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ل 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين » الذى أرسله الله بالهدى والنور المبين » 
القائل 9 من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » وعلى 1 له وأصحابه الذين تلقوا عنه القرآن الكريم والسنة من الأحاديث 
النبوية والأحكام الشرعية » فتلقفتها عنهم الأمة امحمدية قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل » فجزاهم الله عن الأمة خيرا. 

وبعد : فإن الله سبحانه وتعالى وفق علماء الصحابة من لدن عصر صدر الإسلام إلى يومنا هذا إلى نقل 
أحكام الشريعة الإسلامية » وهداهم لفهم علومها وعلى الأخص عل الفقه » فقد كشفوا الغامض من معانيه » 
واستنبطوا المسائل الفقهية وبينوها للناس . 

ثم جاء بعدهم علماء التابعين فنهجوا نبجهم وسلكوا مسلكهم ومبم الآثمة امْجنّهدون . فقد فتحوا المغلق 
من معانى علم الفقه وغيره من علوم الشريعة » ورتبوا كتبها وأبوابها. وما وصل إلينا وتناقلناه هو نتيجة أبحاثهم » 
وقدح ذهنهم » ومنخول فكرهم » وغوصهم على عويص المسائل » » والبحث عن حل رمو زأسرارها » وقتلها 
بحثا ودرسا. » من حين بداية الإسلام » وهدايتهم إلى سبيله . 

فهم مصابيح الدجى » وكواكب أنوار يضيئون للناس » ويكشفون غوامض الفهم › ودقائق حكم 
الشزيعة الغراء » يخرجون المسلمينمن كل دجنة » ويبينون للناس سننا تتبع :فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين 
خيرا . 

' ومن أشرف ما امتاز به الإنسان العقل » ثم العم والمعرفة اللذين ألفهما ونشرهما أبناء جنسه » والعمل على مدهم 
عا حتاجون إليه من أمور الدنيا والدين . | 

امن كرسوابنيا: نهم للحدمة العلم ونشره فى آفاق الأرض » وبثه بين الأنام » 0 
خصوصا الجتمع الإسلاى والأسرة العربية » وتغذيتهم بأنواع 0 5 
فقهية » وعربية » وعلوم حديثة . السادة أصحاب [ مكتبة ومطبعة اليد صلی الان الى وأولادة يمر ] 1 

فقد طبعوا الكتب العظيمة » والجلدات الضخمة الى لم ينسن لكثير من أصعاب المكتبات الأخرى طبعهاء 
ونشروها نى أنحاء المعمورة وربوعها وأصقاعها . 


ا م 

فهى الآن ومن عهد ينيد تقل مطبوعار! وكيا اة الفاح عل ان اوا كل اليا متعلم » 
وعالم جهبذ » وحبر نحرير : 

ولا يستغنى عن مطبوعاتها كل من يريد الاطلاع على العلوم بأنواعها » ويغذى روحه ونفسه ويثقفها › 
ويجيل النظر فى رياضها وينابيعها المتنشعبة فى كل المسائل . 

ولقد شاءت إرادة أحعاب المكتبة المذكورة 1 نفا أن تقوم إن شاء الله بطبع الكتاب الذى هو كاه فى فقه 
الحنفية » ألا وهو ( فتح القدير على المداية » على بداية المبتذى ) الذى طبقت شهرته الآفاق » وعرفه الخاص 
والعام » وعليه عة شروح لعلماء الحنفية الأفاضل , من ل باع طائل فى الفقه واستنباط المسائل » وقد 
اننفع بآ ليفهم كثير من المتعلمين والمتفقهين . 

والكناب غزير فى'مادته العلمية » ليس بالمعقد فى تراكيبه فيجهد الذهن فى فهم مسائله بل سبل العبارة ؛ 
لايستغنى عنه العام فى درسه » ولا المتعلم ف مذ كرته و بحثه > عديم النظير فى الاستدلال على أحكامه ومسائله ؛ 
فيستدل بالقرآن تارة وبالسنة أخرى » وبإجماع الصحابة » ثم بالقياس والاستنتاج فى الأشباه والنظائر من 
الأحكام والمسائل . 

فهو جدير بأن يقتتى كتراث من العلماء الأوائل » وثروة علمية يرجع إليه إذا أشكلت النوازل وطرقت 
أمور حارت فيها العقول والأفهام . 

وقد رتب هكذا : 

١‏ - الهداية شرح بداية المبتدى فى أعلى الصفحة 

؟ - شرح فتح القدير على المداية أسفل منه 

۳ كتج العاية عل المداية E‏ 

٤١‏ - حاشية سعد الله بن عيسى المفتى على المداية فى نهاية الصفحة 

وذلك تسهيلا على القارئ والمطلع والعالم حى يتسنى لم الفهم وسهولة المأخذ من كل منها من غير جهد 
فى تصعيد النظر وتصو يبهفيكل المطالع ويمل . . وفقهم الله لخدمة العلم والإنسانية جمعاء » وجز اهم الله فى الدارين 
خير ايلهزاء على هذا العمل الخليل الشريف . 


الله الرحمن آلرحم 
الحمد لله رب العالمين على ما ألم وعلم من العلم مالم تعلم 


0 ا ” 
بسم آلله ألر حمن الرحم 

OLS الح‎ ST 
آمن بما أنزل وات تبع الرسل ووفق للدراية » وحصنا بأهلية الشهادة على الأم بفضل منه وكمال الرعاية . أحمده على‎ 
» ا ر ه على سوايغ نعمه » وأصلى على من اصطفاه الله للرسالة » فكان خاز نا على وحيه حاميا أمينا‎ 
وحباه ععرفة أم الكتاب معدن الأنوار والأسرار فكان إماما حاويا مبينا » محمد المبعوث إلى الأسود والأحر‎ 
بالکتاب کر سجر ا و را حا لاتير والصفوة الجمدين من‎ 
. أمته الوارثين لعلمه العزيز الأنور‎ 

يقول ب 2 
الحى : 


[ أما بعد ] فإن كتاب المداية لمثنة الهداية » لاحتوائه على أصول الدراية وانطوائه على متون.الرواية › 


بسم الله الرحن الرحم 
الحمد لن لاغاية لعنايته الأزلية » ولا نباي لهدايته العلية » و الشكر' لمن أرسل النبى الصنى الأمين » فأظهر الشرع الهى المبين » وأكل 
الدين الحنيى المتين > محمد المبعوث بالمعجز الحلى » عليه صلاة اله الملك العلى » صلاة يتكثر عددها ويتوفر مددها » ماصاح ف الغمام رعد 
ولاح ف الظلام سعد » وعلى 1 له وأحبابه وذرياته وأصابه الذين هم كالنجوم فى الدجا » فن اقندی بهم فقد سعد ونجا. 
وبعد : فإن العبد الفقير إلى عناية اله الملك المستعان المدعو بعبد الرحمن يقول : أا الإخوان هذا نبذ من فوائه الأستاذ النافع و السعد 
البارع والسيد المتواضع ا المنفور السعيد والمنزور الشهيد سعد بن عيمى بن أمير خان ؛ أفاض الله علييم ينابيع الرخة والغفران » وهو 
الإمام الموثوق به فى روايته » والحمام الممول عليه فى درايته » له فضل شامخ فى عرفان كل الصناعة ». . وقدم راسخ ق يدان البلاغة و البراعة» 


الحمد لله الذى أعلى معالم العام وأعلامه › 


والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 


حلصت معادن ألفاظه من خبث الإسباب » وخلت نقود معانيه عن زيف الإيجاز وبهرج الإطناب » فبرز بروز 
الإبريز مركبا من معنى وجيز > تمشت! ف لمفاصل عذوبته » وف الأفكار رقته » وى العقول حداته » ومع ذلك 
فربما خفيت جواهره فى معادتها > واستثرت لطائفه فى مكامئها » فلذلك تصدى الشيخ الإمام والقرم الحمام ؛ 
جامع الأصل والفرع مقرر ميانى أحكام الشرع » حسام الملة والدين السغناق سى الله ثراه وجعل ابلحنة مثواه ) 
لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك » فشرحه شرحا وافيا وبين ما أشكل منه بيانا شافيا ء ومماه الهاية لوقوعه ف لباية 
التحقيق » واشّاله على ماهو الغاية فى الندقيق » لكن وقع فيه بعض إطناب » لابحيث أن بجر لأجله الكتاب ٠‏ 
ولكن بعسز استحضاره وقت إلقاء الدرس على الطلاب » وكانوا يقترحون عند المذاكرة أن أختصره على مايمتاج 
إليه حل ألفاظ الحداية وبيان مبانيه» ويحصل به به تطبيق الأدلة على تقر ير أحكامه ومعانيه » وكنت أمتنع عن ذلك 
غاية الامتناع وأسوّفهم من الأعوام مثنى وثلاث ورباع ؛ وكان امتناعى يزيدهم غراما وتسوينى يفيدهم هيما ٠‏ 
لم نزل على هذا الاج حتى أصبحوا ظاهرين بالحجاج » فاستتخرت الله تعالى وأقدمت على هذا الطب الحطير ۽ 
وتضرعت بضراعة الطلب إلى العام الحبير فى استتزال كلاءته عن الزلل ف التحرير والتقرير ¿ وجمعت منه 
ومن غيره من الشروح ماظننت ادها عاج إا ورن الاعاد وقت الاستدلال عليه وأشرت إىمايم به 
مقدمات الدليل وترتيبه » ولم آل جهدا فى تنقيحه ونهذيبه » وأوردت مباحث لم أظفر عليها فى كتاب » ولم تصل 
إلى عن أحد لابرسالة ولا خطاب » بل كان خاطرى أبا عذره ومقتضب حلوه ومره . وسميته ( العناية ) لحصوله 
عرو اد واقااه وال ماين بلا وى بسلا ارم لارام لفوت 
ثم إنى أروى كتاب المداية عن شيخى العلامة إمام الهدى معدن التى » فريد عصره ووحيد دهره » قدوة 
العلماء عمذة الفضلاء قزم ان ال والدين اکاک كذ الله روس وار تيه + وهل اوی شید 
العلامتين الإمامين الحمامين المجمدين مولانا علاء الدين عبد العزيز صاحب الكشف ومولانا حسام الدين حسين . 
السغناق صاحب النهاية » برد الله مضجعهما ونور بفضله وكرمه مهجعهما » وهما يرويانه عن الشيخ الكبير 
السالكالناسك البارع الورع التتى النى أستاذ العلماء مولاناحافظ الدين الكببر» وعن قطبالمجمدين وقدوة الحققين 
وأسوة المخقين مولانا فخر الدين الماعرغى رحمهما الله رحمة واسعة »وما يرويانة عن أستاذ أثمة الدنيا مظهر كلمة 
الله العليا نمس الأئمة محمد بن عبد الستار بن محمد الكردرى تغمده الله بر حمته ور ضوانه »و هويرويه عن شيخدشيخ 
شيوخ الإسلام حجة الله على الأنام » مرشد علماء الدهر ماتكررت الليالى والأيام » اتخصوص بالعناية صاحب 
المداية » غفرالله نهم ولوالدمهم ولنا ولوالدينا وأثابنا الحنة برحمته وخم لنا بخير فى عافية أجمعين إنه أرحم الراحمين . ' 
قال المصنفت رحمه الله ( الحمد لله الذى على معالم العلم وأعلامه ) اللام فى الحمد للجنس » ويجوز أن يكون 


وقد انعقد الإجاع عل تبحره وتعمقه » وأتفق الآراء على مهره. و ثفوقه »> يقدمه بالطوع من هو عاقل » ويقدمه بالطبع من هو فاضل » 
وكيف لا فإن ذلك الأستاذ من حداثة سنه إلى زمان شيبه بل إلى قضاء نحبه »> صرف عمره الشريف إلى مدارسة العلم النافع وممارسة كتبه وكتبه » 
فدانت له رقاب المعضلات ولانت صعاب المشكلات » حى شاهدنا مرارا أنه عرض له المرض المودى إلى الضعف والحرض » لم يترك شيئا من 
درسه واشتغاله » وم يلتفت إلى مرضه وضعف حاله » بل اعتاد ذلك النحرير أن يدفم بالتحرير مرضه » ويرفع بملاحظة غوامض التفسير 


اا 
وأظهر شعائر الشرع وأحكامه › 


النى الأكرم ؛ المبعوث إلى سائر الأثم بالشرع الأقرم والمبج الأحكم › صل الله عليه وعلى آ له وصحبه وسلم . 
[ وبعد] فهذا تعليق على كتاب إلا اجام املا برقا" انين إن الحسن على" بن ألى بكر بن عبد الحليل 


لاستغراق اماس » وجعله للاستغراق عند أهل المنة وللعهد عند العتزلة بناء على أن العباد خالقون لأفعالم 
فيستحقون من الحمد مايقابلها فلا يكون الاستغراق سحيحا ليس بواضح » لأن من أهل السنة من جعله للعهد : 
أعنى الذهنى » وصاحب الكشاف جعله الجنس . والحمد هو الوصف بالحميل على جهة التفضيل » فقولنا هو ٠‏ 
الوصف كالحنس » وقولنا بالجميل أخرج ماليس كذلك » وقولنا على - جهة التفضيل أخرج ج مايكؤن على جهة 
الاسبزاء والہکر والكلام فى اسم ہلال من کون منقولا أو مرتلا مشتقا أو غره عا ارغ لھ فا ا 


عرضه » ولا يخ غلل أحد أن هذه المرتبة نباية مراتب السمىوالاهتّام » بل هى ملكة مخصوصة بذاك الأستاذ امام » فوضح دليل تفرده وعلو 
شانه » واتضح برهان تفوقه و مو مكانه : 

وقد صار سعدا بارعا متفردا 2 ول ألق ف الانيا له من مضارع 

تواضع بالإخلاص الناس , نافما فز وأمبى سيدا بالتراضع 
إلا أن ذلك الأستاذ لم يرتب ما ز بره من التصرفات ار يفة و الاعتراضات اللطيفة فى تطبيق الدلائل وتوفيق المسائل » ول يبوب مااستنبطه من 
التواعد المفيدة المتعلقة بالعلوم العر بية » وما التقطه من الفوائد العديدة اللازمة فالفنون الأدبية » بل اكتى بالكتب على هوامش كتبه الحفرقة 
تله الحميل وتحريره المزيل » لكن ملك فى تحرير أكثر المباحث ملك صعة الإبجاز فأعجز الناظرين » وف بعضها مثى على طريقة 
الإطناب فأورث التعجب الماهرين » وفى كلتا الصنعتين فائق لابمس عذاره وسابق لاجس عفاره » ثم ابتلى المرحوم خدمة الفتوى فصرف عنان 
هزمه الأعلى إلى جمع ماحر ره عا لى هو امش كتبه » وشرع فى جمع ما كتبه على تفسير الإمام العلامة و النحرير ير الفهامة : أعى القامى البيضارى » 
فيسر اله تعالى إتمامه فى حيائه بالخير سالما من المائع السماوى » فصار تأليما شريفا دقيقا » وتصنيفا لطيفا أنيقا » بحيث تواتر حديث 
مسلسل لطافته و عموم تفعه » فاشتبر وائتشر حى حل عند الفضلاء محل سويداء البصيرة وسواد البصر » و بعد ذلك م يساعد عمره الشريف إلا 

قليلا » فاتتقل إلى جوار الملك النفار » على مقتضى أن الكرام قليلة الأعمار » ودفن فى الحرم الشريف لأب أيوب الأنصارى رضى الله عنه وعليه 

رحمة البارى » وبعد ذلك لم مكٹ خلفه النجيب » وانتقل أيضا إلى جوار الملك الحيب فى دار السلطنة العلية قسطنطينية المحمية » وم يبق 
للأستاذ المنفور خلف آخر من الاكور » فذهب أكثر نفائس كتبه أيدى سبا » يحيث أمسى كل أحد متأسفا ومتعجبا . ومن أعجب ائفاق 
الدهر أن الفقير فى ذلك العصر وجد مقيدا بقضاء دار النصر : أعنى بلدة أدرنه » حميت عن البلية والفعنة » و لذلك لم أقدر على تملك ورق من 
الأوراق البالية » فضلا عن “ملك كناب من كتبه المصححة الغالية » ثم يسر الله لنا الوصول إلى دار السلطنة المد كورة بالركاب الأعل ؛ 
فتفحصت عن كتب لمرحوم فى مظانها مرة بعد أخرى ‏ فوجدت من كتبه كناب العناية الهداية نى يد بعض الورثة» فأحذت ذلك الكتاب بطريق 
الابتياع حذرا عن تملك الغبى المناع من الانتفاع » ثم وجدت من كتبه كتاب المداية فى سلك ملك بعض الأعيان » فسألت منه ذاك الكتاب 
بطريق العارية فأرسله إلى باد امتنان » فلما يسر الله الفوز ببذين الكتابين اللذين صر ف الأستاذ أكثر عمره إلى تحشينهما بحيث صار كل ما 
نتيجة عبزه وثمرة سنه وقرة عينه وجلاء حزنه؛ قوى عزى على عطف أعنة الكلام » وصفا حزى لصرف أسنة الأقلام إلى جمع ماثره ونشر 
ماز بره » آداء لةه الذى تصاعف عل وترادف. إلى من ألطاث أعطافه رأصناف ألطافه » فإنه عرفى فى محافل الصدور بالتفوق والاستسقاق'» 
و شرفى ومنازل الوز راء بالشنهادة عل لياقى بالمراتب العلية على الإطلاق» حى لم يبق من المنصب اليل بعون رب التوفيق إلا وصلت إليه پلا 
مقارنة الطلب » ول يبق من الشرف المزيل ىتكيل الطريق إلا حصل لى من غير معاينة التعب 6 وما هذا إلا بميامن حسن تربيته ودعائه ؛ 
ر ممخاسن إطرائه فى مدحه وثنائه : 

وما كنت أقفى بعض واجب حقه ولا كنت أحصى من لمحاسنه عشرا 


E‏ أت 
وبعبُ رسلا واا صلوات الله عليهم أمعين » إلى سبل الحق هادين » وأخلفهم علماء إلى سين سهم 
کان #ايشلكون فيال ر عت ماك ااا 


الرشدانى المرغينانى : شيخ الإسلام ؛ أسكنه الله بر حته دار السلام » شرعت ف كتابته ى شور سنة تسع وعشرين 
وعمائمائة عند الشروع فنإقرائه لبعض الإخوان » أرجو من کرم الله سبحانه أن يهدينى فيه صوب الصواب » 


الآن » ومعنى قوله الحمد لله مايعرفه كل أحد من المعنى الذى يطلق عليه هذا اللفظ أو حميع أفراد ذلك ثابت لله 
تعالى بالاختصاص » وهو كا ترى يفيد کون الله تعالى محمودا صدر الحمد من حامد أولا . والمعالم جمع معام 
وأراد به أصول الشرع لكونها مدارك العم الشرعى » والأعلام علمارذه » والشعائر جمع شعيرة » قيل والمراد بها 
مايوادى من العبادات على سبيل الاشهار كالأذان وابحمعة وصلاة العيد والأضحية . والشرع بمعنى المشروع 
أو بمعنى الشارع » ويكون من قبيل إقامة المظهر مقام المضمر أو بمعنى الشريعة » يقال شرع محمد صلى الله عليه 
وسلم كنا يقال شريعة محمد . وأحكام الشرع هى الحل” والحرمة والصحة والفساد وغيرها » وحمل الشعائر على 
الأسباب والعلل والشروط والعلامات أنسب للأحكام » ويكون إشارة إلى براعة الاسهلال » فإن كتابه هذا 
مشتمل على الأحكام مبينة بذلك . قال ( وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ) قيل الرسول هو النى 
الذى معه كتاب كموسى وعيسى عليبما الصلاة والسلام . والنى هو الذى ينى' عن الله تعالى وإن لم يكن معه كتاب 
كيوشع عليه السلام وهو الظاهر : وقوله ( هادين ) أى مبينين طرق التق والصواب . واعرض على المصنف 
رحمه الله بأنه ترك ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مع كونه الأصل الحتاج إلى ذكره . وأجيب بأن المراد بالرسل 
والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام لكنجمعه تعظها له وإحلالا لقدره وهو محتمل : وقوله(داعين) كقوله هادين 
فى كونه صفة مادحة . وقوله (يسلكون) يحوزأن يكون صفة لعلماء وأن يكون حالا لاتصافه أوّلا بداعين » 
والذكرة الموصوفةجاز أن يقع عنما الحال متأخرا » وأن يكون استئنافا كأن قائلا قال : كيف دعوتبم إلى سان 
سلهم ؟ فقال : يسلكون فا لم يئثر عنهم : أى لم يوجد عنهم مأثورا. : أى مرويا مسلك الاجبهاد » وفيه بيان 
أنهم لايمخرجون عن المأثورمنهم إذا وجدوه » وأنهم متبعوهم على الدوام لام إن وجدوا مأثورا عنېم عملوا به 
واتبعوهم فيه » وإنلم يمجدوا تبعوه, فى طريقهم إذالم يوح إليهم وهو الاجبهاد وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل 


فلما تأكد على بمقتضى هذه الحقوق الم كورة وجوب إشاعة غرر فوائد فضله المكنون المهجور » وإذاعة درر فرائد نبله المستور فى هوامش 
الأوراق وخلال السعلور » شرعت فى جمع ماكتبه على هوامش المداية وشرح أكل الدين » وأسرعت إلى تكيله وتتميمه بالتدوين » لثلا 
يتطرق على أصل النسخة أيدى السراق بتبديل الأجزاء أو بقطم الأو راق » فيسر اله الملك القدير إمام تحريره فى الزمان اليسير » فصاركتابا 
فائقا ممتازا من سائر الحواشى بجزالة كلامه و نجزد ترا كيبه عن التعقيد و الفواشى » حاويا على ثلاثة آ لاف من النقض و الإبرام » سوى التصرفات 
المتعلقة برفع الإبهام ؛ ودفم الأوهام الناشئة من حالفة الكلام ومدافعة المرام . 

ثم اعلم أنه إذا ذكر قال « المصنف بالأحمر» فالمراد منه صاحب المداية » وإذا ذ كر « قوله بالأحمر» فالمراد مئه الشارح أكل الدين ١‏ 
وإذا ذكر م أقول » فالمراد منه الأستاذ المرحوم سعد الملة والدين » وأما سائر الشراح والمؤلفين رحة الله علهم أحعين » يذكر إن شاء الل 
تعالى بقيد يزيل الاشتباه ويفيد الانتباه » ثم إن العبد الفقير الأواه » الآنس بمولاه » الآيس عمن سواه يقول : هذا أو ان شر وعى فيه متوكلا 
عل الله » ومستعينا بعناية الملك الإله . 
( قوله والشرع يمعنى المشروع أو حى الشارع » ويكون من قبل إقامة المظهر :موصعم المضمر) أقول: هله الإقامة ع ىتقدير أن يكون معى 
الشارع ( قوله وأجيب بأن المراد بالرسل: والأنبياء . عمد عليه الصلاة والسلام لكن بمعه تعظما له وإجلالا لقدره وهر محتمل اه كلامه ) 


ب 
مسترشدين منه ی ذلك وهو ولى الإرشاد» وخص أوائل المستنبطين بالتوفيق حى وضعوا مسائل من كل جل * 
ودقيق غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع » والنوازل يضيق عا نطاق الموضوع > واقتناص الشوارد بالاقتباس 
من الموارد » والاعتبار بالأمثال من صنعة الرجال » و ار ا لك 
على الوعد ى 'مبد! بداية المبتدى أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحا أرسمه بكفاية المتهى » فشرعت فيه 


وأن يجمع : فيه أشتات ماتفرق من لب اللباب » ليكون عدة لطالى الرواية » ومرجعا لصارف العناية فى طلب 
الهداية » وإياه سبحانه أسأل أن يجعله حالصا لوجهه جهه الكريم » وموجبا لرضاه الموصل إلى جنات العم . هذا : 
وان كنت قرأت نام الكاب سنة ثمان عشرة أو تسع عشرة على وجه الإتقان والتحقيق على سيدى الشيخ الإمام 
بقية امجهدين وخلف الحفاظ المتقنين سراج الدين عمر بن على الكنانى الشبير بقارئ الهداية » تغمده الله برحمته 
وأسكنه بحبوحة جنته» وهوقرأه على مشايخ عظام من جملتهم الشيخ الإمام ث شيخ الإسلام علاء الدين السيرائى » وهو 


الظن بحكم شرعى 2 وقد قررنا شروطه وحكه فى التقرير . وقوله ( مسترشدين ) حال من ضمير يسلكون » 
وأراد بأوائل المتنبطين أباحتيفة وأععابه رجهم الله بدليل قوله حت وضعوا مسائل من کل جل" ودقيق . ٠‏ فانم 
الذين تولوا تمهيد قواعد المسائل الفقهية الشرعية وتبيينها تبيينها . والمراد بالحلى المسائل القياسية لظهور إدراكها غالبا » 
وبالدقيق المسائل الاستحسانية لحفاء إدراكها لماو ضعه أصحابنا من المسائل الفقهية هو ألف ألف ومائة ألف 
. وسبعون ألفا ونيف مسئلة . وقوله ( غير أن الحوادث ) منضوب على الاستثناء من قولد حى وضعوا : وهو 
جواب عا يقال إذا كان أوائل المستنبطين وضعوا مسائل من كل جلى" ودقيق فأئ حاجة تدعو إلى الاستنباط 
والتصنيف » ووجهه أمهم وإن وضعوا ذلك إلا أن الحوادث( متعاقبة الوقوع › والنوازل) أى الواقعات ( بضيق 
عنها نطاق الموضوع ) والنطاق هو المنطقة استعير هنا للأجوبة المنقولة عن السلف ف الفتاوى . والاقتناص 
الاصطياد » والشوارد جمع شاردة وهى الابدة » والقبس شعلة من نار » يقال اقتبست منه نارا واقتبست منه 
علما : أى استفدته » والموارد جمع المورد ؛ استعار الشوارد للأحكام المستخرجة من الأصول بالاستنباط يجامع 
عسر الوصول إلى المقصود › واستعار الموارد للأصول باعتبار أنها حل الوصول : يعنى كا أن اصطياد الصيود 
النافرة من مواردها ومناهلها فكذا اصطياذ الحزادث الفقهية من الأصول : أى الكتاب والسنة والإجماع بالاعتبار» 
وبين أن الاعتبار ليس صنعة كل أحد بل من صنعة الرجال الكاملين فى الرجولية . وقوله ( وبالوقوف على 
المآخذ ) خبر ثان لقوله والاعتبار بالأمثال » وقوله ( يعض عليها ) حال من الضمير فى الخبر ومعناه : وقياس 
الأحكام على نظائرها إنما هو من صنعة الكل من الرجال وهو بالوقوف على المآخحذ حال كونها يعض عايها 
بالنواجذ : يعنى إذاكان الوقوف بإحكام وإتقان . ثم قوله غير أن الحوادث الخ اعتذار عن الشروع ف التصنيف » 
وقوله ( والاعتبار بالا مئال ) إن كان ذكره هضما لنفسه عن مرتبة التصنيف كان معناه والاعتبار بالأمئال من صنعة 
الرجال وبالوقوف الحكم المتقن على المآنحذ ولست منهم ولا حصل لى ذلك ولكن كان قد جرى على الوعد 
ا ل عن ييا اليد أن اترعها قرحا ا ی ت ف ا بعض المساغ لغلا 
٠‏ أكون ممن إذا وعد أخلف » وإنما قال بعض المساغ لأن الوعد بالتبرع غير موجب » وإنما هو جوز حينا » وإلى 


أقول : بعيد غاية البعد بعد التأكيد بأحعين (قوله وقوله مسترشدين حال من ضمير يسلكون ) قول :: إن كان يسلكون سالا بكون 
مسترشدين من الأحوال المتداخلة ( قال المصنف : نطاق الموضوع ) أقول ؛ من قبيل بين الماء . 
( ۲ -فتح القدير حنى - ١‏ ) 


ا 
والوعد يسوغ بعض المساغ » وحين أكاد أتكى عنه اتكاء الفزاغ ا نت فيه ذا من الإطاب وفيت أن 
بجر لأجله الكتاب » فصرفت العنان والعناية إلى شرح آخر موسوم بالهداية » أجمع فيه بتوفيق الله تعالمى بين عيون 
الرؤاية ومتون الدراية » تاركا للزوائد فى كل باب » معرضا عن هذا النوع من الإسباب ٠‏ مع ما أنه يشتمل على 
أضول ينسحب عليها فصول » وأسأل الله تعالى أن يوفقنى لإتمامها » ويم لى بالسعادة بعد اخحتتامها » 


عنشيخه السيد الإمام جلال الدين شارح الكتاب »وهو عن شيخه قدوة الأنام» بقية المجهدين علاء الدين عبدالعزيز 
النجارى صاحب الكشف والتحقيق » وهو عن الشيخ الكبير أستاذ العلماء حافظ الدين النسى » وهو عن شيخه 


هذا المعنى : أعنى كونه هضما لنفسه ذهب صاحب الهاية وتاج الشريعة رحمهما الله » وإن كان ذكره لبيان 
صلاحيته لذلك كان معناه وأنا مهم هم رجال ونحن رجال » وحصل الوقوف لنا على الماخذ بالإتقان كما حصل 

فجاز لنا الاعتبار » والحال أنه قد جرى على الوعد وهو مما يسوّغ بعض المساغ : يعنى منفردا عن صلاحية 
الواعد للإنيان بالموعود فكيف مع الصلاحية » وإلى هذا ذهب بعض الشارحين لك زا لاعلى هذا الوجه الذى 
ذكرته من العبارة . وقوله ( وحين أكاد أتكئ عنه اتكاء الفراغ ) قيل عددى الاتكاء بعن وإن كانت تعديته بعلى 
لتضمين معنى الفراغ » ورد بأن معناه حينئذ يكون وحين أكاد أفرغ عنه فراغ الفراغ وهو تركيب فاسد › 
والصحبح أن عنه صلة الفراغ قدم عليه رعاية للسجع . وقوله( تبينت) أى علمت » والنبذ الشى ء القليل . وقوله 
(فصرفت العنان والعنابة]) يعنى عنان اللحاطر وعناية القلب ٠»‏ وقيل المراد بالعنان الظاهر وبالعناية الباطن. وقوله 
( أجمع ) يجوز أن يكون حالا من ضمير صرفت ويجوز أن يكون صفة شرح » وعيون الرواية هى التى اختازها 
العلماء رحمهم الله » فإن عين الشى ء حيار ه ومتون الدراية المعانى المؤثرة والنكات المتينة . وقوله فى كل باب : يعنى 
من الرواية والدراية . وقوله ( عن هذا النوع ) إشارة إلى الذى وقع فى كفاية المنتبى وخحاف أن هجر لأجله 
الكتاب . والإسباب هو الإطناب » وهو التكلم بأزيد من متعارف الأوساط . وقوله ( مع ما أنه ) دفع لما يتوهم 
أنه لما وقع.موجزا خلا عن الأصول والفصول فكان أولى بالحجر من الأول فقال ليس هو كذلك بل هو مع 
كونه خاليا عن الإطناب مشتمل على أصول ينسحب عليها فصول » وهو كما قال جزاه الله عن الطلبة خيرا 
E‏ واس ب لاوس A‏ 
١‏ العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسد البيع » فان فى كل قيد منه احترازا 
N gE‏ . وقوله ( لإيمامها واختتامها ) الضمير الهداية وق بعض النسخ بلفظ التلية فييما 


(٬قوله‏ 'وقوله وسیل آکاد 'أتكى' عنه اتكاء الفراغ. فيل عدى‌الاتكاء بعن وإن كانت تعديته بعلى لتضمين مى الفراغ »ورد بأن معثاه حينئذ 
يكون وسين أككاد أفزغ عنه فزاغ الفراغ وهوت ركيب ناسد والصحيح أن عنه صلة الفراغ غ قدم رجاية السجم) . أقول : معمول المصدر لا يتقدم 
عليه على مانصن عله ن كب النحو » > ثم أقول : قد كتب فى هامش كتانى ماهو صورته : ويمكن أن يقال على تقدير تضمين مع الفراغ ليس 

معت ال كيب مإذكره :هذا الراد بل معناء. أ كاذ أتكي* فارغا عنه اتكاء الفراغ . ألا يري إلى قول صاحب الكشاف عند قولهتعالى ولشكيروا 
الله طلپماهدا كم زلا عدى فعل التكبير عرف الاستعلاء لكونه متضمنا معى المد كأنه قيل : ولتکبر وا الله حامدين على ماما ب أب 
الفمل المتضمن على حاله و أبرز المضمن حالا و جمل الحار متعلقا به » فكذا يقدر مانحن فيه ولايلزم فساد الُركيب اه . فأقول : أو معناه 
أتكائ أفرغ ”فته متكا انكاء الفراغ: مل أن يكون الممنمن فيه خالا وهو أكثر وأقيى صرح په السيد حوائى شرح امفتاع (قال المصنف 
ينسحب ) أقول . : أى ينجر . 


ايت 
حتى إن من سمت هته إلى مزيد الوقوف برغب ف الأطول والأكبر : ومن أعجله الوقت عنه يقتصر على الأقصر 
والأصغر. + وللناس فيا يعشقون مذاهب «والفن خير كله . ثم سألنى بعض إخوانى أن أملى عليهم المجموع 
الثانى » فافتتحته مستعينا بالله تعالى فى تحرير ما أقاوله متضرعا إليه ف التيسي رلما أحاولهءإنه الميسر لكل عسير وهوعلى 
مايشاء قدير وبالإجابة جدير » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


الإمام مس الدين محمد بن على بن عبد الستار بن محمد الكردرى . وهو عن شيخه شيخ مشايخ الإسلام حجة الله 
تعالى على الأنام الخصوص بالعناية صاحب المداية » فهذا طريق العبد الضعيف فى هذا الكتاب » وقرأته قبله من 
أله إلى فصل الوكالة بالنكاح أو نحوه على قاضى القضاة جمال الدين الحميدى بالإسكندرية » وبها قرأت بعضه 
أيضا على الشيخ زين الدين المعروف بالإسكندرى الحنى بقية امجهدين والحققين تغمده الله برحته أجمعين . 


والضمير للشرحين . وقوله ( حى إن من سمت ) متصل بتاركا للزوائد أو بصرفت . وسمت بمعنى علت » والمزيد 
مصدر كالزيادة ( ومن أعجله الوقت ) بمعنى عجله : أى استحثه . وإسناده إلى الوقت ماز عقلى كصيام الار 
والشعر لأنى فراس » وقبله : 

على لربع العامرية وقفة ايى على الشوق والدمع كاتب 

ومن عادق حب الديار لأهلها والناس فا يعشقون مذاهب 
م 1 لوجم الاي ل ل م 
وإن شئت نی الأطول والأكبر كشفا وتأصيلا . وقيل معناه جنس العلم حسن فارغب فى أى نوع شت » وهو 
كلام صمح لکن لاتقريب له هنا »> والمراد بالمجموع الثانى هو الهداية » وكأنه بعد صرف العنان والعناية لم بشع 
فيه حى سأله إخوانه الإملاء عليهم فافتتح مستعينا بالله فى تحرير : أى تقوم مايقاوله وتلخيصه . وف لفظ 
المفاعلة مزيد مزاولة ومقاساة ليس ف القول . وحاولت الشىء أردته؛ ويقال فلان جدير بكذا : أى خليق به . 
روى أن صاحب المداية بى فى تصنيف الكتاب ثلاث عشرة سنة وكان صائما فى تلك المدة لايفطر أصلا : وكان 
ہد أن لابطلع على صومه أحد » فإذا أتى خادم بطعام يقول خله ورح ؛ فإذا راح كان يطعمه أحد الطلبة أو 
غير هر + فكان ببركة زهده ووز عه كتابه مباركا مقبولا بين العلحاء . 


( قوله وقوله حى إن من سمت متصل بتاركا للزوائد أو بصرفت ) أقول :و يجوز أن يكون غاية التوفيق أو لسراله على تقدير تثنية الضمير 
(قوله ومن أعجله الوقت عى عجله ) أقول : أى مله على المجلة ( قوله وإسناده إلى الوقت مجاز عقل كصيام الهار) أقول : الأول كأنبت 
ألر بيع البقل ( قرله والشعر لأ فراس »› وقبله : ش 

على لربع العامرية وقفة لهل على الشوق والامع كاتب) 
أقول : أى يجب على » فإن كان هذا إخبارا عن الوجوب كان من عاد عطفا عليه أو اعتراضا أو حالا عن الجرور فى على » وإن كان . 
إنشاء وإبجابا على نفسه فالظاهر أنه اعتراض أو حال ( قوله ١‏ 
ومن عادق حب الديار لأهلها وللناس ف) يعشقون مذاهب ) 

أقول : والناس يحتمل العطف علي من عادق و الاعتراض والحالية » وما فى قوله ذا يعشقون مصدرية أو موصولة ( قال المصئف : والفن) 
أقول : أى الفقه أو العلم الذى هو فن من, فنون الكالات(قالالمصنف : حير كله) أقول : مطنبه أو موجزه ( قال المصنف ؛ فانتحته ) أقول : 
أى المجموع إلثاف أو إملاء» ( قال اممف : ما أقاوله ) أقول : أى أقول : قال المصنف لما أحارله . أقول : الحاولة طلب الثىء بحيلة , 


اام 


ولماجاء بفضل الله و رحمته أ كبر من قدرى با لاينتسب بنسبة : علمت أنه من فتح جود الماد ر على كل شى ء٠‏ فسميته 
ولله المنة [ فتح القدير للعاجز الفقير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


حعها على إرادة الأنواع باعتبار متعلقها من الحدث والحبث وآ لها من الماء والراب »> وسبب وجوما 
قبل الحدث والحبث . ورد بأنهما ينقضانها فكيف يوجبانها » وقد يقال : لامنافاة بين نقضهما شرعا الصفة 


كتاب الطهارات 

الكتاب والكتابة فى اللغة : جمع الحروف ٠‏ والكتاب قد يعرف بأنه طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة 
ع ع ا و ا ا ل 
«وستقلة : أى مع قطع النظر عن تبعيتها للغير أو تبعية غيرها ها ليدخل فيه هذا الكتاب فإنه تابع للصلاة ٠‏ ويدخل 
كتاب الصلاة فإنه مستتبع الطهارة » وقد اعتبرا مستقلين ؛ أما كتاب الطهارة فلكونه المفتاح . وأما كناب الصلاة 
فلكونه المقصود الأصلى » فظهر من هذا أن اعتبار الاستقلال قد يكون لانقطاعه عن غيره ذاتا ككتاب اللقطة 
عن كتاب الآبق وكتاب المفقود وانقطاعهما عن الصلاة والزكاة » وقد يكون لعنى يورث ذلك كانقطاع الصرف 

عن البيوع والرضاع عن النكاح والطهارة عن الصلاة كا ذ كرنا . وقوله شملت أنواعا أو لم تشمل لدفع قول من 
يقول الكتاب | سم لخنس يدخل تحته أنواع من الحكم وكل نوع يسمى بالباب » والباب اسم لنوع يشتمل على 
أشخاص تسمى نصولا : فإن الكتاب قد يكون كذلك وقد لايكون » فإن من الكتب مالا بذكر فيه باب ولا 
فصل ككتاب اللقطة واللقيط والآبق وغيرها على ما بأنى . ٠‏ فلو لم يذكر ذلك لربما توهم ذلك فذكره دفعا لذلك . 
لور و ع RE‏ وك الحبث عما تتعلق به الصلاة » 
والمراد أعم من من أن يكون طبعا أو شرعا » وكلمة أو ليست بانعة ابمحمع فلا يفسد بها الحد » وقوله عما تتعلق به 
الصلاة ليتناول المكان فإن طهارته شرط على مايأتى » وركلها استعمالالمزيل . وشرط وجوبها الحدث أواللحبث. 
وسبيما وجوب الصلاة : لا وجودها ؛ لأن وجودها مشروط بها فكان متأخرا علها ٠»‏ والمتأخر لايكون سببا 


كتاب الطهارات 


( قوله والكتاب قد يعرف ) أقول : يعى الكتاب الذى يذ كر ف الكتب الفقهية حى لا ينتقض ما فى غيرها ( قوله بأنه طائفة من المسائل 
الفقهية ) أقول : أى الألفاظ الخصوصة الدالة على طائفة الخ » ونما ابتدأ بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة الى هى عاد الدين الواجب 
تقدبمها بعد الإيمان على كل عبادة » وقدم الطهارة على الصلاة لأن الطهارة شرط لازم مقدم على الصلاة لا تجوز الصلاة إلا بالطهارة (.قوله 
والباب اسم لنوع يشتمل على أشخاص ) أقول : الظاهر أصنا ف( قوله والطهارة نى اللغة ظاهرة » وى الاصطلاح عبارة عن صفة تحصل لمزيل 
الحدث أو الحبث ) أقول : فيه بخث ( قوله أو شرعا ) أقول : كالتراب ( قوله وسبيها وجوب الصلاة لا وجودها) أقول ؛ أى بيب 


ع ات 
قال الله تعالى - ياأمها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 


الحاصلة عن تطهير سابق ويجاب تطهي رآخر مستأنف . والأولى أن يقال : السيبية إنما تثبت بدليل ابحعل لابمجرد 
التجويز وهو مفقود » واختاروا أنه إرادة مالا يحل إلا بها » ولا مى أن جرد الإرادة لايظهر وجه إيجابها شيا 

لأنها لاتستازم دوق الشروع المستلزم عدم الطهارة فى الصلاة لولم تقدم » فحقيقة سببها وجوب مالا محل إلا ہا 
لماعرف أن إيحاب الشى ء ء يتضمن إنجاب شرطه لالفظا لغة » وكون الإرادة مضمرة ف قوله تعالى - إذا قمم إلى 
الصلاة فاغسلوا ‏ يفيد تعليق وجوب الطهارة بالإرادة المستلحقة للشروع » وليس ذلك إلا لأن الشروع مشروط 
بہا فا ل الأمر إلى أن وجوبها بسبب فعل مشروطها ؛ إلا أن وجوبها بوجوبه ظاهر ٠‏ وأما بنقله فليس فيه إلا 
الإرادة » إذ لاوجوب إلا بعد الشروع عند بعض الأئمة > ولا نعلم قائلا بوجوب الطهارة بمجرد إرادة النافلة 
حى بأثم بتركها وإنلم يصلها . وجعلها سببا بشرط الشروع يوجب تأخر وجوب الوضوء وفيه امحذور » فإن 


امتقدم . وحكمها إباحة الصلاة أو مايضاهيها من قامت به . ونا جمع الطهارات نظرا إلى أنواعها ء ولا يشكل 
بالصلاة والركاة لأن الإتيان بالجمع فىمثله أحد ابلحائزين فلا يرد تركه نقضا . ووجه تخصيص الطهارة بذلك أن 
أنواعها أحسن بالتلبيه عليها لتفاوتها من حيث الحقيقة والحكم والفة والغلظ . بخلاف أنواع الصلاة والزكاة ‏ 
ولا يشكل بصلاة الحنازة: لأنها دعاء » وإنما ابتدأ بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة الى هى عاد الدين الواجب 
تقديمها بعد الإيمان على كل عبادة . 

قال رحمه الله( قال الله تعالى يا يما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ‏ ) تبرك المصنف رجه الله بتقديم الآية 
الدالة على فرضية الوضوء على حكها وإن كانت القاعدة فى الدعاوى تقديم المدعى » ومعنى قوله إذا قممم إذا 
أردتم القيام من باب ذكر المسبب وإرادة السبب الخاص » فإن الفعل الاختيارى لايوجد بدون الإرادة » وذلك 
مجاز شائع كما عرف فى موضعه » وليس ى هذا الموضع التفات "كا توهمه بعض الشارحين » وظاهر الآبة يقتضى 
وجوب الوضوء ا الصلاة وهو مذهب أهل الظاهر حدثا كان أوغيره واالحمهور على خلافه قالوا : 
معناه إذا قمم إلى الصلاة ونم محدثون لثلا يلرم تفويت المقصود الأ صلى بالاشتغال عقدماته » فإنه لو كان 
الأمر كما ذكروا كان كل من جلس متوضئا لزمه إذا قام إلى الصلاة وضوء آخر . وفى ذلك تفويت الصلاة 
بالاشتغال بالوضوء : ولأن الحدث شرط وجوب الوضوء بدلالة النص فإنه ذكر التيمم ف قوله - وإن كنم 


وجوهاتم أقول فيه بحث ( قوله لتفاوتها من حيث الحفيقة الخ ) أقول : فيه بحث ( قوله نخلاف أنواع الصلاة ) قال عصام الدين : فإن 
حقبيقة الصلاة متحدة وهى الأركان الخصوصة واختلافها إلى الفرض والواجب والنفل وغيرها بالعرارض » وإنما يكتى بالإيماء عند الفرورة 
إقامة لبعض الركوع والسجود مقام الكل وصلاة الحنازة از لأنها بعض الصادة المطلقة ( قوله بخلان أنواع الصلاة والزكاة ) أقول :فإن 
حقيقة الزكاة إيتاء جزء من المال ( قوله ولا يشكل بصادة الحنازة لأنبا دعاء ) أقول و الصلاة علبا مجاز » وذكرها فى الصلاة كذ كر 
سجدة التلاوة فيه ( قوله ونما ابتدأ بكتاب الطهارة لأنما مفتاح الصلاة الخ ) أقول : وتخصيص الطهارة من بين سائر الشرائط بالتقدم لكثرة 
مباحتها وزيادة تأكدها حيث لاتسقط أصلا » والنية وإن كانت كذلك إلا أن الطهارة ام مها وجودا وأخص بالصلاة لاستواء نسبة ألنية ٠‏ 
إلى 3 العبادات ( قوله ومعى قوله تعالى - إذا قم إذا أردتم القيام ) أقول : أوإذا أردتم الصلاة ( قوله والهمهور على خلافه قالوا 

: إذا قمع إلى الصلاة وأنم محدثون » للا يلزم تفويت المقصود الأصلى بالاشتغال بمقدماته الخ ) أقول : فيه أن الحمهور قالرا 
7 مجاز » إما عن إرادته أ وإرادة الصلاة » وحينئذ إذا لم تقيد الآية بقوله وأنتم محدثون لا يلزم الحلور الذى ذكره » فإن إرادة القيام 
لا يتجدد كالقيام إذ يحوز أن يريده قبله بمدة فلا يفيد الوجه الأول وجوب تقييدهاءعل تفسير الجمهور كالا يحق » ذم هو دليل ع لأن 


N د‎ 


( ففرض الطهارة : غسلالأعضاء الثلاثة » ومسح الرأس ) بهذا النص » 


أإيحابه شرطا بإيجاب تقديمه عليه . ويمكن كون إرادة النافلة سبب وجو ب أحد الأمرين : إما الوضوء › وإما ترك 
النافلة: على معبى عدم الحا فيجوز اجماعهما » فهى حينئذ سبب وجوب واجب مخير فيصدق أنها سبب وجوبه ی 
الحملة » وهذا كله على تقديركونمها سببوجوب الأداء» أما إذاجعلت سبب أضل الوجوب فالإشكال أخف . 
وأركانها ى الحدث الأصغر أربعة مذكورة فى الكتاب » وف الأكبر غسل ظاهر البدن والفم والأنف > وف 
الحبث إزالة العين بالمائع الطاهر واستعمالهثلاثا فيا لايرى ( قوله بهذا النص) لى أن وجوب غسل الرجل بالحديث 
فقط » ووجهه أن قراءة نصب الرجل عطف على المغسول وقراءة جرها كذلك وابحر المجاورة . وعليه أن يقال 
بن هو عطف على الجرور » وقراءة النصب غط ف على عل اارؤوس وهو محل يظهر فالفصيح » وهذا أولى 


مرضى أو على سفر - إلى قوله ‏ فتيمموا صعيدا طيبا - مقرونا بذ كر الحدث وهو بدل عن الوضوء . والنص ف 
البدل نض فى الأصل . وإنما أضمر قوله وأتم محدثون كراهة أن يفتتح آية الطهارة بذكر الحدث كا قال هدى 
المتقين ولم يقل هادى للضالين الصائرين إلى التقوى بعد الضلال كراهة أن يفتتح أولى الرهراوين بذ كر الضلالة . 
واعترض على الأول بأن اعلوس ف الوضوء ليس بواجب فلا يتم ماذكرتم » وعلى الثانى بأن الآية بعبار نها تدل 
على وجوب الوضوء على كل قم › وآية التيمم تدل بدلاللها على وجوبه على امحدثين > والعبارة قاضية على الدلالة 
ما عرف . والحواب عن الأول : سلمنا أن الحلوس ف الوضوء غير واجب لکن خلاف ماذكرنا يفضى إلى 
وجوب القيام للوضوء دائما لأن أداء الصلاة لابتحقق إذ ذاك إلا إذا توضاً قائما » وذلك باطل بالإجماع » وما 
يفضى إلى الباطل باطل . وإذا ثبت هذا ظهر أن ظاهر الآية غير مراد فلا تقتضى عبارته الوضوء على كل فام 
فام الدلالة عن المعارض ويسقط السؤال الثانى . واعرض ان الاستدلال بالدلالة فاسد ههنا لاا تدل على 
اشتراط وجوب التيمم بوجوب الحدث والتیمے بدل » ووز أن يخالف البدل الأصل ف الشرط فإنه خالفه 
فى اشتراط النية وهى شرط لامحالة . والحواب أن كلامنا فى مخالفة البدل الأصل فى شرط السبب » فإن إرادة 
القيام إلى الصلاة بشرط الحدث سبب لوجوب التيمم > والبدل لايخالف الأصل فى سببه » وما ذكرتثم ليس 
بشرط السبب » فإن إرادة القيام إلى الصلاة بشرط نية التيمم ليست بسبب له » وإ ما النية شرط صحة التيمم لاشرط 
سببه . قال ( ففرض الطهارة ) الفاء للتعقيب دخلت غلى الحكم بعد ذكر الدليل ؛ والفرض بمعنى المفروض ٠‏ 
والمراد بالطهارة الوضوء › والإضافة للبيان » وإنما فسر الغسل والمسح مع ظهور معناهما إشارة إلى دفع ماذهب 
إليه الشافعى من تكرار مسح الرأس على ماسيجىء . وإلى أن البلل بالماء ف المغسولات لايسقط الفرض كا روى 
عن أنى ‏ يوسف رحمه الله . وقصاص الشعر منتهاه وغايته فى الرأس . وى القاف ثلاث لغات والضم أعلاها . وقوله 


القيام لبن هل یت بل ارب الإرادة » و جوابه أنه ماشاة مم أهل الظاهر فى أنه ليس جازا عن الإرادة فتأمل ( قوله وإنما النية شرط صمة 
التيمم ) أقول : يجوز مخالفة البدل الأصل فيه '» ألا يرى أن امتناع الأصل شرط صعة البدل ولا يتصور اشتراطه لصحة الأصل ( قوله ففرض 
الملهارة ) قال عصام الدين : الفاء التفريم والسببية فرض الثىء ما لابد لذلك الثىء منه فى وجوده » و جاز ثبوته بدليل ظى » و الشىء الفرض 
ماثبت لزومه بدليل قلعى ويكفر جاحده » وقد يطلق على مايلزم عملا »> وإن جاز أن يخالف اجتبادا كالوتر عند أنى حنيفة رحه الل » 
و إضافة الفرض إلىالطهارة يمعنى اللام : أى مالابد لها منه وتوقف وجودها عليه.وقيلالإضافة بيانية : أى الطهارة المفروضة مجموع هذا الفسل 
والمسح. فيفيد أنهمارركنان لها ( قوله والمراد بالطهارة الوضوء والإضافة البيان ) أقرل : ويحوز أن.تكون يمعى اللام 


ETE 


والغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة . وحدالوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن و إلى شخمتى الاذن» لأن 
المواجهة تقع بمذه الحملة وهومشتق منها ( والمرفقان والكعبان يدخلان ق الغسل )عندنا خلافا لزفر رحمه الله › 


لتخريج القراءتين به على المطرد . بخلاف تخريج اب محر على االحوار . وقول ابن الحاجب إن العرب إذا اجتمع فعلان 
متقار بان فى المعنى ولكل متعلق جوزت حذف أحدهما وعطف متعلق الحذوف على متعلق المذ كور كأنه متعلقه 
كقولم : متقادا سيفا ورنحاء وتقلدت بالسيف والرمح »وعلفتها تبناوماء باردا » والحملعلى الحوارليس يجيد إذ لم 
بات فى القرآن ولاكلام فصيح اہی » نا يتم إذا كان إعراب المتعلقين من نوع واحد كا فى علفتها وسقينها ؛ 
وهنا الإعراب مختلف لأنه على ماقال يكون الأرجل منصوبا لأنه معمول اغساوا امحذوف فحين ترك إلى ابلدر 
لم يكن إلا نجاورة إعراب الرؤوس»فا هرب منه وقع فيه . فإن قلت : حاصل.هذا تجويز أن يراد بالنص هذا 
الوجه من الاستعمال وتجويزه لايوجب وقوعه بل حى توجبه قرينة كتعيين بعض مفاهم المشترك وذلك منتض هنا . 
فالحواب : بل ثابت » وهو إطباق رواة وضوئه صلى الله عليه وسام على حكاية الغسل ليس غير » فكانت السنة 
قرينة منفصلة توجب إرادة استعمالالموافق لها بالنص » هذا . وقد ورد الحم لعلى الحوار فى بعض الأحاديث . 
فإن حت وقلنا بجواز الاستدلال بالحديث ف العربية م يصح قوله ولاكلام فصيح ؛ وف المسئلة ثلاثة مذاهب : 
الإطلاق » والمنع ٠‏ والتفصيل بين کون الراوى عربيا فنعم أو عجميا فلا . وحلى النصب على حالة ظهور الرجل 
والحر على المسح حالة استتارها بالحلف حملا لقراءتين على الحالتين. قال فى شرح المجمع : فيه نظر لآن الماسح على 
الحف ليس ماعا على الرجل -حقيقة ولا حكما . لأن الحف اعتبرٌ مانعا سراية الحدث إلى القدم فهى طاهرة ٠‏ وما 
حل باللدف أزيل بالمسح فهو على اليف حقيقة وحكا ( قوله والغسل الإسالة ) يفيد أن الدلك ليس من حقيقته 
خلافا لمالك فلا يتوقف تحققه عليه » ومرجعهم فيه قول العرب غسلت المطر الأرض وليس فى ذلك إلا الإسالة 
وهو منوع بأن وقعها من علو حصو صا مع الشدة والتكرار : أى داك وهم لايقولونه إلا ذا نظفت الأرض » وهو 
إنما يكون بدلك » وبأنه غير مناسب للمعنى المعقول من شرعية الغسل وهو نحسين هيئة الأعضاء الظاهرة للقيام بين 
يدى الرب سبحانه وتعالى تخفيفا » وإلا فالقياس الكل » والناس بين حضرى وقروى خشن الأطراف لايزيل 
ما استحكر فى حشوننها إلا الدلك » فالإسالة لاتحصل مقصود شرعيتها » ثم حد الإسالة الى هى الغسل أن يتقاطر. 
الماء ولو قطرة عندهما » وعند أىيوسف يجزئ إذا سال على العضو وإن م يقطر( قوله من قصاص الشعر ) خرج 
غرج العادة » وإنما طوله من مبد! سطخ الحببة إلى أسفل اللحيين حى لو كان أصلع لايجب من قصاصة » 
ويحزئ المسح على الضلعة فى الأصح والقصاص مثلث القاف ( قوله وإلى شحمتى الأذن ) يعطى ظاهره وجوب 


( وهو مشتق منها ) اعترض عليه بأن الثلالى لايكون مشتقا من المنشعبة ؛ ولیس بشىء لن ذلك فى الاشتقاق 
الصغير » وأمًا فى الاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين كلمتين تناسب فى اللفظ والمعنى فهو جائز » والمرفقان 
والكعبان يدخلان فى الغسل عندنا » وقال زفر : لايدخلان لآن الغاية لاتدخل نحت المغيا کاللیل فى الصوم 
وهذا الذى ذكره المصنف لزفر الف ماذكر له فى نسخ الأصول » فإن المذكور له فيها تعارض الأشباه وهو 
أذمن الفابات مایدحل كقوله قرأت القرآن من أوله إلى آخعره » ومنها مالايدخل "كا فى قوله تعالى ‏ وإن كان ذو . 


~~ 


( قال المصنف : لآن المواجهة تقع ذه الحملة وهو مشتق مها ) أقول: القول باشتقاق الغلا من المزيد إذا. كان المزيد أشبر :فى المفى البى 


به 


هو يقول : الغاية لاتدخل نحت المغيا كالايل فى باب الصوم . ولنا أن هذه الغابة لإسقاط ما ورا 
. لاستوعبت الوظيفة الكل »وف باب الصوم لمد الحكم إلبها إذ الاسم يطلق على الإمساك ساعة ٠‏ 


ءها إذ لولاها 


إدحال البياض المعترض بين العذار والأذن بعد نباته وهو قولهما خلافا لأنى يوسف > لأن المسقط هو النابت 
ول يقم به » ويعطى أيضا وجوب الإسالة علىشعر اللحية لآنه أوجبغسل الوجه وحده بذلك . واختلفت فيه 
الروايات عند ألىحنيفة » فعنه بجحب مسح ربعها » وعنه مسح مايلاق البشرة . وعنه لايتعلق به شی ء وهو رواية 
ا وعن أى يوسف استيعابها . وأشار محمد رحمه الله ف الأصل إلى أنه يجب غسل كله ١‏ قيل وهو 
الأصح . وف الفتاوى الظهيرية وعليه الفتوى لأنه قام مقام البشرة فتحوّل الفرض إليه كالحاجب . وقال فى البدائع 
عن ابن شجاع نهم رجعوا عا سوى هذاء كل هذا فى الكثةء أما اللحفيفة الى ترىبشر "| فيجب إيصال الماء إلى 
ماتحنها » ولو أمرَ الماء على شعر الذقن ثم حلقه لايحب غسل الذقن . وف البقالى : لو قص الشارب لامجب ليله . 
وإن طال يحب تخليله وإيصال الماء إلى الشفتين » وكأن وجهه أن قطعه مسنون فلا يعتبر قيامه فى سقوط غسل 
مايحته » مخلاف اللحية فإن إعفاءها هو المسنون » مخلاف مالو نبتت جلدة لامجب قشرها وإيصال الماء إلى مالحا » 
بل لو أسال عليها أجزأ لأنه خير فى قشرها إذ لم ينقل فيه سنة > والأصل العدم فلم يعتبر قيامها مانعا من الغسل › 
والمصنف ف التجنيس عد إيصال الماء إلى منابت شعر الحاجبين والشارب من الآداب من غير تفصيل ؛ وأما 
الشفة فقيل تبع للفم . وقال أبو جعفر : ما انكم عند انضمامه تيع له وما ظهر فللوجه . وق اللناءع الأصخر إن 
كان وافر الأظفار وفيها درن أو طين أو عجين أو المرأة تضع الحناء جاز فى القروى والمدنى . قال الدبوسى : 
هذا سميح وعليه الفتوى . وقال الإسكاف : يجب إيصال الماء إلىماتْعته إلا الدرن لتولده منه . وقال الصفار فيه : 
يجب الإيصال إلى ماتحته إن طال الظفر » وهذا حسن لأن الغسل وإن كان مقصورا على الظواهر لكن إذا طال 
الظفر بصير بمنزلة عروض الحائل كقطرة شمعة ونحوه لأنه عارض . وف النوازل يحب فى المصرى لا القروى 
لأن دسومة أظفار المصرى مانعة وصول الماء بخلاف القروى » ولو لزق بأصل ظفره طين يابس ووه أو بى 
قدر رأس الإبرة من موضع الغسل لم جز" ولا.يحب نزع اللحاتم وتحريكه إذا كان واسعا » والحتار فى الضيق 
الوجوب » ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شى ء يسقط الغسل ؛ ولو بى وجب » ولو طال 
أظفاره حى خرجت عن رؤوس الأصابع وجب غسلها قولا واحداء ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هى 
الأصلية يحب غسلها والأخرى زائدة فا حاذى منها محل الفرض وجب غسله ومالا فلا ( قوله هو يقول الغاية 
لاتدخل ) أى هذه الغاية المذكورة هنا لاتدخل نحت المغيا » فاللام للعهد الذكرى غايته أنه لم يبين وجهه . 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ وقوله ‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل - وهذه الغاية : أعنى المرافق تشبه كلا منهما فلا تدخل 
بالشك » وتأويل كلام المصنف أن هذه الغاية : أعنى المرافق لاتدسخل بتعارض الأشباه كالم تدخل فى قوله ‏ إلى 
اليل - ولنا أن هذه الغاية الإسقاط ماوراءها : يعنى أن الغاية على نوعين : نوع يكون لد الحكم إليها ٠‏ ونوع 
يكون لإسقاط ماوراءها . والفاصل بينهما حال صدر الكلام » فإن كانا متناولا لما وراءها كانت للثانى وإلا 
فللأوّل » وما نحن فيه من الثانى لأن ذكر اليد يتناول الآباط الئل أن اة اله عنهم وهم أهل اللسان 
يشتركان فيه شائع کا جعل صاحب الكفاف الرعد مشتقا من الارتعاد لأنه أشبر فى ممنى الاضطراب ( قوله وما نحن فيه من الثانى لأن ذكر اليد 
يتنارلالآباظ الخ ) أقول : منقوض بقرآت المداية إلى البيوع ١‏ 


م ¥ 
الرأس) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبى صلى الله علي وي ألىسباطة قوم فبال وتو ضا ومسح على ناصيته وخفيه) 
والكتاب جمل فالتحق بيانا به » وهو حجة على الشافعى فى التقدير بثلاث شعرات > وعلى مالك ف اشتراط 


وقوله كالليل ف الصوم تنظيرلاقياس لعدم الخامع » فاندفع ماقيل المقرر ف الأصول لز فر الاستدلال بتعارض الأشباه 
وهو أن من الغايات مايدخل ومنها مالا فاحتملت هذه كلا منهما فلا تدخل بالشك » وأيضا مابعد المرفق والكعب 
فى دخوله ى مسمى اليد والرجل اشتباه ». فبتقدير دحو له تدخل و بعدمه لا للأصل المقرر» وهو أن مابعد الغاية إن 
دحل ف المسمى لولا ذكرها دحل وإلا فلا تدخل بالشك » وما أورد على هذا الأصل من أنه لوحلف لابكلم فلانا 
إلى غد لابدخل مع أنه يدخل لو تركت الغاية غير قادح فيه لأن الكلام هنا فى مقتضى اللغة والأبمان تبنى على 
العرف » وجاز أن يخالف العرف"اللغة » وكونه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرافقه لايستلزم الافتراض 
لحواز كونه على وجه السنة كالزيادة ف مسح الرأس إلى أن استو عبه » ولا حلص إلا بنقل دخوها فى المسمى لغة » 
وهو أوجه القولين بشهادة غلبة الاستعمال به » وكونه إذا كان كذلاك فتكون الغاية داخلة لغة » وأيضا على 
تقدير ماقاليثبت الإ<مال إن دولا فيلتحق به قوله عليهالصلاة والسلام «ويل لاعراقيب من الذار» بيانا للتوعد على 
تركه فيكو ناقتصاره صان الله عليه وسا علیالمرافق‌وقع بيانا للمراد م ناليد فيتعين دخو لماأدخله. وقوله : اغسل بدك 
للأكل من إطلاق اام الكل على البعض اعمادا على القرينة ( قوله هو الصحيح ) احبرازا عا روى هشام عن محمد 
رحمه الله أنه الذى فل وسط الرجل عند معقد الشراك » فإن مراد محمد بذلك الكعب الذى يقطع الحرم أسفله من 
الخلف إذا لم جد ناين (قوله والكتاب مجمل ) أى فى حق الكية » لكن الشافعى رحمه الله يمنعه ويقول : هذا 
اه ا ال ا 
ا ذلك من آي اتيم فتبق المرفق داخلة » بخلاف ذكر الصوم فإنه يتناول الإمساك ساعة فكانت لد" | 
إلا فيبى الل رجا ( والكعب هو العظم النافئ ) النتء والنتوء الارتفاع وو ر هو المع ) اجرار ا 
رواه هشام على محمد أنه قال هو المفصل الذى فى وسط القدم عند معقد الشراك » قال : لأن الكعب اسم المفصل 
ومئم كعوب الرمح » والذى فى وسط القدم مفصل وهو المتيقن به > وهذا صميح فى الحرم إذا لم جد نعلين فإنه 
e‏ من الكعبين ؛ فأما فى الطهارة فلا شك أنه العم النا المتصل بعظ الباق » ومنه الكاعب وهى 
!<اخارية الى يبدو ثديها للنبود ر قوله والمفروض ف مسح الرأس ) أى المقدر على جهة الفرضية ( مقدار الناضية وهو 
ربع الرأس ) وهو كا ترى يشير إلى أنه جوز من أى جانب كان » واستدل على ذلك بقوله لما روى المغيرة بن 
شعبة: أن النبى صلى الله عليه وسام أت سباطة قوم فبالوتوضا ومسحعلى ناصيته وخفیه وولم يقتصر على إيراد الحديث 
بقوله ومسح على ناصيته مع حصول المقصود به » لأن نقل الحديث بما يتلوه من الحكاية يوجب.صحته ووكادته . 
قيل هو حديث واحد » ؤقيل حديثان جمع القدورى بينهما » فإن الحديث الذى ذكر فيه السباطة لم يذ كر فيه 
المسح على الناصية والذى ذكر فيه المسح عليها لم يذ كر فيه السباطة » والسباطة الكناسة من باب ذكر الحال ' 
وإرادة امحل . وقوله ( والكتاب مجمل فالتحق بيانا به ) جواب عما يقال حديث المغيرة خبر واحد لايزاد به على 
الكتاب » ووجهه أنه ليس من باب الزيادة على الكتاب بل الكتاب مجمل فالتحق الخبر بيانا به» ويجوز أن يقع 
حبر الوداحد بيانا ممل الكتاب » وفيه بحث وهو أنا لانسم أن الكتاب مجمل لأن المجمل مالا يمكن العمل به إلا 


) قوله والسباطة الكناسة من باب ذكر الال وإرادة الحل ) أقول : إذ المراد ملى كناستهم ' 


٣ (‏ - فتح القدير حنى )١-‏ 
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مطاق لا مجمل » وإنه م يقصد إلى كية مخصوصة أجمل فيها » بل إلى الإطلاق ليسقط بأدنى مابطلق عليه مسح الرس 
على أن الذى فى حديث المغيرة مسح على ناصيته لايقتضى استيعاب الناصية بلحواز كون ذكرها لدفع توه أنه 
مسح على الفود أو القذال فلا يدل على مطلوبكم » ولونظرنا إليه على مارواه مسلم عن المغيرة أن الى صلى الله عليه 
وسلم توضاً فسح بناصيته كان ل النزاع فى الباء كالاية أنها للتبعيض أولا ؛ ولو قلنا إنها للإلصاق لزم التبعيض 
بصربح تفربركم فى قوله تعالى - وامسحوا برعوسكم ‏ لدخوها على امحل کا سئذكر» فالأولى أن يستدل برواية 
أى داود عن أنس رضى الله عنه « رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يتو ضا وعليه عمامة قطرية » فأدخل يديه 
من تحت العمامة فسح مقدم رأسه » وسكت عليه أبو داود فهو حجة ؛ وظاهره استيعاب تام المقدم وعام مقدم 
الرأس هو الربع المسمى بالناصية . وقطرية بكسر القاف وسكون الطاء المهملة : ثياب حمر لها أعلام منسوبة إلى 
قطر موضع بين عمان وسيف البحرعن الأزهرى » وقال غيره : ضرب من البرود فيه حمرة وها أعلام فيها بعض 
الحشونة » ومثله مارواه البييى عن عطاء « أنه ضلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه » 
أو قال ناصيته ٠‏ فإنه حجة وإن كان مرسلا عندنا كيف وقد اعتضد بالمنصل . بى_شى وهو أن ثبوت الفعل 
كذلك لايستازم ننى جواز الأقل فلا بد فيه من'ضم الملازمة القائلة لو جاز الأقل لفعله مرة تعلما للجواز وتسم » 
وقد تمنع بأن الحواز إذا كان مستفادا من غير الفعل لم حتج إليه فيه » وهنا كذلك نظرا إلى الاية فإن الباء فيا 
التبعيض > وذلك لابفيد نى جواز الأقل فير جع البحث إلى دلالة الآبة » ونقول فيه إن الباء للإلصاق » وهو ) 
المعبى الجمع عليه لها » يلاف التبعيض فإن الحققين من أنلمة العربية ينفون كونه معنى مستقلا للباء » بحلاف 
ما إذا جاء فى ضمن الإلصاق كا فيا نحن فيه » فإن إلصاق الآلة بالرأس الذى هو المطلوب لايستوعب الرأس » 
فإذا ألصق فلم يستوعب خرج عن العهدة بذلك البعض لا لأنه هو المفاد بالباء وتام حقيقه فيأ.-كتبناه على البديع 
ف الأصول» وحينئذ يتعين الربع لأن اليد إنما تستوعب قدره غالبا فلزم . وأما رواية جواز قدر النلاث الأصابع 
وإن صمحها بعض المشابخ نظرا إلى أن الواجب إلصاق اليد والأصابع أصلها وهذا يازم كال دية اليد بقطعها 


بيان من الجمل ‏ والعمل بهذا نص ممكن بحمله على الأقل لتيقته سلمنا أنه عجمل واللبر بيان له » ولكن الدليل 
أحص من المدلول » فإن المدلول مقدار الناصية وهو ريع الرأس » والدليل يدل على تعين الناصية » ومثله لايفيد 
المطلوب . سلمتاه ولكن لانسلم أن مقدار الناصية فرض لن الفرض مائبت بدليل قطعى » وخبر الواحد لايفيد 
القطع . سلمناه ولكن لازمه وهوتكفير ابلداحد منتف فيئتى الملزوم . والحواب آنا لانسلم أن العمل به قبل البيان 
مكن قوله يحمله على الأقل » قلنا : لا أقل من شعرة والمسح عليها لابمكن إلا بزيادة عليها » وما لايمكن الفرض 
إلا به فهو فرض »والزيادة غير معلومة فتحقتق الإجمال ف المقدار » والبيان إنما يكون لما فيه الإحمال » فكأن الناصية 
بيانا للمقدار لا للمحل المسمى ناصية » إذ لا إجمال فى الل فكان من باب ذكر الخاص وإرادة العام » وهو مجاز 
شائع فكانا متساويين فى العموم > والأصل أن خبر الواحد إذا لحق بيانا للمجمل كان الحكم بعده مضافا إلى : 


(قوله والحواب آنا لا نسلم أن العمل به قبل البيان مكن ) أقول : ظاهر ما ذكزه مقابلة المنع بالمنع > والظاهر أن ف كلامه مسامحة فتأمل 
( قوله فكان من باب ذكر الخاص وإرادة العام وهو مجاز شائع وكانا متساويين فى العموم ) أقول : فيه بحث 


: 56 
الاستيعاب . وفى بعض الروايات : قد ره بعض أصعابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد لأنها أكر ماهو الأصل 
فى آلة المسح , 


والثلاث أ كرها.» وللأكثر حكم الكل ؛ وهو المذكور فى الأصل فيحمل على أنه قول محمد رحمه الله لما ذكر 
الكرخى والطحاوى عن أصحابنا أنه مقدار الناصية » ورواه الحسن عن ألى حنيفة رحمه الله » ويفيد أنها غير 
المنصور رواية قول المصنف » وف بعض الروايات قدآّره ودراية أن المقدمة الأخيرة فى حيز المنع لأن هذا من 
قبيل المقدرالشرعى بواسطة تعدّى الفعل إلى تمام اليد فإن به يتقدرقدرها منالرأس وفيه يعتبرعين قدره » وقولنا 
عين قدره لأنه لو أصاب المطر قدر الفرض سقط » ولا تشترط إصابته باليد لأن الآلة لم تقصد إلا للإيصال إلى 
امحل فحيث وصل استغنى عن استعمالها » ولو مسح ببلل فى يده لم يأخذه من عضو آخر جاز لا إن أخذه ولو 
بأصبع واحدة مد ها قدر الفرض جاز عند زفر وعندنا لايحوز » وعللوا بأن البلة صارت مستعملة > وهو مشكل 
بأن الماء لايصير مستعملا قبل الانفصال . وما قيل الأصل ثبوت الاستعمال بنفس الملاقاة لكنه سقط ف 
المغسول للحرج اللازم بإلزام إصابة كل جزء بإسالة غير المسال على الحزء الآخر : ولا حرج ف المسح لأنه 
محصل بمجرد الإصابة فبى فيه على الأصل » دفع بأنه مناقض لما علل به لأنى يوسف رحمه الله فى مسئلة إدخال 
الرأس الإناء فإن الماء طهور عنده » فقالوا : المسححصل بالإصابة والماء إنما يأخذ حكم الاستعمال بعد الانفصال 
والمصاب به لم يزايل العضو حى عدل بعض المتأخرين إلى التعليل بلزوم انفصال بلة الأصبع بواسطة المد فيصير 
مستعملا لذلك » مخلاف المصاب فى إدخال الرأس الإناء » وهذا كله يستلزم أن مد أصبعين لاوز وقد صرحوا 
به » وكذا يستلزم عدم جوازمد الثلاث على القول بأنه لايجزئ أقل من الربع » وهو قول أى حنيفة وأ يوسف 
رحمهما الله » لأنه إن أحذ الاستعمال بالملاقاة أو انتقلت البلة لز م ذلك » لكنى لم أر فى مد الثلاث إلا االحواز ء 
واختيار شس الأئمة أن المنع فى مد الأصبع والاثثتين غير معلل باستعمال البلة بدليل أنه لو مسح بأصبعين 

ى اليم لاوز مع عدم شى« يصير مستعملا خصوصا إذا تيم على الحجر الصلد » بل الوجه عند أن مأمورون 
بالمسح باليد والأصبعان منها لاتسمى يدا » بخلاف الثلاث لأنها أكثر ماهو الأصل فيب » وهو حسن لكنه يقتضى 
تعيين الإصابة باليد » وهو منتف يمسئلة المطر . وقد بدة فع بأن المراد تعيينها أو مايقوم مقامها من الآلات عند قصد 
الإسقاط ا ا EE‏ من اليد » حى لو 


المجمل دون البيان واجمل من الكتاب » والكتاب دليل قطعى قطعى » ولا نسلم انتفاء اللازم لن الحاحد من لایکون 
مورلا » وموجب الأقل أو الاستيعاب مووّل يعتمد شيبة قوية » وقوة الشبهة تمنع التكفير من احانيين » ألا ترى 
أن أهل البدع لم يكفروا بما منعوا مما دل عليه الدليل القطعى فى نظر أهل السنة لتأويلهم . وإذا ثبت ماذكرنا كان 
حجة على الشافعى ف التقدير بثلاث شعرات» وعلى مالك ف اشتراطه الاستيعاب( قوله ونی بعض الروايات قد ره 
بعض أصعابنا بثلاث أصابع لأنها أكثر ماهوالأصل فى لة المسح ) وهى الأصابع ‏ قيل هى ظاهر الرواية كوا 
المذكورة فى الأصل فکان ينبغى أن يقول على غار الزواية + وعلق هل الرواية ار وفع الأصابع ولم يمداها 
جاز » بخلاف الأولى . 


ر الرواية لو وضع الصا دا بعدها جاز لدف الأول ) أتول : ولي الكفاية فإنه لاوز حي راجا امب وح 


راس أه, 


ع حم 
قال ( وسن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما 0 


كان عودا مثلا لايبلغ ذلك القدر قلنا بعدم جواز مده . وقد يقال عدم اللحواز بالأصيع بناء على أن البلة نتلاشى 
وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض » بخلاف الأصبعين فإن الماء ينحمل فيه بين الأصبعين ين المضمومتين فضل زيادة 
تحتمل الامتداد إلى قدرالفرض » وهذا مشاهد أو مظنون فو جب إثبات الحم ا » فعلى اعتبار صحة الا كتفاء 
بقدر ثلاث أصابعٍ يجو زمد الأصبعين لأن مابينهما من الماء يمتد قدر أصبع ثالث » وعلى اعتبار توقف الإجزاء 
على الريع لايجوز لآن مابينهما ما لايغلب عل الظن إيعابه الربع > إلا أن هذا يعكرعليه عدم جواز التيمم بأصبعين » 
وأما الحواز يجوانب الأصبع فإنه بناء على روايةالاكتفاء بثلاث أصابع > ولو أدخل رأسه إناء ماء ناويا لامسح 
فعند أبى يوسف عرارض ور ا ا رسف لد 
لأن الماء لايعطى له حكم الاستعمال إلا بعد الاتفصال ¿ والذى لاتى الرأس من أجزائه لصق به فطهره وغيره 
م یلاقه فلم يستعمل وفيه نظرء ثم محل المسح مافوق الأذنين ٠‏ فلو مسح على شعره أجزأه » لاف مالو كانت 
ذؤابتاه مشدودتين على رأسه فسح على أعلاهما فإ لأقدوو» والمستون ق كيفية المسح أن يضع كفيه وأصابعه 
عا لى مقدم رأسه آخذا إلى قفاه على وجه يستوعب + ثم يمسح أذنيه على مايذ كره . وأما محافاة السباحتين مطلتًا 
تبسح بهما الأذنين والكفين ف الإدبار لير جع بهما على الفودين فلا أصل له فى السنة . لآن الاستعمال لايثبت 
قبل الانفصال والأذنان من اارأس حى جاز اتحاد بلنهما » ولأن أحدا من حكى 0 

عليه وم بور ا »فلو كاد ن و ي | 
متبادرة لنصوا علا . وف فتاوى أهل مرقند : إذا دهن رجليه ثم توضأ وأمر TT‏ 
للدسومة .جاز الوضوء لأنه وجد غسل الرجلين 

٠‏ واعلم أن حديث المغيرة د تمام متنين رواهما المغيرة أحدهما ماقدمناه من رواية مسلم عنه 
« أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح بناصيتهعلى الحفين»والآخحر رواه ابن ماجهعنه « أنه عليه اتصلاة والسلام 
أى سباطة قوم فبال قائمام فجمع القدورى بينمروبى المغيرة ووهم الشيخ علاء الدين إذ جعله مركبا من حديث 
امغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وخفيه » ومن حديث حذيفة فى السباطة والبول قائما وهو يقتضى 
عة القدورى فى تسب ديت السباطة إل المخيرة ولي كذلك > بل قد رواه أيضا المغيرة كا أخحر جه ابن هاجه 
( قوله وسين الطهارة ) إضافة الشى ء إلى ماهو أعم منه من وجه لصدق السنة مع الطهارة فى طهارة مسنونة: 


قال ( وسن الطهارة غسل اليدين قبل إدخاهما الإناء ) لما فرغ من فرائض الوضوء بين سئنه : والسنة هى 
الطريقة المسلوكة ف الدين » وحكمها أن يثاب على الفعل ويستحق الملامة بالترك لاغير . وسن الطهارة : أى 
الوضوء والإضافة للبيان » وإنما جمع دون الفرض لأن الفرض ف الأصل مصدر فروعى ذلك واستغى عن 
الجمع بخلاف السنة » وذكرالإناء وقع على عادهم » فإنهم كانوا يتوضأون من الأتوار . وطريق غسل اليدين 
قبل إدخالهما الإناء أن يأخذ الإناء بشماله إن كان صغيرا ويصب على بمينه فيغسلها ثلاثا » وإن كان كبيرا لابمكنه 


( قوله وسن الطهارة : أى الوضوء والإضافة للبيان ) أقول : بل إععى اللام ( قوله وإنما جمع دون الفرض الخ ) آثر امع هنا و الإفراد 
ف الفرض لأن الفروض وإن كثرت فى حكم الواحد حيث لايعتد ببعضها عند فوت البعض الآخر » بحلاف السنة إذ كل واحد منها يعد فضيلة 


أ اعد 

إذا استيقظ المتوضى' من تومه ) لقوله عليه الصلاة والسلام؛ إذا استيقظ أحدكر من منابه فلا يغمسن يده فق الإناه 
حى يغسلها ثلاثا فإنه لايدرى أين باتت يده » ولأن اليد آلة التطهير فتسن البداءة بتنظيفها » وهذا الغسل إلى 
الرسغ لوقوع الكفاية به ف التنظيف . قال(وتسمية الله تعالى فى ابتداء الوضوء) لقوله عليه الصلاة والسلام هلاو ضوء 
وسنة:بلا طهارة فى سنة مثلا صلوية » وطهارة بلا سنة ىطهارة واجبة فعلت على غير وجه السنة . واللام فيه 
لاعهد وو ب ات و O‏ ا من أنواع . 
الطهارة . والسنة : ماواظب :عليه صل الله عليه وسار مم تركه أحيانا ( قوله غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا 
استيقظ الخ ) الحديث المذكور فى الصحيحين بغير نون التوكيد ؛ وأما بها فى مسند البزار من حديث هشام بن 

حسان ولفظه « فلا يغمسن يده فى طهوره حى بفرغ عليها ثلاثا ٠‏ ثم غسلهما هذا يقع عن الفرض فهو فرض تقديمه 
سنة » ولذا قال محمد رحمه الله فى الأصل بعد غسل الوجه : ثم يغسل ذراعيه . وأما تعليقه بالاستيقاظ ‏ فنهم من 
أطلق فيه : ومنهم من قيده بما إذا نام مستنجيا بالأحجار أو متنجس البدن . ٠‏ أما لو نام متيقنا طهارتهما مستنجيا 
بالماء فلا يسن له . وقيل بأنه سنة مطلقا للمستيةظ وغيره فى ابتداء الوضوء . وهو الأولى لأن من حكى وضوءه 
عايه الصلاة والسلام قدمه + وإنما يحكى ماكان دأبه وعادته لاخصوص وضوئه الذى هو عن نوم ؛ ؛ بل الظاهر 
أن اطلاعهم على وضوئه عن غير النوم انعم مع الاستيقاظ وتوهم النجاسة السنة آ كد : : أما الوجوب فإنما يناط 
بتحقق النجاسة ( قوله وتسمية الله تعالى ). لنفظها المنقول عن السلف » وقيل عن النى صلى الله عليه وسلم : باسم 


رفع يأخذ عنه الماء بإناء آخر صغير إن كان معه فيصبه بشماله على عینه » و إلا يدخعل أصايع , بده اليسرى مضمومة 
دون الكف » ويصب على يمينه فيغسلها ثلاثا تم يدخل المين . وقوله ( إذا استيقظ المتوضى' ) نقل عن مس 
اة الكردرى أن شرط سی إذاميستيقظ لايس غسلهسا وثيلهو شرط اتاق حص التق غاهما بال قط 
تبركا بلفظ الحديث » والسنة تشمل المستيقظ وغيزه وعليه الأكثرون » ووجه الفسك بالحديث أن الوضوء واجب, 
وقد لايتوصل إليه إلا بالغمس » والغمس حرام ا ا اج اا 
الواجب إلا به فهو واجب » لکن تركنا الوجوب إلى السنة فى الغسل لآنه صلى الله عليه وسام علل بتوهم النجا 

وتوضمها لابوجب التنجس الوجب للغسل فكان دليلا على التورّع والاحتياط دمن 
مبناه أيضضا على أن مالا ر تم الواجب إلا به فهو واجب . لكنه ترك لآن طهارة العضو حقيقة وحكما ندل على عدم 
الوجوب ٠‏ والرسغ ال . وقوله ( وتسمية الله تعالى ى ابتداء الوضوء ) قال الطيجاوى.: 
هو أن يقول به م الله العظم والحمد لله على دين الإسلام هوالمنقول عن السلف . وقيل إنه مرفوع إلى الني صلى الله 
عليه وسا » وامتدل بقوله صل اله عليه وسا لاوضوء من ليسم اقا ووجه ذلك أذ لا لت انس فحققت 
يقتضى أن لايكون وضوء إلا بتسمية ٠‏ وإليه ذهب أصحاب الظواهر وأحمد وجعلوا النسمية من شروط الوضوء ؛. 
لكنا قلنا المراد به ننى الفضيلة لثلا يلزم نسخ آية الوضوء به . فإن قيل فحينئذ كان كقوله صلى الله عليه وسلم 
و الكتاب » وهو أفاد الوجوب . أجيب بأن خبر الفانحة مشهور دونه والحكم يثبت بقدر دليله ' 


وإن / توجد الأخرى ( قوله خص المصنف غسلهما ) أقول, : أى غسل المستيقظ يديه ( قوله والغمس حرام ) أقول : مقتضى ظاهر الى 
( قوله فكان دليلا على التورع والاحتياط ) أقول : فلا يلزم السنية بل يك الاستحباب ( قوله أجيب يب بأن خبر الفاتحة مشبور دونه » والحكم 
يغبت بقدر دليله ) أقول : الوجئب يثبت بخبر الوإحد على ماتقرر فى موضعه فلا يلزم الشبرة 


الات 
من لم يسم الله ۾ والمراد به ى الفضيلة» والأصح أنها مستحبة وإن سهاها فى الكتاب سنة » 


لله العظم والحمد لله على دين الإسلام > وقيل الأفضل : بسم الله الرمن الرحم بعد التعوذ > وق الجتى مجمع 
بينبما » وفى المحبط : لو قال لا إله إلا الله أو الحمد لله أو أشهد أن لا إله إلا الله يصير مقها للسنة » وهو بناء على 
أن لفظ بسم أعر ما ذكرنا . ولفظ ألى داود هلا صلاة لمن لاوضوء له > ولا وضوء لن لم يذكر إمم الله عليه » 
وضعف بالانقطاع وهو عندنا كالإرسال بعد عدالة الرواة وثقهم لايضر » ورواه ابن ماجه من حديث كثير بن 
زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أنى سعيد عن أبيه عن أنى سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال « لاوضوء لمن لم يذ كر 
اسم الله عليه ٠‏ وأعل” بأن ربيحا ليس بمعروف: ونوزع فى ذلك عن ألى زرعة : رببح شيخ » وقال ابن عمار : 
ثقة » وقال البزار : روى عنه فليح بن سليمن وعبد العزيز الدراوردى وكير بن زيد وغيرهم » قال : الأثرم : 
سألت أحمد بن حنبل عن النسمية فى الوضوء فقال : أحسن مافيها حديث كثير بن زيد » ولا أعلم فيها حديثا ثابتا » 
وأرجو أن بجزئه الوضوء لأنه ليس فيه حديث أحكم به اه (قوله والأصح أنها مستحبةالخ) يجو زكون مستنده 
فيه ضعف الأحاديث » ويجوزكونه يحديث المهاجر بن قنفذ قال ٠:‏ أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يتوضاً 
فسلمت عليه فلم يرد على » فلما فرغ قال : إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كنت على غير وضوء» رواه 
أبو داود وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه » ورواه أبو داود من حديث محمد بن ثابت العبدى حدثنا نافع قال : 
انطلقت مع عبد الله بن عر فى حاجة إلى ابن عباس » فلما قضى حاجته كان من حديثه قال « مر النبى صلى الله 
عليه وس فى سكة من سكك المدبنة وقد خرج من غائط أو بول إذ سام عليه رجل فلم يرد" عليه السلام ‏ ثم إنه 
ضرب بيده الحائط فسح وجهه مسحا ثم ضرب ضربة فسح ذراعيه إلى المرفقين ثم كفه وقال : إنه لم منعنى أن 
أرد عليك إلا أنىلم أكن على طهارة ؛ وما فى الصحيحين «أنه صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بثر جمل فلقيه رجل 
فسلم عليه فلم يرد" عليه حى أقبل على الحدار فسح وجهه ويديه ثم رد النى صلى الله عليه وسلم عليه السلام» . 
وزوى البزار هذه القصة من حديث ألى بكر رجل من آل عمر بن الحطاب وزاد « وقال : إنما رددت عليك 
خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد على » فإذا رأيتى هكذا فلا تسلم على" فإنى لا أرد عليك» وأبو بكر هذا هو 
ابن مر بن عبد الرحمن بن عمر بن الحطاب » قاله عبد الحق ولا بأس به » ووقع مصرحا باسمه ونسبه هذا فىمسئد 
السراج . وروی ابن ماجه عن جابر « أن رجلا مر على البى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسام عليه فقال : إذا 


ولیس بشىء » لأنه لو كان كذلك لحاز به الزيادة على الكتاب وليس كذلك ٠‏ وبأن النى صل الله عليه 
وسلم واظب على الفاتحة فى الصلاة من غير ترك دون النسمية لأله روى « أن مهاجرين قنفذ سام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حى فرغ من وضوئه » فقال عليه الصلاة والسلام « إنه لم يمنعنى أن أرد عليك 
إلا أفى كرهت أن أذ كر الله إلا على طهارة ؛ وربا نمسك به مالك رحه الله وأنكر التسمية فى أُوّل الوضوء فقال : 
أنريد أن تذبح ٠‏ إشارة إلى أن التسمية فى الذبح دون الوضوء ٠‏ وذلك کا ترى يدل على أنه صلی الله عليه وسلم 
. توضاأ قبل أن يذ كرالله » وكونباسنة مختارالطحاوى والقدورى »والأصح أنالتسميةمستحبة وإن سماها فىالكتاب 
بعنى القدورى سنة لما ذكرنا أن النى ضلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها . روى أن عڼان وعليا رضى الله عنما 


( قوله وبأن النبى صل الله عليه وسلم ) أقول : هذا جزاب ثان ومعطوف عل قوله بأن خبر. الفاتحة الخ نى قوله وأجيب بأن غير الفاتحة الخ . 
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رأيتنى على هذه الحالة الخ ولينظر ف التوقيق بين هذه وبين كان فهى متظافرة على عدم ذكره صلى الله عليه وسلم 
اسم الله تعالى على غير طهارة > ومقتضاه انتفارئه فى .أوّل الوضؤء الكائن عن حدث » وما أعل به غير قادح 
المتأمل فهى معارضة لبر التسمية بعد القول بحسنه بناء على أن كثرة طرق الضعيف ترقيه إلى ذلك وه وأوجه القولين 
على ماسنيينه فى غير موضع إن شاء الله تعالى » بل بعضها بخصوصه حسن لن تأمل كلام أهل الشأن عليها فبخرجه 
من السنة كما أحرجه عن الإيجاب الذى هو ظاهره » وكذا عدم نقلها فى حكاية على وعمان يدل على ماقلنا . 
والحواب أن الضعف منتف لما قلنا » والمعارضة غير متحققة لأن كراهة ذكر لايكون من متممات الوضوء 
لايستاز م كراهة ماجعل شرعا من ذكر الله تعالى تكثيلا له بعد ثبوت جعله كذلك بالحد بث الحسن » فذالك الذ کر 
ضرورى للوضوء الكامل شرعا فلا تعارض للاختلاف » وعدم نقلها فى حكايتيهما إما لأنبما إنما حكيا الأفعال 
الى هى الوضوء والتسمية ليست من نفسه بل ذكر يفتتح هو بها » وصدق هذا الركيب يفيد خروجها عن 
مسهاه » وإما لعدم نقل الرواة عنهما وإن قالاها . إذ قد ينقل الراوى بعض الحديث اشتغالا بالمهم بناء على اشتهار 
الافتتاح بالنسمية بين الساف فى كل أمر ذى بال » كما روى أبو داود والنسائى وابن ماجه « كل أمر ذى بال لم 
يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع » وى رواية « أجذم » وىرواية « لايبدأ فيه ببسم الله الربمن الرحم » رواها أبن حبان 
من طريقين وحسنه ابن الصلاح وإن كان فيه قرة . وبالحملة عدم النقل لاينى الوجود فكيف بعد الثبوت بوجه 
آخر » ألا بری أنهم لم ينقلوا من حکاینہما التخليل » ولا شبهة فى اعتقادى أنه من فعله صلی الله عليه وسلم وكذا 
م ينقلوا السواك وهو عند أصحابنا من سآن الوضوء » وبعض من حكى لم يحك غسل اليدين أولا ولم يقدح ذلك 
فى ثيؤتها إذا ثبت بطرق . بى أن يقال فإذا سلم خبر التسمية عن المعارض مع حجيته فا موجب العدول به إلى 
نى الال وترك ظاهره من الوجوب ؟ فإن قلنا إنه حديث إذا تطهر أحدكم فذكر اسم الله تعالى عليه فإنه يطهر 
جسدہ کله فإنلم بذ کر اسم الله تعالی على طهوره لم يطهر إلا مامر عليه الماء فهو حديث ضعيف » إا يرويه عن 
الأعمش بحي بن هاشم وهو متروك.وإن قلنا إنه حديث :المسى ء صلاته فإن فى بعض طرقه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال له « إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كا أمرك الله » وفى لفظ « إنها لاتم صلاة أحدكم حى يسبغ الوضوء کا أمره 
الله تعالى » فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين » وبمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين » ثم يكبر الله تعالى وبحمده » 
الحديث حسنه الرمذى » ولم يذ كر فيه تسمية فى مقام التعلم » فقد أعله ابن القطان بأن جى بن على بن خلاد 
لايعرف له حال وهو من رواته » فأدى النظر إلى وجوب التسمية فى الوضوء » غير أن صحته لاتتوقف عليها لأن 
اركن إنما يثبت بالقاطم » وبهذا يندفع ماقيل الراد به نى الفضيلة وإلا يلزم نسخ آبة الوضوء به : بعنى الزيادة 
عليها فإنه إنما ياز م بتقدير الافتراض لا الوجوب . وما قيل إنه لامدخل الوجوب ف الوضوء لآنه شرط تابع » فلو 
قلنا بالوجوب فيه المساوى التبع الأصل غير لازم إذ اشتراكهما بثبوت الواجب فما لابقنضيه لثبوت عدم 
المساواة بوجه آخر نحو إنه لايلزم بالنذر » بحلاف الصلاة مع أنه لامانع من الحكم بأن واجبه أحط رتبة من 
واجب الصلاة كفرضه بالنسبة إلى فرضها . فإن قبل : يرد عليه ما قالوه من أن الآدلة السمعية على أربعة أقسام . 
الرابع منها ماهو ظنى الثبوت والدلالة وأعطوا حكه إفادة السنية والاستحباب وجعاوا منه خبر التسمية » وصرح 


حكبا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنهما القسمية . وما روى أنه صل الله عليه وسلم می فهو 


:4 
ويسمى قبل الأستنجاء وبعده هو الصحيح .قال روالسواك) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يو اظب عليه وعند فده 


بعضهم بأن وجوب الفاتحة ليس من قوله صلى الله عليه وسلم « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » بل بالواظبة من غير 
ترك لذلك » فالهواب إن أرادوا بظنى الدلالة مشتركها سلمنا الأصل المذ كور ومنعناكون ارين ين ا ل 
لى الكال :نييما حرا ا و إن الى متسلط. علق اوی والصلاة فيا . فإن قلنا : الننى لايتسلط على 

نفس الحنس بل ينصرف إلى حکه وجب اعتباره فى الحكم الذى هو الصحة فإنه المجاز الآقرب إلى الحةيةة وإن 
قلنا يتسلط هنا لأنها حقائق شرعية فيفتتى شرعا لعدم الاعتبارشرعا وإن وجدت سا فأطور ی فى المراد » فتى الككال 
على كلا الوجهين احمال هوخلاف الظاهر لايصار إليه إلا بدليل » وإ أرادوا به مافيه احمال ولو مرجوحا منعنا 
صعة الأصل المذكور وأسندناه أن لان واجب الاتباع فى الأدلة الشرعية الاجتهادية » وهومتعلق بالاحهال الراجح 
فيجب اعتبار متعلقه » وعلى هذا مثى المصنف رحمه الله ى حبر الفاحة حيث قال بعد ذ كره من طرف الشافعى 
رحمه الله . ولنا قوله تعالى ‏ فاقرءوا ماتيسر من القرآن ‏ والزيادة عليه بر الواحد لاوز لكنه يوجب العمل 
فعملنا بوجو ا وهذا هو الصواب » والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال . 

[ فرع ] نسى النسمية فذكرها فى خلال الوضوء فسمى لايحصل السنة ء بخلاف نحوه فى الأكل »> كذا 
ف الغاية معلل بأن الوضوء عمل واحد بخلاف الأ كل » وهو إنما يستاز م فى الأ كل تحصيل السنة ف الباق لااستدر اك 
ما فات (قوله هو الصحيح ) احتراز عما قيل قبله فقط وما قيل بعده فقط » لأن ماقبله حال الانكشاف والأصح . 
قبله أيضًا لاحال الانكشاف ولا فى محل النجاسة » ومن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول عند 
دخول الحلاء « اللهم إنى أعوذ بك من اللحبث واللحبائث » والراد الاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم ( قوله 
والسواك ) أى الاستياك عند المضمضة ( لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه ) المطلوب مواظبته عند 
ارقو وم اغ حنينا ضر قاف »فى المتححين و اتل :اله عله وسار كان إذا قاين ابل رمن فا 
بالسواك » وئ لفظ ١‏ إذا قام جد و وق قبا و كان سل الله عليه وع إذا دخل بيته بدأ بالسواك » وف 
أنى داود اكان صلى الله عليه وسلم لايسبتيقظ من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضا» وف الطبرانى « ماكان النى 
صل الله عليه وسم يخرج من بيته لشی ء من الصلوات حى يستاك » ونما يدل على محافظته على السواك استياكه 
ا لور له ا 
لأمرتهم بالسواك مع :كل صلاة أو عند كل صلاة » وعند النسالى ف رواية « عند كل وضوء» ورواها 


من باب قوله عليه الصّلاة والسلام وکل أمر ذى بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر» (ويسمى قبل الاستنجاء وبعده 
هوالضحيح) دون ماقيل يسمى قبل الاستنجاء لما أنه من سن الوضوء فيسمى قبله ليقع جميع أفعال الوضوء:فرضها 
وسلها بالتسمية » وما قيل يسمى بعد الاستنجاء لأن قبله حال كشف العورة وذ كر الله حال كشف العورة غير 
مستحب » وإتما كان ذلك هو الصحيح لأن قوله صلى الله عليه وام « كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه بذ کر الله» 
ا و ل ل و لت ل او جا . وقوله ' 
( والسواك ) أى استعماله حذف المضاف لأمن الإلباس . والسواك اسم لحشبة معينة للاستياك » وينبغى أن يكون 
من الأشجار المرة لأنه يطيب النكهة ويشد الأسنان ويقوى المعدة » ويكون فى غلظ الحنصر وطول الشبر » 
ويمنتاك عرضا لاطولا عند المصمضة (الأن النى صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه » وعند فقده) کان 


ع 18هه 


يعالج بالأصبع لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك » والأصح أنه مستحب . قال ( والمضمضة والاستتشاق ) 
لأنهعليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة. وكيفيته أن بمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ميستنشىكذلك 


ابن خز يمة فى صحييحه وصححها الحاكم وذ كرها البخارى تعليقا» ولادلالة ىشىء على كونه فى الوضوء إلا هذه » 
وغاية مايفيد الندب وهو لايستلزم سوى الاستحباب » إذ يكفيه إذا ندب لشى ء أن يتعبد به أحيانا » ولا سنة 
دون المواظبة وهى ليست بلازمة من ذلك » واستدلاله فى الغاية با رواه الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم 
« صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك » يفيد أن المراد بكل ماذ كرنا ما ظاهره الندب عند نفس الصلاة 
كونه عند الوضوء فالحق أنه من مستحبات الوضوء » ويوافقه ما فى المداية الغزنوية حيث قال : ويستحب 
فى خمسة مواضع : اصفرار السن » وتغير الرائحة » والقيام من النوم » والقيام إلى الصلاة » وعند الوضوء والاستقراء 
يفيد غيرها » وف ذكرنا أول مايدخل البيت . ويستحب فيه ثلاث بثلاث مياه وأن يكون السواك لينا ىغلظ 
الأصبع وطول شبرمن الأشجار المرّة » ويستاك عرضا لا طولا ( قوله يعالج بالأصبع ) قال فى الحيط : قال على 
رضى الله عنه : التشويص بالمسبحة والإبهام سواك . وروىالببيق وغيره منحديث أنس يرفعه «يجزى من السو الك 
الأصابع » وتكلم فيه . وعن عائشة رضى الله عنها « قلت : يارسول الله الرجل يذهب فوه يستاك ؟ قال نعم » 
قلت : كيف يصنع ؟ قال : يدنحل أصبعه فى فيه » رواه الطبرانى ( قوله والمضمضة والاستنشاق ) والسنة فيهما 
المبالغة لغير الصائم وهو فى المضمضة إلى الغرغرة» وى الاستنشاق إلى ما اشتد” من الأنف » ولو شرب الماء عبا , 
أجزأ عن المضمضة » وهو يفيد أن مجه ليس من حقيقها وقيل لايجزئه » ومصا لايجزئه ( قوله لأنه عليه الصلاة 
والسلام فعلهما على المواظبة ) جميع منحكى وضوءه عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا اثنان وعشرون نفرا »ولا 
بأس بإفادة حصرهم تكثيلا وإسعافا : الأول عبد الله بن زيد فعلا »'وفيه مضمض واستنشق واستنر ثلاثا بثلاث 
غرفات » وفيه فسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة » رواه الستة عنه » والمراد عبد الله بن زيد بن عاصم » 
ووه, ابن عيينة فجعله إياه بن زيد بن عبد ربه رأوى الأذان . وىقوله مسح مرتين إلا أن يكون رواه معنى 
أقبل وأدبر. الثانى عمان فعلا ىالصحيحين › ولم يذ كر ف المضمضة والاستنشاق عدد غرفات ولا فى المسح إقبالا 
ولا غيره . الثالث ابن عباس فعلا فى البخارى « وفيه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ٠‏ وفيه م ثم أخذ 


( يعالج بالأصبع ) والمواظبة مع الرك دليل السنية وبدونه دليل الوجوب » وقد دل" على تركه حديث الأعرالى 
لهل يتل افيه و ارا »فلو كانه وجا ل و برل العام عل ركه ولط تدارا + إن عدم 
ارك يدل على الوجوب وترك التعلم على عدمه فكان تدافع . وقوله ( والمضمضة والاستنشاق لأن النى صل الله 
عليه وسلم فعلهما على المواظبة ) يعنى مع الترك » والدليل على ارك حديث الأعرالى على الوجه الذى ذكرناه . وما 
روى عن عائشة رضى الله عنما أنها حكت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وم تذكر المضمضة والاستنشاق 2 
وإنما تعرّص لكيفيتهما نفيا لقول الشافعى فإن عنده الأفضل أن يتمضمض ويستنشق بكف بماء وأحد لما روى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم فعل كذلك» ولنا أن الهم والأنف عضوان منفردان فلا يجمع بينهما بماء واحدكسائر 
الأعضاء » وتأويل ماروى أنه صلى الله عليه وسم لم يستعن باليدين كما ى غسل الوجه بل استعمل الكت الوإحد 


( قول ولنا أن الفم والأنف عضوان منفردان ) أقول : سيجىء آہما من الوجه فلا يكونان عضوين منفردين . 
٤ (‏ - قتح القديرحنق -- ١‏ ) 


۴ 


هو امحكى من وضوئه صل الله عليه وسلم 


غرفة من ماء ففسل بها يده الهنى' ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه . الرابع المغيرة رواه 
البخارى فى كتاب اللباس . الخامس على بن أنى طالب فعلا رواه أصعاب السئن الأربعة » وفيه فسح برأسه 
مرة وأحدة » وف رواية أنى داود فى المضمضة والاستنشاق قال بماء واحد . السادس المقدام بن معد يكرب 
قولا دون تنصيص على عدد فى شىء رواه أبو داود . السابع أبو مالك الاشعری فعلا كالذى قبله » رواه 
عبد الرازق والطبرانى وأحد وابن أنى شيبة وإحمق بن راهويه . الثامن أبو بكرة قولا كالذى قبله » رواه البزار . 
الناسع أبوهرزيرة قولاكالذى قبله » رواه مد وأبويعلى » وزاد « أنه صلى الله عليه وسلم نضح تحت ثوبه ثم قال : 
هذا إسباغ الوضوء . العاشر وائل بن حجرء رواه الرمذى عنه قولا » وفيه « ثم مسح على رأسه ثلاثا وظاه رأذنيه 
ثلاثا وظاهر رقبته » وأظنه قال وظاهر لحبته ثلاثا ثم غسل قدمه العنى وفصل بين أصابعه » أو قال خالل بين 
أضابعه ورفع الماء حى جاوز الكعب ثم رفعه إلى الساق » ثم فعل باليسرى مثل ذلك » ثم أخذ حفنة من ماء فلا 
بها يده ثم وضعها على رأسه حى انحدر الماء من جوانبه وقال: هذا إتمام الوضوء » ولم أره ينشف بثوب» . قال 
الإمام : يرويه محمد بن حجر بن عبد الحبار » قال البخارى فيه نظر . الحادى عشر جبير بن نفير » رواه ابن 
حبان دون تنصيص على عدد ف الرأس وغرفات المضمضة والاستنشاق . الثانى عش رأبو أمامة فرواه أحمد ف مسنده . 
الثالث عشر أنس أخرج الدارقطنى عن الحسن البصرى أنه توضأ ثم قال: حدثنى أنس بن مالك أن هذا وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذلك التنصيص . الرابع عشر أبو أيوب الأنصارى » رواه الطبرانى وإححق بن. 
راهويه قال : كان صلى الله عليه وسل إذا توضأ تمضمض واستنشق وأدخحل أصابعه من تحت يته فخللها . 
الحامس عشر كعب بن عمرو العانى » رواه أبو داود عنه قال : دنخلت على الى صلی الله عليه وسلم وهو يتوضاً 
والماء يسيل من.وجهه وحيته على صدره » فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق اه . ورواه الطبراق » 
وفصل معنى التفصيل وسنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . السادس عشر عبد الله بن ألى أو قولا » رواه 
أبو يعلى دون ذلك التنصيص . السابع عشر البراء بن عازب فعلا » رواه الإمام مد كذلك . الثامن عشر 
أب وكاهل قيس بن عائذ قولا » وفيه فغسل يعنى البى صلى الله عليه وسلم يده ثلاثا و عضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا 
وغسل ذراعيه ثلائا ومسح برأسه ولم يوقت وغسل رجليه ولم يوقت . ولعل قوله ذلك هو الوجه للقائلين بعدم 
سنية التثليث فى غسل الرجل » وقد ضعف باطيم بن جماز » وحديث الربيع بعده صربح فى تثليث الرجلين. 
التاسعة عشر الر بيع بنت معوّذ فرواه أبوداود عنها قولا قالت فيه : فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض 
واستنشق مرة ووضاً يده ثلاثاومسح برأسه مرتين يبدأ بموئخررأسه ثم بمقدمه » وفيه : وض رجليه ثلاثا ثلاثا . العشرون 
عائشة رضى الله عنها فعلا » رواه النسافى ف.سئنه الكبرى» وفيه : مسحت رأسها مسحة واحدة إلى موئخره ثم 
مرت بيديها بأذنيها » وليس فى شىء منها ذكر التسمية إلا حديث ضعيف أخرجه الدارقطنى عن حارثة بن 
ى الرجان عن عمرة عن عائشة قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس" طهورا مى الله تعالى » . 
الحأدى والعشرون عبد الله بن نيس فعلا » رواه الطبرانى » وفيه : مسح برأسه مقبلا ومدبرا ومس أذنيه . الثانى 
والعشرون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنذكرها قريبا » وقد أشرنا فيما إلى الأطراف المذ كورة فى كيفية 
المنخ وغرفات المضمضة والاستنشاق لآنهما موضعا حلاف فتتيسر الإحالة عند الكلام علبهما'» وكلها نص على 
المضمضة والاستنشاق فلا شك فى.ثبوت الموإظبة عليهما (:قوله هو الحكى.) تقدم من حكاية عبد الله بن زيد 


حبكي ]عت 
( ومسح الأذنين ) وهو سنة بماء الرأس عندنا خلافا للشافعى لقوله عليه الصلاة والسلام « الأذنان من الرأس » 


فضمض واستنشق واستنر ثلاثا بثلاث غرفات » ومعلوم أن الاستنثار ليس أجذ ماء ليكون له غرفة » والمراد 
بثلاث غرفات مثل المراد بقوله ثلاثاءفكما أن المراد كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا فكذا كلمن المضمضة 
والاستنشاق بثلاث غرفات . وقد جاء مصرحا ئی حديث الطبرانی : حدثنا الحسين بن إحق ا حدثنا شيبان 
ابن فوخ » حدثنا أبوسلمة الكندى » حدثنا ليث بن أىسلم » حدثنى طلحة بن مشرف عن أبيه عن جده كعب 
ابن عرو اليانى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً فضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا » يأخذ لكل واحدة ماء 
جديدا » وغسل ونجهه ثلاثا » فلمامسح رأسه قال هكذا » وأومأ بيديه من مقدم رأسه حى بلغ بهما إلى أسفل 
عنقه من قبل قفاه » وقدمنا رواية ألىداود له مختصرا وسكت عليه هو والمنذرى بعده . وما نقل عن ابن معين أنه 
سئل : ألكعب صعبة ؟ فقال : الحدثون يقولون إنه رآه صلى الله عليه وسلم » وأهل ببت طلجة يقولون ليست له 
صعبة غير قادح ؛ فإذا اعرف أهل الشأن بأن له صحبة تم الوجه . ويدل عليه مارواه ابن سعد فى الطبقات : أخبرنا 
يزيد بن هرون عن عجان بن مقسم البرى عن ليث عن طلحة بن مصرف اليانى عن جده قال « رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يمسح هكذا » ووصف فسح مقدم رأسه جر يديه إلى قفاه » وما فى حديث على بماء واحد 
لايعارض الصحيح من حديث ابن زيد وكعب . وما فى حديث ابن عباس فأخذ غرفة من ماء إلى آخر ماتقدم بجحب 
صرفه إلى أن المراد تجديد الماء بقرينة قوله بعد ذلك : ثم أخحذ غرفة من ماء فغسل بها يده الهنى ,ثم أخذ غرفة من ماء 
فغسل ببا يده اليسرى » ومعلوم أن لكل من اليدين ثلاث غرفات لاغر فة واحدة: فكان المراد أخذ ماء لليمنى ثم ماء 
لليسرى » إذ ليس يحكى الفرائض فقد حكى السئن من المضمضة وغيرها » ولو كان لكان امراد أن ذلك أدنى 
مايمكن إقامة المضمضة به » كا أن ذلك أدنى ما يقام فرض اليد به لأن امحكى إنما هو وضوءه الذى كان عليه 
ليتبعه الحكى لم »وما روى بكف واحد فلتى كونه بكفين معا أو على التعاقب . کا ذهب إليه بعضهم من أن 
المضمضة بالينى والاستنشاق باليسرى ( قوله ومسح الأذنين ) عن الحلوانى وشيخ الإسلام : يادخل الحنصر ف 
أذنيه ويحركهما كذا فعل صلى الله عليه وسلم انی . والذى فى ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله 
عنهما « أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه فأدخلهما السبابتين » وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فسح ظاهرهما 
وباطنهما » وقول من قال يعزل السبابتين فى مسح الرأس من مشايخنا يدل على أن السنة عنده إدخالهما وهو الأولى. 
( قوله خلافا للشافعى ) قيل يتعلق بالجموع من سنة بماء الرأس » ولا حلاف ف المعنى لأن تعليقه بماء الرأس ليس 
إلا من حيث اتصاله بسنة ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام : الأذنان من الرأس ) يعى فلا حاجة إلى أخذ ماء 
وقوله( ومسح الأذئين وهو سنة بماء الرأس ) أى لابماء جديد خلافا للشافعى فإنه يقول : هو:سنة بماء جديد . 
قال فى النباية : انتصاب خلافا جاز أن يكون على المفعول المطلق بإضمار فعله أى قولنا هذا يخالف خلافا الشافعى » 
ا ی القن ا كنا و ا كقوله لفلان على" ألف:دره, اعترافا » ش 
استدل الشافعى بما رزوى أبو أمامة الباهلى أن النى صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا . ولنا ماروى ابن 
عباس أن البى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه بماء واخد وقال « الأذنان من الرأمن » ووجه القسك أن المراد 


( قال الصئف : ومسح الأذنين ) أقول : ظاهر هيا وباطبما ( قوله أو هذا المذكور فى معى بالف الخ ) أقول. : هذا غير ظاهر إلا أن 


م - 
والمراد بيان الحم دون الخلقة .قال ( ونخليل اللحية) لأن النبى عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه السلام بذلك» 


منفرد هما » كا لايوئخذ فى السنة ماءان لعضو واحد فى غير التكرار . قال المي : أشهر إسناد الحديث هذا 
يعنى رواية ألى داود والترمذى وابن ماجه من حديث حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن <وشب عن 
أنى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال « توضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم ففسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا » ومسح 
برأسه وقال : الأذنان من الرأس » ثم قال البييى : وكان حماد يشلك فى رفعه فى رواية قتيبة عنه فيقول : لاأدرى 
أمن قول النی صل الى عليه وسلم أو من قول ألى أمامة . وكان سلوان بن حرب يرويه عن ماد ويقول : هو من 
قول ألى أمامة انهى . وقد ضعف شهر أيضا . وأجيب بأنه اختلف فيه على حماد » فأبو الرئيع رفعه عنه ومن 
معت على ماعلمت . واختلف على مسدد عن حماد فى ذلك أيضا » وإذا رفع ثقة حديثا ووقفه آخر أو فعل ذلك 
شخص واحد قدم الرفع لأنه زيادة ٠‏ والصحبح فى شهر التوثيق وثقه أبو زرعة وأحمد ويحبى والعجلى ويعقوب 
ابن شيبة وسنان بن ربيعة » وقد توهم فى البييى التحامل بسبب اقتصاره على حديث أن أمامة والاشتغال بالتكام 
فيه » وف الباب حديث عبد الله بن زيد أخرجه ابن ماجه عن سويد بن سعيد » حدثنا یی بن زكريا بن ألى زائدة 
عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تمي عن عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« الأذنان من الرأس » وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطنى عن ألنى كامل المحدرى . حدثنا غندر محمد بن 
جعفر عن ابن جربج عن عطاء عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال « الأذنان من الرأس » وهما ثابتان 
للاتصال وثئقة. الرجال » وقول الدارقطنى فى الثانى إسناده وهم انما هو مرسل محتجا بما أخرجه عن ابن جريج 
عن سليمن بن موسى عن الى صلى الله عليه وسلر مرسلا . قال ابن القطان بعد حه بصحته : ثم نقل كلام 
الدارقطنى ليس بقدح فيه » وما يمنع أن يكون فيه حديثان مسند ومرسل . ولنا أحاديث أخحر من فعله صلى الله 
عليه وسلم : منها ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس : ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فذكره . وفيه : ثم غرف غرفة فسح بها رأسه وأذنية . وبوب عليه النسائى باب مسح الأذنين مع 


بقوله الأذنانمن الرأس : إما أن يكو نلبيان الحقيقة وهعليهالصلاةوالسلامغير مبعوث لذللكعلى أنهمشاهد لايتاج 


إلى بیان » أو بیان أنهما ممسوحان كالرأس لابماء الرأس ولا سبيل إليه لأن الاشتراك بين الشيكين.فى أمر لايوجب 
كون.أحدهما من الآخر كالرجل من الوجه لاشتراكهما فى الغسل والحف من الرأس لاشتراكهما فى المسح . وإما 
لبيان أنهما ممسوحان بماء الرأس » وذلك يناسب الذكر عند مسح الأذنين بماء واحد » فإنه إذا كان من أبعاض 
الرأس حقيقة وحكما جاز أن مسح بماء واحد فكذا إذا حكم الشرع بذلك . فإن قيل : فعلى هذا ينبغى أن جزئ 
مسحهما عن مسح الرأس . أجيب بأن كون الأذن من الرأس ثبت يخبر الواحد فلا يقع عما ثبت بالكتاب » كما 
أن التوجه إلى الحطم لايجرئ لأن كونه من البيت ثبت يخبر الواحد والتوجه إلى البيت ثابت بالكتاب فلا بجزئ 
عنه مائبت بخبر الواحد لثلا يازم نسخ الكتاب به . وقوله (وتخليل اللحية لأن النى صلى الله عليه وسلم أمره جبريل 
عليه السلام بذلك) قال عليه الصلاة والسلام « نزل على" جبريل عليه السلام وأمرنى أن أخلللحيى إذا توضأت » 
ووجه الفسك أن الأمر للوجوب › إلا أنا تركناه لئلإ يعارض الكتاب » وفيه نظر لآنه [نا لزم ذلك أن لو أفاد 


يلاحظ کون الكتاب من الملافيات ( قوله أوبيان أنهما مسوحان كالرأس لابماء الرأس الخ ) أقول : وأيضا إذا كان المراد بيان الحكم يكون 


کا 
وقيل هو سنة عند ألى يوسف رحمه الله جائز عند أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله ٠‏ لأن السنة | كال الفرض. فى محله 
والداخل ليس بمحل الفرض . 


الرأس . وأما ماروى أندصل الله عليه وسلم أذ لأذنيه ماء جديدا فيجب حمله على أنه لفناء البلة قبلالاستيعاب 
توفيقا ببنه وبين ماذكرنا » وإذا انعدمت البلة لم يكن بد من الأخذ كا لو انعدمت فى بعض عضو واحد » ولو 
رجحنا کان مارويناه ا کار وأشبر» فقد روی'من حديث ای أمامة وابن عباس وعبد الله بن زيد ما ذكرنا » 
وأى موسى الأشعرى وأنى هريرة وأنس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بطرق كثيرة : والله سبحانه أعلم ( قوله 
جائز عند أنى حنيفة ) فى غير نسخة من كتب الرواية سنة عند أنى يوسف رجه الله مستحب عندهما » وأمثل 
حديث فيه مارواه الترمذى وابن ماجه من حدیث عادر بو كفك الأسدى عن أنى وائل عن عوّان أنه صلى الله 
عليه وسلم کان يخال يته . وقال الترمذى : توضأ وخلل لحيته » وقال حسن صيح . وصبحه ابن حبان والحاكم 
وقال : احتجا مجميع رواته إلا عامر بن شقيق ۰ ولا أعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه » وله شاهد صحيح من حديث 
عار بن ياسر وأنس وعائشة رضى الله عنهم . ثم أخرج أحاديثهم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل ميته › 
وزاد فى حديث أنس : ببذا أمرنى ری . وتعقب بأن عامرا ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم ليس بالقوى ؛ 
وحاصل الأول طعن مبهم وهو غير مقبول على ماعليه العمل لم يقبله الرمذى . والثانى لامخرجه إلى الضعف ولو 
سل » فغاية الأمر اخختلاف فيه لاينزل به عن الحسن . قال الترمذى فى علله الكبير : قال محمد بن إسمعيل : يعنى 
البخارى أصح شى ء عندى حديث عنان وهو حديث حسن انہی . وكيف وله شواهد كثيرة جدا من حديث 
عمار وأنس کنا رواهما الحا كم والتزمذى وابن ماجه رأيته عليه الصلاة والسلام بحلل يته » وإن ضعف بالانقطاع 
وحديث انس قال : كان النى صلی الله عليه وسلم إذا توضاً خلل لحيته . رواه البزار وابن ماجه وحديث 
أنى أيوب نحوه رواه ابن ماجه وهو ضعيف . وحديث ابن عباس : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


الفرضية وم يقل به أحد » وأما إذا أفاذ الوجوب فلا مانع عنه كخبز الفاتحة . والحق أن الوجوب يثبت بالمواظبة 
من غير ترك ولم ينبت ذلك » فإنه روى عن ألى حنيفة أنه قال : ماروى أن الى صل الله عليه وسل أخذ كفا من 
ماء خلل به لحيته وقال بهذا أمرنى رلى ؛لم بثبت إلا مرة واحدة . وعن هذا نقل عنه أنه قال : مسح اللخية جائز 
ليس بسنة . ومعنى قوله جائز أن صاحبه لاينسب إلى البدعة » وهوالمنقول عن محمد رحمه الله كنا ذكر ف الكتاب» | 
وقوله ( لأن السنة ) يععى ف الوضوء (1 كال الفرض فى عله والداخل ) أى داخل اللحية ( ليس بمحل الفرض ) 
لعدم وجوب إيصال الماء إليه بالاتفاق . واعترض بأن المضمضة والاستنشاق سنتان» وداخل الم والأنف ليس 
محل الفرض ف الوضوء . وأجيب بأن الفم والأنف من الوجه من وجه » إذ مما حكم الخارج من وجه » والوجه 


تخصيصه بالمسع فقط تخصيصا بلا مخصص ( قوله والحق أن الوجوب يثبت بالمواظبة "من "غير ترك » وم يعبت ذلك فإنه رؤى عن أبى حنيفة 
أنه قال : ما روى أنه صل الله عليه وسلم أخل كفا من ماء فخلل به لحيته وقال صل الله عليه وسلم بهذا مرن رف » م يثبت إلا مرة واحدة) 
اقول : قوله ما روى مبتدأ » وقوله ام ثبت خبره » ثم آقول فيه إنه م لا يك هذا القدر فى إفادة 'الوجوب » وعدم الثبوت ليس بثبوت » 
العدم لا مستلزما له ( قؤله واعترض بأن المضمضة » إلى قوله :: وأجيب بأن الفم والأنف من ال وجه ) أقرل : وكذا الكلام ى مسح الأذن ' 


ا 
قال ( وتخليل الأصابع ) لقوله عليه الصلاة والسلام « خللوا أصابعكم كى لاتتخللها نار جهنم » ولأنه كال 


وهو يتوضأ » وقال فيه : فخلل يته . وفيه : فقلت يارسول الله هكذا الطهور ؟ قال : هكذا أمرنى رلى . 
رواه الطبرانى فى الأوسط . وروى أيضا حديث ألى أمامة وحديث عبد الله بن أى أو وحديث أنى الدرداء 
وحديث أم سلمة : كان إذا توضأ خلل ميته . وضعف يخالد بن إلياس العدوى . وروى البزار عن ألى بكرة أنه 
صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل . وروی ابن عدى عن جابر أنه وضأ رسول الله صلی الله عليه وسلم غير مرة ولا 
مرتين ولا ثلاث » فرأيته يخلل يته بأصابعه كأنها أسنان المشط . وفيه أضرم بن غياث النيسابورى متروك » وما 
فى المداية مما أخرجه ابن ألى شيبة عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم قال « أتانى جبر يل فقال : يا محمد خلل يتاك » 
وهو معلول بيثم بن جماز » ويقرب منه ما فى ألى داود عن أنس : «كان صلى الله عليه وسم إذا توضأ أخذ كفا 
من ماء نحت حنكه فخلل به لحيته وقال : بهذا أمرنى رلى » وسكت عنه » وكذا المنذرى بعده + وأعله ابن القطان 
بأن الوليد بن زروان جهول . قال الشيخ فى الإمام : وهو على طريقته من طلب زيادة التعديل مع رواية جماعة 
عن الراوى . وقد روى عن الوليد هذا جماعة من أهل العم . فهذه طرق متكثرة عن أ كبر من عشرة من الصحابة 
رضى الله عنهم لو كان كل منها ضعيفا ثبتت حجية المجموع على ماتقدم : فكيف وبعضها لايئزل عن الحسن 
فوجب اعتبارها » إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول : لم يثبت منها المواظبة بل جرد الفعل » إلا فى شذوذ من الطرق 
فكان مستحبا لاسنة » لکن ما فى ألى داود من قوله : بهذا أمرنى ربى لم يثبت ضعفه » وهو مغن عن نقل صريح 
المواظبة لأن أمره تعالى حامل عليها ٠‏ فيترجح قول أنى يوسف كا رجحه ف المبسوط » ويتضاءل المعنى المذ كور 
من أن السنة في الوضوء ماكان [كالا للفرض فى محله » وداخل اللحية ليس به بعد سلامته فى نفسه مما نقض به 
من أن المضمضة والاستنشاق سنة وليسا فى عله إذ ليس ف الوجه بالمنع » وادعاء أن حليهما منه حكا إذ هما 

الخارج من وجه حى لايفسد الصوم بإدخالهما شيئا ( قؤله وتخليل الأصابع ) صفته فى الرجلين أن يخلل مخنصر 
يده اليسرى خنصر رجله الينى » ويم بخنصر رجله اليسرى ف القنية »> كذا ورد والله أعلم » ومثله فيا بظهر 
أمر اتفاق لاسنة مقصودة (قوله كى لانتخللها نار جهنم ) مؤدى التركيب أن التخليل يراد لعدم التظلل » وهو 
لايستلزم أن عدم التخليل مستلزم تخلل النار إلا لو كانت علة مساوية » وهو منتف وإلاكان التخليل واجبا بعد 
اعتقادهم حجية الحديث ٠‏ لكن المعدود فى السان التخليل بعد العلم بوصول الماء إلى مابينها وهو ليس واجبا ء 
وحينئذ فليس هو مقرونا بالوعيد بتقدير الرك فلا حاجة إلى ضمه ف السوال القائل خللوا يفيد الوجوب فكيف 
وهو مقرون بالوعيد ثم تكلف الحواب بأنه مصروف عنه بحديث الأعرانى » وأحاديث حكاية وضوئه صلى 
الله عليه وسلم » إذ ليس فيبا التخليل » والوعيد مصروف إلى ما إذا لم يصل الماء بين الأصابع + هدا ومتن 
الأحاديث على مافى الدارقطنى : خللوا أصابعكم لايخللها الله بالنار يوم القيامة . وهو ضعيف ببحبى بن ميمون 
القار > نعم المصرح فيه بالوعيد ما فى الطبرافى : من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة . وأمثل 
أحاديث التخليل ما سنن الأربعة من حديث لقيط بن صبرة . قال : قال صلى الله عليه وسلم « إذا توضأت 
فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع » قال الرمذى : حديث حسن صحيح . وروی هو وابن ماجه عن ابن عباس 


محل الفرض . وقوله (خللوا ) لم يفد الوجوب وإن كان مقرونا بالوعيد لأن حديث الأعرانى والأخبار الى حكى 
فيها وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم منغير ذ كر التخليل فيها يصرفه عن إفادة الوجوب › والوعيد مصروف 


الت 

الفرض ف مله . قال (وتكرار الغسل إل الثلاث) ولأن النى عليهالصلاة والسلام توضاً مرة مرة وقال : هذا وضو 
لايقبل الله تعالىالصلاة إلا به » وتوضاً مرتين مرتين وقال : هذا وضوء منيضاعف الله له الأجر مرتين » وتوضأ 
ثلاثا ثلاثا وقال : هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى »فن زاد علىهذا أو نقص فقد تعدى وظلم» . والوعيد 
لعدم رويته سنة . 


زفق الله عنهما . قال صلى الله عليه وسلم « إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» وقال : حسن غريب › 
وعندى أنها كلها للوجوب » والمراد الأمر بإيصال الماء إلى مابينها إفادة أنه لايحوز ترك ماخى مما هو بينها كما هو 
فى داخل اللحية » والتخليل بعد هذامستحب لعدم ثبوت المواظبة مع كونه [كالا فى امحل ( قوله وتكرارالغسل إلى 
الثلاث ) قيد به لإفادة أنه لايسن التكرارف المسح » ثم قيل الأولفريضة والثانى سنة والثالث | كمال » وقيل الثانى 
والثالث سنة » وقيل الثانى سنة والثالث نفل » والظاهر أنه معنى الأول » وقيل على عكسه . وعن ألى بكر 
الإسكاف الثلاث تقع فرضا كإطالة القيام والركوع ونحوه . وعندى أنه إنكان معنى الثانى أن الثانى مضاف 
إلى الثالث سنة : أى المجموع فهو الحق فلا يوضف الثانى بالسنية فى حد ذاته » فلو اقتصر عليه لايقال فعل السنة 
لأن بعض الشى ء ليس بالشى ء ولا الثالث إذا لم يلاحظ مع ماقبله( قوله والوعيد لعدم روئيته سنة ) أى هذا العدد 
وهذا أحد ماقيل » فلو رآه وزاد لقصد الوضوء على الوضوء أو لطمأنينة القلب عند الشك أو نقص لحاجته لابأس 
به . وقيل أريد به تجرد العدد . وقيل الزيادة على أعضاء الوضوء والنقص منها وتعدى يرجع إلى زاد وظلم ير جع 
إلى نقص » وأصل الظلم التقص » قال الله تعالى ‏ ولم تظلم منه شيئا ‏ أى لم تنقص هذا . والحديث بمجموع هذا 
اللفظ غير معروف » بل صدره روى عن عدة من الصحابة يرفعونه . رواه الدارقطنى عن ابن حمر يرفعه » 
وضعف بالمسيب بن واضح » وابن ماجه عن أى بن كعب يرفعه » وضعف بزيد بن أنى الحوارى وغيره ؛ 
ورواه الدارقطنى فى كتاب غرائب مالك من حديث زيد بن ثابت وضعف بعلى بن حسن الشانى . وأما عجزه 
فعا هو ی حدیث مرو بن شعيب عن أبيه عنجده و أن رجلا أتاه صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله كيف 
الطهور ؟ فدعا بماء فى إناء غسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه » أدخل أصبعيه 
السباحتين فى أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه » وبالسباحتين باطن أذنيه » ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال : 
هكذا الوضوء » فن زاد على هذا أونقص فقد أساء وظلم» . وق لفظ لابن ماجه وتعدى وظلم » . وللنساق : 
أساء وتعدى وظم . قال فى الإمام : الحديث صيح عند من يصحح حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


ما إذا لم:يصل الماء بين الأصابع . وقوله( لأن النى صلى الله عليه وسلم توضاً مرة مرة ) أى غسل كل عضو مرة ‏ 
والمراد بالقبول ابحواز» ورتب على الزيادة والنقصان وعيدا وليس على ظاهره » فلا بد من تأويل وهو من 
زاد على أعضاء الوضوء أو نقص عنها أو زاد على الحد الحدود أو نقص عنه أو زاد على الثلاث معتقد أن 
كال السنة لا محصل بالثلاث فهو ثلاثة أوجه . وقوله ( فقد تعدى) يرجع إلى الزيادة لأنه مجاوزة عن 
الحد . وقوله (وظام) يرجع إلى النتقصان » قال الله تعالى ‏ ولم تظلم منه شيئا - أىلم تنقص . وقوله ( والوعيد 
لعدم روبته سنة ) إشارة إلى اختياره التأويل الثالث: يعنى أنه إذا أراد لطمأنينة القلب عند الشك أو بلية وضوء 


( قول إشارة إلى اختيارء اويل الثالث ) أقول : وإنما اختاره لظهور أن الإشارة راجع إل الرة و الزيادة و التقصان باعتبار العدد . 


~~ 


فال ( وستحب للمتوضى ' أن بنو ى الطهارة) فالنية فى الو ضوء سنة عندنا و عند الشافعى فرض لأنه عبادة فلا نصح 
بدون النية كالتيمى . ولنا أنه لابقع قربة إلا بالنية » ولكنه بقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر » 


لصحة الإسناد إلى عمرواه . وقد اختلف المحدثونفيه وامحققونعلىصحته. فجمع المصنف رحمه الله بين الألفاظ 
المروية عنه عليه الصلاة والسلام ونسبها إليه » ولا عتب عليه فى ذلك لأنه لم ينسبه إلى الى واحد معين ( قوله 
ويستحب الخ ) لاسند للقدورى ف الرواية ولا فى الدراية فى جعل النية والاستيعاب والرتيب مستحبا غير سنة » 
أما الرواية فنصوص المشايخ متظافرة على السنية » ولذا خالفه المصنف ف الثلاثة وحكم بسنيتها بقوله فالنية ف 
الوضوء سنة ونحوه ف الاخرين» وأما الدراية فسنذ كره قريبا إن شاء اللدتعاللى. وقي لأراد يستحب فعل هذه السنة 
للخروج عن الحلاف فإن الحروج عنه مستحب » لكن قوله بالميامن عطفا على تفسير يرتب الوضوء قد يعكره » 
فإن الحاصل حينئذ يستحب الرتيب » وهو أن يبدأ بما بدأ الله به وبالميامن » والتيامن مستحب عنده, با لمعى 
المشبور » وقد أوقعه فى تفسير التَرتّيب فيكون الرتيب بذلك الوصف . وأما الوجه فنه أن الوضوء لابقع بلا نية 
إلا بالفعل مع الغفلة والذهول » إذ الفعل الاختيارى لابد فى حقيقه من القصذ إليه » وهو إذا قصد الوضوء أو 
رفع الحدث أو استباحة مالا يحل إلا به.كان منويا حى إن صورة اللحلاف إنما تتحقق بيننا وبين الشافعى فى نحو 
من دحل المساء مدفوعا أو مختارا لقصد التبرد أو مجرد قصد إزالة الوسخ » ووقوع مثل هذه الحالات له صلى الله 
عليه وسلم قد لايتحقق » ولو تحقق فى بهضها لايننى السنية لأنها لولم تقترن بالرك أصلا کان واجبا . وسنذكر 
e‏ الله عليه وسلم « إعا الأعمال بالنيات » متفق متفق 
: أى صعبها واعتبارها شرعا :بالنيات > والمراد العبادات لآن كثيرا من المباحات تعتبر .شرعا بلا نية كالطللاق 
0 (قوله ولنا ) قول بالموجب : أى سلمنا أن كل عبادة بنية » والوضوء لايقع عبادة بدونها وبذلك قضنينا 
عهدة الحديث » وليس الكلام ى هذا بل ف أنه إذالم ينو حى لم تقع عبادة سببا للثواب فهل يقع الشرط المعتبر 
للصلاة' حى تصح به أولا ليس ف الحديث دلالة على نفيه ولا إثباته » فقلنا نم لأن الشرط مقصود التحصيل 
لغيره لا لذاته فكيف حصل المقصود وصار كستر العورة وباق شروط الصلاة لايفتقر اعتبارها إلى أن تنوى » 


آخر فلا بأس به ؛ فإن الوضوء على الوضوء نور على نور » وقد أمر بنرك ما يريبه إلى مالايريبه . قال ( ويستحب 
المتوضى ؛ أن ينوى الطهارة ) قيل المستحب مايثاب على فعله ولايلام على تركه . وقوله ( فالنية فى الوضوء سنة 
عندنا ) يناى ذلك لأن السنة مايثاب على فعله ويلام على تركه ‏ والظاهر أن الأول اختيار القدورى والثانى اختيار 
المصئف » وتفسيرالنية فى الوضوء هو أن ينوى إزالة الحدث أو إباحة الصلاة » وهى فرض عند الشافعى قال : 
لأا عبادة » إذ العبادة فعل بأتى به المكلف على حلاف هوى نفسه تعظها لأمر ربه » والوضوء ببذه المثابة » ول 
ماهو عبادة لايصح بدون النية لقوله تعالى - وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 0 
بالنية وقد جعله حالا للعابدين » والأحوال شروط › فتكون كل عبادة مشروطة بالنية » وقاسه على اك 

كونهما طهارتين للصلاة . ولنا القول يموجب العلة : ی سلما أذ الوضوء لابقع عبادة إلا بالق + لك 
ليس كلامنا ى ذلك وإنما هو فى أن استعمال الماء المطهر فى أعضاء الوضوء هل يوجب الطهارة بدون النية حى 
يكون مفتاحا الصلاة أولا » ولا مدخل لكونه عبادة فى ذلك » ويفيد ذلك بدونها لأن أعضاء ء الوضوء محكوم 
بنجاسها فى حق الصلاة ضرورة الأمر يتطهيرها أ والماء طهور بطبعه فإذا لاق النجس طهره قصد المستعمل ذلك 


بحلاف التيمم لأن الراب غير مطهر إلا ف حال إرادة الصلاة » أوهو يني“ عن القصد ( ويستوعب رأسه با مسح ) 
وهو سنة . قال الشافعى : السنة التثليث بمياه مختلفة اعتبارا بالمغسول. ولنا أن أنسا رضى الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا 
ومسح برأسه مرة واحدة وقال : هذا وو رشول: الله صل الله علية وساي 


فن ادعى أن الشرط وضوء هو عبادة فعليه البيان ( قوله بحلاف التي ) لأن الراب لم يعتبر شرعا مطهرا إلا للصلاة 
لا فی نفسه فكان التطهير به تعبدا محضا » وفيه يحتاج إلى النية » أو هو : أى التيمم ينبى' لغة عن القصد فلا يتحقق 
دونه بحلاف الوضوء ففسد قياسه على التيمم » وى كل من الوجهين نظر نذكره فى التيمم إن شاء الله تعالى . 
والصواب إفساده بما هو متفق عليه من أن شرط القياس أن لانكون شرعية حكم الأصل متأخرة عن حكم الفرع 
وإلا لثبت حكم الفرع بلا دليل ٠‏ وشرعية التيمم متأخرة عن الوضوء فلا يقاس الوضوء على التيم فى حكله لكن 
هذا إذا قصد القياس » أما إذا قصد الاستدلال بمعنى لما شرع التيمم بشرط النية ظهر وجوبها ف الوضوء فهو 
بمعنى لافارق فليس جواب إلا به كا فى الكتاب ( قوله ولنا أن أنسا الخ ) غريب » وعزاه بعضهم إلى معجم 
الطبرانى عن راشد ألى محمد الحمانى قال : رأيت أنسا بالزاوية فقلت : أخبرنى عن وضوء رسول الله صلى الله 
عليه وسل فإنه بلغنى أنك كنت توضئه » وساق الحديث إلى أن قال : ثم مسح برأسه مرة واحدة » غير أنه أمرتهها 
على أذنيه فسح عليهما . قال الزيلعى : وهذالم أجده فى معجم الطبرانى » ويضعفه مارواه ابن أنى شيبة » حدثنا 


أولا كالثوب النجس وكا فى حق الإرواء » بخلاف التيمم فإن الراب لم يعقل مطهرا طبعا فلم يبق فيه إلا معنى 
التعبد ولا تعبد بدون النية . فإن قيل فى الوضوء مسح والمسح لم يعقل مطهرا طبعا فيحتاج إلى النية . أجيب بأن 
مسح الرأس ملح بالغسل لقيامه مقامه وانتقاله إليءبضرب من الحرج . وقوله (أوهوينبى' عن القصد) فلا بتحقق 
بدونه قيل يعنى أن التيمم ينبى' عن القصد والنية هى القصد فلا يتحقق التيمم بدون القصد أى النية وفيه نظر لأنه 
ينبى' عن القصد لغة » والقصد الذى هو النية إئما هو قصد خاص »> وهو قصد إباحة الصلاة 0( والأعم لادلالة له 
على الأخص » ولأن الأول مدلول اللفظ » والثانى فعل القلب ولا دلالة لأحدهما على الآخر( قولهويستوعب 
رأسه بالمسح) أى يستحب أن يستوعب رأسه بالمسح على ما اختاره القدورى » وقوله ( وهو سنة ) يعنى 
على اختياره » وصفة الاستيعاب أن يبل يديه ويضع بطون ثلاث أصابع من كل كف على مقدم الرأس » ويعزل 
السبابتين والإبهامين ويحافى الكفين ويجرهما إلى مؤخر الرأس » ثم يمسح الفودين بالكفين ويجرهما إلى مقدم 
الرأس » ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين وباطن الأذنين بباطن السبابتين » ويمسح رقبته بظاهر اليدين حى 
. يصير ماسجا ببلل لم يصر مستعملا . هكذا روت عائشة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وقال الشافعى رجه 
الله : السنة التثليث بمياه مختلفة ) لأنه ركن فى الوضوء » فكان التثليث فيه سنة كغسل الوجه واليدين والرجلين 
( ولنا أن أنسا رضى الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثلا ومح رأسه مرة واحدة وقال : هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه 
وسل ) وقد روى عن عثان وعلى” ومعاذ وابن عباس والبراء وأنى أمامة الباهلى مثل ذلك . قال الرمذى : والعمل 
7 
( قوله وفيه نظرلأنه ينبى' عن القصد الخ) قال يعقوب باشا : بمكن أن يقال : إن المراد قصد الصعيد لأجل الصلاة بقرينة قوله - فلم تجدو! 
ماء - ففيه الإنباء عن المشر وط( قوله ولأن الأول مدلول اللفظ » والثانى فعل القلب ولا دلالة لأحدها على الآخر) أقول : فيه حث ( قوله 
الفودين ) فى القاموس : الفود معظم شعر الرأس مما يل الأذن وناصية الرأس ( قوله لم يصر مستعملا ) أقول ؛ حقيقة وإن لم يصر مستعملا 
١‏ (ه - فتح القدير حنى - ١‏ ) 


= 
والذى يروى من التثليث يمول عليه بماء واحد » وهو مشروع على ماروى الحسن عن ألى حنيفة » ولأن 
المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلا » ولا يكون مسنونا فصار كسح الحف » لاف الغسل لأنه لايضره 
التكرار الا روي ري لا الا 


إبمق الأزرق عن أيوب بن العلاء عن قتادة عن أنس أنه كان مسح على الرأس ثلاثا يأخذ لكل مسحة ماء جديدا . 
وقد روى أبوداود عن ابن عباس أنه رآه صلىاللهعليهو يتوضا ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة. 
وفيه عبادة بن منصورفيه مقال وتقدمت رواية أصحاب‌السنن الأربعة عن على أنه مسح مرة واحدة وفيه 
ضعف . وروى الدارقطنى عن عنان فى حكايته مسح برأسه مرة واحدة . وقول الزيلعى ف المعزو إلى معجم 
الطبرانى لم أجده فيه سبو عنه » أو کان ساقطا ی نسخته » وإلا فقد وجد ف الأوسط من مسند إبراهم البغوى 
( قوله والذى يروى ) بالقریض يشعر بضعفه » وقد روى عن عهان من حديث عامر بن شقيق . وفيه ذلك المقال 
المتقدم » قال أبوداود : ورواه وكيع عن إسرائيل فقال : توضا ثلاثا ثلاثا فقط . قال : وأحاديث عمان الصحاح 
كلها تدل على أن المسح مرة واحدة فإنهم ذكروا الوضوء ٹلاثا ثلاثا » وقالوا ومسح برأسه لم يذكروا عددا 
انجى . وروى أبوداود والطبرانى عن على فى حكايته المسح ثلاثا » قال البييى : وقد روى من أوجه غريبة عن 
عنُْان رضى الله عنه تكرار المسح » إلا أنه مع حلاف الحفاظ ليس بحجة عند أهل العلم ( قوله وهو مشروع ) 
روى الحسن عن أنى حنيفة فى الجرد إذا مسح ثلاثا ماء واحد كان مسنونا » وما سوى ذلك من تقرير الكتاب 


عليه عند أكثر أهل العم من أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم . وقد روى عن عن وعلى أنهما 
حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلا ثلاثا ثلاثا ومسحا ثلاثا » قلنا : المشبور عنما مارويناه أوّلا 
( قال المصنف : والذى يروى فيه من التثليث ) يريد به ذلك : يعنى على تقدير ثبوته ( محمول عليه ) أى على 
التثليث ( بماء واحد » وهو مشروع على ماروى الحسن عن ألى حنيفة ) ذكر الحسن فى الجرد عن ألى حنيفة أنه 
إذا مسح ثلاثا بماء واحدكان مسنونا . فإن قيل : قد صار البلل مستعملا بامرة الأولى فكيف يسن إمراره ثانيا 
وثالئا ؟ أجيب بأنه يأحذ حك الاستعمال لإقامة فرض آآخر لا لإقامة السنة لأنها تبع للفرض ؛ ألا يرى أن الاستيعاب 
يسن بماء واحد ( قوله ولأن المفروض هو المسح ) دليل آخر وتقريره المفروض هو المسح والمسح يصير بالتكرار 
غسلا » فالمفروض هو الغسل وهو خلاف الكتاب والسنة والإجماع » فلا يكون التكرار مسنونا لآن السنة فى 
الوضوء [ كمال الفرض فى محله لا نقله من كونه مسحا إلى كونه غسلا وقوله ( فصار كسح لحف ) تقريره مسح 
الرأس مسح ف الوضوء » وكل: ماهو مسح فى الوضوء لايسن تثليثه كسح الحف . وقوله ( بحلاف الغسل ) متصل 
بقوله وبالتكرار يصير غسلا » ومعناه أن المسح يفسده التكرار » بحلاف الغسل فإنه لايفسده » فكان قياس 
الشافعى الممسوح على المغسول فاسدا . قال ( ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذ كره ) ويرتب معطوف على 
قوله ويستوعب » والكلام فى كونه مستبا أوسنة .كنا تقدم . قوله ( فيبدأ بيان الترتيب ) وقال الشافعى : الترتيب 
فى الوضوء فرض لقوله ا 


سكأ ىحضو اح فلا يخالق مأ سيق بعد أسطر ( قول الصف : ولأن المفروض هو الممح ) أتول : عطف ماتقدم من حيث المعنى كأنه 
قال : الطليث ليس تداك اواو الاريك ( قال المصئف : ويرتب الوضوء فيبدأ ) أقول : الفاء للتعقيب الرتبى كما فى قوله 


0 
وبالميامن ) فالرتيب نى الوضوء سنة عندنا . وقال الشافعى : فرض لقوله تعالى ‏ فاغساوا وجوهكى - الابة 
والفاء للتعقيب . ولنا أن المذكورفيها حرف الواو وهى لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة فتقتضى إعقاب غسل جملة 
الأعضاء والبداءة بالميامنفضيلة لقوله عليه الصلاة والسلام « إن اله تعالى يحب التيامن فى كل شى ء حى التنعل 
والرجل) . 


غنى عن البيان ( قوله والفاء التعقيب) فيفيد وجوب تعقيب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه فيلزم الرتيب بين الوجه 
وغيره فيلزم فى الكل لعدم القائل بالفصل . قلنا:لانسل إفادتها تعقيب القيام به بل جملة الأعضاء . وتحقيقه أن 
المعقب طلب الغسل وله متعلقات وصل إلى أوها ذكرا بنفسه » والباق بواسطة الحرف المشرك فاشتركت كلها 
فيه من غير إفادة طلب تقديم تعليقه ببعضما على بعض فى الوجود : فصار موئدى الت ركيب طلب إعقاب غسل جملة 
الأعضاء » وهذا عين ما فى الكتاب » وهو عين نظير قولك ادخل السوق فاشتر لنا زا وما حيث كان المفاد 
إعقاب الدخول بشراء ماذكر فكيف وقع » ودعوى المصنف إجماع أهل اللغة على أن الواو لمطلق المع تبع 
للفارسى » وهو بناء على عدم اعتبار قول القائلين بأنها للترتيب أو للقران ( قوله والبداءة بالميامن فضيلة ) ى 
مستحب + ثم استدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم 9 إن الله يحب التيامن فى كل شی ء۲ وهو معنى ماروى الستة 
عن عائشة « كان النى صلی الله عليه وسلم يحب التيامن فى كل شی ء حتى فى طهوره وتنعله وترجله وتشأنه كله » 
وهو بناء على عدم استازام الحبوبية المواظبة ٠»‏ لأن جميع المستحبات محبوبة له صلى الله عليه وسلم » ومعلوم أنه 


الترتيب فيفيد ترتيب غسل الوجه على القيام إلى الصلاة وإذا ثبت الرتيب فيه ثبت فىغيره لأ نه معطوف علىالمرتب 
والمعطوف على المرتب مرتب أو لعدم القائل بالفصل . ولنا أن المذكور ف الاية حرف الواويعنى بعد الفاء » والواو 
لمطلق المع بإجماع أهل اللغة » والفاء دخلت على هذه الحملة الى لاترتيب فيها فتقتضى إعقاب غسل حملة الأعضاء 
من غير ترتيب وتحقيقه . سلمنا أن الفاء التعقيب تفيد تعقيب مابعدها لما قبلها وما بعدهاغسل جملة غير مرتبة فيفيد 
تعقيبها للقيام إلى الصلاة ونحن نقول به. وليس الكلام فيه وإنما الكلام فى ترتيب الأعضاء والداخل فيها الوا وهى 
لاتفيد الترتيب » فإن قيل :كيف ادعى المصنف إجماع أهل اللغة ومنهم من يقول إنه يفي الترتيب ومنهم ن يقول 
يفيد القران : أجيب بأن أبا على الفارسى ذكر أن النحاة أحمعوا أن الواو للجمع المطلق » ذكره سيبويه فى سبعة 
عشر موضعا فى كتابه فاعتمد المصنف على ذلك وبأن خلاف القليل لايمنع الإجماع اللغوى وقوله ( والبداءة 
باميامن فضيلة ) أى مستحبة » والميامن جمع ميمنة خلاف الميسرة > وذكر ف المغرب أن البداية بالياء عامية 
والصواب بداءة . وقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ إن الله يحب التيامن فى كل شىء حى التنعل والترجل » التنعل :. 
لبس النعلين » والأرجل :. تسريح شعر الرأس . 


تعالى - ونادى توح ربه ‏ فقال ( قال المصنف أو باليامن ) أقؤل : أى فى الأيدى والأرجل . 
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( فضل فى ذواقض الوضوء) 
لم يواظب على كلها وإلالم تكن مستحبة بل مسنونة » لکن أخرج أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسام 
« إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم » و أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى صحبحيهما قال ف الإمام : وهو جدير بان 
يصحح » وغير واحد ممن حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم صرحوا بتقديم الى على البيسرى من اليدين والرجلين 
وذلاث يفيد المواظبة » لأهم إنما يحكون وضوءه الذى هو دأبه وعادته فيكون سنة› ومثله ثبآتسنية الاستيعاب 
لأهم كذاك حكوا المسح . ونى القنية عن بعضهم : إذاداوم على ترك استيعاب الرأس بغير عذر يأثم كأنه والله أعلم 
لظهور رغبته عن السنة » فالحق أن الكل سنة . ومسح الرقبة مستحب بظهر اليدين لعدم استعمال بلهما » 
والحلةوم بدعة . وقيل مسح الرقبة أيضا بدعة » وفما قدمنا من رواية الياعى أنه صلى الله عليه وسلم مسح الرقبة 
مع مسح ارس : وى حديث وائل المقدم : وظاهر رقبته . . وقيل إن مسح الأذنين أدب . ومن السان الرتيب 
بينالمضمضة والاستنشاق » والداءة ٥ن‏ مقدم اراس ومن رعوس الاصايع ۴ اليدين والرجلين » ووجهه على 
ما عن بعض المشايخ أنه تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منهى الفعل . 
[ الآداب ترك الإسراف والتمتير وكلام ااناس والاستعانة . وعن الوبرى لابأس بصب الحادم ۽ كان عليه 
الصلاة والسلام يصب ا . والعسح ر كسح 5 و ال وما انعا E O‏ ¢ 
والمبادرة إلى سير العورة بعد الاستنجاء » وزع خاتم عليه اسمه تعالى أواسم نبي صلى التدعليه وسار حال الاستنجاء » 
وکو ن آ نيته من خزف » وأن يغسل عروة الإبريق ثلاثا ووضعه على يساره » وإن كان إناء يغعرف منه فعن يمينه » 
ووضع يده حالة الغسل على عروته لا رأسه » والتأهب بالوضوء قبل الوقت » وذكر الشهادتين عند كل عضوء 
واستقبال القبلة فى الوضوء » واستصحاب النية ف جميع أفعاله » وتعاهد الموقين وما نحت احاتم » والذ كر 
الملفوظ عندكل عضو ؛ وأن لايلط, وجهه بالماء » وإمرار اليد على الأعضاء المغفولة » والتأنى : والدلك خصوصا 
فى الشتاء » وتجاوز حدود الوجه واليدين والرجلين ليستيقن غسلهما » ويطيل الغرة » وقول : سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » اللهم اجعلنى من التوابين الخ » وأن يشرب فضل 
وضوئه قائما مستقبلا ¢ قيل وإن شاء قاعدا ٠‏ وصلاة ركعتين عقيبه 4 ومل“ 1 نيته استعدادا 4 وحفظ ثيابه من 
المتقاطر » والامتخاط بالشهال عند الاستنشاق ويكره باليمين » وكذا إلقاء البزاق فى الماء » والزيادة على ثلاث 
فى غسل الأعضاء » وبالماء المشمس . . 
[تتمة] شك ف بعض وضوئه قبل الفراغ فعل ماشك فيه إن كان أول شلك وإلا فلا عليه وإن شك بعده فلامطلقا. 
( فصل فى نواقض الوضوء ) 
( فصل ف نواقض الوضوء ) 
ويعرف الفصل بأنه طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ماقبلها غير متّرحمة بالكتاب والباب . 
لما فرغ من بيان الوضوء فرضه وسنته ومستحبه بدأ بما ينافيه من العوارض » إذ العارض إنما يكون متأخرا 
عن المعروض : والنواقض جع ناقضة › والنقض مى أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تأليفها » وى أضيف 
( فصل فى نواقض الوضوء ) 
( توله ويعرف الفصل بأنه طالفةمنالمسائل الفقهية) أقول : المشبور فى أمثاله أنها الألفاظ الدالة على المسائل الخصوصة ( قوله إذ العارض 
إنما يكون متأخرا عن المعروض ) أقول : والأظهر أن يقال : إذ رافع الثىء يكون بعده 


اذ 


( المعانى الناقضة للوضوء كل مايخرج من السبيلين ) لقوله تعالى - أو جاء أحد منكم من الغائط - وقيل لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وما الحدث ؟ قال : مايخرج من السبيلين » وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره 


النتقض ف الأجسام : إبطال تركيبها » وف المعانى : إخراجها عن إفادة ماهو المطلوب منها ( قؤله كل 
ارج ) قيل يعنى خروج مارج ليصح الإخبار عن المعانى » لكن الظاهر أن الناقض هو النجس اللحارج 
لاخروجه احرج للنجس عن كو نه مؤثرا النقض > مع أن الضد هوالموثر ف رفع ضده . وصفة النجاسة الرافعة 
لاطهارة إما هى قائمة بالخارج » وغاية الحروج أن يكون علة تحققها صفة شرعية ع صفة النجاسة فإنها 
شرعية وذائلايضر إذ بعد حقةها عن علها هى الموكثرة النقض . ع ا لی بريه ها للدت ث ؟ قال : 
مارج من السبيلين Ma‏ بعض المصنفين » وهذا لامجوز على 
أنه غير لازم إذ المعنى قد لايقابل الحوهر » فإنه يقال على المراد باللفظ جو هرا كان أو عرضا وإنما يقابله العرض . 
فالناقض اللخارج النجس . واللحروج شرط عمل العلة وعلة لها نفسها لآأنه عاة تحقق الوصف الذى هو النجاسة وإلا 
لم صل لأحد طهارة : فإضافة التتقض إلى الخروج إضافة إلى علة العلة ( قوله لقوله تعالى ) وجه السك به فى 
عموم مايخرج دودة كانت أو حصاة أو ريا إلا ما استئنى منه وهو الريح الارج من القبل والدودة منه . وأما 


إلى المعانى يراد به [خراجه عما هو المطلوب به » والمطلوب هنا من الوضوء استباحة الصلاة ( والمعانى الناقضة ) أئ 
العلل المؤثرة ف [خراج الوضوء عما هو المطلوب به ( كل مايخرج من السبيلين ) أى خروج كل مايخرج من 
السبيلين : يعنى القبل والدبر والذكر » وإثما قدرنا المضاف تصحيحا للحمل › فإن حمل الذات على المعبى غير 
صحيح » وإنما عبر عن العلل بالمعانى اقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم فی قوله « لاحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
معان ثلاث » واحترازا عن عبارة الفلاسفة فإن المتقدمين استنكفوا عن ذلك إلى أن نشأ الطحاوى فاستعملها فتبعه 
من بعده . فإن قيل : الكلية منتقضة بالريح الحارج من الذكر والقبل فإن الوضوء لاينتقض به فى أصح الروايتين : ' 
أجيب بأنه تخصوص من العموم لأن الربح لاتنبعث من الذكر » وإنما هو اختلاج » والقبل محل الوطء ليس فيه 
نجاسة تنجس الربح بالمرور علبها وهو فى نفسه طاهر عند المصنف على ماسيجىء . ووجه الاستدلال بقوله تعالى 
۔ أو جاء أحد منكم من الغائط ب والغائط : هو المكان المطمئن من الأرض ينهى إليه الإنسان عند إرادة قضاء 
الحاجة تسترا أن الله تعالى رتب وجوب التيمم على اجى ء من الغائط حال عدم الماء » وهو لازم للحروج النجس 
فكان كنايةعن الحدث لكونه ذكراللازم وأراد المازوم والترتيب يدل على العلية » وإذا : ثبت ذلك ف التيمم ثبت 

فى الوضوء لما ذكرنا أن البدل لايخالف الأصل ى السبب. لايقال : قدتقدم.أن الحدث شرط للوضوء فكيف يكون 
علة لنقضه لأنه علة لنقض ماکان وشرط لوجوب ما سيكون » ولا تنا بينهما . وقوله ( وكلمة ما عامة فتتناول 
المعتاد وغيره ) ننى لقول مالك فإنه يقول : لاوضوء لما مخرج نادرا كالحصاة والدودة ودم الاستحاضة » مستدلا 


(قوله أجيب بأنه مخصوص من العموم لأنالريح لاتنبعث من الذكر وإنما هو اختلاج ) أقول : فكيف يكون مخصوصا من العموم ( قوله , 
وو جه الاستدلال إلى قوله ۾ إن الله رتب وجوب التيم ( أقول': قوله وجه الاستدلال مبتداً وخبره قوله إن الله رتب وجوب التيم( قوله 
وكلمة ما عامة فتتنارل المعتاد وغيره ننى لقول مالك الخ ) أقول : والريح الحارجة من القبل ليس رعا حقيقة بل ھی اختلاج » ولو مام 
فالمام بعدالتخصيص يبن ججة فى الباق لعمومه 
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( والدم والقبح إذا حرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع 


ااريح من الذكر فهو اختلاج لاريح فلا ينقض كالريح الحارجة من جراحة فى البطن أن الغائط المطمئن من 
الأرض يقصد الحاجة» والإجماع على أنه ليس نفس المجىء منه ناقضا بل هو كناية عما يلزمه من الحارج » وإذا 
لزم فيه كونه فى لازمه فحمله على أعم اللوازم وهو الخارج النجس أولى حصو صا مع مناسبة النجس مطلقا هذا 
0 فى شرح المجمع . وقد يقال إن عم عل راد اع ارارم المي و ااي الب ان 
بأن الغائط لايقصد قط ورد الريح فضلا عن جرح إبرة ووه » فالآولى لى كونه فا له » ويستدل على 
5 بالإجماع وغيره بار وهو ماذكر . روى هعناه الدارقطی عن ابن عباس غنه عليه الصلاة والسلام قال 
« الوضوء مما خرج ولیس مما دخل » و ضعف بشعبة مولى ابن عباس » وقال فى الكاهلى : بل بالفضل بن النتار ٠‏ 
قال سعید بن منصور : ١٤ا‏ عحفظ هذا من قول ابن عباس > وقال ابی ؛روى عن على من قوله . ونا وقوله 
صلى الله عليه وسلم المستحاضة : توضی اوقت کل صلاة عينا حينئذ أصل قياء ں الخارج النجس من السبياين على 
غير وجه الاعتياد وذرعه الخارج النجس من غير هما فيحتج على مالاك فى نی ناقضية غير 0050 
وجه الاعتياد به على هذا المعى › ثم الحروج من السبيلين يتحةق بالظهور » فلو حشى الذ كر فالانتقاض بمحاذاة 
بلة الحشوة رأس الذكر لا بنزوله إلى القصبة وإلى القلمة فيه خلاف » والصحيح النقض فيه : قال المصنف 
ف التجنيس لأن هذا بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها بول ولم يظهر. واستشكل بأنهم قالوا : لامجب على امنب 
إيضال الماء إليه لأنه حلقة كقصبة الذ كر اه . لكن فى الفتاوى الظهير ية إنما علله ا وهو المعتمد 
فلا يرد الإشكال ؛ ولو احتشت ف الفرج الداخل فالتقض بمحاذاة حرفه خلافا لی يبوسف ف قوله إذا علمت 
أنها لولم تحشيه نرج تقض ولو أت أا ودش ب لحان عل له ركذا الغو فى الدبر كالحقنة 
وغيرها تعتبر فيه البلة إذا كان طرف منه خارجا واو غيبه نقض إذا أخرج بلا تفصيل فى الفتاوى والتجئيس » 
وكذا القطنة إذا غيبها فى الإحليل ثم حرجت ولو ابتلت بالبول ول تجاوز رأسه » غير أنه لولاها خرج لم ينقض 
وانجبوب إذا ظهر بوله وضع الحب إن كان يقدر على [مساكه می شاء نقض » و إلا فحجى يسبل لآنه كارح 2( 
ولو كان به حصاة فبط ذلك الموضع وأخرجها فاسمال البول إليه فكابخرح > وإنكان بذكره بط » أى شق له 
رأسان أحدهما يخرج دنه ماء یسیل فى عجرى الذكر والآآخر فىغيره. فى الأول ينقض بالظهور وفىالثانى بالسيلان» 
وإذا تين الثى أنه امرأة فذكره كارح أو رجل ففرجه كارح وينتقض ف الآخر بالظهور » ولو أقطر 
فى إحايله دهنا انال مه لاتق خياد و ا امسن قم سان کے ا 
لاختلاطه بالنجاسة » بخلاف الإحليل للحائل عند ألى حنيفة » ولو احتشت فى فرجها الخارج فال تيتل أو تصل 
البلة إلى حرف الداخل لاينقض » أو فى الداخل فسد الصوم ولا ينقض ( قوله فتجاوزا ) عطف تفسيرى . فإن 


بأن الله تعالى كنى بالغائط على الوجه المتقدم عن قضاء الحاجةالمعتادة فلا يكون غيرها ناقضا . قلنا : تقبيد بلا دليل 
فى مقايلة مايدل على خلافه وهو عوم كلمة ما . قال ( والدم والقيح إذا خرجا من البدن ) نخروج النجس من 
بدن الإنسان الحى » ينقض الطهارة كيفما كان عندنا » وهومذهب العشرة المبشرة وابن مسعود وزيد بن ثابت 
وأى موسى الأشعرى وأى الدرداء وصدور التابعين رضى الله عنهم » وقيد بالحروج لأن نفس النجاسة غير 
ناقضة مالم توصف بالحروج وإلا لما حصلت الطهارة لشخص ما » والمراد بالبدن بدن الج كما ذكرنا » فإنها 
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ل حكم التطهير » والی “مل *الفم) وقال العاف رحمه الله : امارج من غير السبيلين لاينق.ن الوضوء لا رؤفق 
و أنه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضا » ولآن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدى فيقتصر على مورد الشرع 


الحروج فى غير السبيلين هو نجاوز النجاسة إلى مو ضع التطهير » فالمعنى إذا حرجا بأن تجاوزا إلا أن حمل الحروج 
على الظهور فليس به » والمعنى إذا ظهرا فتجاوزا » فلوخرج من جرح ف العبن دم فسال إلى الحانب الآخر منها 
لاينتقض لأله يلحقه حكم هو وجوب التطهير أو ندبه » بخلاف مالو نزل من الرأس إلى مالان من الأنف لأنه 
يحب غسله فى الحنابة ومن النجاسة فينقض »> ولو ربط اللترح فنفذت البلة إلى طاق لا إلى الحارج نقض » وجب 
أن يكون معناه إذا كان بحيث لول الربط سال لأن القميص لو تردد على الحرح فابتل لاينجس مالم يكن كذلك 
لأنه ليس بحدث » ولو بزقفخرج فيه دم قدر الريق نقض لا إن كان الريق غالبا » ولو أخذه من رأس اللخرح 
قبلى أن يسيل مرة فرة إن كان بحال لو تركه سال نقض وإلا لا . وف الحيط : حد السيلان أن بعلو وينحدر عن 
أب يوسن ء وعن محمد إذا انتفخ على رأس الخرح وصار أكبر من رأسه نقض . والصحيح لاينقض . وى 
الدراية جعل قول محمد أصح ٠‏ وتار السرخسى الأول وهو أول . وش مبسوط شيخ الإسلام : تورم رأس 
الخرح فظهر به قبح ونحوه لاينقض مالم يجاوز الور م لأنه لاحب غسل موضعالورم فلم يتجاوز إلى مو ضع يلحقه 
حكر التطهير » ثم احرح و النقطة وماء الثندى والسرة والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح » وعلى هذا قالوا: 
من رمدت عينه وسال الماء منها وجب عليه الوضوء » فإذا استمر فلوقت كل صلاة . وفى التجنيس الغرب 
فى العين إذا سال منه ماء نقض لأنه كالحرح وليس بدمع ؛ ولو خرج من سرته ماء أصفر-وسال نقض لأنه 
دم قد نضج فاصفر وصار رقيقا . والغرب بالتحريك : ورم ف المآ » وفى امحيط : »ص القراد فامتلاً إن 
كان صغيرا لاينقض كا لو مص الذباب » وإن كان كبيرا نقض تمص العلقة ( قوله وقال الشافعى الخ ) حاصل 
الأقوال اذ كورة فى الكتاب لاينقض مطلقا › وينقض عند زفر مطلقا سال أو لا > امتلا الفم من الى' أو لا » 
وعندنا ينقض بالشرط المذكور وكل روى لمذهبه مايؤيده ولنتكلم عليها . أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قا 
فلم يتوضا فلم يعرف . وأما حديث الوضوء من كل :دم سائل فرواه الدارقطى من طريق ضعيفة » ورواه ابن 
عدى فى الكامل من أخرى وقال : لانعرفه إلا من حديث أحمد بن فروخ » وهو ممن لايمتج بحديثه ولكنه يكتب › 
فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه اه لکن قال ابن ألى حاتم فى كتاب العلل : قل کتبنا عنه ومحله عندنا 


إن حرجت من بدن الميت بعد غسله لاتوجب إعادة غسله بل توجب غسل ذلك الموضع على ما سيأنى » وشرط 
اتتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير احترازا عما يبدو ولم يخرج ولم يتجاوز فإنه لايسمى خارجا » فكان تفسيرا. 
للخروج وردا لما ظن زفر أن البادى حارج حى أورد مالم يسل نقضا على قولنا الخارج من غير السبيلين ناقض » 
اوضوء . وقوله ( يلحقه حكم التطهير ) أى يلحقه حكم هو التطهير + والمراد أن يحب تطهيره فى.الحملة كما 
فى الحنابة حى لو سال الدم من الرأس إلى قصبة الأنف انتقض الوضوء › بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر 
ول بظهر » لأن النجاسة هناك لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير » وق الأنف وصلت إلى ذلك إذ الاستنشاق 
فى الحنابة فرض ( وقال الشافعئ : الخارج من غير السبيلين لاينقض الوضوء لما روى عن النى صلى الله عليه 
وسار أنه قاء فلم يتوضاً » ولآن غدل غير موضيع الإصابة أمر تعبدى ) أى أمر تعبدنا به : أى كلفنا الله به من 
غير معنى يعقل ؛ إذ العقل إنما يقتضى وجوب غسل موضع أصابته النجاسة ( فيقتصر على مور د الشرع 
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وهوأ0خرج المعتاد » ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « الوضوء من كل دم سائل » 


الصدق »وقد تظافر معه حديث البخارى عن عائشة : وجاءت فاطمة بنت أنى حبيش إليه صل الله عليه وسلم 
فقالت : بارسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال لا : إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا 
أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلى عنلكالدم » قال هشام بنعروة : قال أنى : ثم توضتى لكل 
صلاة حى ىء ذلك الوقت » واعترض بأنه من كلام عروة »> ودفع بأنه حلاف الظاهر » وأيضا لو كان لقال 
تتوضأ لكل صلاة » فلما قال توضى على مشاكلة الأول المنقول لزم كونه من قائل الأول » وهذا لأن لفظ 
اغسلى خطاب النى” صلى الله عليه وسلم لفاطمة و ليس عروة مخاطبا ها ليكون قوله ثم تو ضئى خطابا منه ها فار 
كونه من اللخاطب بالأوّل وهو النى" صلى الله عليه وسلى . وقد رواه الترمذى كذلك ولم يحمله على ذاك > و لفظه 
ووتوضئى لكل صلاة حنى يحىء ذلك الوقت» وصححه . وما رواه الدارقطنى من أنه صلى الله عليه وساي احتجم 
وصلىولم يتوضأ ول یزد على غسل نحاجمه فضعيف . وأما حديث من قاء أو رعف إلى آخره فرواه ابن ماجه عن 
إسمعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ألى مليكة عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم « من أصابه ئ أو رعاف 
أو قلس أو مذى فليتصرف فلءتوضاً ثم لين على صلاته وهو فى ذلك لايتكلم » . ولفظ ثم ليبن على صلاته مام 
يتكلم رواه الدارقطنى .وقال الحفاظ من أصعاب ابن جريج : يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النى صلى الله 
عليه وسلم مرسلا انى . وقد تكلم فى ابن عياش.وجملة الحاصل فيه أنه يحتج من حيث الشاميينلاالحجازيين ۽ 
وخر جه البييئى من جهة الدارقطنى عن ابن جر بج عن أبيه عنه صلى الله عليه وساء مرسلا وقال هذا هو الصحيح » 
ثم نقل عن الشافعى أنه بتقدير الصحة يحمل على غسل الدم لا وضوء الصلاة » ودنع بأنه غير صعيح وإلا لبطلت 
الصلاة فلم يز البناء . وابن عياش قد وثقه أبن معين > وزاد فى الإسناد عن عائشة والزيادة من الثقة مقبولة «. 
والمرسل عندنا وعند حمهور العلماء حجة » وسيأتى زيادة فيه من الآتار فى باب الحدث ف الصلاة فإن المصنف 
أعاده فيه » والأفصح فى رعف الفتح » والقلس : الخارج من الغثيان » والىء مع سكون النفس يكون . وقد 
أخرج أبو داود والترمذى والنسائى عن حسين المعلم بسئده إلى معدان بن أنى طلحة عن أنى الدرداء أنه صلى الله 
عليه وسلم قاء فتوضاً » قال : فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فذ کرت ذلك له فقال : صدق أنا صبيت له وضوءه 
قال الأرمذى : وهو أصح شىء فى هذا الباب.وأعله الخصم بالاضطراب » فإن معمرا رواه عن حى بن أنى كثير 
عن يعيش عن خالد بن معدان عن أ الدرداء ولم يذ كر فيه الأوزاعى . وأجيب أن اضطراب بعض الرواة لايؤثر 


وهوالخرج المعتاد ) والياء فى تعبدى يجوز أن تكون للنسبة ويجوز أن تكون للمبالغة كأحمرى فى أحمر » ويجوز 
أن يكون معناه أمر تعبدى لأن القياس يقتضى وجوب غسل كل الأعضاء كا فى المى » بل بطريق الأولى لأن 
الغائط أنحس من المبى" لاختلاف نى نجاسته دون الغائط » فالاقتصار على الأعضاء الأربعة أمر تعبدى ( ولنا قوله 
صلى الله عليه وسلم : الوضوء من كل دم سائل ) أخرجه الدارقطنى » ووجه الاستدلال أن مثل هذا الركيب 
يفهم منه الوجوب كا نى قوله صلى الله عليه وسعم « فى حمس من الإبل شاة » ولا حلاف فى فرضيته » 


( قوله ووجه الاستدلال أن مغل هذا التركيب يفهم منه الوجوب كا فى قوله صل الله عليه وسلم فى خس من الإبل شاة ) أقول : الوجوب فيه 
يستفاد. من كلمة فى فإنها قد تكون للسببية مع أن قوله فى مس من الإبل لا يشبه الوضوء من كل دم » فإن من فى الأو ل للتبيين و والثانى 


وقوله عليه الصلاة والسلام « من قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف وليتو ضا وليين على صلاته مالم يتكلم | 


فى ضبط غيره . قال ابن الحوزى : قال الأثرم : قلت لأحمد قد اضطر بوا فىهذا الحديث » فقال : قد جوّده 
حسين المعلم » وقد قال الحا کہ هو على شرطهما > وروی مثل هذا عن ابن عمر . وق مصنف عبد الرزاق : 
أخبرنا الثورى عن أنى دق عن الحرث عن على رضى الله عنه قال : إذا وجد أحدكم رزءا أو رعافا أو قيا 
فلينصرف وليتوضاً » فإن تكلم استقبل ولا اعت بما مضضى > والحارث ضعف » ومثله عن سلمان بن عمر . وإذا 
ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسام وجب تقدعه على المضى فى الصلاة لذاك الصحاى الذى جرح ف الصلاة بلا 
مرية . وقول من قال : لم يصح فى نض الوضوء وعدمه بالدم والى' والضحك حديث إن سلم لم يقدح لان الحجية 
لاتتوقف على الصحة بل الحس نكاف على أنه رأى هذا القائل » فإما مجنهد عل بالاختلاف فى صعة الحديث وغلب 
على رأيه صحته فهو صحيح بالنسبة إليه » إذ جرد الحلاف فى ذلك لابمنع من الر جيح وثبوت الصحة . وأما حديث 
التلس حدث فر واه الدارقطنى وهو ضعبف :وف الإطلاق الكائن ىحديثابن عياش غنية عنه.و أما حديث ليس 
فى القطرة إلى آخره فرواه الدارقطنى من طريقين فى أحدهما محمد بن الفضل بن عطية وف الاخخر حجاج بن 
نُصير وقد ضعفا » ولفظة القطرة والةطرتين كناية على القلة ٠‏ ولفظ سائلاكناية عن الكثرة » فإن لفظة القطرة 
فى العرف يراد به القلة وضده ماء سائل » وإلا فحقيقة القطرة إذا وجدت نقض اتفاقا فلابد من صرفه عن ظاهره 
بطريق صناعى "كما ذكرنا . وأما قول على أو دسعة تملا الف فلم يعرف . وروى البييى فى الحلافيات عنه صلى الله 
عليه وسلم : يعاد الوضوء من سبع : من إقطار البول والدم السائل والىء»ومن دسعة تمل الفم » ونوم المضطجع > 
وقهقهة الرجل فى الصلاة » وخروج الدم . وفيه سبل بن عفان والحارود بن يزيد و”ما ضعيفان » فحصل لنا من 
ذلك كله حجية حديث فاطمة بنت ألى حبيش وحديث ابن عياش وحديث ألى الدرداء فلا يعارضها غيرها مما 
رواه الشافعى » ولو أرخينا العنان وجعلناها تنعارض فإن حعنا وهو أولى عند الإمكان كان حمل مارواه الشافعى 
على القليل فى الىء ومالم يسل وما رواه زفر على الكثير توفيقا بين الأدلة » وإن أسقطناها صرنا إلى الفياس وهو 
ما ذكره بقوله إن خروج النجاسة.موثر فى زوال الطهارة شرعا » وهذا القدر فى الأصل معقول : أى عقل فى 
الأصل وهو الخارج من السبيلين أن زوال الطهارة عنده وهو الحكم إنما هو بسبب أنه نجس خارج من البدن إذ 
لم يظهر لكونه من حصو ص السبيلين تأثير » وقد وجد ف الخارج من غير هما فيتعدى الحكم إليه » فالأصل الخارج 
من السبيلين » وحكه زوال طهارة يوجبها الوضوء » وعلته خروج النجاسة من البدن وخصوص امحل ملغى 


وقولهعليه الصلاة والسلام «إنما الماء منالماءة ولا حلاف فى وجوب الغسل بسببخروج الى » فكان معناه توضأوا 
من كل دم سال من البدن » وإنما عبر عنه بلفظ الحبر لكونه آ كد ف الدلالة على الوجوب كأنه أمر فامتثل أمره 
فأخبر عن ذلك وهو آية كونه واجبا » فإن الآمر إذا كان من لايكذب ف كلامه يعبر عن مطلوبه بلفظ الخبر 
تأكيدا للطلب لأن ف تركه تكذيبا له وهو من لايكذب على ماعرف فى موضعه . فإن قيل سلمناه لکن يجوز أن 
يكون المراد به الوضوء اللغوى . قلنا : ذاك مجاز شرعى » ولا ترك الحقيقة الشرعية فى كلام الشارع بلا دليل 
( وقوله عليه الصلاة والسلام « من قاء أو رعف فى صلاته فلپنصرف وليتوضاً وليين على صلاته مالم .يتكلم ؛ ) 
رواه ابن ألى مليكة عن عائشة .عن النى صل الله عليه وسلم برذ که الراري فى شزع الطحاوئ + يقال رهف + 
إذا سال رعافه . قال المطرزى : وفتح العين هو الفصيح › ووجه المسك به من أوجه : أحدها الآمر بالانصراف 


المنشئية » ولو كان لفظ الحديث من حمس لكان شبها به كل الشبه ` 
٦ (‏ - فح القدير حى - ١‏ ) 


اس 
ولان خروج النجاسة موثر ال الطهارة , وهذا القدر فى الأصل .عقو ل » والأقتصار على الأعضاء الأربعة 
غير معقول لكنه يتعدى ضرورة تعدى الأول » غير أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم 
التطهير » و بمل' الم فى الى” لن بزوال القشرة تظهر النجاسة فى محلها فتكون بادية لاخارجة . خلاف‌السبيلين 


والفرع الخارج النجس من غيرهما وفيه المناط فبتعدى إليه زوال الطهارة الى يوجبها الوضوء فثبت أن موجب 
هذا القياس ثبوت زوال طهارة الوضوء » وإذا صار زائل طهارته فعند إرادة الصلاة يتوجه عليه نحطاب 
الوضوء ودو تطهير الأعضاء الأربعة فلا حاجة إلى إثبات تعدية الاقتصار ضمنا أصلا کا ذكره فى الكتاب 
والاشتغال بتقريره كما فى الشروح » وإذا صار خروج النجاسة من غير السبيلين كخر وجها من السبيلين يرد أن 
يقال فلم اشرطم للنقض فىغير هما السيلان مع أنه ليس بشرط فيهما ؟ فأجاب بقوله غير أن الخروج إلى آخره : 


وهو إبطال العمل المبى عنه المفضى إلى التناقض المستحيل على الشرع . فإن قيل جاز أن يكون الأمر بالانصراف 
لإزالة نجاسة أصابت ثوبه أو بدنه من الرعاف . أجيب بأن الأمر بالبناء يأباه » فإن البناء إذ ذاك غير جائز 
بالاتفاق . والثانى الأمر بالوضؤء والأمر الوجوب وإرادة الوضوء اللغوى مدفوعة بما تقدم فى الحديث الأول . 
لابقال : وقع ف الشرع ذلك إذا غسل فه بعد الىء فقيل له لاتتوضاً وضوءك للصلاة فقال عليه الصلاة والسلام 
و هكننا الوضوء من الىء؛ لأن ذلك بقرينة قائمة فإنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك بطريق المشاكلة لقول السائل 
ألا تتوضأ وضوعك للصلاة . ,والثالث أنه أمر بالبناء وأدناه الإباحة» ولا إباحة للبناء بعد العمل الكثير إلا بعد 
انتقاض الطهارة بالاتفاق . لايقال : البناء المعطوف على الانصراف غير واجب بالاتفاق فكذا ماعطف عليه 
لأن القران ف النظم لايوجب القران فى الحكم » آلا یری إلى قوله تعالى - کلوا من رزق ربكم واشكروا له فان 
الأمر الأول للإباحة والثانى للوجوب » وإذا جاز ذلك فعكسه أولى لأنه اتباع الضعيف للقوى ( قوله ولأن 
خروج النجاسة ) إثبات صفة النجاسة لما حرج من غير السبيلين بطريق القياس » والمصنف رحمه الله ظهر عن 
حذق عظم مع وجازة اللفظ وبيانه على وجه واضح يحتاج إلى ذكر الأصل والفرع وشروط القياس » فلا علينا 
أن نذكر ذلك إحمالا فنقول :.القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته فى الآخر فالمذكور الأول هو 
الأصل والثانى هو الفرع '. وشروطه أن لايكون الأصل مخصوصا يحكله بنص آخر كشهادة خزيمة » وأن 
لايكون معدولا به عن القياس كبقاء الصوم مع الأكل ناسيا » وأن يتعدّى الحكم الشرعى الثابت بالنص بعينه 
إلى فرع هونظيره ولا نص فيه . وأما معرفة تفاصيل ذلك وما يحترز عنه بكل قيد من القيود فوضعه أصول الفقه 
إذا عرف هذا فنقول :. فأما الأصل فيا نحن فيه فهو اللحارج من السبيلين . أعنى الغائط » وهو يشتمل على معنى 
معقول » وهو أن للحروج النجاسة أثرا ف زوال الطهارة عن الخرج لاتصافه بضد الطهارة وهو التلوّث بالنجاسة › 
وعن سائر البدن باعتبار أن الاتصاف بالحدث لابقبل التجزى » وعلى معنى غير معقول وهو الاقتصار على 
الأعضاء ‏ الأربعة » وأما الفرع فيه فهو الحارج من غير السبيلين وذلك لأن علماءنا اعتبر وا فاستنبطوا أن الخارج 
من السبيلين کان حدثا لكونه نجسا ارجا من بدن الإنسان من قوله تعالى ‏ أو جاء أحد منكم من الغائط - الآية 2 
وهو نص معلول بذاك الوصف لظهور أثره جنس الحكم المعلل به وهو انتقاض الطهارة بخروج ندم الحيض 


( قوله و الان الأمر بالوضوء الخ ) أقول : معطوف على قواه أحدها الأمر :بالانصراف الخ 


ي 


لان ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة فستدل بالظهور على الانتقال واللحروج »وملام أن يكون حال لامكن 


أى النقض بالحروج وحقيقته من الباطن إلى الظاهر و ذلك بالظهور فى السبيلين يتحقق لا بالظهور فى غير هما وبيانه 
فى الككتاب ظاهر » واشتراط مل* الم بأن لايمكنه ضبطه إلا بتكلف لأنه حينئذ بخر ج ظاهرا فاعتبر حار جا ملاحظة 


والنفاس » ووجدوا مثل ذلك فى الحارج من غير السبيلين فعد وا الحكم الأول إليه ٠‏ وتعدى الحكم الثانى وهو 
الاقتصار على الأعضاء الأربعة أيضا ضرورة تعدى الأول ؛ لأنه لولم يتعد” إليه تغير حك النص بالتعليل وذلك 
يفسد القياس . فإن قيل التغير واقع لأن مجرد الحروج مرؤثر فى الأصل واعتبرتم فى الفرع السيلان إلى موضع 
. يلحقه حكم التطهير فأجاب المصنف بقوله غير أن الحروج يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حك التطهير و بملء 
الفم الخ . فإن قيل قد ذكرتم أن من شروط القياس أن لايكون الأصل مخصوص!ا كه بنص آخر ۰ ولا نسم 
وجوده فى محل النزاع لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قاء فلم يتوضأ . فإنه يدل على أن قوله تعالى ‏ أو جاء أحد 
منكم من الغائط - مخصوص بحكه وهونقض الطهارة. فابحواب أن ذا محمول على القليل كما ذكره ف الكتاب . 
ويجاب عما لو قبل ومن شرطه أن لايكون الفرع منصوصا عليه وقد رويتم فيه حديثين بأن ذلاك الشرط ليس متفق 
عليه » فجاز أن يكون اختيار المصنض خلافه . ولقائل أن يقول : قد ذكرتم أن الأصل يشتمل على معنى معقول 
ومعنى غير معقول » وعديم غير المعقول تبعا المعقول لثلا يز م التغير المفسد لتعدية المعقول » فهلا تركم تعدية 
غير المعقول وجعلم المعقول تبعا له ى ذاث ؟ والحواب من وجهين : أحدهما أن الأول معةول لما ذكرنا ومشروع 
لاعتباره فى الشرع حدثا » والثانى مشروع فقط فجعله تابعا للأوّل أولى من عكسه لامحالة . والثانى أن الشرع 
لما اعتبر الأول حدثا استلزم الطهارة عند تكرره » وفى غسل جميع البدن كلما وجد حرج بين فاقتص على 
الأعضاء الأربعة الظاهرة تيسيرا علينا » فكان الثاني من ضرورات الأول فكان تابعا له » وعرف مل“ الفم با ذكر 
فى الكتاب وهو رواية الحسن.بن زياد.. وقيل إن منع من الكلام فهو ملوه وإلا فلا . وفرق بين المل* وغيره لن الفم 
تجاذب فيه دليلان : أحدها يقتضى كونه ظاهرا » والآخر يقتضى كونه باطنا حقيقة وحكها . أما الحقيقة فلأنه 
إذا فتح فاه يظهر » وإذا ضمه يبطن . وأما الحكم فلأن الصام إذا أذ الماء بفيه ثم مجه لم يفسد صومه كا إذا 
سال الماء على ظاهر جلده فكان ظاهرا . وإذا ابتلع ريقه لايفسد صومه أيضا كا إذا انتقل من زاوية من بطنه إلى 
أخرى فكان باطنا » فوفرنا على الدليلين حكمهما فقلنا إذا كر ينقض لأنه يخرج غالبا حيث لايقدر الإنسان على 
ضبطه إلا بكلفة فاعتبر خارجا ءوإذا قل لاينقض فيصير تبعا لاريق » وإليه أشار بقوله: لأنه برج ظاهرا فاعتبر 
خارجا . فإن قيل: عرف المصنف مل“ الم ثم استدل عليه والتعريفات لايستدلعليها . فاو اب أن قوله لأنه حرج 
ظاهرا ليس دليلا لقوله ومل'. الفم أن يكون بحال الخ » بلهو دليل لةوله وبل" الفم فى الىء . قال ( وقال زفر : 
قليل البى' وكثيره سواء ) قال زف رحمه الله :لما كان الحارج من غير السبيلين حدثا بما دل عليه من الدليل وجب 


( قوله ويجاب إلى قوله بأن ذلك الشرط ليس يمتفق عليه الخ ) أقول : و يجوز أن يكون ذاك على التنزل ميث أنكر المصم النص 
فى الفرع ( توله فاقتصر على الأعضاء الأربعة الظاهرة تيسيرا علينا ) أقول: فيكون الاقتصار على الأربعة معقول المعى وقد نفاه المصنف 
( قوله فقلنا إذا كثر ينقض لأنه يحرج غالبا بحيث لا يقدر الإنسان على ضبطه إلا بكلفة فاعتبر خارجا » وإذا قل لاينقض فيصير تبعا 
للريق ) 'أقول : قيل فيه بحث لأنه إنما يتم إذا لم يخرج القليل من الفم » إذ لو خرج يتحقق انتقاله إلى الظاهر من كل وجه ٠‏ وإن ل يكن 


TS 
السيلان عنده اعتبارا با حرج المعتاد » ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام « القلس حدث». ولنا قوله عليه الصلاة‎ 
ليس ف القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا» وقول على رضى الله عنه حين عد‎ ١ والسلام‎ 
الأحداث جملة: أو دسعةتملاً الفم.وإذا تعارضت الأخبار حمل ماوراه الشافعى رحه التهعلى القليل» وما رواه زفر‎ 
رحمه الله على الكثير » والفرق بين المسلکین قد بيناه . ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملاً الف » فعند ألى يوسف رجه الله‎ 
» يعتبر انحاد المجلس‎ 
كا لو انتقلت النجاسة من محل‎ ٠. لبطون الفم فإن له بطونا معتبرا شرعا » حبى لو ابتلع الصائم ريقه لايفسد صومه‎ 
إلى آخر فى االحوف وظهورا حى لايفسد الصوم بإدخال الماء فيه فراعينا الشببين » فلا ينقض القليل ملاحظة‎ 
البطون وينقض الكثير للآخر لأنه رج ظاهرا إذالم يضبطه إلا بتكلف » وقيل أن يزيد على نصف الفم » وقيل‎ 
) أن يعجز عن إمساكه » وقيل أن يمنعه الكلام » وقيل أن يجاوز الفم > والأصح ماف الكتاب ( قوله بين المسلكين‎ 
أن يستوى فيه القليل والكثير کاللحارج من السبيلين » وهو قياس ظاهر » ولقوله صلى الله عليه وسلم « القلس‎ 
ذكره‎ ٠ حدث » رواه سوار بن مصعب عن زيد بن على عن بعض آبائه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
أبو بكر الرازى فى شرحه مختصر الطحاوى . ووجه الاستدلال ماذكر عن الحليل أنه قال : القاس ماخر رج “من‎ 
الم مل الهم 0 دونه» ونما قدم الاستدلال بالقياس على الاستادلال بالحاريث لأن الخصم مقر بصحةالفياس لانزاع‎ 
له فيها فكان أقطع فى الإلزام . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « ليس ف القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن‎ 
يكون سائلا» أى ليس ف القطرة والقطرتين بالقوة من الدم وضوء » لكن إذا سال الدم ففيه الوضوء . وحاصل‎ 
معناه : لاوضوء فى الدم القليل » لكن فى الكثير وضوء وهو السائل » والاستثناء منقطع لأن الحقيقة ليست عرادة‎ 
لصولا بعد السيلان » والجاز وهو القليل لايتناول السائل فلا يكون متصلا . فإن قبل لانسلم أن الحقيقة ليست‎ 
. بعرادة لحواز أن يكون المراد منه قطر الدم من رأس الحرح من غير أن يسبل إلى موضع يلحقه حكم التطهير‎ 
فالحواب أن هذا المنع لايضرنا لأن الاستثناء لا مرج به عن كونه منقطعا وهو ظاهره ( قوله وقول على" رضى‎ 
الله عنه حين عد" الأحداث جملة : أو دسعة ) أى دفعة من الىء استدلال بالأثر » والظاهر أنه قال سماعا من النى‎ 
صلى الله عليه وسلم فصار قوله كقوله عليه الصلاة والسلام . وقوله ( وإذا تعارضت الأخبار ) يعنى أن الأصل‎ 
ف الدليلين المتعارضين أن يعمل بهما إن أمكن . وإلا فيرجح أحدهما إن أمكن + وإن لم يمكن يتهاتران فيصار إلى‎ 
القياس » فإن تعارض القياسان يعمل المبد بأعهما شاء » وفى مسثلتنا هذه تعارض مارواه الشافعى من قوله قاء‎ 
عليه الصلاة والسلام فلم يتوضاً وما رواه زفر من قوله عليه الصلاة والسلام « القاس حدث » والعمل بهما مكن‎ 
حمل مارواه الشافعى على القليل » وما رواه زفر عن الكثير » و ذاث لأن الىء مل“ الم من كثرة الكل » ورسول‎ 
. الله صل الله عليه وسام كان عن ذلك بمعزل ( قوله والفرق بين المسلكين ) أى الخر ج المعتاد وغيره جواب لزفر عن‎ 
اعتبار غير المعتاد بالمعتاد » وقد بينا عند قوله غير أن الحروج الخ فلا نعيده ( ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع‎ 
الغم فعند أبى يوسف يعتبر اتحاد الس ) لآن له أثر فى جمع المتفرقات وهذا تتحد الأقوال المتفرقة فى النكاح‎ 


لغم جهة ظهور أصلا فضلا عن كونها مرجوحة فلا يثبت به المذهب » وهو إطلاق ننى الانتقاض بالقلإل » الهم إلا أن يقال : المراد ثل 
إكلاق الانتقاض ردا على زفر أه . ولك أن تقول : إما خرج بعد ما أخذ حكم البزاق يجمل الف باطنا فلا يلزم الانتقاض ( قوله فالحواب أن 
هذا المنع لايضرنا لأن الاستثناء لايخرج به عن كونه منقطما وهو ظاهر ) أقول : بل حرج كا لاخنى * 


١ TET 
وعند حمل رحمه الله يعتير أنحاد السبب وهوالغثیان ثم ما لايكون حدثا لايكون نجساء يروى ذاث عن أنى يوسف‎ : 


عى السبيلين وغير هما ( قوله وهو الصحيح ) احراز عن قول محمد إنه نجس ¢ وكان الإاسكاف والهندواق 
يفتيان بقوله وجماعة اعتبروا قول ألى يوسف رفقا بأصحاب القروح حى لو أصاب ثوب أحده أكر من قدر 


والبيع وسائر العقود باتحاد مجلس » وكذا التلاوات المتعددة لآية السجدة تتحد باتحاد المجلس ( وعند محمد رحمه 
الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغتيان) لأن الحكم يثبت على حسب ثبوت السبب من الصحة والفساد فيتحد باتحاده ؛ 
ألا ترى أنه إذا جرح جراحات ومات.منها قبل البرء يتحد الموجب وإن لل البرء اختلف » وتفسير الانحاد فى 
الغئيان أن ىء ثانيا قبل سكون النفس عن الغثيان الأول . فإن سكنت ثم قاء فهو حدث جديد ( ثم مالا يكون حدثا 
لايكون نجسا يروى ذلك عن أبىيوسف) وهومروى عن ابن عمرذكره ش‌جامع الكردرى وهو الصحيح؛ وهو 
اخحتيار بعض مشايخنا واختاره المصاف» واحترز بقوله وهو الصحيح عن قول محمد فإنه نجس عنده » واختاره 
بعض المشايخ احتياطا . وفائدته تظهر فا إذا أخذه بقطنة فألقاه فى الماء لابنجس الماء عند ألى يوسف نحلافا 
محمد » وقول أنى يوسف أرق خصوصا ف حق أصعاب القروح » ووجه الضحة ماذكره ف الكتاب بقوله أنه 
ليس بنجس كما حيث لم تنتقض به الطهارة » ومعناه أن الحارج النجس من بدن الإنسان الحى يستلزم كونه 
حد ثا » فإذا لم يكن خدثا فقد انتى اللازم وانتفاؤه يستلزم انتفاء ا مازوم وق كلامه نظر من وجهين : أحدها أن 
الضمير فى قوله لأنه راجع إلى مالا يكون حد ثا » ومعنى قوله لم تنتقض به الطهارة ليس بحدث » فكان معنى 
كلامه لأن مالا يكون حدثا ليس بنجس حكما لأنه ليس بحدث وهو مصادرة على المطلوب مرتين . والثانى أنه 
لايستدل بعدم نقض الطهارة على عدم النجاسة لأن عدم النقض يجوز أن يكون لكونه غير خارج لا لكونه غير 
نيمس » فإن علة الناقض ذات وصفين : وصف الحروج » ووصف النجاسة فيجوز أن يكون انتفاوه لكونه 
غير خارج دون انتفاء الوصف الآخر .. والحواب عن الأول أن تقرير كلامه هكذا مالا يكون حدثا لايكون 
نجسا » لآن مالا يكون حدثا ليس بنجس حككما . وقوله حكما إشارة إلى أن النجس هو مايحكم الشرع بنجاسته » 
والشرع لم يحكم بنجاسته لأن حكه بالنجاسة يستلزم كونه حدثا ولي بحدث لما دل عليه من الدليل فلا يكون 
نمسا . وعن الثالى بأن غير الحارج لابعطى له حكم النجاسة لكو نه فى عله » فإن من صلى وهو حامل خلة أو بيضة 
حال محها دما جازت صلاته » فكان انتفاء الحروج مستلزما لانتفاء النجاسة ؛ و نوقض بدم الاستحاضة والخرح 


(قوله ممالا يكون حدثا لا يكون نجسا) أقول:عند محمد بعض ماليس إحدث نجس كالىء القليل والدم والقيح ونحوها إذا م يتجاوز موضع 
وجوب التطهير فافهم . وقوله مالا يكون حدثا أى لقلته » ولفظ النجس بكسر اليم هو مالا يكون طاهرا ( قوله وفائدته تظهر » إلى قوله 
لاينجس الماء عند أي يوسف خلافا محمد ) أقول : فإنه ينجس الماء وإن قل » وإن تلطخ به الثوب ينجس. أيضا إن جاوز قدر. الدرهم 
( قوله وهومصادرة على المطلوب مرتين ) أقول : أولاهما قوله لأنه ليس بنجس فإنه عين المدعي » وثانيهما قوله حيث م تنتقض به الطهارة 
( قوله والثانى أنه لا يستدل بعدم نقض الطهارة على عدم النجاسة لأن عدم النقض يجوز أن يكون لكونه غير خارج الخ ) أقول : فإن قيل 
المستدل فرض حرو جه فى تقرير الدليل فكيف يتوجه هذا السوثال.. قلنا: حاصل الدليل أن ما ليس محذث إن كان حار جا كالقء القليل فليس 
بنجس لانتفام اللازم » وإن كان غير خارج فهو لايعطى له حكم النجاسة و إلا لم تجز صلاة الإنبان أصلا فتدبر ( قوله. وعن الثانى بأن 
غير المارج لايعطى له حكم النجاسة لكونه فى محلهفإن من صلى وهو حامل سجلة أو بيضة بال محها دناجازت.صلاته) أقول :لو كان المراد 


٤‏ س 

رحمه الله : ناقض إذاكان ملء الم والحلاف فیالمرتى منالحوف . أما النازلمن الرأس فغير ناقض بالاتفاق 

لأن الرأس ليس بموضع النجاسة . لأى يوسف رجه الله أنه نجس بالجاورة » وما أنه لزجلاتتخلله النجاسة 
وما يتصل به قليل والقليل فى الىء غير ناقض ( ولو قاء دما وهو علق يعتبر فيه مل' الهم 


الدرهم لاتمتنع الصلاة فيه › مع أن الوجه يساعد لأنه ثبت آن الخارج بوصف النجاسة حدث » وأن هذا الوصف 
قبل الحروج لابثبت شرعا وإلالم صل لإنسان طهارة » فازم أن ماليس حدثا لم يعتبر حار جا شرعا » وما لم يعتبر 
إخارجالم يعتبر نجسا » فلو أحذ من الدم البادى فى محله بقطنة وألى ف الماءلم يتنجس ( قوله وما يتصل به قليل والقليل 
فى الىء غير ناقض ) وعلى هذا يذاهر مافى الجتى عن الحسن لو تناول طعاما أو ماء ثم قاء من ساعته لاينتقض لا نه 
.طاهر حيث لم يستحل » وإنما اتصل به قليل الىء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا . وكذا الصبى إذا ارتضع وقاء 
من ساعته » قيل هو الختار » وما فى القنية لو قاء دو دا كثيرا أو حية ملأت فاه لاينقض : ولو قاء بلغما وطعاما 
إن كانت الغلبة لاطعام وكان بحال لو انفرد يبلغ مل“ الم تنتقض طهارته » وإن كان بحال لو انفرد البلغم ملأه فعلى 
الحلاف » وإن كانا سواء لاينقض » كذا فى الحلاصة . وى صلاة المحسن قال : العبرة للغالب + ولو استويا يعتبر 
كل على حدة » وعجز هذا أولى من عجز ما فى الحلاصة . هذا وكان الطحاوى ييل إلى قول ألى بوشن ناء 
على أنه نجس لأنه أحد الأركان كالدم والصفراء » ويكره أن يأخذه بطرف كه . ولتق بالىء ماء فم النائم إذا اا 


السائل فإنه ليس عدث وهو نجس . وأجيب بأنا لانسلم أنه ليس بحدث بل هو حدث لكن لايظهر أثره حى حرج 
الوقت ( قوله وهذا ) أى الذى ذكرنا من انتقاض الطهارة عل“ الفم ( إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء ؛ فإن قاء بلغما ) 
يعنى صرفا لايشوبه طعام » فإما أن ينزل من الرأس أو 'يرتى منالحوف » والأول غير ناقض بالاتفاق لأن الرأس 
ليس بموضع النجاسة » وكذا الثانى عندهما خلافا لى يوسف . له أنه نجس بمجاورة ما فى المعدة من النجاسة » 
وقد خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير فيكون ناقضا كالطعام والصفراء » وما أن البلغم لزج لاتتخلله النجاسة 
وما يتصل به قليل والقليل فى الى' غير ناقض . فإن قبل ينقض ببلغم يقع فى النجاسة ثم يرفع فإنه يحكم بنجاسته . 
أجيب بأنه لا رواية فى هذه المسثلة » ولئن سلم فالفرق ببنهما أن البلغم مادام فى الباطن تزداد تمخانته فتزداد لزوجته » 
فإذا انفصل عن الباطن تقل ناته فتقل لزوجته » وإذا قلت لزوجته ازدادت رقته فجاز أن يقبل النجاسة » وم 
يذْكر ما إذا اختلط البلغم بالطعام » قالوا : يعتبر فيه الغلبة » فإن كان الطعام غالبا تقض كالدم وإلا فلا ( قوله 
ولو قاء دما ) فإما أن يكون متجمدا وهو العلق أو مائعا » فإن كان الأول يعتبر فيه مل“ الفم لأنه سوداء عيرقة وهى 
حرج من المعدة والحارج منها حدث إذا كان مل“ الم » و إن كان الثانى فكذلاك عند محمد اعتبارا بسائر أنواعه . 
قبل وهى خمسة : الطعام » والماء والمرة » والسوداء » والصفراء . وعندهما إن سال بقوة نفسه نقض › وإن قل 
لآن المعدة ات ل ل بكرن عن ف فى احرف ظاهرا فيعتبر بالحارج من القرحة الظاهرة والمعتبر هناك 
السيلان » فكذلك ههنا ذكر ف مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده أن قول ألى يوسف ف هذه المسئلة مضطرب 3 
ماذكره لم تترتب الفائدة الى قدمها للخلاف » فإن من كسر البيض ولطخ بللك الام ثوبه أو أخذه وألقاه فى الماء يتنجس الماء فائهم . 


وقوله مخها بالحاءالمهملة (قال المصنف : ولو قاء دما وهو علق ) أقول : أراد بالدم المصورة بصورة الدم سواء كان دما حقيقة أو م يكن 
حيث نجعل العلق : أى‌الغليظ المتجمد.قسما منه . قال عصام الدين : أما العلق النازل من الرأس فلا ينقض الوضوء » ذكره فالمحيط اه . 


م4۷ 
لاله سوداء ممترقة ) وإن كان مائعا فكذّلك عند محمد رحمه الله اعتبارا بسائر أنواعه » وعئدفما إن سال رة 
نفسه ينتقض الوضوء وإن كان قليلا لأن المعدة ليست بمحل الدم فيكون من قرحة فى الحوف ( ولو نزل) من 
الرأس ( إلى مالان من الأنف نقض بالاتفاق ) لوصوله إلى موضع يلحفه حك التطهير فيتحقق الخروج ( والنوم 
مضطجعا أو معكيا أومستندا إيلشىء لوأزيلعنه لسقط)لآن الاضطجاع سيب لاسيرخحاءالمفاصل فلایع ری عن خر وج 
شی ء عادة »والثابت عادة كالمتيقن به 4 والاتكاء يزيل مسكة اليقظة لزوال المفعد عن الأرض 4 ويبلغ الاسترنحاء 


من الحوف بأن كان أصفر أومنتنا عن ألى نصر » وعن أن الليث هو كالبلغمى » وقيل نجس عند ألى يوسف 
حلافا محمد » وهذا معتى قول أنى الليث : ولو نزل من الرأس فطاهر اتفاقا . ۰ 

1 فرع ] عن ألى حنيفة قاء طعاما أو ماء فأصاب إنسانا شبرا فى شبر لابمنع » قال المحسن : مالم يفحش اه . 

وهذا يقتضى أن نجاسة الىء مخففة ,ولا يعر ىعن إشكال إذ لاخلاف ولا تعارض فيه » ويمكن حملهعلى ما إذاقاء 

من ساعته ء بناء على أنه إذا فحش غلب على الظن كون المتصل بهالقدر المانع »وجا دو نهمادونه (قوله ويبلغ الاسترناء 

الخ ) ظاهر المذهب عن ألنى خنيفة عدم النقض بهذا الاستناد مادامت المقعدة مستمسكة للأمن من الحروج › 

والانتقاض مختار الطحاوى احتاره المصنف والقدورى لأن مناط النقض الحدث لاعين النوم » فلما خحى بالنوم 

: أدير الحكم على ماينبض مظنة له » ولذا م ينقض نوم القائم والراكع والساجد » ونقض ف المضطجم لأن المظنة 
منه مايتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو فى المضطجع لا فيها » وقد وجد فى هذا النوع من الاستناد إذ 
مهم من جعله مع محمد » ومنهم ما جعله مع أنى حنيفة » واختاره المصنف ( قوله ولو تزل إلى ما لان) أى الذى 
لان من الأنف : يعنى المارن . فإن قبل حكم هذه المسثلة قد علم من قوله فىأول الفصل والدم والقيح إذا حرجا 
من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير فكان ذكره تكررا . أجيب بأن ذكره ههنا لیس لبيان حكمه 
لكونه معلوما من ذلك إذا وصل الدم إلى قصبة الأنف » وإنما ذكره ههنا بيانا لاتفاق أصحابنا » لأن عند زفر 
لاينقض بوصوله إلى قصبة الأنف » وإنما ينقض إذا وصل إلى مالان وإليه أشار بقوله بالاتفاق . وقوله لوصوله 
إلى موضع يلحقه حكم التطهير : يعنى بالاتفاق لعدم الظهور قبل ذلك عند زفر ( قوله والنوم مضطجعا) لما 
فرغ من بيان نقض الوضوء بما يرج من البدن حقيقة ذكر نقضه بما يوجب ذلك حا ( قوله والنوم مضطجعا ) 
وهو أن يضع النائم جنبه على الأرض ينقض الوضوء لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا محلو عن 
حروج ربح عادة » والثابت عادة كالمتيقن به ؛ ألا ترى أن من دخل المستراح ثم شلك فى وضوئه فإنه يحكم بنقض 
وضوئه لأن العادة جرت عند الدخول فى الحلاء بالتبرز » مخلاف ما إذا شاك بدون الدخول » وكذاك النوم متكنا 
على أحد وركيه » والاتكاء افتعال من وكأ معتل الفاء مهموز اللام مقدر لامستعمل » فأبدل التاء فى اتكاء من 
الواو إذ الأصل أو اتكأ » فإن التاء تبدل من الواو ف افتعل وغيره ( ولأن الاتكاء يزيل مسكة اليقظة ) أى الماسك 


(قال المصنف : لأنه سوداء محترقة ) أقول : هذا الاستدلال إنما يحتاج إليه على قولحما »> وإلا فحمد رحمه الله يشترط ملء الفم وإن كإن 
دنا حقيقة ( قال المصنف : فيكون من قرحة فى الحوف ) أقول : يتناول انفجار العرق ( قوله لأن عند زفرلاينقض بوصوله إلى قصبة 
الأنف ) أقول : وعندهم ينقض ( قوله وقوله لوصوله إل موضع يلحقه سكم التطهير : يمى بالاتفاق لعدم الطهور قبل ذلك عتد.زفر ) 
أقول : فيه حث ( قال المصئف :أو متكا ) أقول : المراد به الميلان إل. جائب بحيث يتجاق مقعده 


ند رع سه 
ا SS‏ م الاس رخحاء » 


لابمسكه إلا السند » وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لايمنع الحروج » إذ قد يكون الدافع قويا خصو صا فى 
زماننا لكثرة الأكل فلا بمنعه إلا مسكة اليقظة » ولو كان تبيا ورأسه على ركبتيه لاينقض ( قوله فالصلاةوغيرها ) 
هذا إذا نام على هيئة السجود المسنون خارج الصلاة بأن جا » أما إذا لصق بطنه بفخذيه فينقض + ذكره على 
ابن موسى القمى . وف الأسرار قال علماؤنا : لايكون النوم حدئا حال من أحوال الصلاة » وكذا قاعدا خارح 
الصلاة إلا أن يكون متوركا لأنها جلسة تكشف عن امخرج انى . ولا يخالفه ماى الحلاصة من عدم نقض 
المتورك لأنه فسره بأن ببسط قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض . وف الأسرار علله بأن يكشف عن المقعدة 
فهذا اشتر اك فى استعمال لفظ التورك . وف الذخيرة : من نام واضعا أليتيه على عقبيه وصار شبه ا لمنكب على 
وجهه واضعا بطنه على فخذيه لاينتقض وضوءه » وفى غيرها لو نام متربعا ورأسهعلى فخذيه نقض » وهذاخلاف 
ماف الذخيرة : ثم أطلق فى الكتاب قوله فى الصلاة فشمل ما كان عن تعمد وما عن غلبة . وعن ألى يوسف : 
إذا تعمد النوم ا . وق فصل مايفسد الصلاة من ن فتاوى قافسيخان : لو نام ی 
ركوعه رو إن ا لاتفسد » وإن تعمد ES a‏ 
حينئذ فى الركوع دون السجود . ومقتضى النظر أن يفصل فى ذلك السجود إن كان متجافيا لاليفسد للمسكة و إلا 
يفسد ( قوله هوالصحيح ) ) احترازعن قول ابن شجاع إنه إنما لايكون حدثا نى هذه الأحوال فى الصلاة ٠‏ وق 
ظاهر الرواية لافرق . ولو نام قاعدا فسقط » عن أن حنيفة إن انتبه قبل أن يصل جنبه الأرض أو عند الإصابة 
بلا فصل ينتقض . وعن ألى يوسف ينتقض . وعن محمد إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض لم ينتقض » وإن 
زال قبله نقضش . والفتوى على رواية ألى حنيفة . وقال الحلوافى : ظاهر مذهب ألى حنيفة كنا روى عن محمد 
قيل هوالمعتمد » وسواء سقط أو م يسقط » وإن نام جالسا يمايل ربما يزول مقعده وربا لا . قال الحلوانى : 


الذى يكون لليقظان » وكذلك الاستناد إلى شىء كجدار أو حائط بحيث إذا أزيل سقط » وهو ليس من 1 
رواية المبسوط وإ نما هو نما اختاره الطحاوى لأن الاسترخاء يبلغ غايته مبذا النوع من الاستناد ., غير أن السند يمنعه 

من السقوط » والمروى عن أنى حنيفة رحمه الله أنه لاينقض وضوءه على كل حال لأن مقعدة مستقرً على الأرض 
فيأمن من نخروج شىء منه ( قوله بحلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود فى الصلاة ) يعنى إذا كان 
على هيئه جو د الصلاة من تجافى البطن عن الفخذين وعدم افتراش الذراعين » أما إذا كان لاف فینقض . وقوله 
وغيرها هو الصحيح احراز عا ذكر ابن شجاع أنه لايكون حدثا فى هذه الأحوال إذا كان فى الصلاة . أما إذا 
كان خازج الصلاة فهو حدث والذى صححه هو ظاهر الرواية ( لأن بعض الاستمساك باق » إذ لو زال ل.قط فلا 
يم الاسترخاء ) وإذا م يم لم يكن النوم فى هذه الأحوال سببا الخروج شى ء عادة فلا يقام مقامه . لأن السب إما 
ل أما إذالم يغلب فلا لأنه حينئذ بقع الشك فى وجود الحدث 


( قال" لصنس : والفمود) أقول : أى المستوى (قوله يمى إذا كان عل حيئة سجود الصلاة الخ) قال عصام الدين : نوم الساجد غير ناقض وإن 
م يكن عل الحيئة المسنونة خلافا لمل بن عيسى القمى . ( قال المصنف : إذ لوزال لسقط ) أقول : لكنه لم يسقط فلم يزل الاستمساك 


س44 
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام ولا وضوءعلىمن نام قائما أوقاعدا أو راكعا أو ساجدا » إنما الوضوء على 
من نام مضطجعا » فإنه إذا نام مضطجعا استررخت مفاصله ) . 


ظاهر المذهب أنه ليس بحدث اه . ويشهد له مانى أنىداود وكان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون 
العشاء حى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون وأماماى سان البزار بإسناد صعيح : كان أصعاب رسول الله 
صل الله علية وسم ينتظرون الصلاة فيضعون جنو بهم » فنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة» فيجب حمله على النعاس 
وقد قال الحلوانى : لا ذكر للنعاس مضطجعا › والظاهر أنه ليس بحدث لأنه نوم قليل . وقال الدقاق : إن كان 
لايفهم عامة ماقيل حوله كان حدثا » وإن كان يسهو حرفا أو حرفين فلا . وأما ما فى الصحيحين عن ابن عباس 
« نمت عند خحالى ميمونة » فقام النى صلى الله عليه وسلم من الليل إلى أن قال : فتأملت صلاة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حى نفخ » فأتاه بلال فأذنه بالصلاة » فقام فصلى ولم يتوضاً » 
هومن خصوصياه عل الله عليه وبل ف تون اضل و اسن عدت + وعر من جوائف» 
( قوله والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم الخ ) أقرب الألفاظ إلى اللفظ المذكور ما روى الببيى عنه صلى الله 
عليه وسلم « لاحب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حى يضع جنبه » فإنه إذا اضطجع استرخحت 
مفاصله » وقال : تفرد به يزيد بن عبد الرحمن الدالانى . وروی أبو داود والرمذی من حديث أل ىخالد يزيد 
الدالانى هذا عن قتادة عن أنى العالية عن ابن عباس « أنه رأى النى صلی الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غط 
أو نفخ ثم قام وصلى » فقلت : يارسول الله إنك قد نمت » قال : إن الوضوء لامجب إلا على من نام مضطجعا » 
فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله » وقال أبو داود : قوله إنما الوضوء على من نام مضطجعا منكر لم يروه إلا 
يزيد الدالانى . وروی أوّله حاعة عن ابن عباس ولم يذكروا شیا » من هذا اه . وقال ابن حبان فى الدالانى : 
كثير الحطأ لايجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات » فكيف إذا انفرد عنهم ؟ وقال غيره : صدوق لكنه يهم ف 
الشیء . وقال ابن عدى : فيه لين الحديث» ومع لينه يكتب حديثه » وقد تابعه على روايته مهدى بن هلال » 
ثم أسند عن مهدى حدثنا يعقوب بن عطاء بن ألى رباح عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ١‏ ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء حى يضطجع جنبه إلى الأرض » وأخرج أيضا 
عن بحر بن كثير السقاء عن ميمون الحياط عن ابن عباس عن نحذيفة بن الهان قال كنت جالسا فى مسجد المدينة 


والوضوء كان ثابتا بيقين فلا يزال بالشات ( والأصل فيه ) أى ىكون النوم غير ناقض للوضوء فى هذه الآحوال 
( قوله صل الله عليه وسلم « لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا » إنما الوضوء على من نام 
مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله » رواه الترمذى مسندا إلى ابن عباس عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فإن قيل هذا الحديث غير صحيح لأن مداره على ألى العالية وهو ضعرف عند النقلة » روى عن ابن 
سير ين أنه قال : حدث عمن شت إلا عن أنى العالية فإنه لايباالى عمن أحذ : أى لايبالى أن يروى عن كل أحا. . 


( قوله والأصل فيه : أى فى كون النوم غير ناقض الوضنو م هذه الأحوال) أقول : وفيه بحث» والأولى أن يقال: أى فى النوم مطلقا ألانرى 
إلى التعرض بنقض نوم المضطجع صرعا ونوم المتكىء والمستند ىضمن التعليل (قال المصنف :و الأصل فيه قوله صل الله عليه وسلم : لارضوه 
على من نام قائما أو راكعا الخ ) أقول : ونوم القاعذ ثبت فيه الحكم بطريق الدلالة ومن التعليل أيضا ( قال المصنف : إنما الوضوء على من 
نام مضطجما ) أقول : الحصر إضاق نى مقابلة القائم ومن ذكر معه بدلالة التعليل ٠‏ ' ّ 

ش ( ۷ -فتح القدير نحت - ١‏ ) 
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زوالغلية على العقل بالإعماء والحنون) لأنه فوق النوم مضطجعا ف الاسيرخحاء» والإعماء حدث ف الأحوال كلها » 
وهو القياس فالنوم إلا أنا عرفناه بالأثر » والإعماء فوقه فلا يقاس عليه 


أخفق » فاحتضننى رجل من انی » فالتفت فإذا آنا بالننى صل الله عليه وسلم » فقت : يارسول الله وجب على 
وضوء قال : لاحى تضع جنبك على الأرض ١‏ قال البييى : تفرد به حر بن كثير السقاء وهو ضعيف وات 
إذا تأملت فما أوردناه لم ينل عنذك الحديث عن درجة الحسن » ولو لم يكن فالحديث الذى عيناه سابقا من أن 

عين النوم ليس حدثا فاعتبرت مظنته الخ يستقل بالمطلوب » هذا وسجدة التلاوة فى هذا كالصلبية » وكذا سجدة 
الشكر عند محمد خلافا لأنى حنيفة كذا قيل » وقياس ماقدمناه من عدم الفرق بين كونه فى الصلاة أو خارجها 
يقتضى عدم ES‏ :ب تعض عل قال الح ودا اح اول 
فى الانتقاض به فى سود السہو ينبغى أن حكر على الحلاف بالحطأ لأن جود السو بقع فالصلاة فلا ينقض › 
ولو صلى الريض مضطجعا فنام اختلف المشايخ فيه » وصح النقض ( قوله والحنون ) بالرفع لأنه ليس عطفا 
على الإعماء لأنه ليس غلبة على العقل بل زواله . وق مبسوط شيخ الإسلام : ل ينقض لغلبة الاسترخاء لأن الجنون 
أقوى من الصحبح ؛ بل لعدم تمييزه ا لحدث من غيره . وف الللاصة : السكر حدث إذا لم يعرف به الرجل من 
المرأة . وف الجتى : إذا دخل فى مشيته تمايل وهو الأصح ( قوله وهو القياس فى النوم ) قد بمنع بأن القياس 
لابقتضى أن غير الخارج ناقض » وثبوت الناقض بالنوم ليس إلا إقامة لاسبب:مقام المسبب لحفائه > ومقتضى 
القياس فيه ليس إلا إقامة المفضى لواحنو بع الخروج غالبا » وذلك مايم به الاسرخاء وهو لايم بكل نوم ١‏ 


أجيب بأن أبا العالية ثقة نقل عنه الثقات كا حسن وإبراهم النخعى والشعبى رحهم الله » وکونه لايبالى عمن أحذ 
يوكثر فى مراسيله دون مسانیده » وقد أسنئد هذا الحديث إلى ابن عباس . ووجه السات بهذا الحديث من أوجه : 
الأول ننى الوضوء عمن نام قائما أو راكعا أو ساجدا . والثانى : إثباته على من نانم مضطجعا مو كدا بإنما . فإن 
فل : إنما الحصر ولا حصر ههنا لآن الوضوء'م ينحصر على من نام مضطجعا بل هو واجب على المساند والمتكىئ 
كنا مر . وأجيب بأنا لانسلم أنه الحصر بل هو لتأكيد الإثبات ولئن سلمنا فصيغته أفادت الحصر فى المضطجع 
والمتكئ والمستند يلحق به بطريتى الدلالة . والثالث التعليل وهوقوله فإنه إذا ا وا ا ا 
يدل على عدم وجوب الوضوء على من نام قائما أو راكعا أوساجدا لعدم الاستراء؛ وعلى وجو به على المضظجع ومن 
دو بمعناه لوجوده فيه . قیل ومعنى قوله استرحت مفاصله : بلغ الاسترخحاء غايته لأن أصل الاسترحاء يوجد 
فيمن نام انما » فحينئذ يتناقض أول الحديث وآخدره . ور تما يشير إلى هذا قوله من قبل لأن بعض الاستمساك 
.باق »وقوله فلا يم الاسترنماء . قال (والغلبةعلى العقل بالإشماء والدنون ) و والحنون مرفوع عطفا على قوله والغلبة » 
والحر خطأ لأن العمل فى الإعماء مغلوب وف اللحنون مسلوب » وطذا جاز الإتماء على الأنبياء دون الحنون » 
والإحماء زمرب مر يضعف القوى ولا يزيل الجا » وسببه امتلاء بطون الدماغ من بلغم غليظ بارد . وقوله 
(لأنه ) أى لأ نكل واحد من الإعماء والحنون ( فوق النوم مضطجعا فى الاسترحاء ) لأن النائم يتنبه بالتنبه دو مهما 
ورا فبالأحوال كلها يعنى حال القيام والقعود والركوع والسجود لوجود الاسرخاء » وهو 


حب 1 ا : إلا أنا عرفاء ) أقول : أى عرفنا عدم کون 


rs 
(والقهقهة فى كل صلاة ذات ركوع وجود) والقياس أنها لاتتقض »وهو قول الشافعى رحمه الله لأنه ليس حارج‎ 
نجس » وهذا لم يكن حدثا فى صلاة الحنازة وسدة التلاوة وخارج الصلاة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام‎ 
ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا » ومثله يرك القياس . ش‎ « 


مس يسيم مس ل مم م ت 


فليس القياس ف كل نوم النقض ( قوله ألا من ضحك الخ ) حديث القهقهة روى مرسلا ومسندا » واعرف أهل 
الحديث بصحته مرسلا » ومدار المرسل على ألى العالية وإن رواه غيره كالحسن البصرى وإبراهم النبخعى وغيرهماء 
قاله عبد الرحمن بن مهدى وأخرج عن حماد بن زيد عن حفص بن سلوان قال : أنا حدثت به الحسن عن ألى العالية 
وعن شريك عن أنىهاشم قال : أنا حدثت به إبراهم عن أ العالية وأنه قرأ کناب اب نأخى الزهرى عنالزهرى 
عن سلوان بن ارقم عن الحسن اه. يعنى والحسن يرويه عن أ العالية » وقد رواه أبوحنيفة عن منصور بن زاذان 
الواسطى عن الحسن عن معبد بن ألى معبد الخزاعى عنه صلى الله عليه وسام قال بين هو فى الصلاة إذ أقبل عى 
يريد الصلاة » فوقع فىزبية فاستضحك القوم فقهقهوا » فلما انصرف صلى الله عليه وسام قال : من كان منكم 
قهقه فليعد الوضوء والصلاة » قيل ومعبد هذا لاصعبة له فهومرسل أيضاً » وفيه نظر فإن معبدا الذى لاصعبة له 
هو معبد البصرى الحهنى كان الحسن بقول فيه : إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل » ومعبد هذا هو اللتزاعى 
كا هو مصرح به فى مسند ألى حنيفة ولا شك فى صعبته » ذكره أبن منده وأبو نعم ى الصحابة » ورويا له أيضا 
حديث جابر أنه قال هلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه مرا بخباء أم معند » فبعث 
1 النبى صلی الله عليه وسلم معبدا وكان صغيرا فقال له : ادع هذه الشاة الحديث » ولو سلم فإذا صح المرسل وهو 
حجة عندنالم يكن بد من القول بنقض الوضوء به » وأبوالعالية اسعه رفيع منثقات التابعين . وأما روايته مسندا 
فعن عدة من الصحابة أن موسى الأشعرى وأنى هريرة وابن عمر وأنس وجابر وتران بن الحصين » وأغربها 
طريق عن أنس رواها أبو القاسم حزة بن يوسف فى تاريخ جرجان قال : حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهم 


ہے سے سييهت 


القياس ف النوم لزوال المقعدة عن الأرض ووجود أصل الاسترخاء » لكن تركنا هذا القياس ى النوم 
بقوله عليه الصلاة والسلام « لا وضوء على من نام قائنا» الحديث » والإعماء فوقه كما مر فلا بقاس عليه ولا 
يلحق به دلالة » إذ لايلزم من أن لايكون أدنى الغفلة ناقضا أن لايكون أعلاها ناقضا . والسكر إذا حصل به تمايل 
فى المشية كالإعماء قيل لم يعلل المصنف للجنون . ومن المشايخ من علله بغلبة الاسترخاء » ورد بأن المجنون قد 
يكون أقوى من الصحيح » والأولى أن يقال إنه ناقض باعتبار عدم مبالاته وتمبيز الحدث عن غيره ء قوله ( والقهقهة 
فى كل صلاة ذات ركوع وخبود) احتراز عن صلاة الحنازة وكلامه واضح (وانا قوله عليه الصلاة والسلام ألا 
من ضحك هنكم قهقهة » ) الحديث ١‏ رواه أبوحنيفة عن منصور بن زاذان عن إلحسن عن معبد المهنى :أن 
البى صلى الله عليه وسلم كان ؛ لى وأصحابه خلفه فجاء أعرا وفى بصره سوء : أى ضعف : فوقع ف ركية. 
فضحك بعض أصحابه » فلما فرغ من صلاته قال : ألامن ضحك منكم» الحديث » ورواه أسامة بن زيد عن أبيه 
ورواه أبو العالية مرسلا ومسندا إلى ألى موسى الأشعرى ( وبثله ) أى بمئل هذا الحديث الذى عمل به الصحابة 
والتابعون » وكان راويه معروفا بالفقه والتقدم فى الاجتهاد كأنى موسى رضي الله عنه ( يترك القياس ) قيل التعلق 


( قوله من المشانخ من علله بغلبة الاسترخاء ) أقول : كا فعله الشارح حيث أرجع ضير لأثه إلى كل من الإعماء وا نون ( قال الصف : 
والقهتهة ) أقرل عمدا كان أو سبوا ناما كان-أو يقظان 


ل 


والأثر ورد صلاة مطلقة فيقتصر عليها . والقهقهة مايكون مسموعا له وإلحيرانه ٠‏ والضحك مايكون مسموعا له 
دون جيرانه وهو على ماقيل يفسد الصلاة دون الوضوء ( والدابة نرج من الدبر ناقضة» فإن حرجت من رأس 


الإسعيا لى » حدثتى أبوعمرو محمد بن عمرو بن شہاب بن طارق الأصبهانى » حدثنا يوب > حدثنا جعفر » 
بحن و ا کے کا اور وار ت مرت مد 
حدثنا انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قهقه فى الصلاة قهقهة شديدة فعليه الوضوء 
والصلاة » وأسلمها حديث ابن عمر رواه ابن عدى ف الكامل من حديث عطية بن بقية : حدثنا ألى حدثنا مرو 
ابن قيس السكونى عن عطاء عن ابن عمرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ضحك ف الصلاة قهقهة 
د ع1 لس وات ور انا علا كانت سن لحن الا لحلاف a‏ 
صرح فيه بالتحديث » والمدلس إذا صرح بالتحديث وكان صدوقا زالت مهمة التدليس » وبقية من هذا القبيل 
( قوله والأثر ورد.ى صلاة مطلقة ) أما الوارد على واقعة الحال فظاهر » وأما نحو حديث بقية هذا فلانصراف 
الصلاة مطلقا إلى ذات الركوع والسجود » وهو بخلاف القياس فيقتصر|التقض عليها » والراد ما أصلها الركوع 
والسجود » فإنه لو قهقه فها يصليه بالإبماء لعذر أو راكبا يو بالنفل أو الفرض لعذر انتقض » وكذا أيضا 
لاتنقض فهقهة الناكم فى الصلاة ولا تبطل الصلاة . وقيل تنقض وتبطل . وعن شداد : تنقض ولا تبطل الصلاة 
وقيل عكسه . والأول أصح لأنها إما جعلت حدثا بشرط كونما جناية » ولا جناية من النائم » بحلاف السهو 
لأنه جناية فيئاخل به » ولا يغلب وجود القهقهة ساهيا لأن حالة الصلاة مذكرة فلا يعذر » وأما قهقهة الصبى 
فقيل تبطلهما » وقيل لاتنقض . وى قهقهة البانى فى الطريق بعد الوضوء روايتان ولو نسى . وتنقض بعد القعود 
قدر التشهد خحلافا لزفر . ولو قهقهه الإمام نى هذه الحالة ثم قهقه القوم بطل وضوءه دونهم لحروجهم بقهقهته › 


00 فى مسجد النىصلى الله عليه وسلم ركية فكان موضوعا . وأجيب بأنه ليس فى خبر الحنى 
أنه كان يصلى فى المسجد » فيجوز أن يكون فى الموضع الذى كان , صل فيه ركية » وراوى المسجد كأنى موسى 
وأسامة ثقة وهو مثبت فهو أولى . وقيل لإبصح من وجه آخر وهو أنه لایتوهم على أصحاب رسول الله صل اله 
عايه وسلم الضحلك ف الصلاة قهقهة » والذين كانوا خلفه أععابه » وأجيب بأنه كان يصلى خلفه الصحابة 
وغيرهم من المنافقين والأعراب الحهال » وهذا من باب حسن الظن بهم رذى الله عنهم وللا فليس الضيحك 
كبيرة ».وهم ليسوا من الصغائر بمعصومين ولا من الكبائر بتقدير كونه كبيرة (قوله والأثر وردفى صلاة مطلقة ) 
أى كاملة فيقتصر عليها فلا يتعدى إلى صلاة الحنازة وسجدة التلاوة وصلاة الصبى وصلاة البانى بعد الوضوء على 
إجدى الروايتين وصلاة الام فإن الوضوء لايفسد فى جميع ذلك » وفرق بين القهقهة والضخك وهو واضح ء ولم 
يذ كر التسم فى الصلاة لانه ليس بمفسد للصلاة ولا, للوضوء فليس له ههنا مدخل . قال جابر بن عبد الله رةى 
الله عنه ما رآ فى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم ولو فى الصلاة : قال ( والدابة تخرج من الدبر تنقض 
الوضوء ) الدابة : أى الدودة الى تلشأ ف البطن إذا حرجت من الدبر نقضت الوضوء » والى تنشأ فى الحرح إذا 
حرجت منه أولم سقط منه لم ينقض » لأن نفسن الدودة ليست بنجسة » وهذا لوغسلت جازت الصلاة معها فلم 
ببق من النجس إلا ماعايبا وذلك قليل وهو حدث فى السبيلين دون غيرهما » فأشبه اللخارج من ابرح الحشاء 
فى عدم النقض » والخارج من الدبر الفساء فى نقض الوضوء . قيل إنما فس رالدابة بالدودة لأن الدابة مايدب على 
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ابرح أوسقط اللحم لاتنقض) والراد بالدابة الدودة وهذا لأن النجس ماعليها وذلك قليل وهو حدث ف السبيلين 
دون غير هما » فأشبه الحشاء والفساء 4 لاف الريح الحارجة من قبل المرأة وذ كر الر جل لأنها لاتتبعث عن محل 
النجاسة حى لوكانت مفضاة يستحب ها الوضوء لاحيال خروجها من الدبر 


عي بطل وضوءهم » وجمل الأصح فى الللاصة أنه لاتبطل واتلعلاف مبنى 
على أنه بعد سلام الاما هل هوف الصلاة إلى أن يسام بنفسه أو لا . محدثغسل بعض أعضاء الوضوء ففنى الماء 

وشرع فالصلاة فقهقهه ثم وجد الماء عند أو يوسف يغسل باق الأعضاء ويصلى » وعندهما يغسل جميغها 
بناء على أن القهقهة هل تبطل ماغسل من أعضاء الوضوء؟ عنده لا وعندها نم . ولو اغنسل جنب وصلى فقهقههل 
تبطل ويعيد الوضوء ؟ اختلف فيه» فقيل لايعيد لأنه ثابت فى ضمن الغسل فإذا لم يبطل المتضمن »لايبطل المنضمن 
والصحيح أنه يعيد الوضوء لأن إعادته واجبة عقوبة كذا فى الحيط » ولو قهقه بعد كلام الإمام متعمدا فسدت 
كسلامه على الأصح على خلاف ما فى الحلاصة بخلافه بعد حدثه عمدا ( قوله لآن النجس ماعليها ) المعنى لأن 
ما بحيث يكون نجسا هو ماعلا فلا يحتاج إلى اعتباره على قول محمد ( قوله حى لو كانت مفضاة الخ ) المفضاة 
الى اختلط سبيلاها » وقيل مسلك البول والحيض . وف التعليل وهو قوله لاحهال خروجه من الدبر إشارة إلى 
الأول » والوضوء مستحب فى حقها لذلك الاحمال » وظهور أثره أيضا فما لو طلقت ثلاثا وتزوجت بآخر 
لاحل للأول مالم تحبل لاحمال أن الوطء كان فى دبرها . وفى حرمة جماعها على الزوج . قال فى فتاوى قاضيخان : 


الأرض » فربما يتوهم أن المراد بها مايدخل الحرح كالذباب فيخرج منه فإنه لاينقض ففسره بيانا لذاك . وقيل قد 
تقدم ف كلام المصنف أن مالايكون حدثا لايكون نجسا هو الصحيح » وقال ههنا : لأن النجس ماعليها وذلك 
تناقض . وأجيب بأن ماتقدم كان على قول ألى يوسف » ويجوز أن يكون هذا على قول محمد » أو أطلق النجس 
بطريق الفرض : يعنى لو كان ة نجس فهو ماعليها » وهذا ليس بصحيح لأن تقدير الشرطية إن كان على هذا الوجه 
لکن نة نجس فيكون ماعليبا لم يستقم فى ابرح لان مالايكون حدثا لایکون نجسا وهو ليس بحدث ف ابلترح فلا 
يكون نجسا » وإن كان على هذا الوجه لکن لم يكن نجس ماعليها فلا يكون نجسالم يستقم قم فى الدبر لآنه نجس وحدث 
والأول صواب » ويجوز أن يقال E N‏ 
إلى الدبر نجسا ذكر فى الحرح بلفظ النجس . قوله ( بخلاف الريح الحارجة من قبل المرأة ) متصل بالفساء : يعنى 

أنه ناقض » بخلاف الريح الحارجة من قبل المرأة ( وذكر الرجل لأنها لاتنبعث عن محل النجاسة حتى لوكانت 
مفضاة ) وهى الى: صار سبيلاها واحدا ( يستحب لما الوضوء ) لاحمال أن يكون فساء . واختلف فى أن عين 
ااربح نجس أو متنجس بمرورها على النجاسة وتمرته تظهر فيا لوخرج منه الريح وعليه سراويل مبتلة » هن قال 
بنجاسة عينها قال بتنجس السراويل » ومن قال بطهارة عينهالم يقل به » كا لو مرت الربح بنجاسة ثم مرت بثوب 
مبتل فإنه لايتنجس بها . قيلبإذا كان الحروج من الدبر محتملا ينبغى أن يكون الوضوء/واجبا . وأجيب بأنكونها 
متوضئة ثابت ببقين » واليقين لايزول با محتمل كالشاك فى الحدث . وقال أبو حفص الكبير : يجب عليها الوضوء 
(قوله فر ما يتوهم »إل قوله ففسره بيانا للاك ) أقول : يعنى دذما لتوهم اختصاص الدابة به ( قوله وهذا ليس بصحيح » إلى قوله :والأوك . 
صواب ) أقول : لايلزم لكل فرض أن يكون قياسا استثنائيا حتى يتو جه ماذكره » وحاصل اا مى أنالمفروض كونه نما ماعلها > و الفرض 


E 
فإن قشرت نفطة فسال منها ماء أو صديد أو غيره إن سالعن رأس الحرح نقض »وإن لم يسل لاينقض) وقال‎ ( 
زفر رحمه-الله : ينقض فالوجهين . وقال الشافعى رحمه الله لاينقض ف الوجهين » وهى مسثلة الخارج من غير‎ 
السبيلين » وهذه الحملة نجسة لأن. الدم ينضج فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير صديدا ميصير ماء » هذا‎ 
. إذا قشرها فخرج بنفسه » أما إذا عصرها فخرج بعصره لاينقض لأنه مرج وليس يخارج › والله أعلم‎ 


إلا أن يعم أنه يمكنه تينما فى قبلها من غير تعد . وعن محمد وجوب الوضوء » وبه أخذ أبو حفص للاحتياط » 
ومنع أنها متوضئة بيقين وكون الريح من الدبر مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك . وقد يدفع بأن الغالبف الربح 
كونها من الدبر » بل لانسبة لكونها من القبل به فيفيد غلبة ظن تقرب من اليقين وهو خصوصا ف موضع الاحتياط 
له حكم البقين فير جح الوجوب . 

[ فرع ] شك فى الوضوء أو الحدث ونيقن سبق أحدهما بنى على السابق إلا إن تأيد اللاحق » فعن محمد علم 
المتوضى” دخوله الحلاء للحاجة وشك فى قضائما قبل خخروجه عليه الوضوء › أو علم جلوسه للوضوء بإناء وشك 
فى إقامته قبل قيامه لا وضوء » وهذا يويد ماذكرناه من الوجه فى وجوب وضوء المفضاة » ولو شك ف السائل من 
ذكره أماء هو أم بول » إن قرب عهده بالماء أو تكرر مضى وإلا أعاده » يخلاف مالو غلب على ظنه أنه أحدها 
ولو.تيقن ترك عضو وشك فيه فى النوازل يغسل رجله اليسرى » ولا يخى أن المراد إذا كان الشك بعد الفراغ » 
وقياسه. أنه لو كان فى أثناء الوضوء يغسل الآخير مثلا علم أنه لم يغسل رجليه عينا وعم أنه ترك فرضا ما قبلهما 
وشك ف أنه ماهو يمسح رأسه » ولا يظن أن هذا حلاف ماقدمناه فى التتمة لأنه لاتيقن بترك شى ء هناك أصلا 
( قوله وهذه الحملة نجسة ) يعنى الماء والقبح والصديد ( قوله لأنه خرج وليس بارج ) لا تأثير يظهر لاإخراج 
وعدمه .هذا الحكم » بل:النقض لكونه خارجا نجسا ؛ وذلك يتحقق مع الإخراج "كا يتحقق مع عدمه فصار 
كالفصد وقشر النفطة فلذا اختار السرخسى فى جامعه النقض . وف الكافى : والأصح 'أن المخرج ناقض اہی : 
وكيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض بالحارج النجس وهو ثابت فى التخرج . 

[.فروع ] يحب الوضوء من الباشرة الفاحشة » وهى أن يتجردا معا متعائقين مهاسى الفرجين » وعن محمد 
لا إلا أن يتيقن خروج شىء . قلنا يندر عدم مذى فى هذه الحالة » والغالب كالمتحةق فى مقام وجوب الاحتياط 
وف القنية : وكذا المباشرة بين الرجل والغلام » وكذا بين الرجلين يوجب الوضوء عليهما » ولا يجب من جرد 
مبسها ولو بشهوة ولو فرجها » ولا من مس الذ كر . خلافا للشافعى فى الأولى مطلقا » وف الثانية إذا مس بباطن 


وهو روايةهشام عن محمد . وقيل إذا كانت منتنة يحب وإلا فلاء وقوله ( قشرت نفطة) ئی نونها الحركات الثلاث 
وهو بر يخرج باليد مالآن ماء ».من قولم انتفط فلان : أى امتلاً غضبا » فإذا قشرت فإما أن يسيل الماء عن رأس 
الخرح أو لاء ومماه جرحا لن قشرها جرح لما » فإن كان الأول نقض وإن كان الثانى لم ينقض.» وإنما أعاد هذه 
ا وإن كانت تعلم ما تقدم ليعلم الفرق بين الحارج والخرج » أو ليعلم أن حكم الماء حكم غيره لأن الماءلم 
. يذركره. من قبل .» فر ا كان يتوهم أن الماء. ليس كغيره » وهذه الحملة: أعنى قوله ماء أو صديد أو غيرهماء 
وقوله هذا : أى الذى ذكر أنه إذا سال نقض إما هوإذا قشرها فخرج بنفسه » أما إذا عصرها فخرج بعصره 


يجامع. الواقع وغيره. فيتناول يا في المرح والدير ( قال المصيف : فإن شرت نفطة ) آتول .: أى أزيل قشرها ( قال المصئف : فسال منها مام 


~~ dd 


الأصابع ؛ ولمالك فى الثانية مطلقا ».وى الأولى إذا مس بشبوة . لنا فى الأولى عدم دليل النقض بشهوة وبغير 
شهوة فيب الانتقاض على العدم » وقوله تعالى -أو لامستم النساع مراد به الجماع وهو مذهب جماعة من الصحابة ؛ 
وكونه مرادا به اليد قول حاعة آآخحرين » ورجحنا قول الطائفة الأول بالمعنى » وذلك أنه سبحانه أفاض ف بيان 

الحدثين الأصغر وال كر عند القدرة على الماء بقوله تعالى ‏ إذا قممم إلى الصلاة ‏ إلى قوله تعالى - و إن كنم 
جنبا فاطهروا ‏ فبين أنه الغسل » ثم شرع فى بيان الحال عند عدم القدوة عليه بقوله تعالى - وإ نكنم مرضى أو على 
سفر - إلى فتيمموا صعيدا - إلى آخره » ولفظ لامستم مستعمل ف الجماع فيجب حله عليه ليكون بيانا لحكم 
الحدثين عند عدم الماء كا بين حككهما عند وجوده فيم الغرض » بخلاف ماذهبوا إليه منكونه باليد . ويدل عليه 
من السئة ماى مسام من مس. عائشة قدميه صلى الله عليه وسلم حين طلبته صلى الله عليه وسلم لما فقدته ليلا ؛ وها 
منصوبتان ی السجود ولم يقطع صلاته لذلك » وعنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه فلا يتوضا » 
رواه البزار فى مسنده بإسناد حسن . ولنا فى الثانية ماروى أصعاب السان إلا ابن ماجه » عن ملازم.بن مرو عن 
عبد الله بن ٠.بدر‏ عن قيس بن طلق بن على عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم « أنه سثل عن الرجل يمس 
ذكره فى الصلاة فقال : هل هو إلا بضعة منك » ورواه ابن حبان فى صميحه . قال الترمذى : هذا الحديث أحسن 
ثبىء يروى فى هذا الباب . وف الباب عن ألى أمامة . وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن 
قيس بن طلق عن أبيه . وأيوب ومحمد تكلم فيهما بعض أهل الحديث » وحديث ملازم بن عمرو أصح وأحسن › 
وبه رواه الطحاوى وقال : : هذا حديث مستقم الإسناد غير مضطرب ف إسناده ومتنه انى . فهذا حديث 
صحيح معارض -لحديث بسرة بنت صفوان أنه صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلیتو ضا » وكلا الحديثين 
مع ذلك لم يسلم من الطعن مرة فى بسرة بابلجهالة » ومرة بأن عروة لم يسمع من بسرة بل من مروان بن الحكم أو 
الشرطى على ماعرف فى موضعه » ومرة بالتكلم فى ملازم وغير ذلك » والحق أنهما لاينزلان عن درجة الحسن » 
لكن يترجح.حديث:طاق بأن حديث الرجال أقوى لأنهم أحفظ العلم وأضبط » وهذا جعلت شهادة امرأتين 
بشهادة رجل . وقد أسند الطحاوى إلى ابن المدينى أنه قال : حديث ملازم بن عمرو أحسن من حديث بشرة . 
وعن عمرو بن على القلاس أنه قال : حديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة بنت صفوان . وما رجح به حديث 
بسرة من أنه ناسخ لأن طلقا قدم على انى صلى الله عليه وسلم فى أول سى الحجرة وهو يبنى المسجد وكان صلى الله 
عليه وسلم يقول « قربوا الهانى من الطين فإنه من أحسنكم له مسا » ومئن حديث بسرة رواه أبو هريرة وهو متأخر 
الإسلام فغير لازم لأن ورود طلق إذ ذاك ثم رجوعه لاينى عوده بعد ذلك › وهم قد رووا عنه حديثا ضعیفا 


ولؤلم يعصرها لم يخرج لم ينقض لأنه مخرج وليسن مخارج؛ وهو مختاربعض المشايخ » اختاره المصنف ؛وقالغير هم. : 
ينقض . قال بعض:الشارحين : وهذا هو الحتار عندى لأن الحروج لازم الإخراج » ولا بد من وجود اللازم عند 
وجود المازوم » وفيه نظر لآن الإخراج. ليس بمنصوص عليه وإن كان يستلزمه » فكان ثبوته غير قصدى ولا 


أفول:: أى ظهر فلا يكون قوله إن سال لغوا ولا إن /م يسل تناقضا ( قوله قال بعض الشارحنن ؛ وها هو الختار عندى) أقول :يمى الإتقانى , 


چت ذه 345 


(فصل ف الغسل) 


( وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن ) وعند الشافعى رحمه الله |١‏ سنتان فيه لقوله 


( من مس ذكره فليتوضاً» وقال سمع منه صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ . . وحديث ألى هريرة مضعف أيضا 
لآن فى سنده يزيد بن عبد الملك » وما يدل على انقطاع حديث بسرة باطنا أن أمر النواقض مما يحتاج الخاص 
والعام إلبه » وقد ثبت عن على وعمار ر بن ياسر وعبد الله بن مسعود وابن ن عباس وحذيفة بن الهان وعمران بن 
حصين وای الدرداء وسعد بن ای وقاص أنهم لايرون النقض منه وإن روى عن رهم كعمر وابنه وأى ارو 
الأنصارى وزيد بن خالد وی هريرة وعبد الله بن مرو بن العاص وجابر وعائشة > ا نر 
نظرا لمأ سنذكره عنه فى كتاب الصلاة » وإن سلكنا طريق الجمع جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه » وهو 
من أسرار البلاغة يسكتون عن ذكر الثبىء ويرمزون عليه بذ کر ماهو من روادفه » فلما كان مس الذكر غالبا 
يرادف خر وج الحدث منه ويلازمه عبر به عنه كما عبر تعالى بالمجىء من الغائط عما يقصد الغائط لأجله ويل فيه » 
فيتطابق طريقا الكتاب والسنة ف التعبير فيصار إلى هذا لدفع التعارض . 
ش ( فصل ف الغسل ) 

(قوله المضمضة الخ ) ولو شرب الماء عبا أجزأ عنها لا مصا . وعن أنى يوسف لا إلا أن يمجه » ولو كان 
سنه عجوفا أو بين أسنانه طعام أو درن رطب يجزئه لأن الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبا » كذا فى التجنيس 
ثم قال : ذكر الصدر الشبيد حسام الدين فى موضع آخبر : إذا كان فى أسنانه كوات يبن فيها الطعام لايجزئه 
مالم يمخرجه ويجرى الماء عليها. وى فتاوى الفضلى والفقيه أنى الليث حلاف هذا ›'فالاحتیاط أن يفعل انى 
والدرن اليابس نى الأنف كانلعبز الممضوغ والعجين يمنع'» ولا يضر ما انتضح من غسله فى إنائه » بخلاف مالو 
قطر كله فى الإناء . ويجوز نقل البلة فى الغسل من عضو إلى عضو إذا كان يتقاطر بحلاف الوضوء » ويجوز 
الجنب أن يذ كر الله تعالى ويأ كل ويشرب إذا تمضمض ويعاود أهله قبل أن يغتسل » قال فى المبتغى : إلا إذا 
احتلم فإنه لايأت أهله مالم يخنسل ( قوله وغسل سائر البدن ) فيجب تحريك القرط واللحاتم الضيقين » ولو لم يكن 


( فصل ف الغسل ) 
معنى الفصل ف اللغة ظاهر » وقد تقدم تعريفه بأنه طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى 
ماقبلها غير مترجمة بالكتاب والباب » فإن وصل بما بعده نون وإلا فلا » وإثما ذكر فصل الغسل بعد الوضوء 
لأن الحاجة إلى الؤضوء أكثر » ولأن محل الوضوء جزء البدن ومحل الغسل كله وابكدزء قبل الكل » أو اقتداء 
بكتاب الله فإنه وقع على هذا الرتيب » والفرض بمعنى المفروض » والواو فى قوله ( وفرض الغسل ) إما للاستئناف 
وإماواو امخنص للعطف على قوله ففرض الوضوء ‏ والغسل اسم من الاغتسال وهو غسل تمام الحسد قوله ( وغسل 
سائر البدن) أى الباق وقول له الصلاة والسلام ‏ عشر من فط أى الس . ٠‏ قيل خمس منها فى الرأس ومس 
( فصل الغسل ) 


( قوله فإن وصل بما بعده ئون ) أتول : جوز أن يضاف إل مابعده ( قوله وإلا فلا ) أقول فيه : إنه يحور تنرینه على أن يكون خبر 


عليه الصلاة والسلام عش رمن الفطرة أى من السنة وذكرمنها المضمضةوالاستنشاق وهذاكانا سئتين ف الوضوء ولنا 
قوله تعالى ولت كم بجا قاطهروا - وهوأمر بتطهيرجميع البدن » إلا أن مايتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص 
لاف الوضوء لأن الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهما منعدمة » والمراد عا روى حالة الحدث بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام « [نهما فرضان فى الحنابة سنتان فى الوضوء» . قال ( وسنته أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه 
ويزيل نجحاسة إن كانت على بدنه » 


قرط فدحل الماء الثقب عند مر وره أجزأ كالسرة وإلا أدخله » ويدخله القلفة استحبابا » وف النوازل لايجزئه 
تركه » والأصح الأول الحرج ج لالكونه خلقة » وتغسل فر جها لحار ج لأنه كالم » ولا يحب إدخالها الأصيع 
فى قبلها وبه يفبى . ودرن الأظفار على الحلاف السابق فى الوضوء › ولا يحب الدلك إلا فى رواية عر ن أف يوسف» 
وكان وهه صوصن صيذة اطهروا "فإ فمل للمبالنة وهو أله وذلك بالدلك لاقولة عدر من اط زو 
مسلم عن عائشة رضى ضى الله عنها قالت لقال رارك انه صل اللاعليه وسار عير من المع تمن عار ٠‏ 
وإعفاء اللحية » والسواك » واستنشاق الماء » وقص الأظفار : وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحاق العانة » 
وانتفاض الماء » قال مصعب بن شيبة : ونسيت العاشرة » إلا أن تكون المضمضة . وانتفاض الماء : الاستنجاء . 
ورواه أبوداود من رواية عمار » وذكر اللحتان بدل إعفاء اللحية » وذكر الانتضاح بدل انتفاض الماء ( قوله 
ولنا قولهتعالموإن كنم جنبا فاطهزوا ‏ وهو أمربةطهير جميع البدن) لأنه أضاف التطهير إلى مسمى الواو وهو 
جملة بدن كل مكلف فيدخل كل ما يمكن الإيصال إلية إلا مافيه حرج وهو المراد بقوله يتعذر؛ وذلك كداخل 
العينين والقلفة بالناى للحرج ولا حرج فى داخل الفم والأنف فشملهما : نص الكتاب من غير معارض کا شمھما 
قوله صلى الله عليه و و نحت كل شعرة جنابة » فبلوا الشعر وأنقوا البشرة » رواه أبوداود والترمذى من غير 
معارض » إذ كونهما من الفطرة لايتى الوخوب لأنها الدين وهو أعم منه فلا يعار ضه قال صلى الله عليه سام «٠‏ كل 
مولود يولد على الفطرة » والمراد على الواجبات على ماهو أعلى الأقوال » وعلى هذا لا حاجة إلى حمل المروى على 
ا ل ارو E‏ ل 
هر يرة أنه صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق الجنب ثلائا فريضة » لكن انعقد الإجماع على خروج 
اثنتين منهما وهو ضعيف ( قوله وسنته الخ ) ظاهر » وهل يمسح رأسه فى هذا الوضوء ؟ نعم فى الصحيح ؛ وق 


فى الحسد » فالى فى الرأس : الفرق » والسواك » والمضمضة ؛ والاستنشاق » وقص الشارب . والى فى الحسد : 
الحتان » وحلق العانة »ونتف الإبط »وتقليم الأظفار » والاستنجاء ء بالماء . ( ولنا قوله تعالى - وإن كنم جنبا 
فاطهروا -) وا جنب يستوى فيه الوإحد وال مع والمذكر والمونث أنه اسم جرى مجرى المصدر الذى هوالإجناب 
وقوله ‏ فاطهروا - أى اغسلوا أبدانكم على وجه المبالغة » وهوأمر بتطهيرجميع البدن إلا أن مايتعذر إيصال الماء 
إليه حارج عن الإرادة كداخل العينين لما فى غسلهم! من الضرر والأذى › ولهذا سقط غسلهما عن حقيقة 
النجاسة بأن كحل عينيه بكحل نجس » والمضمضة والاستنشاق لاتعذر فيبمبا » ولهذا افترض غساهمل عن النجاسة 
الحقيقية فيفترض أيضا فى الحنابة . قوله ( مخلافالوضوء ) جواب عن قياس الشافعى رحمه الله الغسل بالوضوء 
( لأن الواجب فيه غسل الوجه لاجميع البدن والمواجهة فيم! ) أى فى على المضمضة والاستنشاق معدومة . وقوله 
( والمراد ما روى ) جواب عن حديث الشافعى بحمله على الوضوء بدليل ما روى ابن عباس وجابر أنهما فرضان 
فى الحنابة سنتان فى الوضوء . قال ( وسنته أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل نجاسة إن كانت عن بدنه ) 


(8- فتح القدير حت )١-‏ 


ص ده 
ثم يتوضاً وضوءه للصلاة إلا رجليه . ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا 0 ثم ينتحى عن ذلك المكان 
فيغسل رجليه ) هكذا حكت ميمونة رضى الله عنها اغتسال ر سول الله صلى الله عليه وسلم > ونما يؤر عسل 
رجليه لأنهما فى مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد الغسل حى لوكان على لوح لايؤخر » ونما يبدأ بإزالة 
الننجاسة الحقيقيةكى لاتزداد بإصابة الماء ( وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها فى الغسل إذا بلغ الماء أصول 


رواية الحسن لا » وم يذ كر كيفية الصب » واختلف فيه فقال الحلوانى : يفيض على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر 
ثلاثا ثم على سائر جسده . وقيل يبدأ بالأيمن ثم بالرأس ثم بالأيسر . وقيل يبدأ بالرأس » وهو ظاهر لفظ الكتاب 
وظاهر حديث ميمونة الذى سيذ كر ولو انغمس الحنب فى ماء جار إن مكث فيه قدر الوضوء والغسل فقد أ ككل 
السنة وإلا فلا( قوله هكذا حكت ميمونة ) روى ال حماعة عنها قالت « وضعت للنى صلى الله عليه وسل ماء 
يغتسل به › فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا » ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذا کیره » ثم دلك يده 
بالأرض » ثم تمضمض واستنشق » ثم غسل وجهه ويديه » ثم غسل رأسه ثلاثا » ثم أفرغ على جسده + ثم تنحى 
عن مقامه فغسل قدميه؛ ( قوله وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها ) هذا فرع قيام الضفيرة » فلو كانت ضفائرها 
منقوضة فعن الفقيه أنى جعفر يحب إيصبال الماء إليه »> وى وجوب نقض ضفائر الرجل اختلاف الروايةوالمشايخ 


قال فى النهاية : وهومنقول عن الإمام حميد الدين الضرير » وأنه أصح . وفى بعض النسخ : النجاسة.» وليس 
بصحيح لأن لام التعريف إما أن تكون للعهد أو للجنس > لا وجه للأول لأن كلمة الشك تأباه » فإن العهد 
يقتضى التقرر إما ذكرا وإما ذهنا » ولا وجه للثانى لأن كون النجاسات كلها فى بدنه حال » وأقلها وهو الحزء 
الذى لايتجز أ غير مراد أيضا لأنه علل ذلك فى الكتاب بقوله كى لا تزداد بإصابة الماء » وهذا القليل الذى ذ كرناه 
لايزداد بإصابة الماء » ثم قال : إلا أن الرواية بالألف واللام قد ثبتت فى بعض النسخ + فوجهه أن يحمل على 
تحسين النظم وقال بعض الشارحين : إنما يتعين التنكير إذا انحصر اللام فى التعريفين > وليس كذلك لحواز أن 
أن تكون اللام لتعريف الماهية » وليس بشىء لأن الماهية من حيث هى لاتوجد فى الخارج فإما أن توجد ى 
الأقل أو غيره وذلك فاسد لما مر . قوله ( ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه) احترازعما روى الحسن بن زياد 
عن أنى حنيفة أن الحنب يتوضاً ولا بمسح رأسه لأنه لافائدة فيه لوجود إسالة الماء من بعده وذلك يعدم معنى المسح 
بخلاف سائر الأعضاء لأن التسييل هو الموجود فلم يكن التسبيل من بعد معدما له . وقيل إنما قال ذلك دفعا لما , 
يتوهم أن المراد بالوضوء غسل اليدين إلى الرسغين فإنه قد يسمى وضوءا . وقوله ( ويبدأ بإزالة النجاسة) تكرار» 
وأعاده لبيان التعليل » والظاهر أنه أراد بها النجاسة المعهودة فى ذلك الحال وهو الى الرطب » فإن ميمونة رضى 
الله عنها قالت : توضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه ٠‏ وغسل فرجه وما أصابه من 
الأذى » قوله ( وليس على المرأة ) ههنا أمران نقض الضفائر » وبلءها . أما نقضها فليس بواجب إذا بلغ الماء 


مبتدأ مخلوف ( قوله لا وجه للأول لأن كلمة الشك تأباه » فإن العهد يقتضى التقرر إما ذكرا أو علما » ولا وجه للثانى لأ نكون النجاسة 
كلها فى بدنه محال » وأقلها وهو المزه الذى لايتجزأ غير مراد أيضا الخ ) أقول : الشك فى الوجود المينى وهر لايناف التقرر فى الدكر 
والملم » بل ينبنى أن يملل استناع العهد بأله لامعهود ههنا » ويجوثر أن يقال : كونه الكلام فى الفسل يكنى نى تعيين النجاسة » وأيضا يجوز 
أن يقال. : يحمل النجاسة بقريدة وقوعه مفعول يزيل على ما يقصد بالإزالة عرفا ومقدار المزء ليس كذلك » ألا يرى أنه إذا قال القائل لعبده 
اشر اللحم يتقيد اللحم ما يتعارف شراوه فى الأسواق »> حى لو اشترى العبد مقدار المزء لا يعد متخلا » على أنه لو صح ماذكره لم يصح 


— 04 


الشعر ) لقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضى الله عنها « أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك » وليس عليها 
بل" ذوائيها هو الصحيح › بخلاف اللحية لأنه لاحرج فى إيصال الماء إلى أثنائها . 


والاحتياط الوجوب » ومن ماء غسل المرأة ووضوثها على الرجل وإن كانت غنية ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم 
لأم سلمة ) فى مسلم وغيره عنها « قلت يارسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه فى غسل الحنابة » فقال 
لا نما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » ومقتضى هذا عدموجوب 
إيصال الماء إلى الأصول » وكذا مافيه من أنه بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا 
اغتسان أن ينقضن روسن فقالت : ياعجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن روسن أفلا يأمرهن 
أن لقن رؤسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله على الله عليه وسلم من إناء واحد » وما زيد أن أفرغ عل 
رأمى ثلاث إفراغات . وكذا مائ ألى داود أنهم استفتوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال « أما الرجل 
فليذشر رأسه فايغسله حى يبلغ أصول الشعر » وأما المرأة فلا عليها أن لاتنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات 
بكفيها؛ وإن كان فيه محمد بن إسمعيل بن عياش عن أبيه . قال فى الإمام : ورد مايدل على أن المرأة تنقض رأسها 
فى الحيض » وذكر ماف البخارى من حديث عائشة فى الحج م أهللت مع رسول صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع فكنت من تمتع ولم يسق ادى » فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حى دخلت ليلة عرفة فقالت : يارسول 
الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعبت بعمرة » فقال ها صلى الله عليه وسلم : انقضى رأسك وامتشطى وأمسكى عن 
عمرتلك » الحديث . وروی الدارقطى ف الإفراد من حديث مسام بن صببح » حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمى 
وأشنان » فإذا اغتسلت من الحنابة صبت على رأسها الماء وعصرته اه» ولا أعلم هذا التفصيل ف المذهب 
وأجاب(١)‏ متأخر بما فى مسلرمنحديث أم سلمة السابق ء فإن فيه فى رواية «أفأنقضه للحيضة واللحنابة؟ قال لا 
الحديث . وهو أولى بالتقديم من حديث الدارقطنى » وأما حديث عائشة فإن ذلك الغسل كان التنظيف لأجل 
الوقوف لا للتطهير من حدث الحيض لأنها كانت حائضا » هذا وأورد أن حديث أم سلمة معارض للكتاب . 
وأجيب تارة بالمنع » فإن مودى الكتاب غسل البدن والشعر ليس منه بل متصل به نظرا إلى أصوله » فعملنا بعقتضى 
الاتصال فى حق الرجال وبمقتضى الانفصال ف النساء دفعا للحرج إذ لابمكنبن حلقه » وتارة بأنه خص من 
الآبة مواضع الضرورة كداخل العينين فيخص بالحديث بعده ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم يجب 


الشعر بالاتفاق . لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة حين قالت : يارسول الله إنى امرأة شد ضفر رأسى 
أفأنقضما إذا اغتسلت ؟ فقال ها : أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك » لايقال خبر واحد فلا تجوز به الريادة 
على قوله تعالى - فاطهروا ‏ لأن الشعر ليس ببدن من كل وجه: والأمر بالتطهر له أو لأن مواضع الضرورة 
مستثناة كداحل العينين » وأما بها فكذلك فى الصحيح لما فيه من الحرج ؛ وقولة ( هوالصحيح ) احترازعما 


تنك النجاسة أيضا حيث يتناو ل النكرة فردا ما أى فرد كان ( قال المصنف : وليس عليها بل" ذوائيها ) أقول : اللؤابة تتناول الشعور 
الظاهرة وما فى خلا لما فبلها إيصال الماء إلها هيما لا إمرار الماء على الظواهر فقط ش 3 


ش (۱) (قول الفتح وأجاب متأخر ) هو القرنري صاحب درر البحار كذا ببامش أه مصاححه 1 


کے 


قال (وا معان الموجبة للغسل إنزال الى على وجهالدفق والشهوة من الر جل والمرأة حالة النوم واليقظة) وعند الشافعى 
رحمه الله خروج الى كيفما كان يوجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام « الماء من الماء» أى الغسل من الم . 
ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الحنب » والحنابة فى اللغة خروج المى على وجه الشهوة » يقال أجنب الرجل إذا 


بأنها ثلاثا مع كل بلة عصرة . وفى صلاة البقالى الصحيح أنه يحب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين » وق 
مبسوط بكر فى وجوب إيصال الماء إلى شعب عقاصها اختلاف المشايخ اه . والأصح نفيه للحصر المذكور 
فى الحديث ( قوله والمعانى الموجبة للغسل ) قيل هى تنقضه فكيف توجبه . وى مبسوط شيخ الإسلام : سبب 
وجوب الغسل إرادة مالا حل فعله بالحنابة عند عامة المشايخ . وقيل هى «وجبة للغسل بواسطة الحنابة كقولنا 
شراء القريب إعتاق » والأولى أن يقال سببه وجوب مالا يل مع الحنابة على ما قررنا فى المعانى الموجبة لاوضوء . 
وحاصل مايوجب الحنابة خروج الى عن شهوة والإيلاج فى الآدمى الحى لا الميت والبهيمة مالم يتزل . لكن 
فى الفتاوى الظهيرية : بال فخرج منه منى إن كان ذكره منكسرا لاغسل عليه » وإن كان منتشرا فعليه الفسل . 
وهذا بعد ماعرف من اشتراط وجود الشهوة فى الإنزال فيه نظر . بحلاف ماروى عن محمد فى مستيقظ وجد ماء 
ولم يتذكر احتلاما + إن كان ذكره منتشرا قبل النوم لامجب وإلا فيجب لأنه بناه على أنه منى عن شهوة لكن 
ذهب عن خاطره » ومحمل الأول أنه وجد الشهوة يدل عليه تعليله فى التجنيس بقوله لأن فى الوجه الأول : يعنى 
حالة الانتشار وجد الحروج والانفصال على وجهالدفق والشهوة.واعلم أنمطاق الإيلاج ی‌الآدی يتناولإيلاج 
الذكر ف القبل والدبر وإيلاج الأصبع .وى إدخخالالأصبع الدبر حلاف فى[ يجاب الغسل فليعلم ذلك( قوله ولنا أن 
الآهر بالتطهير يتناول االحنب) وابلحنابة ف اللغة إنما تقال مع الشمو ةفلا يتناول من حرج منة بلا شهوة فلا يوجب فيه 
کا ہنی ولا إثبات . والحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم « عا الماء من الماء ؛ من رواية مسلم محمول على 


روى الحسن عن ألى حنيفة أمها تبل ذوائبها ثلاثا مع كل بلة عصرة ليبلغ الماء شعب قرونما » بحلاف اللحية فإنه 
لاحرج فى إيصال الماء إلى أثنائها . وفى تخصيص الرأة إشارة إلى أن حكم الرجل بخلافها . قال فى المبدوط : 
الرجل إذا ضفر شعره كما يفعله العلويون والأتراك هل يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر؟ ظاهر الحديث يدل على 
أنه لامجب » وذكر الصدر الشبيد أنه يجب قال ر والمعانى الموجبة للغسل ) أى العلل الموجبة » واختار لفظ المعانى 
لما تقدم فى الوضوء . قال فى النهاية : هذه معان موجبة للجنابة لا للغسل » فإنها تنقضه فكيف توجبه . وذكر 
فى مبسوط شيخ الإسلام سبب وجوب الاغتسال إرادة مالا يحل فعله بسبب الحنابة عند عامة المشايخ . ورد بأن 
الغسل يحب إذا وجد أحد المعانى المذكورة سواء وجدت الإرادة أم لم توجد » وفيه نظر . وعند بعضهم : السبب 
الحنابة » وأورد عليه الحيض والنفاس » ولو زيد أو ماف معناها لاندفع » وعلى هذا تكون المعانى الموجبة علة 
العلة . وقوله (إنزال المنى على وجه الدفق والشهوة ) قيل هذا اللفظ بإطلاقه يستقم على قول ألى يوسف لاشتراطه 
الدفق والشبوة حال الحروج » ولا يستقم على قوطما لآنهما ما اشترطا الدفق عند اللحروج حى قالا يحب الغسل 
إذا زايل المى عن مكانه بشبوة وإن خرج بغير دفق » ورد بأنه مستقم على قوم فن خروج الى على هذا الوجه 


( قال.المصئف : والمعافى الموجبة ) أقول : الحمهور على أن هذه المعافى شروط لا أسباب لمنافاته الطهارة فجعلها موجبات تسامح ( قوله ورد 
بأن الفسل » إلى قوله : وأورد عليه الحيض ) أقول : أراد الإتقانى ( قال المصنف : والحنابة فى اللغة خروج المىء) أقرل فى تفسير الحنابا 
به تسامح والمراد الحالة الحاصلة به ت 


عت كات 
قضى شهوته من المرأة . والحديث محمول على خروج الى عن شهوة » ثم المعتبر عند ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة وعند ألى يوسف رحمه الله ظهوره أيضا اعتبارا الخروج بالمزايلة إذ الغسل 


الحروجعن شبوة لن اللام للعهد الذهنى: أى الماء المعهودوالذى به العهد لمم هو الخارج عن شهوة كيف وربا بأ 
على أكر الناس جميع عمره ولا يرى هذا الماء جردا عنها » على أن كون الى عن غير شهوة ممنوع » فإن عائشة 
أخذت فى تفسيرها إياه الشبوة على ماقال ابن المنذر » حدثنا محمد بن حى : حدثنا أبو حنيفة » حدثنا عكرمة عن 
عبد ربه بن موسى عن أمه أنها سألت عائشة عن المذى فقالت : إن كل فحل بمذى » وإنه المذى والودى والمى » 
فأما المذى فالر جل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشىء فيغسل ذكره وأنثبيه ويتوضاً ولا يغتسل » وأما الودى 
فإنه يكون بعد البول يغسل ذكره وأنثييه ويتوضاأ ولا يغتسل » وأما الى فإنه الماء الأعظم الذى منه الشهوة وفيه 
الغسل . وروى عبد الرزاق فى مصنفه عن قتادة وعكرمة نحوه فلا يتصور منى إلا من خروجه بشموة » وإلا يفسد 
الضابط الذى وضعته اقييز المياه لتعطى أحكامها ( قوله ثم المعتبر الخ ) لاحب الغسل إذا انفصل عن مقره من 
الصلب بشهوة إلا إذا حرج على رأس الذكر بالاتفاق . وإنما الحلاف فى أنه هل تشرط مقارنة الشبوة للخروج ؟ 
فعند ألى يوسف نعم » وعندهما لا » فافهم مقصود الكتاب فإنه مزلقة . وقد أخطأ بعض الطلبة لعدم علمه بذاك 
.من خارج » ولو تأمل قوله فى دليل ألى يوسف إذ الغسل يتعلق بهما لزال الريب عنه » ومن فروع تعلقه بهما 
لو أحتلم فوجد اللذة ولم بزل حتى توضاأ وصلى ثم أنزل اغتسل ولا يعيد الصلاة » وكذا لو احتلم فى الصلاة فلم 
ينزل حى أتمها فأنزل لايعيدها ويغتسل . وقوهما أحوط لأن الحنابة قضاء الشهوة بالإنزال » فإذا وجدت مع 


موجب لاغسل بالاتفاق » وإما أن يحب الغسل إذا زايل الى عن مكانه عن شهوة » وإن حرج من غير دفق فليس 
فى كلام المصنف ما ينافيه ولا يحصره على الأول وهذا جيد » لكن كلام المصنف يوه ترك بعض موجباته عندهما 
فى موضع بيانها » وربا يبين قوله ثم المعتبر عند أنى حنيفة ومحمدا الخ بعض بيان . وقال الشافعى : خروج الى 
كيفما كان يعنى سواء كان بشهوة أو بحمل ثقيل أو سقطة من مكان مرتفع أو غير ذلك يوجب الغسل لقوله صلى 
الله عليه وسلم « الماء من الماء؛ أى الغسل من الى » ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الحنب لقوله تعالى - وإن كنم 
جنبا فاطهروا ‏ واللحنب ف اللغة من خرج منه الى على وجه الشهوة » يقال أجنب الرجل : إذا قضى شهوته من 
المرأة » فالأمر بالتطهير يتناول من حرج منه الى" على وجه الشهوة » وغيره ليس فى معناه فلا يقاس عليه ولا يلحق 
به . وقوله من المرأة قيل إنما ذكره ليخرج قضاء شهوة البطن فإن قاضيها لايسمى جنبا. وقيل ذكره اتفاقا لوجوبه على 
امحتلم . وقيل الحنابة فى اللغة موضوعة لذلك » وا تلم وجب عليه الغسل لحديث أم سلمة فى بعض ألفاظها .نها 
لما سألت النى صلى الله عليه وسلم عن الرأة ترى فى منامها مثل مايرى الرجل فقال عليه الصلاة والسلام : آنجد 
لذلك لذة + قالت : نع » قال عليه الصلاة والسلام ا فلتغتدل » والحديث يعنى قوله « الماء من الماء» محمول 
على خروج الى عن شبوة توفبقا بين الأدلة » ولأن قوله من الماء يتناول المذى والودى وليس ة خضل بالإجما 
فيراد به اللحصوص » ويحمل على حالة الشبوة بدليل حديث أم سلمة . وقوله ( ثم ا لمعتب ) ظاهر » وتمرته تظهر 
فيمن أمسك ذكره بعد الانفصال بشهوة عن مكانه حتى سكنت الشهوة ثم ترك حى خرج الى من إحليله بلا 


( قال المصئف : وعند أب يوسف ظهوره )أقول : يعى ظهوره مع الانفصال بشهوة ' 


ل 
يتعلق بهما وما أنه مى وجب من وجه فالاحتياط فى الإيجاب 


الانفصال صدق اسمها » وكان متتضى هذا ثبوت حكمها وإنلم يخرج» لکن لاخلاف عدم ثبوت الحكم إلا 
با حر وج » فيثبت بذلك الانفصال من وجه وهو أقوى ما بى » والاحتياط واجب وهو العمل بالأقوى من 
الوجهين فوجب » وتظهر ثمرة الملاف فى صوراستمنى بكفه أو جامع امرأته فى غير الفرج أو احتلم » فلما 
انفصل أخذا حليله حتى سكنت فأرسل فخرج بلا شهوة يجب عندهما لا عنده . ومنها اغتسل بعد الجماع قبل 
النوم أو البول أو المثى ثم حرج منه الى بلا شهوة يعيد عندهما لاعنده » وبعد أحدها يعيد بالاتفاق » وكذا لايعيد 
الصلاة الى صلاها بعد الغسل الأول قبل خروج ما تأخر من انى اتفاقا . قيل ومنها مستيقظ وجد بثوبه أو فخذه 
بللا ولم يتذكر احتلاما وشك فى أنه مذى أو منى يحب عندهما لاحمال انفصاله عن شهوة ثم نسى ورق هو باهواء 
'خلافا له » وفيه نظر » فإن هذا الاحمال ثابت فق الحروج كذلك كا هو ثابت فى الانفصال كذلك فالحق أنها 
ليست بناء عليه بل هو يقول لايثبت وجوب الغسل بالشك فى وجود الموجب وهما احتاط لقيام ذلك الاحمال ٠‏ 
۰ وقياسا على مالو تذكر الاحتلام ورأى ماء رقيقا حيث يحب اتفاقا ملا للرقة على ماذكرنا . وقوله أقيس وأخذ به 
خلف بن أيوب وأبو الليث » ولو تبقن أنه مذى لايجب اتفاقا لكن التيقن متعذر مع النوم . وقوهما أحوط قال 
فى التجنيس : لأن النوم مظنة الاحنلام فيحال به عليه » ثم يحتمل أنه كان منيا فرق بواسطة الواء . وى التجنيس : 
أغشى عليه فأفاق فوجد مذيا أو كان سكران فأفاق فوجد مذيا لاغسل عليه » ذكره أبو على الدقاق » ولايشبه 
لنائم إذا استيقفظ فوجد على فراشه مذيا حيث كان عليه الغسل إن تذ كر الاحتلام بالإجماع » وإن لم يتذكر فعند 
أى حنيفة وحمد يحب . والفرق أن الى والمذى لابد له من سبب » وقد ظهر ف النوم تذكر أولا لآن النوم مظنة 
الاحتلام فيحال عليه» ثم يحتمل أنه من رق بالهواء » وللغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا » ولاكذلك السكران والمغشى 
عليه لأنه لم يظهر فيهما هذا السبب » ولوتذكر الاحتاإم والشهوة ولهير بللا لامجب اتفاقاء ولو وجد الزوجانبياهما 
ماء دون تذكر ولا مميز بأن م يظهر غلظه ورقته ولا بياضه وصفرته يحب عليهما الغسل » صححه فى الظهيرية وم 
يذكروا الفيد فقالوا يحب عليهما . وقيل إذا كان غليظا أبيض فعليه » أو رقيقا أصفر فعليها فيفيدونه بصورة 
نقل الحلاف. والذى يظهر تقبيد الوجوب عليهما با ذكرنا فلا حلاف إذا . ولو احتلمت ووجدة لذة الإنزالك لكن 
لم يرج ماوئها إلى فرجها الظاهر لاغسل علا فى ظاهر الرواية . قال الحاوائى : وبه يوخذ . وقيل يجب بخلاف 
الرجل . وجه الظاهر حدريث أم سلم قالت « يارسول الله إن الله لايستحبى من الحتق » هل على المرأة من غسل إذا 
هى احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء » وجه الثانى ماروى عنما أنها سألته صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى 


شبوة لامجب الغسل عنده خلافا هما » هوقاس الحروج بالمزايلة يجامع تعلق الفسل بهما ( ولهما أنه مى وجب من 
وجه) معناه أنا ذكرنا أن للشهوة مدخلا ىوجوب الغسل » وقد وجدت فى حالة وهو الانفصال دون الأخرى 
وهو اللحروج » فبالنظر إلى الأول يحب » وبالنظر إلى الثانى لامجب » والباب باب العبادات فنوجبه احتياطا . 
وقد وقع فى النهاية بيان ذلك أن الحروج على وجه الشبوة قد وجد» والظاهر أنهسبو لأنه لوكان كذلك لارتفع 
المراع . فإن قيل دار الغسل بين الؤوجوب وعدمه فلا يحب كما إذا حرج الريح من المفضاة . أجيب بأن جهة 
الوجوب هنا راجحة لأن الموجب أصل » إذ الحروج بناء على المز ايلة بالشبوة وعدم الحروج بالشهوة بعد المزايلة 


( قال المصنف : فالاحتياط فى الإيحاب ) أقول : أى القول بالوجوب . 


م س 
(والتقاء الحتائين من غير إنزال ) لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا التى الحتائان وتوارت الحشفة وجب الغسل » 
أنزلأولم ينزل» ولآأنه سبب الإنرال ونفسه يتغيب عن بصره وقد خی عليه لقلته فيقام مقامه » وكذا الإيلاج فى 
الدبر لكال السببية ؛ ويب على المفعول به احتياطا » 


فى منامها مايرى الرجل » فقال صلى الله عليه وسلم « إذا رأت ذلك فلتغتسل » والأول أصرح ف تعلق الوجوب 
بالحروج » ويحتمل كون المراد بما يرى الرجل الاحتلام والماء فيوافق الأول فيجب حمله عليه لأنه الغالب إذ 
الغالب روئية الماء مع الاحتلام » والحق أن الاتفاق على تعلق وجوب الغسل بوجود المى فى احتلامها » والقائل 
بوجوبه فى هذه الحلافية إنما يوجبه بناء على وجوده وإن لم تره يدل. على ذلك تعليله فى التجنيس احتلمت وم 
يخرج منها الماء إن وجدت شهوة الإنزال كان عليما الغسل » وإلا لا لأن ماءها لايكون دافقا كاء الرجل » وإنما 
ينزل من صدرها » فهذا التعليليفهمك أن المراد بعدم الحروج فى قوله ولم حرج منها لم تره حرج » فعلى هذا 
الأوجه وجوب الغسل ف الحلافية» والاحتلام يصدق برؤيتها صورة الجماع فى نومها وهو يصدق بصورلى 
وجود لذة الإنزال وعدمه » فلذا لما أطلقت أم سلم السؤال عن احتلام امرأة قيد صلى الله عليه وسلم جوابها 
بإحدى الصورتين فقال ١‏ إذا رأت الماء » ومعلوم أن المراد بالروئبة العلم مطلقا فإنها لو تبقنت الإنزال بأن 


استيقظت ف فور الاحتلام فأحست بيدها البلل ثم نامت فا استيقظت حى جف فلم تر بعينها شيئا لايسع القول بأن” 


لاغسل عليها مع أنه لاروئية بصر بل روئية علم ورأى يستعمل حقيقة فى معنى علم باتفاق اللغة . قال : 

ه رأيت الله أكبر كل شىء ٠‏ ولو جومعت فها دون الفرج فسبق الماء إلى فرجها » أو جومعت البكر 
لاغسل عليها إلا إذا ظهر الحبل لأنها لانحبل إلا إذا أنزلت » ولو جومعت فاغتسلت ثم خرج منها منى الرجل 
لاغسل علا . امرأة قالت معى جنی يأتينى فى النوم مرارا وأجد ما أجد إذا جامعنى زوجى لاغسل عليها » ولا 
ى أنه مقيد بما إذا لم تر الماء » فإن رأته صريحا وجب كأنه احتلام ( قوله والتقاء الحتانين ) اللحتانان موضع 
القطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجل مكرمة لها » إذ جماع الختو نة ألذ »وف نظ الفقه سنة فيهما » غير أنه لو 
تركه يحبر عليه إلا من خشية الحلاك » ولو تركته هى لا » والتعبير بغيبوبة الحشفة أولى لتناوله الإيلاج فى الدبر » 


ولآن الثابت ف الفرج محاذاهما لا التقاوئهما ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ) معنى الحديث ثابت فى الصحيح. 


من العوارض النادرة فلا معتبر به » قيل وقوله قياس وقولهما استحسان والحائف من الريبة يأخذ بقول ألى يوسف 
وقوله ( والتقاء اللحتانين ) الحتان موضع القطع من الذكر والأنثى > ومن عادتهم إختان الى . وقوله ( من غير 
إنزال ) ليس بشرط لوجوب الغسل » فإنه لو أنزل وجب بالإجماع » وإنما ذكره نفيا لقول الأنصار رضى الله 


عنهم فإنهم قالوا لامجب الغسل بالا كسال » واستدلوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم « الماء من الماء» ولنا قوله: 


عليه الصلاة والسلام « إذا الى الحتانان وتوارت الحشفة وجب الغسل » أنزل أو لم يتزل » وهذا مفسر فى هذا 
المعنى لايقبل التأويل > ولا منافاة بين الحديثين فنعمل بكل واحد منما ونقول الحنابة تثبت, بانفصال. المى, عن 
شهوة بقوله ه الماء من الماء» لما ذكرنا من تأويله ‏ وبالإيلانج فى الأدى بقوله « إذا التى الحتانان) الحديث» وقد 


قررنا هذا الحديث فالتقرير بتأييد الله » وف قوله (وتوارت. الحشفة إشارة) إلى أن جرد التلاق لايوجبه » ولكن. 


يوجب الوضوء عندهما خلافا محمد . والحشفة مافوق الحتان من رأس الذكر . وقوله ( ولآنه سبب الإنزال ) 
بان أن الشى ء الذى يترتب عايه حكم إذا كان خفيا وله.سبب ظاهر » يقام ذلك السبب الظاهز مقام ذلك الأمير 


TS 
بحلاف الهيمة وما دون الفرج لأن السببية ناقصة . قال ( والحيض) لقوله تعالى- حى يطهرن - بالتشديد و ) كذا‎ 


والسئئن كثيرا » وببذا اللفظ فى مسند عبد الله بن وهب . وف مصنف ابن أنى شيبة « إذا التى الحتانان وتوارت 
الحشفة فقد وجب الغسل » ولا يعارضه حديث ‏ إنما الماء من الماء » فقد روى أبو داود والترمذى وصمحه أن 
الفتيا الى كانوا يفتون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدء الإسلام 
ثم أمر بالاغتسال فصرح بالنسخ » ثم ظاهر المذكور فى الكتاب الوجوب بالإيلاج فى الصغيرة الى لم تبلغ حد 
الشهوة والميتة الآدمية » وأصحابنا منعوه إلا أن ينزل » لأن وصف الحنابة متوقف على خحروج الى ظاهرا أو حكما 
عند كال سببه مع خفاء حرو جه لقلته وتكسله فى المجرى لضعف الدفق لعدم بلوغ الشهوة منهاها كما بيجده المجامع 
فى أثناء الجماع من اللذة بمقاربة المزايلة فيجب حينئذ إقامة السبب مقامه » وهذا علة كون الإيلاج فيه الغسل 
فيتعدى ا حكم إلى الإيلاج فى الدبر » وعلى الملاط به إذ ربما يلتذ فيئزل وي لما قلنا » وأخرجوا ماذكرنا لكنه 
يستلزم تخصيص النص بالمعنى ابتداء . وحكى ف الوجوب على من غابت الحشفة فى فرجه خلافا ف المبتغى 
(قوله والحيض ) أى انقطاعه » وكذا فى النفاس قيل فيه نظر » إذ انقطاعه طهارة وإناطة الغسل بالحدث : أعنى 
النجس ا حارج أنسب. فالكلام على ظاهره » فالحيض نفسه سبب غير أنه لايفيد حال قيامه كحال جر يان البول » 
فإذا انقطع أفاد وحاصله أن ايض موجب بشرط انقطاعه » والأولى منهما وزان ماقدمنا فى المعانى الموجبة للغمل 
وبهما تمت الاغتسالات المفروضة» وشرع فى المسنونة وهى الأربعة المذكورة . بى غسل مستحب وهو غسل 
الكافر إذا أسلم غير جنب » فإن أسلم جنبا اختلف فيه فقيل لايجب لأنهم غير مخاطبين بالفروع ولم يوجد بعد 
الإسلام جنابة » والأصح وجوبه لبقاء صفة ابلحنابة السابقة بعد الإسلام » فلا يمكنه أداء المشروط بزواها إلا به 


الحى.» ويترتب.عليه الحم »> وههنا التقاء الحتانين سبب الإنزال » ونس الإنزال الذى ترتب عليه الغسل يتغيب 
'عن بصر المنزل ؛ وقد يخى الإنرال لقلة المبى فيقام الالتقاء مقام الإنزال "كا فى السفر مع المشقة الى يترتب عليها 
القصر فى السفر » والالتقاءء از للإيلاج لأنه سببه » وكذا الإيلاج فى الدبر لكمال السببية حى أن بعض الفسقة 
يرجحون قضاء الشبوة فى الدبر على قضاء الشبوة فى القبل لما يدعون فيه من اللين والحرارة والضيق » وعن هذا 
ذهب بعضهم إلى أن محاذاة الأمرد فى الصلاة تفسد صلاة غيرهكالمرأة» ويجب على المفعول به احتياطا أما عند 
أ يوسف ومحمد فلأمهما يوجبان الحد الذى فيه للاحتياط فى تركه فلأن يوجبا الغسل الذى الاحتياط ف وجوبه 
أولى » وأما عند ألى حنيفة رحمه الله فلأنه يحتاط فى الحد فيتركه ويحتاط فى الغسل فيوجبه » والاحتياط فى كل 
باب بما يناسبه . وقوله ( بخلاف الببيمة وما دون الفرج ) متصل بقوله فيقام مقامه : أى يقام سبب الإنزال مقامه 
فى السبيلين فى الآدى . بحلاف البهيمة.فإنه لايجب فيها الغسل بمجرد الإيلاج من غير إنزال » وبخلاف مادون 
الفرج وهو التفخيذ والتبطين فإنه لامجب فيه الغسل أيضا لنقصان السببية إذا لم ينزل . قال ( والحيض لقوله تعالى 
- حى يطهرن ‏ ) اختلف الشارحون ف تفسير كلامه » فنہم من حمله على ظاهره وقال : نفس الحيض يوجب 
الغسل لأنه فى معنى اللحنابة من حيث المنع عن الصلاة والقراءة ودخول المسجد » ومنهم من حله على أن معناه 
انقطاع الحيض يوجب الغسل لأنهلايجب إلا عند انقطاعه وقال : لأنه يلازمه » ومنهم .من حمله على أن منعناه أن 


( قوله فم من حله الخ ) أقول : المراد من الأول الإتقاف » ومن الثانى حافظ الدين النمثى » ومن الثالك ميد الدين الضرير 


( النفاس ) لاإحاع . قال (وسن رسول الله صلی الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام ) 'ُصعى 
السنية » وقيل هذه الأربعة مستحبة » وسمى محمد الغسل يوم الجمعة حسنا ف اللأصل . وقال مالك رجه الله : هو 


فيفترض : ولوحاضت الكافرة فطهرت ثمأسلمت » قال شمس الأثمة : لاغسل عليها يخلاف ابلعنب . والفرق أن 
صفة الحنابة باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب بعده » والانقطاع فى الحيض هو السبب ولم يتحقق بعده » فلذا 
لو أسلمت حائضا ثم طهر ت وجب عليها الغسل . ولو بلغ الصبى بالاحتلام أو هى بالحيض قيل يحب عليها لاعليه 
فهذه أربعة فصول . قال قاضيخان : والأحوط وجوب الغسل فى الفصول كلهااه ولا نعم خلافا فى وجوب 
الوضوء للصلاة إذا أسلم محدئا . وقد يقال : لامعنى للفرق بين هاتين » فإنه إن اعتبر حال البلوغ أوان انعقاد 
أهلية التكايف فهو كحال العقاد العلة لامجب عليهماء وإن اعتبر أوان توجه الخطاب حى اتحد زمائهما وجب 
عليهما . والحيض إما حدث أو يوجب حدثا فى رتبة حدث الحنابة لما سنحققه فى بابه » فوجب أن يتحد حكه 
بالذى أسلم جنبا . وجوابه أن السبب ف الحيض الانقطاع وثبوته بعد البلوغ لتحقق البلوغ بابتداء الحيض كى 
لايثبت الانقطاع إلا وهى بالغة » بخلاف الحنابة (قوله وقيل هذه الأربعة مستحبة ) وهو النظر . فإن غسل الجمعة 
لامرد لشرعيته » وكان واجبا على ما يفيده دليل مالك» وهو من رواية عمر بن الخطاب فى الصحيحين عنه عليه 
الصلاة والسلام قال ::إذا جاء أحدكر الجمعة فليغتسل » وفى الصحيحين من حديث الحدرى أنه صلى الله عليه وسلم 


الحروج عن الحيض يوجب الغسل لأن الحيض مادام باقيا لاحب الغسل ؛ والحروج عن الحيض مستلزم له فوجد 
الاتصال فصحت الاستعارة » وعزى هذا إلى الإمام حميد الدين » وف الكل نظر . أما فى الأول فلأن الحيض 
اسم للدم مخصوص » وقد تقدم أن الحوهر لابصح أن يكون سببا للمعنى » وأما فى الثانى فلأن الانقطاع طهر 
والطهر لايوجب الإطهار » ولا ملازمة بينهما لوجود الحيض قبل الانقطاع ووجود الانقطاع بعده فكان أحدها 
منفكا عن الآخر فلا ملازمة بينهما » على أن قوله لاحب إلا عند انقطاعه يفيد الشرطية لا العلية » وكذا الحروج 
عن الحيض عبارة عن انقطاعه فيرذ عليه مثل ماورد على ذلك » ويجوز أن يقال : معناه خروج الحيض وهو الدم 
المخصوص يوجب الغسل لما تقدم أن حر وج النجس من بدن الإنسان يوجب تطهير جميع البدن » وا كتنى بالأعضاء 
الأربعة فيا كثر وقوعه دفعا الحرج » ووقوع الحيض ليس بكثير فبى على الأصل كخروج الى فكان مجازا 
بالحذف من باب واسئل القرية ‏ إذ لايلتبس أن نفس الدم لايوجب شيئا » ووجه السك بقوله تعالى ‏ حى 
يطهرن ‏ بالتشديد على وجوب الاغتسال » أما بالنسبة إلى القر بان فلأنه تعالى غيا حرمة القربان الذى كان حلالا 
إلى الاغتسال » فينبغى أن تى الحرمة به ويكون مأمورا به » وإلا لكانت حرمة موابدة » وى ذلك تقض اا شرعه 
بقوله تعالى - فإذا تطهرن فأنوهن من حيث أمركم الله - وبقوله تعالى - فأتوا حرئكم أنى شام وأما بالنسبة إلى 
الصلاة فلأن الاغتسال لما صار شرط الحل القربان مبذه الآبة مع أن الطهارة ليست بشرط لحل القربانعما سوى 
الحيض والنفاس ف صورة من الصور فلأن يشترط الاغتسال لحل الصلاة والحال أنها شرط لها عن جميع 
النجاسات الحقيقية والحكية داتما أولى . وأما النفاس فإئماو جب الاغتسال فيه بالإماع . قوله ( وسن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ) بيان للغسل المسنون ( نص ) يعنى القدورى ( على البنبة) يعنى ف هذه الأربعة وقد قيل هله: 


(قوله وإلا كانت حرمة موثبدة ) أقول : وفيه أن الحرمة تنهى مضى وقت صلاة علبا وإن م تغتمل فلا يلزم من عدم اغثالها صيرورة 
الجرمة موابدة ل 
(5- فتج القدير حنى - )1١‏ 


كات 
ن أت ابمحمعة فليغتسل». ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « من توضاً يوم 


واجب لقوله عليه الصلاة والسلام « » 
أفضل » ويبذا حمل ما رواه على الاستحباب أو على النسخ » ثم هذا 


الدمغة فبها ونُعمت » ومن اغتسل فهو 


قال لغشل الجمعة واججب على كل حتلم » إن عل فى اواب على النسخ مع مادفع به من أن الناسخ وإن صصح 
الترمذى لانقوى قوّة حديث الوجوب وليس فيه تاريخ أيضاء فعند التعارض يقدم الموجب ؛ فإذا نسخ الوجوب 
لاي حكم آخر مخصو صه إلا بدليل » والدليل المذكور يفيد الاستحباب : وكذا إن عوّل على أنه من قبيل انتهاء 
08 بانهاء علته » “كا يفيده ما أخرج أبو داود عن عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس 
أتزى الغسل يوم الحمعة واجبا ؟ فقال لا » ولكنه طهور ؛ وخير لمن اغتسل » ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب » 
وسأخبركم كيف بدء الغسل : كان الناس ممهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان جام 
نضيقا مقارب:السقض إنما هو عريش ؛ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسل فى يوم حار وعرق الناس ف ذلك 
الصوف حى صارت منهم رياح حتى آذى بعضهم بعضا » فلما وجد صلى الله عليه وسلم تلك الرياح قال : 
ا إذا کان هذا اليوم فاغتسلوا » ولیس" أحدكم أمثل مايجده من دهنه وطيبه . قال ابن عباس : م 
جاء الله بالحير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذى كان يؤذى بعضهم بعضا 
من العرق.وإن عوّل على أن الراد بالأمر الندب وبالوجوبالثبوت شرعا على وجهالندب بالقريئة المتفصلة : أعنى 
قوله صلى الله عليه وسلم « ومن اغتسل فهو أفضل » فدليل الندب يثبت الاستحباب » إذ لاسنة دون المواظية منه 
صلى الله عليه وسلم ولیس ذلك لازم الندب » ثم يقاس عليه باق الاغتسال » ونما يتعدى إلى الفرع حكم الأصل 
وهو الاستحباب . وأما ما روى ابن ماجه « كان صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم العيدين » وعن الفا كه بن سعد 
الصحالى أنه صلى الله عليه وسلم كان يغنسل يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر فضعيفان » قاله النووى وغيره . 
وأما ماروى الترمذى وحسنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه « آنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ؛ 
فواقعة حال لاتستلزم المواظبة » فاللازم الاستحباب » إلا أن يقال إهلاله امم جنس مضاف فيعم لفظ كل [هلال 
'صدر منه فيثبت سنية هذا الغسل » هذا. ومنالأغسال المندوبة : الاغتسال لدخول مكة » والوقوف بمزدلفة › 
ودخول مدينة النى صلى الله عليه وسلم » ومن غسل الميت ؛ وللحجامة لشببة الحلاف ١‏ ولليلة القدر إذا رآها » 
والمجنؤن إذا أفاق » والصى إذا بلغ بالسن نص عليه ف الغاية > وكذا يستحب للكافر ذا أسلم . قال فى التجنيس : 
بذاك أمر صلى الله عليه وسلم من جاءه يريد الإسلام » وظاهره وكذا واقعة ابن أثال تفيد أن الغسل قبل الإسلام 
للإسلام » ويكنى غسل واحد لستى العيد والجمعة إذا اجتمعا كما لفرضى جنابة وحيض . وبعد الا تفاق على 
الاكتفاء بغسل واحد نل الحلاف بين ألى يوسف ومحمد أنه منهما أو أنه يقع من السابق منهما : وجه الأول أن 


الأربعة مستحبة يدل على ذلك تسمية محمد الغسل يوم االجمعة ف الأصل حسنا وهو أقواهم حيث ذهب إلى وجوبه 
مالك لقوله عليه الصلاة والسلام«من ای منکم الجمعة فليغتسلورواه ابنجمر. ولنا قوله علي هالصلاةوالسلام«من توضاً 
يوم ابلحمعة فببا ونعمتومن اغتسلفه وأفضل» رواه مرة بن جندب ٠‏ وقوله فبها ونعمت أى بالسنة أخذ ونعمت 
الحصلة هذه أى الأخذ بالسنة ( و ببذا ) أى بهذا الحديث ( حمل مازواه ) مالك ( على الاستحباب ) توفيقًا بينهما 
أو على النسخ) بدليل ما زوى عن عائشة.وابن عباس رضى الله عنهم أنهما قالا: كان الناس عمال أنفبسهم وكانوا 


يلبسون الصوف ويعرقون فيه والمسجد قريب السمك فكان يتأذى بعضهم برائحة بعض فأمروا بالاغتسال ثم انتسخ 


اكت 

الغسل للصلاة عند ألى يوسف رحه الله هو الصحيح لزيادة فضيلها على الوقت واختصاص الطهارة با ٠‏ وفيه 
خلاف الحسن » والعيدان بمنزلة الجمعة لأن فيهما الاجماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذى بالرائحة . وأما فى 
عرفة والإحرام فسنبينه فى المناسك إن شاء الله تعالى . قال ( وليس فى المذى والودى غسل وفيبهما الوضوء ) 

كلا من الحنابة والحيض يوجب الغسل : فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما بأولى من الآخخر فيوجبانه فيكون منهما » 
وجه الثانى أن وجوبهلانجاسة الحكمية الكائنة بالحدث » وإذا جاءت بالسبب الأول لايؤثر السبب الثانى إياها » 
وهذا لأنها واحدة تثبت بأسباب لامتعددة بتعدد الأسباب . فإذا ثبتتبأحدثها استحال أن تثبت بالثانى حال 
قيامها » وتظهر ثمرة الحلاف فى امرأة حلفت لاتغتسل من زوجها من جنابة فحاضت ثم جامعها ثم اغتسلت نحنث 
على الأول لا الثانى ( قوله للصلاة الخ ) تظهر ثمرته فيمن لاجمعة عليه هل يسن له الغسل أولا » وفيمن اغتسل ثم 
أحدث وتوضأ وصلى به الجمعة لايكون له فضل غسل الجمعة عند ألى يوسف ٠»‏ وفيمن اغتسل قبل الغروب › 
وفى الكافى لو اغتسل قبل الصبح وصلى به الجمعة نال فضل الغسل عند ألى يوسن. وعند الحسن لا . واستشكله 
شارح الكنز لأنه لايشترط وجود الاغاسال فما سن الاغتسال لأجله » بل أن يكون فيه متطهرا بطهارة الغسل فلا 
يحسن نى الحسن ( قوله وفيهما الوضوء) أورد :لايتصور الوضوء من الودى لأنه يتعقب البول فيكون الوضوء 
من الناقض السابق . أجيب بأن المراد لو فرضى خر وجه ابتداء كان فيه الوضوء ٠‏ وبأنه يتصور فا لو توضأ على 
إثر بوله بلا مهلة ثم مڈی فتحلل ودی وخرج حی او کان به سلس البول فوجد ذلا منه فی الوقت كان عليه 
الوضوء : وبأن وجوب الوضوء بالبول لايناق وجوبه بالودى بل يجب بهماءحى لو حلف لایتو ضا من الرعاف 
فبال ثم رعف ثم توضأ حنث ذكره محمد . فعلم أن كلا منهما موجب إلا أنه اكتى بوضوء واحد » وأنت إذا 
حقةت أن الناقض يثبت الحدث ثم جب إزالنه عند وجوب المشروط وأنالحدث مانعية اعتبرت قائمة بالأعضاء 
شرعا إلى غاية استعمال المزيل » أو وصف اعتبارى شرعا بنع إلى الغاية المذكورة ؛ وكل مما أمر واحد لاتعدد 
إلا فى أسبابه . فالثابت بكل سبب هو الثابت بالآخر » إذ لادليل يوجب خلاف ذلك لم يتأخر عن الحكم بكون 
الوضوء فى مثله عن الحدث السابق على السبب الثانى > وأنه لم وجب شيئا لاستحالة تحصيل الحاصل . نعم لو 
وقعت الأسباب دفعة كأن رعف وبال وفسا معا ضیف ثبوته إلى كلها فلا بى ذلك كون كل علة مستقلة لأن 
معنى الاستقلال كون الو صك يحيث لو انفرد أثر وهذه الحيثية ثابتة لكل فى حال الاجماع » كذا قرر ف فصول 
الآمدى › وهوءعقول يجب قبوله » وهذا قول الحرجانى من مشاءنا وإن كان قول عمد أن الوضوء مهما 
يقتضى أن الثانى أثر الحدث أيضا كالأول » وعن أنى حنيفة نوه . والحق أن لاتناى بين كون الحدث بالسبب 
الأول فقط وبين الحنث لأنه لايلزم بنارئه على تعدد الحدث بل على العرف » والعرف أن يقال لمن توضاً بعد بول 


حين لبسوا غير الصوف وتركوا العمل بأنفسهم :وقوله( هوالصحيح ) احتراز عن قول الحسن فإنه يقول غسل 
يوم المع البوم إظهارا لفضيلته . قال عليه الصلاة والسلام: «سيد الأيام يوم اللدمعة » . ومعنى قوله( لزيادة 
فضيلنها ) لها تؤدى بجمع عظم فلها من الفضيلة ماليس لغيرها » وسيادة اليوم باعتبار وقوع هذه الصلاة فيه . 
وفائدة ا حلاف تظهر فيمن اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث فتوضأ وصلى الجمعة فإنه ليس قم السنة عند أنى يوسف 
خلافا الحسن » ووقع فى بعض الروايات ذكر محمد فىموضع الحسن بن زياد ( والعيدان بمتزلة الحمعة لأن 
فيهما الاجماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذى بالرائحة » وأما فى عرفة والإحرام فسنبينه فى المناسك إن شاء الله 
تعالى » وليس ف المذى والودى غسل وفيهما الوضوء 


سا" ل 
فيكون معتبرا به » والمبى : خاثر أبيض ينكسر منه الذكر » والمذى : رقيق يضرب إل البياض حرج عند ملاعبة 
اارجل أهله . والتفسير مأثور عن عائشة رضى الله تعالى عنها . 


باب الماء الذى يجوز ره الوضوءٌ ومالايجوز 


( الطهارة من الأحداث 


ورعاف وتوض أ منهما . وعن الحلوانى تفصیل بين کون الثانى منجنس الأول فيكون الوضوء عن الأول أو من 
غيره فنهما ( قوله لقولهصلى الله عليه و سام «كل فحل يذى وفيه الوضوء؛ ) أخرجه أبو داود وأحمد منحديث 
عبد الله بن سعد الأنصارى » وأشترج إعق والطحاوى من حديث على" نوه ٠‏ وأصله عن على فى الصحيحين 
شر . وأما قوله والتفسير مأثور عن عائشة فقد تقدم ذكرنا له . 
[ فرع ] الجنب أو لى بالماء المباح إذا وجده هو وحائضأو ومعه ميت وبیمم اميت والحائض وكذامنال#دث . 
باب الماء الذى جوز به الوضوء 


س 


الغسل » والأوجه أن يقال : إنما ذكرهما هنا لأن أحمد رحمه الله يقول بوجوب الغسل ى رواية > فذ كرهما هنا 
نفیا لما يقوله . فإن قيل إذا کان حکه الوضوء كان ذكره مستغنى عنه بالكلية لأنه قد علم من قوله كل ماخرج 
من السبيلين . أجيب بأنذكره التأكيد » وقيل ذكره تصريحا بالنى لقولمالك فإنهلايقول بوجوب الوضوء بهما . 
فإن قبل نقض الوضوء بالودى غير متصور على التفسير المذكور ف الكتاب لأنه إما يخرج على أثر البول وقد 
وجب الوضوء بالبول قبله فلا يحب بالودى بعده . أجيب بأجوبة منها أنه إذا بال فتوضأ ثم أودى فإنه يحب 
عليه الوضوء » ومنها أن من به سلمن البول إذا توضأ للبول ثم أودى حالة بقاء الوقت تنتفض طهارته » ومنها 
أن الوضوء يجب ف الودى لو تصور الانتقاض به » وفيه ضعف » والتفسير مأثؤزرعن عائشة + وإنما مرادها 
منى الرجل خاصة لان منى المرأة ليس خاثرا ولا أبيض ونما هو رقيق أصفر كا جاء فى الحديث » ولیس ينكسر 
منه الذكر » والتعريف اللحامع لمى الرجل والرأة أن يقال : ماء دافق يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة . 
١‏ باب الماء الذى يجوز به الوضوء وما لا يجوز 

معنى الباب فى اللغة النوع » وقد يعرف بأنه طائفة من المسائل الفقهية اشتمل عليها كتاب ولقبت بباب كذا , 
ولا فرغ من بيان الطهارتين ذكر ماتحصل به الطهارة وهو الماء المطلق ( الطهارة من الأحداث ) غليظا كان 


( وله والتعريف المامع لى الرجل والمرأة أن يقال : ماء دافق جرج من بين صلب الر جل وترائب المرأة ) أقول: وفيه أنه لا يصدق على 
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باب الماء 


أقول : فيقدر المضاف فى قوله باب الماء : أى مسائل الماء 


كك 
'جائزة بماء السهاء والأودية والعيون والآبار والبحار) لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا-وقوله عليه الصلاة 
والسلام « الماء طهور لاينجسه شىء إلا ماغيرلونه أو طعمه أو ريحه» وقوله عليه الصلاة والسلام ف البحرر هو 
الطهورماوه والحل مينتهه ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه . قال ( ولا يجوز بما اعتصرمن الشجر والقر) لاه 
ليس بماء مطلق واححكم عند فقده منقول إلى التيمم 


(قولهلقوله:تعالى - وأنزلنا من السماء ماء طهورا ‏ ) يستدل به على عموم الدعوى إن كانت كل اليا أصلها 
من النماء » وإنما سلكت ينابيع فى الأرض كا قال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض - 
وعلى بعضها إن يكن كذلك.. واعلم أن الدعءوى هى أنه يجوز التوضى ببذه المياه » وليس فى النص المذكور ولا 
الأحاديث ما يوجب ذلك » بل إنما أفادت وصف الماء بالطهورية . والأععاب «صرحون بأن ليس معنى 
الطهور لغة مايطهر غيره » بل إنما هو المبالغ فى طهارته » أى طهارته قوية ولا يستلزم ذلك كونه يطهر غيره » 
وسرأنى تمامه مع مالاك رضى الله عنهء وكون الإجماع على أن الموصوف بلفظ طهور فى لسان الشرع مإيطهر غيره 
دلبل آتحر كان كن أن يستدل به . وأما النص المد كور باستقلاله لايوجبه : فكان الوجه أن يستدل بقوله تعالى 
- ويئزل عليكم من السماء ماء ليطهركي به وحديث « الماء طهور » حاص ل كلاءهم فيه أنه مع الاستئناء ضعيف 
برشدين بن سعد وبدونه من روابة ألى داود والترمذى من حديث الحدرى « قيل يارسول الله أنتوضأً من بار 
بشناعة وهی بُرتلى فيبا الحيض ووم الكلاب والنئن؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شىء » 
وحسنه الرمذى وابن القطان وإن ضعفه بسبب الحلاف فى تسمية بعض أهل السند > وقد قال : وله إسناد حح 


الحدث أو خفيفا ( جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار لقوله تعالى - وأنزلنا من السماء ماء طهورا 
وقوله عليه الصلاة والسلام :و الماء طهور لاينجسه شىء » ) الحديث . ووجه امس أن الله تعالى ذكر الماء 
ى الاية.مطلقا » والمطلق مايتعردض للذات دون الصفات ومطلق الإسم ينطلق على هذه المياه . لايقال : الاية 
تدل على أن الماء المأزل من السهاء طهور وليس غير المطر منزلا من السماء لأن الله تعالى قال - ألم تر أن الله أترل 
من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض - وقال ‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ‏ وسيأتى الكلام على 
الحديث » وذكر الأحداث ليس للتخصيص لأن الطهارة من الحبث أيضا تحصل ببذه المياه » لكن لما كان 
التبويب لماء محصل به الوضوء ذكر ذلك . قوله ( ولا يجوز با اعتصر ) بالقصر على أنها موصولة هكذا المسموع 
وقوله ( لأنه ليس بماء مطلق) لأنه عند إطلاق الماء لاينطاق عليه » وتحقيق ذلك أنا لو فرضنا فى بيت إنسان ماء 
بر أو بحر أو عين أو ماء اعتصرمن شجر أو مر فقيل له هات ماء لايسبق إلى ذهن الخاطب إلا الآوّل » ولا 
نعنى بالمطلق والمقيد إلاهذا ( والحكم ) وهو الطهارة ( عند فقده ) أى فقد الماء المطلق ( منقول الى اليم ) قال 


( قال المصنف : لقوله تعالى - وأنزلنا من السياء ماه طهورا ) أقول : فالاستدلال بالآية نوع خفاء » إذ المفهوم ينبا أن ماء طهورا أنزل 
. من السباء » والمدعى أن كل ماء أنزل من السباء طهور » والفرق بين المعنيين بين ( قوله لا يقال : الآية تدل على أن الما ازل من السباء 
طهور الخ ) أقول : راك أن تقول يكنى ذلك لغرض المصنف » فإن الاستذلال على بعض المدعى ثم الكل طريقة يسلكها المضئف كثيرا 
( قوله لكن لماكان التبوينٍ لماء يحصل به الوضوه ذكرذاك) أقول : وإ[تما كان التبويب له لأنه ذكر نواقغته قله وما يوجب الغسلءفلما 
ذكر الحدث ناسب أن يذ كر مايزيله ( قال المصنف : ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه ) آفول : بیان و جه المّسكُ بالحديث : أي مطلق 
اسم الماء المذكور فى الحديث وهو قوله صل الله عليه: ولم ولق المادلهوينا» ٠‏ . .: 


ب هلاي 
والوظيفة هذه الأعضاء تعيدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه . وأما الماء الذى يقطر من الكرم فيجوز 
التوضى به لاه ماء يرج من غير علاج 43 ذكره فى جوامع أنى يوسف رحمه الله 0 


فذكره » وكذا قال الإمام أجل : هو حديث صحيح . فحيلئل يستدل بالقدر الصحيح على طهورية الماء ¿ 
و بالإجاع على تنجسه بتغير وصفه بالنجاسة.وأما إنه لايتنجس إلا إذا تغير كا قال مالاك إذ لايمكن الاستدلال 
عليه بذاك القدر والإجماع على تنجسه بالتغير يفيد أن ظاهره غير مراد . نعم له طريق نذ كرها عند الكلام مع الإمام 
مالاك إن شاء الله تعالى » وحديث ١‏ هو الطهور ماياه » عن ألى هريرة رواه أصحاب السان الأربعة « أن رجلا سأل 
انى صل الله عليه وسلم فقال : يارسول اللهإنا نركب البحر وحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا 
أذنتوضاً من البحر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماه الحل” ميتته » صمحه الترمذى . وقال : سألت 
نحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : حديث صحبح هذا . وأما ما أعل به من جهالة سعرد بن سامة والمغيرة 
ابن ألى بردة والاختلاف فى سعيد بن سامة هل هو هذا أو عبد الله بن سعيد فدفوعان بإظهار معرفهما ٠‏ وإقامة 
مالاث فى ا لمو طإ السند عن صفوات بن سام وتابعه.الليث بن سعد عن يز يد بن أنى حبرب عن الخلاح بن كثير وابن 
وهب عن مرو بن الحرث عن الخلاح عن سعيد بن سلمة أخرجهما ابي فلا يضر لحلاف بعد هذا . واما 
الإعلال بالإرسال لأن حى بن سعيد رواه عن المغيرة بن ألى بردة أن ناسا من بنى دلج أتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو أحفظ من صفوان بن سلم وأثبت من سعيد بن سلمة اللذين روياه عن ابن أنى بردة عن ألى شرارة 
فبنى على أن إرسال الأحفظ مقدم على الوصل من الثقة دونه » وهو غير المذهب الختار عند الحققين على ماعرف 
فى موضعه » وكذا الإعلال باضطراب هشم مدفوع بأنه إنما یاز م لو اتفق عليه فيه : فأما وقد رواه أبو عبيد عن 
هشن غلى الصواب فلا . وأما قوله السنة وردت بغسل الميت بالماء الذى أغلى فيه السدر فالله أعلم به » والذى 
فى الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم فى الذى وقصته ناقته « اغسلوه بماء وسدر » الحديث ليس فيه غلى ( قوله 
والوظيفة قهذه) جواب سوال هو: سلمنا أن المعتصر من الشجر ليس بمطلق لكن لم لم يلحق بالمطلق فى إزالة 


تعالى:- فلم تجدوا ماء فتيمموا ‏ وقوله ( والوظيفة الخ ) جواب عا يقال الماء المعتصر من الشجر أو المر وإن لم 
يكن ماء مطلقا لكنه ی معناه ف الإزالة فيلحق بالمطلق . ووجهه أن الوظيفة فى هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى 
إلى غير المنصوض عليه » ومعناه أن شرط القياس أن لايكون حكم الأصل معدولا به عن القياس > ولیس فيا 


الإلحاق على قول أ حنيفة وألى يوسف . ولقائل أن يقول : هب أنه لايمكن التعدية بطريق القياس فليلحق 
بطريق الدلالة فإن كونه معقولا ليس بشرط فيبا . والحواب أن سائر المائعات ليس فى معنى الماء من كل وجه 
لأن الماء مبذول عادة لايبالى بحبسه وسائر المائعات لي سكذلك . فإن قلت : فكيف ألحقته به ف النجاسة الحقيقية ؟ 
قلث : قياسا لاذلالة لأنه معقول المعنى . فإن قلت : من شرط الدلالة أن يكون الملحق فى معنى الأصل فى الوصف 
الذى هو مناط الحكم من كل وجه لاغير » والوصف فيا نحن فيه هو إزالة النجاسة » والماء والمائع سيان فى 
ذلك » وكون الماء مبذولا لإمدخل له فى ذلك . قلت : إنهما سيان فى إزالة النجاسة الحقيقية أو طلقا » والأول 


( قواه قلت قياسا لادلالة لأنه معقول الممنى ) أقول : فإنه معلول بإزالة العين عن انحل اه 


الات 
وف الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار . قال ( ولا ) يجوز ( بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء 
كالأشربة ولحل وماء الباقلا والمرق وماء الو رد وماء الزردج )لأنه لايسمى ماء مطلتا ؛ والمراد بماء الباقلا وغيره 
ماتغير بالطبخ » فإن تغير بدون الطبخ يحوز التوضى به . قال ( وتجوز الطهارة بماء خالطه شى ء طاهر فغير أحد 
أو صافه » كاء المد والماء الذى اختلط به اللبن أوالزعفران أوالصابون أوالأشنان ) قال الشيخ الإمام : أجرى فى 
امختصر ماء الزردج مجرى المرق ٠‏ والمروى عن أنى يوسف رحمه الله أنه بمئزلة ماء الزعفران وهو الصحيح ع كذا 
اختاره الناطى والإمام السرخسى رجه الله . 


الحكثية كا ألحقه أبو حنيفة به فى إزالة الحقيقية ؟ فأجاب بامتناع الإلحاق لفوات شرطه » فإن حكم الأصل : 
أعنى إزالة الحكمية غير معةول » إذ لانجاسة على الأعضاء حسوسة يزيلها الماء ليلحق به المانع فى ذلك ؛ بل 
الكائن اعتبار .شرعى محض له حكم النجاسة إذ منعت الصلاة معه » وقد عين لإزالته شرعا 1 لة فلا يمكن إلحاق 
غيرها بها فى ذلاك ٠‏ بحلاف إناطة ذاك الاعتبار نفسه روج النجاسة لما عقل اعتبار خروجها مؤثرا فى ذلك دار 
معه سواء كانت من السبيلين أو غيرهما ؛ فلا يناف كلامه هذا قوله فا تقدم أن خروج النجاسة مؤثر فى زوال 


مسلم وليس الكلام فيه والثانى ممنوع . وقوله ( وف الكتاب ) يعنى مختضر القدورى . وقوله ( فأخرجه عن طبع 
الماء) كالتفسير لقوله غلب عليه غيره . وقوله ( كالأشربة الخ ) إن أراد بها الأشربة المتخذة من الشجر كشراب 
الرمان والحماض » وباحل الل الخالص كانا من نظير المعتصر من الشجر والمر » وكان ماء الباقلا والمرق نظير 
الماء الذى غلب عليه غيره فكان فيه صنعة اللف والنشر »> وإن أراد بالأشربة الحلو الخلوط بالماء كالدبس 
والشبد المخلوط به ومن لحل الحل الخلوط بالماء كانت الأربعة كلها نظير الماء الذى غلب عليه غيره . والباقلا 
إذا شدادت اللام فهومقصوروإذا خففت فمدود . وماء الزردج هو مامخرج من العصفر المنقوع . وقوله ( ماتغير 
بالطبخ ) قيل المراد بالتغير الشخونة فإنه يصير “مرفا . قوله ( فغير أحد أوصافه ) الى :هى الطعر واللون » والريح 
إشارة إلى أنه إذا غير الوصفين لايحوز التوضى به . قال فى الهاية : لكن المنقول عن الأساتذة أنه جوز حى إن 
أوراق الأشجار وقت الحريف تقع فى الحياض فيتغير ماوأها من حيث اللون والطم والرائحة ثم إنهم يتوضأون 
منها من غير نكير» وكذا أشار فى شرح الطحاوى إليه ولكن شرطه أن يكون باقيا على رقته» أما إذا غلب عليه 
غيره فصار به نينا فلا يجوز . فن قيل : قد تقدم من قول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ إلا ماغير لونه أو طعمه أو 
ريحه » وذلك يقتضى عدم جواز التوضى عند تغير أحد لأوصاف . أجيب بأن معنى قولهعليه الصلاة والسلام 
« لاينجسه شى ء» أى لابنجسه شى ء نجس وكلامنا فى الختلط الطاهر . وقوله ( أجرى ف امختصر ماء الزردج 
مجری المرق ) أى فى عدم جواز التوضى بہما ( والمروى عن أنى يوسض أنه بمئزلة ماء الز عفر ان) وسنذ کر حكله 
وقوله ( وهو الصحيح ) لأنه خالطه طاهر فغير أحد أوصافه كماء الزعفران . واعلم أن ماذكر فى المختصر إن کان 
على إطلاقه كا يفهم من ظاهر لفظة كان بين رواية الختصر والمروى عن أنى يوسف خلاف » وإن كان المراد 
به ما إذا كان الماء مغلوبا بأجزاء الزردج فلا خلاف بينهما » والإمام الناطى والسرخسى اختار المروى عن 


فال الصنض : وفى الكتاب إشارة إليه ) أقول : أى إل جواز التوضى با يقطر من الكرم ( قال اللصنف : كا اله.) أقول + الله 
هو السيل 


5 

وقال الشافعى اف اد نري ماء الزعفران وأشباهه ما ليس من جنس الأرض لأنه ماء مقيد» ألا ترى 
أنه يقال ماء الزعفران يخلاف أجزاء الأرض لأن الماء لا يلو عنها عادة ولنا أن اسم الماء با قعلى الإطلاق ألا ترى 

أنه يتجدد له | مم على حدةو إضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين» ولآن الخلط القليل لامعتبر به لعدم 

إمكان الاحتراز 31 فى أجزاء الأرض فيعتبر الغالب : والغلبة بالأجزاء لابتغير اللون هو الصحبح . فإن تغير 


الطهارة وأن الاقتصار على الأربعة غير معقول ( قوله وقال الشافعى ) اعلم أن الاتفاق على أن الماء المطلق تزال به 
الأحداث أعنى مايطلق عليه ماء » والمقيد لايز يل لأن الحكم منقول إلى التيمم عند فقد المطلق فى النص ٠‏ والحلاف 
فى الماء الذى خالطه الز عفرا ان ونحوه مبنى على أنه تقيد بذلك أولا فقا الشافعى وغيره : تقيد لأنه يقال ماء الز عفران 
ونحن لاننكر أنه يقال ذلك ولكن لايمتنع مع ذلك مادام الخالط مغلوبا أن يقول القائل فيه هذا ماء من غير زيادة ۽ 
وقد رأيناه يقال فى ماء المد والنيل حال غلبة لون الطين عليه » ونقع الأوراق فى الحياض زمن الخريف فيم 
الرفيقان ويقول أحدها للآخر هنا ماء تعال نشرب نتوضأ » فيطلقه مع تغير أوصافه بانتفاعها » فظهر لنا من 
اللسان أن المخالط المغلوب لايسلب الإطلاق فوجب ترتيب حكم المطلق على الماء الذى هو كذلك . وقد اغتسل 
صلى الله عليه وسام يوم الفتح من قصعة فما أثر العجين رواه النسالى : والماء بذلك يتغير ولم يعتبر للمغلوبية 
( قوله والإضافة إليه كالإضافة إلى البثر والعين ) معناه أن الإضافة إلى الز عفران ونحوه لاتمنع الإطلاق ها لامنعه 
الإضافة إلى البثر والعين » فالتشبيه ليس إلا فى عدم امتناع الإطلاق وحيث قبل المطلق كان مطلقا ولزمه حكه 
من إزالة الحكنية شرعا » إذ زواله بارتفاعه وهوبأن يحدث له اسم على حدة ولزوم التقييد يندرج فيه وإنما يكون 
ذلك إذا كان الماء مغلوبا إذ فىإطلاقه على الجموع EL‏ عدما وهو عكس الثابت لغة وعرفا وشرعا 
بت تحقيق الغلبة بماذا يكونفصرح المصنف بأنها بالأجزاء . ونقل بعضهم فيه خخلافا بين الصاحبين» وهو أن محمدا 
يعتيره باللون وأبا يوسف بالأجزاء »> وف المحيط عكشه » والأول أثبت فإن صاحب الأجناس نقّل قول محمد 
نصا بمعناه” . قال محمد ف الماء الذى يطبخ فيه الريحان والأشنان : إذالم يتغير لونه حى حمر بالأشئان أو يسود 
بآلريحان وكان الغالب عليه الماء فلا بأس بالوضوء به . محمد يراعى لون الماء وأبو يوسف اعتبر غلبة الأجزاء ۽ 
ولا بأس بالوضوء بماء السيل مختلطا بالعين إن كانت رقة الماء غالبة » فإن كان الطين غالبا فلا . وصرح 


ا . وقوله ( وقال الشافعى ) ظاهر ؛ وقوله ( وإضافته إلى الزعفرانكإضافته إلى البثر ) يعنى أنها التعريف 
لاللتفييد ؛ والفرق بينهما أن الممضاف إذا لم يكن خارجا من المضاف إليه بالعلاج فال ضافة للتعريف » وماء الزعفران 
وماء البئر وماء العين من:هذا القبيل » وإن كان خارجا منه فهى التقييد لاء الورد وغيره مما تقدم ؛ فبى الاعتبار 
الخلط » ويعتبر فيه الغلبة بالأجزاء » فإن كانت أجزاء الماء غالبة ريما فاا عل و ار الى ةربه : 
وإن كانت أجزاء المخلوط غالبة بأن صار نخينا زال عنه رقته الأصلية لم جز . وقوله ( هو الصحيح ) تى لقول 
محمد فإنه يعتبر الغلبة بتغير الاون والطعم » وبيان ذلك ماقبل الطاهرانخلوط بالماء إما أن يكون لونه كلون الماءأولا 


( قالالصنف: :ألا قرىأنه لم يعجدد لهام عل حدة ) أقول“: : قال عمنام الدين : منقوض بماء الباقلاء حيث لم يتجدد له أسم ولم يبق ما طلقا 
و الحواب أن المراد هوالاستلزام الأكثرى » فإن الغالب فى المقيد تجدد الاسم كالميز والمرقة والصبغ ونحو ذلك يخلاف المطلق » وهذا 
القدر كاف" فى غرصنا” > إذ الآرل فى الغرد الذى.يشتبه. جاله أن :يلسق هال كثر الأغلب أه . وأقول .: : لك أن تمنع الأ كار ية 0 ألا ترى ال ماء 


الورد وماء المندپا وماء الحلدف وأشباهها 


¥ 
بالطبخ بعد ماخلط به غيره لأيجوز التوضى بدلأنه لم يبق فى معنى ا مز لمن السماء إذالنار غيرته إلا إذا طب خ فيه مأیقصل 
به المبالغة فى النظافة كالأشنان ونحوه » لآن الميت قد يغسل بالماء الذى أغلى بالسدر › بذاك وراك 5 » إلا أن 
بغاب ذلاث على الماء ففيصير كالسويق امخلوط ازو ال اسم الماء عنه ( وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء 
به قليلا كانت‌النجاسة أو كثيرا )° 


فى التجنيس بأن من التفريع على اعتبار الغلبة بالأجزاء قول اللحرجانى إذا طرح الزاج أو العفص ف الماء جاز 
الو مويه إن كان لاينقش إذا كتب به > فإن نقش لانجوز والماء هو المغاوب . وق الينابيع لو نقع الحمص 
والباقلاء وتغير لونه وطعمه وريحه #وزالتوخى ينان طبخ »> فإن كان إذا برد عن لايجوز الوضوء به › أو 
يشخن ورقة الماء باقية جاز . وعبارة القدورى تعطى أن تغير وصفين يمنع لاوصف وا فارج الكتز رجه 
الله التوفيق بن کلام الأصاب بإعطاء ضابط فى ذلك ودو أن التقبيد ارج عن الإطلاق بأمرين : الأول كال 
الامتراج وهو بالطبخ مع طاهر لايقصد به البالغة فى التنظيف أو بتشرب النبات على وجه لاإخرج منه إلا بعلاج » 
فخرج الماء الذى يقطر من الكرم بنفسه . الثانى غلبة الخالط » فإن كان جامدا فبانتفاء رقة الماء وجريائه على 
الأعضاء »> وإن كان مائعا موافمًا للماء فى أوصافه الثلاثة كالماء المستعمل على الرواية اختارة من طهارته فبالأجز اء 
وإ کان يخالفه فیا فبتغيره أكثرها أو فی بعضها بلي ماب الحلاض » كلمن بالف ف الم والون » فإن غلب 
لونه وطعمه منع وإلا جاز » وكذا ماء البطيخ يخالفه فى الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم . والوجه أنه يخرج من الأقسام 
ما خخالط جامدا فسلب رقته وجريانه لأن هذا ليس بماء مقيد والكلام فيه » بل ليس بماء أصلا كا يشير إليه قول 


فإن كان الثانى كالابن والزعفران والعصفر فالعبرة لاون » فإن غلب لون الماء جاز الوضوء به » وإنلم يغلب 
جز ؛ فإن كان الأول كاء البطيخ والأشجار فالعبرة للطعم على ماذكرنا » وإنلم يكن له طعم فالعيرة لكثرة الأجزاء 
وإنما كان الأول ععيحا لأن الغلبة بالأجزاء غلبة حقيقية » إذ وجود الشىء الم ركب بأجز ائه فكان اعتبار ها أولى . 
وقوله ( بعد مالحاط به غيره ) [تماقيد به لآن الماء | إذا طبخ وحيده وتغيز از الوهتوميه . وقوله ( إلا إذا طبخ فيه ) 
استئناء من قوله لايجوز التوضى به » وإتما جاز بذلك لأن السئة وردت به فى غسل المونى بالماء الذى أغلى بالسدر 
إلا إذا صار غليظا بحيث لايمكن تسييله على العضو لزوال اسم الماء عنه . قال ( وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز 
الوضوء به ) أراد يالماء مالا يكون جار ب ولا فى حکه وهو الغدير العظم لذكره هذا بعد هذا » وقدوقع فى بعض 
نسخ الحداية : قليلا كانت النجاسة أو كثيرا » وق بعضہا قليلا كان أو كثيرا » وهو لفظ المختصر . وتوجيه الأولى 
أن يقال شيه فعيلا بمعنى فاعل بفعيل بمعنى مفعول فى حذف علامة التأنيث كما فى قوله تعالى - إن رحة الله قريب 

من الحسنين - وق قوله ( قليلا ) احترازعن قول مالك فإنه لايتنجس الماء عنده إذ لم ير طا أثر . وقوله (كثيرا ) 
مستدرك لأن قليل النجاسة إذا كان مانعا فالكثير أولى . وتوجيه الثانية الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا إذا وقعت 
فيه نجاسة لا جوز الوضوء به » والقليل مايكى الوضوء والغسل كذا قيل : وقوله قليلا احتراز عن قول مالك » 
وقوله كثيزا احتراز عن قول الشافعى » فإن مالكا يجوز ea‏ 
أوصافه ؛ ويستدل بما روينا من قوله؛صل الل عليه وسلم «الماء طهور لاينجسه شى ء » إلا ماغير لونه أو طعمة » 
الحديث . والشافعى يجوزه إذا كان الماء قلتين لقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبنا » 
واضطربت أقوالم فى مقدار القلتين یل اقلنان کین ثري كل فر مسون منا » وقيل ثلهائة من ٠‏ تقر ربا 

٠١ (‏ - فح القدیر حش - ١‏ ) 


لأ سه 
قلتين لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا بلغ الماء قلتين e‏ المستيقظ من منامه » وقوله 


المصنف فا ياتى قريبا ف المختلط بالأشنان إلا أن يغلب فيصير كالسويق لزوال امم الماء عنه ( قوله وقال مالك » 
إلى قوله : لما روينا)؟يعنى الماء طهور الخ › وتقدم عدم صحة الاستدلال به على الحصر المذكور. ولنذكر تلك 
الطريقة الموعودة . قال الشيخ تىالدين : منغريب مايستدل به عليه حديث ألى ثعلبة أخرجاه عنه قال « قلت 
يارسول الله إنا بأرض أهل كتاب أفنأكل فى آنیہم ؟ قال : إن ودم غيرها فلا تأكلوا فيها » وإن لم تجدوا 
ا 

بيهم الحمر » فل كره د وحديث ران بن خصبين ف وضره التي ميل ادع وسار من مراد المشركة »إن 
YS‏ 
جمهور العلماء على أن الى فى الحديث السابق للكراهة . والأمر بالغسل للندب لا للنجاسة مالم تتحقق لما ثبت من 
أكله صلى الله عليه وسلم فى بيت اليهودية الى مته صلى الله عليه وسلم . وروی أحبد فى مسنده أنه صلى الله عليه 
وسلم أضافه البوودى يبز وإهالة سنخة فإنهما يقتضيان مع عدم تنجس المأ كول عدم تنجس الإناء » إذ لايقال 
فى الطعام إنه لايتنجس مالم يتغير » على أن الحديث روى مع الاستثناء من طريقين من غير طريق رشدين للبييى : 
أحدهما عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيدعن راشد بن سعد عن أن ى أمامة رضى الله عنه ) 
عنه صلى الله عليه وسلم « إن الماء طاهر إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه ينجاسة تحدث فيه » . الثاى عن حفص 
ابن عمر حدثنا ثور به و الماء لاينجس إلا ماغير طعمه أو ريحه » قال الببيقى : والحديث غير قوى ( قوله لقوله 
صلى الله عليه وسام ) روى أصعاب السئن الأربعة عن ابن عمر : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويسأل عن 
الماء يكؤن فى الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال « إذا كان الماء قلتين لم حمل الحبث » وأخرجه ابن 


لاتحديدا » وقيل القلة جرة نحمل من الين تسع قر بتين وشيئا . ولنا جديث المستيقظ من منامه وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده فى الإناء حى يغسلها ثلاثا » ووجه المّسلك به أنه لما 
ورذ النبى عن الغمس لأجل احهال النجاسة » فحقيقة النجاسة أولى أن يكون نجسا . وقوله عليه الصلاة والسلام 
« لايبولن أحدكم ف الماء الداثم ولا يغتسلن فيه من الحنابة » رواه أبوهريرة > وهو حجة على الفريقين » أما على 
مالاك فإنه نى عن الاغتسال فيه وأنه لايغير أحد أوصاف الماء بيقين » وأما على الشافعى فلأنه نبى عن 
البول فى الماء الدائم » ومطلق الى يقتضى التحريم لاسها على مذهبه ولولم يكن منجسا كان كسكب الماء فيه 
وهو ليس بمحرم › ولم فصل بين دام ودام فكاذي القلتان وغير هما سواء . لايقال : يحو زأن يكون الہ للتئزيه 
لان تأ كيدهو تقييده بالدام ينافيه » فإنالماء الحارى يشاركه فى ذلك المعنى » فإن البو لكا أنه ليس بأدب ف الماء الداثم 
فكذلاك 5 الجارى فلا يكون للتقييد فائدة 3 وكلام الشارع مصون عن ذلك . فإن قيل الاستدلال بإطلاق الحديث 
حجة عليكم لأن الغدير العظم ماء دام فيدخل تحت إطلاقه . أجيب بأنه حکم الجارى بالإجماع فى عدم احتلاط 


( قوله:ووجه القسك به > .إلى قوله : فحقيقة النجاسة أولى أن يكون نجا ) أقول ؛ فيه حث ( قوله لأن تأكيده و تقيبده بالدائم الخ ) 
أقول : يمى تأكيده بالنون » ثم إن هذا القول جواب لقوله لا يقال يحوز الخ . 


ب لدهلا- 


عليه الصلاة والسلام « لايبولن أحدكم امنا ء الدائم ولا يغتسان فيه ل بن اب حنابة.» من غير فصل ؛ والذى رواه 
مالك رحمه الله ورد فى بثر بضاعة وماؤها كان جار ر يا فى البساتين › 


EES‏ ل . قال المصنف : ضعفه أبو داود ٠‏ قيل لعله فى غير سئنه . ووجهه أن الاضطراب 
الذى وقع فى سنده حيث اختلف على ألى أسامة > فرة يقول عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر » 
ومرة عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير وإن دفع بأن الوليد رواه عن كل من المحمدين فحداث مرة عن أحدهما 
ومرة عن الآخر » وكذا دفع تغليظ ألى أسامة فى آخر السند إذ جعله من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر » 
وإنما هو عبيد الله بن عبد الله بأنهما ابنا عبد الله بن عمر رويا عنه : بی فيه اضطراب كثير فى متنه » فى رواية 
ااوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير الى ينجسه شى ء٠‏ ورواية محمد بن [سحق بسنده : سثل عن الماء يكون بالفلاة 
وترده السباع والكلاب فذكر الأول . قال الببيى : وهو غريب . وقال إسمعيل بن عياش عن محمد بن إحق 
الكلاب والدواب . ورواه يزيد بن هرون عن حماد بن سلمة فقال الحسن بن الصباح عنه عن حماد عن عاصم هو 
ابن المنذر قال : دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقرى ماء فيه جلد بعير ميت فتوضاً منه » 


. بعضه ببعض ( قوله والذىرواه مالاك جواب عن حدي مالك بأنهورد فى بثر بضاعة )وهى بكسر الباء وضمها : 
| بثر قديمة بالمدينة تللى فيها الحيف ومحايض النساء» فذ كر ذاك لرسول الله صل الله عليه وسلم حین توضاً منها فقال 
« الماء طهور » الحديث» و قد كان ماوئها جاريا فى البساتين يسى منه حمس بساتين » والمباء االخارى لاينجس 
بوقوع النجاسة فيهعندنا . فإن قيل العبرة بعموم اللفظ دون حصوص السبب فكيف اخنص بثر بضاعة مع وجود 
دلبل العموم فيه وهو الألف واللام ؟ أجيب بأنه ليس من باب الخصوص فى شىء ؛ وإنما هو من باب الحمل 
اتوفيق » فإن الحديثين إذا تعار ضا وجهل تار مهما جعلا كأمبما وردا معا ثم بعد ذلك إن أمكن العمل ببما حمل 
كل واحد منہما على حمل إن أمكن وإن لم يمكن يطلب الترجيح وإنل يمكن ينهاتران » وههنا أمكن العمل بأن 
يمل هذا الحديث على بثر بضاعة وحديث المستيقظ » وقوله عليه الصلاة والسلام « لايبولن” أحدكم ؛ الحديث 
على غيرها فعملنا كذاك دفعا للتناقض . فإن قيل استدل المصنف أول الباب بهذا الحديث على طهورية المياه 
المذكورة هناك وحمله ههنا على بثر بضاعة » فإن كانت اللام فى قوله الماء لجنس صح الاستدلال وبطل الحمل » 
وإن كانت للعهد صح الحمل وبطل الاستدلال . أجاب العلامة علاء الدين عبد العزيز' با معناه أنه الجنس 
والاستدلال صعيح › والحمل ليس بباطل لآن الحديث مشتمل على قضيتين: إحداهما الماء طهور ٠‏ والثانية لاينجسه 
شىء » والاستدلال بالأولى لأنها تفيد المقصود من غير افتقار إلى الثانية والحمل للثانية . ورد بأن الضمير فى 
لاينجسه شىء راجع إلى مادخل عليه اللام فكان المراد به الحنس » فكي ف يصح حمله على معين . وأجاب بأن 
اللفظ إذا احتمل معنيين وأريد به أحدهما ثم أريد بضميره الآخرجاز » ويسمى ذلك استخداما كا فى قول الشاعر 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
وه وكلام حسن من باب قوله عليه الصلاة والسلام 1 هو الطهور ماؤه والحل ميتته » فى كونه جوابا.زائدا على 
مقدار الحاجة » فإن الحاجة كانت ف دفع النجاسة عن بئر بضاعة » وكان ذلك يحصل بةوله ر لاينجسه شىء» 
إلا أنه زاد قوله «الماء طهور » وقد يكون تقدير الكلام هذه احقيقة من شأنها التطهير » وماء بثر بضاعة لاينجسه 
شی ء إلا ماغير الىآخره لكونه جاريا : ولا يلزم أن يكون الماء البالغ قلتين طاهرا إذا وقعتفيه نجاسة لوجود الدليل 


1 ةلات 


وما رواه الشافعى رحمه الله ضعفه أبو داود » وهو يضعف عن احهال النجاسة 


فقلت له : أنتوضا منه وفيه جلد بعير ميت ؟ فحدثتى عن أبيه عن البى صلى الله عليه وسلم قال « إذا بلغ الماء 
قلتين أوثلاثا لم ينجسه ثبىء» ورواه أبومسعود الرازى عن يزيد فلم بقل أو ثلاثا . وروى الدارقطى وابن عدى 
والعقيل فى كتابه عن القاسم بن عبيد الله العمرى عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لايحمل الحبث » وضعفه الدارقطنى بالقاسم »وذ كرآن الثورى ومعمر بن 
راشد وروح بن القاسم رووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمر موقوفا » ثم روى بإسناد صميح من جهة روح 
ابن القاسم عن أنى المنكدر عن ابن عر قال « إذا بلغ الماء أربعين قلة للم ينجس » وأخرج رواية سفيان من جهة 
وكيع وأفى نعم عنه « إذا بلغ أربعين قلة لم ينجسه شى ء» وأخخرج رواية معمر من جهة عبد الرزاق عن غير واحد 
عنه » وأخرج عن ألىهريرة من جهة بشربن,السرى عن ابن يعة قال « إذاكان الماء قدر أر بعين قلة لم حمل خبثا » 
قال الدارقطنى : كذا قال : وخالفه غير واحد رووه عن أى هريرة فقالوا أربعينغربا . ومنهم منةالأربعين دلوا . 
وهذا الاضطراب يوجب الضعف”" وإن وثقت الرجال مع هافيه من الاضطراب فى معناه أيضا ٠‏ وهو الذى ذكره 
الصف بقوله أو هو يضعف إلى آخره : يعنى لم يحمل خبئا أنه بضعف عن النجاسة فينجس ٠‏ كا يقال : هو 
“لحمل الكل : أى لايطيقه » لكن المعنى حينئذ أنه أجاب السوذال عن طهارة الماء الذى تنوبه السباع ونجاسته بأنه 
إذا بلغ قلتين فى القلة ينجس » وهو يستلزم أحد أمرين : إما عدم تمام الحواب إن لم يعتبر مفهوم شرطه فإنه حينئذ 
لايفيد حكمه إذا زاد على القلتين والسؤال عن ذلك الماء كيف كان » وإما اعتبار المفهوم ليم الحواب . والمعنى 
حينئل: إذا كان قلتين ينجس لا إن زاد » فإن وجب اعتباره هنا لقيام الدليل عليه وهو كى لايلزم إخلاء السوكال 
عن الحواب المطابق كان الثابت به حلاف المذهب » إذالم نقل بأنه إذا زاد على قلتين شيعا ما لاينجس مالم يتغير » 
فالمعول عليه فى كلام المصنف الاضطراب ف معنى القلة فإنه مشترك يقال على احرة والقربة ورأس الحبل » وقول 
الشافعى فى مسنده : أخبرنى مسلم بن خالد الزنجى عن ابن جريج بإسناد لامحضرنى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
« إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا » وقال فى الحديث : بقلال هجر . قال ابن جريج : رأيت قلال هجر فالقلة 
نسع قربتين أو قربتين وشيثا » قال الشافعى : فالاحتياط أن يجعل قربتين ونصفا » فإذا كان حمس قرب كبار. 
كقرب الحجاز لم ينجس إلا أن يتغير منقطع للجهالة . ثم سبر الحديث لاستخراج ذلك السند أفاد وجود رفع هذه ' 
الكامة فى سند ذكره ابن عدى منحديث مغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر عنه صلى الله 
عليه وسلم ۾ إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شی ء۶٠‏ ويذكر أنهما فرقان . قال ابن عدى : قوله: 


لى نجاسته وهو حديث المستيقظ » وقوله « لايبولن أحدكم » الحديث . وقوله ( وما رؤاه الشافعى ) يريد به 
حديث القلتين فعفه أبو داو د معناه لابصح التعلق مبذا الحديث لان ف إسناده ضعفا ضعفه أبو داود سليمن بن 
الأشعث ال جستانی قال حديث القلتين ما لايثبت وهكذا قال ابن المديى أستاذ عمد بن إسمعيل البخارى.وقال 
الشافعى ف كتابه بلغنى بإسناد لاحضرنى من ذكره ومثل هذا دون المرسل وق متنه اضطراب فإنه قال فى بعض 


( وقال الشافعى ىكتابه بلغى بإسناد لا حضرفمن ذكره ومثل هذا دون" المرسل ) أقو ل : قوله ومثل هذا دون المرسل مردود بأن وعدم 
حفور الإسناذ نسيان الراوى وهو مسبوق بالعلم فجاز أن يسبق العلم بذاته وصفته ثم يذهب عن الحاطر تعيين ذاته ويبى العلم بصفته وهی أنه 


NN 


(والماء االحارى إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه 


فى متنه « من قلال هجر » غير محفوظ لايذكر إلا فى هذا الحديث من رواية مغيرة بن سقلاب » یکی أبا بشر 
منكر الحديث » ثم أسند من كلام غيره فيه ماهو أقطع من هذا » وقد رواه الدارقطی بسند فيه ابن جريج وم 
بذكر فيه هذه الكلمة » وفيه قال محمد : قلت ليحبى بن عقيل : أى قلال ؟ قال : قلال هجر » قال محمد : 
فرأيت قلال هجر فأظن كل قلة تسع فرقين . فهذا لو كان رفعا للكلمة كان مرسلا فكيف وليس به . وفيه أن 
مجموع القلتين أربعة وستون رطلا » وف الأوّل أنهما اثنان وثلاثون رطلا وهو لابقول به . وروى ابن عدى 
من حديث الغيرة بن سقلاب عن محمد بن تمق عن نافع عن ابن عمر عنه صل الله عليه وسلم « إذا كان الماء 
فلتين لم بنجسه شى ء» والقلة أربعة آصع . هذا تلخيص ماذكره الشيخ تن الدين فى الإمام » وبه ترجح ضعف 
الحديث عنده » ولذالم يذكره فى الإلمام مع شدة حاجته إليه » وممن ضعفه الحافظ ابن عبد الب والقاضى إسمعيل 
ابن إسمق وأبو بكر بن العربى المالكيون ؛ وف البدائع عن ابن المدينى : لايثبت حديث القلتين فوجب العدول 
عنه » وإذا ثبت هذا فا استدل بهالمصنف المذهب من قوله صلى الله عليه وسام « لايبولن أحدكم فى الماء الدامم 
ولا يغتسلن فيه من ابحنابة » كما هو رواية أنى داود » أو ثم يغتسل منه أو فيه كا هو روايتا الصحيحين لابمس 
محل النزاع » وهذا لأن حقيقة الحلاف إنما هو فى تقدير الكثر الذى يتوقف تنجسه على تغيره للإجماع على أن 
الكثير لاينجس إلا به » فقال مالك : مالم يتغير الحديث السابق ؛ فحينئل يختلف بحسب اختلاف النجاسة فى الكم 
وقال الشافعى : قلتان للحديث المذ كور نفا . وقال أبو حنيفة فى ظاهر الرواية : يعتبر فيه أكبر رأى المبتلى إن 
غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الحانب الآخر لايجوز الوضوء وإلا جاز » وعنه اعتباره بالتحريك 
على ماهو مذكور ف الكتاب بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات » والأوّل أصح عند حاعة منهم الكرختى 
وصاحب ألغاية والينابيع وغير هم > وهو الأليق بأصل أنى حنيفة : أعنى عدم التحكم بتقدير فها لم يرد فيه تقدير 
شرعى والتفويض فيه إلى رأى المبتلى بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعا . والتقدير بعشر فى عشر ونان فى تمان 
وائثنىعشر فاثنى عشر » وئرجبح الأول أخذا من حرم البثر غير منقول عن الأئمة الثلاثة . قال شمس الأئمة : 
المذهب الظاهر التحرى والتفويض إلى زأى لمبتلى من غير حكم بالتقدير » فإن غلب على الظن وصوها تنجس » 
. وإن غلب عدم وصوها لم ينجس » وهذا هوالأصح اه .'وما نقل عن محمد حین‌سئل عنه إن كان مث ل مسجدى 
هذا فكثير » فقيس حين قام فكان اثثى عشر فى مثلها » فى رواية : وتمانياانى مان ى أخرى لايستازم تقديره به 
إلا فى نظره » وهو لايلزم غيره » وهذا لأنه لما وجب كونه ما استكثره المبتلى فاستكثار واحد لايلزم غيره بل 
الروايات إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا ء وى بعضها أربعين قلة هكذا رواه جابر وأخذ به إبراهم النخعى » والقلة 
فى نفسها مجهولة لأنها تذكر ويراد بها قامة الرجل » وتذكر ويراد بها رأس الحبل » وتذكر ويراد بها الجرة » 
والتعبين بقلال هجر لايثبت بقول جريج لأن جريجا من لايقلد فيبنى محتملا » وكذلك قوله لايحتمل خبثا يحتمل 
ماقاله الشافعى : أى لايقبل النجاسة ويدفعها » ويحتمل إذا قل الماء حى الهى إلى القلتين فإنه يضعف عن احهال 
الحبث فينجس ؛ وإذا كان كذلك لم يكن السك به صحيحا ( قوله والماء الحارى إذا وقعت فيه نجاسة ) اختلف 


من الثقات بحلاف الإرسال'إذ لا علم فيه بالراوى أصلا ( قوله ويحتمل إذا قل المماء حى اتهى إلى القلتين فإنه يضعف عن احّال الحيث 
فينجس) أقول : فلا يكون ف التقبيد ببلوغ القلتين فائدةإذ فى الأ كار من ذلك القدر الحكم كذلك » كلام الشارع مصون عزمثله كا سبق 
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إذالم بر ها أثر لآنها لاتستقر مع جريان الماء ) والأنر هو الرائحة أو الطعم أو اللون » 
يختلف باختلاف مايقع فى قلب كل » وليس هذا من قبيل الأمور الى يحب فيا على العانى تقليد الجنمد . ثم رأيت 
التصريح بأن. محمدا رجع عن هذا قال الحاكم : قال أبو عصمة : كان محمد بن الحسن يوقت فى ذلك عشرة 
ق عشرة ¿ ثم رجع إلى قول أنى حنيفة وقال : لا أوقت فيه شيا > فإذا عرفت هذا فقوله صلى الله عليه وسلم 
١‏ لاييولن” أحدكي فى الماء الداتم ثم يغتسل فيه » إنما يفيد تنجس الماء فى الحملة لاكل ماء » فليست اللام فيه 
للاستغراق للإجماع على أن الكثير لاينجس إلا بتغيره بالنجاسة فيقول الخصم إذا بموجبه نقول المراد أن بعض الماء 
ينجس » وأنا أقول إنه إذا تغير أو لم يبلغ قلتين ينجس » وبذلك تحصل المطابقة لقولنا الماء ينجس ف الحملة . 
فالتحقيق فى سوق الحلافية أن يقال : يفوّض إلى رأى المبتلى غير مقدر بشى ء لعدم المدرك الشرعى قول اللحصم 
بل فيه المدرك وهو حديث القلتين قلنا فيه ماتقدم . وقول مالك : بل فيه وهو حديث « الماء طهور » حيث أناط 
الكرة بعدم التغير . قلنا ورد فى بثر بضاعة على ماتقدم وماوئها كان جاريا فى البساتين كا رواه الطحاوى عن ابن 
ای عمران عن ألى عبد الله محمد بن شجاع النلجى بالثلثة عن الواقدى قال : كانت بئر بضاعة طريقا للماء إلى 
البساتين » وهذا تقوم به الحجة عندنا إذا وثمنا الواقدى » أما عند الخالف فلا لتضعيفه إباه مع أنه أرسل هذا 
خصوصا مع ادعائهم أن المشبورمن حال بثر بضاعة فى الحجاز غير هذا . ثم لو تنزلوا عن هذه الأمور الختلفة 
كان العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب . والحواب بأن هذا من باب الحمل لدفع التعارض لايتهض » إذ 
لاتعارض لأن حاصل البى عن البول فالماء الدائم تنجس الماء الدائم فى الحملة »> وحاصل : الماء طهور 
لاينجسه شى ء عدم تنجس الماء إلا بالتغير محسب ماهو المراد ا جمع عليه » ولا تعارض بين مفهوی هاتين 
القضيتين . فإن قيل هنا معارض آخر يوجب الحمل المذكور وهو حديث المستيقظ من منامه وقد حر جناه . قلنا 
ليس فيه تصريح بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة » بل ذلك تعليل منا النبى المذكور وهو غير لازم : أعنى 
تعليله بتنجس الماء عينا بتقدير نجاسنها الحواز كونه الأعم من النجاسة والكراهة فنقول : نهنى لتنجس الماء بتقدير 
كونها متنجسة بما يغير أو الكراهة بتقدير كونها بما لايغير » وأين هو من ذلك الصربح الصحيح لكن يمكن إثبات 
المعارض بقوله صل الله عليه وسلم « طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه » الحديث » فإنه يقتضى نجاسة الماء 
ولا تغير بالولوغ فتعين ذلك الحمل » والله سبحانه وتعالى أعلم ( قوله إذالم ير ها أثر ) وهو الطعم وأخواه » فلو 
الناس فى تعريف الماء االحارى » فنهم من قال هو مالا يتكرر استعماله » وذلك بأنه إذا غسل يده وسال الماء 
منها إلى الهر فإذا أخذه ثانيا لايكون فيه شى ء من الماء الأوّل . وقيل مايذهب بتبنة . وقيل هو ما إذا كان 
بحيث.لو وضع رجل يده فى الماء عرضا لم ينقطع جريانه . قيل والأصح مايعده الناس جاريا » وحکه ماذكره 
فى الكتاب وهو ظاهر . وقوله ( إذا م ير لها أثرُ ) أى لم يبصر ها أثر » إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت مرئية 
لايتوضاً من جانب الوقوع . قال ف المحيط : إذا وقعت النجاسة فى الماء الحارى» فإن كانت غير مرئية كالبول 
لاينجس مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه » وإن كانت مرثية كاحيفة والعذرة » فإن كان الهر كبيرا لايتوضاً من 
أسفل ابلخانب الذى فيه الحيفة ويتوضاً.من الحائب الآخر. » وإن كان صغيرا فإن لاقاها أكثر الماء فهو نجس » 


( قوله وقوله إذا لم ير ها أثرا أى لم يبصر لها أثر ) أقول : فيه حث » فإن قوله والأثر هو الطم أو الرائحة أو اللون يملع حمل قوله إذا م ير 
ها أثر على ماذكره الشارح_ء بل معناه ۾ إذا لم يعلم لها أثر 'بالطريق الموضوع لعلمه الذؤق .الثم والإبضار 
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والخارى مالايتكرر استعماله »وقيل مايذهب بتبنة . قال ( والغدير العظم الذى لايتحرك أحد طرفيه بتحريك 
الطرف الابخر إذا وقعت نجاسة فى أحد جانبيه جاز الوضوء من الحانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لاتصل إليه ) 


بال إنسان فيه فتوضاً آحر من أسفله جاز مالم يظهر فى الحرية أثره . وعن محمد : لو كسرت خابية خر فى الفرات 
وجل يتوضأ أسفل منه فا لم جد فى الماء طم الحمر أو لونه أو ريحه جاز > هذا فلو استقرت المرئية فيه بأن 
كانت جيفة مثلا إن أخذت الحرية أو نصفها لايحوز من أسفلها وإن لير أثر » وإن كان أكثر الحرية فى مكان 
طاهر جاز » وهذا يحتاج إلى خصص لحديث « الماء طهور » بعد مله على الحارى » فقتضاه أن يحوز التوضى 
من أسفله وإن أحذت الحيفة أكثر الماء وم يتغير » ويوافقه ما عن أل يوسف نى ساقية صغيرة فييا كلب ميت 
سد عرضبها فيجرى الماء فوقه وتحته أنه لابأس به » نقله ف البنابيع عنه . والعذرات فى السطح كالميتة فى الماء 
إن كان يجرى عليها نصفه أو كانت على رأس اليزاب فهو نجس » »ء وإن كانت متفرفة وأكثره يجرى على 
الطاهر فهو طاهر » وكذا ماء المطر إذا جرى على عذرات واستنقع فى موضع فالحواب كذلك . وأما التوضى 
فى عين والماء برج منها فإن كان فى موضع خروجه جاز وإن كان ف غيره فكذلك إن كان قدره أربعا 
فى أربع فأقل » فإن كان حمسا فىحمس اختلف فيه . واختار السغدى جوازه » واللحلاف مبنى على أنه 
هل يخرج المستعمل. قبل تكرير الاستعمال إذا كان بهذه المساحة أولا » وهذه مبنية على نجاسة المستعمل 
( قوله والحارى الخ ) وقيل فيه ما يعده الناس جاريا قبل هو الأصح » وألحقوا بالجارى حوض الحمام 
إذا كان الماء ينزل من أعلاه حى لو أدخلت القصعة النجسة واليد النجسة فيه لاينجس » وهل يشترط مع ذلك 
تدارك اغراف الناس منه ؟ فيه حلاف ذكره فى المنية » ثم لابد من كون جريانه لمدد له كما فى العين وار وهو 
الحتار ؛ وما قيل لو استنجى بقمقمة فلما صب منها لاق المصبوب البول قبل يده فهو طاهر لأنه ماء جار 
قال المصنف ف التجنيس فيه نظر لأنه يقتضى أنه إذا استنجى لابصير نجسا وليس بشىء . قال : و نظيره ما أورده 
المشايخ ف الكتب أن المسافر إذا كان معه ميزاب واسع وإداوة ماء يحتاج إليه ولا يقيقن وجود الماء لكنه على 
طعمه قيل ينبغى أن يأمر أحدا من رفقائه حى يصب الماء فى طرف الميز اب وهويتوضاً وعند الطرف الآخرإناء طاهر 
مجتمع فيه الماء فإنه يكون الماء طاهرا وطهورا لأنه جار : قال بعضهم : هذا ليس بشى ء لأن الخارى إنما لابصير 
مستعملا إذا كان له مدد كالعين والهر وما أشببه » وما أشبهه حوضان صغيران يخرج الماء من أحدهما ويدخل 
فى الآخر فتوضأ فى خلال ذلك جاز لأنه جار » وكذا إذا قطع االحارى من فوق وقد ببى جرى المباء كان" جائزا 
أن.يتوضأ بما يحرى ف الهر . وذكر فى فتاوى قاضيخان فى المسثلة الأولى وقال : والماء الذى اجتمع فى الحفيرة . 
الثائية فاسد » وهذا مطلقا إنعا هو بناء على كون المستعمل نجسا » وكذا كثير من أشباه هذا ؛ فأما على الختار من 
رواية أنه طاهر غير طهور فلا فلتحفظ ليفرع عليها ولا يفى بمثل هذه الفروع . وقولهم فى الحفيرة الثانية إن 
الجتمع فيها نجس بعد إلحاق محل الوضوء الحارى فيه نظر » بل الوجه أنه طاهر يتوضأ به كا يتوضاً الأسفل من 
جرية المتوضى الأعلى » ومثله يحب فما قطع أعلاه وتوضا إنسان بابلخارى ف الهر قبل استقراره ( قوله والغدير 
العظم ) تقدم فى اللحلافية مايغنى فى الكلام هنا . وذراع الكرباس سث قبضات ليس فوق كل قبضة أصبع قائمة 


وإن كان أقله فهو طاهر » وإن كان النصف جاز الوضوء به ف الحكم » والأحوط أن لايتوضاً ( قوله والغدير 
العظم ) الغدير فعيل بمعنى مفعول من غدر : أى ترك » وهو الذى تركه ماء السبل » وقيل بمعتى مفاعل أى مغادر 
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إذ أثر التحريك ف السراية فوق أثر النجاسة. ثم عن ألى .حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التحر يلك بالاغتسال» وهو قول 
أى بوسف رحمه الله ) وعنه التحر يلك باليد »وعن محمد رمه الله بالتوضى . ووجه الاو ل أن الحاجة إلى الأغتسال 
ف الحياض أشد منها إلى التوضى »> و بعضهم قدروا بالمساحة عشرا ف عشر بذراع الكر باس توسعة للا*ر عل 
الناس » وعليه الفتوى >٠‏ 


'وجعله الولوالنى سبعا » وذراع المساحة سبع فوق كل قبضة أصبع قائمة » وعلى المعتبر ذراخ المساحة أو 
الكر باس أو فى كل زمان ومكان ذرعانہم أقوال كل مہا صمحه من ذهب إليه » والكل ف المربع ٠‏ فإن كان 
الحوض مدور فقدر بأربعة وأربعين ونمانبة وأربعين والختار ستة وأربعون » وى الحساب يكتى بأقل منها بكسر 
للنسبة لكن يفى بسنة وأربعين كى لايتعسر رعاية الكسرء والكل نمحكقات غير لازمة إعا الصحيح ماقدمناه من 
عدم التحكم بتقدير معين . وف الفتاوى : غدير كبير لايكون فيه الماء فى الصيف وتروث فيه الدواب 
والناس ثم عتلى' فى الشتاء ويرفع منه الحمد إن كان الماء الذى يدخله يدخل على مكان نجس فالماء والحمد نجس 
وإن كثر بعد ذلك وإن كان دحل فى مکان طاهر واستقر فيه حى صار عشرا فى عشر ثم اننهى إلى النجاسة فالماء 
والحمد طاهران اه . وهذا بناء علىماذ كروا من أن الماء النجس إذا دخل على ماء الحوض الكبير لاينجسه . وإن 
كان الماء النجس غالبا على الحوض لأن كل مايتصل بالحوض الكبير يصير منه فيحكم بطهارته . وعلى هذا فاء 
بركة الفيل بالقاهرة طاهر إذا كان مره طاهرا أو کنر مره على ماعرف فى ماء الطسح وقد ذكرناه آ نفا لأنها لجف 


وقيل بمعنى فاعل لأنه يغدر بأهله لانقطاعه عند شدة اللحاجة إليه . واعلم أن أصابنا اتفقوا على أن الماء إذا خلص 
بعضه : أى وصل إل بعض كان قليلا » وإذالم خلص كان كثيرا لاينجس بوقوع النجاسة فيه . إلا أن يتغير لونه 
أو طعمه أو ريحه كالماء ابلتارى . ثم اختلفوا فيا يعرف به الحلوص » فذهب المتقدمون إلى أنه يعرف بالتحريلك : 
فإذا حرك طرف منه ولم يتحرك انانب الآخر فهو ما لا بخلص بعضه إلى بعض » والمراد بالتحرك هو التحرك 
بالارتفاع والانخفاض ساعة تحريكه لابعد المكث ولا معتبر بالحباب » فإن الماء وإن كير يعلوه ويتحرك . ثم 
اختلف هركلاء فى سبب التحريك » فروى أبو يوسف عن ألى حنيفة رحمهما الله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال » 
وهو أن يغتسل [نسان فى جانب منه اغتسالا وسطا وم يتحرك الحانب الآحر » وبه أخذ أبو يوسف . وروى 
أبو يوسف أيضا عن ألى حنيفة أنه يعتبر التحريك باليد لاغير . وروى عن محمد أنه يعتبر التحريك بالتوضى . 
وجه القول الأول ماذكره فى الكتاب .أن الحاجة إلى الاغتسال فى الحياض أشد من الحاجة إلى التوضى » لأن 
الوضوء يكون ف البيوت عادة . ووجه الثانى أن التحريك يكون بالاغتسال وبالتوضى وبغسل اليد » إلا أن 
التحريك بغسل اليد بكون أخف فكان الاعتبار به أولى توسعة على الناس . ووجه الثالث أن مبنى الماء فى حكم 
النجاسة على اللحفة » فإن القياس أن ينجس وإن كر الماء » إلا أنه أسقط حكر النجاسة عن بعض الياه تخفيفا 
فاعتبر التحريك الوسط وهو التحريك بالوضوء . وذهب المتأحرون إلى أنه يعرف بشى ء آآخر غير التحريك › 
فنهم من اعتبر بالكدرة فقال إذا اغتسل فيه وتكدر الماء فإن وصلت الكدارة إلى االحانب الآخر فهو ما مخلص 
وإلا فلا . وروی عن أ حفص الكبير أنه اعتبر بالصبغ فقال : يلى زعفران فى جانب منه » فإن أثر الز عفران 


( قوله فاعتبر التحريك الوسط وهو الريك بالوشوء ) أقول + فيه حك ( قال اممف : إذ آثر التحريك فى المراية فوق أثر النجانة ) 
أقول : فيكون عدم وصول النجاسة إلى الحائب الآخر قطعيا لا ظاهرا > و جوابه أن ذلك بناء جلى اشتراط الفور فى التحريك فتأمل 
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والمعتبر فى العمق أن يكون بحال لاينحسر بالاغتراف.هو الصحيح . 


كلها بل لازال بها غدير عم » فلو أن الداخل اجتمع قبل أن يصل إلى ذلك الماء الكثير بها فى مكان نجس حى 
صار عفرا فى عشر ثم اتصل بذلك الماء الكثير كان الكل طاهرا » هذا إذا كان الغدير الباق محكوما بطهارته.» 
ولو سقطت نجاسة فى ماء دون عشرثم انبسط فصارعشرا فهو نجس » وكذا إذا دخله ماء شيئا فشيئا حتى صار 
عشرا » ولو سقطت فى عشر ثم صار أقل فهو طاهر » وإذا تنجس حوض صغير فدخله ماء حى امتلا ولم رج 
منه شی ء فهو نجس » أو حرج من جانب آخر ذكرناه » ولوحمد حوض كبير فنقب فيه إنسان نقبا فتوضاً فيه » 
فإن كان الماء متتصلا بباطن‌النقب لا يجوز وإلا جاز » وكذا الحوض الكبير إذا كان له مشارع فتوضأ فى مشرعة > 
أو اغتسل والماء متصل بألواح المشرعة ولا يضطرب لايجوز » وإن كان أسفل منها جاز لأنه ف الأول كالحوض 
الصغير فيغترف و يتوضاً منه لا فيه » وى الاق حوض كبير مسقف . واعلم أن أكثر التفاريع المذكورة ف الكتب 
مبنية على اعتبار العشر ف العشر » فأمًا على امختار من اعتبار غلبة الظن فيوضع مكان لفظ عشر فى كل مسثلة لفظ 
كثير أو كبير ثم تجرى التفاريع ( قوله والمعتبر فى العمق أن يكون بحال لاينجسر إلى آخره ) وقيل ذراع » وقيل 
شبر بزيادة على عرض الدرهم الكبير المثقال . قبل والصحيح أنه إذا أخذ وجه الأرض يك » ولا تقدير فيه 
فى ظاهر ا ا ا اتصال الما ولاعرجة عن كوه عدبا عظلى) فيجور لد 
التوضى ف الأحمة ونحوها , 

[ فروع ] ل تنجس الموض الصغير م دعل فيه ماه حر وخرچ حال دخوله طهر وإن قل » وقیل لاحي 
يخرج قدر مافيه » وقيل حى يخرج ثلاثة أمثاله . وسائر المائعات كالماء فى القلة والكثرة : يعنى كل مقدار لو 
كان ماء تنجس » فإذا كان غيره تنجس ولو كان للماء طول دون عرض . قال فى الاختيار وغيره : الأصح أنه 
إن كان بحال لو ضم بعضه إلى بعض يصير عشرا ف عشر فهو كثير » وهذا تفريع على التقدير. بعشر » ولو 
فرّعنا على الأصح ينبغى أن يعتبر أ كبر ازأى لو ضم » ومثله لو كان عمق بلا سعة ولو بسط بلغ عشرا فى عشر 
اختلف فيه . ومنهم من صصح جعله كثيرا ‏ والأوجه خلافه لن مدارالكرة عند أ حنيفة على تحكم الرأى فى عدم 
خلوص النجاسة إلى الحانب الآحر » وعند تقارب الحوانب لا شك فى غلبة الحلوص إليه والاستعمال يقع من 
السطح لامن العمق » » وبهذا يظهر ضعف ما اختاره فى الاختيار لأنه إذا لم يكن له عرض فأقرب الأمور | 
بوصول النجاسة إلى الحانب الآخخر من عرضه › وبه خالف حكم الكثير إذ ليس حكم الكثير تنجس اهانب 
الآخر بسقوطها فى مقابله بدون تغير » وأنت إذا حققت الأصل الذى بيناه قبلت ما ؤافقه وتركت ماخالفه 


فى ابلخانب الآنحر كان ما يخلص وإلا فلا . وروی عن ألنى سلہان الحو زجانى أنه اعتبر بالمساحة إن كان عشرا في 
عشر فهو جما لامخلص . وعن محمد نى النوادر أنه سثل عن هذه المسثلة » فقال : إن كان مثل مسجدى هذافهو مما 
لابخلص بعضه إلى بعض » فلما قام منح مسجده فكان تمانيا فى تمان » وى رواية وعشرا ىعشر ىرواية » 
وبقول أنى سلوان الموزجانى أخذ عامة المشايخ › ' ثم ألفاظ الكتب قد اختلفت فى تعيين الذراع فجعل الصحبح 
ف 'فتاوى قاضيخان ذراع المساحة وهى سبع مشتات توق كل مشت [ضيخ قائمة » والمصنف اختار الفنوي 
ذراع الكرباس وهىإسبع مشتات ليس فوق كل مشتة إصبع قائمة توسعة للأمور علل:الناس » والمعتير ف العمق 
أن يكوت بحال لاينحسر بالاغتراف , وقوله ( هو الصحيح ) احترازا عن قول بعضهم إن المعتبر فيه أن يكون 
١١ (‏ - فح القدير حنى = ١‏ ) 


وله فى الكتاب وجاز الوضوء من الحانب الآخخرء إشارة إلى أنه ينج سموضع الوقوع وعن أنى يوسف رحمه 
الله أنه لاينجس إلا بظهور أثرالنجاسة فيه كالماء الحارىقال ( وموت ماليس لهنفس سائلة فى الماء لاينجسه 
كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها) وقال الشافعى رحه الله : يفسده لأن التحر يم لابطريق الكرامة آية 
النجاسة » مخلاف دود الحل وسوس الكار لأن فيه ضرورة » ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه « هذا هو الحلال 
أكله وشربه والوضوء منه » ولآن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت »› 


ر قوله إشارة إلى أنه يتنجس مكان الوقوع ) وعلى هذا صاحب المبسوط والبدائع وجعله شارح الكنز الأصح 
ومشايخ بخارى وبلخ قالوا فغير المرئية يتوضأ من جانب الوقوع . وف الرئية لا . وعن أىيوسف أنه كاب لحارى 
لايتنجس إلا بالتغير وهو الذى ينبغى تصحيحه » فينبغى عدم الفرق بين المرئية وغيرها لأن الدليل غا بقتضى عند 
الكثرة عدم التنجس إلا بالتغير من غيرفصل » وهو أيضا الحكر المجمع عليه على ماقدمنادمن نقلشيخ الإسلام . 
ويوافقه ماف المبتغى : قوم يتوضأون صفا على شط الہر جاز » فكذا فى الحوض لأن ماء الحوض فى حكم ماء جار 
اه . وإنما أراد الحوض الكبير بالضرورة . 

. 1 فروع ] يتوضأ من الحوض: الذى يخاف فيه قذر ولا ينيتّن-؛ ولا يجب أن يسأل إذ الحاجة إليه عند عدم 
الدليل » والأصل دليل يطلق الاستعمال . وقال عمر حين سأل عمرو بن العاص صاحب الحوض: أترده السباع 
ياصاحب الحوض لاتخبرنا ذكره ف الموطأ . وكذا إذا وجد متغير اللون والربح مالم يعلم أنه من نجاسة لآن التغير قد 
يكون بطاهر وقد ينن الماء للمكث. » وكذا البئر الى يدلى فيا الدلاء والحران الدنسة يحملها الصغار والعبيد 
لايعلمون الأحكام:ويمسها الرستاقيون بالأيدى الدنسة مالم يعلم يقينا النجاسة > ولو ظن الماء نجسا فتوضاً ثم ظهر 
له أنه طاهرجاز. وق فوائد الرستغفنى : التوضى بماء الحوض أفضل من اهر لأن المعتزلة لايجيز ونه من الحياض 
فيز مهم بالوضوء منها اه . وهذا إنما يفيدالأفضاية لهذا العارض » فى مكانلايتحقق اله رأفضل . قالوا: ولا بأس 
| بالتوضى منحب يوضع كوزه ف تواحى الدارويشرب منه مالويعام به قذر » ويكره لار جل أنيستخلص لنفسه إناء 
يتوضأ منه ولا يتوضأ منه غيره ( قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم « هذا هو الحلال أكله وشربه » إلى آخره ) 


ذراعا » وقال آنحرون أن يكون قدر شبر . وقوله ( ف‌الكتاب) يعنى مختصر القدورى . وقوله ( إشارة إلى أنه 
ينجس موضع الوقوع ) لم يفرق بين كونها مرئية وغير مرئية وهو الحكى عن مشايخ العراق ومشايخ مخارى وبلخ » 
فرقوا بينهما فقالوا فى غير المرئية يتوضأ من الحانب الذى وقعت فيه النجاسة يلاف المرئية وعن أىيوسف أنه 
لاينجس إلا إذا ظهر أثرها فيه : أى فى موضع الوقوع كالماء ابخارى » وعلى هذا إذا غسل وجهه فى حوض 
كبير فسقط غسالة وجهه ف الماء فرفع الماء من موضع الوقوع قبل التحريك لايجوز عند العراقين » وجوزه 
٠‏ مشايخ بخارى وبلخ توسعة على الناس لعموم البلوى فيه . قال ( وموت ماليس له نفس سائلة ) إذا مات ماليس له 
دم سائل كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها ( فى الماء لاينجسه ) ونما جمع الزنابير دون غيرها لأنها 
أنواع شى . وقال الشافعى : يفسده لأنه حرام بقوله تعالى ‏ حرمت عليكم الميتة ‏ والتحريم لا بطريق الكرامة آية 
النجاسة . وقوله ( لا بطريق الكرامة.) احتراز عن الآدى . فإن قيل دود الخل وسوس المار إذا ماتت فيها مع أا 
٠‏ شْ 0 


7 ( قال المصنف ± ولأن المنجس هر. اختلاط الام ).أقول : لاالموت ( قال المصنف هو اختلاط الدم بأجزائه ) أقول : المراد بالأجز |ء غير 
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حی حل المذكى لانعدام الدم فيه ولا دم فيها > والحرمة ليست من ضر ور مما النجاسة كالطين . قال رومت 
مايعيش ف الماء فيه لايفسده كالسمك والضفدع والسرطان ) 


عن‌سلمان رضى الله عنه » عنه صلل الله عليه وسلم قال :ياسلما نكل طعام وشرابوقعت فيهدابة ليس ها دم فاتت 
فيه فهوحلال أ کله وشربهووضوءه» رواه الدارقطنى » وقال :لم يرفعه إلا بقية عن سعيد بن ألى سعيد الز بیدی وهو 
ضعيف اه . وأعله ابن عدى يجهالة سعيد ودفعا بأن بقية هذا هوابن الوليد روى عنهالأئمة مثل الحمادين وابن 
المبارك ويزيد بن هرون وأبن عيينة ووكيع والأوزاعى وإسمق بن راهويه وشعبة » وناهيك بشعبة واحتياطه . قال 
حى : كان شعبة مبجلا لبقية حين قدم بغداد » وقد روى له الجماعة إلا البخارى » وأما سعيد بن ای سعيد هذا 
فذكره الخطيب » وقال : واسم أبيه عبد الجبار » وكان ثقة فانتفت ابلحهالة » والحديث مع هذا لاينزل عن الحسن 
( قوله حبى جل المذكى لانعدام الدم فيه ) يعنى أن سبب شرعية الذكاة فى الأصل سببا للحل زوال الدم بها . 
ثم إن الشارع أقام نفس الفعل من الأهل مقام زواله حى لو امتنع الحروج بمانع كأن أكلت ورقالعناب حل اعتبارا 
له خارجا ( قوله وموت مايعيش ف الماء الخ ) هذه داخلة فى المسئلة قبلها لأن مايعيش ف الماء لادم فيه » ثم 
لافرق بين أن يموت فالماء أو خارجه ثم ينقل إليه فى الصحيح » وغير الماء من المائعات كالماء لأن المنجس 


ميتة لاينجس الحل والمار . أجاب بقوله : لأن فيه ضرورة . ولنا ماروى أبو بكر الرازى بإسناده إلى سعيد بن 
المسيب عن سلمان أنه صل الله عليه وسلم قال فيه : أى فى مثل هذه الحادثة فإنه عليه الصلاة والسلام .سثل عن 
إناء فيه طعام أوشراب يموت فيه ماليس له دم سائل فقال : «هوالحلال أكله وشرابه والوضوء منه» ولأن المنجس 
هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت حى حل المذكى لانعدام الدم فيه » ولا دم فىهذه الأشياء إذ 
الفرض كذلك فلا ينجس ههنا . فإن قيل : لا نسلم أن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح » فإن ذبيحة المجوسى 
والوثنى وتارك التسمية عمدا ليس فا دم مسفوح وهى نجسة » وذبيحة المسلم إذا لم يسل منها دم يعارض بأن 
أكات ورق العناب حلال مع أن الدم لم يسل . فاالحواب أن القياس فى ذبيحة امجوسى والوثنى الطهارة كذبيحة 
المسلم » إلا أن صاحب الشرع أخرجه عن أهلية الذبح بقوله صلى الله عليه وسلم « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير 
ناكحى نسائهم ولآ كلى ذبانحهم » فجعل الشرع ذبحه كلاذبح » وكا جعل ذلك كذلك جعل ذبيحة المسلم إذا 
لم یسل منها الدم كذبيحته إذا سال إقامة لأهلية الذابح واستعمال آلة الذبح مقام الإسالة لإتيانه با هو المأمور به 
الداخل نحت قدرته » ولا معتبر بالعوارض لأنها لاتدخل تحت القواعد الأصلية » وإتما قيد بقوله عند الموت 
لأنه إذا كان حيا لاينجس » وهذا قلنا : المصلى إذا استصحب فأرة أو عصفورة حية لم تفسد صلاته ولو كانت 
نجسة لفسدت » ولو ماتت حتف أنفها واستصحبها فسدت › وهذا لأن الدم الذى'فى: الحى فى معدنه وبالموت 
ينصب عن مجاريه فيتنجس اللحم بتشربه إياه » ولهذا لو قطعت العروق بعدهلم يسل منها دم ( قوله والحرمة ليست 
من ضرورتها النجاسة ) جواب عن استدلال الشافعى » فإن الطين حرام لا لكرامته وليس بنجس . قال ( وموت" 
مايغيش ف الماء فيهلايفسده) مايعيش ف الماء: يعنى مايكون مولده ومثواه فيه إذا مات فى الماء لايفسده كالسمك 
معادن الدم ( قال المصئف : حى حل المذكى ) أقول : لو قال حى طهر لكان أثمل ( قال المصنف : والحرية ) أقول : اللام مهد : أى 
الحربة لاللكرامة ( قال المصنف : كالطين ) أقول : أى كحرمة الطين ( قوله وكا جمل ذلك كذلك جعل ذبيحة المسلم إذا لم يسل منها الام 
الخ ) أقو ل : وأيضا ذلك العارض إذا كان مانما عن يلان الدم » فالظاهر آنه منم عن اختلاط الأجزاء به أيضا. إذٍ الاختلاط بائتقال الدم 


88/- 
وقال الشافعى رحمه الله : يفسده إلا السمك لما مر. ولنا أنه مات فى معدنه فلايعطى له حك النجاسة كبيضة حال 
لانعدام المعدن . وقيل لايفسده لعدم الدم وهو الأصح . 


هو الدم ولا دم للماقى » ولذا لوشمس دم السمك يبيض ولو كان دما لاسود' . نعم روى عن محمد رحمه الله إذا . 
تفتت الضفدع ف الماء كرهت شربه لاللنجاسةبل لحرمة لحمه وقد صارت أجزاؤه فيه . وهذا تصريح بأن كراهة 
شربه تحريمية » وبه صرح. ف التجنيس فقال يحرم شربه ( قوله ولأنه لادم فيها ) هذا التعليل هو الأصح › 
بخلاف ماقبله فإنه يستلزم أنه لو مات سبع فى البر لاينجس لأنه مات فى معدنه كذا قيل » وكون البرية معدنا 
السبع محل تأمل ف معنى معدن الشىء » والذى يفهم منه مايتولد منه الثبىء » وعلى التعليل الأول فرع مالو 
وقعت البيضة من الدجاجة.فى الماء رطبة أو يبست ثم وقعت » وكذا السخلة إذا سقطت من أمها رطبة أو يبست 
لايننجس الماء لأنها كانت فى معدنها . وقولنا النجاسة فىمحلها لايعطى لها حكر النجاسة حى لو صلى حامل فأرة 
حية جازت لاميتة لانصباب الدم عن براه بالموت » ولذا لو قطع عرق لايخرج منه الدم ليس المراد به مثل هذا 


والضفدع والسرطان . قيل إنما قال ف المسئلة الأولى لاينجسه وى هذه لايفسده لأن الموت ف المسئلة الأولى فى 
غير معدنه فيتوهم التنجيس فيناسب نفيه » وف الثانية فى معدنه فلا يتوهم تنجيسهبواسطة الضرورة » لكن احتمل 
تغير صفة الماء فنفاه بقوله لايفسده ( وقال الشافعى : يفسده إلاالسمك لما مر) يعنى من قوله لآن التحريم لابطريق 
الكرامة آية النجاسة . قيل فى هذا التعليل إشكال » وهو أن الضفدع والسرطان يجوز أكلهما عند الشافعى على 
ماروى عنه فى كتاب الذبائئح على ماسيأنى . والحواب أنه المذكور فى كتاب الذبائح عن الشافعى أنه أطاق ذلك ٠‏ 
كله فيجوز أن تكون هذه رواية أخرى عنه فيكون الإلزام عليها ( ولنا أنه مات فى معدنه ) وهو ظاهر » وکل 
مامات فى معدنه کان نجساق معدنو » وركل ماکان نجسا فى معدنه لايعطى له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما : 
أى تغيرت صفرتها دما » حى لو صل وف كه تلك البيضة نمو زالصلاة معها لأن النجاسة فى معدنها حلاف ما إذا 
صلى وف كه قارورة فيها دم لاتجوز صلاته لأن النجاسة ليست فىمعدنها . قيل هذا التعليل يقتضى أن لابعطى 
للوحوش والطيور حكم النجاسة إذا ماتت ف البر لأنه معدنما » والذى يظهر من كلامهم نهم يعنون بالمعدن 
مايكون محيظا فام يمثلون بالدم فى العروق والمح فى البيضة وأشراههما ولیس البر كذلك . وقوله ( ولأنه لادم 
فيها ) أى فى هذهالحيوانات إذالدموى لايسكن الماء والدم هو المنجس) كا تقدم ( و ) إذا مات (فى غير الماء) 
كالخل والعصير والحليب ونخوها ( قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن ) وهو قول نصير بن حى ومحمد بن 
سلمة وهو رواية عن أ يوسف ( وقيل لايفسده ) وهو قول محمد بن مقاتل وهو رواية الحسن عن ألى حنيفة 
وهشام عن محمد ( لعدم الدم وهو الأصح ) لاطراده » قيل فى كل واحد من التعليلين نظر > أما فى الأول فاذن: 
التعليل بالعدم على وجود الشى ء لايجوز » وأما فى الثانى فلأن انتفاء العلة لايستلزم انتفاء المعلول بلحواز أن يثبت 
بعلة أخرى » واللحواب عن الأول أنه ليس بتعليل بل هو بيان انتفاء المانع » فإنا قد ذكر نا أن النجاسة لاتعطى 


من معدنه فلم يود المنجس ( قوله لكن احتمل تغير صفة الماء) أقول : بأن يخرجه من الطهورية ( قوله قيل فى هذا التمليل إشكال ) أقرل : 
القائل هو الإتقاف ( قوله قيل فى كلي واحد من التعليلين نظر) أقول: القائل هوالإتقاق أيفا ‏ 7 


Ae —‏ — 
تولده ومثواه ی الماء » وما المعاش دون مالى المولد مفسد . قال ( والماء المستعمل لا جوز استعماله ی طهارة 
الأحداث ) خلافا لمالك والشافعى رحمهما الله . 


( قوله والضفدع البحری ) هومايكون بين أصابعه سترة بخلاف البرى( قوله لوجود الدم ) إن ثبت هذا فينبغى أن 
لايتردد فى أنه مفسد » وف التجنيس لو كان للضفدع دم سائل يفسد أيضا » ومثله لو مانت حية برية لادم فيها 
فى إناء لاينجس وإن كان فيها دم ينجس ( قوله والماء المستعمل ) تتعلق به مباحث فى حكمه وصفته وسبب ثبو تما 
له ووقت ذلك » قدم الأول لأنه أهم » وأما الثانى فقد أثبت فيه مشايخ ما وراء انبر الحلاف بين أصحابنا واختلاف 
الرواية » فالحسن عن ألى حنيفة مغلظ النجاسة » وأبويوسف عنه مخففها» ومحمد عنه طاهر غير طهور »و كل 
أخذ با رواه . وقال مشايخ العراق : إنه طاهر عند أصحابنا . واختار الحققون من مشايخ ماوراء الهر طهارته ؛ 
وعليه الفتوى » وهذا لن المعلوم من جهة الشارع أن الآلة الى تسقط الفرض وتقام بها القربة تتدنس » وأما الحكم 
بنجاسة العين شرعا فلا » وذلك لأن أصله مال الزكاة تدنس بإسقاط الفرض حتى جعل من الأوساخ فى لفظه صلى 
الله عليه وسلم فحرم على من شرف بقرابنه الناصرة له ولم تصل مع هذا إلى النجاسة حى لو صلى حامل دراهم الزكاة 
صحت » فكذا يحب فى الماء أن'يتغير على وجه لابصل إلى التنجيس » وهو يسلب الطهورية إلا أن يقوم فيه دليل 
خصه غير هذا القياس . فإن قبل قد وجدناه فإن الحطايا تخرج مع الماء » وهى قاذورات ينتج من الشكل الثالث 
بعض القاذورات يخرج من الماء وبذلك ينجس . أما الصغرئفلقوله صلى اللهعليه وسم« إذا توضاً المؤمن حرجت 
:ء خطاياه من جميع بدنه حی تخرج من تحت أظفاره» وأما الكبرى فلقرله صلی الله عليه وسلم « من ابتلى منكم بشى ء 
من هذه القاذورات فليستتر بسر الله » فالحواب منع أن إطلاق القاذورات على الحطايا حقيى » أما لغة فظاهر › 
وأما شرعا فلجواز صلاة من ابتلى بها عقيب وضوئه إذالم تكن من النواقض دون غسل بدنه . وأما قوله صلى الله 
عليه وسلم « لايبولن أحدكم ف الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الحنابةوفغاية مايفيد هى الاغتسال كراهة التحريم » 
ويجوزكونها لكيلا تسلب الطهورية فيستعمله من لاعلم له بذاك فى رفع الحدث ويصلى . ولافرق بين هذا وبين 
كونه يننجس فيستعمله من لاعام له بخاله فى لزوم المحذور وهو الصلاة مع المناق فيصلح كون كل منهما مشيرا 
للنهبى المذ كور . وجه رواية النجاسة قياس أصله الماء المستعمل فى النجاسة ا حقيقية » والفرع المستعمل فى الحكية 
يجامع الاستعمال في النجاسة بناء على إلغاء وصف الحقيى فى ثبوت النجاسة » ذلك لأن معنى الحقيقية ليس إلا 


النجاسة ف معدنها فكان المعدن مانعا عن ترتب الحكم عليها . وغن الثانى أن العلة الشخصية يستازم انتفاو 
اثتفاء الحم » وههنا كذاك لأن كونه دما مسفوحا هو المنجس لاغير ( والضفدع البرى والبحرى فيه سواء ) 
وإنما يعرف البرى من البحرى بأن البحرى مايكون بين أصابعه سترة » وقيل البرى مفسد لوجود العلة وهوالدم 
وانتفاء المانع وهو المعدن . وقوله ( وما يعيش فى الماء ) بيان أن المراد بجا يعيش فى الماء ما كان توالده ومثواه 
فيه كما ذكرناه فى أوّل البحث ( ومالى المعاش دون مانى المولد ) كالبط والإوز ونحوهما ( مفسد ) قؤله ( والماء 
المستعمل لايحوز استعماله فى طهارة الأحداتعقدم الكلام فى حك الماء المستعمل لأنه هو المقصود » وقيد بقوله 
فى طهارة الأحداث إشارة إلى أنه يجوز استعماله فى طهارة الأنجاس فيا رونى محمد عن أنى حنيفة وهو الموافق 
لمذهيه » فإن إزالة النجاسة العبنية بسائر المائعات تجوز عنده ( قوله خلافا لمالك والشافعي ) لاشافعى فى الماء 


ذا كروت 
هما يقولان إن الطهور مايطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع . وقال زفر » وهو أحد قولى الشافعى رحه الله : 


كون النجاسة موصوفا بها جسم محسوس مستقل بنفسه عن المكلف > لاأن وصف النجاسة حقيقة لاتقوم إلا 
يجسم كذلك » وف غيره مجاز بل معناه الحقيق واحد فى ذلك الحسم . وى الحدث > وهذا لأنه ليس المتحقق لنا 
من معناها سوى أنها اعتبار شرعى منع الشارع من قربان الصلاة والسجود حال قيامه لمن قام به إلى غاية استعمال 
الماء فيه » فإذا استعمله قطع ذلك الاعتبار كل ذلك ابتلاء للطاعة ؛ فأما أن هناك وصفا حقيقيا عقليا أومحسوسا 
فلا » ومن ادعاه لابقدر ف إثباته على غير الدعوى فلا يقبل » ويدل على أنه اعتبار اختلافه باختلاف الشرائع ؛ 
ألا ترى أن اللحمر محكوم بنجاسته فشريعتناوبطهارته فغيرها فعلمأنها ليست سوىاعتبار شرعى ألزم معه کذا 
إلى غاية كذا ابتلاء »وف هذا لاتفاوت بين الدم والحدث فإنه أيضا ليس إلا نفس ذلك الاعتبار » فظهر أن الموتر 
نفس وصف النجاسة وهو مشترك فى الأصل والفرع فثبت مثل حك الأصل وهو نجاسة الماء المستعمل فيه 
ف الفرع وهو المستعمل فى الحدث فيكون نمسا إلا أن هذا إنما ينض على من يسام کون حك الأصل ذلك كمالك 
وأكثر العلماء » وأما من يشترط فى نجاسته خر وجه من الثوب متغيرا باون النجاسة كالشافعى فلا فعنده الماء الذى 
يستعمل ف الحقيقية الى لا لون ها يغاير لون الماء كالبول طاهر يجوز شربه وغسل الثوب به دون إزالة الحدث 
لأنه عنده مستعمل » وهو لايقصر وصف الاستعمال على رافع الحدث : فما ينض عليه بعد الكلام معه ی 
نفس هذا التفصيل وهو سل ؛ غير آنا لسنا إلا بصدد توجيه رواية نجاسة المستعمل عن ألى حنيفة على أصولنا 
فإن قيل : او تم ما ذكرت كان للبلوى تأثير فى سقوط حكمه . فالحواب الضرورة لايعد وحكها محلها » والبلوى 
فيه [ما هى فى الثياب فيسقط اعتبار نجاسة ثوب المتوضى * وتببى حرمة شربه والطبخ منه وغسل الثوبمنه و نجاسة م 
من يصيبه . وأما الثالث فقد أشار إليه بقوله والماء المستعمل هو ما أزيل: به حدث الخ . وحاصله أنه عند 
أى حنيفة وألى يوسف كل من رفع الحدث والتقرب » وعند محمد التقرب كان معه رفع أو لا » وعند زفر 
الرفع كان معه تقرب أولا » والتقرب هوأن ينوى الوضوء حى تصير عبادة . لابقال : ماذكر لايتض على زفر > 


المستعمل ثلاثة أقوال : أظهرها كقولمحمد › ونى قول طاهر وطهور وهو قول مالاك » وى آنحرإن كان المستعمل 
محدثا فهو طاهر غير طهور » وإن كان متوضثا فهو طاهر وطهور وهو قول زفر ( هما ) أى مالاك والشافعى 
( يقولان إن الطهور ماء يطهر غيره مرة بعد أتحرى كالقطوع ) ولا یکون كذاك إلا إذا لم يتنجس بالاستعمال » 
والحواب أنه الحكى عن ثعلب » ورد عليه بأن هذا إن كان لزيادة بيان لنهايته فى الطهارة كان سديدا » وبعضده 
قوله تعالى - ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به - وإلا فليس فعول من التفعيل فى شیء . وإذا كان بيانا 
لنبايته فيها لايستدل به على تطهير الغير فضلا عن التكرار فيه . وقول زفر لأن الأعضاء طاهرة حقيقة معناه أن 
أعضاء الوضوء طاهرة حقيقة نجسة حكها » فالماء المستعمل فيها بالنظر إلى الأول طادر » و بالنظر إلى الثانى نجس » 
والحكم عليه بأحدهما إبطال للآخر » وإعمالهما ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما , فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء 
الطهارة عملا بالشبيين . وقول محمد وهو أنه طاهر غير. طهور رواية عن أنىحنيفة وهو الختار للفتوى لعموم 
( قوله والمواب أنه امحكىعن ثعلب » ورد عليه بأن هذا الخ) أقول: الرد لصاحب الكشاف والمبارة عبارته ( قوله وإلا فليس فعول من 


التفعيل فى شیء) أقول : انبىعبارة الكشاف فى هذا المقام( قوله وإذا كان بيانا لہايته فيا لايستدل به الخ) أقول : فيه بحث وكيف وقد 
استدل په المصئف في أول الباب عليه 1 


لام - 
إن كان المستعمل متوضئا فهو طهور » وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور لأن العضو طاهر حقية » وباعتباره 
يكون الماء طاهرا لكنه نجس حكها » و باعتباره يكون الماء نجسا فةلنا بانتفاء الطهورية و بقاء الطهارة عملا بالشبيين 
وقال محمد رحمه الله : وهو رواية عن ألى حنيفة رمه الله هو طاهر غير طهور » لأن ملاقاة الطاهر الطاهر 
لاوجب اجس ع إلا أله أقيمت به قربة فرت به افته كال الضلاقة . وقال أب حنيفة وأبويورشف رهما 


إذ يقول : جرد القربة لايدنس بل الإسقاط » فإن الماللم يتدنس بمجرد التقرب به » ولذا جاز للهاشمى صدقة 
التطوع » بل مقتضاه أن لابصير مستعملا إلا بالإسقاط مع التقرب > فإن التصرف : أعنى مال الزكاة لابتفرد فيه 
الإسقاط عنه » إذ لاتخوز الزكاة إلا بنية » وليس هو قول واحد من الثلاثة لأنا نقول : غاية الأمر ثبوت الحكم 
فى الأصل مع امجموع » وهو لايستلزم أن المؤثر امجموع بل ذلك دائر مع عقلية المناسب الحكم 2 0 
استقلال كل حكم به يد و الجموع حكم به » والذى نعقله أن كلا من التقرب الماحى للسيئات والإسقاط موه 

فى التغير » ألا ترى أنه انفرد وصف التقر بف صدقة لل ذا ترس سم قل وغل اناج وير 

ثم رأينا ال ر عند سقوط وصف الإسقاط ودعه غيره ذلاث وهو أشد فحرم على قرابته الناصرة له فعرفنا أن كلا أثر 
تغيرا شرعيا ٠‏ و ذا يبعد قول محمد إنه التقرب فقط إلا أن نع كون هذا مذهبه كما قال شمس الأنمة » قال : 

لأنه ليس ؟عروى عنه » والصحيح عنده أن إزالة الحدث بالماء مفسد له ومثله عن اخر جانى . وما استدلوا به 
عليه من مسئلة المنغمس لطلب الدلو حيث قال محمد الرجل طاهر والماء طاهر » جوابه أن الإزالة عنده مفسدة 
إلا عند الضرورة والحاجة كقولنا جميعا لو أدخل المحدث أو الحنب أو الحائض الى طهرت اليد فى الماء للاغراف 
لايضير' مستغملا لالحاحة . وقد ورد حديث عائشة رضى الله عنها فى اغتسالها معه صلى الله عليه وسلم من إناء 
واحد وكلاهما جنب »على أن الغمرورة كافية فى ذلاك » حلاف مالو أدخل الحدث ولاو رأسه حيث يفسد 
الماء أمدام الضرورة » وكذا مائ كتاب الحسن عن ألى حنيفة أن عمس جنب أو غير متوضى” يديه إلى المرفقين أو 
إحدى رجليه فى إجانة لم جز الوضوء منه لأنه سقط فرضه عنه » وذلك لأن الضرورة لم تتحقق فى الإدخال إلى 

المرفقين حى او تحققت بأن وقع الكوز فى الحب فأدخل يده إلى المرفق لإخراجه لايصير مستعملا نص عليه ق 
الحلاصة » قال لاف 0 لتبرد أنه يصير مستعملا لعدم الضرورة ؛ فهذا يوجب حمل المروى عن 
أى حنيفة على موه ثم إدخحال عجرد الك إا لابصير مستعملا ذالم يرد الفسل فيه بل أر اد رفع الماء » فإن أراد 
الغسل إن كان أصبعا أو كر دون الكفلايضر ١‏ مع الكف بخلافه ذكرهف اللحلاصة › ولا يخلو من حاجته » 


لبلوى . وقوله لأن ملاقاة الطاهر ) وهو الماء ( إاطاهر ) وهو العضو المفسول لأنه طاهر حقيقة لايوجب 
التنجس.نكا لو غسل به ثوب طاهر ( إلا أنه أقيمت به قربة ) ولإقامتها تأثير فى تغيير ما أقيمت به ( فتغيرت به ) 
أى بالاستعمال ( صفة الماء كال الصدقة) الذى أقيمت به قربة وقد تغبرت صفته فم يبق طيبا» وقد صح أن 
أصاب رسؤلٍ الله صلى الله عليه وسلم.بادروا إلى وضوئه فسحوا به وجوههم ».فلو كان نجسا لمنعهم كما منح 


ام 7 0 طاهرة حقيقية) أقول: ام منه دليل الأول 0 نتغيرت به : أى وبالاستعمال صفة الماء) أقول؛ .. 


0 ا ع لکت نة كلا الأول » لله ان ع انكف اه تمسح 


صل 
الله : هو نجس لقوله عليه الصللاة والسلام « لايبولن أحدكر فى الماءالداتم» كدي غو لازت الا 
الحكدية فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية » ثم فىرواية الحسن عن أل حنيفة رحمه الله أنه نجس نجاسة غليظة 


إلى تأمل وجهه . واعام أن ماذكر فى الخلاصة من كونه يصير مستعملا بالإدخال للتبرد محمله ماإذا كان محدثا › 
أما إن كان متطهرا فلا » إذ لابد عند عدم ارتفاع الحدث من نية القربة لثبوت الاستعمال » وكذا إطلاق ثبوت 
الاستعمال بغسل اليدين قبل الطعام وبعده وهو أقرب هذا » وكذا ماذكر من أن بعد الإنقاء فى الاستنجاء 
يصير 'الماء مستعملا لانجسا » فأما لو لم يقصد فى هذا وما قبله سوى الزيادة والغسل تبردا لا تقر با واستنانا يحب 
أن لارصير مستعملا وقد صرح بذاث . قال ف المبتغىوغيره : بتبرده يصير مستعملا إن كان محدثا وإلا فلا » 
ويغسل ثوب طادر أو دابة توأ كل لايصير مستعملا » وكذا بغسل بدنه أو رأسه للطين أو الدرن إذا لم يكن محدثا 
لظهور قصد إزالة ذلك . ووضوء الصبى كالبالغ 3 وبتعلم الوضوء إذا م يرد سوى جرد التعام لايستعمل 3 
وبوضوء الحائض يصير مستعملا لأن وضوءه مستحب على ماسنذكره إن شاء الله تعالى فى باب الحيض » ولا 
بى اننهاض الوجه على مالاث فى قو له إن الطهور يطهر مرة بعد أخرى » وقوله هو كالقطوع لايجديه شيئا وكشفه 
أنه ليس من مفهوم الطهور أن يطهر مرة واحدة فضلا عن التكرر » فإن مفهومه ليس إلا المبالغة فى الطاهر › 
كذا كل ما كان على صيغة فعول فإنه لايقيد سوى المبالغة فى ذلاث الوصف » والمبالغة فيه لاتستلزم تطهير غيره » 
بل رفع مانع الغير ليس إلاأمرا شرعيا لولا استفادتهمن قوله تعالى ‏ ماء ليطهركم به لما أفاده الماءأخذا من صيغة 


أبا طيبة الحجام عن شرب دمه . ووجه الاستدلال لأنى حنيفة وى يوسن بقوله عليه الصلاة والسلام « لايبولن” 
أحدكم فى الماء الداثم » الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كما نى عن النجاسة الحقيقية وهو البول فكذالك نى عن 
النجاسة الحكقية وهو الاغتسال فيه فدل على أن الاغتسال فيه كالبول فيه . وقوله ( ولأنه ماء ) أى ولأن الماء 
المستعمل ما أزيل به أحد المانعين من جواز الصلاة وهو النجس الحكى فيتنجس قياسا علىما أزيل به المانع 
الآخر منه وهو النجس ال حقينى › ولقائل أن يقول : المتوضى“ قبل استعمال الماء موصوف بكونه محدثا » فإذا 
' استعمله فلا يخلو إما أن تتحول هذه الصفة منه إلى الماء أولا » ولا سبل إلى الأول لأن الأعراض لاتقبل الانتقال 
من نحل إلى محل باتفاق العقلاء فتعين الثانى » وحينئذ لاوجه للحكم بنجاسة الماء . وابلمواب أن كلامنا ليس 
ف المتوضى' و صفته » وإنما هو أن أعضاء الوضوء متصفة بالنجاسة حكماوقد زالت شرعا بالوضوء الذى أقيمت» 
به قربة وقد أقمنا الدليل ۲ نفا على أن لإقامتها تأثير فى تغير ما أقيمت به فصار الماء به حبيثا شرعا كمال الصدقة 
ولا نعنى بصير ورة الماء نجسا إلا اتصافه بالحبث شرعا » والانتقال على الأعراض الحقيقية لايحوز » وأما الأمور 
الاعتبارية الحسمية فيجوز أن تعتبر قائمة مجل بعد قطع الاعتبار عن قيامها بمحل آحر » ألا ترى أن الملك للبائع 
أمر اعتبارى حكمى » وبعد أن قإل بعت وقبل المشترى انتقل الملك من البائع إليه » وبعد ماثبتت نجاسته اختلفت 
الأظهر : أى بالإقامة > وذكر الضمير لكون الإقامة فى تأويل أن مع الفعل ( قوله ووجه الاستدلال لأنى حنيفة وآ يوسف بقوله صل الله 


عليه وسلم « لا يبولن أحدكم فى الماء ادام » الحديث ) أقول : ماله إلى الاستدلال بالقرآن فى النظم عل القرآن فى الحكم » والأظهر أن 
يستدل بتأكيد لا يغتسان على كون الى التحرم ( قال المصنف : ولأنه أزيلت به النجاسة ) أقول : الدليل أخص من المدعى حيث لا يدل 


قاد 
اعتبارا بالماء المستعمل ف النجاسة الحقبقية » وف رواية ای يوسف عنه رحمه الله وهو قوله إنه نجس نجاسة 
خفيفة لكان الاختلاف . قال ( والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث أو استعمل فى البدن على وجه القربة ) قال 
رضى الله عنه : وهذا عند أىيوسف رجه الله ؛ وقيل هو قول أنى حنيفة أيضا . وقال عمد رحمه الله : لايصير 
مستعملا إلا بإقامة القر بة لأ نالاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه وإنها ترالبالقرب »وأبو يوسف رحه الله يقول : 
إسقاط الفرض مؤثر أيضا فيئيت الفساد بالأمرين » و مى يصير إلماء مستعملا ْ 


فعول » وتكرر القطع لما يطلق عليه قطوع ليس إلا الخصوص المادة الى وقعت فيها المبالغة » وذلك لأن القطع 
تأثير فى الغير بالإبانة » وهذا يستفاد من صيغة فاعل فإن صحته إطلاق قاطع مادام قائما كان ثبوت القطع قائما 
ويلزمه تكرر القطع فقد ثبت التكرر بدون صيغة فعول فالمبالغة المستفادة منه حينئذ ليس إلا باعتبار كر ته 
وجودته . والحاصل أن فعولا للمبالغة فى ذلك الوصف » فإن كان ذلك الو صف متعديا كان المبالغة فيه باعتبار 
تعلقه بالغير » و إن کان قاصرا فى نفسه كان باعتباره فى نفسه لا أنه يصير ه متعديا وصفة طاهر قاصرة فالمبالغة فيه 
باعتباد جو دته فى نفسه » أما إفادة المبالغة تعلقه بالغير فلا لغة ولا عرفا » وانظر إلى قول جرير : 

٠‏ عذاب الثنايا ريقهن" طهور ه فى صفة أهل الحنة وليس هو برافع ( قوله وقيل هو قول ألى حنيفة ) قال 
شيخ الإسلام : يجب أن يكون قول ألى حنيفة لمسائل نقلت » وذ کر مانقلناہ آ نفا من كتاب الحسن وذكرنا أنه 
مقيد بم إذا لم يرد رفع شىء » وى موضع آخر تصريح بأن الإناء قيد» حبى لو أدخل رجله ف البثر أو يدهلايفسده» 


الروايات فى غلظها وخفها » فروى الحسن عن ألى حنيفة أنه نجس نجاسة غليظة اعتبارا بالمستعمل فى النجاسة 
الحقيقية فتقدر بالدرهم > وروى أبو يوسن عنه وهو قوله ( إنه نجس نجاسة خفيفة لمكان الاختلاف ) فإن 
اختلاف العلماء يورث التخفيت كما سيجىء إن شاء الله تعالى . وقوله (والماء المستعمل ) بيان حقيقته وكان حقه 
التقديم » ولكن قدم الىك لما ذكر 1 نا » ولآنه يتضمن بيان السبب فصار من الوسائل فل يجب تقديمه > ثم 
سبب كون الماء مستعملا عند ألى حنيفة وأنى يوسف هو إزالة الحدث أو قصد القربة » وعند محمد هو قصد 
القربة فقط » وعند زفر والشافعى إزالة الحدث لاغير » فلو توضاً محدث بنية القربة صار الماء مستعملا بالإجماع 
ولو توضأ رجل متوضو* بنية التبرد لايصير الماء مستعملا بالإجماع » ولو توضاً المحدث اتبرد صار مستعملا 
عندهما وعند زفر خلافا محمد لعدم قصد القربة » وكذا عند الشافعى لعدم إزالة الحدث عنده بلا نية » ولو 
توضاأ المتوضى* بقصد القربة صار مستعملا عند الثلاثة خلافا لزفر » والشافعى استدل محمد بقوله ( لأن 
الاستعمال بانتقال نجاسة الاثام إليه ) أى إلى الماء المستعمل كما قررناه » وانتقالها بإزالها عن محلها وإزالها 
بالقربكا فى مال الصدقة . وأبو يوسف يقول إسقاط الفرض مثر أيضا لأن التغير عندهما [تمايكون بزوال نجاسة 
حكمية عن امحل والتقالها إلى الماء » وقد انتقلت إلى الماء فى احالين حميعا كما تقدم من اعتبارها بالنجاسة الحقيقية 
فيثبت فساد الماء بالأمرين جميعا . وقوله (ومى يصير مستعملا ) بيان لوقت أخذهحكم الاستعمال . وقد اتفق 
علماو نا رحمهم اله على أن الماء مادام متردد | فى العضو :ليس له حكم الاستعمال » فإذا زايل العضو ول يستقر 


على نجاسة ما أقيمت به القربة دون رفع الحدث > ولكن لا غرو بعد عمزم الدليل الأول ( قال المصنف : وإنها ثزال بالقرب ) أقول : 
لقوله تعالى ‏ إن الحسنات ينبن السيئات ‏ والحديث الدال عل خروج خطايا أعضاء الوضوء عند غسل الأعضاء مع الماء أو مع آخر قطر الماء 
( قال المصنف : وأبو يوسف يقول : إسقاط الفرض مؤثر أيضا ) أقول : لأنه تطهير مقعض لإزالة النجاسة منتقلة إلى الماء 

( ۱۲ - فتح القدير حنى = | ) 


80س 
الصحيح أنه كا زايل العضو صار مستعملا » لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لاضرورة 
ولا ضرورة بعده ع 


ولو أدخل الحنب ف البثر غير اليد والرجل من الحسد أفسده لأن الحاجة فيهما » وقولنا من ابلحسد يفيد الاستعمال 
بإدخال بعض عضو » وهو يوافق المروى عن ألى يوسف فالطاهر إذا أدخل رأسه فالإناء وابتل بعض رأسه 
أله اف سخا آنا ا و اة اة عو أن يوست أا لان مجلا مي الصو ال اللاو : 
هذا ناء عل آن الماء اذا يصير.مستعملا؟ قال أبو حتيقة وأبو يوست :+ إذا أزيل يدث أو تقرب به وقال 
محمد : إذا قصد به التقرب لاغير ثم استمر فى التفريع . ومعنى هذا أن الحدث لايرتفع عن بعض عضو حى لو 
كان فيه لمعة فهو ندثه ورفعه هو المفيد للاستعمال أو القربة » ثم هذا كله يشكل على قول المشايخ إن الحدث 
لايتجز أ رفا كا لايتجز أ ثبوتا » والمخلص بتحقيق الحق فى ذلاث وهو أن تتبع الروايات ف الملاقاة يفيد أن صير ورة 
الماء مستعملا بأحد أمور ثلاثة : رفع الحدث تقربا أو غير تقرب » والتقرب سواء كان معه رفع حدث أولا . 
وسةوط الفرض عن العبضو وعليه تجرى فروع إدخال اليد والرجل الماء القليل لا لحاجة » ولا تلازم بين سقوط 
الفرض وارتفاع الحدث » فسقوط الفرض عن اليد مثلا يقتضى أن لاتجب إعادة غسلها مع بقية الأعضاء ويكون 
ارتفاع الحدث موقوفا على غسل الباق » وسقوط الفرض هو الأصلى فى الاستعمال لما عرف أن أصله مال الزكاة 
والثابت فيه ليس إلا سقوط الفرض حيث جعل به دنسا شرعا على ماذكرنا ه . هذا والمفيد لاعتبار الإسقاط مؤثرا 
فيه صريح التعليل المنقول من لفظ ألى حنيفة فى كتاب الحسن وهو ماقدمناه من قوله لأنه سقط فرضه عنه . وأما 
الرابع فأشار إليه بقوله ومنى بصير مستعملا الصحيح أنه كا زايل العضو احترز به عن قول كثير من المشابخ › 
وهو قول سفيان الثورى رحمه الله أنه لايصير مستعملا حى يستقر فى مكان مستدلين مجواز أخذ البلة من مكان 
من العضو إلى آخخر » وعدم جوازه من عضو إلى عضو آخر إلا فى الحنابة لأن البدن فيها كالعضو الواحد » 
وبمسح رأسه ببلل فى يده لا بال من عضو آخر » والمحققون على ماذكر فى الكتاب لأن سقوط الاستعمال حال 
تردده على العضو للضرورة » ولا ضرورة بعد الانفصال » وغاية ماذكروا أن المأخوذ من مكان آنحر مستعمل » 
ولاكلام فىهذا فإنه اتفاق » بل فما بعد الانفصال قبل الاستقرار »وما ذكروه لابمسه ولا يتعرض له 


فى مكان أو إناء اختلفوا فيه » فقال سفيان الثورى وإبراهم النخعى وبعض مشايخ بلخ وهو اختيار الطحاوى إنه 
لايصيز مستعملا . وذهب أصاينا إلى أنه كما زايل العضو صار مستعملا حى لو أصاب ثوبه تنجس وقالوا : 
إن من نسى مسح رأسه فأخذ من حيته ماء ومسح به رأسه لايجوز واختاره المصنف وقال ( الصحيح أنه کا زايل ‏ 
العضو) والكاف هذه تسمى كاف المفاجأة کا تقول كما حرجت من البيت رأيت زيدا : أى فاجأت رؤية زيد › 
ومعناه يصير. الماء مفاجئا وقت زواله عن العضو وقت الاستعمال من غير توقف إلى وقت الاستقرار ى مكان 
وهو إسناد الفعل إلىالز مان فيكون عجازا عقليا . وقوله( لأن سقوط حك الاستعمال ) ظاهر . وأورد بأن فيه حرجا 
فكان ضرورة » وقيل فى جوابه حكم الاستعمال سقط ف المنديل والثياب احرج وهو مناقض لأصل المذهب 
ولعل حلص أن يقال بثبوت حعم الاستعمال عند المزايلة عن العضو فى الجميع » ولا حرج فيه إذ الختار من 


( قوله وهر |مناد.افعل إل الزمان فيكو مجازا عقليا ) أفول : فيه بحث ( قوله وهومناقض لأصل المذهب ) أقول: فيه بحث » فإن مواقع 
الضر ورة مستثناة بن قواعد البع ٠.‏ : ا ين : 2 


يك ةبه 
. والحنب إذا انغمس ف البثر لطلب الدلوفعند أىيوسف رجه الله الرجل بحاله لعدم الصب و هوشرط جنده لإسقاط 
الفرض والماء بحاله لعدم الأمرين »وعند محمد رحه الله كلاهما طاهران : الر جل لعدم اشتراط الصب » والماء 
لعدم نية القربة . وعند ألى حنيفة رحمه الله : كلاهما نجسان : الماء لإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة 
والرجل لبقاء الحدث فى بقية الأعضاء . 
(قو لهوالحنب ) هذه المسئلة الى حرج أب بكر الرازىاختلاف ألى يوسف ومحمدقعلة استعمال الماءمنها فقال : عند 
.ای Lh a‏ الحدك SL O e‏ رعو مدا E‏ 
فى قول محمد ظاهر . قال وصار كا إذا أدخل يده للاغتراف زال حكرالحدث عن اليد ولم يصرالماء مستعملا . 
وأما أبو يوسف فيحكم بنجاسة المستعمل وهو بكل من الأمرين فإذا انغمس وحكمنا بطهار ته استلزم ذلك الحكم 
بكون الماء مستعملا » ولو حكن باستعماله لكان نجسا بأو ل الملاقاة فلا تحصل له الطهارة » فكان الحكم بطهارته 
مستلز ما للحكم بنجاسته » فقلنا الرجل بحاله والماء بحاله . وعن أنى حنيفة أنهما نجسان . واختلفوا فى نجاسة الرجل 
عنده » فقيل نجاسة الحنابة فلا يقرأ » وقيل نجاسة المستعمل فيةرأ . وعنه أن الرجل طاهر » وهذه الرواية هى 
٠‏ الصحيحة لعدم أخذ الماء الاستعمال قبل الانفصال » والكل ظاهر من الكتاب ؛ وأنت علمتأنأخذ اشتراط 


الأقوال للفتوى أنه طاهر غير طهور . قال ( والحنب إذا انغمس ف البئر ) جنب ليس على بدنه نجاسة انغمس 
لطلب الدلو لم يطهر ولم ينجس الماء عند أنى يوسف » وطهر الرجل ولم ينجس الماء عند محمد » ولم يطهر 
ونجس الماء عند أىحنيفة » وقيد بقوله ( لطلب الدلو) لأنه لوانغمس فالبثر للاغتسال للصلاة فسد الماء عند 
الكل . لأنى يوسف فى بقاء الرجل نجسا أن الصب عنده شرط لأن القياس يقتضى النطهير بالغسل لتنجس الماء 
بأول اللاقاة » ونما حصل ضرورة خروج المكلت عن الأمر بالتطهير » والماء الحارى أقرب إلى ذلك لعدم 
استقراره والصب باز لته فيشترط تحصيلا المأمور به بحسب الإمكان » وهذا الشرط لم يوجد فيا نحن فيه » وانتفاوه 
. يستلزم انتفاء المشروط > وف بقاء الماء طاهرا أن سبب استعماله أحد الأمرين إسقاط الفرض » ونية القربة كاتقد م 
لاسبب له غير هما » وقد انتفيا حميعا فينتى الحكم . فإن قيل انتفاء إسقاط الفرض ممنوع فإنه يسقط عنده. وان لم 
ينو فقد سقط فيصير الماء مستعملا لكو نه أحد الأمرين أجيب بأنه ترك أصله ف هذه المسئلة ضرورة الحاجة إلى 
طلب الدلو » فلو سقط الفرض تنجسالماء وفسد البثر وفيه ضرر لايدى . ولحمد فى طهارة الرجل عدم اشراط 
الصب › فإنه إذا لم يكن شرطا لايستلز مانتفاوه انتفاء الحكم ؛ وق طهارة الماء عدم نية التقرب » فإن السب عنده 
ليس إلا إقامة القربة بالنية ES E‏ 


( قال المصنف : والحنب إذا انغمس ف ابر لطلب الدلو) أقول : فيه إشارة إلى قلة الماء ( قال المصنف : والماء لمدم نية القزبة ) أقول : 

الماء المستعمل طاهر عند محمد »فلا وجه لهذا الكلام لما.فيه من إبهام تنجسه › إلاأن يكون مبناه علىتسليمه تنخيس الاستعمال بطريق التاز ل 
. (قوله فسد المأء عند الكل) أقول: : لانسلم ذلك عند أي يوسش »فإنه يشترط الصب ( قوله فإن قيل اثتفاء إسقاط الفزض منوع إل :قول ج 
بنه ترك أصله) أفول : لا توجيه ذا المنع بعد مابين كون إسقاط الفرض مشر وطا عنده بالصب فافهم كت ل هلمش هذل الت لقلا عن 
1 نظ -المصئف ماهو صوزته :هذا السوكال بناء عل أن الأصل عند أن يوسن أنيسقط الفرض باسشعمال الماء والبدن من غير ية ولا اشتراط 
صب كا فى الوضوء وألحواب بناء على أنه ترك هذا الأصل المذكور فى مسئلة الاغتسال» وشرط السب ضر ورة الحاجة إلى طلب الالو ام 
فيه حث » فإنه بين قبيله إن اشتراط الصب لكرن الصب مزلة الماء فسؤاء أتحقق كلك الفر بورء أو لم يعحقق شرط الصبب علي حاله -٠‏ 


اميد 1 
وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل.وعنه أن الرجل طاهر لان الماء لايعطى له حكر الاستعمال قبل 
الانفصال »وهو أوفق الروايات عنه. قال (وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد 
اللحنزير والآدمى ) لقوله عليهالصلاة والسلام: أبما إهاب دبغ فةدطهر» وهو بعمومه حجةعلى مالك رجه الله فى جلد 


الميتة » ولا يعارض بالنبى الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب لأنه اسم لغير المدبوغ 


محمد القربة من هذهالمسئلةغير لازم وكذا قول أنى يوسف لحواز أنيكون كون الرجل يحاله لاشتراطه الصب فإنه 
شرط عنده ف التطهير فى غير الماء الحار ى والملحق به ف العضو لا الثوب لالماذكرلما ذكر نا أن الاستعمال لايثبت 
إلا بعد الانفصال فلا يكون الماء حال الانغماس والحكم بطهارة الرجل مستعملا نجسا ولا بأول الملاقاة ( قوله 
وكل إهاب دبغ فقد طهر ) يتناول كل جلد يحتمل الدباغة لا مالا يحتمله > فلا يطهر جلد الحية والفأرة به كاللحم 


ولألى حنيفة فى نجاسة الماء إسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة » فإن الماء يصير به مستعملا وإن م توجد النية 
لأنها ليست بشرط لسةوط الفرض وق بقاء الرجل نمسا لبقاء الحدث فى بقية الأعضاء ( وقيل عنده نجاسة الرجل 
بنجاسة الماء المستعمل ) لأن النية لالم تشرط لسقوط الفرض عنده سقط الفرض بالانغماس وصار الماء مستعملا 
والرجل متلبس به فيتنجس بنجاسته ( وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لايعطى له حك الاستعمال قبل الانفصال 
وهو أوفق الروايات عنه ) لكو نه أكثر مناسبة لأصله» فعلى أول أقواله لاتجوز الصلاة ولا قراءة الفرآن » وعلى 
لثافى تجوز له القراءة دون الصلاة وفيه نظر » وعلى الثالث و زكلاهما » وإما قدم قول ألى يوسف وم يوسطه كما 
هو حقه لزيادة احتياجه إلى البيان بسبب تركه أصله "كا بينا . قال (وكل إهاب دبغ فقد طهر ) يتعلق بدباغ الإهاب 
ثلاث مسائل : طهارته » وهىتتعلق بكتاب الصيد والصلاة فيه وهى متعاقة بكتابالصلاة : والوضوء منه بأن 
يجعل قربة وبه يتعلق بهذا الباب » وإنما قال والصلاة فيه بأن يحعل و با ولم يقل عليه بأن يجعل مصلى و إن كان الحكم 
فما واحدا لأن البيان فى الثوب بيان فى المصلى لزيادة الاشعال » ولأنه منصوص عليه بقوله تعالى ‏ وثيابك فطهر- 
وطهارة المكان ملحقة به بالدلالة » وإئما ذكر الحكمين الأخير ين وإنكان يفهم ذاث من الأول احترازا عن قول 
مالا فإنه بقول : بطهر ظاهره دون باطنه فيصل عليه لا فيه » وإتما قدم الحنزير على الآدى لان الموضع موضع 
إهانة لكو نه فى بيان النجاسة وتأخير الآدى فى ذلا أولى . واستدل على الطهارة دون الآحرين لآن ثبو تما يستلزم 
ثبوتهما بقوله صلل الله عليه وسل « أيما إهاب دبغ فقا طهر » ( وهو بعمومه ) لكونه نكرة اتصفت بصفة عامة 
(حجة على مالك فى جلد الميتة ) فإنه يقول : لايطهر لكنه ينتفع به فى الحامد من الأشياء دون المانع فيعمل جرابا 


(قوله وعلى الثانى يجوز له القزاءة دون الصلاة وفيه نظر ) أقؤل : وكتب فى هامش هذا المقام نقلا عن خط المصنف ماهو صورته : وجه 
: النظر أن الماء إن لم يدخل الفم لايجوز له القراءة؛وكذا إن دغل لأنه تنجس ملاقاة الرجل اه . كيف يتنجس به وقد شرط الانفصال 
فى الاستعمال ؟ ( قوله طهارته و هى تعلق بكتاب الصيد) أقول : فيه بحث ( قوله ولأنه منصوص عليه ) أقول : أى تطهير الثوب ( قوله 
وإنما ذكر الحككين الأخير ين وإن كان يفهم ذلك من الأول احتر ازا عن قول مالك فإنه يقول : يطهر ظاهرهدون باطنه فيصل عليه لا فيه ) 
أقول: نهذا وجه آخر لقوله و الصلاة فيه دون عليه » إذ لايحصل به الرد على مالك كا لايخى. ثم اع أن مالكا إنما ذهب إلى طهارة ظاهره دون 
باطنه دفعا التمارص بين الحديثين ( قال المصنف : وهو بعمومه حجة على مالك ) أقول : وإطلاق طهر لطهوره ف الطهارة ظاهرا وباطنا 
( قال المصنف : لأنه امم لغير المدبوغ) أقول : وبمد الاباغ يسمى شنا وأديما ( قوله لأن الموضع موضع إهانة لكوثه فى بيان النجاسة وتأخير 
الآدي في ذلك أولى ) أقول : فيه أن الآدى ليس بنجس ( قوله وهو بعمومه ؛ إلى قوله: حجة على مالك حه الله ) أقول: كتب فيهامش 


له 
وحجة على الشافعى رحمه الله فى جلد الكلب وليس الكلب بنجس العين ؛ ألايرى أنه ينتفع 


وعند محمد لو صح مصارين شاة ميتة أو دبغ المثانة وأصلحها طهرت . وقال أبو يوسف : ھی كاللحم » ثم 
استئنى جلد ازير والادى فيدخل جلد الفيل خلافا محمد فى قول إن الفيل نجس العين . وعناءهما هو كسائر 
السباع » واستدل بحديث ابن عباس رضى الله عنهما عنه صلى الله : عليه وسار « أيما هاب دبغ فقد طهر » رواه 
الومذى وصصحه » ورواه مسام بلفظ أثعر » وهو قار تراه عام » فإخراج ج المحاز ير منه لمعار ضة الكتاب إياه فيه وهو 
قوله تعالى أو لحم حازير فإنه رج - بناء على عود الضمير إلى المضساف إليه لأنه صالح لعوده ؛ وعئد صلاحية 
كل من المتضايفين لذا ت يجوز كل من الأمرين » وقد جوز عود ضمير ميثاقه فى قوله تعالى ‏ ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ‏ إلى كل من العهد ولفظ الحلالة ٠‏ وتعين عوده إلى المضاف إليه فى قو له تعالى ‏ واشكروا نعمة 
لله عليكم إن كثم إبساه تعبدون ‏ ضرورة عة الكلام وإل المضاف ف قولاك رأيت ابن زيد فكلمته لأنه الحدث 
عنه بالروئية » رتب على الحديث الأول عنه الحديث الثانى فتعين هو مرادا به وإلا اختل النظم » وإذا جاز كل 
منهما لغة » والموضع موضع احتياط وجب إعادته على مافيه الاحتياط > وهو عا قلنا . وأما جلد الآدى فليس فيه 
إلاكرامته وهو ماذكره بقوله وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدى لكرامته ولا يى أن هذا مقام آخر غير طهارته بالدباغ 
وعدمها فلذا صرح فالعناية بأنه إذاد بغ جلد الآدىطهر لكن لايجوز الانتفاع به كسائر أجزائه » وببى جلد 
الكلب داخلا فى العموم إذ نجاسة سوره لاتستلز م نجاسة عينه بل نجاسة لحمه المتولد منه الاعاب فيطهر بالدباغ › 
للحبوب دون السمن والحل وغيرهما . فإن قيل : جلد اللازير والادى خارج عن مومه فيجوز أن بخص منه 
جلد الميتة بالقياس عليه أو بقوله صلى الله عليه وسلم م « لاتنتفعوا من الميتة بإهاب » أجيب بأنه قياس فيه إبطال 
النص وهوقوله عليهالصلاة والسلام: أبما إهاب دبغ » الحديث »وتحقيقه أن اب للد الملاهر ليس ما تحن فيه بالاتفاق 
وجلد الآدى والخئزير حارجان على ماسنذكره » ولو خرج جلد الميتة أيضا لز م [بطال النص بالقياس وذاك باطل 
واللبى عن الانتفاع بالإهاب وهو اسم لحلد غير مدبوغ. كذا قال المخليل والأصمعى » وليس. ذلاث داخلا 
فى عموم قوله «أيما إهاب دبغ » ليجوز تخصيصه فلا تعارض بينهما لاختلاف امحل . قوله ( وحجة على الشافعى ) 
عطف على قولهحجة على مالاث » فإن الشافعى يقول بعدم طهارة جلد الكلب بالاءباغ » وتخصيص الكلبموافق 
لما ذكر فى الأسرار » وذكر ف المبسوط أن كل مالايؤ كل لحمه لايطهر جلده بالدباغ عند الشافعى قياسا على 
جلد الحنزير والآدى » وعلى هذا لافائدة فى تخصيصه . وقوله ( وليس الكلب بنجس العين ) جواب عن قياس 
الشافعى الكلب على الحتزير وإن م يذ كر فى الكتاب . واختلفت الروايات فى كون الكلب نجس العين » اهم من 
ذهب إلى ذلك . قال شمس الأمة فى مبسوطه : والصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس » إليه يشير 
محمد فى الكتاب فى قوله : وليس الميت بأنجس من الكلب واللازير . قبل والأصح أنه ليس بنجس العين لأنه 
ينتفع به حراسة واصطيادا وليس نجس العين كذاث » ولايشكل بالسرقينفإنه نجس لاعالة و ينتفع به إيفادا وغيره 
لأنه انتفاع بالإهلاك » وهو جائز كالدنو من الدمر للإراقة وهو #تار اللصنف . 

الكتاب نقلا عن خط المصنف ماهو صورته + تحقيقه أن الماد الطاهر ليس ما نحن فيه بالاتفاق › و جلدالآدى و انز یر خار جانعلىماسئلكره 
فلوخزج جلد الميتة أيضا لزم إبطال النص بالقياس و ذلك باطل اه . قال عصام الدين : جلد الما كى وإن ل يكن مأكولا طاهر عند علمائنا» 
وكذا عند مالك صرح به في شرح فلا يتناو لهال میٹ اه ( قولهرهر مختار المصئف) أقول : يعني قوله فإنه نجس لامحالة وينتفع به إيقادا أو غيره 


80- 
به حراسة واصطيادا؛ مخلاف الحنزير لأنه نجس العين »إذ الماء فى قوله تعالى - فإنه رجس - منصرف إليه لقربه 
وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدى لكرامته فخرجا عما روينا 


على أن فيه روايتين فى رواية لايطهر بناء على نجاسة عينه . قال شيخ الإسلام : وهو ظاهر المذهب . وق فتاوى 
قاضيخان: فروع عليه : منها وقع الكلب ف بثر تنجس أصاب فه الماء أو م يصب ولو ابتل فانتفض فأصاب ثوبا 
أكثر من الدرهم أفسده . واختلف المشايخ فى التصحيح »والذى يقتضيه هذا العموم طهارة عينه ولم يعارضه 
مايوجب نجاستها فوجب أحقية تصحبح عدم نجاستها فيطهر بالدباغ ويصلى عليه ويتخذ دلوا للماء . فإن قيل يحب 
أن يخرج منه [هاب الميتة أيضا بطريق النسخ إا رواه أصحاب السئن الأربعة عن عبد الرِحمن بن ألى ليل عن عبد الله 
ابن عكم عنه صلى الله عليه وسار« أنه كتب إلى جهينة قبل موته بشهر : أن لاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » 
حسنه الرمذى . وعند أحمد قبل موته بشهر أو بشهرين . قلنا الاضطراب ف متنه وساده يمنع تقديمه على حديث 
ابن عباس » فان الناسخ آی معارض فلا بد من مشا كلته فى القوة . ولذا قال به أحمد . وقال : هو آخر الأمرين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم تركه للاضطراب فيه . أما فى السند فروى عن عبد الرحمن عن ابن عكم كما 
قدمنا . وروى أبو داود من جهة خالد الحذاء » عن الحكم بن عتيبة بالتاء من فوق » عن عبد الرحمن أنه انطلق هو 
:وناس إلى عبد الله بن عکے قال : فدخلوا ووقفت على الباب فخرجوا إلى" ذأخبر ونی أن عبد الله بن عكم أخبر هم 


وقوله(يخلاف الحنزير)متصل بقوله إلا جلد اللحنزير ( لأنه نجس العين » إذ الماء فى قوله تعالى ‏ فإنه رجس - عائد 
إليه لقربه ) فإن قيل المقصود بالذكر ف الكلام هو المضاف فيجب أن يرجع إليه الضمير . أجيب بأن المضاف 
إليه قد يكونمقصودا مثل أن يقول مثلا رأيت ابن زيد فإنه جوز أن يقال وحرضته على الاشتغال فيكون الضمير 
راجعا إلى المضاف لأنه المقصود ويحوز أن يقال فأخيرته بأن ابنك هذافاضل فيكون زاجعا إلى المضاف إليه كقوله 
تعالى-والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ‏ فإن الضمير يجوز أن يرجع إلى كل من المضاف والمضاف إليه 
٠‏ ورجوعه إلى المضاف إليه فما نحن فيه أولى لكونه أشمل للإجزاء وأحوط فى العمل » لأن الضفير إن رجع إلى 
اللحم لم يحرم غيره » وإن رجع إلى المضاف إليه حرم » فغير اللحم دائر بين أن يرم وأن لابحرم فيحر م:احتياطا 
وذاك برجوع الضمير إلى المضاف إليه . وقوله ( وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدى ) متعلق بقوله والآدى » ومعنى 
كلامه حلاف جلد ایز یر فإنه لايطهر بالدبغ لنجاسة عينه وجلد الأدنى ( لكرامته ) لثلا يتجاسر الناس على من 
كرمه الله بابتذال أجزائه ( فخرجا عما روينا ) يعنى من قوله صلى الله عليه وسلم « أبما إهاب دغ » الحديث » فإن 
قلت : ماوجه خر وجهما عن المروى » هل هو تخصيص فيحتاج إلى خصص مقارن على ماهو المذهب » أم نسخ 
فيحتاج إلى ناسخ متأخر ؟ قلت : عدم طهارنبما ثابت بالكتاب » فإن كان متأخرا عن الحديث' فهو ناسخ لامحالة » 
وإن كان متقدما عليه منع التناول لتقوره فى الشرع » وخبر الواحد لايعار ضه فضلا أن ينسخه » وإن كان مقار نا 


( قوله وقوله حلاف الحازير متصل بقوله إلا جلد الخئزير ) أقول : بل متصل بقوله وليس الكلب بنجس العين » إلا أن يراد الاتصال 
۰ المعنوى فإنه بیان لوجه الاستثناء(قوله كقوله تعالى سوالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ‏ فإن الضمير يجوز أن يرجع إلى كل من المضاف 
والمضاف إليه ). أقول : هذا ليس نظيرا لما تقدم » إذ لامعى هنا واز كلا الأمرين لاف الأولين فقوله كقوله غير مناسب ( قو له 
فيحرم احتياطا وذاك برجوع الضمير إلى المنضاف إليه ) أقول : قوله وذاك إشارة إلى الاحتياط ( قوله قلت عدم طهارتبما ) 


ثم مابمنع النئن والفساد فهو دباغ و إن كان تشميسا أوتثر يبا لأن اللقصود يحصل به فلا معنى لاشتراط غيره » ثم 
مايطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة لأنها تعمل عمل الدباغ فى إزالة الرطوبات النجسة » وكذلك يطهر لحمه 


هو الصحيح » وإنلم يكن مأكولا . 


أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة الحديث . فنى هذا أنه ممع من الداخلين وهرمجهولون . وأما فى الان فى 
رواية بشبر » وق أخرى بأربعين يوما » وى أخرى بثلاثة يام مع الاختلاف فى صعبة ابن عكم » ثم كيف كان 
لايوازى حديث ابن عباس الصحبح فى جهة من جهات الترجبح » ثم لو كان لم يكن قطعيا ف معار ضته لآن 
الإهاب اسم لغير المدبوغ وبعده يسمى شنا وأدبما . وما رواه الطبرانى فى الوسط من لفظ هذا الحديث « هكذا 
كنت رخحصت لكي فى جلود الميتة فلا تتتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب » فى سنده فضلة بن مفضل مضعف : 
والحق أن حديث ابن عكم ظاهر فى النسخ لولا الااضطراب ؛ فإن من المعلوم أن أحدا لاينتفع يجلد الميتة قبل 
ألدباغة لأنه حينئذ مستقذر فلا يتعلق الهى به ظاهرا ( قوله لأن المقصود يحصل به ) فخرج ماجف ولم يستحل 
فلا يطهر » والإلقاء فى الريح كالتشميس ؛ وفيه حديث أخرجه الدارقطنى عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سام « استمتعوا يجلود لميتة إذا هی دبغت تراباكان أو ر مادا أو ملحا أو ماكان بعد أن يزيد صلاحه» 
وفيه معروف بن حسان مجهول » والمعنى المذكور ف الكتاب كاف ( قوله يطهر بالذكاة ) إتما يطهر الخلد 
بالذكاة إذا كانتق الحل من الأهل » فذكاة امجوسى لايطهر بها الحلد بل بالدبغ لأنها إماتة ( قو له هو الصحيح ) 
احتراز عما قال كثير من المشايخ إنه يطهر جلده لا لحمه وهو الأصح » واختاره الشارحون كصاحب الغاية 
و صاحب النهاية وغير هما لأن سور ه نجس ونجاسة السؤر لنجاسة عين اللحم » وكان مقتضى هذا أن لايطهر الحلد 
صار ممصصا » والخروج عن حكم الحديث ثابت فى الجميع فعبر بقوله فخرجا . وقوله (ثم مايمنع النئن والفساد ) 
بيان لما يدبغ به ذكره استطرادا بعد ذكر الدباغة . قال محمد فى كتاب الآثار : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهم قال : كل شى ء يمنع الحلد من الفساد ( فهو دباغ ) فيتناول التشميس والتتر يب ( لآن المقصود ) وهو منع 
الفساد بإزالة الرطوبات النجسة ( يحصل بذلا فلا معنى لاشتراط غيره ) من قرظ أو عفص أو شث أو نحوها كما 
شرطه الشافعى ( ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة ) يعنى الذكاة الحاصلة من الأهل بالتسمية » فإن ذكاة 
المجوسى ليست مطهرة » وذكر الضمير فى ( لأنه ) لأن الذكاة بمعنى الذبح » وإنما ( تعمل عمل الدباغ فى إزالة 
الرطوبات النجسة ) لأنه يمنع من اتصاها به » والدباغ مزيل بعد الاتصال » ولما كان الدباغ بعد الاتصال مزيلا 
ومطهرا كان الذكاة المانعة من الاتصال أولى أن تكون مطهرة . وقوله(وكذلك يطهر لحمه ) أى لحم ماذبح حي 
إذا صلى ومعه من :لحم التعلب المذبوح أو نحوه أكثر من قدر الدرهم جازت صلاته . وقوله ( هو الصحيح ) 
احتراز عماقال فى الأسرار وغيره إنه جس » لأن ا حرمة فما يصلح للا كل لا لكرامته دليل النجاسة ولزمهم طهارة الحلد 
مع اتصال اللحم به . وأجابوا بأن بين المحم وابخلد جلدة رقيقة تمنع ماسة اللحم اخلد الغليظ فلا ينجس » 
والذى اختاره المصنف وصتحه هو المنقول عن الكزخى وصحمحه:صاحب التحفة » وذلك لان الحلد يطهر باتفاق ٠‏ 
أصابنا واللحم متصل به فكيف يكون نجسا وملاقاة النجس الطاهر منجسة فكيف بالاتصال الذى لاأيزؤل 


سس 


أقول : أى بالدباغ ( قال المصنف : ثم مامنع التن والفساد فهو دباغ ) أقول : الضاف مقدر : أى فمل مايمنع 


ت 
فال ( وشعر المرتة وعظمها طادر ) وقال الشافعى رحه الله : نجس لآنه من أجز اء الميتة »ولا أنه لاحياة فيهما وهذأ 
لايتأم بقطعهما فلا يحلهما الموت »إذ الموت زوال الحياة 


بالذكاة لأنه وعاء اللحم النجس » لكن قالوا بين الحلد و اللحم جليدة رقيقة منع المماسة بينهما قلا تتنجس برطو باته؛ 
لكن على هذا قد يقال فلا يظهر عمل الذكاة فى إزالة الرطوبات عن الحلد لتتوقف طهارته عليه . وى الحلاصة 
بعد ماذكر أن الختار عدم طهارة لحوم السباع بالذكاة » قال : ولو كان بازيا مذبوحا أو الفأرة أو الحية جوز 
الصلاة مع لحمها » وكذا كل مايكون سؤره نجسا انتبى . وهو مشكل » فإن عدم طهارة لموم السباع بالذكاة 
ليس لذات نجاسة السؤر بل لنجاسة اللحم » غير أنه استوضح نجاسته بنجاسة السؤر » وعدم نحاسة سؤر ماذ كر 
ليس لطهارة لحمها بل لعدم اختلاط اللعاب بالماء فى سباع الطير لأنه يشرب بمنقاره وهو عظم جاف فلا يصل 
إلى الماء منه شىء لينجسه . يلاف سباع البهائم وسقوط نجاسة سؤر اة والفأرة والحية للضرورة اللازمة من 
الخالطة على ما بأتق فى موضعه وشىء من هذا لايقتضى طهارة اللحم لعدم تحقق المسقط النجاسة فيه نفسه ( قوله 
وشعر الميتة) كل مالا تحله الحياة من أجزاء الهوية محكوم بطهارته بعد موت ماهى جز رئهكالشعر والريش والمنقار 
والعظ والعصب والحافر والظاف واللبن والبيض الضعيف القشر والأنفحة » لاخلاف بين أصحابنا فى ذلك » 
وإتما الحلاف بيهم فى الأنفحة واللبن هما متنجسان ؟ فقالا نعم جاور ہما الغشاء النجس » فإن كانت الأنفحة 


إلا بالسكين » وما قرل من اب حلدة الرقيقة متوهم » وعلى تقدير تحققه فإما أن تكون طاهرة أو نجسة » ولا بحس عند 
السلخ بين ابلحلد واللحم أمر ثالث لاعالة » فهى إما متصلة باللحم أو الحلد » فإن كانت متصلة باللحم فليس 
يتصور أن تكون طاهرة واللحم نجس فتكون نجسة وا ملد الغليظ متصل به أيضا فلا يكون طاهرا لكن الفرض أنه 
طاهر » وإن كانت متصلة بالحلد فليس يتصور أن تكون نجسة والحلد طاهر فتكون طاهرة واللحم متصل به 
أبضا فكيف يكون نجسا » وذاك واضح لايى على المتأمل › فهذا هو الذنى حمل المصنف على تصحيح رواية 
طهارة اللحم . والحواب عن قوطي إن الحرمة فا يصح للأكل لا لاكرامة دليل النجاسة أنه مسلم » ولكن علة 
النجاسة هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت كما تقدم » وهى علة متعينة قد انتفت ههنا بالذبح فتنتى 
النجاسة كا قلنا فى ولد المغصوب . وقوله (وشعر الميتة وعظمها ) وعصبها ( طاهر ) ذكره باعتبار أنه إذا وقع 
فى الماء هل يجوزالوضوء به أولا ؟ عندنا جوز به الوضوء لكونها طاهرة . وقال الشافعى نجس ( لأنه ) أى كل 
واحد مهما ( من أجزاء اميت ) والميت نجس مجميع أجزائه . قلنا : لانسلم أن كل جزء من أجزاء الميت نجس » 
بل النجس منه ماكان فيه حياة زالت بالموت وهذه الأشياء لاحياة فيها حى لايتألم بقطعها الحيوان » فإن قطع 
قرن البقرة لايو لها وج صوف الغنم كذالك فلا يحلها اموت إذ .الموت زوال الحياة » وهذا يشير إلى أن بين الحياة 
والموت تقابل العدم والملكة . وقال بعض المتكلمين : هما صفتان وجوديتان لقوله تعالى - خلق الموت والحياة - 


( قوله فإن كانت متصلة باللحم فليس يتصور أن تكون طاهرة ) أقول : / لايحو زأن تكون جلدة عصبانية لاتقبل التدجس كالعصب( قوله 
والحواب عن قوله إن الحرمة ذما يصلح للأكل لا لكرامته دليل النجاسة أنه مسلم ٠‏ إلى آخر قوله فتنتى النجاسة كا قلنا. ولد المنصوب) 
أقول : فيه بحث » فإنه سلم أن الحرمة لاللكرامة دليل النجاسة فيا يصلح للأكل » وقد وجد الدليل فكيف ينت المدلول( قال المصنف :إذ 
الوت زرال الحياة) أقول : فإن قلت : ماتقول وقوله تعالى ‏ من يحيى العظام ‏ قلت : المراد من حى صاحب العظام كما قال الشارح .أو 
نقول : المراد بإحيائها ردها إلى حالها الأولله . 1 


4¥ 
( وشعرالإنسان وعظمه طاهر) وقال الشافعى : نجس لا نه لاينتفع به ولا يجوز بيعه 5 ولنا أن عدم الانتفاع والبيع 
لكر امته فلا يدل على نجاسته » والله أعلم . 


جامدة تطهر بالغسل وإلا تعذر طهرهما )١(‏ وقال أبو حنيفة : ليسا بمتنجسين » وغلى قياسهما قالوا فى السخلة إذا 
سقطت من أمها وهى رطبة فيبست ثم وقعت ف الماء لاينجس لاما كانت فى معدنها » فهاتان خلافيتان مذهبية 
وخارجة . لنا فيها أن المعهود فيها حالة الحياة الطهارة » وإنما يؤثر الموت النجاسة فما تحله ولا تحلها الحياة فلا 
بحلها الموت » وإذالم يحلها وجبالحكم ببقاء الوصف الشرعى المعهود لعدم المزيل » وى السنة أيضا مايدل عليه 
وهو قوله صلی الله عليه وسلم فى شاة مولاة ميمونة حين مر بها ميتة و[نما حرم أكلها ؛ فى الصحيحين » وفى لفظ: 
إنما حرم عليكم لحمها ورخختص لكر فى مسكها ؛ وأخترج الدارقطى عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس « [نما حرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميئة لحمها > فأما الحلد والشعر والصوف فلا بأس به » وأعله بتضعيف 
عبد الحبار بن مسلم وهو ممنوع » فقد ذكره ابن حبان فى الثقات فلا ينزل الحديث عن الحسن . ثم أخرجه من 
حديث أبى بكر الذي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « قل 
لا أجد فا أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه › ألا كل شى ء من الميتة حلال إلا ما أكل منها» فأما الحلد والقرون 
. والشعر والصوف والسن والعظم فكله حلال لآنه لايذكى › وأعله بأن أبا بكر هذا متروك . وأخرج أيضا عن 
أم سامة زوج الننبى صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسام « لابأس بمسك الميتة إذا دبغ » ولا بأس بصوفها 
ولا شعرها وقرونها إذا غسل بالماء » وضعفه بأن يوسف بن ألى السفر بالسينالمهجلة المفتوحة وسكون الفاء 
مثر وك . وأخرج البييى عن بقية عن عمرو بن خالد عن قتادة عن أنس « أن النى صلى الله عليه وسلم كان يمنشط 
بمشط من عاج » قال : ورواية بقية عن شيوخه امجهولين ضعيفة . وقال اللحطابى : قال الأصمعى : العاج الذبل 
وهو ظهر السلحفاة . وأما العاج الذى تعرفه العامة عظم أنياب الفيل فهو ميتة لايجوز استعماله اننبى . وفيه أمران ١‏ 
أحدهما أنه أوهم أن الواسطى مجهول وليس كذاك » والآخر إميامه بقوله الذى تعرفه العامة أنه ليس من اللغة 
ولیس كذاك . قال ف الحكم : العاج أنياب الفيلة » ولا يسمى غير الناب عاجا . وقال الخوهرى : العاج عظم 
الفيل الواحدة عاجة » فبهذا يكون إن صح ما عن الأأصمعى تأويلا للمراد لما اعتقد نجاسة عظ, الفيل . فهذه عدة 
أحاديث لو كانت ضعيفة حسن امن فكيف ومنها مالا ينزل عن الحسن وله الشاهد الأول من الصحيحين » ثم 
فى هذا الحديث ما يبطل قول محمد من نجاسة عينالفيل» وجه قومما فى المذهبية التنجس بامجاوزة . وله أنه لا أثر 


والخلوق لايكون عدما . وأجيب بأن المراد بالحلق التقدير والعدم مقدر . لايقال : ماذكرثم من الدليل استدلال 
ف مقابلة النص لأن الله تعللى قال من يحبى العظام وهى رمم ولا بخفاء فى دلالته على أن فى العظم حياة لن 
المراد به من حى صاحب العظام ( وشعر الإنسان وعظمه طاهر . وقال الشافعى رحمه الله : نجس لأنه لاينتفع به 
ولا يحوز بيعه) مع إمكان الانتفاع به فكان نجسا ( ولنا أن حرمة الانتفاع به والبيع لكرامته فلا يدل على نجاسته ) 
وقد صح« أن رسول الله صلی الله عليه وسل حلق شعره وقسمه بين أصحابه » وذلك دليل طهارته . 


(1) ( قوله وإلا تعار طهرها ) كلا بالأصول بتثنية الفنبير » ولعل المراد.الأنفحة واللبن فتأمل:أه مصححه . 
۰ ۰ (1 - اتح القديز حت لذ ١‏ ) 


AN 


( فصل ف البثر) 
( وإذا وقعت ف البثر نجاسة نزحت وكان نزح مافيها من الماء طهارة ها ) بإجماع السلف » ومسائل الآبار 
مبنية على اتباع الآثار دون القياس 


للتنجس شرعا مادامت فى الباطن النجاسة فضلاعنغيرها » والحكم الثابت شرعا حالة الحياة لايزول بالموت إلا 
إذا ثبت شرعا أن الموت يزيله » لکن الثابت للموت ليس إلا عمله فى تنجس مايحله فيستلزم تنجس غشائهما 
وبقاؤهما على طهارمما بكم عدم [عطاء حك النجاسة مادام فى الباطن » ولا يزو لهذا البقاء إلا بمزيل ولم يوجد . 

[ فرعع الأصح فى قميص الحية الطهارة » وكذا فى نافجة المسلك مطلقا . وقيل إذا كانت بحيث لو ابتلت 
لاتفسد. 

( فصل ف البثر ) 

(قوله نرحت ) إسناد مجازى : أى نزح ماؤها » والأولى أن يسند إلى النجاسة بناء على أن المراد بها نحو 
القطرة من البول والحمر والدم » لكن نزح تلك القطرة لايتحققإلا بتزح جميع الماء فكان حكم المسثلة ذلك 
وبهذا يكون المصنف مستوفيا حكم الواقع من كونه نجاسة أو حروانا موجبا نزح البعض أو الكل ( قوله دون 
القياس ) فإن القياس إما أن لاتطهر أصلا كا قال بشر لعدم الإ٠كان‏ لاختلاط النجاسة بالأوحال والحدران 


( فصل ف البثر) 

لما ذكر حكم الماء القليل بأنة يتنجس كله عند وقوع النجاسة فيه حى يراق كله ورد عليه ماء البثر نقضا 
في أنه لاينزح كله فى بعض الصور فذكر ماء البئر فى فصل على حدة بيانا لوجه الخالفة . قوله ( وإذا وقعت 
فى البثر نجاسة نزحت ) قيل نزحت البثر : أى ماوها. بذف المضاف لعدم الإلباس لما أن نزح عين البثر غير 
مكن » وباز ح النجاسة لايم جواب المسئلة فتعين ماقلناه » والتأنيث باعتبار الإسناد الظاهرى » ولأن قو له ( وكان 
نزح مافيها.من الماء طهارة ها ) دليل على ماقلنا » فكان هذا من قبيل إطلاق اسم انحل على الحال كقوهم جرى 
النهر كذا فى النهاية » وفيه نظر لآنه حينئذ لم يكن لإخراج النجاسة ذكر ولا تطهر البثر إلا بإخراجها » وعن هذا 
ذهب بعض الشارحين إلى أن ضمير نزحت للنجاسة » وجواب إذا هو امجموع من قوله نزحت إلى قوله طهارة 
ها » ويكون تقديره نزحت النجاسة » وكان نزح مافيها من الماء طهار ة ها . وأقول : التركيب الحزل على هذا 
التقدير أن يقال نزحت النجاسةوالماء وكان نزح مافيها الخ » ولوجعلنا نزحت ف الحقيقة مسند إلى ماحبى يعود 
الى نزحت ماف البثر ليتناول النجاسة والماء جميعاء وكان من باب جرى الهر اندفع ذلك كله. وقوله وكان نزح 
مافيهامن الماء طهارة لها إشارة إلى أنه يطهر بمجرد الزح من غير توقف على غسل الأحجارو نقل الأوحال » والمراد 
بالسلف الصحابة ومن بعدهم (ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس لأن القياس أحد الأمرين: إما أن 


( فصل ف البئر ) 
( قوله فكان هذا من قبيل إطلاق اسم امحل على الحال ) أقول : إذا كان الكلام على حذف المضاف لم يكن من قبيل إطلاق امم امحل على 
هال ( قوله وعن هذا ذهب بعض الشارحين") أقول : يعى الإتقاى( قوله ولرجعلنا نزحت فالحقيقة مسندا إلى ما) أقول : لفظة « ما » ليست 
بمذكورة إلا أنه مفهوم من المقام ( قوله حى يمود الممنى نزحت ما فى البر ) أقول : وفيه أن الال فيا لاينحصر فى الماء والنجامة 


944ب 
( فإن وقعت فيا بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم ل تسد الماء) استحساناء والقياس أن تفسده لوقوع النجاسة! 
فى الماء القليل . وجه الاستحسان أن آبار الفلوات ليست لما رءوس حاجزة والموائى تبعر حوطا فتلقيها الربيح 
فيها فجعل القليل عفوا للضرورة » ولا ضروزة فالكثير » وهومايستكثره الناظر إليه فى المروى عن أنى حنيفة 
و حمه الله » وعليه الاعماد » ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والماكسره الروث والحنى والبعر لأن الضرورة 


والماء ينبع شيئا فشيئا » وإما أن لايتنجس إسقاطا لمكم النجاسة حيث تعذر الاحتراز أو التطهير . كا نقل عن 
محمد أنه قال اجتمع رأنى ورأى أبى يوسف أن ماء البثر فىحكم الخارى لأأنه ينبع من أسفله و يؤخذ م نأعلاه فلا 
ينجس كحوض الحمام . قلنا وما علينا أن نزح منها دلاء أخذا بالآثارء ومن الطريق أن يكون الإنسان فى يد 
النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم كالأعى فيد القائد ( قوله وجه الاستحسان ) هذا بقتضى 
الفرق بين آبار الفلوات والأمصار » فلذا اختلف فيها » فبعض المشايخ على أنها تتنجس بالبعر وأخواته لأنها 
لانخلو عن حاجز ؛ وبعضهم لاينجسها اعتبارا لوجه آخر من الاستحسان وهو أن البعر صلب وما عليه من 
الرطوبة رطوبة الأمعاء فلا ينتشر من سقوطه فى الماء نجاسة » وعلى هذا ينبغى أن ينجس بالمنكسر . قال شيخ 
الإسلام : الصحبح أن الكل والبعفن سواء الضرورة والبلوى ( قوله وعليه الاعهاد ) احتراز ما قيل الكثير ثلاث › 
وقيل أن يأخذ ربع وحه الماء » وقيل أكثره ».وقيل کله» وقيل أن لايخلو دلو عن بعرة ( قوله ولا فرق الخ ) 


تطم البثر كلها طما لتنجس الأوحال والحخدران » وإما أن لاتنجس أبدا إذ الماء ينبع من أسفله فكان كالماء 
الحارى . قال محمد رحمه الله : اتفق رأبى ورأى ایی يوسف أن ماء البثر فى حكم الماء ابلدازى » إلا أنا تركنا 
القياس واتبعنا الآثار . قوله ( فإن وقعت ) إشارة إلى مامحب نزحه من الماء بحسب مايقع فيها من النجاسة . وقوله 
( وجهالاستحسان ) هوأحد وجهى الاستحسان وهوالضرورة على ماذك ه»ولا فرق علىهذا الوجه بين الرطب 
واليابس والصحيح والمنكسروروث القرس واتار والفلوات؛ فإن آبارالا مغر توخ البقروالحاموس: ويغر 
الإبل والغم لشموها الضرورة المذكورة ف الكتاب » لكن يفرق بين آبار الأمصار الفلوات فإن آبار 
الأمصارلها رعوس حاجزة والوجه الآخر أن البعرة شىء صلب وعلى ظاهرها رطوبةالأمعاء لايتداخلالماء فى 
أجزائها » وعلى هذا لايفرقبين آبار الأمصار والفلوات ويفرق بين الصحبح والمنكسر» فإن المنكسر تتداخله 
أجزاء النجاسة فتفسده » وكذا البعر والروث والحثى لأن الروث وال ئى لاصلابة هما فيتداخل الماء فى أجزائهما 
فينجس الماء . وإذا عرفت هذا فاع أن اختلاف أقوال المشايخ فى جعل الكل غير مفسد وجعل بعضه مفسدا 
دون بعض مرجعه إلى وجهى الاستحسان . وقوله ( ولا ضرورة ف الكثير ) هو أيضا على الوجه الأول ؛ وأما 
على الوجه الثانى فيقتضى عدم التفرقة بين القليل والكثير لأن الصلابة والإمساك فى الجميع موجود . وقوله(وهو 
مايستكثره الناظر ) إشارة إلى ماهو الختار عنده فى حد الكثرة » فإن منهم من قال : الكثير هو أن يغطى وجه ربع 
الماء » وقيل وجه أكثره » وقيل أن لايخلو دلو من بعرة . وقال الإمام المرتاشى : ذكر البعرتين إشارة إلى أن 
الثلاث كثيرة » وإنما قال ( وعليه الاعماد ) لأن أبا حنيفة رحه الله لابقدر شيئا بالرأى فى مثل هذه المسائل الى 


فتخصيصهما بالإرادة بلا قريئة ظاهرة بعيد » وأيضا يأب الحمل على هذا الممنى فى عبارة الكتاب قوله وكان نزح مافيها طهارة لها إذ ينبنى 
حينئذ أن يقال من الماء والنجاسة ( قوله فإن وتعت إشارة إلى مايحب نزحه من الماء بحسب مايقع فبا من النجاسة ) أقول فيه : أنه لايجحب 
فى البعرة والبعرتين نزح شىء من الماء » فكيف يكون ها القول إشارة إلى ماذكر ( قال المصئف : ولا فرق بين الرطب واليابس ف الصحيح 
والمنكسر والروث واللث والبعر ) أقول : البعر ويحرك رجيع اللمفٍ والظلف واحدتها بباء حى البقر والفيل يخى خثيا.رى بلي بطنه 


ORs 

تشمل الكل ءوق الشاة تبعر فى المحلب بعرة أو بعرتين قالوا تر البعرة ويشرب اللبن لكان الضرورة › ولا يعى 
القليل فى الإناء على ماقيل لعدم الضرورة . وعن أنىحنيفة رحمه الله تعالى إنه كالبثر فى حق البعرة والبعرتين ( فإن 
وقع فيها حرء الحمام أو العصفور لايفسده) خلافا للشافعى رحه الله . له أنهاستحال إلى نتن وفساد فأشبه خرء 
الدجاج . ولنا إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات فى المساجد مع ورود الأمر بتطهيرها واستحالته لا إلى نن 


ذكر السرخسى أن الزوث والمفتت من البعر مفسد فىظاهر الرواية » إلا أن عن أنى يوسف أن القليل عفو › 
وهو الأوجه » فقوله لا فرق الخ فى كل منها حلاف » وإنما كان الأوجه لأنالضرورة تشم ل الكل( قوله وى الشاة , 
تبعر فى المحلب قالوا ترى البعرة ) أى من ساعته » فلو أخر أوأخذ اللبن لونها لايحوزلآن الضرورة تتحقق ف 
نفس الوقوع لأنها تبعر عند الحلب عادة لافها وراءه » وذلك برأى منه » وبعر يبعر منحد منع . والروث 
الفرس والحمار من راث » يقال من حد نصر » واللحثى بكسر اللحاء واحد الأخثاء للبقر من باب ضرب ( قوله 
ولا يعنى القليل ف الإناء على ماقيل لعدم الضرورة ) فإنه المتساهل فى تركه مكشوفا . وقال صلى الله عليه وسلم 
فى فأرة ماتت فى السمن « إن كان جامدا فألقوها وما حوها » وإن كان مائعا فلا تقر بوه» ( قوله إجماع المسلمين 
على اقتناء الحمامات فى المساجد ) والعلم بما يكون منها مع ورود الأمر بتطهيزها » أما الأول فيراد الإجماع العملى 
فإنها فى المسجد الحرام مقيمة من غير نكير من أحد من العلماء مع العلم بما يكون منها . وأما الثانى فقالت عائشة 
« أمر رسول الله صل الله عليه وسل ببناء المساجد فى الدور وأن تنظف وتطيب » رواه ابن حبان فى صعيحه وأحمد 
وأبو داود وغيرهم : وعن سمرة أنه كتب إلى بنيه : أما بعد : فإن الى صلی الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نصنع 


تحتاج إلى التقدير فكان هذا موافقا لمدهبه فلهذا قال وعليه الاعمّاد . وقوله ز ترى البعرة ويشرب اللبن ) معناه 
لاينجس إذا رميت قبل أن يتغير لونه . قال شيخ الإسلام فى مبسوطه : لاينجس إذا رميت من ساعتها ولم يبق 
لها لون مكان الضرورة ؛ لأن من عادتها أنها تبعر عند الحلب: » وللضرورة أثر فى إسقاط حكم النجاسة . وقوله 
(وعن أنى حنيفة أنه ) أى الإناء بمنز لة البثر فى عدم تنجس الإناء بالبعرة والبعرتين.قال ( فإن وقع فيها حرء الحمام 
أو العصفور ) خرء الحمام أو العصفور طاهر عندثا . وقال الشافعى : إنه نجس » وهو القياس لأنه غذاء استحال 
إلى نن وفساد » فإن مايحيله الطبع من الغذاء على نوعين : نوع يحيله إلى نتن وفساد كالبول والغائط 
وهؤ نجس بالاتفاق » ونوع يحيله إلى صلاح كالبيض واللبن والعسل . وهذا من نوع الأول فأشبه خرء الدجاج 
وهو نجس بالاتفاق . واستحسن علماؤنا طهارته بدلالة الإجماع » فإن الصدر الأول ومن بعدهم أجمعوا على 
اقتناء الحمامات فى المساجد حى المسجد الحرام مع ورود الأهر بتطهيرها بقوله تعالى ‏ أن طهرا ببى - الآية » 
وقوله صل الله عليه وسلم « جنبوا مساجدكم صبيانكم » وف ذلك دلالة ظاهرة على عذم نجاسته » وأصله حديث 
أ أمامة الباهلى « أن الى صلى الله عليه وسلم شكر الحمامة وقال إنها أو ت على باب الغار حى سلمت فجازاها 
الله تعالى بأن جعل المساجد مأواها » وقوله ( واستحالته لا إلى نتن )جواب الشافعى . ووجهه أن موجب التنجس 
النئن والفساد والنئن هنا غير موجود وانتفاء الحزء يستلزم انتفاء الكل . فإن قال الفساد وحده ما يوجبه . قلنا 


والامم الى بالكسر ( قال المصنف له إنه استحال ) أقول : أى تغير عن حاله ( قال المصنف إلى نتن وفساد ) أقول : صلة للانتقال 
المضمن فى اتال »ولا بد من اعتبازه إذ الاستحالة إلى الصلاح كاللبن والبيضة لا وجب التنجس » ثم أقول : لاخ أن المستحيل المنتقل 


1 
رائحة فاشبه الحمأة ( فإن بالت فيا شاة نزح الماء كله عند ألىحنيفة وأنى يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه 
الله لايئزح إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا) وأصله أن بول مايوئ كل لحمه طاهر عنده نجس 
عندهما . له 0 أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرالعرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها » ولهما قوله عليه الصلاة والسلام 

« استئزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » من غير فصل ولآنه يستحيل إلى نتن وفساد فصار كبول 


المساجد فى دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها . رواه أبو داود وسكت عليه ثم المنذرى بعده ( قوله إلا إذا غلب الماء 
فيخرج من أن يكون طهورا ) هذا يقوى ماذكر ناه فى حديث « لایبوان أحد فى الماء الدائم »فى بحث الماء 
المستعمل حيث أفاد أن سلب الطهورية يحقق نزح الماء . ( قوله له أنه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين ) عن 
أنس قال : قدم ناس منعكل أو عرينة فاجتووا المدينة » فأمرهم الى صلى الله عليه وسلم أن يْرجوا إلى الإبل 
ويشربوا من أبواها وألبانها . وى رواية متفق عليها أنهم مانية» وللحديث طول غير هذا ( قوله لقوله صلى الله 
عليه وسلم « استئزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » ) أخرجه الحاكم من حديث ألىهريرة وقال على 
شرطهما » ولا أعرف له علة . وقد روى من حديث ابن عباس وأنى هريرة وأنس » وأجودها طريا حديث 


كك ج0131 ا تجن فا 
ى فة سقط الضرورة وقول فاضة الحتنأة) يمن أ الان دون الفساد : وقوله وفإن الت قبا أعدفى البثر 
( شاة ) أصل هذه المسثلة أن بول مايفكل مه طاهر عند محمد » وإن وقع ف الماء القليل لاينجسه ويجوز 
الوضوء به إلا أن يغلب على الماء فيخرج عن طهوريته نجس . عندهما إن وقع منه قطرة فى الماء أفسدته » 
والكثير الفاحش منه بمنع جواز الصلاة . محمد حديث العرنيين > وقصته ماروى أن قوما من عرينة تصغير عرنة 
واد بحذاء عرفات سميت يها قبيلة ينسب إليها العرنيون بحذف ياء فعيلة كقولم الحهنيون أتوا المدينة فاجتووها, : 
أى لم توافقهم فاصفرت ألوانهم وانتفخت بطونهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خرجوا إلى إبل 
الصدقة ويشربوا من أبواها وألبانها فخرجوا وشربوا فصحوا ثم ارتدوا وقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل » فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وس فى أثرهم قوما فأخذوا » فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم فى شدة ا لحر 
حى ماتوا . ووجه الاستدلال أنه عليه الصلاة وااسلام أمرهم بشرب أبوال الإبل ولو كان نجسا لما أمر بذاك 
لكونه حراما » وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فها حرم عليكم » ولحما قوله صلى الله 
الله عليه وسل « استئز هوا من البول فإن عامة عذاب القهر منه » ووجه الاستدلال أنه. صل الله عليه وسلم أمر 
باستئزاه البول من غير فصل والأمر للوجوب »و ممايؤيده ماروى ون رسول الله صلى الله عليه وسلم شيع جنازة 
سعد بنمعاذ وكان يعشى على رعوس أصابعه من زحام الملائكة الى حضرت الصلاة عليه » فلما وضع ف القبر 
ضغطته الأرض ضغطة كادت #تلف أضلاعه » فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سببه فقال : إنه كان 
لايستنزه من البول » ولم يرد به بول نفسه » فان من لایستنز هه لاتجوز صلاته » ونما أراد بول الإبل عند معابلتما 5 
وقوله (ولانه يستحيل إلى نن ) دليل معقول وقد تقدم بيانه » ومأ رواه محمد منحديث أنس فقد ذكر قتادة 
ع نأنس أنه رخص لم فى شرب ألبان الإبل ولم يذكر الأبوال » وإنما ذكر فى :حديث خخيد عن أنس فقد دار 


إلى الفساد هو الغذاء قبل أن يصير خرءا » في الكلام توسم 


— #9 


مالاو كل حمه. وتأويل ماروى أنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءه فيه وحياء ثم عند ألى حنيفة ر حه اللهتعالى 
لاحل شربه للتداوى ولا لغيره لأنه لايتيقن بالشفاء فيهفلا يعرض عن الحرمة » و عند ألى يوسف رجه الله تعالى يحل 
للتداوى للقصة » وعند محمد يحل للتداوى وغيره لطهارته عنده . قال ( وإن ماتت فيها فأرة أوعصفورة أوصعوة 
أو سودانية أو سام أبرص نزح منها مابين عشرين دلوا إلى ثلاثين بحسب كبر الدلو و صغرها ) يعنى بعد إخراج 
الفأرة لحديث أنس رضى الله عنه أنه قال ف الفأرة إذاماتت ف البئر و أخرجت من ساعتها نزح منها عشرون دلوا 
أثىهريرة ورواه البزار عن عبادة بن الصامت بلفظ آنحر ( قوله فإن ماتت ) يتعلق بهذا الفصل بيان الآثار والفروع 
وعبارة الكتاب ظاهرة فى ذلاث فلنشتغل بسر د الاثار وفروع الباب . أما الأول فا ذكر عن أنس واللحدرى ذكره 
مشايخنا غير أن قصور نظرنا أخفاه عنا . وقال الشيخ علاء الدين : إن الطحاورى رواهما فيمكن كونه فى غير 
شرح الآثار » وإتما أخرج فى شرح الاثار بسنده عن على" قال فى بثر وقعت فيها فأرة فاتت ينزح هاؤها »وبسئده 
إليه أيضا : إذا سقطت الفأرة أو الدابة فى البثر فانزحها حى يغلبك الماء » وبسنده إلى إبراهم النخعى ف البثر 
يمع فيا الحرذ أو السنور فتموت . قال 8 يدلو أن بعين دلوا ¢ وبسنده عنه فى فأرة وقعت فى بثر قال 5 بزح 
منها قدر أربعين دلوا » وبسنده عن الشعبى ف الطير والسنور ونحوهما بقع فى البئر قال : ينزح منها أربعون دلوا » 
وإسناده صرح قاله فى الإمام »> ویسنده‌عنه قال : يدلى منها سبعون دلوا » و بسندهعن عبد اللوبن سبرة عن الشعبى قال 
سألناه عن الدجاجة تقع فى البثر فتموت فيها قال : ينزح منها سبعون دلوا » وبسنده عن حماد بن ألى سلمان قال 


بين أن يكون حجة وأن لايكون فسقط الاستدلال به . وقيل إنه منسوخ » وقد ذكرنا الحديثئين فى التقرير وشرح 
. أصول فخرالإسلام فليطاب نة . قال المصن ف( وتأويل ماروى أنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم فيه وحيا 
ولا يوجد مثله فى زماننا فلا يحل شر به لأنه لابتيقن الشفاء فيه ( فلا يعرض عن ا حرمة )وأبو يوسف نظر إلى القصة 
فقال : يحل" اتداوى لالغيره . ومحممد لما طهره ل يبق فرق بينه وبين اللإن فيحل شربه لاتداوى وغيره . قال 
( وإن ماتت فيها فأرة أوعصفورة) حاصل هذه المسائل أن الحيوان الواقع ف البثر لعلو من أوجه سبعة : إما أن 
يكون فأرة أو نحوها » أو دجاجة أو نحوها أو شاة ونحوها » وكل منها إما أن يرج حيا أوميتا » والميت إما أن 
يكون منتفخا أو لا » فا أخرج حيا لاينجس ف الفصول كلها إلا الحنزير لكونه نجس العين والكلبعند من 
يقول بنجاسة عينه ؛ والصحبح عند المصنف أنه ليس بنجس العين كا تقدم » وما أخرج ميتا فى الوجه الأول › 
وهو ما إذا كان الميت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة : قال المطرزى : الصعو : صغار العصافير الواحدة صعوة 
والسوادنية : طويرة طويلة الذنب تأكل العنب والحراد . وسام أبرص : الكبير من الوزغ ولم ينتفخ ( نزح منها 
مابين عشرين دلوا إلى ثلاثين بحسب كبر الدلو وصغرها ) قيل الصاع كبير وما دونه صغير : يعنى ينقص عن 
العشرين ف الكبير ويزاد عليه فى الصغير . وقوله ( يعنى بعد إخراج الفأرة ) يعنى أن النزح إنما يكون معتبرا 
إذا كان بعد إخراج الفأرة لأن سبب نجاسة البثر حصول الفأرة الميتة فيها فلا يمكن الحكم بالطهارة مع بقاء السبب 
( قوله لايخلومن أوجه سبعة ) أقول : الظاهر أن يقال تسعة(نوله يمى ينقص'عنالعشرين فى الكبير ويزاد عليه فى الصغير ) أقول : فيلزم أن 
لا ينزح عشرون أصلا » إذ لابخلو من أن يكون الدلو مقدارالصاع أودونه » فى الأول وما فزقه ينقص عن العشرين وفيما دونه يزاد عليه 
فأين العشرون فليتأمل ( قال المصئف : لحديث أنس رغيات عنه ) أقول : دليل على بعض الماعى 


ا 
والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة فى الحثة فأحذت حكها » والعشرون بطريق الإيجاب والثلاثون بطري 
الاستحباب . قال ( فإن ماتت فبها حمامة أو حوها كالدجاجة والسنور نزح منها مابين أربعين دلوا إلى ستين » 
ونی الخامع الصغير أربعون أو سون ) وهو الأظهر لما روى عن أنى سعيد الددرى رضى الله عنه أنه قال ى 
الدجاجة : إذا ماتت فى البثر له دلوا وهذا لبيان الإيجاب » والحمسون بطريق الاستحباب» ثم 
المعتبر فى كل بثر دلوها الذى يستى به منها › 


فى دجاجة وقعت ف البكر : يبزح م قدر أربعين أو سين ثم يتوضأ منبا . وأما فتوى ابن عباس فرواها 
الدارقطنى عن ابن سيرين أن زنجيا وقع فى زمزم يعنى مات فأمربه ابن عباس فأخرج وأمر بها أن تنزح » قال : 
فغلبهم عين جاءت من الركن » قال : فأمر با فدست بالقباطى والمطارف حى نزحوها » فلما نزحوها انفجرت 
عليه . وهو مرسل » فإن ابن سير ين لم ير ابن عباس . ورواها ابن ألى شيبة عن هشم عن منصور عن عطاء وهو 
سند صحيح . ورواها الطحاوى عن صالح بن عبد ازن + نعلا سعيد بن منصورحدثنا هشم حدثنا منصوز عن 
عطاء أن حبشيا وقع ف زمزم مات » فأمر عبد الله , بن اریز نزح ماولها فجعل الماء لاينقطع › » فنظر فإذا عين 
تجرى من قبل الحجر الأسود » فقال ابن الزبير : حسبكم . وهذا أيضا صحبح باعتراف الشيخ به فى الإمام . وما 
نقل عنابنعييئة : أنا »كة منذ سبعين سنة لم أر صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجى الذى قالوا إنه وقع فى زمزم 
وقول الشافعى : لايعرف هذا عن ابن عباس » وكيف يروى ابن عباس عن النی صلى الله عليه وسلم : الماء 


الموجب للنتجاسة الحديث انس أنه قال فى الفأرة مانت فى البثر وأخرجت من ساعتها « ينزح منها عشرون دلوا » 
والعصفورة حكها حكم الفأرة » وكذا حكم الفأرتين حكم الواحدة إلى الأربع > وف اللحمس أربعون إلى 
3 > وى العشر يرح ماء البثر كله فما روى عن أنى يوسف . وقوله ( والعشرون بطريق الإيجاب والثلاثون 
بطريق الاستحباب ) إنما ذكر ذلك لأن الرواية اختلفت فيه اختلافا كثيرا » فورد فى بعض الروايات ينزح منها 
دلاء » وفى رواية عشرون » وف رواية ثلاثون » وى رواية أربعون » فإن بعضهم أوجب عشرين و بعضهم 
أقل من عشرين وبعضمم أكثر من عشرين » فأخذ علماوئنا بالعشرين لأنه الوسط بين القليل والكثير » وكان 
واجبا لتعينه » وما زاد استحبابا » وفيه نظر لأن هذا المعنى موجود فى ثلاثين فلم يتعين عشرون للوجوب › 
والأولى ماقيل إن السنة جاءت فى رواية أنس بن مالك عن الى صلى الله عليه وسلم « أنه قال فى الفأرة إذا وقعت 

فى البئز فانت فها أنه ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون» هكذا رواه أبو على الحافظ السمر قندى بإسناده وأو 
لأحد الشيثين فكان الأقل ثابتا بيقين وهو معنى الو جوب والأكثر يراق به لثلا يرك اللفظ المروى وإن كان مستغى 
عنه فى العمل وهو معنى الاستحباب » وى الوجه الثانى وهو مايكون اميت فيا حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنور 
ينزح منها مابين أر بعين إلى ستين وكلامه ظاهر > وقوله ( وهو الأظهر ) قيل لأن الجامع الصغير آخر المصنفات 
'فيكون القول المذكور فيه هو المر جوع إليه . وف الؤجه الثالث وهو مايكون الميت فيا شاة أو آدميا أو كلبا 
ينزح حميع مافيها وكلامه ظاهر . وقوله (ثم المعتبر ) تفسير للدلو فإنه ذكرها مبهمة فاحتاج إلى تفسيرها 


( قوله فأخذ علماوئنا بالعشرين لأنه الوسط بين القليل والكثير وكان واجبا لتعينه ) أقول : يعثى بعد الأخذ وفيه نظر ( قوله وفيه نظر لأن 
هذا المعى موجود فى ثلائين فلم يتعين عشر ون للوجوب ) أقول :. وفيه أن العشرين أو لالأوساط »وأمر الماء مبناه على المسامحة و التخفيف 
دون التضييق . ّْ 


ن £( 
وفيل دلو يسع فيها صاع » ولو نزح منها بدلو عظم مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود . قال ( وإن 
مانت فيا شاة أو كاب أو آدنى نزح جميع مافيها من الماء) لأن ابن عباس وابن اازبير رضى الله عنما أفتيا بتزح 


لاينجسه شى ء» ويتركه » وإنكان قد فعل فلنجاسة ظهرت على وجه الماء أو التنظيث فدفع بأن عدم علمهما 
لايصلح دليلا فى دين الله تعالى . ورواية ابن عباس ذلك كعلمك أنت به . فكما قلت يتنجس مادون القلتين 
لدليل آخر وقع عندك لايستبعد مثله عن ابنعباس . والظاهر منالسوق واللفظ القائل مات فأمر بنزحها أنه 
للموت لا لنجاسة أخرى ١‏ على أن عندك لاتنزح أيضا لانجاسة » ثم إننما بي ما وبين ذلك الحديث قريب من 
مائة وخسين سنة » فكان إخبار من أدرك الواقعة و أنبنها أولى من عدم علم غيره . وقول النووى: كيف يصل 
هذا الحبر إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة » استبعاد بعد وضوح الطريق » ومعارض بقول الشافعى لأحمد : 
أننم أعلم بالأخبار الصحيحة منا ؛ فإذا كان خبر يح فأعلمونى حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا › 
فهلا قال : كيف يصل هذا إلى أولئتك ويجهله أهل الحرمين » وهذا لأن الصحابة انتشرت فى البلاد حصو صا 
العراق . قال العجلى فى تاريخه : نزل الكوفة ألف وخسمائة من الصحابة » ونزل قرقيسا سهّائة . وأما الثانى فظاهر 
من الكتاب » وإذالى يوجد ف البثر القدر الواجب نزح مافيها » فإذا جاء الماء بعده لايئزح منه شىء آآخر . وعن 
أنى يوسف أن الأربع كفأرة واحدة » وا حمس كالدجاجة إلى تسع » والعشر كالشاة . وعن محمد : الفأرتان 
إذا كانتا كهيئة الدجاجة ينزح أر بعون » وف اطرتين ينزح ماؤها كله » واهرة مع الفأرة كاطرة كذا فى التجنيس 
ولو كانت الفأرة مجروحة نزح الكل للدم » ولا يفيد الزح قبل الإخراج » ولو صب منها دلو فى بثر طاهرة نزح 
المصبوب وقدر مابى بعد ذا الدلو من الثانية فى رواية أن حفص »؛ وف رواية ألى سلمان قدر الباق فقط 
والأصح الأول . فعلى هذا لو صب الدلو الأخير فىأخرى طاهرة ينزح منها دلو فقط على القولين » ولو صب 
ماء بثر نجسة فى بثر أخرى وهى نجسة أيضا ينظر بين المصبوب وبين الواجب فيهما » فأيهما كان أكثر أغنى عن 
الأقل . فإن استويا فنزح أحدهما يكنى . مثاله : بثران ماتت فكل »نما فأرة فنزح من إحداهما عشرة مثلا وصب 
فى الأخرى ينزح عشرون » ولو صب دلو واحد فكذلك » ولو ماتت فأرة فى بثر ثالثة فصب فيها من إحدى 
البثرين عشرون ومن الأخرى عشرة ينزح ثلاثون » ولو صب فیا من كل عشرون نزح أربعون » وينبغى أن 
ينزح المصبوب » ثم الواجب فيا على رواية ألى حفص هذا كله فى الفتاوى » وف التجنيس مايخالف هذا عن 
أى يوسن أنه قال ف بثرين مات فى كل مما سنور فتزح من إحداهما دلو وصب فى الأخرى ينزح ماؤها كله 


(وقيل دلو يسع فيها صاع )وهو رواية الحسن عن ألى حنيفة . قوله( ولو نزح منها بدلو عظم مرة مقدار عشرين 
دلوا جازلحصول المقصود) وهونزح المقدارالذى قدره الشرع . قال ف الأصل إذا وقع ف البثر فأرة فجاءوا بدلو 
عظم يسع عشرين دلوا فاستقوا به مرة واحدة أجزأهم » وهو أحب إلى" لأن القطر الى يعود منه إلى البثر أقل . 
وعن .الحسن أنه لايطهر عرة واحدة لأنه بتواتر الدلاء يصير الماء فى معنى الخارى . وقلنا لما قدر الشرع الدلاء 
بقدر خاص عرفنا أن المعتبر القدر المتزوح وأن معنى ابكريان ساقط وذاك يحصل بالدلو العظم > هذا كله ذا لم 
: ينتفخ الحيوان ولم يتفسخ » فإن انتفخ أو تفسخ فيها نزح جميع مافيها صغر المحيوان أو كبر لانتشار البلة فى أجزاء 
. الماء: » وذلك لآن عند الانتفاخ والتفسخ ينفصل منه بلة نجسة فكان كالقطرة من الدم أو اللدمر ينتشر فى الماء » 
وهذا قال محمد ؤذنب الفأرة وقعت ف البثر : ينزح جميع الماء لآن مو ضع القطع لاينفلك عن نجاسة مائعة بحلاف 


5-7 
الماء کله حين مات زنجى ف بثر زمزم (فإن انتفخ الحيوان فيها أوتفسخ نزح جميع مافيها صغر الميوان أو كبر): 
لاننشار البلة فى أجزاء الماء . قال ( وإن كانت البثر معينا لابمكن نزحها أخرجوا مقدار ماكان فيها من الماء) 
وطريق معرفته أن تحف رحفرة مثل موضع الماء من البثر ويصب فيها مايتزح منها إلى أن تمتلى* أوترسل فيها قصبة 
ويجعل لمبلغ الماء علامة ثم يبزح منها عشر دلاء مثلا » ثم تعاد القصبة فبنظر كم انتقص فيتزح لكل قدر منها عشر 
دلاء » وهذان عن أنى يوسف رجه الله » وعن محمد رحمه الله نزح مائتا دلو إلىثلهائة فكأنه بنى قوله على ماشاهد 
فى بلده » وعن ألى حنيفة رحمه الله فى الخامع الصغير فى مثله مايئزح حى يغلبهم الماء ول يقدرالغلبة بشى ء 


لأنه أحذ حك النجاسة » وكذا لو أصاب ثوبا يحب غسله فصار كا إذا وقعت فيه نجاسة أخرى اه . وهذا إنما 
يظهر وجهه ف المسئلة السابقة » وهى ما إذاكان المصبوب فيا طاهرة » أما إذا كانت نجسة فلا لأن أثر نجحاسة 
هذا الدلو إنما يظهر فا إذا ورد على طاهر وقد ورد هنا على نجس فلا يظهر أثر نجاسته فتبى المورودة على 
ماكانت فتطهر بإخراج الةدر الواجب. وجددفعه عن السابقة ما فى المبسوط من أنا نين أنه ليس ى هذا البئر لا 
نجاسة فأرة ونحاسة الفأرة يطهرها عشرون دلوا » ولو نزح بعض الواجب ثم ذهب وجاء فى اليوم الثانى يتزج 
مابى ليس غير على الختار » ولو غار الماء قبل النزح ثم عاد لايعود نجسا . وف النوازل يعود نجسا لأنه لم يوجد 
المطور »وق التجريد جعل الأول قول محمد » وقول أنى يوسف لاتطهر مالم تنزح » وإذا انفصل الدلو الأخير 
عن الماء حكم بطهارتها عند محمد وإن كان يتقاطر فى البثر » وعندهما لانطهر مالم ينفصل من رأس البثر ۽ فلو 
استى منه قبله فغسل به ٹوب سه عندهما خخلافا له > ثم بطهارة البثر يطهر الدلو والرشاء 'والبكرة ونواحى 
البثر واليد لأن نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البثر فتطهر بطهارتما . روى ذلك عن ألى يوسف. ومثله عرؤة الإبريق 
إذا كان فى بده نجاسة رطبة فجعل يده عليها كلما صب على اليد » فإذا غسل اليد ثلاثا طهرت العروة بطهارة اليد 
ويد المستنجى تطهر بطهارة امحل » ودن". اللحمر إذا تخللت . وقيل الدلو طاهرة فى حق هذه البثر لاغيرها كدم 
( قوله نزح جميع مافيها ) هذا إذا مات . والحاصل أن الخرج حيا إن كان نجس العين أو فى بدنه نجاسة معلومة 
نزحت كلها > ونما قلنا معلومة لأنهم قالوا فى البقر ونحوه يرج حيا لاحب نزح شى ء وإن كان الظاهر اشمال 
بولا على أفخاذها » لكن يحتمل طهارتها بأن سقطت عقيب دخوها ماء كثيرا » هذا مع الأصل وهو الطهارة 


الفأرة الصحيحة ابس . وقؤؤله (وإن كانت البثر معينا ) يجوز أن تكون المع زائدة من عنت : أي يلغت العيون ؛ 

ويجوز أن تكون أصلية من معنت الأرض : أى رويت »وماء معين : أى جار وأن يكون فعيلا فكان ينبغى أن 
يقال معينة لأن البثر مؤئثة » وإنما ذكرها حملا على اللفظ أو توهم أنه فعيل بمعنى مفعول » وقوله (لايمكن نزحها ) 
صفة . وقوله( أخرجوا) جواب المسثلة . وقوله( مقدارما كان فما من الجاء ) إشارة إلى أن الاعتبار للماء الذى كان 
زمن وقوع النجاسة . وقوله ( فينزح لكل قدر منها عشر دلاء) حى إذا كان طول الماء عشر قبضات فانتقص 
لعشر دلاء قبضة واحدة يعلم أن كل الماء ماثة دلو قیرح تسعون دلوا أخرى.وقوله ( بی جوايه على ماشاهد 
فى بلده ) لأن بلده بغداد وغالب مياه آبار بغداد لاتريد على ثلماثة دلو . وقوله ( ولم يقدر الغلبة بشىء ) لأنما. 


( قوله لما ذكزها ملا عل اللفظ أو توم أنه نميل منى مقعول ] أثول : قوله أو توم موف على قوله عل الفط 
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قحلت 
كا'هو:دأبه.وقيل بؤحذ بقول رجلين هما بصارة فى أمر الماء . وهذا أشبه بالفقه . قال ( وإن وجدوا. فى البثر 
فأرة أو غيرها ولا يدرى مى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا 
كل شی ء أصابه ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أوتفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيامولياليهاء و هذا عند ألى حنيفة 
رحه الله . وقالا : ليس عليهم إعادة شى ءحى يتحققوا مى وقعت ) لأن اليقين لايزول بالشك > وصار کن 


تظافرا على عدم الأزح والله سبحانه وتعالىأعلم . وقيل ينزح من الشاة كله » والقواعد تنبوعنه مالم بعلم يقيناتنجسما 
کا قلنا » ون کان نجس السؤر فقط أومكروهه أو مشكوكه: فن لم يدخل فاه الماء فلا بأاس ( وإن أدخله نزح 
الكل فى النجس: » وكذا تظافر كلامهم فى المشكوك وهو يناسب ماتقدم أول الفصل من قوله إلا إذا غلب على 
الماء فيخرج من أن يكون طهورا › والمشكوك غير محكوم بطهوربته فيئزح كله » يلاف المكروه فإنه غير 
مسلوب الطهورية » فلذا إنما استحبوا فيه أن ينزح عشر دلاء » وقيل عشرون احتياطا » هذا ولكن المصئف 
ف التجئيس قال فى المشكوك : وجب ترح الكل لأنه حكم بنجاسته احتياطا » ثم ذكر بعد قريب ورقتين أن 
تغايبما يفسد الماء » قال : ومعنى الفساد أنه لايبى طهورا لأن الإشكال فى الطهورية . قال : وروى الحسن بن 
أن مالاك عن ألى يوسف أن الماء يتنجس بوقوع عرق الحمار . قال : وقد ذكرنا فى مسائل مايشير إلى هذه 
الرواية لككنه حلاف ظاهر الرواية اه . وقال قاضيخان فى فتاواه : فى الكلب يقع فى البثر تتزح كلها وإن م 
يصب فه الماء » وعلله بعلتين : نجاسة عينه » ولأن «أواه فى النجاسات . ثم قال : وسائر السباع مئزلة الكلب » 
وقد بشكل على مثل البقرة ولو وقع عم عليه دسوفة أو لحم نزح الكل » وقالوا لو تلطخ عظم بنجاسة فوقع 
وتعذز إخراجه تطهر البثر بالنزح ويجعل ذلاك غسلا لاعظى ؛ ولو سال النجس على الأجر ثم وصل إلى الماء فز حها 
طهارة لاكل . 

[ فرع ] البعد بين البالوعة والبثر المائع من وصول النجاسة إلى البثر خسة أذرع فى رواية أنى سلمان › 
وفى رواية أن حفص سبعة . وقال الحلوانى : المعتبر الطعم أو اللون أو الريح » فإن ل يتغير جاز وإلا لا ولو 


متفاوتة والنزح إلى أن يظهر العجز أمر سحيح فى الشرع لأن الطاعة بحسب الطاقة . وقوله ( كنا هو دأبه ) أى 
عادته » فإن عادته أن يفوّض مثل هذا إلى رأى البتلى به کا تقدم من قوله هو مايستكثره الناظر وکا فى حبس 
الغريم وحد التقادم . وقوله ( وهذا أشبه بالفقه ) أى بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنة لأن الأخذ بقول الغير 
ذو المرجع فبا م يشتهر من الشرع فيه تقدير ) قال الله تعالى ‏ فاسألوا أهل الذ کر إنكنم لاتعلمون ۔ کا فى جزاء 
الصيد حيث قال _ ' به ذوا عدل منكم والشهادة حيثقال ‏ واشبدوا ذوى عدل منكم ‏ وشرط البصارة هما 
فى حر الماء لأن. الأحكام إنما تستفاد ممن له علم بها ليدخلا نحت أهل الذكر » وهلا القول : أى الأخذ بقول 
زجلين فروی عن ألى نصر محمد بن سلام . قال ( ون وجدوا ف البثر فأرة أو غيرها ) كلامه ظاهر. وقوله(لآن 
البقين لايزول بالشلك ) بيانه أن الماء كان طاهرا بيقين ووقع الشك فى نجاستهفها مضى ٠‏ واليقين لايزول بالشك 
قلا يحكم بالنجاسة إلا زمان التيقن بوقوع النجس لأن البقين يزول بيقين مثله وهذا هو القياس ».كن رأى 
(قال الصنف وهذا أشبه بالفقه) أفول : و لذلك قذمالسرًال عل بالتحرى عند اشتباه القبلة ( قال المضنف :وإن وجدوا ف البثر فار ) أقول: 
أى ميتة ( قال المصنف أو غيرها ) أقول : من الميوانات الى يتنجس الماء بموتها فيه ( قال الصنف : حى يتحققوا مى وقمت ) أقول : 
يعي من الأزمنة السابقة الى توضئوا بعدها من البثر شلوا اا ا 9 , 7 


¥ — 
رأى نى ثوبه نجاسة ولا يدرى مى أصابته . ولأنى حنيفة رحمه الله أن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع فى الماء 
فيحال عليه 4 إلا أن او والتفسخ دليل التقادم فیدر الوق رع المح والتفسخ دليل قرب العهد 
فقدرناه بيوم وليلة لأن مادون ذلك ساعات لايمكن ضبطها » وأما مسئلة النجاسة فقد قال المعلى : هى على 
الللاف » فيقدر بالثلاث .ف البالى وبيوم وليلة فى الطرى ولو سلم فالثوب عرأى عينه والبثر :غائبة عن بصر 
فيفرقان . 


( فصل ف الأسار وغيرها ) 


كان عشرة أذرع ( قوله لأن للموت سببا ظاهرا ) يعنى أن الإحالة على السبب الظاهر واجب عند خفاء المسيب » 
والكون ف الماء قد تحقق وهو سبب ظاهر للموت ؛ والموت فيه فى نفس الأمر قد خنى فيجب اعتبار أنه مات 
فيه إحالة على السبب الظاهر عند حفاء المسبب غير أن الانتفاخ الخ » وباق الفصل ظاهر حكما ودليلا . : 

[ فرع ] نزح ماء بثر رجل فيبست لاشی ء عليه لن صاحب البثر لالات ماءها » ولو کان هذا فى حب 
رجل لزمه ماه له ملكه له » ولو تنجست بثر فأجرى ماوئها بأن حفر لها منفذ فصار الماء رج منه حى خرج 
بعضه طهرت لوجود سبب الطهارة وهو جريان الماء وصار كالحوض إذا تنجس فأجرى فيه الماء حى خرج 
بعضه وقد ذ كرناه . 


( فصل فالآسار وغيرها) 


فى و به نجاسة لايدرى مى أصابته فإنه لايلزمه إعادة شى ء من الصلوات . ولأنى حنيفة أن لوت اللحيوان ف البثر 
سببا ظاهرا وهو الوقوع فى الماء وهو ظاهر ؛ وکل ماله سبب ظاهر يحال عليه من جرح إنسانا فلم بزل صاحب 
فراش حى مات يحال بموته على ابخراحة لأنه هوالسبب الظاهر : وكنيت التوت فى عنقه حية فإنه تحال بموته على 
نبشها » وإن احتمل أن يكون الموتبغير الحرح والنبش لآن الموهوم ف مقابلة الحقق غير معتبر » إلا أن الانتفاخ 
دليل تقادم العهد » وأدنى حد التقادم فى ذلك ثلاثة أيام ؛ ألا يرى أن من دفن بلا صلاة يصلى على قبره إلى ثلاثة 
أيام ولا يصل عليه بعد ذلك لا نه يتفسخ ی هذه المدة فيقدر بالثلاث » وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب العهد 
فقدر ناه بيوم لأن أقل المقادير فى باب الصلاة يوم وليلة > فإن مادونه ساعات لابمكن ضبطها ( وأما مسئلة 
النجاسة فقد قال المعلى الخ ) ظاهر . / 
( فصل ف الأساروغيرها ) : 

لما فرغ من بيان فساد الماء وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه ذ کر ها باعتبار مايتولد منها وهو 
السؤر وهو بقية الماء الى يبقيها الشارب فالإناء ثم عم استعماله فيه وفى الطعام والجمع الأسآر » وهى أربعة 
عندنا عر كسؤر الآدی وما يؤكل لحمه » ومكروه. كسؤر الحرة » ونجس كسؤر اللحئزين وسباع الام 


( فصل ف الاسار وغيرها ) 


SAE 

( وعرق کل شی ء معتبر بسؤره ) لأنهما یتو لدان من لحمه فأخذ أحدهما حكم صاحبه . قال ( وسور الآدى 

وما يۇ كل لحمه طاهر ) لان اختلط به اللعاب وقد تولد من لحم طاهر فيكون طاهرا » ويدخل هذا الحواب 
امنب والحائض والكافر 


ولراك ون كل ا اا ت لأ قعل انتقو د اشور» لكن لما كان افصو يبان کر 
الخالط له من المائعات وذاث فى اللعاب إذ هو الذى تكر مخالطته ها يخلاف العرق » قال ذا ليقع السؤر أخيرا 
فيتصل به به تفصيل ما ختالطه ( قوله لأنهما يتولدان) المتولد اللعاب لا السؤر » فأطلق السؤر على اللعاب للمجاورة ) 
إذ السؤر ما يفضله الشارب وهو يجاور اللعاب ( قوله والكافر مالم يشرب را ) ثم يشرب من ساعته » أما لو 
مكث قدر مايغسل فه بلعابه ثم شرب لاينجس » ويسقط اعتبار الصب عند أ يوسف ونظيره لو أصاب عضوه 
نجاسة فلحسبا حى لم يبق أثرها » أ و قاء الصغير على ثدى أمه ثم مصه حى زال الأثر طهر . لايقال : ينبغى أن 
نجس سو رابخاب والحائض على القول بنجاسة المستعمل لأن مايلاتق الماء من فه مشروب . سلمناه لكنه لحاجة 


ومشكوك فيه کسور البغل والحمار . قال ( وعرق كل شی ء معتبر بسوئره ) قيل كان الواجب أن يقول وسؤر 
كل شىء معتبر بعرقه لأن الكلام فى السؤر لا فىالعرق » ولي بصحيح لأن المصئف أراد أن يبين فى ضمن 
الأسآر العرق'» فلو قال وسور كل شىء معتبر بعرقه لوجب أن يقول بعده عرق الآدى كذا وعرق الكلب كذا 
وعرق اللحئزير كذا » وكان الفصل إذ ذاك العرق لا للسوئر » ولا ينتقض بسرئر الحمار فإنه مشكوك وعرقه طاهر 
لأن الشاك فى طهوريته لا فى طهارته . وقوله ( لأنہما ) أى اللعاب والعرق أضمر على اللعاب وإن لم يذكره لأن 
السوئر هو ماخالطه اللعاب فكان ذكر السوئر ذكرا له . وقوله ( وسور الآدبى وما يكل حمه ) كالإبل والبقر 
و ا ب امايو و الع ا ا 
مكروه كا سيأقى » ولیس بثبىء لان ما کول اللحم طاهر السوئر فلا مانع من الدخول فيه . وقوله( لأن امختلط به 
اللعاب) واضح . وقوله( ويدخل فى هذا ابلواب الحنب ) لكونه آدميا واحنابة لا أثر لها فى ذلك لما روىأن 
النى صلى الله عليه وسلم لى حذيفة فمد يده ليصافحه فقبض يده وقال إنى جنب ٠»‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ الموْمنلاينجس » وبهذا يسقط ما قيلي ينبغى أن يكون سؤر الحنب نجسا على قول ألى يوسف لوجود 
سقوط إلفرض عن فه بشربه لأنه تعليل فى مقابلة النص على أنه فى مكان الضرورة فيسقط حك النجاسة كسقوطه 
عند إدخال اليد الإإناء والحائض » لما روى أن عائشة رضى الله عنها شربت من إناء فى حال حيضها فوضع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ففه على موضع فها وشرب » والكافر لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسا أتزل 
وفد ثقيف ف المسجد وكانوا مشركين » ولوكان عين المشرك نمسا لما فعل ذلك » ولا يعارض بقوله تعالى ‏ إنما 


( قال المصنف : وعرق كل شىء معتبر بسؤره ) أقول : أى فى الطهارة لافى الطهورية ( قوله وليس بشىء لآن مأكول اللحم طاهر 
المؤرة فلا مائع من الدخول فيه ) أقول : إيرادها ثانيا مع بیان كراهة سؤرها دليل على عدم دخوطا هنا (قولهويهدا يسقط ماقيل ينبغى أن 
يكوت سور الهنب نمسا عل قول أي يوسك لوجود سقوط الفرمن عن فة بشربه ) أقول : يمكن أن جاب عه بأن مايلاق الماء من فه 
ويسقط به الفرض مشروب فلا يلزم نجاسته ( قوله لأنه تعليل فى مقابلة النص ) أقول : فى هذا الحواب نظر لأن هذا التعليل لايمائم النص » 
فإنمايفيده النص انتفاء النجاسة الحقيقية » وما يفيده التعليل نجاسة ماأزال عنه النجاسة الحكية على .ماهو مذهبه » فتأمل فإن التعويل على المواب 


4( 
( وسؤر الكلب نجس ) ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقو له عليه الصلاة والسلام «يغسل الإناء من و لوغ الكلب 
ثلاثاه ولسانه يلاق الماء دون الإناء » فلما تنجس الإناء فالماء أولى » وهذا يفيد النجاسة والعدد فى الغسل » وهو 
حجة على الشافعى رهه الله فى اشتراط السبع » ولآن مايصنيه بوله يطهر بالثللاث : قايصيبه سوره وهو دونه اول 


فلا يستعمل به كإدخاله يده فى الحب لإخراج كوزه على ماقدمناه نیا یاه ( قوله ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا 
لقوله صلی الله عليه وسلم ) روى الدارقطنى عن الأعرج عن أنى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم فى الكلب يلغ 
. فى الإناء يغسل ثلاثا أوخمسا أو سبعا قال : تفرد به عبد الوهاب عن [سمعيل وهو متروك » وغيره يرويه عن إسمعيل 
٠‏ بهذا الإسناد فاغسلوه سبعا » ثم رواه بسند صحيح عن عطاء موقوفا على ألىهريرة أنه كان إذا ولغ الكلب ف الإناء 
أهراقه ثم غسله ثلاث مرات . ورواه مرفوعا ابن عدى فى الكامل بسند فيه الحسين بن على الكرابيمبى ولفظه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسا « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات » وقال : لم يرفعه 
غير الكرابيسبى » والكرابيسى لم أجد له حدیٹا منكرا غير ذا » وقال : لم ر به بأسا فى الحديث انہی . فلقائل 
أن يقول : الحكم بالضعف والصحة إنما هو فى الظاهر > أما فى نفس الأمر فيجوز صعة ماحكم بضعفه ظاهرا 2 
وثبوت كون مذهب أل هريرة ذلك قرينة تفيد أن هذا مما أجاده الراوى المضعف » وحينئذ فيعارض حديث 
السبع ويقدم عليه لأن مع حديث السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد فى أمر الكلاب أوّل الأمر حتى 
: آمر بقتلها » والتشديد فى سئرها يناسب كونه إذ ذاك وقد ثبت نسخ ذلاك » فإذا عارض قرينه معارض كان 
التقدمة له وهذا قول المصنف » والأمر الوارد بالسبع محمول على الابتداء » ولو طرحنا الحديث بالكلية كان 
فى عمل ألى هريرة على حلاف حديث السبع » وهو راويه كفاية لاستحالة أن يترك القطعى للرأى منه » وهذا لأن 
ظنية خير الواحد ما هو بالنسبة إلى غير راويه » فأما بالنسبة إلى راويه الذى سمعه من فى النى صلى الله عليه وسلم 
فقطعى حى ينسخ به الكثاب إذا كان قطعى الدلالة فى معناه فلز م أنه لايتركه إلا لقطعه بالناسخ » إذ القطعى 
لايرك إلا لقطعى , فبطل نويزم تركه بناء على ثبوت ناسخ فى اجبهاده المحتمل للخطل . وإذا علمت ذلك كان 


المشركون نجس - لأن المراد به النجس فى الاعتقاد . وقوله ( وسوؤرالكلب نجس ) ظاهر . وقوله ( فإذا تنجس 
الإناء فالماء أولى ) يشير إلى أنه ثابت بالدلالة » فإن الإجماع لما انعقد على وجوب غسل الإناء بولوغه ولسانه 
م يلاقه وإنما لاق الماء كان دليلا على تنجس مايلاقيه بطريق الأولى قيل جوز أن يكون المراد بولوغ الكلب فى 
الإناء لحسه فيكون لسانه ملاقيا للإناء فلا يم الاستدلال بالأولوية . وأجيب بأن الولوغ حقيقة فى شرب الكلب 
وأشباهه من المائعات بطرف لسانه والكلام للتحقيقة إذا لم يصرفه عنها قرينة ( قوله وهذا ) أى هذا الحديث ( يفيد 
النجاسة ) ننى لقول مالك » والعدد نى لقول الشافعى فى اشتراط السبع . وقوله ( ولأن مايصيبه بوله يطهر بالثلاث ) 
أى بالاتفاق . وقوله ( ها يصيبه سئره وهو دونه ) لأن مالكا يقول بطهارة سوره ولم يقل أحد بطهارة بوله فإذا 
طهر بوله بالثلاث فلأن يطهر سوثره ( أولى ) قيل فيه نظر لآن عند الشافعى بوله ودمه وسائر ماهو مه نجس 
لابطهر إلا بالغسل سبعا ذكره فى الهذيب » ويحوز أن يكون ثم عنه رواية اطلع عليها أصحاينا فيكون الإلز ام غليها. 
الأى ذكرنا (قوله قيل يحو زأن يكون المراد بولوغ الكلب الإناء لحسه الخ) أقول : منع لايضر فى ثبوت المدعى لأفه إذا نجس الإناء نجس الماء ‏ 


( قال المصنف : وهو حجة على الشافعى ) أقول : الأحسن أن يقال فهو بالفاء ( قال المصنف : ولأن مايصيبه بوله يطهر بالثلاث ) أقول: 
عطاف على قوله وهو حجة على الشافمى من حيث المعي ( قال المصئف : وهو دونه أولى ) أقرل : وله أن يقول السبع تعبدى فلا يتمدىي ر 


۱۰ 


والآمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام ( وسۇرالزیر نجس ) لأنه نجس العين على مامر ( وسور 
سباع الام نجس) خلافا لاشافعى رحمه الله فما سوى الكلب والحتزير لأن لحمها نجس ومنه يتولد اللعاب وهو 


تركه بمازلة روايته للناسخ بلا شبهة فيكون الآنحر منسوخا بالضرورة ( قوله لأن لحمها نجس ) هذه فى حيز المنع 
عند الشافعى لأن حرمة لحمها عنده ليس لنجاستها بل كى لايتعدى خبث طباعها إلى الإنسان . قلنا الظاهر من 
الحرمة مع كونه صا كا للغذاء غير مستقذر طبعا كونه لانجاسة » وخحبث طباعها لاينافيه بل ذاك بصاح مثيرا كم 
النجاسة فليكن امثير لها فيجامعها ترتيبا على الو صف الصالح لاعلية مقتضاه. ومن الوجوه الإلزامية حديث القلتين » 
E‏ إذا راع جا نارق ل عمل E‏ سواه عو E‏ 
السباع إعطاء لحكم هذا الماء الذى ترده السباع وغيره » فإن اهواب لابد أن يطابق أو يزيد فيندرج فيه المسثول 
عنه وغيره وقد قال بمفهوم شرطه فينجس مادو ن القلتين وإن لميتغير وحقيقة مفهوم شرطه أنهإذا لم يبلغهما. يتنجس 
من ورود السباع » وبهذا حمل حديث جابره أنتوضأ با أفضلت الحمرفقال : نم > وبما أفضلت السباع كلها » 
ويحديث وسثل عن الحياض الى بين مكة والمدينةفقيل :إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال ها ما أخذت ف بطو نما 
وما بى شراب وطهور » على الماء الكثير أوعلى ماقبل تحريم لحوم السباع »على نالثانى معلول بعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم أخرجه ابن ماجه » والأول أخرجه الدارقطبى وفيه داو د بنالحصين ضعفه ابن حبان لکن روىعنه مالك 


وقوله( والأمر الوارد بالسبع) جواب عا يستدلبه الشافعى ما روى عبد الله بن مغفل أنهعليهالصلاة والسلام قال 
١‏ إذا ولغ الكلب ف إنائكم فاغسلوه سبعا وعفر وه الثامنة بالتراب »بأنه مول غلى الابتداء منعا لهم من:الاقتناء على 
ماروى عنه صلى الله عليه وسام أنه قال « من اقتنى كلبا لالماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط » والدليل 
عليه أنه قال 9 وعفروه ف بالتراب » والتعفير ليس بواجب بالاتفاق . فإن قيل يجوز أن يكون المراد بغسل 
الإناء التعبد لاإز الة النجاسة أجيب بأنه لوكان كذلك لوجب غسل غير موضع النجاسة كما فى الحديث : والواجب 
ههنا غسل موضع الإصابة بالإجماع » فكان الغسل لإزالة النجاسة لا للتعبد ( وسؤر اللحبزير نجس لأنه نجس العين ) 
فكان لحمه نجسا واللعاب يتولد منه ( وسور سباع البهائم نمس خلافا لاشافعى فيا سوئ الكلب والحتزير ) لمامر 
فى سؤر اللحنزير » واستدل الشافعى بما روى عن ابن عمر « أن الننبى صلى الله عليه وسلم سثل فقيل : أنتوضا با 
أفضلت الحمر ؟ فقال نعم » وجا أفضلت السباع كلها » والحواب أنه مرسل لايصح لهالاحتجاج به » لأن رواية 
داود بن حصين عن جابر وداود بن حصين لم يلق جابراكذا قاله الحصاص » ولان صح فتأؤيله أن المراد به ا حمر 
الوحشية وسباع الطير أو المراد به الماء الكثير أو هو محمول على ماقيل تحريمها توفيقا بين الأدلة » ولم يذ كر محمد 
أله نجاسة غليظة أو خفيفة . وروى عن ألى حنيفة أنه نجاسة غليظة » وعن ألى يوسف أنه كبول مايواكل لحمه 
لأن النا بي الجابرا. ا من السباع "كما اختلفوا فى بول مايؤكل لحه » ؛ فأوجب اختلافهم 


س 


5 بيب .بأنه لو كان كذلك » إلى قوله : لإزالة اة لا اتمبد) أفول : هو يقول التيدى "هو مدد السيع كا فى النتصار عل الأربية 
فى الوضوء 


ك 
المعتبر فى الباب (وسور الهرّة طاهر مكروه) وعن ألى وسف أنه غير مكروه لأن النى عليه الصلاة والسلام کان 
يصغى لطا الإناء فتشرب منه ثم يتوضا به . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام و الهرّة سبع » والمراد بيان الحكم دون 
اللحلقة والضورة » إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة . وما رواه حمول على ماقبل التحريم » 


( قوله لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصغى ا الإناء ) روى الدارقطی وابن ماجه' من حديث حارثة عن 
عمرة عن عائشة قالت « كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل 
ذلاك » قال الدار قطنى : وحارثة لابأس به . ورواه الدارقطنى بلفظ الكتاب من طريقين فى إحداهما أبو يوسف 
القاضئ » وضعفها بعبد ربه بن سعيد المقبرى » وضعف الثانية بالواقدى » وقال ف الإمام : جمع شيخنا 
أبو الفتح الحافظ فى أو ل كتابه المغازى والسير من ضعفه ومن وثقه ورجح توثيقه وذكر الأجوبة عما قيل فيه › 
وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ألى قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب 
منه فأصغى ها الإناء حنى شربت » قالت كبشة » فآ نى ألظر إليه » فقال أتعجبين يا ابنة أخجى » فقلت نعم » 
فقال : إن:رسول الله صلى الله عليه وسام قال 0 إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات» رواه 
الأربعة » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح ( قوله قوله علية الصلاة والسلام « الهرة سبع ») رواه الحا كي عن 
أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 السنور سبع » وصمحه > ورواه الدارقطى عن ألى هريرة 
بقصبة قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينی دار قوم من الأنصار دونهم دار » فشق ذلك عليهم فقالوا : 
يارسول الله تأق دار فلان ولا تأتى دارنا؟ فقال : لأن ئی دارکم كلبا » قالوا : فإنفى دارهم سنورا » فقال صلى 
الله عليه وسلم : السئور سبع وق السندين عيسى بن المسيب صححه الحاكم بناء على توثيقه » قال : لم جرح قط + 
ولیس كذلاك فالحاصل أنه مختلف فيه » :وعلى كل حال فليس للمطلوب ألنزاعى حاجة إلى هذا الحديث » لأن 
الزاع ليس فى النجاسات للاتفاق على سقوطها بعلة الطواف المنصوصة فقو له , إنها من الطوافين عليكم والطوافات » 
أن تدخل المضايق ولازمه شدة المخالطةبحيث يتعذر معه صون الأوانى منها بل النفس والضرورة اللازمة من 
ذلك أسقطت النجاسة »كا أنه سبحانه وتعالى أوجب الاستئذان وأسقطه عن المملوكين - والذين لم يبلغوا الحلم - 
أى عن أهلهم فى تمكينهم من الدخول فى غير الأوقات الثلاثة بغير إذن الطوف المفاد بقوله تعالى عقيبه ‏ طوافون 
غليكم بعضكم على بعض - إنما الكلام بعد هذا فى ثبوت الكراهة » فن كانت كراهة تحريم كما قاله البعض 


تخفيفا ههنا كما أوجب هناك ( وسور المرة طاهر مكروه » وقال أبويوسف غير.مكروه » وروى أن النى صلى 
اله عليه وسلم كان يصغى للهرة الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ به ) وقال : كيف أكره مع هذا الحديث ( وهنا 
قوله صلى الله عليه وسلم « المرة سبع » والمراد به بيان الفقه دون الخلقة والصورة ) لأنه صلى الله عليه وسلم بعث 
بيان الشرائع . فإن قيل فكان الواجب القول بنجاسته . أجاب ( بقوله إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت 
الكراهة ) وقوله لعلة الطوف يجوز أن .يكون إشارة إلى الضرورة » فإن حكم النجاسة يسقط با كما مر غير مرة»› 
ويو زأن يكون إشارة إلى ماروى عن عائشة رضى الله عنما أنباكانت تصلى وف بيا قصعة من هريسة فجاءت 
رة وأكلت منباء فلما فرغت من ضَلائها دعت جارات ها فكن يتجامين من موضع فها فدت يدهاو آحذت 
موضع ففها وأكلت وقالت :معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «الهرة ليست بنجسة إا هى من الطوافين 
والطرافات عليكم فالكن لاتأكلن » فإن قيل : حديث ألى هريرة يدل على النجاسة فهو حرم فهلا ترجح ؟ 


۴~ 
ثم قبل كراهته الحرمة اللحم » وقيل لعدم تحاميها النجاسة وهذا يشير إلى التئزه والأول إلى القرب من التحريم . ولو 
أكلت فأرة ثم شربتعلى فورهالماء تنجس إلاإذا مكثت ساعة لغسلها فهابلعابها والاستثناء على مذهب ألى حنيفة 
وأىيوسف رحمهما الله تعالى ويسقط اعتبارالصب الضرورة (و) سؤر الدجاجة الخلاة ) مكروه لأنها تخالط 
النجاسة ولوكانت محبوسة بحيث لايصل منقارها إلى ماتحت قدميها لايكره لوقوع الأمن عن الخالطة( و) كذا سور 
( سباع الطير ) لآنها تأكل الميتات فأشبه امحلاة . 
لم ينبض به وجه » فإذا قال سقطت النجاسة فبقيت كراهةالتحريم منعت الملازمة » إذ سقوط وصف أو حكم 
شرعى لايقتضى ثبوت آخر إلا بدليل كما قلنا فى نسخ الوجوب لاينى عنه صفة الإباحة الشرعية حى يخصها دليل. 
والحاصل أن إئبات كل حكم شرعى يستدعى دليلا » فإثبات كراهة التحريم والحالة هذه بغير دليل بل سياق 
حديث أنى هريرة المذكور يقةضى طهارما وطهارة السباع فإنه صلى الله عليه وسلم ذكره عذرا ف زيارة أععاب 
الهرة دون أصعاب الكلب » إلا أن يقال : إن تعليله عدم الدخول بوجود الكلب لأنه لاتدخل الملائكة بيتا هو فيه 
لاف السباع » وإن كانت كراهة تنزيه » هو الأصح كن فيه أنها لاتتحانى النجاسة فيكره كاء مس الصغير 
يده فيه وأصله كراهة تمس اليد ف الإناء للمستيقظ قبل غسلها نبى عنه فى حديث المستيقظ لتوهم النجاسة فهذا 
أصل صعيح نهض يم به المطلوب من غير حاجة إلى الحديث المذكور » ويحمل [صغاؤه صل الله عليه وسلم 
الإناء على زوال ذاث التوهم بأن كانت بمرأى منه فى زمان یکن فيه غسلها فها بلعابها » وأما على قول محمد فيمكن 
كونه بمشاهدة شر بها من مأءكثير أومشاهدة قدومها عن غيبة جوز معها ذلك فيعارض هذا التجويز تجويز أكلها 
نجسا قبيل شمربما فيسقط فتبنى الطهارة دون كراهة لأنها ماجاءت إلا من ذلك التجويز وقد سقط . وعلى هذا 
لاينبغى إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله كا أطلقه شمس الأئمة وغيره » بل بقيد 
ثبوت ذلك التوهم » أها لو كان زائلا بما قلنا فلا ( قوله والاستئناء ) يعنى قوله إلا إذا مكشت‌ساعة حينئذ » فأما 
على قول محمد فلا لأن النجاسة لاتزال عنده إلا بالماء ويسقط اعتبار الصب على قول ألى يوسف ( قوله ولو 
كانت محبوسة بحي ثُلابيصل منقارها إلى مات قدميهاالخ) بأننجس للتسمن فى قفص و جعل علفهأ وماؤ هاو رأ»مهاخارجه 
فالحواب أن سحديث ألى هريرة مول دون حديث عائشة فيقوى حديث عائشة بقوة حالما وقوة دلالته تعارض 
امحرم » وحمل ما رواه أبو يوسف من إصغاء الإناء ا على ماقبل التحربم . وقوله ( ثم قيل كراهته لحرمة اللحم ) 

هو قول الطحاوى وهو يدل على أنه إلى التحريم أقرب ( وقيل لعدم تحاميها النجاسة ) لأنها تتناول اميف وهو 
قول الكرحى » وهو يدل على أن كراهته كراهة تنزيه قيل وهو الأصح والأقرب إلى موافقة الأثر . وقوله ( ولو 
أكلت ) يعنى المرة ظاهره وقوله( والاستثناء على قول ألى حنيفة وأبى يوسف ) يعنى قوله إلا إذا مكثت ساعة 
لغسل فها بلعابها لأنهما يحوزان إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة » ولكن الصب شرط عند ألى يوسف للتطهير 
فى العضو وسقط ههنا للضرورة . قال ( وسور الدجاجة الخلاة مكروه ) الخلاة هى ابلحائلة فى عذرات الئاس 
ا نحبوسة على خلافها » والمحبوسة على وجهين : أخدهما أن تكون محبوسة فى بيت نفسها » والثانى أن تكون 
محبوسة للقسمين ويكون رأسها وأكلها وشربها حارج البيت » والأؤلى تخول فىعذرات نفسها دون الثانية 
وإتما قيد بقوله ( بحيث لايصل منقارها إلى مانحت قدميها ) إشارة إلى الوجه الثانى » فإلها إذا كانت كذلك وقع 
الآمن عن نخالطة النجاسة بخلافغيرها. وقوله (و.كذاسورسباع الطير ) معطوف على قوله وسوؤرالدجاجةالخلاة 
ليكونداخلا ف حكم الكراهةء وف القياس نجس اعتبارا بسباع الوحش »وجه الاستحسان أنها تشرب بمنقارها وهو 

(قل المنف : إلا إذا مكثت ) أقول : استثناء منقطع 


وات 
وعن ایی یوسف رحمه الله أنها إذا كانت محبوسة ويعلم صاحيها أنه لاقذر على منقارها لايكره » واستحسن المشايخ 
هذه الرواية ( و ) سؤر ( مايسكن البيوت كالحية والفأرة مكروه ) لأن حرمة اللحم أوجبت نجاسة السرئر إلا أنه 
سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة والتثبيه على العلة فى الحرة . قال ( وسور الحمار والبغل مشكوك فيه ) 
قبل الشلك فى طهار ته لأنه لوكان طاهرا لكان طهورا مالم يغلب اللعاب على الماء » 


وهذا مختار الحا کم عبد الرحمن » وأما شيخ الإسلام فلم يشرطه » بل أن ٬لاتجد‏ عذرات غيرها بناء على آنا 
لانجول فىعذرات نف..ها » والأول بنا على أنها تجول فيها » والحق آنا لاتأكله بل تلاحظ الحب بينه فتلقطه 
( قوله وكذا سور سباع الطير ) يعنى مكروه » وتعليله بأنها تخالط النجاسة يفيد أنها تنزمهية إن لم يشاهدها شربت 
على فورها » والقياس نجحاسته لنجاسة اللحم » والاستحسان أنه طاهر لأن الملاق للماء منقار ها وهو عظم جاف 
لا لسامها » بخلاف سباع البهائم ( قوله مشكوك فيه ) كان الشيخ أبو طاهر الدباس ينكر هذه العبارة ويقول : 
لايجوز کون شیء من أحكام الشرع مشكوكا فيه بل هو محتاط فيه . و النوزال : يحل" شرب ماء شرب منه 
' الحمار. وقال ابن مقاتل لابأس به . قال الفقيه أبو الليث هذا حلاف قول أصحابنا » ولو أخذ إنسان بهذا القول 


عظم جاف » بخلاف سباع البهائم فإنها تشرب بلسانها وهو رطب بلعابها » واستدل المصاف على كراهته با تشبة 
به امخلاة وهو أكلالميتات إلحاقا ھا بها (وعن أنى يوسف أنها ) أى سباع الطبر ( إذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها 
أنه لاقذر على منقارها لايكره » واستحسن المشايخ هذه الرواية ) قال الفقيه أبو الليث : روى الحسن بن زياد عن 
ألىحنيفة رحمه الله أنه قال : إن كان هذا الطير لابتناول الميتة كالبازى الأهلى و نحو ذلاك فلا يكره الوضوء منه 
( قوله وسؤر مايسكن البيوت ) طاهر . وقوله ( والتنبيه على العلة فى ار ة ) قيل معناه : وبنى التنبيه على العلة الى 
كانت ف الهرة » وقيل هو جواب سؤال مقدر تقديره ما ذا الذى دلكم على كون الطوف علة لسقوط النجاسة » 
ووجه ذلاك أن النبى صلى الله عليه ولم علل لسقوط النجاسة عن سؤر الهرة بعلة الطوف بقوله عليه الصلاة والسلام 
« إنها من الطوافين عليكم والطوّافات » دفعا للحرج » وقد وجد الطوف فى سواكن البيوت أزيد منه فى اطرة » 
فإن ثلمة البيت إذا سدت لايمكن أن تدخل الهرّة فيه » وأما سواكنالبيوت كا حية والفأرة فإنه لامكن منعها عن 
الطوف » فكان تنبيها على سقوط النجاسة فيها بطريق الأولى » وكان العلامة الكردرى يقول : الله تعالى علل 
لسقوط وجوب الاستئذان بعلة الطوف بقوله تعالى - ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم 
على بعض - واستدل النى صل الله عليه وسلم فى سؤر الهرة بتعليل الله تعالى فيه على سوط النجاسة » ثم استدل 
أبو حنيفة رحمه الله بتعليله عليه الصلاة والسلام ف سؤر الرة على سقوط نجاسة سوئر سا كن البيوت لعلة الطوف . 
قوله ( وسور البغل والحمار مشكوك فيه ) هذه عبارة أكثر المشايخ » وأبو طاهر الدباس أنكر أن يكون شى ء 
من أحكام الله مشكوكا فيه . وقال : سور الحمار طاهر لو مس فيه ثوب جازت الصلاة معه » إلا أنه يختاط 
فيه فأمر بالجمع بينه وبين التيمم » والمشايخ قالوا : المراد بالشك التوقف لتعارض الآدلة » والشافعئ رحمه الله 
يجعله طاهرا وطهورا لأن كل حيوان ينتفع يجلده فسوره طهور عنده . واختلف فى أن الشلب فى طهارته أو 
فى طهوريته.» فقيل ق طهارته لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا مالم يغلب اللعاب على الماء » لآن اختلاط الطاهر 


(قال المصئف : والثنبيه عل الغلة فى المرة ) أقول : قوله زالتئبيه مبتدا » وقوله فى لهرة خبره (.قال المصئف : قيل الشك فى طهارته.) 


أتول : وطهوريته 1 4 : 
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|= 


وقيل الشك ى طهوريته لأنه لو وجد الماء المطلق لايحب عليه غسل رأسه » وكذا لبنه طاهر وعرقه لابمنع جواز 
الصلاة وإن فحش » فكذا سؤره وهو الأصح »ويروى نص محمد رحمه الله على طهارته 3 


أرجو أن لايكون به بأس والاحتياط أن لايشرب ( قوله وقيل الشك فى طهوريته لأنه لو وجد الماء المطلق الخ ) 
فيه نظر ظاهر » وهو أن وجوب غسله إثما يبت بتيقن النجاسة » والثابت الشاك فيها فلا يتنجس الرأس بالشلك فلا 
يحب ( قو له وكذا لبنه طاهر وعرقه لايمنع الخ ) قال فى النباية > هذا فى العرق بحكم الر وايات الظاهرة صبيح » وأما 
فى اللبن فغير سي لأن الرواية فى الكتب المعتبرة بنجاسة لبنه فقط أو تسوية نجاستهوطهارته ب ذكر الروايتين فيه . 
قال شمس الا عة فى تعليل سؤر الحمار : اعتبار سوئره بعرقه يدل على طهارته » واعتباره بلبنه يدل على نجاسته 
فجعل لبنه نجسا . وق المحيط : ولبن الأتان نجس فى ظاهر الرواية . وعن محمد أنه طاهر ولا يواكل . وقال 
العَرتَاشى وغن البزدوى : أنه يعت فيه الكثير الفاحش وهوالصحيح . وعن عين الأئمة : الصحيح أنه نجس نجاسة 
غليظة لأنه حرام بالإجماع . وى فتاوى قاضيخان : وف طهارة لبن الأتان روايتان . وأما عرقه فعن ألى حنيفة أنه 
نجس غليظ وعنه خفيف . وقال القدورى : ظاهر فى الروايات المشهورة اه . وف المنتنى : لبن الآتان كلعابه 
وعرقه يفسد الماء ولا يفسد الأوب وإن كان مغموسا فيه لأنه متولد منه كاللعاب . قال المصنف ف التجنيس : 
ومعنى فساد الماء «اذكرنا : يعنى به ماقدمه فى تفسير قول عصام فى عرق الحمار والبغل يصيب الماء يفسد وإن 
قل من أن المراد سلب طهوريته فقط » لكن هذا فى كلام المنتى ظاهر لأنه لو كان مراده بالفساد التنجيس كان 
لنجاستها فلم يفترق ا حال حيلال بين الثوب والماء » أما مراد عصام فلوكان ذلا لم يصح ( قوله وإن قل ) لأن 
الخالط الطاهر لايساب الطهورية إذا قل مطلقا ( قوله وهو الأصح ) يعنى أنه فى طهوريته 


بالماء لاخر جه عن الطهورية مالم يغلب كما إذا اختلط ماء الورد بالماء( وقيل الشك فى طهوريته لأنه لو وجد الماء 
المطلق) لامجب عليه غسل رأسه : يعنى بعد مامسح رأسه بسر إلحمار » ولو كان الشك ىطهارته لوجب» 
وإنما عين الرأس لأن غيره من الأعضاء يطهر بصب الماء عليه يه . وقوله ( وكذا لبنه طاهر)ؤلا يو كل قيل هذا 
ليس بظاهر اارواية وإ نما هو فيه جس » والمذ كور فى الكتاب.إنا هو رواية عن محمد . وقوله ( وعرقه لايمنع 
جواز الصلاة وإن فحش ) هو إحدى الروايات عن أى حنيفة > وف رواية : هو نجس نجاسة حفيفة » وىرواية : 
نجس نجاسة غليظة » والمشهور هو المذكور فى الكتاب . قال القدورى رحمه الله : عرق الحمار طاهر فى الروايات 
المشهورة . وقوله ( فكذا سوّره ) يعنى أن اللبن والعرق والسور تتولد كلها منه » فإذا كانا طاهرين كان السكر 
كذللك.وقوله (وهوالأصح) أى القول بأن الشك فى طهوريته أصح . وقوله( نص محمد على طهارته ) هومارؤى 
عن محمد رحمه الله أنه قال : أربع لوعمس فيا الثوب لم ينجس »وهى سور الحمار » والماء المستعمل » ولين 


( قالالمسئف : وقيل الشك فى طلهوريته ) أقول:يعى فى طهوريته فقط( قوله وقيل فى طهوريته لأنه لو وجد الماء المطلق ل يحب عليه غسل 
رأسه : يعى بعد مامسح رأسه بسور الحمار ؛ ولو كان الشك فى طهارته لوجب) أقول : فإن قيل احال تنجس الرأس مم التيقن بطهارته 
فى الأصل لايوجب غسله . أجيب بأن الكلام فيما إذا وجد ماء آخر بعد ما أحدث فالمسح عليه بالماء الآخر لايرفع الحدثالمتيقن به لاحتال 
اتنجس البلة بإصابة الرأس ا ت الماء فلا بد من غسله (قوله قيل هذا ليس بظاهر الرواية و إنما هو فيه نجس ) أقول : لفظ 
هر فى قوله نما هو راجع إلى ظاهر الرواية » والضمير فى قوله فيه راجع إلىلين الحمار 


/ 


۵ 


وسبب الشك تعارض الأدلة فى إباحته وحرمته » أو اختلاف الصحابة رضى الله علهم فى نجاسته وطهارته . 


(قوله وسبب الشك تعارض الأدلة فىإباحته وحرمته) فحديث خيبر فى[كفاء القدور وف بعض رواياته « أنه عليه 
الصلاة والسلام أمر مناديا ينادى بإكفائها فإنها رجس » رواه الطحاوىوغيره يفيد الحرمة وحديث غالب بن أيجر 
١‏ حيث قال له صلى الله عليه وسلم : هلاك من مال ؟ فقال : ليس لى مال إلاحميرات لى » فقال صلى الله عليه وسلم 
كل منسمين مالك » يفيد لحل" واختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى طهار ته ونجاسته ‏ فعن ابن عمر نجاسته » وعن 


الأتان وبول ماي كل لحمه . وقوله ( وسبب الشك تعارض الأدلة ) اختلف المشايخ فى سبب الشك فى سيره » 
فنهم من قال هو تعارض الأدلة ( فى إباحته وحرمته ) فإنه روىه أن غالب بن أي رسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال : لم يبق لى مال إلاحميرات » فقال عليه الصلاة والسلام : كل من سمين مالك» وروى «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حرم هوم الحمر الأهلية يوم خيبر» . قال شيخ الإسلا م : هذا لايقوى لأن لحمه حرام بلا 
إشكال » لأنه اجتمع فيه الحرم والمببح فغلب الحرم على المبيح . "كما لو أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبيحة مجوسى 
وآخر أنه ذ بيحة مسام : فإنه لايحل أكله لغلبة الحرمة فكان لحمه حراما بلا إشكال و لعابه متواله منه فيكون نجسأ 
بلا إشكال » وفيه نظر لأنه يستلزم نجاسة لبنه » وقد تقدم من قول المصنف أنه طاهر والحواب بالالتزام فإنه 
فى ظاهر الرواية نجس کا تقدم . ومنهم من قال اختلاف الصحابة فى طهارته » فإنه روى عن ابنعمر آنه کان یکره 
التوضو بسرئر الحمار والبغل » وروی عن ابن عباس أنه قال : لابأس بالتوضى به ولم ينر جح أحد القولين على 
الآخر فأوجب شكا . قال شيخ الإسلام : ولكن هذا لايقوى لأن الاختلاف فى طهارة الماء ونجاسته لايوجب 
الإشكال كا فى إناء أخبر عدل أنه طاهر وأخبر آنحر أنه نجس فإن الماء لايصير مشكلا » وإن اختلفا فى طهارة 
الماء ونجاسته وقد استوى الحبران فكذا هذا » ثم قال والأصح أن دليل الشك هو التردد فى الضرورة » فإن الحمهار 
يربط فى الدور والأفنية فكان فيه الفمرورة إلا أنها دون ضرورة اغرة والفأرة لدخولهما المضايق دون الحمار » 
فلو م تكن ضرورة أصلا كان كالسباع فی الحم بالنجاسة بلا إشكال » ولو كانت الضرورة كضرورمما كان 
مثلهه.ا ى سقوط النجاسة » وحيث ثبتت الضرورة من وجه دون وجه واستوى ما يوجب الطهارة والنجاسة 
تساقطا للتعارض ووجب المصير إلى الأصل » والأصل شيئان : الطارة فى جانب الماء » والنجاسة فى جانب 
اللعاب » لأن لعابه جس کا بينا وليس أحدهما بأولى من الآخر » فب الأمر مشكلا نجسا من وجه طاهرا من وجه 
آنحر » وكان إشكال سر ه عند علمائنا بهذا الطريق لا لإشكال لحمه ولا لاختلاف الصحابة ف سؤره » هذا حاصل 
مانقله صاحب النبهاية عن شيخ الإسلام . وههنا نكتة لابأس بالتنبيه عليها » وهى أن طهارة اللعاب ونجاسته 
دائرتان على طهارة اللحم ونجاسته » 'وقد قال المصنف فى أول هذا الفصل وهو المعتبر فى الباب » فلا يخاو إما 
أن يكون المراد بالنجاسة النجاسة قبل الذبح أو بعده ء فإن كان الأول كانت الشاة مساوية لاكلب فى أن لحم كل 
واحد منهما نجس بالمجاورة » وإن كان الثانى فكذلاك فى أن لحم كل واحد مهما طاهر بعد الذبح وذلك يقتضى 


( قوله ثم قال والأصح أن دليل الشك » إلى قوله : لدخوهما المضايق دون الحمار) أقول : لو صح هذا لكان سؤر الكلب أيضا مشكوكا 
لاأقل لتحقق تلك الضر و رة فيه إلا أن يقال : هذا تعليل فى مقابلة النص ( قوله فبى الأمر مشكلا نجسا من وجه طاهرا من وجه » إلى قوله : 
لا لإشكال لحمه ) أقرل : فيكون الشك فى طهارته لا في طهوريته 


داك 
وعن أ حنيفة رحمه الله أنه نجس ترجيحا للحرمة والنجاسة » والبغل من نسل الحمار فيكون بمازلته » 


ابن عباس طهارته » وقد زيف شيخ الإسلام الأول بأن تعارض الحرم والمبببح لايوجب شكا بل الثابت عنده 
الحرمة » والثانى بأن الاختلا ف أيضا لايوجبه » كما لو أخبر عدلان أحدهما بطهارة الماء والاخر ينجاسته يہاتران 
ويعمل بالأصل وهو طهارة الماء » والصواب عنده أن سببه التردد فى تحقق الضرورة المسقطة للنجاسة » فإنها 
تربط ف الأفنية وتشرب من الإجانات المستعملة » فبالنظر إلى هذا القدر من الخالطة تسقط نجاسة سؤره الى هى 
مقتضى حرمة لحمه الثابتة . وبالنظر إلى أنه لايدخل المضايق كاغرة والفأرة يكون عجانيا لامخالطا فلا تسقط » فلما 
وقع التردد فى الضرورة وجب تقرير الأصول » فالماء كان طاهرا فلا يتتنجس با لم تتحقق نجاسته » والسور 
بمقتضى حرمة اللحم نجس فلا يكم بطهارته ولا يتنجس الماء بوقوعه فيه » وعلى هذا سقطت أسئلة الوجهان 
المذكوران لشيخ الإسلام . والثالث أن يقال : لما وقح التعارض ف السؤر وللماء خلف وجب أن يصار إليه 
كن له إناءان طاهر ونجس ولا مميز » فإنه يسقط استعمال الماء ويجب التيمم لآنها إنما تلزم لو لم يعتبر تقديم 


شول الطهارة أو النجاسة » وحلها أن المراد باللحم الطاهر المنولد منه اللعاب فى غير الآدى ما يحل أكله بعد الذبح 
وبالنجس ما يقابله » وطهارة سؤر البغل والحمار فىرواية والهرة الضرورة وهذا لآنهما اشتركا فى النجاسة 
الجاورة للدم المسفوح قبل الذببح » فإن الشاة لاتؤكل إذا ماتت حتف أنفها » واشتر كا فى الطهارة بعده لزوال 
المنجس وهو الدم فلا فرق بينهما إلا أن الشاة تو كل بعد الذبح يلاف الكلب وقددل الدليلعلى طهارة سؤر الشاة 
دون الكلب » ولا فرق بينهما أيضا فى الظاهر إلا اختلاط اللعاب المتولد من اللحم > فعلم من هذا أن اللعاب المتولد 
من اللحم المأ كول بعد الذبح طاهر بلا كراهة دون غيره إضافة الحكم إلى الفارق صيانة لحك الشرع عن المناقضة 
ظاهراء هذا ما سنح لی والله أعلم بالصواب.. قوله ( وعن ألى حنيفة رحمه الله أنه ) أى سور الحمار والبغل (نجس) 
وقوله ( ترجيحا لاحرمة والنجاسة ) يجوز أن تكون الحرمة متعلقة بتعارض الأدلة والنجاسة متعلقة باختلاف 
الصحابة » ويجوز أن يكون معناه ترجيحا الحرمة لأن الحرم مرجح النجاسة » لأنه إذا ترجح الحرم تثر جح 
النجاسة أيضا لامتناع الطهارة مع الحرءة . واستشكل با إذا أخير عدل بحل طعام وآخر #رمته فإنه يرجح خبر 
الحل ؛ وبا إذا أخبر'عدل بطهارة الماء وآخر بنجاسته ترجح الطهارة . وأجيب بأن تعارض الحبرين فى الطعام 
يوجب التهاتر والعمل بالأصل وهو الحل » ولا يحوز ترجيح الحرمة بالاحتياط لاستازامة تكذيب الحبر بالخل 
من غير دليل » فأما أدلة الشرع فى حل الطعام وحرمته فتوجب الترجبح بدليل » وهو تقليل النسخ الذى هو 
خلاف الأصل على ماعرف فى الأصول » والعمل بالاحتياط واجب عند عدم المائع » وكذا تعارض الدبرين 
ف الماء يوجب التهاتر والعمل بالأصل لوقوع الشلك ف اختلاط النجاسة به والأصل عدمه فبق‌الماء علىأصله وهو 
الطهارةفأما ههنا فقد اختلط اللعاب المتولد من اللحم بالماء بيقين وقد ترجح جهة الحرمة فيه باتفاق الروايات 
عن أصعابنا وهى: مبنية على النجاسة على مابينا فيجب ترجبحالنجاسة بهذا الدليل. وقوله( والبغل من نسل الحمار ) 

( قوله إضافة للحكم إلى الفارق صيانة لمكم الشرع عن المناقضة ظاهرا.) أقول: لابد له من بيان تأثير الفارق وبين صدر الشريعة حل تلك 


التكتة بأبسط من هذا ف شرح الوقاية فراجعه ( قال المصئف ؛ والبغل من نسل الحمار فيكون منز لته) أقول : قال عصام الدين : يشكل با 
يأ فى كتاب الأضحية من أن المولود بين الأهلى والرحشى يتبع الأم لأنها هي الأصل ف التبعية » حتي إذا نز ا الذئب على الشاةيضسى الو لد 


1197 
( فإن م يحد غير هما يتوضأ ويتيمم ويجوز أيبما قدم ) وقال زفر رحه الله : لامجوز إلا أن يقدم الوضوء لأنه ماء 
واجب الاستعمال فأشبه الماء المطلق.ولنا أن المطه رأحدهما فيفيد الجمع دون الرتيب (وسوئر الفرس طاهر عندهما) 
لأن لحمه مأكول ( وكذا عنده فى الصحبح ) لأن الكراهة لإظهار شرفه ( فإن لم يجد إلا نبيذ المر قال أبوحتيفة 


حرم . والرابع أن فى استعمال الماء ترك الاحتياط لتنجس العضوبتقدير نجاسته . ولا يازم لعدم تنجس متيقن 
الطهارة بالشلك . واللاامس أن مقتضى عدم النجاسة أن الماء إن كان مغلوبا باللعاب كان متيدا فيجب التيهم 
عينا وإن كان غالبا وجب الوضوء عينا فن أين وجب الضم » وإثما يلزم لو لم يحب تقرير الأصول لاتردد لى بوت 
الضرورة » وإذ قررت وكان الحدث ثابتا بين لم يزل به ون كان مغلوبا 3 وعند هذا ظهر أن تقرير الأصول 
بسبب التردد فى الضرورة مع الاحتياط يبين قول ألى طاهر أنه حاط فيه وأن اللعاب نجس لايتنجس به عالطه وأنه 
لاشببة فى طهارة العرق بالنسبة إلى الثوب لأنه لاتردد فى ثبوت الضرورة فى ذلك » وقد ركب صلى الله عليه وسلم 
الحمار معروريا » وبه يتبين فساد قول عصام المذ كورآ نةا وصحة ماف المنتى لو حملنا الفساد على النجاسة › لان 
الضرورة لم تتحقتق بالنسبة إلى الماء إلا إذا تعدى إليه بغسل الثوب » وحينئذ ينبغى أن لايتدجس لأنه غسل فيه 
ماهو محكوم بطهارته شرعاء لاف مالو قطر من عرقه فى الماء وغوه » وهذا حمل ماف المنتى فاعتقادى . 
فإن قلت : تقرير الأصول أفاد النجاسة غير أنه لايتنجس به الخالط ونص مد على طهارته ينافيه . قلنا إنما 
نص على طهارة السؤر وهو الماء الذى خالطه الاعاب فلا يناى تقرير الأصول» دذا.وةد تحقق الضرورة فى عرقه 
فيجب سقوط نجاسته » لاف لعابه متردد فى ثبوت الضرورة فةررت الأصول ( قوله ويجوز أيبما قدم ) 
والأفضل تقديم الوضوء . فرعان : الأول اختلفوا فىالنية فى الوضوء بسر الحمار والأأحوط أن ينوى . الثانى لو 
تواضا سوال الما وصل الظهر ثم تيمم وصلاها حت الظهر لما ذكر فى دفع قول زفر وهو أن المطهر أحدهما 
لا الجموع . فإن كان السئر صحت به ولغت صلاة التيمم أو 0 فبالقلب ( قوله وكذا عنده ف الصحيح ) 
اراز عن سا ر الروايات فامحيط عن أب حنيفة فى سؤر الفرس أ ربع روايات : قال ى رواية : أحب إلى "أن 


ظاهر . وقوله ( فان لم جد غير هما ) ظاهر . وقوله ( ولنا أن المطهر أحدهما ) يعنى أن المطهر فى الواقع إما 
السوار أو التراب » فإن كان الأول فلا فائدة فىاستعمال الثانى تقدم أو تأحر » وإن كان الثانى فلا يضر التقديم . 
والتأخير فوجب الضم دون الآرتيب » والضمير فى يفيد راجع إلى قوله يتوضأً بهما ويتيمم فى قول محمد . 
وقوله ( وسور الفرس طاهر عندهما ) معناه ظاهر . وقوله ( فى الصحبح ) احتراز عن الروايات الباقية فإنه ذكر 
ف المحيط فى سور الفرس عن ألى حنيفة أربع روايات : قال ففرواية: أحب إل“ أن يتوضأ بغيره » وهو رواية 
البلخى عنه » وف رواية الحسن عنه : أنه مكروه كلحمه » وفى رواية : هو مشكوك كسئر الحمار » وف 
رواية كتاب الصلاة : هو طاهر وهو الصحيح . قال ( فإنلم يجد إلا نيد القر ) إا ذكر نبيذ ار فى فصل 
الأسآر لأن له شبها نخاضا عزو جل واللمار على شرل ماد E‏ يضم التيمم إلى الوضوء به احتياطا کا 


فقحضی هذه الک ایی کرو مق کا و کف ا رک ا ات یی جا الئل ر 
وإباحته لأنه ورد الحديث بحرمته صرحا » والحديث الوارد بإباحة الفرس والممار يقتضى إباحته اه فيه بحث ( قالالمصنف : فإن لم 
يمد غيرها ) أقول : أى غير الستودين ( قال المصئض : فأشبه الماء المطلق ) أقول : فى عدم جواز التيمم عند و جوده ( قال المصئف : وسور 
الفرس طاهر ) أقول : وطهور ش 


- ۱۱۸4 -— 
رحمه الله تعالى : يتو ضا به ولا يتيمم) لحديث ليلة الحن »فإن النبى عليه الصلاة والسلام توضاً به حين لم يجد الماء . 
وقال أبو يوسف رحه الله : يتيمم ولا يتوضاأً به وهو رواية ع نألى حنيفة رحمه الله وبه قال الشافعى رحمه الله عملا 
بآية التيمم لأنها أقوى»أو هو منسوخ بها لأنها مدنية » وليلة ابن كانت مكية . وقال محمد رحمه الله: يتوضاً 


يتوضأ بغيره » وف رواية : مكروه كاحمه » وى رواية : مشكوك كسؤؤر الحمار » وق رواية كتاب الصلاة 
طاهر » وهو الصحبح من مذهبه ( قوله الحديث ليلة ابن ) عن ألى فزارة عن ألى زيد عن عبد الله بن مسعود 
أنه صلى الله عليه وسلم قال له ليلة لحن : ماف إداوتك ؟ قال : نبيذ تمر » قال : تمرة طببة وماء طهور 6 أخرجه 
أبو داود والرمذى وابن ماجه › وف دواية الترمذی « فتوضاً منه » ورواه ابن أنى شيبة مطولا » وفيه « هل معاث 
من وضوء ؟ قلت لاء قال : فا ىإداوتك ؟ قلت : نبيذ تمر» قال : تمرة حلوة وماء طيب » ثم توضأ وأقام 
الصلاة » قالوا ضعيف لأن التر مذى قال وأبو زيد مجهول » وأبو فزارة قيل هو راشد بن كيسان » وقيل رجل 
آحر مجهول . أجيب أما أبو زيد فذكر القاضی أبو بكر بن العربى فی شرح الترمذى أنه مولى مرو بن حريث 
روى عنه راشد بن كيسان العبسى الكو وأبو روق وهذا يرجه عن الحهالة » وأما أبو فزارة فقال الشيخ تى 
الدين فى الإمام فى تجهيله نظر » فإنه روى هذا الحديث عن ألى فزارة جماعة من أهل العلم مثل سفيان وشريك 
والحراح بن مليح وإسرائيل وقيس بن الر بيع » وقال بن عدى : أبو فزارة راوى هذا الحديث مشهور واسمه 


سنذكره » والكلام فيه فى ثلاثة مواضع : ىوقت الحواز » وف جواز الوضوء به »وق نفسه . فأما الأول فهو 
الوقت الذى يجوز فيه التيمم وإليه أشار بقوله فإن لم جد إلا نبيذ الّر : يعنى إذا عدمالماء المطلق . وأما الثافى فقد 
اختلف فيه » وقد روى عن ألى حنيفة ثلاث روايات : ذكر ف الجامع الصغير والزيادات أنه يتوضاً به ولا 
يتيمم » وذكر فى كتاب الصلاة أنه إن تو ضاً به وتيهم أحب إلى » قال شيخ الإسلام : فيه إشارة إلى أنه لو توضاً 
به ولم يتيمم جاز » ولو عكس لم جز » والجمع بيذهما مستحب . والثالثة ما روى نوح بن أنى مريم والحسن بن 
زياد أنه يتيمم ولا يتوضاأ به » وبه أخذ أبو يوست . أما وجه الرواية الأول فا ذكره فى الكتاب من قوله لحديث 
ليلة الحن وهو ماروى أبو رافع وابن المعتمر عن ابن عباس « أن انى صلى الله عليه وسلم خطب ذات ليلة م 
قال : ليقم معى من ل يكن فى قلبه مثقال ذرة من كبر » فقام ابنمسعود رضى الله عنه » فحمله : أى أخذه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مع نفسه » فقال عبد الله بن مسعود : خخرجنا من مكة وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حولى خخطا وقال : لاخر ج عن هذا اللحط فإنك إن حرجت عنه ل تلقنى إلى يوم القيامة » ثم ذهب يدعو ابحن إلى 
الإيمان ويقرأ عليهم القرآن حى طلع الفجر » ثم رجع بعد طلوع الفجر وقال لى : هل بى معلك ماء أتوضاً به ؟ 
فقلت لا إلا نبيذ القَر فى إداوة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تمرة طيبة وماء طهور » وأخذه وتوضاً به 
وصلى الفجر » ووجه قول ألى يوسف وهو قول الشافعى العمل يآية التيمم فإنها تنقل التطهير عند عدم الماء المطلق 
إلى التراب و بی المّر ماء من وجه فيكون الحديث مردودا بها لكونها أقوى من الحديث أو هو منسوخ بها » أى 
باية التيمم لآنها مدنيةوليلة لحن كانت بمكة . فإن قيل نسخ السنة بالكتاب لايجوزعند الشافعى فكيف يستقم قوله 
أو هو منسوخ بآبة التيمم ؟ أجيب بن ذلك جواب ألى يوسف خاصة » والمشترك بينهما هو قوله عملا بآية التيمم 


( توله فقال النبى مل او و نمرة طيبة وماء طهور » ) أقول : المَرة بالتاء المثئاة ( قال المصئف :أو هو منسوج بها ) 


١ 


ؤاا- 


به ويتيمم لن فى الحديث اضطرابا وى التاريخ جهالة فوجب الجمع احتياطا . قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة 
فلا يصح دعوى النسخ » والحديث مشبور عملت به الصحابة رضى الله عنهم » وبمثله يز اد على الكتاب . 


راشد بن كيسان » وكذا قال الدارقطنى . وأما ماعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه سثل عن ليلة الحن فقال : 
ماشبدها منا أحد فهو معارض ما فى ابن ألى شيبة من أنه كان معه . وروی أيضا أبو حفص بن شاهين عنه أنه 
قال « كنت مع النبى" صل الله عليه وسلم ليلة الحن » وعنه أنه رأى قوما من الزط فقال: هولاء أشبه من رأيت 
بالحمن ليلة لحن » و الإثبات مقدم على التى وإن معنا فالمراد ماشمدها منا أحد غيرى نفيا لمشاركته وإبانة اختصاصه 
بذاك کا ذكره الإمام أبومحمد البطليوسى فى كتاب التنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف ( قوله قلنا ليلة الجن 
كانت غير واحدة ) نظر فيه بأن وفد نصيبين كان قبل الهجرة بثلاث سنين » وكلامه يوهم أن ليلة االحن كانت 
بالمدينة » ولم ينقل ذلك ف كتب الحديث فها علم > لکن ذكر صاحب 1 كام المرجان فى أحكام الحان أن ظاهر 
الأحاديث الواردة فوفادة الحن أنها كانت ست مرات » وذكر منها مرة فى بقيع الغرقد حضرها ابن مسعود 
ومرتين بمكة ومرة رابعة خارجة المدينة حضرها الزبير بن العوام » وعلى هذا لايقطع بالنسخ( قوله والحديث 
مشهور ) نظر فيه إذ المشهور ما كان آحادا فى الأصل ثم تواتر عند المتأخرين » ولیس هذا كذلك بل تكلم فيه 
كثير من المتأخرين وإنلم يصح كلا مه وجب تصحرح الرواية الموافقة لقول ىيو سف » لأن آية التيمم ناسخة له 


وقال محمد يتوضاً به ويتيمم لأن فى الحديث اضطرابا لأن مداره على أنى زيد مولى مرو بن الحريث روى عنه 
أبو فزارة وكان نباذا روى هذا الحديث ليون على الناس أمر النبيذ » وأبو زيد كان مجهولا عند النقلة » ولأنه 
روى عن ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قيل له : هل كان أبوك مع النبى صلى الله عليه وسام ليلة لحن ؟ 
فقال : ولوددت أن لو كان أبىصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو كان مع الى صلى الله عليه وسلم 
لكان فخرا عظما ومنقبة له ولعقبه بعده » فأنكر کون أبيه مع الننبى صلى الله عليه وسلم » ولو كان لما حى على 
ابنه » وف التاريخ جهالة » فإنهم اختلفوا فى انتساخ هذا الحديث لحهالة التاريخ » فقال بعضهم : نسخ ذلك باية 
التيمم » وقال بعضهم : لم ينسخ لأنآية التيمم نزلت فى شأن الأسفار والنبيذ يستعمل فى العادات فها قرب من 
الأمصار فيجب ابم احتباطا » قلنا ليلة لحن كانت غير واحدة : يعنى أنها تكررت . قال فى التيسير : إن 
الحن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعتين » فيجوز أن تكون الدفعة الثانية ف المدينة بعد آية التيمم فلا يصح 
دعوى النسخ » والحديث مشبور ثبت بطرق مختلفة وعملت به الصحابة كعلى روى عنه الحارث أنه قال : 
الوضوء بنبيذ القّر وضوء من لم جد الماء . وروى عنه من طرق مختلفة أنه كان لايرى بأسا بالوضوء نبي المر 
عند عدم الماء. روى عكرمة عنابن عباس أنه قال : توضئوا بنبيذ ال ولا تنو ضوا باللبن . وروىعنه من 
طرق مختلفة أنه كان يجوز الوضوء بنبيذ الم عند عدم ا ماء . وروى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يجوز الوضوء 
بنبيذ الُرعند عدم الماءء وهم كبارالصحابة أثمة الفتوى فيكون قوم معمولابه ( ومثلهم أى بمثل هذا الحديث 
المشهور ( يزاد على الكتاب ) قال أبو حنيفة إن اشتبه که ن عبد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ابن 


أقول هذا عند أنى يوسف » إذ الشافعى لايرى التناسخ بين الكتاب والسنة ( قال المصنف : قلنا ليلة المن ) أقول : رد عل أب يوسف 
( قال المصئف :والحديث ) أقول : رد على الكل 


ا 
وأما الاغنسال به فقد فيل يحوز عنده اعتبارا بالوضوء » وقيل لا جوز لأنه فوقه » والنبيذ الختلف فيه أن يكون 
حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء؛ ومااشتد منها صارحراما لايحوز التوضى به » وإن غيرته النار فادام حلوا 
رقيقا فهوعلى اللحلاف » وإن اشتد فعند ألى حنيفة رحمه الله جوز التوضى به لأنه بحل شربه عنده » وعند محمد 
رحه الله لايتوضا به لحرمة شربه عنده » ولا يجوز التوضى بما سواه من الأنبذة جريا على قضية القياس . 


لتأخرها إذ هى مدنية وعلىهذا مشى جماعة من المتأحرين.واعلم أن قول حم د' بوجوب الجمع بين الوضوعبه والتيمم 
رواية أيضا عن أنى حنيفة صرح بذلاث فى خزائة الأ كمل قال : التوضو بنبيذ الّر جائز من بين سائر الأشربة عند 
عدم الماء » ويتيمم معه عند ألى حنيفة وبه أخذ محمد . وفى رواية : يتوضأً ولا ييمم. وى رواية: يتيمم ولا 
يتوضأ به و به أخذ أبو يوسف . وروى نوح الخامع أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول ثم قال فى الحزانة . قال : 
مشايخنا إنما اختلفت أجو بته لاختلاف المسائل.سثل مرة إن كان الماء غالبا » قال يتوضأ » وسئل مرة إن كانت 
الحلاوة غالبة قال يتيمم ولا يتوضأ > وسئل مرة إذالم يدر أمهما الغالب قال يجمع بينهما » وعلى هذا يحب التفصيل 
فى الغسل إن كان النبيذ غالب الحلاوة قريبا من ساب الاسم لايغتسل به أو ضده فيغتسل إحاقا بطريق الدلالة أو 
مثر ددا فيه يجمع بين الغ لى والتيمم . وأما من لم يلاحظوا هذا المبنى فقد اختلفوا فى الحواز وعدمه كما ذكره 
المصنف » وقد صمح فى المبسوط الحواز » وصمح فى المفيد عدم الحواز لأن ابحنابة أغلظ الحدثين . 

[ فرع ] إذا قلنا بجواز التوضى به فلا يجوز إلا بالنية كالتيمم > لأنه بدل عن الماء حى لايجوز به حال 
وجود الماء وینتقض به إذا وجد » ذكره القدورى فى شرحه من أصحابنا . 


قلنا فى الباب مايكنى الاعّاد عليه وهو رواية هولاء الكبار من الصحابة ( قوله وأما الاغتسال به ) أى بنبيذ القر 
على قول أن حنيفة فق اختلض فيه » فنهم من جوّزه اعتبارا بالوضوء لوجود المقتضى وهو وجود الحدث وعدم 
الماء » ومنهم من لم يجوزه لأن الأثر جاء. فى الوضوء خاصة والغسل فوقه فلا يلحق به . وقوله( والنبيذ الختلف فيه ) 
بيان الموضع الثالث » ذكر محمد ف النوادر هو أن يلى تميرات فى ماء حى صار الماء حلوا رقيقا ولا 
یکون مشتدا ومسكرا » وما اشتد منها وصار مرا لايجوز الوضوء به بالإجماع لأنه صار مسكرا حراما وإن غيرته 
النار » فادام حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء فهو على الاختلاف » وإن اشتد جاز الوضوء به عند أنى حنيفة 
لحل شربه عنده ٠‏ ولم جز عند محمد لحرمته عنده » ولا يجوز التوضى جا سواه من الأنبذة كنبيذ الزبيب والتين 
وغير ذاث لآن نبيذ المر خص بالا ٹر على حلاف القياس فيبى البافى على موجب القياس » ولأنه علل بعلة قاصرة 
وهى كونها تمرة طيبة علل باسم وصفةٍ وهو لا يوجد فغيره . اعلم أن القدورى رجه الله ذكر فى شرحه عن أصمابنا 
أنه لايحوز التوضى بنبيذ المر إلا بالنية كالتيمم لأنه بدل عن الماءكالتيمم » حى لايجوز التوضى به حال وجود 
الاء » ولو توضأ بالنبيل م وجدماء مطلقا ينتقض وضوءه كا ينتقض التيمم بوجود الماء . 


اا 


باب التيمم 


ومن لم جد ماء وهو مسافر 


E‏ باب التيمم 
شرع فى غزوة المريسيع لما أضلت عائشة عقدها » فبعث صلی الله عليه و سلم فى طلبه وحانث الصلاة وليس 
معهم ماء » فأغلظ أبوبكر رضى الله عنه على عائشة وقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين على 
غير ماء فنزلت فجاء أسيد بن حضير فجعل يقول ما أ کر بركتكر ياآل ألى بكر . وفرواية : يرات الله ياعائشة 
مانزل بك أمرتكر هينه إلا جعل الله للمسلمين. فيه فر جا . ومفهومه اللغوى القصد مطلقا والشرعى قالوا القصد 
إلى الصعيد الطاهر للتطهير . والحق أنه اسم مسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر » والقصد شرط لانه اة 


باب التيمم 

لمافرغ عن ذكر الطهارة با لماء ذكر التيمم لما أن حق الحلف أن يعقب الأصل » أو نقول ابتدأ بالوضوء 

ثى بالغسل ثم ثلث بالتيمم تأسيا بكتاب الله العزيز . فإن قيل : كيف ترك التأسى بكتاب الله فى تقديم المسافر 
ل المريض مع أن الله تعالى قدم المريض على المسافر فى قوله - وإن كنم مرضى أو على سفر ل 
أجيب بأن التيمم مرتب على عدم الماء وهو فيهما حفيق وى المريض حككى » والتيمم فى اللغة القصد وف الشريعة 
'هو القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهر » فالاسم الشرعى فيه المعنى اللغوى»› وثبوته بالكتاب والسنة . أما الكتاب 
فةوله تعالى ‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا - وكان نزوها فىغزوة المريسيع حين عرس رسول الله ضلى الله 
عليه وسام ليلة فسقطت من عائشة قلادة لأسماء » فلما ارنحلوا ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فبعث 
رجلين ف طلبها فئزلوا ينتظر ونما فأصبحوا وليس معهم ماء » فأغلظأبو بكر على عائشة رضى الله عنهما وقال : 
حبست رسول لله صلى الله عليه وسلم والمسلمين على غيرماء » فز لت > فلما صلوا بالتيمم جاء أسيد بن حضير إلى 
مضر ب عائشة فجعل يقول : ما أكثر بركتكم يا آل ألى بكر . وى رواية : يرحمك الله ياعائشة مانزل بك أمر 
تكرهينه إلا جعل الله تعالى فيه للمسلمين فر جا . وأما السئة فا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » أينا أدرکتى الصلاة تيممت و صليت » وقوله عليه الصلاة والسلام د الراب 
طهور السام ولو إلى عشر حجج مالم يحد الماء» والمراد بالماء مايكى لرفع الحدث الذى به تحل الصلاة لآن مادونه 
ستوى وجو ده وعدمه » إذ لايثبت به استباحة الصلاة فكان كالمعدوم . لا يقال : اء فى قوله تعالى - فلم تجدوا 
ماء ‏ نكرة فى سياق انی فيتناول مايسمى به قليلا كان أوكثيرا » وذلك يقتضى أن لايجوز إلا بعد استعمال مامعه 
من الماء وإن كان لايكى للوضوء كا فى إزالة النجاسة الحقيقية كنا هو مذهب الشافعى . لآنا نقول : المراد به 
E‏ أن وجود الماء النجس لا يمنعه وإن تناو لته النكرة المد كورة والحل موقوفعلى مايكى 


باب التيمم 


( قال المصلت , : ومن لم يحد الماء ) أقول ار ا ينا بت ا ر او سيأ لقوله : ولو کان 
٠١ ( ٠‏ .تتح القدير حنى -1) يأ 


ات 
أو حارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد ) لقوله تعالى ‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا - وقوله عليه الصلاة والسلام « الراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج مالم يجد الماء » والميل هو انختار 
فى المقدار لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر › 


(قوله أوخارجالمصر) يجوز كو نمحالا مفردا عطفا على جملة حالية كقوله تعالىلاتقر بوا الصلاة وأنتّ سكارىحى 
تعلموا ماتقولون ولا جنبا-وأن يكون ظرف مكان لأن خارج البلد اسم لما بظاهره من المكان ويكون عطفا حینشذ 
.على وهو مسافر فنصبهعلى الظارف وهو مع المبتدل جملة فى موضع الخال أيضا إذ تقديره : ولا وهو خارج المصر 
مثل - والركب أسفل منكم ‏ ورجح الأوّل فى الهاية » والظاهر أن الثانى أرجيح لأن خارجا الصفة لايصل إلى 
البلد إلا بواسطة الحرف كفعله . لايقال : زيد خارج البلد كما لايقال خرجت البلد وكما لايقال قاعد الدار بل 
حارج عن البلد أو منها فلا يضاف حينئذ لفصل ال حرف » وإسقاط الحافض دماعى » ويجوز كون خارج عطفا 
على مسافر عطف مفرد خبر ظرف على خبر ( قوله لقوله صلی الله عليه وسلے : الراب الخ ) عن ألى ذر أنه كان 
يعزب فى إبل له وتصيبه الحنابة فأخبر الننى صلى الله عليه وسلم فقال له « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد 
.الماء عشر سنين » فإذا وجده فليمسه بشرته » رواه أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح . وف رواية الرمذى 
١ .‏ الصعيد الطيب طهور المسلم » والباق بحاله » ويعزب يبعد ( قوله والميل هو امختار ) احتراز عما قيل ميلان 


بالاتفاق (قوله أو حارج المصر ) منصوب لكونه حالا معطوفا على قوله وهو مسافر كما فى قوله تعالى ‏ لاتقر بوا 
الصلاة وأثم سكارى حى تعلموا مانقولون ولا جنبا - ويجوز أن يكون مفعولا فيه » وهو رد لقول من يقول 
لامجوز التيمم إلا للمسافر » ومعناه ويجوز التيمم لمن هو خارج المصر » وإن لم يكن مسافرا إذا كان 
بينه وبين المصر » وى بعض النسخ بين الماء وهو أولى ( نحو اليل أو أكثر ) وفيه إشارة إلىنى جواز 
التيمم فى الأمصار إلا فى المواضع المستئناة على ماسيأق . وذكر ف الأسرار : لو عدم الماء فى الأمصار 
جاز فيها أيضا لأن الشرط عدمه » فأيما تحقق بعد وجود المقتضى جاز » وعلى هذا يكون قوله أو خارج المصر 
اتفاقيا محسب العادة لما أن عدم الماء فى الأمصار نادر عادة . قيل قوله أو أ كر مستغنى عنه وهو ظاهر . وأجيب 
بأنه تأكيد لأن معنى التأكيد هو أن يستفاد من الثانى ما استفيْد من الأول وهذا كذلك » ورد بأن تخلل الغاطف 
بأباه . وقيل ذكره نفيا لرواية الحسن عن أنى حنيفة أن الماء إن كان قدامه فالمسافة ميلان » وإن لم يكن فيل › 
وغيرها من الروايات على مانذ كره وهو غير حسن . وقيل مقدار البعد إنما يعلم حزرا وظنا » فإن كان ظنه'أن الماء 
من حيث هو فيه ميل أو أكثر تيمم » وإن كان ظنه أنه ميل أو أقل لم يتيمم حى إذا تحققأنه ميل جاز » وفيه 
أنظر لأنه نی كلامه على أنه يعلم حزرا وظنا » هن أين يتحقق ذلك » والمراد من عدم الوجدان عدم القدرة على 
استعمال ألماء . وقوله « إلى عشر حجج » لاكثرة لا للغاية بحواز التيمم فى أكثر من ذلك أيضا إذا م يحد الماء . 
زقوله (والميل هو انختار ف المةدار ) احتراز عن غيره من الأقوال » فإنه روى عن محمد أنه يجوز التيمم إذا كان 
الماء على قدر ميلين » وعن الكرخىإن كان فى موضع يسمع صوت أهل الماء فهو قريب وإلا فهو بعيد » وبه 
يجد الماء الخ ( قال المصنف : أو خارج المصر ) أقول : للاحتشاش أو الاحتطاب أو غيرهما ( قوله قوله أو غارچ ال مرب کر 


احالا ‏ إلى قوله : ويجوز أن يكوك مفقولا فيه ) أقول : قال العلامة الرضى : يستثنى من ا مكان الهم جانب وما ممعناه » إلى أن قال : 
فإنه لإيقال زيد جانب عمرو وكنفه » بل فى جانبه وإلى جانبه » وكذا خارج الدار کا قال سيبويه فى خارجها ( قال المصنف : أو أكثر ) 


ات 

والماء معدوم حقيقة والمعتبر المسافة] دون خوف الفوت لأن التفريط يأنى من قبله ( ولو كان يمد الماء إلا أنه 
مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه 
أوميلان إن كان الماء أمامه وإلا فيل » أولو صاح بأعلى صوته ل يسمعه أهل الماء لأنه لاحر يرهذا العدم انضباطه ) 
وبالميل يتحقق الحرج لوألزم الذهاب إلى الماء بالنظر إلى جنس المكلفين » وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج › 
ولذا قدم فى الآية المرضى على المسافرين لأنهم أحوج إلى الرخصة من غير هم » ثم اميل فى تقديرابن شجاع ثلاثة 
لاف ذراع وخسمائة إلى أربعة آلاف » وف تفسيرغيره أربعة لاف وهو ثلث الفرسخ » وضبط فى قول القائل : 

إن البريد من-الفراسخ أربع 2 ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا 

والمي ل ألف أى من الباعات قل والباع أربع أذرع فتتبعوا 

ثم الذراع من الأصابع أريع من بعدها عشرون ثم الأصبع 

ست شعيرات فظهر شعيرة 2 هلها إلى بطن لأخرى توضع 

ثم الشعيرة ست شعرات فقل 2 من شعر بغل ليس فيها مدفم 
وعن ى يوسف : إن الماء إذا كإن بحيث لو ذهب إليه وتوضا تذهب القافلة وتغيب عن بصره فهو بعيد ويجوز 
له التيمم » وهذا حسن جدا كذا فى الذخيرة ( قوله والمعتبر المسافة الخ ) احتراز عن قول زفر فإنه يجوز التيمم 
نلدوف الفوت وإن كان الماء أقل من ميل ( قو له ولو كان بجد الماء إلا أنه مريض بخاف إن استعمل الماء اشتد 
مرضه ) أو أبطأ بروأه يتيمم » ولا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكى من العرق المدنى والمبطون أو بالاستعمال 
کالحدری ونحوه » أوكان لاجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه » فإن وجد خادما له أو ما يستأجر به أجيرا أوعنده 
من لو استعان به أعانه فعلى ظاهر المذهب لايتيمم لأنه قادر . قال المصئف ف التجنيس بعد أن ذكر وجوب 
الوضوء : فيا قلنا بين هذا وبين المريض إذالم يقدر على الضلاة ومعه قوم لو استعان بهم فى الإقامة والثبات على 


أخذ أ كر المشايخ . وقد ذ كرنا 7 نفا رواية الحسن عن هى حنيفة» وروى عن زفر :إن كان بحيث يصل إلى الماء ش 
قبل خروح الوقت لايجزئه التيمم وإلا فيجزثه وإن قرب الماء منه » والميل ثلث فرسخ والفرسخ اثنا عشر ألف 
خطوة » وفسز ابن شجاع الميل بثلاثة آلاف ذراع وخسماثة ذراع إلى أربعة لاف ذراع »> وجه اختار أن 
يلحقه الحرج بدخول المصر وبالوصول إلى الماء فى هذا المقدار من المسافة والحرج مدفوع :. وقوله ( والماء 
معدوم حقيقة ) يجوز أن يكون تلويحا إلى مايقال النص مطلق عن ذكر المسافة فتقييده بالميل تقييد .مطلق الكتاب 
بالرأى وهو لايحوز » وتقريره أن المنصوصٍ عليه كون الماء معدوما » وههنا معدوم حقيقة لكن نعلم بيقين أن 
عدمه مع القدرة عليه بلا حرج ليس بمجوز للتيسم » وإلا باز لمن سكن بشاطئ: البحر وقد عدم الماء من بيته 
فجعلنا الحد” الفاصل بين البعد والقرب لحوق الحرج لأن الطاعة بحسب الطاقة » قال الله تعالى ‏ وما جعل عليكم 
فى الدين من .حزج :- وقوله ( والمعتبر المسافة دون نحوف الفوت ) احعراز عما ذكرنا من قول زفر نفا قال : . 
التيمم شرع لضروزة الحاجة إلى أداء الصلاة فى إلوقت وقد تحقق فيا خن فيه . وقلنا التفريط جاء من قبله بتأخجير 


~~ 


أقول : قوله أكثر للإشارة إلى أن هذا التقدير بالميل لا مع الزيادة ( قال المصنف : لأن التفريط ) أقول : أى التقصير باعي الصادة. . 


r 

يآيمم) لما تاوناء ولآن .الضررف زيادة المرض فوق الضررفزيادة تمن الماء» وذلك ببيح التيمم فهذا أولى.ولافرق 
بين أن يشتد مرضه بالتحر ك أو بالاستعمال . واعتبر الشافعى رحمه الله خوف التلف وهو مردود بظاهر النص 
( ولو خاف اللحنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو بمرضه بتيمم بالصعيد ) وهذا إذا كان خارج المصر لما بينا » 

ولو كان فى المصر فكذلك عند ألى حنيفة رحمه الله خلافا هما 
القيام جاز له الصلاة قاعدا . والفرق أنه يخاف على المريض زيادة الوجع فى قيامه ولا يلحقه زيادة الحرج ى 
الوضوء . قال : وذكر شيخنا الإمام مهاج الأنمة فما قرأنا عليه فى الفصل الأول خلافا بين ألى حنيفة وصاحبيه 
على قوله يحزئه التيمم. وعلى قوهما لا . وقال' : وعلى هذا الحلاف إذا كان مريضا لايقدر على الاستقبال أو كان 
فى فراشه نجاسة ولا يقدر على التحول عنه ووجد من يحوله ويوجهه لايفترض عليه ذلك عنده » وعلى هذا الأعى . 
إذا وجد قائدا لايازمه الجمعة والحج والحلاف فيهما معروف . فالحاصل أن عنده لايعتبر المكلف قادرا بقدرة 
غيره لأن الإنسان إنما يعد قادرا إذا اختص بحالة نى“ له الفعل مى أراد وهذا لايتحقق بقدرة غيره » وهذا قلنا 
إذا بذل الابن المال والطاعة لأ بيه لايازمه المج 3 ركلا موحت علية كثارة وهو معدم فبذل إنسان له المال 
لما قلنا » وعندهما تثبت القدرة بآ لة الغير لآن1 لته صارت كا لته بالإعانة » وكان حسام الدين تار قوهما اه . 
وعن محمد ؛ لايتيمم فى المصر إلا أن يكون مقطوع اليدين لأن الظاهر أنه يد من يعينه » و كذا العجز على شرف 
الزوال بحلاف مقطوعهما ( قوله واعتبر الشافعى خوف التلف ) أوشين على عضو ظاهر كسواد اليد ونحوه 
( وهو مردود بظاهر النص) إذ قوله تعالى - وإن كنم مرضى ‏ الآية لاتقييد فيه بين هر يض يشى التلف بالاستعمال 
أو الزيادة » ولولا ماعلم قطعا من أن شرعية التيمم للمريض إثما هو رخحصة لدفع الحرج عنه والحرج إنما يتحقق 


الصلاة فليس له أن يتيمم إذا كان الماء قريبا منه . وقوله ( يتيمم لما تلونا) يعنى قوله تعالى - وإن كذم مرضى ۔ 
وقوله ( ولان الضرر فى زيادة المرض الخ ) لأن ثمن الماء مال والمال لتق" وقاية للنفس وكان تبعا » ولما كان 
الحرج مدفوعا عن الوقاية الى هى تبع فلأن يكون مدفوعا عن الموى الذى هو الأصل أولى . وقوله ( ولا فرق 
بين أن يشتد مرضه بالتحرك ) كالمبطون ( أو بالاستعمال ) كابخدرى والحصبة . وقوله ( واعتبر الشافعى خحوف 
التاف ) أى تلف نفسه أو عضوه ( وهو ) أى اعتبار الشافعى ( مردود بظاهر النص ) لأن قوله تعالی - وان کم 
«رضى - بإطلاقه يبيبح التيمم لكل مريض » إلا آنه حرج من لايشتد مرضه بسياق الایة وهو قوله تعالى ‏ مايريد 
لله لبجعل عليكم من حرج فإن الحرج نا يلحق من يشتد مرضه به فيب الباق على ظاهرها. فن قيل :لا نسلم 
إطلاق النص لتقيده بالعدم . أجيب بأن العدم شرط فى حق المسافر دون المريض . وقوله ( ولو حاف ابلعنب الخ ) 
ظاهر » ولم يذ كر المحدث إذا حاف اللاك من الوضوء فى المصر . وقال ف الأسرار : هما سواء » وذكر فى 


المؤدى إلى خوف فومها فى الوقت ( قال المصنف : ولأن الضرر ف زيادة المرض فوق الضرر فى زيادة من الماء ) أقول : فإن النفسأعر 
من المال إذ المال' تابع للنفس ( قال المصنف : واعتير الشافعى خوف التلف ) أقول : أى تلف النفس أو منفعته ( قوله وهو أى اعتبار 
الشافعى مردود » إلى قوله : إلا أنه خرج من لايشتد مرضه بسياق الآية الخ ) أقرل : إشارة إلى مسلك آبعر فى الآية سلكه القاضى أبو زيد 
وشي الإسلام 


ه96١1‏ 
هما يقولان إن محقق هذه الحالة نادر فى المصر فلا يعتبر . وله أن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره 
(والتيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين) لقو له عليه الصلاة والسلام « التيمم ضربتان» 
ضربة للوجه وضربة لليدين » وينفض يديه بقدر ما يتنائر الراب كى لايصير مثله ۰ 


عند خحوف الاشتداد أو الامتداد لكان جائزا المريض مطلقا حاف عاقبته أو م يخ ( قوله هما يقولان الخ ) منهم 
من جعل الحلاف بينهم فى هذه نشأ عن اختلاف زمان لابرهان بناء على أن أجر الحمام فى زمانہما يوتخذ بعد 
الدخول » فإذا عجز عن الْن دخل ثم تعلل بالعسرة وفى زمانه قبله فيعذر > ومنهم من جعله برهانيا بناه على 
الحلاف فى جواز التيمم لغير الواجد قبل الطلب من رفيقه إذا كان له رفيق » فعلى هذا يقيد منعهما بأن براه 
طلب الماء الخار من جيع أهل المصر » أما إن طلب فنع فإنه جوز عندهءا ( قوله هما يقولان إن تحقق هذه الدالة 
ف المصر نادر ) يحتمل الوجهين : يعبى حقق وف الملاك بردا مع العجز عن الماء الحار إذ يتناول العجز عنه 
للطلب من الكل والمنع ولعدم القدرة على إعمال الحيلة فى دخول الحمام قبل الإعطاء . وقوله فى وجه قوله العجز 
ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره يحتمل اعتباره بناء على عجزه عن إعمال الحيلة فى الدخول » واعتباره بناء على 
الةدرة على ذلاث وعلى الطلب من أهل المصر لكنه لم يكلف بالماء إلا إذا قدر عليه بالملك والشراء » وعند انتفاء 
هه القدرة يتحقق العجز > ولذالم يفصل العلماء فما إذا لم يكن معه ثمن الماء بين إمكان أخذه بثمن مواجل بالحيلة 
على ذلاك أولا » بل أطلقوا جواز التيمم إذ ذاك مع أنه أيسر على صاحب الماء من أخذه حالة العسرة إلى الميسرة » 
فإن ثم هذا البحث فإطلاق بعض المشايخ عدم الحواز فى هذا الزمان بناء على أن أجر الحمام يوخذ بعد الدخول 
فيتعلل بالعسرة بعده فيه نار » هذا وأما حوف امرض من الوضوء بالماء البارد فى المضر على قوله هل يبيح التيمم 
كالغسل فاختلفوا فيه » جعله فى الأسرار مبيحا » وف فتاوى قاضيخان الصحيح أنه لايحوز كأنه والله 
أعلم لعدم اعتبار ذلك اللحوف بناء على أنه جرد وهم إذ لايتحقق ذلك فى الوضوء عادة ( قوله لقوله صلى الله عليه 
وسل التيمم ضربتان الخ ) رواه الحاكم والدارقطى بهذا اللفظ عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم » سكت عنه 


الحبط اختلاف الرواية فيه فجوزه شيخ الإسلام خحواهر زاده ولم جوز الإمام الحلوانى . قال ( والتيمم ضربتان). 
قيل فى قوله ضربتان إشار ة إلى نفس الضرب داخل ف التيمم » فن ضرب يديه على الأرض للتيمم وأحدث قبل . 
أن مسح بهما وجهه وذراعيه ثم مسحهما بهمالم يجز لأنه أحدث بعد ما آنی ببعض التيمم فکان کن أحدث فى خلال 
الوضوء . وذ كر الإمام الاسبيجانى جوازه كن ملا كفيه ماء للوضوءثم أحدث ثم استعمله واختار لفظ الضرب » 
وإن جاز الو ضع أيضا للمبالغة فى إيصال الراب إلى أثناء الأصابع ( وقوله وبالأخرى يديه إلى المرفقين) ننى لقول 
الزهرى فإنه يمسح إلى الآباط » وهو رواية عن مالاك رحمه الله » ولرواية الحسن عن ألى حنيفة أنه إلى الرسغ » 
وهو رواية عن ابن عباس وقوله (وينفض ) النفض ريك الشى ء ليسقط ماعليه من غبار أو غيره . وقوله ( بقدر 
مايتناثر الراب) إشارة إلى أنه لايقدتر رة كا روى عن محمد » بل إن احتاج إلى الثانى فعل ولا عرتين كنا روى . 
عن أنى يوسعل »٠‏ بل إذا تناثر بمرة لايحتاج إلى الثانى لأن المقصود هو أن لايصير مثلة » وهو يحصل بالنفض. 
سواءكان مرّة أومرتين » والمثلة ماكثل به من تبديل خلقته وتغيير هينه سواء كان بقطع عضو أو تسؤيد وجه أو . 
تغييره . وقد حكى ابن عمر وجابر رضى الله عنهم تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكيفيته : أن يضرب 
بيديه على الأرض ثم. ينفضهما حى يتنائر الراب فيمسح ببما. وجهه » ثم بضرب بهما أخرى فينفضهما وبمسح 


عات 
ولابد من الاستيعاب ىظاهر الروابة لقيامه مقام الوضوء » وهذا قالوا : يخلل الأصابع وينزع اللحاتم ليم امسج 


الحاكم وقال : لا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير على بن ظبيان » وهو صدوق » وقد وقفه يحبى بن سعید 
القطان وهشم وغيرهما وصوب وقفه الدارقطنى اه. ونقل ابن عدى تضعيف ابن ظبيان عن النسای وابن معين › 
وأما بغير هذا اللفظ فرواه الحاكم والدارقطنى من حديث عثهان بن محمد الأماطى إلى جابر بن عبد الله عنه صلى 
الله عليه وسلم قال التيمم ضربة الوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين » قال الحاكى : ضيح الإسناد ولم رجاه . 
وقال الدارقطنى : رجاله كلهم ثقات . وقول ابن ابحوزى : عمّان متکلم فيه مردود » وبه يحمل حديث عمار 
بعنى النبى صلی الله عليه وسلم فى حاجة إلى أن قال : فقال صلى الله عليه وسلم « إن يكفيلك أن تقول بيديلك هكذا » 
ثم ضرب بيديه الأرض ضربة » ثم مسح الشمال على الينى وظاهر كفيه ووجهه » وهو حقيقة مذهب مالك › 
فإنه قال يعيد فى الوقت » على أن المراد بالكفين الذراعين إطلاقا لاسم الجزء على الكل » أو مراد ظاهرهما مع 
الباق أو كون أكثر عمل الأمة على هذا يرجح هذا الحديث على حديث عار » فإن تاتى الأمة الحديث بالقبول 
يرجحه على ما أعرضت عنه » ثم قوطي ضربتان يفيد أن الضرب ركن » ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن 
مسح أحدث لامجوز المسح بتلك الضربة لأنها ركن فصار كا لو أحدث فى الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء » 
وبه قال السيد أبو شجاع . وقال القاضى الإسبيجالى : يجوز كن ملا كفيه ماء فأحدث ثم استعمله . وف الخلاصة 
الأصح أنه لايستعمل ذلا التراب » كذا اختاره هس الأئمة » وعلى هذا فا صرحوا به من أنه لو ألقت الريح 
الغبار على وجهه ويديه فسح بنية التيمم أجزأه » وإنلم بمسح لا يجوز يلزم فيه » إما كونه قول من حرج الضربة 
لاقول الكل » وإما اعتبار الضربة أعم من كونها على الأرض أو على العضو مسحا > والذى يقتضيه النظر عدم 
اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعا » فإن المأمور به المسح ليس غير فى الكتاب » قال تعالى - فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ‏ ويحمل قوله صل الله عليه وسلم « التيمم ضر بتان » إما على إرادة الأعم من 
المسحتين "كما قلنا » أوأنه أخرج مخرج الغالب والله أعلم ( قوله حى قالوا يخلل ) عن محمد : يحتاج إلى ثلاث 
ضربات ضربة للوجه وضربة للذراعين وضربة لتخليل الأصابع لكنه خلاف النص والمقصود وهو التخليل 
لايتوقل عليه ويزع الحاتم » وف المحيط : يمسح نحت الحاجبين > و الحلية مسح من وجهه ظاهر البشرة 


بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده الهنى من رووس الأصابع إلى المرفق ‏ ثم يمسح بباطن كفه اليسرى باطن 
ذراعه الينى إلى الرسغ » ويمر باطن [ببام يده اليسرى على ظاهر إيهام يده الهنى » ثم يفعل بيده اليسرى كذلك . 
وقوله (ولابد من الاستيعاب ) يعنى أن الاستيعاب شرط فى التيمم حى إذا ترك شيئالم جز كا فى الوضوء . وقوله 
(فى ظاهر الرواية) احتراز عن رواية الحسن عن ألى حنيفة أنه قال : الأ كر يقوم مقام الكل لآن فى الممسوحات 
الاستيعاب ليس بشرط كا فى مسح ا لحف والرأس.وجه الظاهر أن التيمم قاثم مقام الوضوم ولهذا قالوا : يخلل 
الأصابع وينزع احاتم ليم المسح » والاستيعاب فى الوضوء شرط فكذا فما قام مقامه » ولولا الخلفية لكان المسح 
إلى المنا کب واجبا يعملا بالمقتضى وهو ذكر الأبدى فى الكتاب والسنة » ولا يلزم آية السرقة لأن البى صلى الله 
عليه وسلم بين محل القطع وهو الزند بالقول والفعل » بحلاف مانحن فيه ..فإن قيل : قد دل الدليل على أن حقيقة 
اليد ليست عرادة فإن الباء إذا دحل على امحل تعدى الفعل إلى الالة فلا يقتضى استيعاب الحل . أجيب بأن الباء صلة. 
كا فىقوله تعالى ‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ فلا يقتضى تبعيض امحل » وفيه بحث ذكرنامطق التقرير والأنوار .. 


¥ 
(والحدث والحتابة فيه سواء ) وكذا الحيض والنفاس ٤‏ لما روی « أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا : إنا قوم نسكن هذه الرمال ولا جد الماء شهرا أوشهرين وفينا الحنب والحائض والنفساء فقال 
عليه الضلاة والسلام *. عليكم. بأرضكم » ( ويجوز التيمم. عن دأى حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من 
جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر واب حص والنورة والكحل والزرنيخ . وقال أبو يوسف : لايجوز إلا 


وألشعر على الصحيح. » ويقابل ظاهز الرواية روابة الحسن أن الأ كر كالكل لوجه غير لازم ( قوله لما روى 
أن توما عن أن هريرة أن ناا من أعل بدي أنا ويول اله صل له ليه وس قار : إنا نكون بالرمال 
الأشبر الثلاثة والأربعة ويكون فينا الحنب والنفساء والحائض ولسنا نيحد الماء » فقال : عليكم بالأرض » ثم 
ضرب بيده الأرض لوجهه ضربة واحدة » ثم ضرب ضربة أخرى فسح بها على يديه إلى المرفقين » أخر جه الإمام 
أحمد » وهو حديث يعرف المثى بن الصباح » وقد ضعفه أحمد وابن معين ف آخحرين » ورواه أبو يعلى من حديث 
ألى لهيعة وهو أيضا مضعف » وله طريق أخر ى فى معجم الطبرانى الأوسط : حدئنا أحمد بن محمد البزار 
الأصبانى حدثنا الحسن بن حماد الحضرى قا وكيم بن اراح عن ابرهم بن يزيد عن سلوان الأحول عن 
سعيد بن المسيب عن ألى هريرة فذ کره وقال : لانعلم لسلوان الأحول عن سعيد بن المسيب غير هذا الحديث 
( قوله ويجوز التيمم الخ ) قيل ما كان بحيث إذا حرق لاينطبع ولا يترمد : أى لايصير رمادا فهو من أجزاء الأرض 
فمخرجت الأشجار والزجاج المتخذ من الرمل وغيره والماء المنجمد والمعادن إلا أن تكون فى محالها فيجوز لاتراب 


وقوله ( والحدث وابحنابة فيه ) أى ف التيمم من حيث ابمحواز والكيفية والآلة سواء » وهو قول أصحابنا وعليه 
العلماء'» وهو المروى عن على وابن ن عباس وعائشة . وقال بعض الناس لاب امسر وا لالض واا 

وهوالمروى عن عمر وابن مسعود وابن خمر ) ومنشأ الاختلاف فيا بينهم أن قوله تعالى - أو لامسم النساء ‏ 
محمول على المس باليد أو على الجماع > فذهب الأو لون إلى الثانى والآخرون إلى الأول وقالوا : القياس أن 
لايكون التيمم طهوراء وإ غا أباحه الله تعالى للمحدث فلا يباح للجنب لأنه ليس بمعقول المعنى حى يصح القياس » 
وليست ف معناه لتلحق به بل هى فوقه . وقال الأولون الملامسة أريد بها الجماع مجازا لسياق الآية ء فإن الله 
تعالى بين حكم الحدث والحنابة فى آية الوضوء ثم تقل الحكم إلى الراب حال عدم الماء » وذكر الحدث الأصغر 
يقوله - أو جاء أحد منكم من ن الغائط ‏ فيحمل لامسم .على اللحدث الأ كبر لتصير الطهارتان والحدثانٍ مذكورين 
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ره لنب أب وکا رما جاع ومول صل ل وس لاوم سكن 
هذه الرمال ولم نجد الماء شرا أو شهرين وفينا الحنب والحائض والنفساء » فقال عليه الصلاة والسلام : عليكم 
ب رضكم » وف الأحاديث الدالة على ذلك کرة حداث البخارى فى صعيحه بإسناده إلى مران بن حصين رضى الله 
عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل" فىالقوم فقال : يافلان مامنعك أن تصلى فى 
القوم ؟ فقال : يارسول الله أصابتى جنابة ولا ماء ». فقال صلى الله عليه وسلم : عليك بالصعيد فإنه يكفيك » 
وقوله (ويجوز التيمم عند ألى جنيفة ومحمد ) ببان لما يجوز به التيمم .وقوله ( بکل ماکان من جنس الأرض ) 


( قوله فحمل لامسم عليه تكرار ) أقول د فيه يحث ..... 


¬ ۱۸ 
بالراب والرمل ) وقال الشافعى رحه الله : لايجوزإلا بالراب المنبت وهو رواية عن ای يوسف ره الله لقوله 
ال ا صعيدا طيبا ‏ أى ترابا منبتا » قاله ابن عباس رضى الله عنه » غير أن أبا يوسف زاد عليه الرمل 
بالحديث الذى رويناه . وما أن الصعيد اسم لوجه الأرض مى بهلصعوده ؛ والطيب يحتمل الطاهرفحمل عليه 
لأنه أليق بموضع الطهارة 


الذى علا لا بها نفسها » ودخل الحجر والخص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة والكبريت والملح الخبل 
لا المائى والسبخة والأرض الحرقة ف الأصح والفيروزج والعقيق والبلخش والياقوت والزمرد والزبرجد 
لاالمرجان واللوة لو لأن أصله ماء » وكذا المصنوع منبا كالكيز ان والحفان والزبادى إلا أن تكون مطلية بالدهان » 
والآجر المشوى على الصحبح إلا إن خلط به ماليس من الأرض › كذا أطلق فيا رأيت مع أن المسطور فى فتاوى 
قاضيخان التراب إذاخالطه ماليس م نأجزاء الأرض تعتبر فيهالغلبة؛و هذا يقتضى أن يفصل فى الخالط البن يلاف 
المشوى لاحتراق مافيه مما ليس من أجزاء الأرزض ( قوله غير أن أبا يوسف زاد عليه الرمل) جعل هذا فى المبسوط 
قولا لأ يوسف مرجوعا عنه وأن قرار مذهبه تعين الراب ( قوله وما أن الصعيد اسم لوجه الأرض ) لصعوده 
فهو فعيل بمعنى فاعل » وإذا كان هذا مفهومه وجب تعميمه وأن تفسير ابن عباس إياه بالتراب تفسير بالأغلب » 
ويدل عليه قولهصلى الله عليه وسل فى الصحيحين« وجعلت لى الأرضمسجداوطهورا»وأما رواية « وتر بتهاطهورا؛ 
فتوهم أنه مخصص خطاً لأنه إفراد فرد من العام لأنه ربطحکم العام نفسه ببعض أفراده » والتخصيص إفراد الفرد من حكم 
العام فليس بمخصص على الختار . وأما قوله والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه ففيه أن جرد كون اللفظ يحتمل 
معنى لايوجب مله عليه » فالمعوّل عليه كون الطيب مرادا به الطاهر بالإجماع فكان الإجماع دليل إرادة هذا 


قيل كل ماترق بالنار فيصير رماداكالشجر » أو ينطبع أويلين كالحديد فليس من جنس الأرض . وههنا لطيفة 
وهى أن الله تعالى لق درة ونظر لہا فصارت ماء.» ثم تكاثت منه فصار ترابا »وتلطف منه فصار هواء وتلطف 
منه فصار نارا فكان الماء أصلا . ذكره المفسرون وهو منقول عن التوراة » فإذا تعذر الطهارة بالأصل 
انتقل إلى التبع وأقم مقامه » والنبات كالشجر ونحوه » والمعدنى كالحديد وشبهه ليس بتبع للماء وحده حى يقوم 
مقامه ولا للترا بكذلك » وإتما هو مركب من العناصر الأر بعة فليس له اختصاص بشىء منها حى تقوم مقامه. وقال 
أبويوسف : لامجوزإلابالراب والرمل خاصة ثم رجع عنه إلىأنه لامجو زلا بالراب الخال ص وهو قول الشافعى لقوله 
تغالى ‏ فتيمموا صعيدا طيبا ‏ أى ترابا منبتا » هكذا فسره ابن عباس » وهذا يقتضى القصر عليه » غير أن 
أبا يوسف زاد عليه الرمل ف قوله الأول بما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام « عليكم بأرضكي» وما أن 
الصعيد اسم لوجه الأرض كذا روى عن الحليل » وذكر صاحب الكشاف عن الزجاج أن الصعيد اسم لوجه 
الأرض . وقال الزجاج فى معانى القرآن لا أعلم بين أهل اللغة خلافا فى أن الصعيد وجه الأرض . وف الصحاح' 
عن علب أن الصعيد وجه الأرض . قأل المصنف ( مى به لصعوده ) وهو إشارة إلى أنه فعيل بمعنى فاعل » 
وإذا كان كذلك فتقييده بالراب المنبت نقييد للمطلق بلا دليل ( والطيب يحتمل الطاهر ) ما فى قوله تعالى 
حلالا طيبا -.( فحمل عليه لأنه أليق بمو ضع الطهارة ) ألا ترى أنه لو كان الراب المنبت نجسالم يجز التيمم به 
إجماعا » فعلم أن الإنبات ليس له أثر ق هذا الباب » ونما يدل على ذلك قوله تعالى ‏ ولكن يريد ليطهركم - وقوله 


( قال المصئف : لأنه أليق بموضع الطهارة ) أقول : أى الذى نحن فيه بدليل قوله تعالى. و لكن يريد ليطهركم ‏ 


4؟! - 
أو هو مراد الإجماع (ثم لايشترط أن يكون عليه غبارعند أ ىحنيفة رحه اللهم لإطلاق ماتلونا (وكذا يجوز بالغبار 
مع القدرة على الصعيد عند أنى حنيفة وتحمد رحمهماالله) لأنه تراب رقيق ( والنية فرض ف التيمم) وقال زفر رحمه 
الله تعالى امخض اتات Sk EG‏ . ولنا أنه ينئعن القصد فلا يتحقق دونه » 


امحتمل » وعلى هذا رك وهو مراد بالواو لا بأو ( قوله ثم لايشترط أن يكون عليه غبار عند 
أنى حنيفة ) وعند محمد يشرط لظاهر قو له تعالى - فامسحوا بوجوهكم و وأيديكم منه -قلنا : هى للابتداء ف المكان » 
إذ لابصح فيها ضابط التبعيضية والبيانية وهو وضع بعض موضعها ف الأولى ولفظ الذى ف الثانى والباق فى الأول 
بحاله » ويزاد ف الثاتى جزء ليم م صلة للموصول كا ق-اجتنبوا الرجس من الأوثان _أى الذى هوالأوثان » ولو 
قيل فامسحوا بوجوهكم و وأيديكم بعضه ناد أن لمطلوب جعل الصعيد #سوحا والعضوين لته وهو متف اتفا 
( قوله وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند ألى حنيفة و محمد ) وقال أبو يوسف : لايجوز إلا عند العجز 
عنه كأن يكون فى وحل وردغة بسفر أو بحر ولا يستطيع الماء » وهذه إحدى الروايتين عنه » وى أخرى 
لابحوز ».وق رواية : ينيدم به ويعيد ) واللحلاف مبنى على أنه تراب خالص أو غالب أولا » فعنده لا » 
وعندهما نعم إذ لم يفارقه إلا بممازجة المواء ( قوله ولنا أنه يى عن القصد الخ ) هو ينى * عن القصد لغة » وليس 


( أو هو مراد بالإجماع ) دليل آحر » وتقريره أن الطبب مشترك بين الطاهر والمنبت » والطاهر مراد بالإجماع کا 
مر نفا فلا يكون المنبت مرادا لأن المشترك لاعموم له ( ثم لايشترط أن يكون عليه ) أى على الصعيد ( غبار ) 
يلتزق باليد فيجوز التيمم بالكحل والأجر والمرداسنج والياقوت والفيروزج والمرجان والزمرد والزبرجد وإن 
كانت ملسا لحار عل و رضح مد ل ردني الور ا )دن قله عن 
- فتيمموا صعيدا طيبا |-وفى رواية أخرى عنه وهو قول الشافعى وأ يوسف وأحمد : لامجوز بدونه لقوله تعالى 
۔ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ای فى الراب وهی كااترى بوجت البح بق ء من الأرض لكون كلمة 
من لاتبعيض.والحواب أن الضمير يحتمل أن يعود للمحدث أويحمل من على ابتداء الغاية ( وكذلك يجوز بالغبار ) 
بأن ينقض ثوبه أو لبده (مع القدرة على الصعيد عند ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله) وأبو بوسف رحمه اللهم يجوزه 
مع القدرة على الصعيد لأن الغبار ليس بتراب خالص » واكنه من التراب من وجه وا مأمور به اتيم بالصعيد ) 
فعند القدرة عليه لايحوز العدول عنه » وأما عند العجز عنه فيجوز كالإبماء عند العجز عن الركوع والسجود ؛ 
ودليلهما قوله ( لأنه تراب رقيق ) فان من نفض و به يتأذى جاره من الراب » وكا يجوز التيمم بالحشن منه فكذا 
بالرقيق » والشرط ف التيمم بالغبار المسح بيده لاممرد إصابة الغبار مع النية » فلو أصاب وجهه وذراعيه غبار 
ونوى التيمم ولم مسح نه وجهه وذراعيه م يكن متيمما ( والنية فرض ف التيمم) خلافا لزفر. هو يقول التيمم 
خلف عن الوضوء » وهو ظاهر لآن الحلف هومالا بحوز الإتيان به إلا عند عذر وجد ىالأصل وما بحن فية 
كذلك لامحالة » » وا للف لايخالف الأصل فى وصفه : أى فى وصفه الذى هؤ الصحة › فإن الوضوء بدون 
النية بح > فلو لم يصح التيمم بدونها كان الحلف مالفا للأصل فى وصفه وهو لايجوزنحروجه عن الحلفية إذ 
ذاك (ولنا أنه ينى' عن القصد فلايتحقق دونه ) وقد تقدم البحث فيه » وقد قيل أبضا فى تقريره التيجم يدل على 


( قوله وأبو يوسف | يجرزه مع القدرة على الصميد لأن النبار ليس بتر اب خالص » إل قوله زناه تومه ار ارد : إذا 
م يتناول الصعيد الغبار عنده فكيف يحوز استعماله عند العجز بالرأى و التيمم معدول به عن سن القياس 


) 1 - قتع القدير حنفى‎ - ١7 


50 
أو جعل طهورا ىحالة مخصوصة والماء طهور بنفسه على مامر 


المقصود ف النص الخطاب بقصد الصعيد فيمسح به العضوين وإلا لكانت النية المعتبرة تلاك » وليس كذلك فإنه 
لو قصاده للمسح لم تكن المعتبرة فضلا عما هو مدلؤل النص منأن يقصده فيرتب على قصده. ذلك المسح » وإنما 
المقصود أن لفظ التيمم وهو الاسم الشرعى ينبى' عن القصد » والأصل أن يعتبر فى الأسماء الشرعية ماينبى' عنه من 
المعانى على ماعرف. . قال المصنف فى التجنيس : النية المشروطة هى نية التطهير هو الصحيح اننهى . وما زاده 
غيره من نية استباحة الصلاة لابنافيه إذ يتضمن نية التطهير » وصرحوا بأنه لو تيمم لدخول المسجد أو للقراءة ولو 
من المصحف أو مسه أو زيارة القبورأو دفن الميت أو الأذان أو الإقامة أو السلام أو رده أو الإسلام لانجوز 
الصلاة بذلاث التيمم عند عامة المشايخ إلا من شذ وهو أبو بكر بن سعيد البلخى مع وجو د نية التيمم فى ضمن ذلك 
لأنه فى الحاصل نوى التيمم لكذا » فعلمنا أن نية نفس الفعل ليست بمعتيرة بل أن ينوى به المقصود من الطهارة 
والصلاة ولو صلاة الحنازة وسهدة التلاوة . نعم روى ف النوادر : لو مسح وجهه وذراعيه ينوى التيمم جاز به 
الصلاة: وعن أنى حنيفة فيمن تيمم ارد السلام يجوز فعلى هاتين تعتبر جرد نية التيمم لكنه غير الظاهر من المذهب ؛ 
ولو تيمم بريد به تعلم الغير دون الصلاة لامجوزعند الثلاثة » وإذا كان كذللك فإنما أنبأ عن قصد هو غير المعتبر 
نية فلا يكون النص بذاك موجبا للنية المعتبرة » ألا يرى أن قوله تعالى ‏ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ‏ يى“ عن 
الإرادة حبّى استدل به من شرط النية للوضوء » ووجهه أن التقدير إذا أردتم القيام لاصلاة و أنه محدئون اتفاقا 
والغسل وقع جزاء لذلك والحزاء مسبب عن الشرط فيفيد وجوب الغسل لأجل إرادة الصلاة » ومع ذلاك كان 
التحقيق عدم إفادته وجوبها ؛ والكلام المذكور تمويه إذ المفاد بالتركيب مع ادر إنما هو أن وجوب الغسل 
لأجل إرادة الصلاة مع الحدث لا إيجاب أن يغسل لأجل الصلاة » إذ عقد الحزاء الواقع طليا بالشرط يفيد طلب 
مضمون الحزاء إذا تحقق مضمون الشرط » وأن وجوبه اءتبر مسببا عنذلك فأين طلبه على وجه خصوص هو 
فعله على قصد كونه لمضمؤن الشرط فتأمل »> و لقد حى هذا على صاحب الهآية حى لم يكافثه بالحواب . فإن 
قلت : ذكرت أن نية التيمم لرد السلام لاتصححه على ظاهرالمذهب مع أنه صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلامعلى 
ما أسلفته فى الأول. فابحواب أن قصد رد السلام بالتيمم لايستلز م أنيكون نوىعند فعلالتيممالتيمم له » بل يجوز 
كونه نوی مايصح معه التيمم ثم يرد السلام إذا صار طاهرا ( قوله أو جعل طهورا فى حالة خصو صة ) إن أراد 
حالة الصلاة على ماصرح به فى بيان سنن الوضوء أول الكتاب فهو بناء على أن الإرادة مرادة فى الحملة المعطوفة 


القصد والقصد هو النية » وأمرنا بالتيمم والأمر للوجوب فيشترط النية خلا ف الو ضوء فإن الأمر ثمة ورد بالغسل 
والمسح ولا دلالة مما على النية » وفيه نظر لأن القصد المأمور به هو قصد استعمال الراب » وتفسير النية ف التيمم 
أن ينوى الطهارة أو رفع الحدث أو الحنابة أو استباحة الصلاة وهذا غير ذلك لامحالة » فلا يلزم من کون أحدها 
مأمورا به أن يكون الآخرشرطا . وقوله ( أو جعل طهورا ) دليل آنحر. وتقريره جعل الراب طهورا بشرطين : 
بشرط عدم الماء ؛ وبشرط أن يكون التيمم للصلاة » لان قوله تعالى ‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا ‏ بناء على قوله تعالى 
- إذا قمم إلىالصلاة فاغسلوا وجوهكم ‏ والمراد به فاغسلوا للصلاة > فكذا قوله تعالى فتيمموا للصلاة» فا لايفيد 
الطهارة حال وجود الماء فكذا لايفيدها حال عدم النية . وقوله ( والماء طهور بنفسه ) جواب سؤال مقدر 


( قال المصنف : أو جمل طهورا فى حالة مخصوصة ) أقول : وهى | رادة الصلاة 


۳۱ 
( ثم إذا توى الطهارة أواستباحة الصلاة أجزأه ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة ) هو الصحيح من المذهب 
( فإن تيمم نصرانی يريد به الإسلام ثم أسلم م يكن متيمما عند أ ى حنيفة ومحمد ؛ وقال أبو يوسف : هو متيمم ) 
لأنه نوى قربة مقصودة » بحلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه ليس بقربة مقصودة . ولمما أن 
الراب ماجعل طهورا إلا نى حال إرادة قربة مقصودة لاتصح بدون الطهارة » و الإسلام قربة مقصودة تصح بدونها 


عليها حملة التيمم : أعنى آية الوضوء إذا قمم إلىالصلاة » فإن قوله ‏ وإن كنم مرضى - إلى آخر آية التيمم عطف 
علہا » وأنت قد علمت أن لادلالة ذيها على اشتراط النية » وإن أراد حالة عدم القدرة على استعمال الماء فظاهر 
أن ذلك لايقتضى إ يجاب النية ولا نفيها » وأما جعل الماء طهورا بنفسه مستفادا من قو له تعالى - ماء طهورا - ومن 
قو له - ليطهركم به - فلا ی مافيه »إذ كون المقصود من إنزاله التطهيربه وتسميته طهورا لايفيد اعتباره مطهرا 
بنفسه » : أى رافعا للأمر الشرعى بلا نية » مخلاف إزالته الحبث لأن ذلك محسوس أنه مقتضى طبعه » ولا تلازم 
بين إزالته حسا صفة #سوسة و بين كو نه يرتفع عند استعماله اعتبار شرعى : أعنى الحدث » وقد حققنا فى بحث 
الماء المستعمل أن التطهير ليس من مفهوم طهور فار-جع إليه 3 والمفاد من ليطهركم كون المقصود من إنزاله 
التطهير به » وهذا يصدق مع اذتراط النية كما قال الشافعى وعدمه كا قلنا » ولا دلالة للأعم على أخص 
خصو صه . والحاصل الفرق بين الدلالة لفظاعى عدم وجوب النية وعدمالدلالة على وجو بها وهو الثابت ف الآية» 
فرجع إسناد عدم وجوب النية فى الوضوء إلى عدم الدليل عليه » وهذا ما وعدناه فى سان الطهارة ( قوله هو 
الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم إنه يشترط » قال فى التجنيس : لأنه روى عن محمد إذا تيمم يريد الوضوء أجزأ 
عن الحنابة وإنلم ينو عن الحنابة ( قوله لأنه نوى قربة مقصودة ) ينيغى أن يز اد قصح منه فى ال حال لن الكافر لو 
تيمم للصلاة ونحوها لم يكن متيمما حى لايصلى به بعد الإسلام عند ألى يوسف . فالحاصل أنه لايصحح منه 
تيمما إلا للإسلام( قوله والإسلام قربة تصح بدونما )يقتضى أنه لو تيمم للصلاة صح عندهما » وليس كذلك . 


تقديره إن الماء أيضا فى الآية جعل طهورا فى حالة مخصوصة كا ذكرثم » فكان الواجب أن تكونالنية شرطا 
فيه » وتقريره أن الماء طهور بنفسه : أى عامل بطبعه كا مر فلا يحتاج إلى النية كما فى إزالة النجاسة العينية .وقول 
( ثم إذا نوى الطهارة ) ظاهر . وقوله ( هو الصحبح من ا مذهب ) احترازعما قال به أبو یکر الرازى فإنه كان 
يقول : يحتاج إلى نية التيمم الحدث أو للجنابة لأن التيمم هما بصفة واحدة » فلا يتميز أحدهما عن الآخر إلا 
بالنية كصلاة الفرض عن النافلة » ووجه ما قال فى الكتاب أن التيمم طهارة فلا يلزم نية أسبابها "كما فى الوضوء . 
قال ( فإن تيمم نصرانى يريد به الإسلام ) نصرافى تيمم يريد به الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما عند أي حنيفة 
ومحمد ؛ وقال أبويوسف : هو متيمم لأنه نوى قربة مقصودة أما القربة فلأن الإسلام أعظم القرب ٠‏ وأما 
أنها مقصودة فلأن المراد به ههنا مالا يكون فى ضمن شى ءآنحر كالمشروط » وإذا كان كذلك صح تيممه كالمسلم 
تيمم للصلاة ( مخلاف ما إذا تيمم المسلم لدخول ا مسجد ومس المصحف ) فإنه لايكون منيمما لأن كل واحد 
منهما ليس بقربة مقصودة لحصوله ى ضمن شى ء آخر ( وما أن الراب ماجعل طهورا إلا فى حال إرادة قربة 
مقصودة لاتصح بدون الطهارة ) والإسلام ليس كذلك لأنه يصح بدونما » 


( قال المصنف : والإسلام قربة تصح بدولبا ) أقول : يقعفى أنه لو تيمم للصلاة صح عندهما وليس كذلك ؛ والحاصل ألما لايصححان 
منه يمما أصلا بئاء على عدم صحة النية منه 


۲ 

علاف جد التلاوة لأا قربة مقصودة لاتصح بدون الطهارة ( وإن توضاً لاير يد به الإسلام ثم أسلم فهو 

متوضى* ) خلافا للشافعى رحمه لله بناء على اشتراط النية ( فإن تيمم مسام ثم ارتد ثم أسلم فهو على تيممه) وقال 

زفر رحه الله : بطل تيممه لأن الكفر ينافيه فيستوى فيه الابتداء والبقاء كالحرمية فى النكاح . ولنا أنالباق بعد 
التيمم صفة كونه طاهرا فاء:ر اض الكفر عليه لاينافيه كا لو اعرض علىالوضوء» وإئما لايصح 


الحاصل أنبما لايصححان منه تيمما أصلا بناء على عدم كعة النية منه فا يفتقر إلا لايصح منه » وهذا لآن النية 
تصير الفعل منهضا سببا للثؤاب » ولا فعل يقع من الكافر كذلاث حال الكفر ولذا صعحوا وضوءه لعدم افتقاره 
إلى النية وم يصححه الشافعى لما افتقر إليها عنده » وقد رجع المصنف إلى التحقيق ف التعليل ف جواب زفر 
حيث قال : ونما لايصح من الكافر لانعدام النية ( قوله بخلاف دة التلاوة الخ ) المراد بكو نما قر بة مقصو دة هنا 
كونها مشروعة ابتداء يعقل فيها معنى العبادة » وأما قولم فى الأصول إنما ليست بقربة مقصودة فالراد أمها ليست 
مقصودة لعينها بل لإظهار مخالفة المستنكفين من الكفار بإظهار التواضع والانقياد لله سبحانه وتعالی.» ولذا أديت 
فى ضمن الركوع > وسيأق بیانه إن شاء الله تعالى ( قو له فيستوى فيه الابتداء والبقاء ) فما لايصح ابتداء التيمم 
وهو كافر لا يصح بقاؤه مع الكفر كالحرمية فى باب النكاح » كا ينع ابتداء النكاح يمنع بقاءه حى لو كان 
الزوجان صغيرين فأرضعتهما امرأة ارتفع التكاح » أوكبيرين فكنت الزوجة ابن زوجها ارتفع بعد الثبوت » 
والأصل أن كل صفة منافيةالحكم يستوى فا الابتداء والبقاء إلا أن يرج ثىء بالنص كبقاء الصلاة عند سبق 
الحدث حى جاز البناء » وكلام المصنف ف الاستدلال المذكور لزفر لايستلزم بناءه على حبط العمل بالكفر 
ليحتاج إلى جوابه على مالا نى بعد قليل تأمل ( قوله ولنا أن الباق ) حاصله تسلم الأصل المذ كور ومنع صدقه 


(يخلافسدة التلاوة لأنها قربة مقصودة) على التفسير الذى ذكرنا رولا تصح بدون الطهارة) قال ف النهاية :فى هذا 
اللفظ إشارة.إلى أن.الكافر لونوى قربة التيمم لاتصح تلاك القربة بدون الطهارة وكان متيمماء وليس الأمركذلك 
فإن الكافرإذا تيمم للصلاة ثم أسلم لاتجوزالصلاة بذلك التي.م نص على هذا شيخ الإسلام فى مبسوطه؛ بل الصواب 
ف التعليل أن يقال : الكافر ليس بأهل لانية لأنها عبادة » والتيمم لايصح بدو ن النية فلذلك لايصح منه التيمموعن 
هذا فرق أبويوسف رحه الله بين نيته الإسلام ونيته الصلاة فقال يكون متيمما ف الأول دون الثانى » وقال : لأن 
الإسلام يصح منه فتصح نية التيمم منه للإسلام » بخلاف مالو تيمم بنية الصلاة لأن الصلاة قربة لاتصح من 
الكافر ولاتصح نية الصلاة فيجعل وجود هذه الاية وعدا بمتزلة واحدة فيبى التيمممن غير نية فلا يصح 
( وإن توضأ النصرانى لايريد به الإسلام ثم أسلم فهو متوضى* ) عندنا لأن النية فيه ليست بشرط عندنا » فعدم 
أهليته لايضر . وقال الشافعى : ليس بمتوض' لأن النيةشرط وهو ليس من أهلهاء فقوله( بناء على اشتراط النية ) 
دليل الشافعى ويفهم منه دليلنا ( فإن تيمم مسلم ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم فهو على تيممه . وقال زفر : يبطل 
تحمه لأن الكفر يناف التيمم ) ابتداء فكذا بقاء كامحرمية فى النکاح بأن کانا رضيعين وقد زوج كل واحد منهما 
بالآخر أبواهها ثم أرضعنهما امرأة فإنه يرتفع النكاح » واعترض بأن الكفر يناف التيمم باعتبار كو نه عبادة » وكونه 
عادة إما هو بالنية وليست بشرط عند زفر فيكون اعتراض الكفر على التيمم كاعتراضه على الوضوء . وأجيب بأنه 
روى عن زفر رواية أخرى اشترط فيا النية للتيمم » وقيل المنافاة بينهما باعتبار عدم الأهلية لأنه شرع للصلاة 
وااکافر ليس بأهل لا فكان فعله كفعل البهيمة فيكون تيممه باطلا نوی أو لم ينو » ويستوى فيه الابتداء والبقاء 
لما مر ( ولنا أن الباق بعد التيمم صفة كونه طاهرا) ومعناه أن التيمم عدم كا و-جد لكونه فعلا فعند الكفر 


سورين 2 
من الد افر ابتداء لعدم النية منه ( وينقض التيمم كل شى ء ينقض الوضوء ) لأنه خلف عنه فأخذ حكمه ( وينقضه 
أيضا رئية الماء إذا قدر على استعماله ) لأن القدرة هى الراد بالوجود الذى هو غاية لطهورية الراب » 


فى التنازع فيه » أفاد هذا إدخال اللام فى الباق : أى ليس التيمم نفسه باقيا ليرتفع بور ود الكفر » بل الباق صفة 
الطهارة الى أوجبها » وهذه لايرفعها شرعا إلا الحدث ٠‏ ولذا لو اعرض على الصفة الكائنة عن الوضوء لم يرفعها 
وهى مثلها . ولما كان هذا مظنة أن يقال البقاء فى هذا ونحوه من النكاح وسائر العقود ليس إلا بقاءآ ثارها فإن 
الباق فى النكاح والبيع بعد صدور العقد ليس إلا الأثر من الحل والملك » ومع ذلاك اعتبر ذلك بقاء لها حى 
انتفت بورود ما يابى ابتداءها على مابينا فبقاء الصفة حينثذ بقاء التيمم وياز م ماقلته زاد قوله وإما لايصحمن 
الكافر ابتداء لانعدام النية منه وهذا يحول التقرير عن وجهته الأولى » هكذا التيمم نفسه لاينافيه الكفر وإثما 
يناف شرطه وهو النية المشروطة ف الابتداء وقد نحققت و نحقق التيدم لذلا » فالصفة الياقية يعده لو اعتبرت كنفسه 
لايرفعها الكفرلأن الباق حينئذ كما ليس هو النية ( قوله وينقضه أيضا روؤية الماء إذا قدر على استعماله ) لأن 
القدرة هى المرادة بالوجود الذى هو غاية لطهورية الراب فى قوله صلى الله عليه وسام « الراب طهور المسلم ولو 
إلى عشر حجج مالم يد الماء » ومقتضاه خروج ذلك الراب الذى تيمم به عن الطهورية » ويستلزم انتفاء أثرها 
من طهارة الرجل . ويرد عليه أن قطع الاعتبار الشرعى طهورية الراب إنما هو عند الروئية مقتصرا فعا يظهر 
ف المستقبل » إذ لو استند ظهر عدم صحة الصلوات السابقة > وما قيل إنه وصف يرجع إل امحل فيستوى فيه 


لايكون التيمم موجودا حتى يبطل لوجود منافيه بل الباق صفة كونه طاهرا والكفر لاينافيه » فاعيراضه عليه 
كالاعترافى على الوضوء › وإتما لايصح من الكافر ابتداء لعدم النية منه » وليس البقاء كذلك لوجودها . فإن 
قرل : الردة تحبط العمل لقو له تعالى - لئن أشركت ليحبطن عملك ‏ وقوله تعالى - ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عله - 
ووضوءه وتيممه من تله فكيض يبقيان بعد الردة ؟ أجيب بأن الردة تحبط ثواب العمل وذلاث لابمنع زوال الحدث 
کن توضا رياء فإن الحدث يزول به وإن كان لایثاب على وضوئه . قال ( وينقض التي.م كل شىء ينقت 
الوضوء) قد تقدم أن التيمم حاف عن الوضوء » ولا شك أن الأصل أقوى من اهلف » فا كان ناقضا للأقرى 
كان ناقضا للأضعت بطر يق الأولى » فكل ماينقض الوضوء ينقض التيمم ( وينقضه أبضا روئية الماء عند القدرة 
على الاستعمال ) وإسناد النقض إلى روؤية الماء إسناد مجازى لأن رؤية الماء عند القدرة على الاستعمال شرط 
لعمل الحدث السابق عمله عندنا > والناقض حقيقة هو الحدث السابق بخروج النجس . قوله ( لأن القدرة هى , 
مراد ) قد ذكرنا من قبل . وقوله ( هو غاية لطهورية التراب ) سماه غاية من حيث المعنى إذ ليس فى لفظ الكتاب 
العزيز مايدل على ذاك » والمذكور فىالحديث قوله صلى الله عليه وسلم و مالم جد الماءة وكلمة ما لاحل : أى 
مادام أنه غير واجد لاماء » ولكن معناهما يلتقيان فى أن الحكم بعاد ذلك الوقت مالف ماقبله فسمى باسم الغاية . 
قيل لايلزم من ناء طهورية التراب انتباء الطهارة الحاصلة به كالماء فإنه يصير نج بالاستعمال وتنهى. طهور يته 
وتيق الطهارة الخاضلة به.أجيب ب أن الطهارة الحاصلة به صفة راجعة إنل امحل » وكل ماهو كذلاث فالابتداء 


( قوله لايلزم من انتهاء طهورية اثر اب انهاء اللهارة الخالصة ) أقول : الظاهرأن يقالالحاصلة ( قوله أجيب بأن الطهارة الحاصلة ) 
أقرل : اهيب صاحب المستصي ( قوله وكل ماهو كذلك فالابتداء والبقاء فيه سواء )أقول : الكلبة تمنوعة وإلا لزم أن تكين الردة مبطلة 


تيمم 


ا 
وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حكما والنائم عند ألى حنيفة قادر تقديرا » حى لو مرالنائم المتيمم على 
الماء بطل تيممه عنده » والمراد ماء یکی للوضوء لأنه لامعتبر بما دونه ابتداء فكذا انتهاء 


الابتداء والبقاء لايفيد دفعا ولا بمسه » والأوجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم فى بقية الحديث « فإذا وجده 
فليمسه بشرته » وق إطلاقه دلالة على نی تخصيص الناقضية بالوجدان حارج الصلاة كا هو قول الأمة الثلاثة 
رضى الله علهم ( قوله وخائف السبع والعدو والعطش ) على نفسه أودابته أو رقيقه عاجز حكما فيباح له التيمم 
مع وجود ذلك الماء » وكذا إذا حاف اللجوع بأن كان #تاجا إلى الماء للعجين » أما إن احتاجإليه للمرقة فلا 
يتيمم » لکن هل يعيد إذا أمن بالوضوء ؟ قال نى النهاية : قلت جاز أن تجب الإعادة على الحائف من العدو 
بالوضوء لأن العذر من قبل العباد اه . يعنئ وه يفرقون بين العذر من قبل من له احق ومن قبل العباد فيوجبون 
فالثانى » ولذا وجبت الإعادة على الحبوس إذا صلى بالتيمم ثم خلص > وقيل فيمن منعه إنسان عن الوضوء 
بوعيد ينبغى أن يتيمم ويصلى ويعيد بعد ذلك » لكن قال فى الدراية : الأسير منعه الكفار من الوضوء والصلاة 
بتيمم ويوئئ ويعيد وكذا المقيد » ثم قال : قلت بخلاف الحائف منهم فإن الحوف من الله سبحانه فنص على حلاف 
ما فى الهاية ( قوله والنائم ) أى على غير صفة توجبالنقض كالنائم ماشيا أو راكبا إذا مر على ماء مقدور 
الاستعمال انتقض تيممه عند أنى حنيفة حلا فا هما » وعن ذلاث عبر ف امجمع بالناعس . قال فى فتاوى قاضيخان 
قبل يجب أن لاينتقض عند الكل » لأنه لو تيمم و بقر به ماء لايعلم به صح تيممه فكذا هذا . وف زيادات الحلواق 
قال : فى انتقاض تيممه روايتان من غير ذكر خلاف . قال فى شرح الجمع ىوجه الانتقاض عنده الشرع إن 
اعتبر هذا القدر من النوم بقظة كان كاليقظان » وإن لم يعتبره يقظة كان هذا نومالم يلحت باليقظة » وكل نوم 
لم يلحق بها شرعا فهو حدث بالإجماع اه . ولنا أن تختار الأول ولا يفيده » فإن اليقظان إذا لم يعلم بالماء لايبطل 
تيممه على ماذکرناه من فتاوى قاضيخان . وف التجنيس : صلى بالتيمم وفى جنبه بثر لم يعلم به جاز على قوم » 
ولوكان على شاطئ النهرولم يعلم به › عن ای يوسف روايتان فى رواية لايجوزاعتبارا بالإداوة المعلقة فى عنقه . وق 
رواية يجوز لآنه غير قادر إذ لاقدرة بدون العلم . وقيل هذا قول أنى -حنيفة وهو الأصح اه . فإذا كان أبو حنيفة 
بقول ف المستيقظ حقيقة على شاطئ هر لايعلم به يجوز تيممه » فكيف يقول ف الذام حقيقة بانتقاض تيممه( قوله 
والمراد ) من الماء : يعنى الماء فى قوله وينقضه رؤية الماء مايكى » فلو وجد المتي.م ماء فتوضاً به فنقص عن 


والبقاء فيه سواء ( وخائف العدوّ ) سواء كان خائفا على نفسه أو على ماله كذا فى شرح الطحاوى ( والسبع 
والعطش عاجز حكها ) لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء فإن لها بدلا ولا بدل للنفم س( والناتم ) 
يعنى من لم يكن مضطجعا ولا مستندا فى احمل » فإنه إذاكان كذلك ينتقض تيممه بالنوم فلا تتأ هذه المسئلة 
( قادر تقدیرا) أى كنا ( عند ألى حنيفة ) فينتقض به تيممه لأنه عاجز عن الاستعمال بعذر جاء من قبل نفسه 
فلا يكون معذورا . وقيل ينبغى أن لايتناقض عند الكل لأنه لو تيمم وبقر به ماء لايعلم به يجوزتيممه عند الكل . 
وقال المرتاشی : وى زيادات الحاوانى فى انتقاض تيمم الاثم المار بالماء روايتان من غبر ذكر خلاف . وقوله 
(والمراد ماء يكنى للوضوء ) يعنى الماء الذى يمر عليه الام وقد.مر لنا من قبل ٠.‏ 


1 


هما ب 
(ولاينيمم إلا بصعيد طاهر) لآن الطيب أريد به الطاهر ف النص ولأنه آ لة التطهير فلا بد من طهارته ف نفسه كالماء 
( ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ءفإن وجد الماء توضاً وإلا تيمم وصى 


إحدى رجليه إن كان غسل كل عضو ثلاثا أو مرتين اننقض تيممه » أو مرة لاينتقض لأنه ف الأول وجد مايكفيه » 
إذ لو اقتصر على أدنى ما يتأدى به الفرض كفاه بخلاف الثانى . وقال الشافعى رضى الله عنه : لايجوز مع وجود 
الماء وإن قل حى يستعمله فيفنيه فحينئذ ينيدم » لأن قوله تعالى ‏ فلم تجدوا ماء ‏ يفيده لأنه نكرة ف سياق النى » 
وصار كنا إذا وجد ماء يكنى لإزالة بعض النجاسة الحقيقية أو ثوبا يستر بعض عورته. ولنا أن المراد ف النص ماء 
بكنى لإزالة المانع لأنه سبحانه أمر بغسل الأعضاء الثلاثة والمسح » ومعلوم أنه بالماء ثم نقل إلى التيمم عند عدمه 
بقوله فلم تجدوا ماء ‏ فبالضرورة يكون التقدير: فاغسلوا وامسحوا بالماء» فإنلم تجدوا ماء تغسلون به وتمسحون 
ماعينته عليكم فتيمموا . والقياس على الحقيقة والعورة فاسد لآنهما يتجزءان فيفيد إلز امه باستعمال القليل للتقليل » 
ولا بفيد هنا إذ لايتجز أ هنا بل الحدث قائم مابى أدنى لمعة فيبنى مجرد إضاعة مال حصو صا فى موضع عزته مع بقاء 
الحدث كما هو » والمراد من القدرة أعم من الشرعية والحسية » حى لو رأى ماء فى حب لابنتقض تيممه وإن 
#ققت قدرة حسة لأنه إنما أبيح اشرب » ولو وهب له ماء وجب القبول وانتقض التيمم » ولو وجد جماعة 
من المتيممين ماء مباحا يكنى أحده, انتقض تيمم الكل لقدرة كل منهم لتحقق الإباحة ف حق كل منهم » بحلاف 
مالو وهب لم بأن قال صاحب الماء هذا لكم أو بيدكم فقبضوه حيث لاينتقض تيمم أحد منهم لآنه لاايصيب كلا 
منهم ماركفيه على قولهما . وعلى قول ألى حنيفة لاتصح هذه البة لاشيوع » فلو أذنوا لواحد منهم بالوضوء عنده 
لايجوز إذمهم لفساد الهبة > وعندهما يصح »> فينتقض تيممه ) كما لو عين الواهب واحدا منهم فإنه يبطل تيممه 
دونهم حى لو كان إماما بطلت صلاة الكل » وكذا لو كان غير إمام إلا أنه لما فرغ القوم سأله الإمام فأعطاه 
تفسد على قول الكل لتبين أنه صلى قادرا على الماء . واعلم أنهم فرعوا لو صلى بتيمم فطلع عليه رجل معه ماء » 
فإن غاب على ظنه أنه يعطيه بطلت قبل السؤال » وإن غلب أن لايعطيه يمفى على صلاته » وإن أشكل عليه 
بعضى ثم يسأله » فإن أعطاه ولو ببعا بثمن المثل ونحوه أعاد وإلا فهىتامة . وكذا لو أعطاه بعد المنع إلا أنه 
يتوضأ هنا لصلاة أخرى » وعلى هذا فإطلاق فساد الصلاة فى صورة سؤال الإمام إما أن يكون محمولا على حالة 
الإشكال أو أن عدم الفساد عند غلبة ظن عدم الإعطاء مقيد با إذا لم يظهر له بعد [عطاوه . 

[ فرع ] يبتلى الحاج بحمل ماء زمزم للهدية ويرصص رأس القمقمة فا م يخف العطش ونحوه لا جوز له 
التيمم . قال المصئف ف التجنيس : والحيلة فيه أن يببه من غيره ثم يستودعه منه . وقال قاضيخان فى فتاواه : 
هذا. ليس بصحيح » فإنه لو رأى مع غيره ماء يبيعه بمثل المّن أو بغرن بسير لايجوزله التيمم > فإن تمكن من 
الرجوع ف الهبة كيف يجوز له التيمم اه . ويمكن أن يفرق بأن الرجوع تملك بسبب مكروه وهو مطلوب العدم 
شرعا » فيجوز أن يعتبر الماء معدوما فى حقه لذلك وإن قدر عليه حقيقة كناء الحب بخلاف البيع ( قوله ولا 
يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر ) ظاهر حكما ودليلا واننی عليه أنه لو تيمم بغبار ثوب نجس لايجوز إلا إذا وقح 


وقوله (لأن الطيب) يعنى قوله تعالى صعيدا طيبا- ( أريد به الطاهر) بالإجماع كما تقدم.وقوله ( ويستحب لعادم 
الماع ظاهر قيل هذه المسثلة 'تدل على أن الصلاة ف أول الوقت أفضل عندنا أيضا إلا إذا تضمن التأخير فضيلة 
لا نحصل بدونه كتكثير الجماعة والصلاة بأ كل الطهارتين .ورد بأن هذا ليس مذهبا لأصعابنا ألا ترى إلى ماصرح 


اكات 
ليقع الأداء اکل الطهارتين فصار كالطامع فى الجماعة . وعن ألى: حنيفة وأ يوسف رحمهما الله ی غير 
رواية الأصول أن التأخير حم لأن غالب الرأى كالمتحقق . وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا نزول حكمه 


ذلك الغبار عليه بعد ماجضه » وهل يأخذ اراب حك الاستعمال ؟ فى الخلاصة وغيرها لو تيمم جنب أو حائض 
من مكان فوضع آخر بده على ذلاك المكان فتيمم أجزأه » والمستعمل هو الراب الذى استعمل ف الوجه والذراعين 
اه . وهو يفيد تصور استعماله وکو نه بأن بمسح الذراعين بالضربة الى مسح بها وجهه ليس غير ( قوله لأن غالب 
الرأى كالمتحقق ) مع قوله فى وجه ظاهر الرواية أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكه إلا بيقين مثله مع أنه 
منظور فيه بأن التيمم فى العمرانات وف الفلاة إذا أخبر بقرب الماء أو غلب على ظنه بغير ذلك لايجوز قبل 
الطلب اعتبارا لغالب الظن كاليقين يقتضى أنه لو تيقن وجودعلماء فى آخر الوقت لزمه التأخير على ظاهر الرواية 


به صا حب الهداية وغيره من المتقدمين فى كتبهم بقولم ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهرق الصيف 
وتأخير العصر مالم تتغير الشمس و تقد.م المغرب وتأخير العشاء إلى ماقبلثلث الليل على ما سيأتى .وةوله لعادم الماء 
ليس احترازعن غير عادمه بلهواحترازعن قول الشافعى فإن عنده أن عادمالماء وإنرجا أن يحده فى آنحرالوقت 
يقدم الصلاة » وكذا قوله كالطامع ف الجماعة ليس باحتراز عن غير الطامع بل هو إلزام علىالشافعى لأن مذهبه أن 
التأخير مستحب إذا كان طامعا فى اللجماعة » و نظيره قول الأصحاب فى موجبات الغسل وانتفاء الحتانين من غير إنزال 
فإنه ليس احترازا عن الإنزال لعدم الفرق بين الإنز الوعدمه فى الموجبية لاعالة » وإ ماهو احتراز عن ةو لالأنصارى» 
وقوله (ى غير رواية الأصول ) رواية الأصو ل رواية الحامعين والزيادات والمبسوط ورواية غير الأأصول رواية 
النوادر والأمالى والرقيات والكيسانيات والحارو نيات . وقوله ( لأن غالب الرأى كالمتحةق ) ألا ترى أن الله تعالى 
سمى غالب الرأى علما » قال تعالى ‏ فإن علمتموهن مؤمنات ‏ الاية » وجب العمل بخبر الواحد والقياس كذلك 
قال الشيخ عبد العزيز : هذا التعليل مشكل لأنه يقتضى أن يحب التأخير عند التحقق فى آخر الوقت مع بعد 
المسافة فى الروايات الظاهرة ليصح مقيسا عليه » ولیس كذلاك فإنه ذكر فى أول الباب أن من كان خارج المصر 
يجوز له التيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل أو أكثر . وفى الخلاصة وعامة النسخ : المسافر إذا كان على تيقن من 
وجود الماء فى آخرالوقت أوغالب ظنه ذلك جاز له التيمم إذاكان بينه وبين الماء ميل أوأكر › وإنكان أقل 
لايحوز » وإن حاف فوت الضصلاة فلوحمل هذا : يُعنى التعليل على أن المراد أن التيمم لايجوز فى المتحقق ف غير' 
رواية الأصول فالحق به غالب الظن فى هذه الرواية لم يستقم أيضا لأنه علل وجه ظاهر الرواية بأن العجز ثابت 
حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله » وذلك يقتفى أن حك العجز وهو جواز التيمم زول عند التيقن بوجود 
الماء فى ظاهر الرواية » وليس كذلك على مابينا » ولو حمل على أن هذا فيا إذا كان بينه وبين ذلك الموضع أقل 
9 ميل لم يستقم أيضا لأنة لافرق فى تعليل ظاهر الرواية بين غلبة الظن واليقين فا إذا كانت المسافة أقل من ميل 
فى عدم جوال التيمم » كنا أنه لافرق -بينهما فما إذا كانت المسافة أكثر من ميل فى جواز التيمم . وقد صرح فى 
آحر هذا الباب أنه إذا غاب على ظنه أن بقر به ماء لايجوز التيمم كما لو تيقن بذلك فعلم أنه مشكل , بی وجه آخر 


( قوله والرقيات ) أقول : الرقيات مسائل همها محمد حين كان قاضنيا بالرثة غ وهئ واسطة ديار ربيعة ( قوله والكيسانيات ) أقول : أبورو 
ہمان بن شیب للكيتانى من أصصاب. محمد » ومنه قوطم ذكر محمد فى الكيسائيات أو ف إملاء الكيساف . 
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إلا بيقين مثله » ( ويصلى بثيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ) وعند الشافعى رحمه الله : تيم لكل فرض لأنه 
طهارة ضرورية . ولنا أنه طهور حال عدم الماء فيعمل عمله مايق شرطه 


لكن المصرح به خلافه على ماتقدم أول الباب أنه إذا كان بينه وبين الماء ميل جاز التيمم من غير تفصيل . وف 
الحلاصة : المسافرإذا كان على تبقن من وجود الماء أوغالبظنه على ذلك ىآخرالوقت فتيمم نى أول الوقت 
و صل »إن کان بينه وبين الماء مقدار ميل جاز » وإن كان أقل ولكن يخاف الفوت لايتيمم ( قوله وعند الشافعى 
. يتيمم لكل صلاة فرض ) قيد به لأنه يحيز النوافل المتعددة بالتيمم الواحد تبعية الفرض › والحلاف يى تارة على 
أنه رافع الحدث عندنا مبيح عنده لارافع > وتارة على أنه طهارة ضرورية عنده مطلقة عندنا كما اقتصر عليه. 
المصنف . ويدفع مبئاه الأول بأن اعتبار الحدث مانعية عن الصلاة شرعية لايشكل معه أن التيمم رافع لار تفاع 
ذلك المنع به وهو امدق إذ م يقم على أكار من ذلك دليل » وتغيرالماء برفع الحدث إنما يستلزم اعتباره نازلا عن 
وَعَْنه الأول بواسطة إسقاط الفرض لا بواسطة إزالة و صف تحقيق مدنس » ويدفع الثانى بأنه طهور حال عدم. 
الماء بقوله صلى الله عليه وسل ١‏ الراب طهور المسلم » وقال صلى الله عليه وسلم ف حديث النصائص ف الصحيحين 
« وجعلت لى الأرض ٠سجدا‏ وطهورا » يريد مطهرا وإلا لما تحققت الصو صية لأن طهارة الأرض بالنسبة إلى 
سائرالأنبياء ثابتة » وإذا كان مطهرا فتبنى طهارته إلى وجود غايتها من وجود الماء أو ناقض آخر . وقد يقال 
عليه القول بمؤجب طهوريته مالم جحد الماء وذلك أفادته الطهارة » والكلام ليس فيه بلق بقاء تلك الطهارة. 
المفادة بالنسبة إلى فرض آخر » وليس فيه دليل عليه » فلنا أن ثبت نفيه بالمعنى وهو أن اعتبار طهارته ضرورة 
أداء المكتوبة مع عدم الماء » والثابت بالضرورة يتقد ر بقدرها ولا خلص إلا بمنع مردد إزسلم » وهو إن أردت 
أنها اعتبرت ضرورة المكتوبة الواحدة فقط منعناه بل ضرورة تحصيل الحيراتالمشروطة بالطهارة مطلقا » ولهذا 
أجاز هو النوافل الكثيرة بالتيمم الواحد » فعلم أن اعتباره عند عدم الماء تكثير لأبواب الحيرات إرادة لإفاضة 
كرمه » ألا يرى أنه أباح النفل على الدابة بالإيماء لغير القبلة مع فوا تالشروط والأركان فيها ولا ضرورة إلا 


وهو أن يحمل هذا على ماإذا لم يعلم أن المسافة قر يبة أو بعيدة » فلو ثبت أنه تيقن بوجود الماء فى آخر. الوقت 
فقد أمن من الفوات » ولمالم يثبت بعد المسافة التشكيك فيه لم يثبت جواز التيمم فيجب التأخير » أما لو غلب 
على ظنه ذلك فكذاث عندهما فى غير رواية الأصول لأن الغالب كالمتحقق . وى ظاهر الرواية لايحب التأخير 
لأن العجز ثابت لعدم الماء حقيقة . وحكم هذا العجز' وهو -جواز التيمم لايزول إلا بيقين مثله وهؤ التيقن بوجود 
الماء فى آخر الوقت ولم يوجد فلا يحب التأخير » ولكن هذا الو جه لايخلو عن تمحل » ويلزم عليه أنه فرق ههنا 
بين غلبة الظن واليقنين فى ظاهر الرواية » ولم يفرق بينهما فما إذا علب على ظنه أن بقر به ماء فى عدم جواز التيمم 
ولا فيا إذا كانت المسافة بعيدة فى جواز التيمم "كا بينا » قال : فالأظهر بقاء الإشكال ( ويصلن بتيممه ) أى 
بالتيمم الواحد ( ماشاء من الفرائض والنوافل ) فى وقت واحد وأوقات متعددة مالم يحد الماء أو يحدث ( ؤعند 
الشافعى يتيمم لكل فرض لأنه طهارة ضرورية ) إذ الراب ملوث فى نفسه » ولهذا يعود حكم الهدث السابق غند' 
رؤية الماء فلم يرتفع الحدث » إذ لو ازتفع الحدث ل يعد إلا بحدث جديد » ولكن أبيحت الصلاة الضزؤرة 
فإذا صلى الفرض فقد انتفت الضرورة ولا تعود إلا بمجنىء وقت: آنحروهى فى حق النوافل دابمة لدوام شرعيتها فتبق 
بالئسبة إليها ( ولنا أنه ) أى التراب ( طهور بشرط عدم الماء ) بالنص »وكل ماهو طهور بشرط يعمل مله مايق 

( ۱۸ - تح القدیرحت = ٠)‏ 


- (A 
(ويثيمم الصحيح فى المصر إذا حضرت جنازة والولى غيره فخآف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة ) لآأنها‎ 
لاتقضى فيتحقق العجز ( وكذا منحضرالعيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوتهالعيد يتيمم)لأنها لاتعاد . وقوله‎ 
والولى غيره إشارة إلى أنه لانجوز للولى » وهو رواية الحسن عن أنى حنيفة رحمه الله هو الصحيح» لآن للولى حق‎ 
. الإعادة فلا فوات فى حقه ( وإن أحدث الإمام أوالمقندى ف صلاة العيد تيمم وبنى عند ألى حنيفة رحمه الله‎ 
وقالا : لايتيمم ) لأن اللاحق يصلى بعدفراغ الإمام فلا يخاف الفوت . وله أن الحوف باق لأنه يوم زحمة فيعتريه‎ 


الحاجة القائمة بالعبد لزيادة الاستكثار من فضله » وعلىهذا الحلاف ابنتى جواز التيمم قبل الوقت فنعه وأجز ناه 
فإن وجد الماء قبل صلاته بطل أو بعد السلام تمت ولو کان عليه جود سهو غند ألى حنيفة وألى يوسف . وعند 
محمد تفسد بناء على أن من عليه السبو هل رجه سلامه عن الصلاة فعنده لا > وعندهما نعم » وإن أردت غير 
ذلك فلا بد من إبدائه لنتكلم عليه ( قوله ويتيمم الصحيح الخ )منعه الشافعى لأنهتيمم مع عدم شرطه .قلنا حاطب 
بالصلاة عاجز عن الوضوء ها فيجوز ‏ أما الأولى فلأن تعلق فرض الكفاية على العموم غير أنه يسبقط بفعل 
البعض » وأما الثانية فبفرض المسثلة » وحديث الدار قطنى بسنده عن ابن عمر أنه أتى يجنازة وهو على غير وضوء 
فتيسم ثم صلى عليها » وذكره مشايخنا عن ابن عباس ( قوله وهو رواية الحسن الخ ) احتراز عن ظاهر الرواية أنه 
يجوز الول أيضا لان الانتظار فیا مكروه » ثم لو صلى به فحضرت أخرى خاف فونها كذلك كان له أن 
يصلى بذاث التيمم عندهما خلافا محمد قال : انّبت تلك بانهاء الضرورة وهذه ضرورة أخرى . وقالا : وقع 
معتدا به لتلك وهذه مثلها من كل وجه فجازت به » وقيده فى شرح الكنز عن ألى يوسف بما إذا لم يوجد بين 


شرطه » كالماء فإنه طهور بشرط کو نه طاهرا ويعمل عمله مادام شرطه موجودا . فإن قلت : هذه العبارة تقتضى 
أن يكون وجود الشرط مستلزما لوجود المشروط وليس كذلك لامحالة . فاالحواب أن الشرط إذا كان مساويا 
للمشروط استلزمه » وههنا كذلك فإن كل واحد من عدم الماء وجواز التيمم مساو للآخر لاعالة فجاز أن 
يستازمه . قال ( ويجوز التيمم للصخبح فى المصر ) الأصل ههنا أن كل مايفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم 
مع ونجود الماء » وصلاة الحنازة عندنا كذلاث لأمها لاتعاد عند نا » وكذلك صلاة العيد تفوت لا إلى بدل . وقوله 
للصحيح احتراز عن المريض فإنه يجوز له التيمم فى المصر وغيره وليا كان أو غيره حاف الفوت أو لم يخف . 
وقوله فى المصر احتراز عن المفازة لأن التيمم فيها جائز وليا كان أو غيره لعدم الماء فيها غالبا . وقوله (إذا حضرت 
جنازة ) لأن الوجوب إنما هو بحضورها . وقوله ( والولى غيره ) لأن المتيمم إذا كان وليا لايجحوز له التيمم 
لأنه لايخاف الفوت لأن له حق الإعادة . وقوله ( فخاف أن تفوته الصلاة ) لأنه إذا لم يخف الفوت لايحوز له 
التيمم . وقوله( وهو) أى عدم جواز التيمم للولى ( رواية الحسن عن ألى حنيفة ) وقوله ( هو الصحيح ) احتراز 
عن ظاهر اأرواية » فإن اللحواب فيه جواز التيمم للولى لما روى أن ابن عباس قال : إذا فجأتلك جنازة وأنت 
على غير وضوء فتيمم وصل عليها ولم يفصل بين الول وغيره . وروی عن ابن تمر رضى الله عتهما ى 
'صلاة العيد مثله ( وإن أحذث الإمام أو المقتدى فى صلاة العيد ) وكان شروعه بالوضوء ( تيمم وبى عنذ 
أي حنيفة . وقالا: لايتيمم للبناء لأناللاحق يصلى بعد فراغ الإمام ) وذلاك فى حكم الصلاة باالجماعة ( فلا اف 
الفوت . ولأنى حنيفة. أن الحوف باق لأنه يوم ازدحام ) فلا يمن اعتراض عارض يعتر يه مثل أن بسلم عليه حد 


0 قال المصنف : وله أن الحوث باق ) أقول : الظاهر أن يقال : الموف مؤجود 
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عارض يفسد عليه صلاته » والحلاف فيا إذا شرع بالوضوء › ولو شرع بالتيمم تيمم وى بالاتفاق» لأنا 
لو أوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء فى صلاته فيفسد ( ولا يتيمم الجمعة وإن حاف الفوت لو توضأ » فإن 
أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا ) لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر بخلاف العيد ( وكذا إذا حاف 
فوت الوقت لو توض ألم تيمم ويتوضاً ويقضى مافاته ) لأن الفوات إلى خلف وهو القضاء 


الحنازتين وقت يمكنه فيه الوضوء ( قوله لآنا لو أوجبنا الوضوء الخ ) يعنى لوكان شر ع بالتيمم فى صلاة العيد 
فسبقه الحدث لو أوجبنا عليه الوضوء نظرا إلى أنه لاحق فلا فوت عليه كان هذا الإيحاب فرع الحكي شرعا 
بوجود الماء » إذ لاحب الوضوء مع حكم الشرع بعدم الماء ؛ والحكم بأنه واجد للماء يوجب فساد الصلاة 
بالتيدم » وهذا بناء على آن الحكم بأنه واجد بعد سبق الحدث يستلزم الحكم بأنه واجد فى الصلاة » إذ لافصل 
بین زمانه وما قبله بشى ء أصلا . وقد يقال : لايلزم لأن الحكم شرعابالعدم السابق بناء على خو الفوت وقد 
زال بسبق الحدث فيجب أن يتغير الاعتبار الشرعى فيعد قبل السبق عادما وبعده واجدا . وقيل ف التعليل : لو 
أوجبنا الوضوء فسدت صلاته برؤية الماء فبقع الفوات » وفيه نظر ظاهرإذ الانتقاض بروئية الماء لايتحقق لأن 
انتقاض التيمم قد وجد قبله بسبق الحدث فلم يبق إلا ماقدمناه وعليه ماذكرناه . واعلم أن محل اللحلاف ما إذا 
خاف : أى شك ف الإدراك وعدمه » أما ل كان يرجوالإدر اك ويغلبعلى ظنه عدم عروض المفسد لابتيمم 
إجماعا (قوله وكذا: إذا حاف فوت الوقت لو تو ألم يتيمم ) بل يتوضأ ويقضيها خلافا لزفر . له أن التيمم لم يشرع 


فيرد السلا م أو مهنئه بالعيد فيجيبه أو ما أشبه ذلك فيفسد عليه صلاته وهی لا تقضى لأنهالم تشرع إلا مجماعة فكان 
خوف الفوت باقيا » وإن كان شروعه بالتيمم تيمم وبنى بالاتفاق»لأنا لوأوجبنا عليه الوضوء كان واجدا للماء 
فى صلاته فتفسد صلاته كمتيمم وجد الماء فى خلال صلاته فإنه يستأنفها , قيل هذا اختيار بعض المتأخرين » 
ومنهم من قال يتوضأ ويبنى لقدرته علىالماء والأداء لما مرمن أن اللاحق يصلى الخ ؛وفرق بين هذا وبين متيهم 
جد الماء خلال الصلاة بأن التيمم ينتقض هناك بصفة الاستناد إلى ابتداء وجود الحدث عند إصابة الماء لأنه 
يصير محدثا بالحدث السابق إذ الإصابة ليست عحدث » وفما نحن فيه لم ينتقض التيمم عند إصابة الماء بصفة 
الاستناد بل بالحدث الطارئ على التيمم ( ولا تيمم للجمعة وإن خاف الفوت لو توضأ فإن أردك الجمعة صلاها 
وإلا صلى الظهر ) وى بعض النسخ صلى الظهر أربعا » قيل هو تأكيد وقطع لإرادة الجمعة بالظهر مجازا لكونما 
خلفه . وقوله ( لأنما) أى الجمعة ( تفوت إلى حاف وهوالظهر ) جعل الظهر خلفا عن الجمعة وإن كان فرض 
الوقت هو الظهر عند ألىحنيفة وألى يوسف والجمعة خلف عنه . قيل إشارة إلى أن قول محمد هو اختار » وقيل 
لأنه متصوّربصورة الخلف لأن ابمحمعة إذا فاتت يصل الظهر . وقوله ( بخلاف العيد) يعنى يلاف صلاة العيد 
فإنه يتيمم لها إذا حاف الفوت لأنها تفوت لا إلى حلف حيث لاتقضى . وقوله ( وكذا إذا حاف فوت الوقت لو 
توضاً ) يعنئ لايتيمم لسائر الصلوات المكتوبة إذا حاف فوت الوقت لأنها تقضى . لايقال : هذا:قد وقع تكرارا 
لما أن هذا الحكم عرف قي أول الباب:من قوله والمعتبر المثنافة دون نحوف القوت لأن ذلك كان قول.ضاحب 
"الهذاية وهذا قول.الدورى . وقيل لأنه علل بتعليل غير التغليل السابق » وفيه نظر ْ 0 


( قرله وقيل لأنه علل ) أقول : القائل هو الإتقاف . 


لداه8أسه 
( والمسافر إذا نسى الماء فىرحله فتيمم وصلى ثم ذكرالماء لم يعدها عند ألى حنيفة ومحمد رهما الله . وقال 
أبويوسف رحه اله يعيدها ) والحلاف فا إذا وضعه بنفسه أووضعه غيره بأمره »وذ کره فى الوقت وبعده سواء . 
له أنه واجد للماء. فصا ر كما إذا كان فى رحله ثوب فنسيه » ولأآن رحل المسافر معدن للماء عادة فيفترض الطلب 
عليه . وطمما أنه لاقدرة بدون العلم وهو المراد بالوجود » وماء الرحل معد الشرب لا للاستعمال > 1 


إلا لتحصيل الصلاة ی وقتها فلم يلزمه قوم إن الفوات إلى خلف كلا فوات » وم يتجه لم سوى أن التقصير جاء 
من قبله فلا يوجب الترحيص عليه وهو إنما يم إذا أخر لالعذر ( قوله والمسافر الخ ) اللام فى الماء العهد بالنسبة 
إل المسافر» إذ الحلاف فما إذا وضعه بنفسه أو غيره بعلمه بأمره أو بغيره أمره إذ بذلك يتحقق عهده به » وقيد 
بالنسيان ليفيد أنه لو ذكره فوقع عنده أنه فنى فلا خلاف» بل الاتفاق على الإعادة . لأنى يوسف مدركان 
الأول نسيان ماء الرحل نسيان مالا ينسى عادة لقو ةثبات صورته ف النفس بشدة تشبئها به ف الأسفارلعزة الماء فيها 
فصار كتسران إداوة معلقة عنقه أو على ظهره أومقدم كاف مركوبه أومكخره وهوسائق أو بين يديه » حلاف 
مالو كانت ٠«قدمه‏ وهوسائق أو مواخره وهو راكب أو فى أحدهما وهو قائد . الثانى إلحاق الرحل بالعمران 
وإخبار الخبر ووجود طير ووحش يجامع وجود دليل الماء لأنه معدنه فيجب الطلب قبل التيمم » ولذا وجبت 


قال (والمسافرإذا نسى الماءق رحله) إذا صلى المسافر بالتيمم والماء نى رحله» فإما أنيكون عالما بهبأن وضعه بنفسه 
أو وضعه غيره بأمره ظ أو يكن بأن و ضعه غيره بغير أمره» فإن کان الثانى فلا إعادة عليه بالاتفاق لأنالمرء لاعاطب 
بفعل غيره » وإنكان الأول وصلى بالتيمم ظنا منه أن الماء قد فقد فعليه الإعادة بلاخلاف » لأن التفريط جاء 
م أو شوو ويد عليه عند ألى حنيفة ومحمد .٠وقال‏ أبو يوسف : عليه الإعادة 
سواء تذاكر ق الوقت قت أوبعده وهو قول الشافعى لأن التيمم لعادم الماء وهذا ليس بعادم لمبل شوو اج له عادة ع لأن 
الماء فرحله ورخله ق يده والنسيان لايضادا لوجود بل يضاد الذ كرفلا ينتى به الوجدان فصار ما إذا كان فى رحله 
توب فنسيه وصلى عاريا ولأن رخل المسافر معدن الماء عادة وهذا ظاهر » وكل ماهو معدن لاماء عادة يةترض 
على المتيمم طلب الماء فيه تمن كان ف العمران فإنه يفترض عليه طلب الماء لكونه فى معدنه » حى لو جاء قوما 
ولم ير عند ماء فتیمم وصلى قبل طلبه منهم ثم علم أنه كان عندهم ماء لم تجز صلا ته . وما أنا لانسلم أنه واجد 
لأن المراد بالوجود القدرة كا تقدم > ولا قدرة إلا بالعام . وقوله ( وماء الرحل ) جواب عن النكتة الثانية » 


( قوله وامسافر إذا ننى الماء فى رحله إل قوله : أو لم يكن بأن وضعه غيره بغير أمره ) أقول : فيه بحث لأنه يحوز أن يضعه بعلمه 
لابأمره ( قوله فإن.كان الثانى فلاإعادة عليه بالاتفاق ) أقول : ف الاتفاق نظر ذكره الإتقاف ( قوله بل هو واجد له عادة ) أقول : الأولى 
.أن يقال : واد له حقيقة ( قوله وكل ماهو معدن الماء عادة يفترض على المتيمم طلب الماء فيه الخ ) أقول : وأنت خبير يجريان هذه 
النكنة فيما إذا. لم يعلم وضع الماه فى رحله أصلا » إذ لا فرق فى كون رحل المسافر معدنا للماء بين النسيان وهذه الصورة . لايقال : رحل 
الرجل لايكون ممدنا لماه وضعه فيه غيره بغير علمه . لأنا نقول : هذا لايجدى » فإن الطلب يفترض عليه لكونه معدنا لماء وضعه فيه بنفسه 
أو وضعه قيره بعلمه » فإذا طلب وجد الماء ؛ وإن وضعه غيرء بغير علنه فلا يجوز تيممه وصلاته به لأنه ترك الطلب امقر ض عليه وشل 
إلى الماء ( قوله وهما أنا لا نسلم أنه واجد لأن المراد بالوجود القدرة كاتقدم ولا قدرة إلا بالعلم ) أقول : لو كان المراد بالوجود حقيقة 
فالنسيان ينافيه أيضا لأنه ههنا مصدر و جدت الثىء : أى صادفته » ولا يطلق الواجد على الحاهل بالثىء ء مع قر به منه » سواء علمه سايقا أو لا 
( قال المصنض : وهو المراد بالوجود) أقول : أي الوجذان المشروط انتغاوء فى جواز التيمم : 


ا 
ومسئلة الاوب على الاختلاف »ولو كان على الاتفاق ففرض الستر يفوت لا إلى خلف » والطهارة بالماء تفوت 
إلى خلف »وهو التيمم (وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء) لأن الغالب عدم الماء 
فى الفلوات » ولا دليل على الوجود فلم يكن واجاءا للماء ( وإن غلب على ظنه أن هناك ماءلم جز له أن يتيمم حى 
يطلبه ) لأنه واجد للماء نظرا إلى الدليل » ثم يطلب مقدار الغلوة ولا ہلغ ميلا كى لاينقطع عن رفقته( وإن كان 
مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم ) لعدم المنع غالبا » فإن منعه منه تيمم لنحقق العججز ولو تيمم قبل الطلب 
أجزأه عند ألى حنيفة رحه الله ) لآنه لايلزمه الطلب من ملك الغير » وقالا لايجزيه لان الماء مبذول عادة . 


الإعادة إذا صلى بثوب نجس أو عريانا أو بنجاسة حقيقية ناسيا الماء والثوب: الطاهر ى رحله لوجود علة اشتراط 
الطاب ٠»‏ فقوهما لاقدرة بدون العلم لايفيد بعد هذا التقرير لثبوت العلم نظرا إلى الدليل اتفاقا كما قال الكل ى 
المسائل الملحق بها » والمفيد ليس إلا منع وجود العلة : أى لانسلم أن الرحل دليل الماء الذى ثبوته يمنع التيمم : 
أعنى ماء الاستعمال بل الشرب وهو مفقود ى حق غير الشرب > وعلى هذا يتمكن من الفرق بين مسئلة الثوب 
والماء » فرحل المسافر دليل الثوب لأنه معد" لوضعه مع سائر أمتعته فيه لادليل ماء الاستعمال » فلا حاجة إلى 
ادعاء أن مسئلة الثوب على الحلاف فى الصحبح كا فى الاختيار وشرح الكنز » لكنه يشكل بمسئلة الصلاة مع 
النجاسة فإنه قد اعتبر الر حل فا دليل ماء الاستعمال » والفرق بأن فرض الستّر وإزالة النجاسة فات لا إلى خلف » 
لاف الوضوء لايثلج الخاطر عند التأمل لآن فوات الأصل إلى خلض لايجوز الخلف مع فقد شرطه » بل إذا فقد 
شرطه مع فوات الأصل يصير فاقدا الطهورين فيلزمه حكمه وهو التأخير عنده والتشبه عندهما بالمصلين » ووافق 
محمد أباحنيفة فى التأخير فى رواية عنه ( قوله لأنه لايلزمه الطلب من ملك الغير ) لآن القدرة على الماء بملكه 


وتقريره أن رحل المسافر معدن الماء عادة معد" للشرب أو الاستعمال » والأول مسلم غير مفيد والثانى ممنوع . 

وقوله ( ومسئلة الوب على الأحتلاف ) جواب عن المقيس عليه » وتقريره أن الحكم فيه عندنا كالماء فلا ينمض 
حجة » » ولئّن سلمنا أنه على الاتفاق ففرض الستر يفوت لا إلى خلف » بخلاف صورة الزاع وهذا بطريق 
المفارقة : يعنى أن الفرق بينهما موجودفل لايجوز أن يكون الحكم مضافا إلى الفارق دون المشرك فلا يصح 

القياس » والأولى أن يجعل ممانعة : أى شرط القياس المساواة بين المقيس والمقيس عليه » ولا نسلم وجودها فى 
صورة النزاع لأن فرض الستّر يفوت لا إلى حلف إلى آخخره ( وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه 
أن بقربه ماء ) وقال الشافعى : الطلب شرط بمنة ويسرة لقوله تعالى - فلم تجدوا ماء فتيمموا ‏ وعدم الوجدان 
لايتحقق إلا ا ولنا أن قوله تعا! - فلم تجدوا ‏ يقتضى عدم الوجدان مطلقًا عن فيد الطلب فيعمل 
بإطلاقه » وهذا عادم لأن الغالب عدم الماء فى الفاوات » ولا دليل على الوجود ليجعل واجدا حكما فإن الفرض 
أنه ليس ذلك على غالب ظنه »حى لو غلب على ظنه أن بقر به ماءلم جز له التيمم حى يطلبه لآنه يعد واجدا نظرا 
إلى الدليل وهو غلبة الظن لأنها قائمة مقام العلم فى العبادات . ولو علم أن بقربه ماءلم يج له التيمم فكذا إذا غلب 
على ظنه . والغلوة مقدار'رمية سهم » وقبل ثلهاثة ذراع إلى أربعمائة ذراع . وقوله ( وإن كان مع رفيقه ماء) 

ظاهر . وقوله ( ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أنى حنيفة ) ذكر الاختلاف فى الإيضاح والتقريب وشرح . 


( قال المصمنف : وليس على المتيمم ) أقول: أرد بالمتيمم من أراد التيمم ( قال المصنف : فلم يكن واجدا ) أقول : حك 


- 1١845 
(ولوأى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده تمنه لايجزئه التيمم ) لتحقق القدرة ولا يازمه حمل الغبن الفاحش لأن‎ 
. الضرر مسقط » والله أعلم‎ 


أو بملك بدله إذا كان يباع أو بالإباحة» أما مع ملك الرفيق فلا لأن الك حاجز فثيت العجز . وعن الحصاص : 
لاخلاف بينهم » فراد أنى حنيفة إذا غلب على ظنه منعه » ومرادهما إذا ظن عدم المنع لثبوت القدرة بالإباحة ف 
الماء لا فى غيره عنده » فلو قال انتظر حى أفرغ وأعطيك الماء وجب الانتظار وإن خخافاافوت »> وأما فغيره 
فكذلك عندهما » وعنده لا » فلو کان مع رفيقه دلو ولیس معه له أن بتیمم قبل أن يسأله عنده ولو سأله فقال 
انتظر حى أستنى استحب انتظاره عنده مالم يخف الفوات » وعندهما ينتظره وإن خرج الوقت »› وعلى هذا لو 
كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حى أصلى وأدفعه إليك . و أجمعوا أنه لو قال أبحت لاك مالى لتحج به 
:لامجب عليه الحج لأن المعتبر فيه الللك وهنا القدرة ( قوله ولا يلزءعه تحمل الغبن الفاحش ) قال أبو حنيفة : إن 
كان لایبیع إلا بضعف القيمة فهو غال ؛ وقيل أن يساوي در ها فيأى إلا بدره ونصف ف الوضوء وبدر مين 
فى الحنابة » وقيل مالايدخل تحت تقوم المقومين . 
[ فرع ] لاتلفيق عندنا فى إقامة طهارة بين الآلتين الماء والتراب خلافا للشافعى » لأن شرط عمل التراب شرعا 
عدم الأصل » مثلا جنب أكثر بدنه مجروح تيمم فقط ولا يستعمل الماء أصلا : ولو كان الا كر صيحا يغسل 
الصحبح ويمسيح على الحراحة إن لم يضره » وإلا فعلى الحرقة » فلو استويا لا رواية فيه . واختلف المشايخ ؛ منهم من 
قال يتيمم ولا يستعمل الماء أصلا » وقيل يغسل الصحبح ويمسح على الباق » والآوّل أشبه بالفقه والمذكور 
فى النوادر . وقد اختلف ف حد الكثرة » منهم من اعتبر من حيث عدد | لأعضاء » ومنهم من اعتبر الكر ة 
فى نفس كل عضوء فا كان برأسه ووجهه ويديه جراحة والرجل لا جراحة بها يتيمم سواء كان الأكثر من 
«الأعضاء الخريحة جريحا أو صديحا » والآخرون قالوا : إن كان الأكثر من كل عضو من أعضاء الوضوء 
المذكورة جريحا فهو الكثير الذى يجوز معه التيمم وإلا فلا . 


الأقطع بين ألى حنيفة وصاحبيه کا ذكر فى الكتاب . وقال فق المبسوط : و إن كان مع رفيقه ماء فعليه أن يسأله 
إلا على قول الحسن بن زياد فإنه كان يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرجءوما شرع التيمم إلا لدفع الحرج . 
وقوله ( ولو ألى أن يعطيه إلا بشمن المثل ) هذه على ثلاثة وجه . إما أن أعطاه بمثل قيمته فى أقرب موضع من 
المواضع الى يعز فبا الماء » أو بالغبن اليسير » أو بالغبن الفاجش . فى الوجه الأول والثانى لايحزئه التيمم لتحقق 
القدرة على الماء : فإن القدرة على البذل قدرة على الماء فيمتنع جوان التيمم » كا أن القدرة على تمن الرقبة تمنع 
التكفير بالصوم . وف الوجه الثالث جاز له التيمم لوجود الضرر ؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة نفسه والضرر 
فى النفس مسقط فكذافى المال . واختلف فى تفسير الغبن الفاحش ؛ فى النوادر جعله فى تضعيف المن . وقال 
بعضهم : هو مالا يدخل تحت تقوم المقوّمين . وقول الحسن البصرى : يلزمه الشراء يجميع ماله إفراط » "كما أن 
قول الشافعى الزيادة على من ال ممل عذر فى ترك الشراء قليلة كانت أو كثيرة تفريط نظرا إلى اعتباره حوف التلف فى 
النفس » والفرق بين الغبن اليسير والفاخش مقرر ف الشرع فالمصير إليه أولى . 


( قال المصنف : لآن الشرر مسقط ) أقول : أى للوجوب 


8م14 - 


( المسح على الحفين خائز: بالسنة ) والأخبار فيه مستفيضة حى قيل إن من لم یره كان مبتدعا 


5 باب المسح على الحفين ٠‏ 

( قوله جائز بالسنة) ليفيد أن ليس مشروعيته ثابتة بالكتاب خلافا لمن حمل قراءة الحر فى أرجلكم عليه لما 
قدمنافی أرّل كتاب الطهارة ولأن المسح على الحف لامجب إلىالكعبين اتفاقا . وقوله جائز يعنى للرجال والنساء 
للإطلاق ( قوله والأخبار فيه مستفيضة ) قال أبو حنيفة : ماقلت با مسح حى جاء نى فيه مثل ضوء الهار . 
وعنه أحاف الكفر على من ل ير المسح على الحفين لأن الآثار الى جاءث فيه فى حيز التواتر . وقال أبو بوسف : 
خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته . وقال أحمد : ليس فى قى من المسح شى ء فيه أر بعون حديئا عن أصماب 
رسول الله صل الله عليه وسلم مارفعوا وما وقفوا . وروى ابن المنذر فى آخرين عن الحسن البصرى قال : 
حدثی سبعون رجلا من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الحفين ٠‏ 
ومن روى المسح عنه صلى الله عليه وسام أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعد والمغيرة 
وأبو موسى الأشعرى وعمروبن العاص وأبو أيوب وأبو أمامة وسهل بن سعد وجابرين عبد الله وأبو سعيد وبلال 
وصفوان بن عسال وعبد الله بن الحرث بن جزء وسلمان وثوبان وعبادة بن الصامت ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد 
وعمرو بن أمية الضمرى وبريدة وأبو هريرة وعائشة رضوان الله علبهم أجمعين . قال الشيخ أبوعمر بن عبد البر : 
م برد عن أحد من الصحابة إنكار المسح إلا ابن عباس وعائشة وألى هريرة » فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء 


باب المسح على الحفين 
| إنما أعقب المسح على اللحفين التيمم لأن كل واحد منهما طهارة مسح » أو لأنهما بدلان عن الفسل » أو من 
حيث أنمما رخخصة موقتة إلى غاية » وكان التيمم بدل الكل والمسح على الحفين بدل البعض ( وا مسح على الحفين 
جائز بالسنة ) أى بقول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله ( والأخبار فيه مستفيضة ) أى كثيرة شائعة جدا قولا وفعلا . 
أما الفعل فقد رواه أبو بكر وعمر والعبادلة وجماعة كثيرة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أن النى صلى الله عليه 
وسلم مسح على خفيه . وأما القول فقد روى عمر وعلى وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « يمسح المقم يوما وليلة » والمسافر ثلاثة أيام ولياليها » وقال المغيرة بن شعبة رضى الله عنه « توضاً 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفر وكنت صب الماء عليه وعليه جبة شامية ضيقة الكين » فأخرج يديه من 
تحت ذيله ومسح على خفیه » فقلت : أنسيت غسل القدمين ؟ فقال و بهذا أمرنى ربى » وعن صفوان بن عسال 
رضى .الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا : أى مسافرين أن لانتزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليين » لا عن جنابة ولكن من غائط وبول ونوم . وقال الحسن البصرى : أدركت سبعين نفرا من 
أصعاب النى صل الله عليه وسلم كلهم يرون المسح على الحفين . ولكثرة الأخبار فيه قال أبو حنيفة : ماقلت 


باب المع على اللفين: 


لكن من رآه ثم لم مسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا » ويجوز 


عنهما بالأسانيد الحسان حلاف ذلك وموافقة سائر الصحابة » وأما عائشة رضى الله عنها فى صصح مسام أنها أحالت 
ذلاك على علم على" . وف رواية قالت : وسثلت عنه أعنى المسح مالى بهذا على . وما رواه محمد بن مهاجر البغدادى 
عنها : لن أقطع رجلى بالموسى أحب إلى" من أن أمسحعلى الحفين حديث باطل نص على ذلك الحفاظ ( قوله 
لكن من رآه ثم م يسح آغدذا بالعزيمة كان مأجورا ) لفظ كان مأجورا فى مبسوط شيخ الإسلام . وأورد عليه 
أن المسح من النوع الرابع من الرخصة وهوءالم تبق العزيمةمعه مشروعة كالركعتين الأخريين من الظهر للمسافر» 
ولا يوجر على فعل غير المشروع . أجيب بأنه من الرابع مادام المكلف لابس اللحف » ولا شك أن له نزعه » 
فإذا نزعه سقطت الرخصة فى حقه فيتسل » ونما يشاب بتكلف الزع والغسل فيصير كترك السفر لقصد الأحز . 
وقول الرستغفنى : أحب إلى أن يمسح » إما لنى الهمة عن نفسه فإن الروافض لايرونه » وإما العمل بقراءة الجر 
مدفوع بعدم صحة الثانى على ماعلمت وعدم تأتى الأول ف موضع بعلم أن الحاضرين لايتهمونه لعلمهم بحقيقة حاله 
أو جهلهم وجود مذهب الروافض » فلا ينبغى إطلاق الحواب بل إن كان محل نهمة » هذا ومبنى السوئال على 
أنه زخصة إسقاط » ومنعه شارح الكنز وخطأهم فى تمثيلهم به فى الأصول ا لأنه منصوص على أنه لو خاض 
ماء بخفه فانغسل أكثر قدميه بطل المسح » وكذا لو تكلف غسلهما من غير نزع أجزأه عن الغسل حى لايبطل 
بالمسح حى جاءنى مثل ضوء النهار ولو : حبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته » وعن هذا 
قيل : من لم ير المسح على الحفين : أى لم يعتقد جوازه کان مبتدعا . وقال الكرحى : أخاف عليه الكفر لأن 
الآثار فيه جاءت فى نحيز التواتر » وما يدل على أنه مبتدع ماروى عن ألى حنيفة رضى الله عنه أنه سثل عن 
مذهب أهل السنة والحماعة فقال : هو أن يفضل الشيخين : يعنى أبا بكر ومر على سائر الصحابة رضى الله عنهم » 
وأن يب الحتنين : يعنى عان وعليا رضى الله عنهما » وأن يرى المسح على الحفين . فإن قلت ,: فا ابحو اب عا 
نقل عن بعض الصحابة أ: نهم أنكروا المسح على الحفين « فقال ابن عباس : لأن أمسح على ظهر عير فى الفلاة 
أحب إلى" م أذ سرض فقن . وقالت عائشة رضى الله علها : لأن تقطع قدماى أحب إلى" من أن أمسحعلى 
الحفين . قلت : قد صح رجوعهم إلى جوازه . أما ابن عباس فقد روى تلميذه عطاء بن ألى رباح أنه رجع إلى 
قول العامة » وأما عائشة فقد صح أنها قالت ‏ مازال بمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحفين بعد نزول 
المائدة» وروی رجوعها أيضا شريح بن هان ( قوله لكن من رآه) استدراك من قوله إن من م یره كان مبتدعا . 
وقوله ( كان مأجورا ) قيل هذه رواية خالفت رواية أصول الفقه » فإن فيا أن المسح على اللحفين رخحصة إسقاط 
كالصلاة فى السفر والعزيمةلم تبق مشروعة فيها فكيف يواجر على غير المشروع . وأجيب بأنه إنما يكون كذلك 
مادام المكلف متخففا » فأما إذا نزع خفيه أو أخدهما وله ذلك لامحالة لحقه فلا يجوز المسح حينئذ فلم يكن من ذلك 
النوع فصار ذلك كن أبطل سفره فإنه سقط عنه بسبب رخصته سقوط شطز الصلاة » وهذا اللفظ : أعنى قوله 


( قوله وعن هذا قيل من لم ير المسح عل الخفين : أى لم يعتقد جوازه كان مبتدعا ) أقول : أى مرتكبا للكبيرة ( قال المصنف : لكن 
من رآه ثم لم مسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا ) أقول اين مومع البنة (كرلاواءا عائئة رقي له هما ؛ إلى قوله : وروى رجوعها 
أيضا شريح بنهافى”) أقول : هذا ليس بر جوع ١‏ 


عاةةاس 


( من كل حدث موجب للوضوء إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث ) حصه بحدث موجب لاوضوء لأنه 
لامسح من الحنابة على مانبين إن شاء الله تعالى » وبحدث متأخرلأن الحف عهد مانعا » ولو جوز ناه حدث سابق 
كالمستحاضة إذا لبست على السيلان ثم حرج الوقت 

بعضى المدة » فعلم أن العزيمة مشروعة مع لحف اه . ومبنى هذه التخطئة على صعة هذا الفرع وهو منقول فى 
الفتاوى الظهيرية لكن فى صحته نظر » فإ نكلمتهم متفقة على أن الحف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث إلى القدم 
فتبى القدم على طهار ما » ويحل الحدث بالحف فيزال بالمسح » وبنوا عليه منع المسح للمتيمم والمعذورين بعد 
الوقت وغير ذلك من الحلافيات . وهذا يقتضى أن غسل الرجل فى اللحف وعدمه سواء إذا لم يبتل معه ظاهر 
الف ف أنه لم يزل به الحدث لأنه فى غير محله » فلا تجوز الصلاة به لأنه صلى مع حدث واجب الرفع > إذلو م 
جب والحال أنه لاحب غسل الرجل جازت الصلاة بلا غسل ولا مسح فصار كا لو ترك ذراعيه وغسل علا 
غير واجب الغسل كالفخذ » ووزانه فالظهيرية بلا فرق » ولو أدخل يده تحت الحرموقين فسح على اللافين 
وذكر فيها أنه لم يجحز وليس إلا لأنه فى غير محل الحدث . والأوجه فى ذلك الفرع كون الإجزاء إذا خاض النهر 
لابتلال الحف » ثم إذا نقضت المدة إنما لايتقيد بها الحصول الغسل بالحوض » والنزع إ نما وجب للغسل وقد حصل 
( قوله موجب للوضوء ) إسناد الموجبية للحدث إما تجوز أو لاعتقاد أن سبب الوضوء الحدث كا هو رأى 
البعض ( قوله ثم حرج الوقت ) يفيد أن منعها من المسح بعد الوقت فقط فت.سح فى الوقت كلما توضأت هدث 


كان مأجورا آنی به شيخ الإسلام خواهر زاده فى مبسوطه فتابعه المصنف ون المتبوع . فإن قلت : ذكر فى 
الذخيرة أن أبا الحسن الرستغفنى سئل عن الرجل يرى المسح على الحفين إلا أنه يحتاط وينزع خفيه عند الوضوء 
ولا بمسح عايهماء فقال : أحب إلى" أن يمسح على خفيه » إما لنى الهمة عن نفسه أن يكون من الروافض » وإما 
لأن قوله تعالى - وأرجلكم - قرئ بالحفض والنصب فينبغى أن يغسل حال عدم اللبس وبمسح على الحفين حال 
اللبس ليصير عاملا بالقراءتين » فن احق منہما ؟ قلت : إن حملت قول أنى الحسن على أن مسح أحيانا ولا بتركه 
بالكلية توافقا فإنه ليس فى كلام المصنف مايدل على أن مراده أن لابمسح آخذا بالعزيمة على الدوام ونى الهمة 
صل بالمسح أحيانا فيحمل على ذلك دفعا للتدافع . قال : ويجوز المسح ( من كل حدث موجب الوضوء ) 
خص القدورى المسح بحدث موجب الوضوء احرازا عن الحنابة على ماسيجىء و-جعل الحدث موجبا مجازا 
فإنه ناقض للوضوء فلا يكون موجبا لكنه شرط لوجوبه فجاز أن يضاف الإيجاب إليه "كما فى صدقة الفطر ( قوله 
وبحدث متأخر ) أى ونخصه بحدث متأخر عن الوضوء لأن الحف عهد مانعا للسراية الحدث إلى الةدم لا رافعا 
الحدث » لآن الرافع هو المطهر واللحت ليس كذلك ( قوله ولو جوزناه بحدث سابق كال ستحاضة إذا ليست 
والدم يسيل ثم حرج الوقت ) وتوضأت فإنها لائمسح لأن بخروج الوقت ظهر الحدثالسابق » وكذلك المتيهم 
إذا لبس ثم رأى الماء وتوضأ لايمسح لأن برئية الماء ظهر حكم الحددث السابق > فلو جوزنا المسح كان العف 
رافعا ولیس كذلك . وقوله ثم حرج الوقت إشارة إلى أن ها أن نمسح مادام الوقت ياقيا » وليس هذا الحكم 
منحصرا فما ذكره وهو اللبس على السيلان ؛ بل لو كان الدم سائلا عند الوضوء دون اللبس أو عندهما جميعا فالحكم 
كذلك . وأما إذاكان منقطعا وقت الوضوء واللبس جميعا فإنها والصحيحة سواء . وقول القدورى : إذا لبسهما 


( قوله خص القدورى المسح يحدث موجب اسر ازا لاجنابة ) أقول : الظاهر أن يقال احتر ازا عن الخنابة 
ش ( ۱۹ - فتح'القدير حئی - ١‏ ) 


8 نت 
فالتيمم إذا لبس ثم رأى الماء كان رافعا . وقوله إذا لبسهماعلى طهارة كاملة لايفيد اشتراط الككال وقت اللبس بل 
وقت الحدث وهو المذهب عندنا » حى لو غسل رجليه. ولبس خفيه مأ کل الطهارة ثم أحدث يجزئه المسح » 
وهذا لأن الحف مانع حلول الحدث بالقدم 


غير الذى ابتليت به » وهذا أعنى منعها بعده إذا كان السيلان مقار نا للوضوء واللبس . أما إذا كان على الانقطاع 
فهى كغيرها فتمسح بعد الوقت إلى تمام المدة » وإ يما امتنع هناك لأن بخروج الوقت تصير محدثة بالسابق » وكذا 
امتيمم عند روئية الماء وإضافة الحدث ث إلى حروجه والروئية للماء از » فلو جاز المسح بعد اللبس على طهارة 
التيمم أو الوضوء المقارن هو أو اللبس للحدث بعد الوقت كان رافعا للحدث الذى حل بالقدم لأن الحدث الذى 
بظهر هو الذى كان قد حل به قبل التیہ م أو حال ذلك الوضوء » لكن المسح إثما يزيل ماحل بالممسوح بناء على 
اعتبار اللحف مانعا شرعا سراية الحدث الذى يطرأ بعده إلى القدمين » بدليل أنه لو لبس على حدث بالقدمين 
لايمسح › ٠‏ فلو اعتبر المسح عليه رافعا لما بالقدم بحاز » وهذا أولى من تعليله ى شرح الكلز ا منح على المتيمم بکون 
التيمم ليس طهارة كاملة لما علمت من أنها كالى بالماء مابتى الشرط ( قوله لا يفيد ) ليس المراد لايفيد اللفظ لأنه 
مفيد له بل القدورى لايفيد بهذا اللفظ هذا المعنى بل قصد به إلى إفادة ماذكره المصنف » وعلى هذا يكون الحار 
والجرور متصلا بحدث موجب للوضوء » والتقدير جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء على طهارة 
كاملة إذا لبسهما ثم أحدث » والجرور فى موضع الخال : أى من كل حدث كائنا أو حادثا على طهارة كاملة 
( قوله وهو المذهب عندنا ) احبراز عن قول 


على طهارة كاملة لايفيد اشتراط الها وقت اللبس لأن الثابت من المذهب عندنا حلاف ذلك وهو اشتراط الطهارة 
الكاملة وقث الحدث . واعلم أن مراد المصنف من قوله لايفيد اشتراط الكمال إن كان هذا التقدير فى كلام 
القدوری تسامح » وإن كان غير ذللك فيحتاج إلى بیان لأن الظاهر كلا م القدورى يفيد ذلك فتأمل . وقوله ( حى 
لو غسل:رجليه ) قيل لايصح أن يكون من نتيجة ماذ كر من اشتراط اللبس على طهارة كاملة » فإن عدم جواز 
المسح هنا باعتبار ترك الرتيب ف الوضوء لا باعتبار. اشراط الطهارة الكاملة وقت اللبس » وإنما تظهر ثمرة 
الاختلاف فيا ذكره ف المبسوط وهو ماقال ولو توضأً وغسل إحدى رجليه ولبس الحف ثمغسل الرجل الأخرى 

ولبس اللحف ثم أحدث جز له المسيح عندنا . وقال الشافعى : إن لم يتزع الحف الأول لايجوزله المسح › »> فإن 
نزعه ثم لبسه جاز له المسح لأن الشرط أن يكون لبسه بعد كمال الطهارة » ويجوز أن يقال لا أثبت المصنف بالدليل . 
فما تقدم أن المرتيب فى الوضوء لبس بشرط صح أن يبنى هذا الفرع على:هذا الاختلاف » واستدل على ماهو 
المذهب بقوله لأن الحف مانم حلول الحدث بالقدم وهو طا ا مر > كل ماهو مانع حلول الحدث بالقدم 
برائي قال الهارة فيه ولت اع عن حلولا حدث لأا لو كانت ناقصة عند ذلاك كان الح رافعا حدثا كان 


( قال المصنض : وقوله إذا ليسبما عل طهارة كاملة لايفيد اشتراط الكال وقت اللبس الخ ) أقول : قال أبن الممام : ليس المراد لايفيد اللفظ 
لأنه مفيد له » بل القدورى لايفيد بهذا اللفظ هذا المعى » بل قصد يه إلى إفادة ما ذكره المصنف » وعلى هذا يكون الحار والجرور متصلا 
يدث موجب للوضوه » والتقدير جائز بالسنة من كل حدث موجب الوضوء على طهارة كاملة إذا لبسمما ثم أحدث » والنحرور فى موضع 
الحال : أى من كل حدث كائنا أو حادثا على"طهارة كاملة الخ » فيكون E‏ ار يا 
أقول : يندفع بأن يقال لدوام الأمور المستمرة حك الابتداء كا فى" مسئلة الهين على أن لايلبس هذا الوب وهو لابمه» وسيجى ف الأيان 
( وه نعم جواذ ال الغ ) نول اي 


-140- 
فيراعى كمال الطهارة وقت المنع حى لوكانت ناقصة عند ذلك كان الحف رافعا (ويجوز للدم يوما وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها ) لقوله عليهالصلاة والسلام « يمسحالمقم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام و لياليها ۾ قال (وابتداؤها 

عقيب الحدث ) لأن الحف مانع سراية الحدث فتعتبر ا لمدة من وقت المنع 


الشافعى باشتراط الكمال وقت اللبس »وقول حى لو غسل الخ تفريع » وهذه الصورة تمتنع عند الشافعى لوجهين : 
لعدم الترتيب فى الوضوء » ولعدم كال الطهارة قبل اللبس . والذى يمتئع عنده الثانى فقط مالو توضأ وغسل 
إحدى رجليه ولبس الف ثم غسل الأخرى ولبس خفها . عندنا إذا أحدث يجوز له المسح . وعنده لا لعدم 
الكال وقت اللبس ( قوله فيراعى كمال الطهارة من وقت المنع) لأنه وقت عمله > والأنسب أن براعى مدته من 
وقت أثره ( قوله مسح المقم ) فى صصيح مسلى عنعلى : جعل رسول الله صلى الله عليه وسم ثلاثة أيام ولياليين للمسافر 
ويوما وليلة القع ( قوله فتعتبر المدة من وقت الع ) لأن ماقبل ذلك طهارة الوضوء ولا تقدير فيا إا التقدير 


بالر جلين من حيبث الحكم وهو شرع مانعا لا رافعا . و لقائل أن'يقول لانسلي أن يكون رافعا بل يكون مانہا حلول 
الحدث بالقدمين الطاهرتين بالفسل » فإذا انضم إليه غسل بقية الأعضاء ارتفع الحدث بمجموع الغسلين الأول 
والثانى عن أعضاء الوضوء فكان مانعا لارافعا . والحواب أنا قد اتفقنا أن المسح لايجوز إلا بعد طهارة كاملة وإن 
احتلفنا فى وقنها » فلو كانت الطهارة ناقصة عند حلول الحدث لزم أن يكون العف رافعا للحدث الحكى الخال" 
بالقدم لأنه وإن زال بالماء حقيقة لكنه باق حكا لعدم التجزئ وعن بقية الأعضاء أيضا ليرد المح على طهارة 
كاملة وكان رافعا لامانعا ولزم الخلف » فإن قلت : هذا يقتضى وجود الطهارة الكاملة وقت الحدث ونحن 
لاتمنع ذلك وإنما نقول إنها لاتكنى بل تاج إلى وجودها وقتاللبس أيضا وما ذكر م لايمنع ذلك . قلت : هذا 
ناهض ولا داقع له ف كلام المصنف » ودافعه أن وجودها يحتاج إليه عند طريان مزيلها وهو الحدث تحقيقا 
للإزالة . وأما قبل ذلك فهى مستغنى عنها فلا فائذة فى اشراطها . قال ( ويجوز للمقم يوما وليلة ) يجوز المسح 
للمقيم يوما وليلة ( وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها ) وقال مالك فى رواية عنه: : المقم لايمسيح أصلا وااسافر مسسحه 
موبد » وق رواية عنه » إن ا مم كالمسافر . واحتج للأولى ف المقم بأن المسيح للضرور ة ولا ضرورة فالمقم › 
وف المسافر بحديث عمار بن ياسر رضى الله عنه قال : قلت ('يارسول الله أأمسح على الحفين'يوما ؟ قال : نعم ١‏ 
فقلت يومين ؟ فقال نعم حى اتهيت إلى سبعة أيام » فقال عليه الصلاة والسلام : إذا كنت فى سفر فامسح مابدا 
لك » وللثانية بما روى سعد بن ألى وقاص وجرير بن عبد الله وحذيفة بن اليانى فى جماعة من الصحابة فإنهم رووا 
المسح على الفين غير مؤقت. ذكره أبو بكر الرازى نى شرح مختصر الطحاوى . ولنا الحديث المشهور وهو قوله 
صلى الله عليه وسلى « يمسح المقم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها » رواه عمر وعلى وجابر وخزعة وصفوان 
وعوف بن مالك وأبو بكر وغيره, من الصحابة » والمشهور لاينرك بالشاذ . قال أحد بن حنبل ره الله : رجاله 
لايعرفون . وقال 5 داود : قد اختلف فی إسناده . ولیس بقوى . وقال الدارقطى : إسناده لايثبت . وقال 
يحى بن معين : إسناده مضطرب . وقال البخارى : حدیث مجهول » على أن.تأويله أن مراده صلى الله عليه وسلم 
بيان أن المسح مؤ بد غير منسوخ لا أن لاينزع شفيه ىهذه المدة وعدم الضرورة ف المقم ممنوع فإنه بابس 
الف حين: بصبح ويخرج لحاجته ويشق عليه البزع قبل أن يعود إلى بيته ليلا ( وابتداؤها ) أى ابتداء مدة 
المح ( عقيب الحدث ) لا من وقت اللبس كا ذهب إليه الحسن البصرى مستدلا بأن جوازه بسببه فتعتبر من 
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(والمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع » يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق ) لحديث المغيرة رضى الله عنه « أن 
النى صلى الله عليه وسلم وضع يديه عل خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة » وكأنى أنظر إلى 


أثر المح على حف رسول الله صلى الله عليه وسلم حطو طا بالأصابع 


فى التحقيق تقدير مدة منعه شرعا وإنما منع من وقت الحدث ( قوله يبدأ من قبل الأصابع الخ ) صورته أن يضع 
أصابع الينى على مقدم خفه الأبمن وأصابع اليسرى على مقدم الأسر وبمدهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج 
أصابعه » هذا هو الوجه المسنون . ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات كل مرة بماء جديد على موضع جديد جاز 
وإلا لايجوز . وى الحلاصة : لو وضع الكت ومدها مع الأصابع كلها حسن » والأحسن أن يمسح مجميع اليد : 
يعنى بأصابعها . ولو مسح بظاهر كفيه جاز » وكذا بروئوس الأصابع إذا بلغ قدر ثلاث أصابع . ويجوز يبلل بى 
فى يده من غسل عضو وإنلم يكن متقاطرا لا ما بى من مسح » وعلله قاضيخان بأنها بلة مستعملة بخلاف الأول 
( قوله لحديث المغيرة ) وفيه مسحة واحدة فأخذوا منه أن تكرار المسح على الحفين غير مشروع ؛ وأيضا بالتكرر 
لای خطوطا اكن قيل إن حديث المغيرة بهذا اللفظ لايعرف » والذى رواه الرمذى عنه قال « رأيت النى صلل 
لله عليه وسلم مسح على الحفين على ظاه رما ه وحسنه لكن فى أوسط الطبرانى من طريق جرير بن يزيد عن محمد 
ابن المتكدر عن جابر قال « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل یتو ضا فغسل خفيه فنخسه برجله وقال : 
ليس هكذا السنة أمرنا باسح هكذا » وأمرٌ بيديه على خفيه » وى لفظ «ثم أراه بيده من مقدم المفين إلى أصل 
الساق مرة وفرج بين أصابعه » قال الطيرانى : لايروى عن جابر إلا بهذا الإسناد . وف الإمام روى ابن المنذر عن 
عمر بن الخطاب 9 أنه مسح على خفيه حنی روثى آثار أصابعه على فيه خطوطا ورؤى آثار أصابع قيس بن سعد 


وقته ولا من حين المسح کا ذهب إليه الأوزاعى وأبوثور وأحد ىرواية محتجين بأن التقدير لأجله فيعتبر من 
وقته » وبيان ذلك فيمن توضأ عند طلوع الفجر ولبس العف ثم أحدث بعد طلوع الشمس ثم توضأ ومسح بعد 
الزوال فعلى قول العامة بمسح المع إلى وقت الحدث من اليوم الثانى وهو مابعد طلوع الشمس من اليوم الثانى » 
على القول الثانى إلى وقت طلوع الفجرمن اليوم الثانى وهو وقت اللبس » وعلى القول الثالث إلى مابعد الزوال 
من اليوم الثانى وهو وقت ال مسح » والصحبح قول العامة لأن الحف مانع مراية ا حدث : أى وصوله إلى الرجل 
والمانع عن الشىء نما يكون مانعا حقيقة عند طريان الممنوع والحقيقة أولى بالاعتبار فتعتبر المدة من عنده 
( والمسح على ظاهر هما خحطوطا بالأصابع ) وقال الشافعى وهو قول مالك : السنة مسح أعلى اليف وأسفله لما 
روى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى العف وأسفله . وقوله خطوطا بالأصابع وهومنصوب على 
الحال بمعنى مخطط احتراز عن قول عطاء فإنه يقول بتثليث المسح اعتبارا بالغسل » وذلك لأن اللحطوط إ ما تبى 
إذا مسح مرة واحدة » وكيفية ذلك أن يبدأ فيضع أصابع يده انى على مقدم خفه الأمن » وأصابع يده اليسرى 
على مقدم خفه الأيسر » ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين » ويفرج بين أصابعه » ولو وضع الكف مع الأصابع 
قولى كان أحسن لأن الدليل الدال على المسح على ظاهر هما وهو حديث المغيرة أن النى ل 0 
رديه على خفيه ومدهما من الأصابغ إلى أعلاهما » الحديث يشير إلى ذلك حيث قال وضع يده ول بقل وضع صابعه 
وما روى من أنه عليه الصلاة والسلام بسح على أعلى اللحف وأسفله فقد طعن فيه أثمة الحديث مثل ألى داود 
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ثم ا مسح على الظاهر حتم حى لايجوز على باطن‌الحف وعقبه وساقه لأنه معدول به عن القياس فيراعى فيه جميع ما ورد 
به الشرع » والبداءة من الأصابع استحباب اعتبارا بالأصل وهو الفسل ( وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من 
أصابع اليد ) وقال الكرخحى رحمه الله تعالى : من أصابع الرجل » والأول أصح اعتبارا لالة المسح 


على الحض» ( قوله ثم المسح على الظاهر ) أى ظاهر ل الفرض وهو مقدم الرجل إذا وجد هنه قدر ثلاث أصابع › 
ولو قطعت إحدى رجليه ونی منها أقل منه أو بى ثلاث أصابع لكن من العقب لامن موضع المسح فلبس على 
الصحيحة والمقطوعة لايمسح لوجوب غسل ذلك الباق ا لو قطعت من الكعب حيث يحب غسل الرجلين ولا 
بسح ( قوله فيراعى جميع ما ورد به الشرع ) يعنى ف امحل » ولذا قال على" رضى الله عنه : لو كاب الدين بالرأى 
لكان مسح باطن لحف أولى من ظاهره . قال فى النهاية : نقلا عن المبسوط : ولأن باطنه لايخلو عن لوثعادة 
فيصيب يده » وهذا يفيد أن المراد بالباطن عنده محل الوط ء لاما يلات البشرة > لكن بتقديره لاتظهر أولوية مسح 
باطنه لو كان بال رأى » بل المتبادر من قول على" رضى الله عنه ذلك مايلاق البشرة » وهذا لأن الواجب من غسل 
الرجل فى الوضوء ليس لإزالة الحبث بل للحدث » ومحل الوطء من باطن الرجل فيه كظاهره . وكذا ما روى 
عن على" فيه بلفظ لكان أسفل الحف أولى بالمسح من أعلاه يحب أن يراد بالأسفل الوجه الذى يلاق البشرة لآنه 
أسفل من الوجه الأعلى المحاذى للسماء لما ذكرنا . ثم قد يقال : إنه لم يحب مراعاة جميع ما ورد به فى محل الابتداء 
والانهاء للعلم بأن المقصود إيقاع البلة على ذلك امحل حى از البداءة من أصل الساق إلى رؤوس الأصابع » لكن 
لكن يحب فى حق الكقية نظرا إلىذللك فينبغى أن لايحوزقدر ثلاث أصابع إلا بنص ( قوله مقدار ثلاث أصابع من 
أصابع اليد) فى كل رجل » فاومسح على رجل أصبعين وعلى الأخرئ قدر خمسة لم يجز » ولا فرق بين حصول ذلك 
بيده أو بإصابة مطر أو من حشيش مشى فيه مبتل ولو بالطل" على الأصح . وقيل لايحوز بالطل" لأنه نفس دابة 
لا ماء » وليس بصحيح » وهذا الإطلاق تفريع على عدم اشتراط النية للمسح على اللحف وهو الصحبح لله 
طهارة بالماء » حلافا لما فى جوامع الفقه للعتالى حيث شرطها . وف الحلاصة : لوتوضأ ومسح ادف ونوى به 

والترمذى وغيرهما » وإن صمح فعناه مايلى السناق وما لى الأصابع توفيقا بين الأدلة ( ثم المسح على الظاهر حم ) 
أى واجب ( حتى لايجوز له على باطن العف وعقبه ) خلافا للشافعى فی قول . وقوله ( لأنه معدول به عن 
القياس ) إذ القياس أن لايقوم المسح الذى لايزيل النجاسة مقام الغسل الذى يزيلها كما أشاز إليه على بن أي طالب 
بقوله : لو کان الدين بالرأى لكان باطن لحف أولى با مسح من ظاهره » ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه 
عليه وسلم يمسح على ظاهر الحفين دون باطنهما . وإتماكان الرأى ذلك لأن الحف بلاق الأرض با عليبا من طين 
وتراب وقذر بباطنه لا بظاهر ؛ وإذا كان معدولا به عن القياس يراعى جميع ما ورد به الشرع. ( والبداءة من 
الأصابع استحباب ) حى لو بدأ من الساق جاز أيضا » ووجه الاستحباب الاعتبار بالغسل لأن الله تعالى جعل 
الكعب غاية . ولقائل أن يقول : الشرع ورد بمد اليدين من الأصابع إلى أعلاهما فكان الواجب أن تكون البداءةٍ 
بالأصايع حا لا مستحبا كالمسح على . ظاهرهما » فالاعتبار بالأصل ترك لما ورد به الشرع » وكذاك التقدير بثلاثة. 
أصابع على مانذكره ترك له فإنه عليه الصلاة والسلام مد من الأصابع إلى الساق . والحواب ما روئ أنه عليه: 
الصلاة والسلام مسح على خجفيه من.غير ذكر مد إلى الساق فجعل المفروض فى أصل المسح مقدار ثلاثة أصابع 
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ثلاثة أصابع من أصابع الرجل أصغرها 


التعلم دون الطهارة يصح ( قوله فيه حرق كبير يبين منه الخ ) يعنى إذا كان نى نحل الفرض منفر جا أو ينفرج عند 
المشبى ؛ فإن كان شقا لابظهر مانحته. إن کان اکر من ثلاث أصابع أو يظهر منه دونها وهو أكبر منها لايمنع › 
ولو كان ف الكعب لم يمنع وإن کار كذا فى الاختبار . وى الفتاوى : فإن كان الحرق ی موضع العقب إن كان 
يخرج منه أقل من نصف العقب جاز المسح عليه » وإن كان أ كثر لايحوز . وعن ألى حنيفة فى رواية : بمسح حى 
يبدو أكثر من نصف العقب . ثم قيد فى شرح الكنز كونها أصغر الأصابع بما إذا كان الحرق فى غير موضع 
الأصابع » فإن کان فيه اعتبر ثلاث منها » فلو انكشف الأكبر وما يليه لايمنع وإن كان قدر الثلاث الآخر » 
ولو كان الحرق تحت القدم فإن كان أكثر القدم منع كذا فى الاختيار . وذكره ف الغاية بلفظ قبل » وعلله بأن 
نوضع الأصابع يعتبر بأكثرها فكذا القدم » ولو صح هذا التعليل لزم أن لايعتير قدر ثلاث أصابع أصغرها إلا 
إذا كان عند أصغرها. لآن كل مو ضع حينئذ إما يعتبر بأكثره » ولو م يكن له أصابع اعتبر بأصابع غيره » وقيل 
بأصابعه لو كانت قائمة ( قوله ولنا أن الحفاف الخ ) لازمه إذا تأملت منع وجوب غسل البادى فإنه يعتبر عدما 
لقلته ولزوم الحرج ف اعتباره إذ غالب الحفاف لانخلو عنه عادة » والشرع علق المسح بمسمى الحف وهو 
الساتر اخصوص الذى تقطع به المسافة والاسم مطلقا يطاتى عليه » يخلاف المشتمل على الكبير فإنه إن ترك فى 
لتعبير عنه بامم الخف تقييده بمخروق فهو مراد فليس خف مطلق ولأنه لاتقطع المسافة به إذ لايمكن تتابع ا مى 


والبداءة سنة جمعا بين الأدلة » وأما التقدير بثلاثة أصابع فبإشارة قوله عليه الصلاة والسلام خطوطا بالأصابع » 
فإن أقل الجمع ثلاثة . واختلف ف الأصابع فذهب عامة علمائنا إلى أنها أصابع اليد » وقال الكرخي : أصابع 
الرجل لأن المسح يقع عليه وهو أ كثر الممسوح فيقوم مقام الكل كا فى الحرق . والأول أصح اعتبارا لآلة المسح 
فإن المسح فعل يضاف إلى الفاعل لا إلى امحل فتعتبر الآلة كما فى الرأس . وذكر ابن رسم عن محمد أنه إذا وضع 
ثلاثة أصابع وضعا أجزأه . وقال القدورى : هذا يدل على أنه مقدر بأصابع اليد » وعن هذا قال فى التحفة : 
سواء كان المسح طولا .أو عرضا لأن قوله لو وضع ثلاثة أصابع وضعا لايقيد بشى ء من الطول والعرض . قال 
( ولا جوز المسخ على خف فيه حرق كبير ) روى كثير بالثاء المثلثة من فوق وكبير بالباء المنقوطة من نحت » 
الأول يقابله القليل والثانى يقابله الصغير . وقوله من بعد وإن كان أقل من ذلك يرجح الأول » وى هذه 
المسئلة أربعة أقوال : الأول شمول المنع فى القليل والكثير وهو مذهب زفر والشافعى . والثانى شمول اواز 
فيهما وهو مذه ب سفيان الثورى وقد روى'عن مالك . والثالث الفصل بين القليل والكثير وهو قول علمائنا ؤهؤ 
الاستحسان . والرابع القول بغسل ما ظهر من القدم ومسح مالم يظهر وهو قول الأوزاعى . وجه الأول القياس 
لأن الكثير لما كان انعا كان اليسي ركذل ك كا خدث . ووجه الثانى أن الحف ينع سراية الحدث إلى القدم » فاب دام 
ينطلق عليه اسم الهف جاز المسح عليه . وونجه قولنا وهو الابدتحسان أن الحفاف لاتخلو عن اللدرقالقايل عادة» 
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هو الصحيح لأن الأصل ف القدم هو الأضابم والثلاث أكيرها فيقام مقام الكل » واغتبار الأصغر للاحتياط ولا معتبر‎ 
يدحول الأنامل إذا كان لا ینفرج عند مى » ويعتبر هذا المقدار فى كل حف على حدة فيجمع الحرق فى خف‎ 
واحد ولا يجمع ىخفين لأن الحرق فى أحدها لايمنع قطع السفر بالآخر » بخلاف النجاسة المتفرقة لأنه حامل‎ 
) للكل وانكشاف العورة نظير النجاسة ( ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل‎ 


فيه واللحف مطلقا مايقطع به فليس به ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن رواية الحسن ثلاث أصابع اليد » وعما مال 
إليه السرخسى من أن ظهور قدرثلاث أنامل من أصابع الرجل يمنع ( قوله وتجمع الحروق ) لقائل أن يقول: 
لا داعى إلى حمعها وھ اعتبارها کان فى مكان واحد لمنع المسيح لآن امتناعه فيا إذا اتحد المكان حقيقة لانتفاء 
معنى لحف بامتناع قطع المسافة المعتادة به لا لذاته ولا لذات الانكشاف من حيث هو انكشاف » وإلا لوجب 
الغسل فى الخرق الصغير » وهذا المءنى منتف عند تفرقها صغيرة كقدر الحمصة والفولة لإمكان قطعها مع ذلك 
وعدم وجوب غسل البادى ( قوله ولا جوزا مسح على الحفين لمن وجب عليه الغسل) قيل الموضع موضع الى فلا 


فإن الحف وإن كان جديد افآ ثار الدروز والأشاف خرق فيه ولهذا يدخله الراب فيلحقهم الحرج فى الزع فجعل 
عفوا وتخلو عن الكثير فلا حرج » وما ذكره عن اعتبار أصابع الرجل هو رواية الزيادات لأن الحرق إذا كان 
مقدار ثلاث أصابع منع قطع السفر » وقطع السفر إنما يتحقق بالرجل فيعتبر أصابعها . وقوله ( هو الصحيح ) 
اختراق عن شيثين عن رواية الحسن عن أنى حنيفة أن المعتبر ثلاث أصابع من أصابع اليد لأنه آلة المسح » وعما 
قال شمس الأثمة الحلوانى : المعتبر فى | الحرق كبر الأصابع إن كان الحرق عند أكبرها » وأصغرها إن كان عند 
أصغرها . وقوله ( لأن الأصل ) دليل على المقدار والصغر . وقوله (ولا معتبر بدخول الأنامل ) ظاهر ولم يذكر 
إذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل من أصابع الرجل . قال بعضهم : يمنع المسح وإليه أشار شمس الأثمة السرخسى . 
وقال بعضهم : لايمنع . والشرط أن يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالها » وإليه مال شمس الأئمة الحلواى » وقال ی 
النهاية : وهو الأصح . وقوله ( ويعتبر هذا المقدار فى كل خف على حدة فيجمع الحرق فى خف واحد لأنه يمنح 
قطع السفر به (ولا يجمع فى خفين لأن الحرق فى أحدهما لابمنع قطع السفر بالآخر ) واضح . قبل ينبغى أن يجمع 
فى الحفين أيضا لأن الرجلين صارتا كعضو واحد لدخوهما عت خطاب واحد . وأجيب بأنهما صارتا كعضو 
واخد فى حق حكم شرعى » والحرق أمر حسى فلا يكونان فيه كعضو واحد كا فى قطع المسافة » وهذا لو مد" 
الماء ون الأصابع إلى العقب جاز ولم بظهر له حكم الاستعمال لأنه عضو واحد > ولو مد الماء من إحدى 
الرجلين إلى الأخرى ل يج . والحاصل أن للرجلين شبها بعضو واحد من حيث دخوهما تحت تحطاب واحدء 
وبعضوين من حيث قطع المسافة فعملنا بالشبهين وقلنا بعدم االجمع نظرا إلى الشبه الثانى » و بعدم غسل مافيه ا حرق 
دون الآخر نظرا إلى الشبه الأول لثلا يلزم ابحمع بين الغسل والمسح فيا هو كعضو واحد . وقوله (.بخلاف النجاسة) 
يعنى إذا كان فى أحد' الحفين نجاسة قليلة وى لاحر كذلك يمجمع بينهما لما ذكر ف الكتاب » وانكشاف العورة 
نظير النجاسة فى أن المانع انكشاف عين العورة وقد وجد "كا أن المانع حمل النجاسة وقد وجد » ووجه الرابع 
واضح . وقوله (ولا يجوز المسنح لمن وجب عليه الغسل ) قيل صورته رجل توضأ ولبس الحف ثم أجنب ثم وجد 


(قؤله والأشانى ) أقول : الأشنى المثقب » والمراد يخرز به ويؤنث ( قوله لأن الحرق إذا كان مقدار ثلاث أصابع منم قطع السغر.) أقول ؛ 
فيه حث : 


~o n. 
لحديث صفوان بن عسال رضى الله عنه أنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن‎ 
لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة » ولكن من بول أوغائط أو نوم ولأن الحنابة لاتكرر عادة فلا‎ 
حرج ف النزع »بحلاف الحد ث لأأنه يتكرر( وينقض المسح كل شىء ينقض الوضوء ) لأنه بعض الوضوء‎ 
وينقضه أيضا نزع اللدف ) لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع > وكذا نزع أحدهما لتعذر ابحمع بين‎ ( 
الغسل والمسح ىوظيفة واحدة‎ 


حاجة إلى التصوير . وحاصله أنه إذا أجنب وقد لبس على وضوء وجب نزع خفيه وغسل رجليه . وقيل صورته 
مسافر أجنب ولا ماء عنده فتيمم ولبس ثم أحدث ووجد ماء يكثى وضوءه لايجوز له المسح لأن المحنابة سرت إلى 
القدمين » والتيمم ليس بطهارة كاملة فلا يجوز له المسح إذا لبسهما على طهارته فيز عهما ويغسلهما » فإذا فعل 
ولبس ثم أحدث وعنده ماء يكنى الوضوء توضأ ومسح لأن هذا الحدث بمنعه الحف السراية لوجوده بعداللبس 
على طهارة كاملة » فلو مر" بعد ذلك بماء كثير عاد جنبا » فإذا لم یغتسل حى فقده تيمم له > فلو أحدث بعد ذلك 
وعنده ماء للوضوء توضاً وغسل رجليه لأنه عاد جنبا » فإن أحدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء فقط توضاً 
ومسح » وعلى هذا تجرى المسائل » وهذه الصورة إنما تزيد على ماذكرناهآ نفا بإفادة أنه يشترط _لحواز المسح كون 
اللبس.على طهارة الماء لا طهارة التيمم معللا بأن طهارة التيمم ليست كاملة » فإن أريد بعدم "الها عدم الرفع 
عن الرجلين فهو نوع » وإن أريد عدم إصابة الرجلين فى الوظيفة حسا فيمنع تأثيره فى نى الكمال المعتبر فى 
الطهارة الى يعقبها اللبس . و>كن أن يوجه الحكم المذ كور بأن ا مسح على حلاف القياس » وإنما ورد من فعله 
عليه الصلاة والسلام على طهارة الماء » ولم يرد من قوله عليه الصلاة والسلام مايوسع مور ده فيلزم فيه الماء قصرا 
على مورد الشرع وسيأق فى.حديث صفوان صريح منعه للجنابة ( قوله الحديث صفوان بن عسال ) روى النسائى 
والّرمذى وقال حديث حسن صمح عن صفوان بن عسال قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا 


ماء يكنى للوضوء ولا يكنى للاغتسال فإنه يتوضاً ويغسل رجليه ولا يمسح ويتيمم الجنابة . وقال شمس الا عة 
السرحسى : الجنابة ألزمته غسل جميع البدن » ومع الحف لايتأق » لاف الحدث الأصغر فإنه أوجب غسل 
أعضاء »كن أن يجمع بينه وبين مسح الف . وعسال بالعين المهملة : بيلح العسل » والاستدلال به ظاهر لكن 
يقتضى التصوير › فإن السلب يق ضى تصور الإيجاب . وقال مولانا حميد الدين : الموضع موضع النى فلا يحتاج 
إلى التصور . وقوله ( ولآن الحنابة ) يشير إلى أن شرعية المسح لدفع احرج والحرج فا يتكرر وهو الحدث دون 
الحنابة . قال ( وينقض المسح كل شى ء بنقض الوضوء ) كل ماينقض الوضوء ينقض المسح لا نه بعض الوضوء 2 
فلو ل ينتقض به لكان مافرضناه ناقضا للوضوءلم يكن ناقضا له بل ناقضا لبعضه هذا خلت » وكذا ينقضه نزع الحف 
لأن الحدث السابق بروج النجاسة من بدن الإنسان كان ممتنع العمل بوجود المانع وهو الحف » وإذا زال المائع. 
سرى الحدث إلى القدم وعمل عمله > وهذا کا ترى على طريقة نخصيص العلل والمحلص معلوم » وكذا زع 
أحدهما ينقض المسح يوجب غسل الرجلين لتعذر الجمع بين الغسل والمسح فى وظيفة واحدة وهى غسل الرجلين » 


( قوله حلاف الحدث الأصبغر فإنه أو جب غسل أعضاء يمكن أن يجمع بينه وبين مسح العف ) أقول فيه: إن من خلة تلك الأعضاء الى يحب 
غسلها الرجل فكيف يمكن الع ( قوله وقال مولانا حيد الدين : الموضع موضع الى فلا يحتاج إلى التصوير ) أقول : لا الى 1 


| — 
(وكذا مضی المدة ) لما روينا( وإذا تمت المدة زع ا ا 1 
وكذا إذا نزع قبل المدة لأن عند الزع يسرى الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهما » وحكم التزع يثبت 
بحرو جالقدم إلى الساق لأنه 5 i‏ 


سفرا أن'لانئزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليين إلا من جنابة ولكن من غائط و بول ونوم؛ ( قوله وإذا تمت المدة فزع 
خفيه ).للسريان الحدث إلى اارجلين (وغسل رجليه وليس عليه إعادة بقية الوضوء ) لأن الولاء ليس بشرط فى 
الوضوء فينضم غسلهما إلى الغسل السسابق للأعضاء فيكمل الوضوء . فإن قيل : لاحدث ليسرى لأنه كان قد حل 
بالحف ثم زال بالمسح فلا يعود إلا بسببه من الخارج النجس ونحوه » قلنا: جاز أن يعتبر إلشرع ارتفاع الحدث 
بمسح الحف مقيدا بمدة منعه » ثم علمنا وقوع مثله ف التبمم حيث اعتير فارتفاعه باستءمال الصعيد تيده بمدة 
اعتباره عامل : أعنى مدة عدم القدرة على الماء > ويناسب أن ذلك لوصف البدلية وهو فى المسح ثابت بل هو 
فيه من وجهين » فإنالمسح وإن كان بالماء لكنه بدل عن وظيفة الغسل والح عن الرجل فوجب تقيد الارتفاع 
فيه بمدة اعتباره بدلا يفيد مايفيده الأصل كما تقيد فى التيمم بمدة كونه بدلا يفيد مايفيده الأصل ؛ هذا مع أن 
امقام مقام الاحتياط . وف فتاوى قاضيخان : ا على الأصح فى صلاته 


وقيد بالواحدة لاما فى غير ها يجتمعان كغس ل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ( وكذا مضى المدة لما روينا ) 
من رواية صفوان: أن لا تنزع خفافنا ثلاثة أيام . وقال ابن أنى ليل مر 
ولو غسل قدميه و لبس خفيه ثم تزع لاحب عليه غسل الرجلين فكذا هذا . والحواب أنه قائم مقام الغسل شرعا 

ىوقت مقار فإذا مضق ل قوم مامه اكظهارة اام . وقوله (وإذا تمت المدة ) قيل هو تكرار لأنه علم كه 
من قوله وكذا مضى المدة . وأجيب بأنه ذ كره تمهيدا لما رتب عليه من قوله نزع ا 

وقوله ( وليس عليه إعادة بقية الوضوء ) احتراز عن قول الشافعى فإنه يقول عليه أن يعيد الوضوء لأن طهارة 
الرجلين قد انتقضت بمضى” مدة المسح وانتقاض الطهارة ما لايتجزأ فصار كالمنتقض با لحدث “كواب أن 
الحدث اسم مارج نجس والمضى ليس كذلك » وإبما سرى حدث كان قبل ذللك لار جلين خخاصة لأن غسل سائر 

الأعضاء قد وجد عن ذلك سواهما فلا يجب غسلهما ثانيا مالم يوجد الحدث فى حقهما ) » فكان هذا كن توضاً 
ول يغسل رجليه يحب غسلهما . وقد روى عن ابن عمر أنه كان ىغزوة فزع خفيه وغسلقدميه ولم يعد الوضوء > 
وهكذا روى عن أضداب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقوله وكذا إذا نزع قبل المدة) معناه ليس عليه إعادة 
بقية الوضوء . وقوله ( لأن عند النزع. ) دليل مضى المدة والتزع قبل المد ة وقد قررناه 5 نفا فى تزع لحف »> 
وجواب الشافعى » وطولب بالفرق بين هذا وبين ما إذا مسح الرأس ثم حلق الشعر حيث لأبلزمه إعادة المسح . 

وأجيب بأن الشعر من الرأس خاقة فسحه مسح الرأس » بحلاف الحف فإنه مانع سراية الحدث إلى مائحته شرعا » 
فإذا زال سرى الحدث إليه (وحكر انزع ) وهو القض (بثبت بفروج القدم إلى الساق لأنه) أى الشأن أ الساق 


ع يقعضى المشروعية فيحتاج إلى التصوير ( قوله لما روينا من رواية صفوان أن لانئزع خفافنا ثلاثة أيام ) أقول : ذلك مخصوص 
با مسافر » والظاهر أن المراد قوله صل الله عليه وسلم « مسح المقيم يوما وليلة »> والمسافر ثلاثة أيام ولياليها » ( قوله وقوله لأن عند الأزع 
دليل مضى المدة ) . أقول : السراية تتحقق مضى المدة ولا تتعلق بالنزع لى الصورة الأولى فلا يلاتمه قوله لأن عند التزع الخ » » بل الظاهر أنه 
دليل الثانية .. . : 
٠ (‏ - فتح القدير حنفى - )0١‏ 
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لامعتبر به فى حق المسح » وكذا بأكثر القدم هو الصحيح ( ومن ابتدأ المسح وهومقم فسافر قبل تمام يوم وليلة 


إذ لافائدق فى النزع لأنه للغسل ولا ماء خلافا لمن قال من المشايخ تفسد انهى . لكن الذى يظهر صحة هذا القول. 
لأن الشرع قار منع اللحف بمدة فيسرى الحدث يعدها إذ لابقاء ها مح الحدث ٠‏ فكنا يقطع عند وجود الماء 
ليغسل رجليه يقطع عند عدمه ليتيمم لا لارجلين فقط ليازم رفو الأضل بالهلف بل للكل لأن الحدث لايتجزأ 
فيصير عدا حدث القدمين » وإن كان حيث لو اقتصر على غسلهما ار تفع كن غسل ابتداء الأعضاء إلا رجليه 
وفنى الماء نإنه ن لالارسجلين فط وإ لكان جع الحلف والأصل ثابتا ى كثير من الصور بل الحدث القاهم به 
فإنه على حاله مالم ب بم الكل > وهذا لأن ام إن 1 يعت ال جل بضا له ريما كر الظهارة اوو 
المقصود فلا ا الماء مانعا السراية بعد تمام المدةالمعتبرة ة شرعاغاية لمعه و على هذا فا ذكر ف جوامع الفقه 
والمحيط من أنه إنما يتزع إذا نمت إذا لم خف ذهابهما من شدة البرد فإن خافه فله أن يعسح مطلقا فيه نظر » فإن 
حوف البرد لا أثر له فى منع السراية »كا أن عدم الماء لابمنعها ء فغاية الأمر أنه لايتزع لکن لايمسيح بل يتيهم 

لوف البرد » والله سبحائه أعلم . وعن هذا نقل بعض المشايخ تأويل المسح المذ كور بأنه مسح جبيرة لا كسح 
الهف » فعلى هذا يستوعب اللحف على ماهو الأولى أو أكثره » وهو غير المفهوم من اللفظ المؤوّل مع أنه إنما يم 
إذا كان مسمى الخبيرة يصدق على ساتر ليس نحته محل وجع بل عضو صمبيح غير أنه يخاف من كشفه حدوث 
المرض للبرد » ويستازم بطلان كلية مسئلة التيمم بحوف البرد على عضو واسوداده » ويقتضى أيضا على ظاهر 
مذهب ألى حنيفة جواز تركه رأسا وهو خلاف مايفيده إعطاؤهم حكم المسئلة » هذا وينقض المسح أيضا غسل 
أكثر الرجل » وفيه من البحث ماسمعت مما قدمثاه ( قوله وكذا بأكثر القدم هو الصحيح ) هذا قول ألى يوسف » 
وعنه فى الإملاء روج نصفه . وعن محمد إن كان الباق قدر حل الفرض : أعنى ثلاثة أصابع اليد لانتقض : 

وقال أبوحنيفة : إن حرج أكثر العقب : يعنى إذا أخر جه قاصدا إخراج الرجل بطل المسح حى لو بدا له إعادتها 


على تأويل المذكور ( لا معتبر به فى حق المسح ) لأنها ليست بمحل له »> وما لامعتبر به قحقه فالحروج إليه 
ناقض کخروجها من الحف . وقوله ( وكذا ا ا ارخ روج أكثر القدم إلى ساق 
ا ارق الفح هذا هو المروى عن ألى يوسف؛ وهو قول الحسن بن زياد . ووجهه أن الاحتراز عن 
خروج القليل متعذر لأنه ربما صل بدون القصد كا إذا كان الحف واسعا إذا رفع القدم يخرج العقب » وإذا 
و ضعها عادت العقب إلى مكانما » فلو قلنا بنقض المسح ف مثلهوقع الناس ف الحر ج » بحلاف الكثير فإ نالاحتراز عنه 
ليمن بمتعذر . وروى عن أنىحنيفة أنهإذا خرج أكثر العقب من موضعه إلى الساق بطل مسحه : يعنى به أن إذا 
بدا له نزع الحف فحركه للتزع حى زال عقبه.وأما إذا زال باعتبارسعة الحف لم يبطل إجماعا دفعا للحرج كا 
ذكرناه . ووجه قوله أن المسح إنما يى ببقاء محل الغسل فى اللحف ولم يبق بزوال العقب أو أكثر ها إلى الساق فلا 
يبي المسح . وعن محمد أنه إن ببى فى العف من القدم قدر مايجوز عليه المسح جاز وإلا فلا : يعتى إذا قصد النزع 
كما ذكرنا اعتبر ذلك بقاء مقدار مامجوز عليه المسح لن خروج ماسواه كلا خروج . قال (ومن ابتدأ المسح 
وهو مقم فسافر) هذه على أوجه ثلاثة : ی وجه تتحول مدته إلى مدة السفر بالاتفاق وهو ما إذا سافر قبل أن تنتقض 
الظهارة الى لبس عليها الحفين وانتقضتالطهارة وهو مسافر فإنه تتحول مدته إلى مدة السفر بالاتفاق . وق: وجه 
لاتتحول مدته بالاتفاق وهو ما إذا سافر بعد ما أحدث وبعد ما استكمل مدة امم . وفى وجه وهو ما إذا سافن 


— 0 

مسح ثلاثة أيام و لبالا ) عملا بإطلاق الحديث »ولا نه حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره » خلاف ماإذا استككمل” 

المدة للإقامة ثم سافر لأن الحدث قد سرى إلى القدم والحف ليس برافع (ولوأقام وهو مسافرإناستكمل مدة 

الإقامة نزع ) لن رخصة السفر لاتبق بدونه ( وإن لم يستكمل أتمها ) لأنهذه مدة الإقامةوهومقم . قال ( ومن 
لبس الحرموق فوق الح مسح عليه ) خلافا للشافعى رحه الله فإنه يقول : البدل لايكون له بدل . 


فأعادها لايحوز المسح » وكذا لوكان أعرج يمشى على صدور قدميه وقد ارتفع عقبه عن موضع عقب ادف 
إلى الساق لايمسح » وإلى مادونه بمسح . أما لو كان لحف واسعا يرتفع العقب برفع الرجل إلى الساق ويعود 
بوضعها فلا يمنع . وقال بعضهم : إن كان الباق بحيث يمكنه المشى فيه فكذلاك لاينتقض » و هذا فى التحقيق هو 
مرى نظر الكل » فن نقض بخروج العقب ليس إلا لأنه وقع عنده أنه مع حلول العقب بالساق لايمكنه متابعة 
الى فيه وقطع المسافة » بخلاف ما إذا كانت تعود إلى حلها عند الوضع » ومن قال بالأكثر فلظنه أن الامتناع 
منوط به وكذا من قال بكون الباق قدر الفرض » وهذه الأمور إنما تبنى على المشاهدة » ويظهر أن ماقاله 
أبو حنيفة أولى لأن بقاء العقب فى الساق بقلق عن مداومة المثبى دوسا على الساق نفسه ( قوله مسح ثلاثة أيام 
ولياليها ) سواء سافر قبل انتقاض الطهارة أوبعده قبل كمال مدة الم > وف الثانى خلاف الشافعى , لنا العمل 
بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام « مسح المسافر » الحديث ..وهذا مسافر فيمسحها » مخلاف ما بعده كمال مدة 
المقم لأن الحدث قد سرى إلى القدم » وإنما بسح على حف رجل لاحدث فيها إجماعا » وما استدل به من أن هذه 
عبادة ابتدئت حالة الإقامة فيعتبر فيها حالة الابتداءكصلاة ابتدأها مقما فى سفينة فسافرت وصوم شرع فيه مقها 
فسافر حيث يعتبر فيه حك الإقامة فغنى عن تكلف الفرق لعدم ظهور وجه الجمع بالمشترك الموأثر ف الحم ( قوله 
ومن لبس الحرموق فوق الحف مسح عليه ) إذا لبسبما قبل أن يحدث » فإن أحدث قبله وهو لابس الليف 


بعد ما أحدث قبل استكمال مدة المقم تتحول عندنا خلافا للشافعى قال : المسح عبادة شرع فيها على حكم الإقامة › 
وكل عبادة شرع فيا على حك الإقامة لاتتغير بالسفر ما إذا شرع ف الصوم وهو مقم ثم سافر »وكا إذا شرع 
فى الصلاة فى سفينة فى المصر ثم تسيرالسفينة فلا يصير مسافرا فى صلاته فإنما لاتتغير لأن حال الإقامة حال العزيمة 
وحال السفر حال رخصة » فإذا اجتمعا فى عبادة غلبت العزيمة على الرخصة . ولنا إطلاق الحديث فإنه لم يفصل 
بين مسافر ومسافر فيمس حكسائر المسافرين » ولأنه حك متعلق بالوقت وكل ماهو كذلك يعتبر فيه آخخر الوقت 
كالحاثض إذا طهرت فيه تجب عايها الصلاة » والطاهرة إذا حاضت فيه سقطت عنما » والمسافر إذا أقام فى آخخر 
الوقت أتم » والمقيم إذا سافر فيه قصرو ليس كالصوم والصلاة لاما لايتجزءان › فباعتبار الإقامة فى أوّل الصوم 
لابباح له الفطر » وباعتبار ااسفر ف آخره يباح فير جح جانب الحرمة » وكذلك فق الصلاة يبر جح جانب الإقامة 
للاحتياط . وأما :الوقت فا يتتجزأ فلم يمجتمع الإقامة والسفر فى وقتواحد فكان الاعتبار للموجود وهو السفر . 
وقوله ( يلاف ما إذااستكمل الخ ) ظاهر. قال( ومن لبس الحرموق) يعنى قبل أن.يحدث( مسح عليه ) والحرمرق : 
مايلبس فوق الحف وساقه أقصر من اللحف . وقال الشافعى رحه الله لابمسح عليه لأن الف بدل الرجل والبدل 
لايكون له بدل : يعنى بالرأى » فإن الشبرع ورد بالمسح على الحفين بدلا عن الرجلين لاغير » فتجويز المسيح على 


.( وله بعد ما أحدث ) آقول :.ومصسح ( قوله والطاهرة إذا حاضت فيه سقطت عا ) أقول : وفيه خلاف الشافمي 


E TEE 
ولنا أن النى صلى الله عليه وسل مسح على ابحرمو قين و لأنه تبع لالخف استعمالا وغرضا فصار اكخف ذىطاقين‎ . 
وهو بدل عن الرجل لاعن اللحف » بخلاف ما إذا لبس الحرموق بعد ما أحدث لآن الحدث حل بالحف فلا‎ 
.يتدول إلى غيره »و لو كان الحرموق من كر باس لايجوز المسح عليه لأنه لايصلح بدلاعن الرجل إلاأن تنفذ البلة إلى‎ 
» ادف ( ولا يجوز المسح على ابخوربين عند ألىحنيفة رحمه الله إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين‎ 


لايجوز لأن وظيفة المسح استقرت للخف الول الحدث به فلا يزال بمسح غيره ».وكذا لو لبس الموقين قبل 
الحدث ثم أحدث فأدخل يده فسح خفيه لايجوزلأنه مسح فى غير محل الحدث » ولو نزع أحد موقيه بعد المسح , 
. عليهما وجب مسح الحف البادى وإعادة المسح على الموق لانتقاض وظيفتهما كزع أحد الحفين . وق بعض 
روايات الأصل : يمزع الآلحر ويمسح على اللدفين . وجه الظاهر أنه فى الابتداء لو لبس على أحدهما كان له أن 
بمسح عليه وعلى الحف الآتحر » فكذا هذا بخلاف خف ذى طاقين فسح على العليا ثم نزعها ليس عليه مسح السفلى ٠‏ 
لاوحدة الحقيقية فهو كةشرجلدة خف مسخ عليها أو حلق شعره فإنه لايعيد ( قوله ولنا أن النبى صل الله عليه 
وسلم ) فى مسند الإمام أحمد عن بلال قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين والحمار ؛ 
ولألى داود « كان يرج فيقضى حاجته قآ يه بالماء فيمسح على عمامته وموقيه » قال الجوهرى والمطرّزى : 
الموق خف قصير يلبس فوق لحف » وهو فارسى معرب » ثم ألحقه خف ذى طاقين . وأجاب عن اعتباره بدل 
الف المستاز م نصب الإبدال بالرأى » ووجه الإلحاق بالف والحواب ظاهر فى الكتاب ( قوله ولا جوز المسح ) 


الحرموقإقامة بدل عنه بالرأى وهولای جوز , ولنا ما روى عن عمر قال ؛ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسح على أبمحرموقين ؛ وقال محمد ىكتاب الآثار : أخبرنا أبو .حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان مسح على 
الحرموقين » ولأنه تبع لالخف استعمالا وغرضا » أما الاستعمال فإنه يدور مع الحفمشيا وقياما وقعودا وارتفاعا 
واتخفاضا » وأما الغرض فإنه وقاية لالخف كا أن اللحف وقاية للرجل فصار كخف ذى طاقين . قيل لو كان 
كذلك لما وجب المسح على الحفين عند نزع الحرموقين كما لو مسح على خف ذى طاقين ثم نزع أحد. طاقيه 
أوكان الحف مشعرا فسح عليه ثم حلق الشعر فإنه لايجب عليه إعادة المسح . وأجيب بأن المسح على الحرموق ليس 
بتبع دن حبث الأصل ؛ ألا ترى أنه لوليسه منفردا جاز المسح عليه بالإجماع وتبع من حيث الاستعمال والغرض 
كما ذكرنا ذإذا لبسه على الف صار تابعا وكان المسيح عليه كالمسح على الحف » وإذا زال بالتزع زالت التبعية 
وحل الحدث ماحته فيجب إعادة المسح . وأما طاقات لحف فلشدة اتصال أحدهما بالاخخر كانا كالشعر مع 
البشرة ».وقد تقدم أنه إذا سح على الرأس ثم حلقه لامجب عليه الإعادة , وقوله ( وهو بدل عن الرجل لاعن 
الشف ). جواب عن قول الحصم البدل لابكون له بدل » وتقريره آنا لانسلم أنه بدل الحف وإنما هو بدل عن الرجل 
كادف لأن الحف لم ينعد فيه حكم المسح بعد » قيل لوكان كذلك لوجب غسل الرجلين عند.تزعهما كا 
ف نزع الحفين ولي سكابلات ذكان بدل الحف ولزم بدل البدل . و أجيب بأنه بدل الرءجل مالم عل الحدث. بالحف » 
فإذا نزع زالت الدلية عنه وحل الجدث بالحت فكان الحف بدلا عن.الرجل إذ ذاك ولزمه المسح عليه . وقوله 
(ولو كان اروق منكر باس ) ظاهر . قإل ( ولا يجوز المسح على الدور بين عند ألى حنيفة ) المسح على احور بين 
على ثلاثة أوجه : فى وجه يجوز بالاتفاق وهو ما إذا كانا مخينين منعلين » وفى وجه لايجوز بالاتفاق وهو أن 
لايكونا نخينين ولا منعلين » وى ونه لانو :عند أنى حنيفة خلافا لصاحبيه وهو أن يکونا ينين غير منعلين.. 
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وقالا : يجوز إذا كانا مخينين لايشفان) لما روى أن النى صلى الله عليه وسل مسح على جور بيه » ولا نه يمكنه 
المشى فيه إذا كان نينا » وهو أن يستمسك على الساق من غير أن .ير بط بشىء فأشبه ا حف.و له أنه ليس فى معتى 
لحف لأنه لايمكن مواظبة المشى فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث » وعنه أنه رجع إلى قوهما وعليه. 
الفتوى (ولا يجوز المسح على العمامة والقانسوة والبرقع والقفازين ) لأنه لاحرج فى زع هذه الأشياء واأرخصة 
لدفع الحرج ( ويجوز المسح على الحبائر ' 


ولا بعارض بالحديث فإنه حكاية حال لاتم فيحمل على الوق الصالح بدلا عن الرجل لكونه كال لدف ف المقصود 
منه (قوله وله أنه ليس فى معنى الحف) لا شلك أن المسح على الحف على حلاف القياس فلا يصلح إلحاق غيره به 
إلا إذا كان بطريق الدلالة وهو أت يكون فى معناه » ومعناه الساتر محل الفرض الذى هو بصدد متابعة المشى فيه 
ف السفر وغيره القطع بأن تعليق المسح بالحف ليس لصورته الخاصة بل لعناه للزوم الحرج فى التزع المتكرز 
فى أو قات الصلاة حصو صا مع آداب السير » فإذا جاز بالاتفاق المسح على المكعب الساتر لاكعب » وف الاختيار : 
وكذا إذا كانت مقدمته مشقوقة إذا كانت مشدودة أو مزرورة لأا كالخروزة » فوقع عنده أن هذا المعنى 
لايتحةق إلا ق المنعل من اب حورب فلركن محمل الحديث لأنها واقعة حال لاعموم هاء هذا إن صح كنا قال التر مذی 


يقال جورب منعل ومنعل إذا وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم والبلد هو الذى وضع الحلد أعلاه وأتفله . 
وقوله ( لايشفان ) تأكيد للشخانة » من شف الثوب : إذا رق حى رأيت ما ورأءه من باب ضرب : لهمًا حديث 
ألى مومى الأشعرى أن النى صل الله عليه وسلم مسح على امور بين ولآنه يمكنه المشى فيه إذا كان نينا ميث 
يستمسات على الساق من غير الربط فأشبه الف فيلحق به . ولأنى حنيفة أن الإلحاق إنما يصح إذا كان فى معناه 
من كل وجه » وليس كذلك لأن اليف كن مواظبة المشى فيه دون الحورب إلا إذا كان منعلا وهو حمل 
حديث أنى موسى > على أن أبا داود طعن فيه وقال :. ليس بالمتصل ولا بالقوى . وعن ألىحنيفة أنه مسح علي 
على جوربيه فى مرضه ثم قال لعواده : فعلت ماكنت أمئع الناس عنه . فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما » قال 
المصنف :وعليه الفتوى . قوله ( ولا يجوز المسح على العمامة الخ ) فيه نی قول من يجوز المسح على العمامة 
كالأوزاعى وأحد بن حنبل » وأهل الظاهر قالوا صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته ونخفيه. 
وقلنا ا مسح على الحف ثبت رخصة لدفع الحرج ولا حرج فى نزع هذه الأشياء ؛ والمسك بالحديث ضعيف لان 
قوله تعالى - وامسحوا برعوسكم - يقتضى عدم جواز مسح غير الرأس » والعمل بالحديث يكون زيادة عليه حبر 
الواحد وهو نسخ فلا يجو زأو هو مفسوخ.قال محمد : أخبرنا مالك » قال حدثنا نافع » قال رأيت صفية بنث 
ألى عبيد تنو ضا وتغزع خمارها ثم تمسح برأسها »> قال نافع : وأنا يومئذ صغير » قال محمد : بهذا أذ لانمسح 
على خمار ولا على عمامة » بلغا أن المسح على العمامة كان فرك . والقفاز بالضم والتشديد شی ء يعمل لليدين حطى 
بالقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة فى يدديها » كذا فى الصحاح . وقوله (ويجوز المسح 
٠‏ على الحبائر ) قال قاضيخان : هذا إذا كان يضره المسح على الخراحة ؛ وأما إذالم يغ ره فلا مسح عل [الحبائر » 


( قال المصنف : وقالا يجوز إذا كانا تخنين لايشفان ) أقول:صفة لشخيتين أز خبر ثان » ويروى لا ينشفان : أي الماء : أى لا يشربان 
( قوله وتغزع خمارها ثم تمسح برأسها ) أقول : فيه يحث . 


ةا 
وإن شدها على غير وضوء) لأنه عليه الصلاة والسلام فعله وأمر عليا به > ولأن الجرج فيه فوق الحرج ف تزع 
الف فكان أولى بشرع المسح » ويكتى بالمسح على أكثرها ذكره الحسن رضى الله عنه » 


فى حديث المغيرة « أنه عليه الصلاق والسلام توضأ ومسح على الحوربين والمنعلين » وإلا فقد نقل تضعيفه عن 
الإمام أحمد وابن مهدى ومسلم . قال النووى : كل منهم لو انفرد قدم على الرمذى مع أن الحرح مقدم على التعديل 
ووقع عندهما أنه يمكن تحقيق ذللك المعنى فيه بلا نعل مع أن فرض المسئلة أن يتحقق كذلك » فتخصيص الحواز 
بوجود اانعل حينئذ قصر للدليل » أعنى الحديث » والدلالة على مقتضاه بغير سبب فلذا رجع الإمام إلى قوهما 
وعليه الفتوى ( قوله لأن النى صل الله عليه وسلم فعله وأمر عليا به ) أما فعله فرواية الدارقطنى عن ابن عمر ‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عسح على الحبائر ؛ و ضعفه بأ عمارة محمد بن أحمد بن مهدى قال : ولا 
يصح هذا » قال المنذرى : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه » وساق بسنده أن ابن عمر توضأ 
و كفه معصوبة فسح عليها.وعلى العصابة وغسل سوى ذلك . وقال الحافظ أبو بكر أحد بن الحسين الحافظ : هو 
عن ابن عمر صعيح » والموقوف فى هذاكالمرفوع لأن الأبداللاتنصب بالرأى» وأما أمره عليا به فرواه ابن ماجدعن 
زيد بن على عن أبيه عن جده الحسين بن على" بن ألى طالب عن عل" بن أنى طالب قال « انكسرت إحدى ز ندى؛ 
فسألت انی صلى الله عليه وسلم » فأمرنى أن أمسح على التبائر » فى إسناده عمروبئ خالد الواسطى متروك . قال 
النووى : هذا الحديث اتفقوا على ضعفه . قال فى المغرب : انكسرت إحدى زندى على صوابه كسر إحد ز ندية 
لأن الزند مذكر والزندان عظما الساعد . ثم قد اختلف فى صفة المسح » فقيل واجب عندهما مستحب عنده لأن 
العذر أسقط وظيفة امحل » وقيل واجب عنده فرض عندهما لانتقال الوظيفة إل الحائل . وله أن النص أوجبها 
ف محل فلا نجوز ف آخر إلا بنص وز الزيادة بمثله كخبر مسح لحف وليس ذاك فى مسح الحبيرة فاعتبرناه 


والحبائر جمع جبيرة وهى العيدان الى تجبر بها العظام ؛ وإئما قال زوإن شدها على غير وضوء ) لاما إنما تربط 
حالة الضرورة » واشتراط الطهارة فى تلك الحالة يفضى إلى الحرج فلا يعتبر » والأصل ف ذلك ما قال فى الكتاب 
أن انى صل الله عليه وسلم فعله وأمر عليا به حين کسر زنده يوم أحد وقيل يوم خيبر > فإنه كان حامل راية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسر زنده وسقط اللواء من يده » فقال عليه الصلاة والسلام « اجعلوها فى يساره 
فإنه صاحب لوان فى الدنيا والآخرة » فقال ما أصنع بالجبائر » فقال عليه الصلاة والسلام : امسح عليها من غير 
فصل » بين الغاسل وغيره . و( قوله ولآن الحرج فيهظاهر) وأرى أن فى قوله ويجوز المسح إشارة إلى أن مسح 
ابخبائر ليس بفرض ولا واجب » وذلك لأن الروايات قد اختلفت . فقال فى شرخ الطحاوى والتجريد : المسح 
على الحبائر ليس بفرض عند أىحنيفة وإن م يضره بل هو مستحب » وف المحيط أنه واجب عنده وتجوز الصلاة 
بدونه خلافا هما » قالا أمر عليا به والأمر الوجوب وقال : المسح يقوم مقام غسل مانحتها وغسل ماتحتها لم يكن 
واجبا » فكذا المسح » وهذا يرشد إلى أن الأمر' للاستحباب . وقوله ( ويكتى بالمميح على أكثرها ) لم يذكر فى 
ظاهر الرواية أنه إذا مسح على بعض الحبائر دون بعض هل يجزيه أولا . وذكر فى آمالى الحسن بن زياد أنه إذا ' 
مسح على الا کر أجز أه > وإن مسح على النصفت لايجزيه» والفرق بينه وبين مسح الرأس والمديح على الحفين حيث 
لايشترط فيهما الأ كر أن مسح الرأس شرع بالكتاب والباء دحلت امحل فأو جبت تبعيضه على اللافين والمسح على اللحفين 
إن کان بالكتاب كان حکه حكم المعطوف عليه » وإن كان بالسنة فهي أوجبت مسح البعض ٠»‏ فأما المسيح على 


- 04| - 
ولأ يتوقت لعدمالتوقيف بالتوقيت ( وإن سقطت الحبيرة عن غير برء لايبطل المسح ) لأن العذر قائم والمسح عليها 
كالغسل لما تحتها مادام العذر باقيا (وإن سقطت عن برء بطل ) لزوال العذر » وإن كان فى‌الصلاة استقبل لأنه 
قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل » والله أعلم . 


فى وجوب العمل دون فساد الصلاة بتركه . وقيل الحلاف ف الجروح » أما المكسورفيجب فيه اتفاقا وكأنه بناء 
على أن خبر المسح عن على ف المكسور . وقيل لاخلاف بيهم » فقوطهما بعدم جوازتركه فيمن لايضره المسح » 
وقوله بجوازه فيمن يضره » وظاهر قول المصنف ولأن الحرج فيه فوق الحرج فى نزع لحف فكان أولى بشرعية 
المسح أنه مما بثبت بالدلالة فيلزم كو نه فرضا لأن المسح على ا لحف فرض إن يتزع » وليس بلازم بلحواز لسقوط 
رأسا بالعذر كما يجوز الانتقال به لولا الوارد فى هذا من الأحاد الموجبة لانتقال الوظيفة إلى الحائل مسحا وغايته 
الوجوب » فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول » فلذا قال القدورى فى التجريد الصحيح من مذهب ألى حنيفة أنه 
ليس بفرض » وقوله فى اللحلاصة إن أبا حنيفة رجع إلى قوطهما لم يشتهر شهرة نقيضه عنه » ولعل ذلك معنى ماقيل 
إن عنه روايتين . وقال المصنف ف التجنيس : الاعّاد على ماذكر ى شرح الطحاوى وشرح الزيادات أنه ليس 
بفرض عنده » » ثم المسح عليها [نما يجوز إذا لم يضره الغسل أو المسح على نفس القرحة والحراحة حى لولم يضره 
بالماء الحار وهو يقدرعليه وجب استعماله » وإذا زادتالحبيرة على نفس الحراحة فإن ضره الحل والمسح مسح 
على الكل تبعا مع القرحة و إن لم يضراه غسل ماحو ما ومسحها نفسها »> وإن ضره المسح لا الحل مسح على الحرقة 
الى على رأس الحرح ويغسل ماحولا نحت الحرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها » ولم أر لم ما إذا 
ره الحل لا المسح لظاهور أنه حينئذ يمس على الكل » و هكذا الكلام فى العصابة إن ضره مسح عليها كلها » ومن 
ضرر الحل أن يكون فى »كان لايقدر على ربطها بنفسه ولا جد من يربطها » ولا فرق بين الخرح والقرحة 
والكى والكمسر » ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أوعلكا أو أدخله جلدة مرارة أو مرهما » فإن كان يضره نزعه 
مسح عليه وإن ضره المسح تركه » ون کان بأعضائه شقوق أمر علبها الماء إن قدر » وإلا مسح عليها إن قدر ‏ 
وإلا تركها وغسل ما حوها ( قوله كالغسل لما نحتها مادام العذر قاتما ) ولهذا لو مسح على عصابة فسقطت فأخذ 
أخحرى لاتب الإعادة عليه لكنه الأحسن نقله ف الحلاصة ولهذا أيضا لومسح على خرق رجله المهروحة وغسل 
الصحبحة ولب اللحف عليها ثم أحدث فإنه يتوضأ وينزع الحف لأن الجروحة مغسولة حكما » ولا جتمع 
الوظيفتان فى الرجلين . قال نى شرح الزيادات : وعلى قياس ما روى عن أنى حنيفة أن ترك ا مسح على الحبائر وهو 


الحبائر فإنما ثبت بحديث على رضى لله عنه و ليس فيه مايننى' عن البعض » إلا أن القليل سقط اعتباره دفعا الحرج 
وأقم الأكثر مقامه . وقوله ( ولا يتوقت) بيان الفرق بين مسح الف ومسح الحبيرة وذالك بأمور : منها ماتقدم من 
قوله وإن شدها على غير وضوء فإن مسح على الحف من غير طهارة لايجحوز كا تقدم » ومنها أنه لايتوقت بوقث 
مقدر لعدم التوقيف بالتوقيت حيث لم يرد فيه أثر ولا حبر » والمقادير لاتعرف إلا سماعا فيمسح إلى وقت البره » 
ومنها أن الحبيرة إن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح > لاف الحف فإنه إذا نزع بطل المسح لأن العذر قائم 
والمسح عليه كالغسل لما تحتها مادام العذر باقيا حى لو مسح على جبيرة إحدى الرجلين لايجوز المسح على حت 
الرجل الأخرى لثلا يكون جامعا بين الغسل حكما وبين المسح » وإن سقطت عن برء بطل لزوال العذر » وإن 
كان سقوطها فى الصلاة استقبل لأنه قدر على الأأصل قبل حصول المقصود بالبدل فصار كالمتيمم يجد الماء 


هقاب 


باب األحيض والاستحاضة 


( أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها » وما نقص من ذلك فهو استحاضة ) 


لايضره يجوز ينبغى أن يجوز لأنه لما سقط غسل المجروحة صارت كالذاهبة » هذا إذا لبس الحف على الصحيحة 
لاغير » فإن لبس على الجريحة أيضا بعد مامسح على جبير تما فإنه بسح عليها لأن المسح عليها كغسل مانحها . 
0 ( باب الحيض ) 

. . قيل هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة من الداء والصغر » فقيد الرحم يخرج دم الاستحاضة وال راح والسليمة 
من الداء يرج النفاس إأن النفساء فى حكم المريضة و لذا اعتبر تبرعاتها من الفلث» وحينئذ لفظ الصغر مستدرك 
لأن البارج فى الصغر استحاضة » وقد خرج بالرحم لأنه دم عرق لارحم > وأيضا يتكرر إخراج الاستحاضة 
لأن السليمة من الداء يرجه كا يرجه الأول » وتعريفه بلا استدراك ولا تكرر دم من الرحم لا لولادة » ثم هذا 
التعريف بناء على أن مسمى الحيض خبث » أما إن كان مسماه الحدث الكائن عن الدم الحرم للتلاوة والمس كاسم 
الحنابة للحدث الخاص لا للماء الخاص » فتعر يفه مانعية شرعية بسبب الدم المذكور عما اشترط فيه الطهارة وعن 
الصوم والمسجد والقربان والمعرف للحروجه من الرحم بعد حروجه حسا من الفرج مع عدم الصغر والخبل تقدم 
نصاب الطهر وعدم نقصانهعن الأقل » وأما زيادته على الأكثر بعد بقية الشروط فالز اثد فيه استحاضة» فالامتداد 
الحاص فى غير هذه العوارض معرف له بالضرورة » وعدم الصغر يعرف بتقدير أدنى مدة يحكم ببلوغها فيها 
إذا رأت الدم » واختلف فما فقيل ست وقيل سبع وقيلتسع وقيل اثنتا عشرة » وانختار تع > وألوانه ماذ کر 
فى الكتاب من التر بية . وا حضرة نوع من الكدرة . وأما الصفرة فلاشلك أنها من ألوانه نى سن الحيض . وأمافى سن 


فى خلال صلاته فإنه يستقبلها كذلك . قيل بشكل على هذا ما إذا صلى ركعة أو ركعتين بالتحرى ثم تبينت جهة 
الكعبة فإنه يى ولا يستقبل مع أن جهة المتحرى بدل عن جهة الكعبة . وأجيب بأن ذلك بطريق النسخ لما قبله 
نا أن أصله كان بطريق النسخ فيبى فى حق المتحرى كذلك والنسخ يظهر فى حت القائم لا فى حق الفائت فلذلاك 
ببی ولا يستقبل . 5 
: ( باب الحيض والاستحاضة ) 

املف الشازحون ف التعبير عن الحيض والنفاسنٌ بأنهما من الأحداث أو الأنجاس » فنهم من ذهب إلى 
الثانى » ومنهم من ذهب إلى الأوّل وهو الأنسب » لأن المصنف يقول بعد هذا باب الأنجاس وتطهيرها . ولا 
فرغ من الأحداث الى يكثر وقوعها ذكر ماهو أقل: وقوغا منه ولقب الباب بالحيض دون النفاس لكثرته أو 
لكونه حالة معهودة ف بنات آدم دون النفاس . والحيض لغة » هو الدم الخارج.» ومنه حاضت الأرنب » وعند 
الفقهاء : هو دم ينفضه رحم المرأة السليمة عن الداء والصغر . قوله السليمة عن الداء احتراز عن النفاس » وقوله 
وَالضغر احترا عما ترا الصغيرة : وشرطه تقدم نصاب الظهر حقيقة أو حكما وفراغ الرحم عن الحبل ( أقل اللحيض ) 
أى أقل مدته ( ثلاثة'أيام وليَاليها وما نقص من ذلك "فهو استحاضة ) عندنا * وروى ابن سماعة عن أنى يوست 
يومان وأكثز اليوم الفالث '؛ وقال مالك : مايوجد ولو بساعة » وقال الشافعى : يوم وليلة . ولنا ما روى أبو أمامة 


/ 


اكات 
لقوله عليه الصلاة والسلام « أقلالحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وليالها وأكرهعشرة أيام ٠‏ وهو حجة 
على الشافعى رحمه الله فى التقدير بيوم وليلة . وعن ألى يوسف رحمه الله أنه يومان والأكثر من اليو م الثالث إقامة 
للأكثر مقام الكل . قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع ( وأكره عشرة أيام و لياليها والزائد استحاضة ) لما روينا » 


الإياس . فى الفتاوى بنت سبع وخسين ترى صفرة غير خالصة على الاستمرار » فإن كان ماترى مثل لون التبن 
فحيض » فإنلم تكن تعرف من أيامها شيئا تغتسل لكل صلاة : وإ نكاندون التبن فليس بحيض » إلا إذا رأته على 
الاستمرار وليس بصفرة خالصة » فالظاهر أنه لفساد الرحم وحكمه حرمة الصوم والقربان وما شرط فيه الطهارة › 
ويثبت هذا الحم بالبر وز.وعن مد بالإحساس بهو تمرتهءتظهر فا لوتو ضأتوو ضعت الكرسف ثمأحست بتزول 
الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضى الصوم عنده خلافا هما : يعنى إذا م يحاذ حرف الفرج الداخل » فإن 

حاذته البلة من الكرس ف كان حيضا و نفاسا اتفاقا » وكذا الحدثبالبول و الاحتشاء حالة الحيض يسن ثيب و يستحب 
للبكر » وحالة الطهر يستحب للثيب فقط › ولو وضعته ليلا فلما أصبحت رأت الطهر تقضى العشاء » فلو 
كانت طاهرة فرأت البلة حين أصبحت تقضيها أيضا إن لم تكن صلها قبل الوضع إنزالا لها طاهرة فى الصورة 
الأولى من حين وضعته وحائضا ف الثانية حين رفعته أخذا بالاحتياط فما . وأدنى مدة يحكم بإياسها إذا انقطع 
دمها همس وخمسون سنة» وإذا حكم به ثم رت الدم انتقض ذلك . قال الصدر حسام الدين : هذا إذا كان دما . 
حالصا » ثم إنما يننقض به الإياس فيا يستقيل حى لاتفسد الأنكحة المباشرة قبل المعاو دة إن كان على لون الدم › 
وإن ل يكن على لون الدم بل صفرة أو خضرة أو كدرة لاينتقض الحكم بالإياس » وإذا رأت المبتدأة دما فسن 
يكم ببلوغها فيه تركت الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارا . وعن أى حنيفة لاتر ك حى يستمر ثلاثة أيام » 
ويستحب الحائض أن تتوضأ وقت الصلاة وتجلس فى مسجد بها تسبح وتلل كى لاتنسى العادة ( قوله لقوله 
صلى الله عليه وسلم ) روى الدارقطنى عن أنى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أقل الحيض 
لاجارية الإكر والثيب الثلاث وأكثر مايكون عشرة أيام » فإذا زاد فهى مستحاضة» قال الدارقطنى : عبد الملك 
جهول » والعلاء بن كثير ضعيف الحديث » وأخرج عن عبد الله : يعنى ابن مسعود « الحيض ثلاث وأريع 
وخمس وست وسبع ومان وتسع وعشر > فإذا زاد فهى مستحاضة » وقال : لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد 
غير هرون بن زياد وهو ضعيف الحديث . وروی ابن عدى ف الكامل عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم 


الباهلى وعائشة ووائلة وأنس وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال « أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام 
وليالييا وأكثره عشرة أيام » وهو مروى عن عمر وعلى” ؤابن مسعود وابن عباس وعهان بن ألى العاص وأنس . 
ابن ماللك » والمروى عنهم كالمروى عن الننبى صلى الله عليه وسلم لأن المقادير لاتعرف قياسا . ولأنى يوس ف أن الدم 
لايسبل على الدوام بل يسيل تارة وينقطع أحرى فيقام الأكثر من اليوم الثالث وهو سبع وستون ساعة على ماذ كره 
فى النوادر مقام الكمال . ولمالك أن هذا نوع حدث فلا يقر أقله شى ء كسائر الأحداث . وللشافعى أن السيلان 
لما استوعب جميع الساعات عرفنا أن الدم من الرحم فلا حاجة إلى الاستظهار بشی ءآخر . واب واب أنه نقص عن 
تقدير الشرع وذاك لايحوز( وأكثره عشرة أيام وليالما والزائد عليها استحاضة ) وقالالشافعى : خمسة عشر يوما » 
وهو قول أي حتيفة الأول لقولهعليه الصلاة والسلامق نقصاندين الرأة و تقعد إحداهن شطر عمرها لاتصوم ولا 
تصلى » والمراد به زمن الحيض » والشطر هو النصف. ولنا ما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام «وأكره عشرة 
1 ا ( ۲۱ -فتح القدیرحتی - )١‏ 


اقلت 
وهو ت حل العاف رحه الله فى التقدير يخمسة عشر يوما ثم الزائد والناقص استحاضة » لأن تقدير الشرع 
يعنع الحا غيره به روما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة فىأيام ا حيض حيض)حى ترى البياض خالصا 


« الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخسة وستة وسبعة ومانية وتسعة وعشرة»فإذا جاوزت العشرة فهى مستحاضة » 
وأعلة بالحسن بن ديناروالحديث معروفبالحلد بن أيوب.وروىموقوفا على أنس.وقال ابن عدى:ف الحسن: 
ل أر له حديئا جاوز الحد” فى النكارة وهو إل الضعت أقرب . وروى الدارقطى عزعبد العزيز الدراوردى عن 
عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس قال : ھی حائض فها بينها وبين عشرة » فإذا ز ادت فهى مستحاضة . وروی 
أيضا: حدثنا الحسين بن إسمعيل » قال :.حذئنا خلاد بن أسلم »حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن عن 
ان بن ألى العاص قال : لاتكون المرأة مبيتحاضة فى يوم ولا يومين ولاثلاثة حى تبلغ عشرة » فإذا بلغت عشرة 
أبام كانت مستحاضة . وقال أيضا : حدثنا عنان بن أحمد الدقاق قال : حدثنا يحبى بن أنى طالب قال : أخبرنا 
عرد الوهاب قال : حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أن عثان بن أنى العاص الثقى قال : الحائض إذا جاوزت 
عشرة أيام فهى بمزلة المستحاضة تغتسل وتصلى . وعئان هذا الى . وقال أيضا : حدثنا إبراههم بن حماد قال : 
حدثنا الغخرى قال : حدثنا يبى بن آدم قال : حدثنا حماد بن سلمة : وحدثنا لد قال : حدثنا الحانى قال : جدثنا 
وكيع قال : حدثنا حماد بن سلمة عن على" بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال : الحيض ثلاث عشر 
وأسند مثله عن سفيان . وروى الدارقطنى عن الى صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث واثلة بن الأسقع عنه 
صلى الله عليه وسلم « أقل الحيض ثلاثة أيام وأ كثره عشرة يام » وضعفه يجهالة محمد بن منهال » وضعب عمد 
ابن أحمد بن أنس .وروىابن عدى ف الكاملمنحديث معاذ بن جبل عنه عليهالصلاة والسلام ولاحيض دون ثلاثة 
أيام ولاحيض فوق عشرة أيام» الحديث » وضعفه بمحمد بن سعيد الشانى رموه بالوضع > وأخخرجه العقيل عن 
معاذ عنه صلى الله عليه وسلم من غير طول وأعله يجهالة محمد بن الحسن الصدق بالنقل . وروی ابن الحوزى فى 
العلل المتناهية عن الحدرىعنه صلى الله عليه وسلم « أقل الحيض ثلاث وأ كرعش وأقل مابين الحيضتين. خسة عشر 
يوما » وضعفه بسلمان المكنى أبا داو د النخعى . فهذه عدة أحاديث عن انى صلى الله عليه وس متعددة الطرق »و ذلك 
يرقم الضعرض إلى اسن والمقدرات الشرعية ما لاتدرك بالرأى » فالموقوف فيها حككه الرفع » بل تسكن النفس 
“بكثرة ماروى فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع ما أجاد .فيه ذلك الراوى الضبعيف . وبالجملة فله أصل 


أيام » ولأن تقدي رالشرع بمنع إحاق غيره به » وليس المراد بالشطر حقيقته لأن فى عمرها زمان الصغر ومدة الحبل 
وزمان الإياس:وهى لاتحيض ف ثى ء من ذللك الزمان › فعرفنا أن المراد به مايقارب الشطر حيضا » وإذا قدرنا 
بالعشرة بمذه الآثار كان مقاربا بالشطر وحصل التوفيق . ومن المتأخرين من النزم أن المراد بالشطر حقيقته وهو 
النصف وقال هوحاصل فما قلنا » فإن المرأة إذا بلغت حمس عشرة سنة ثم حاضت من كل شهر عشرة أيام 
ثم مات تبعد ستين سنة كانت تاركة للصلاة والصوم شطرعمرها ( قو له وما تراه المرأة) بیان ألوانه وهى ستةالسواد : 
والحمرة والصفرة ؤالكدرة والحضرة والتربية » ولم يذ كر السواد لأنه لا إشكال ف كو نه حيضا لقوله صلى الله عليه 
وسلم ‏ دم الحيض أسود عبيط محتدم ) أى طرى شديد الحمرة يضرب إلى السواد » وأما الحمرة. فهى. اللون 
الأصلى للدم إلا أنه عند غابة السوداء يضرب إلى السواد» وعند غلبة الضفراء يرق فيض رب 'للصفرة » ويتيين ذلك 
لمن افتصد » فالصفرة أيضا من لوان الدم إذا رق » وقيل هى كصفرة التبن أو كصفرة القز . وأما الكدرة فلونها 


2 
( وقال أبو يوسف رحمه الله : لاتكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم ) لأنه لو كان من الرحم لتأحر حروج الكدر 
عن الصاق . ولهما ماروى أنعائشة رضى الله عنها جعلت ماسوى البياض الخالص حيضا وهذا لايعرف إلا سماعا 


فى الشرع »لاف قوللم أكثره حمسة عشزيوما لم نعلم فيه حديثاحسنا ولا ضعيفا » وإنما تمسكوا فيه عا رووة عنه 
صلى الله عليه وسلم قال فى صفة النساء « تمككثإحدا كن شطر عمرها لاتصلى ؛ وهو لو صح لم يكن فيه حجة لما 
ذكر » لکن قال البيبى إنه لم يجده » وقال ابن الحوزى ف التحقيق : هذا حديث لاعرف ؛ وأقره عليه صاحب 
التنقيح ( قوله لما روى أن عائشة ) روى مالك ف الموطإ عن علقمة بن أىعاقمة عن أمه مولاة عائشة قالت : 
كان النساء يبعئن إلى عائشة بالدرجة فيا الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول هن : 
لانعجان حى ترين الققصة البيضاء » ترد بذلاك الطهر من الحيض . وأخرجه البخارى تعليقا . والقصة البيضاء : 
بياض بمتد كالخيط . واستدلال المصنف بهذا أولى ما قيل إن من خاصية الطبيعة دفع الكد رأوّلا فإنه يقتضى نما 
لو حرجت عقيب الصاف لايكون حيضا ولیس كذلك » وإن کان يجاب بأنها إذا خرجت بعد الصاف يكون 
خيضا بناء على الحكم بأنها حدئت الآن لا أنها كانت متحصلة ف الرحم من ابتداء رؤية الحيض وإلا حرجت قبل 
هذا . ومقتضى هذا المروى أن عرد الانقطاع دون ركية القصة لانجب معه أحكام الطاهرات > وكلام الأضمراب 
فا ينی كله بلفظ الإنقطاع حيث يقولون وإذا انقطع دمها فكذا وإذا انقطع فكذا مع أنه قد يكون انقطاع 
يبجحفاف من وقت إلى وقت ثم ترى القصة » فإن كانت الغاية القصة لم نجب تلك الصلاة » وإن كان الانقطاع 
عن سائر الألوان وجبت» وأنا متردد فيا هو الحكم عنده, بالنظرإلى دليلهم وعبارتهم ىإعطاء الأحكام » والله 
أعلم . ورأيت فى المروى عبد الوهاب عن بى بن سعيد عن ريطة مُولاة عمرة عن عرة أنها كانت تقول للفساء : 


كلون الماء الكدر وهى حيض فقول أنى حنيفة ومحمد حتى ترى البياض خالصا سواء رأت ف أول أيام الحيض 
أو فى آخرها (وقال أبو يوسف : لاتكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم » لأنه لو كان من الرحم لتأخر خروج الكدر 
عن الصاف ) لأن الكدرة من كل شى ء تتبع صافيه فلو جعلناها حيضا ولم يتقدم عليها دم كانت مقصوده لاتبعا 
(ولهما ماروى أن عائشة رضى الله عنها جعلت ماسوى البياض اللحالص حيضا ) حدث مالك ف الموطل عن علقمة بن 
أنى علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان النساء يبعأن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه 
الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول من : لا تعجان حى ترين القصة البيضاء . والقصة بفتح القاف 
وتشذيد. الصاد : شىء بخرج من أقبال النساء بعد انقطاع الدم شبه الخيط الأبيض » وقيل هى احص شببت 
الرطوبة الصافبة بعد الحيض باحص : يعثى تخر ج اللعرقة التى تحشى بماكابلعص الأبيض » قيل ويعتبر اللون حين 
ترفح الحرفة وهى طرية لا بعد الحفاف لأن اللون يتغير بالأسباب » وهذا يعنى مافعلت عائشة لايعرف إلا سماعا » 
فيحمل على أنها معت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن قيل قوله عليه الصلاة والسلام « دم الحيض 
أسود عبيط » يدل على أن هذه الأشياء ليست بحيض وهو أقوى من فعل عائشة فلا يجوز تركه به : أجيب بأنه من 

( قوله فإن ثيل قوله عليه الصلاة والسلام ن دم الحيض أسود عبيط » يدل على أن هله الأشياء ليست بحيض ) أقول : لأن السكوت 


فى موضع الحاجة إلى البيان بیان » فى المواب خث وهو قوله أجيب بأنه من باب تخصيص الثيء بالذكر » ولا دلالة علي ني ماعداء ۽ 
وقوله عبيط بالعين المهيلة 


امه 

وف الرحم منكوس فيخرج الكدر أوّلا كاب رة إذا ثقب أسفلها › وأما الحضرة فالصحيح أن المرأة إذاكانت من 

ذوات الأقراء تكون حيضا وحمل على فساد الغذاء » وإن كانت كبيرة لاترى غير الحضرة حمل على فساد المنبت 
فلا تكون حيضا ر والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضى الصوم ولاتقضى الصلاة ) 

إذا أدخلت إحداكن الكرسفة فخرجت متغيرة فلا تصلى حى لاترى شيا . وهذا يقتضى أن الغاية الانقطاع » 
ثم المعتبر فى البياض وقت الروئية » فلو رأته أبيض خالصا إلا أنه إذا يبس اصفر” فحكمه حكم البياض » أو أصفر 
واو يبس ابرض فحكه حكم الصفرة ( قوله فالصحبح الخ ) احتراز عن قول من قال : أكلت فصيلا على وجه 

الإنكار لكونه حيضا ( قوله وإن كانت كبيره لاترى غير الحضرة ) يعنى الآيسة » وكونها لاترى غيرها ليس بقيد 

على ماذكره الصدر الشبيد حسام الدين ما قدمناه عنه أول الباب من أن الشرط فى نی کون ماتراه حيضا أن لائرى 

الدم الخالص ( قوله والحيض يسقط ) يفيد ظاهرا عدم تعلق أصل الوجوب بها » وهذا لأن تعلقه يستتبع فائدته » 

وهى٠‏ إما الأداء أوالقضاء » والأول منتف لقيام الحدث مع العجزعن رفعه » والثانى كذلك فضلا منه تعالى دفعا 

للحرج اللاز م بإلزام القضاء لتضاعف الصلاة حصو صا فيمن عادتما أكثر » فانتى الوجوب لانتفاء فائدته لالعدم 

باب تخصيض الشىء بالذكر ولا دلالة له على نی ماعداه . وقوله ( وهم الرحم منكوس ) جواب عن قول 

ألى يوسف لتأخر روج الكدر عن الصاف وكأنة قول با مو جب : أى نعم هو كذلك إذا لم يكن المخرج من أسفل. 
أما إذا كان كاب رة ثقب أسفلها فإن الكدرة تخرج أولا » وأما الحضرة فقد أنكر بعض مشايخنا وجودها . وقال 
مسترهدا كأنها أكلت فصيلا . وذكر أبو على الدقاق أن الحضرة نوع من الكدرة . وقال المصنف ( إذا كانت 
المرأة من ذوات الأقراء كانت حيضا » وحمل على فساد الغذاء كأنها أ كلت غذاء فاسدا) أفسد صورة دمها ( وإن 

كانت كييرة ) أىآيسة وهى أن تكون فى خس وخسين سنة على ماهو الختار » وقيل ف حمسين » وقيل فى سبعين 

لايكون حوضا وحمل على فساد المنبت ,فإن الدم ف الأصل لايكون أخضر ء ولم يذكر المصنف التربية وهى 

مايكون لونه كلون الراب وهى نسبة إلى التراب لأنها نوع من الكدرة فهى على الاختلاف المذكور . وروى 

التربئة بوزن التربعة والر بية بوزن الترعية » وهى لون خى يسير أقل:من صفرق وكدرة » وقيل هى من التر بة' 

لا على لونها » ولم يذكر أوان الحيض . واختلفوا قىأدى مدة يكم ببلوغها إذا رأت الدم فيها . قال أبو نصر 

ابن سلام : بات ست سنين إذا رأت الدم وماد بها ثلاثة أيام ؛ وبعضهم قدره بسبع سنین » ومحمد بن مقاتل 
- آدره بنسع. سنين > وأبو على الدقاق قدره بثنى عشرة سنة » وأكار المشايخ على ماقاله محمد بن مقاتل . قال 
( والخيض يسقط عن الحائض الصلاة ) هذا بيان أحكام الحيض . .قال ف الهاية وغيرها : إنها اثنا عشر: ممانية 

يشترك فيها الحيض والنفاس وأربعة مختصة بالحيض دون النفاس » فأما المانية : فترك الصلاة لا إلى قضاء » وترك 

الصوم إلى قضاء » وحرمة الدخول ف المسجد »وحرمة الطواف بالبيت » وحرمة قراءة القرآن » وحرمة مس 

المصحيف بدون الغلاف » وحرمة حماعها ؛ والثامن وجوب الغسل عند انقطاع الحيض والنفاس .وأما الأربعة : 

اموي بالحيض » فانقضاء العدة » والاستبراء » والحكم ببلوغها » والفصل بين طلا السنة والبدعة . 
ذالسبعة الآولى تتعلق ببروز الدم عندهما بمجاوزته موضع البكارة . وعن محمد أنما تتعلق بالإحساس بالبروز ٠»‏ 
فلو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم من الرحم إلى الكرسف قبل غروب الشمس ثم رفمت 
الكرسف بعد غروبها فالصوم تام . وعن محمد فى غير ظاهر'الرواية آنا تقضيه . والثامن يتعلق بنصاب الحيض 
ويستند إلى ابتدائه » والأر بعة الباقبة تتعلق بانقضائه .'قوله ( بسقط ) على مذهب القاضى أنى زيدٍ على حقيقته لأن 


— 

الصيام ولا تقضى الصلاة» و لأن فى قضاء الصلاة حر جا لتضاعفها ولا حرج ف قضاء الصوم (ولا تدخلالمسجد) 

وكذا الحنب لقوله عليه الصلاة والسلام « فإنى لا أحل ” المسجد لحائض ولا جنب » وهوبإطلاقه حجة على 
الشافعى رحمه الله فى إباحة الدخول على وجه العبور والمرور 


أهليتها الخطاب ولذا تعلق بها خخطاب الصوم لعدم الحرج » إذ غاية ماتقضى فالسنة خسة عشر يوما ( قوله لقول 
عائشة ) لفظ الحديث عن معاذة قالت « سألت عائشة فقلت : مابال الحائض تقضى الصوم ولانةضى الصلاة ؟ 
فقالت أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية واكئنى أسأل » قالت : كان يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة » متفق عليه ( قوله لقولهصلى الله عليه وسلم ) عن أفلت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة 
فق لله عنها قالت « جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصعابه شارعة فى المسجد فقال : وجهوا 
هذه البيوت عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخخصة » فخرج إليهم فقال : وجهوا 
هذه الببوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد خائض ولا جنب » رواه أبو داود وابن ماجه والبخارى ف تاريحه 
الكبير بزيادة . قال البخارى : ضعفوا هذا الحديث » وقالوا : أفلت مجهول . قال المنذرى : فيا حكاه نظر > 
فإذه أفلت بن خليفة العامرى ويقال الذهلى كنيته أبو حسان حديثه فى الكوفيين » روى عنه سفيان الثورى 
وعبد الواحد بن زياد . وقال أحمد بن حنبل : ما أرى به بأسا ؛ وقال أبو حاتم : شيخ › وحكى البخارى أنه 
مع من جسرة » وقال الدارةطنى : صالح » وقال العجلى فى جسرة : تابعية ثقة » وقال البخارى عندها عجائب ٤‏ 
وقال الشيخ تى الدين فى الإمام : رأيت ف كتاب الوهم والإيمام لابن القطان امقر وء عليه دجاجة بكسر الدال 
وعليه صح > وكتب الناس فى الحاشية بكسر الدال حلاف واحدة الدجاج اھ ( قوله وهو بإطلاقه حجة على 
الشافعى ) فى إباحته الدخول على وجه العبور » واستدل بقوله تعالى ‏ ولا جنبا إلا عابرى سبيل حى تغتسلوا ‏ بناء 


عنده نفس الوجوب ثابت عليها كالصبى والبنون لقيام الذمة الصالحة للإيجاب لكن يسقط بالعذر » وأما على 
قول غيره فيكون يسقط ازا للمنع » وإعا قال يحرم عايها الصوم ولم يقل يسقط إشارة إلى أنه يقضى » قيل 
امبتدأة إذا رأت دما تركت الصلاة والصوم عند أكثر مشابخ ارا » وعن أل حنيفة رحمه الله لاترك حى يستمر 
الدم ثلاثة أيام » وتقضى الصيام ولا تقضى الصلاة لقول عائشة فما روى أن امرأة سألت'قالت : مابال إحدانا 
تقضى صيام أيام الحيض ولا تقضى الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ كانت إحدانا على عهد ر سول الله صلى 
لله عليه وسلم إذا طهرت تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة . فإن قيل وجوب القضاء يبتى على وجوب الأداء 
فى الأحكام فكيف تخلن هذا الحكم هنا ؟ أجيب بأن الأصل ذلك لكن هذا ثبت بالنص على حلاف 
٠‏ القياس . قوله ( ولأن فى قضاء الصلاة حرجا ) ظاهر » وعدم ؤجوب قضاء الصلاة ليس بمحتاج إلى دليل لأنه 
على الأصل » وإما الحتاج إلى ذلك قضاء الصيام ؛ وقد انضاف إل النص عدم اشمّاله على الحرج فوجب . قوله 
(ولا تدخل المسجد وكذا الحنب ) لا ذكر فى السئن مسندا إلى عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قال « وجهوا 
هذه البيوت إلى المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » ( وهو بإظلاقه حجة على الشافعى فى إباحته 
الدحول على وجه العبور والمرور) فإنه لم يفصل بين الدخول المرور وبينه للمقام فيه ولا مسك بقوله تعالى - ولا 


( توله وأما على قول غيره فيكون يسقط مجازا لتمنع ) أقول : الظاهر أن يقال المنع بدل قوله لش . 


۱٩‏ س 
( ولا تطوف بالبيت ) لآن الطواف ف المسجد ( ولا يأتيها زوجها ) لقوله تعالى ‏ ولا تقر بوهن حى يطهرن - 


على إرادة مكان الصلاة بلفظ الصلاة فى قوله تعالى ‏ لاتقر بوا الصلاة وأنم سکاری ‏ أوعلى استعماله ف حقيقته 
وعبازه » ولا موجب العدول عن الظاهر إلا توه, لزوم جواز الصلاة جنبا حال كونه عابر سبيل لأنه مسئثنى من 
لمنع المغيا بالاغتسال » ولیس بلازم لوجوب اللدك, بأن المراد جوازها حال كونه عابر سيل : أى مسافرا بالتيهم 
لن موئدى التركبب لانقر بوها جنبا حتى تغتسلوا إلا حال عبور السبيل فلكم أن تقر بوها بغير اغةسال » وبالتيمم 
يصدق أنه بغير اغتسال . نعم يقتضى ظاهر. الاستثناء إطلاق القر بان حال العبور » لكن يثبت اشتراط التيمم فيه 
بدليل آخر وليس هذا ببدع ؛ وعلى هذا فالآية دليلهما على منع التيمم للجنب امم فى المصر ظاهرا . وجوابه أنه 
خص حالةعدم القدرةعلى الماء فى المصرمن منعها كما آنا .طلقة فى المريض والإجماع على تخصيص حالة القدرة حى 
لايتيمم المريض القادر على استعمال الماء > وهذا للعلم بأن شرعيته للحاجة إلى الطهارة عند العجز عن الماء » 
فإذا تحقق فى المصر جاز » وإذا لم يتحقق فى المريض لامجوز. فإن قيل : ف الآية دلبل حينئذ على أن التيمم لايرفع 
الحدث وأنم تأبونه . قلنا قد ذكرنا أن محصلها لاتقر بوها جنا حتى تغتسلوا إلا عابری سبيل فاقر بوها بلا اغتسال 
بالتيمم » لا أن المعنى فاقر بوها جنبا بلا اغتسال بالتيمم بل بلا اغتسال بالتيمم » فالرفع وعدن ی ت عنه > 
ثم استفيد کو نه رافعا من خارج على ماقدمناه فى باب التيمم ( قوله ولا تطوف بالبيت ) لآنه فى المسجد فيحرم » 
ولو فعلته الحائض كانت عاصية «عاقبة وتتحلل به هن إحرامها لطواف الزيارة وعليها بدنة كطواف اللحنب » 
هذا والأولى عدم الاقتصار على التعليل المذكؤر » فإن حرمة الطواف جنبا ليس منظورا فيه إلى دخول المسجد 
بالذات » بل لأن الطهارة واجبة ف الطواف » فلو لم يكن مة مسجد بحر معليها الطواف( قوله ولا يأتيها زوجها ) 
ولو أتاها مسنحلا كفر أو عالما بالحرمة أتى كبيرة ووجبت التوبة وينصدق بدينار أو بنصفه استحبابا » وقيل 
بدينار إن كان أول الحيض وننصفه إن وطيء فى آخره كأن قائله رأى أنه لامعنى التخيير بين القليل والكثير 
فى النوع الواحد » وكذا هذا الحكم لو قالت حضت فكابها لأن تكذيبه لايعمل بل تثبت الحرمة بإخبارها » وأما 
الاستمتاع بها بغير الجماع فذهب ألى حنيفة وأ يوسف والشافعى ومالك يحرم عليه مابين السرَّة والركبة وهو 
المراد بما تحت الإزار » ومذهب محمد بن الحسن وأحمد لايحرم ماسوى الفرجلما أخرج اللجماعة إلا البخارى أن 
الييود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يوا كلوها ولم يجامعوها فى البيوت » فسألت الصحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسام عن ذلك » فأنزل الله تعالى ‏ و يسئلونلك عن المحيض - فقال الى صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل 


جنبا إلاعابرى سبيل ‏ لأن أهل التفسيرقالوا إلا ههنا بمعنى ولا » أولآن المراد بالصلاة حقيقئها إذ الكلام الحقيقة .. 

وقوله ‏ إلا عابرى سبيل ‏ أى إلا مسافرين » والمسافريسمى عابرا فيكو معناه والله أعلم إلا مسافرين فإنه يباح لهم . 
الصلاة قبل الاغتسال بالتيمم ». وصورة هذه المسثلة ماقال فى المبسوط : مسافر مر مسجد فيه عين ماء وهو 
جنب ولا يحد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد عندنا » وقال الشافعى : جاز له أن يدخل مجتازا . قوله ( ولا 
تطوف بالبيت ) لأن الطواف ف المسجد قيل فإذا كان الطواف ف المسجد كان الكّم معلوما من قوله : ولا تدخل 
امسجد - وأجيب بأنه صرح بذلك لأن الدخول قد يكون عند الطهارة فيوهم جواز الطواف > ولیس كذلك حى 
لو طافت خارج المسجد لم يجز وجاز اطاهرة » ولو علل بقوله لأن الطواف بالبيت صلاة كان أشمل لتناوله 
حينئذ الطواف فى المسجد وبجارجه وأدفع _للسؤال . وقوله. ( ولا ياتا زوجها) أى لابطؤها ظاهر . قال. 


۷ 
( و ليس للحائض واب لنب والتفساء قراءة القرآن ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتقرأ الحائض ولا الدب شيئا 
من القرآن » وهو حجة على مالك رحمه الله فى الحائض » وهو بإطلاقه يتناول مادون الآية 


شى ء إلا النكاح . وف رواية إلا الجماع » ولنجماعة ما عن عبد الله بن سعد « سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عما يحل لى من امرأنى وهی حائض؟ فقال : لك مافوق الإزار » رواه أبو داود ؛ وسكت عليه فهو حجة > 
ويحتمل أن يكون حسنا أو ديحا » فنهم من حسنه لكن شارحه أبو زرعة العراق صرح بأنه ينبغى أن يكون 
3 :وهو فرع معرفة رجال سنده فثبت كونه صديحا » وحينئذ يعارض مارواه مسلى وغيره خصو صا وأنت 
تعلم أن مسلما يمخرج عمن لم يسلم من غوائل الحرح » وإذن فالر جيح له لأنه مانع وذاك مبيح » وأما تر جيح 
السروجى قول محمد بأن أحاديشنا مفهوملايعارض منطوقهم فغلط › لأنكونها منطوقا فى المدعى أو مفهوما بناء 
على اعتبار المدعى كيف هو » فإن .جعلت الدعوى قولنا جميع مامحل للرجل من امرأته الحائض مافوق الإزار 
كانت أحاديثنا منطوقا : أعنى.قوله صلى الله عليه وسلم « للك مافوق الإزار » جوابا عن قول السائل : ماحل لى 
من امرأتى الحائض » فإن معناه : جميع مايل" للك مافوق الإزار » لأن معنى السؤال جميع ما يحل لى ماهو فيطابق 
الجواب السؤال » وإن جعلت الدعوى لاحل ماتحت الإزار وقالوا يحل إلا عل الدم كانت مفهوما » ولا شك 
أن كلا من الاعتبارين فى الدعوى صحببح » فعام أن المفهومية غير لازمة فى أحاديثنا ولا المنطوقية » ثم لو سل كان 
هذا المفهوم أقوى من المنطوق لأن زيادة قوة المنطوق على المفهوم ليس إلا لزيادة دلالته على المعنى للزومه له 
وهذا المفهوم وهو انتفاء حل ماتحت الإزار مطلقا » لما كان ثابتا لوجوب مطابقة الحواب السنال لدلالة حلافها 
على نقصان ف الغريزة أو العجز أو الخيط كان ثبوته واجبا من اللفظ على وجه لايقبل تخصيصا ولا تبديلا 
هذا العارض » والمنطوق من حيث هو منطوق يقبل ذلك فلم يصح الر جيح فى حصوص المادة بالمنطوقية ولا 
المرجوحية بالمفهومية » وقد كان فعله صل الله عليه وسلم على ذلك فكان لايباشر إحداهن وهى حائض حی 
يأر ها أن تأتزر وتفق عليه . وأما قوله تعالى ‏ ولا تقربوهن حى يطهرن ‏ فإن كان نیا عن الجماع عينا فلا 
بمتنع أن تثبت حرمة أخرى فى عل آخدر بالسنة » وإياك أن تظن أن هذه من الزيادة على النص مخبر الواحد لأن 
ذاك تقييد طلقه فيقح موقع المعارض فى بعض «تناولاته لاشرع مالم يتعرض له ؛ ولو حمل على أعم من ذلك كان 
الجماع دن أفزاد المهى عنه لتناوله حرمة الاستمتاع بها أعنى الجماع وغيره من الاستمتاعات » ثم يظهر تخصيص 
بعضها بالحديث المغید ملعل ماسوى مابين السرة و الركبة فيبى مابينهما داحلا فى عمو مالنبى عن قربانه وإن لم يحتج إلى 
هذا الاعتبارقثبوت المطلوب لمابينا ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم « لاتقرأ ا حائض ولا امنب شيئامن القرآن) 


(وليس للحائض والنفساء ادنب قراءةالقرآن لقو له عليه الصلاة والسلام«لاتقرأ الحائض ولا الحنب شيئا منالقرآن ») 
. وهوحجة على مالك ) فإنه يجحوزها للجائض اكونهاءعذورة محتاجة إلىالقراءة عاجزة عنصيل الطهارة؛ بخلاف 
امنب فإنه قادر .عليه بالغسل أو التيمم ( وهو ) أى اللحديث ( بإطلاقه ) أى بعمومه لأن شيثا نكرة فى سياق الى 
( يتناول مادون الآبة ) فتمنع. عن قراءته كالاية فوكون.-حجة على الطاحاوى فى إباحة قراءة مادون الآية الحائض 
.والتفساء والحنب مستدلا بأن المتعاق بالقرآن بحكان : جواز الصلاة » ومنع الحائض عن القراءة » ثم فى أحد 
'املتكمين يفصل بين الاية وما دونها فكذلك فى ا حكم الآحر . وقال الكرخى : يمنع عن قراءة مادون الآية أيضا 
.على صد .قراءة القرآن ء. كنا ,كم عن قراءة الآية النامة لأنٍ الكل قرآن » فإن لم يقصد القراءة حو أن يقرأ الحمد لله 


فيكون حجة على الطحاوى فى إباحته ( وليس لم مس المصحف إلا بغلافه > ولا أخذ دره, فيه سورة من القرآن 
إلا بصرته وكذا المحدث لاعس المصحف إلا بغلافة) لقوله عليه الصلا ة والسلام « لابمس القرآن إلاطاهر» ثم الحدث 
وابحنابة حلا اليد فيستويان فى حكم المس والحنابة حلت الفم دون الحدث فيفترقان فى حكم القراءة 


رواه الترمُذى وابن ماجه » وى إسناده إسمعيل بن عياش » وتقدم الكلام فيه . وى سنن الأربعة عن على" 
و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحجبه » أوقال لايحجزه عن القراءة شى ء ليس اللحنابة » وقال الشافعى : 
أهل الحديث لايثيتونه » قال البينى : لأن مداره على عبد الله بن سلمة بكسر اللام » وكان قد كبر وأنكر عقله 
وحدیثه » وإثما روى هذا بعد كبره قاله شعبة » لکن قد قال الرمذى : حديث حسن يح وصصحه ابن حبان 
والحا کم » وقال : ول يحتجا بعبد الله بن سلمة ومدار الحديث عليه ٠‏ وروى البييى عن عمر أنه كره القراءة الجنب » 
ؤقال یح ( قوله فيكون حجة على الطحاوى فى إباحته مادون آية ) ذكر نجم الدين الزاهد أنه رواية ابن سماعة 
عن ألى حنيفة وأن عليه الأكثر . ووجهه أن مادون الآبة لايعد بها قارئا » قال تعالى ‏ فاقرءوا ماتيسر من القرآن ‏ 
كا قال صلى الله عليه وسلم « لايقرأ امنب القرآن » فكنا لايعد قارئا با دون الآبة حى لاتصح بها الصلاة كذا 
لايعد” بها قارثا فلا بحر م على الحنب والحائض » وقالوا : إذا حاضت المعلمة تعلم كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين 
وعلى قو لالطحاوى نصف آية . وق الخلاصة ىعد حرمات الحيض وحرمة القرآن إلا إذا كانت آيةقصيرة جرى 
على اللسان عند الكلام كقوله ‏ ثم نظر- وم يواد - أما قراءةمادون الآية نحو بسم الله و الحمد لله - إن كانت 
قاصدة قراءة القرآن يكره » وإن كانت قاصدة شكر النعمة والثناء لايكره » ولا يكره الجى وقراءة القنوت انہى 
وغيره لم يقيد عند قصد الثناء والدعاء بما دون الآية » فصرح بجواز قراءة الفاتحة على وجه الثناء والدعاء . وف 
الفتاوى الظهيرئة : لاينبغى للحائض والحنب قراءة التوراة والإنجيل والزبور لأن الكل كلام الله » ويكره هما 
قراءة دعاء الوتر لأن أبيا رضى الله عنه يجعله من القرآن سورتين : من أوله إلى اللهم إياك نعبد سورة » ومن هنا 
إلى آخره أحرى » وظاهر المذهب لايكره وعليه الفتوى . وأما قراءة الذكر فأفاد المصنف فق باب الأذان فى مسئلة 
الأذان على غير وضوء أن الوضوء فيه مستحب ( قوله لايمس القرآن إلا طاهر ) هو فى كتاب عمرو بن حزم حين 
بعثه البى صلى الله عليه وسلم إلى الين » وسيأتى بكماله فى كتاب الركاة إن شاء الله ( قوله ثم الحنابة حلت اليك الخ ) 
يفيد جو از نظر الحنب للقرآن لآنهالم نحل العين و لذا لامجب غسلها » وأما مس مافيه ذكر فأطلقه عامة المشايخ 


شكرا لانعمة فلا بأس به , وذكر الحلوانى عن أنى حنيفة : لابأس للجنب أن يقرأ الفانحة على وجه الدعاء . قال 
الهندوانى : لا أفى بهذا وإن روى عنه . وقيل تار الحواز ( وليس لم ) أى للحائض والنفساء وابحنب ( مس 
المصحف الخ ) ظاهر . وقوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) رواه مالاك ف الموطأ والدارقطنى وأبو بكر الأثرم . 
فإن قلت : مابال المصنف لم يستدل بقوله:تعالى ‏ إنه لقرآن کرم فى كتاب مكنون لايمسه إلا المطهرون - فإنه 
ظاهر فى الى عن مس المصحف لغير الطاهر . قلت : لأن بعض العلماء حمله على الكرام البررة فكان محتملا 
فرك الاستدلال به . وقوله ( ثم الحدث والحنابة حلا اليد الخ ). لبيان مشاركهما فى حرمة المس وافتراقهما 
' ى حك القراءة . وتقريره لما ثبت حكم الحدثين ف اليد لم يجز مس المصحف باليد ما جميعاءولما لم يثبت 

الحدث ف الم حيث لم يحب غسله وثبت حكم الحنابة فيه حيث وجب غسله جازت قراءة احدث دون امنب . 
قال فخر الإسلام فى شرح احامع الصغير : فإن غسل الحنب فه ليقرأ أو يده لهس أو غسل الحدث يده لهس لم يطلق 


فكا - 
وغلافه مايكون متجافيا عنه دون ماهو متصل بهكابخلد المشرز هو الصحيح › و يكره مسه بالكم هو الصحبح 
لأف وبع له علاف كب الشريعة لأهلها حيث يرخص فى مسها بالكم لأن فيه ضرورة » ولا بأس بدفع المصحف 
إلى الصبيان لان ف المنع تضييع حفظ القرآن وى الأمر بالتطهير حرجا بهم 2 


وكرهه بعضهم ( قو له وغلافه مايكون متجافيا عنه ) أى منصلا وهو الخريطة خلافا لمن قال هو اللحلد أوالكم لأن 
املد الملصق تابع له حى يدخخل فى بيعه بغير شرط فلمسه حكم مسه والكم تابع للماس فالمس به كامس بيده » 
والمراد بقوله يكره مسه بالكم كراهة التحريم > ولذا قال فى الفتاوى لايجوز للجنب والحائض أن يمسا المصحف 
بككهما أو ببعض شياببما لأن الثياب بمنزلة يديهما ؛ ألا ترى لو قام فى صلاته على نجاسة وفى رجليه نعلان لانجوز 
صلاته » ولو فرش نعليه أو جوربيه وقام عليهما جازت » وخلافا لمن قال المكروه من الكتابة لاموضع البياض ؛ 
وأما الكتابة فى فتاوى أهل سمرقند يكره كتابة كتاب فيه آية من القرآن لأنه يكتب بالقلم وهو فى يده : وذكر 
٠‏ أبو الليث لايكتب وإن كانت الصحيفة على الأرض ولو كان مادون الآية » وذكر القدورى أنه لابأس إذا 
كانت الصحيفة على الأرض » فقيل هو قول ألى بوسف وهو أقيس » لاما إذا كانت على الأرض كان مسہا 
بالقلم وهو واسطة منفصلة فكان كثوب منفصل إلا أن يكون بمسه بيده . وقال لى بعض الإخوان : هل يجوز 
مس المصحف عنديل هو لابسه على عنقه ؟ قلت : لا أعلم فيه منقولا » والذى يظهر أنه إذا كان بطرفه وهو 
بتحرك بحركته يفبفى أن لايجوز » وإنكان لایتحرك يحركته ينبغى أن يجوز لاعتبار هم إياه فى الأول تابعا له كبدنه 
دون الثانى » قالوا فيمن صلى وعليه عمامة بطرفها نجاسة مانعة : إن كان ألقاه وهو يتحرك لايجوز » وإلا يجوز 
اعتبارا له على ماذكرنا . 

[فروع ] تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والحاريب وابحدران وما يفرش » وتكره القراءة 
فى الخرج والمغتسل والحمام . وعند محمد لابأس نى الحمام لأن الماء المستعمل طاهر عنده » ولو كانت رقية 
ی غلاف متجاف عنه لم یکره دخول اللحلاء به والاحتراز عن مثله أفضل ( قوله حيث يرخص فى مسما بالكم ) 
"يفنضى أنه يرخص بلا كم 7 قالوا بكره مس كتب التفسير والفقه والسن ب لانخلو عن آيات القرآن ؛ وهذا 
التعليل يمنع من شروح النحو أيضا ( قوله ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان ) واللوح وإن كانوا محدثين لايأئم 


القراءة ولا المس للجنب ولا المس للمحدث » هذا هو الصحيح لأن ذلك لايتجزأ وجودا ولا زوالا( وغلافه 
ماکان متجافیا عنه ) أى متباعدا بأن يكون شيا ثالثا بين الماس والممسوس » ولايكون متصلا به كال علد المشرز 
فينبغى أن لايكون تابعا الماس كالكم ولا الممسوس كابلعلد المشرز. قال صاحب التحفة : اختلف المشايخ ف . 
الغلاف نقال بعضهم هو الحلد الذى عليه» وقال بعضهم عوالي +وقال بعضهم هو الحربطة > وهو الصحيح 
لأن املد تيع المصحف والكم تيع للحاملواللخريطة ليست بتبع لأحدهما » فقوله هو الصحيح الأولرد للأول»؛ 
وقوله هو الصحيح الثانى رد للثانى . وقوله ( لاف كتب الشريعة ) يعنى كتب الحديث والفقه ( حيث يرخص 
لأهلها فى مسها بالكم لأن فيه ضرورة ) وفيه إشارة أن مسا بلا طهارة مكروه . وقوله ( ولا بأس بدفع 
المصحن إلى الصبيان ) معناه : لابأس بأن يدفع الطاهرون المصحف إلى الصبيان الحذثين » لأنه لولم يك نكذلك 
فإما أن يمنع عنهم المصحف وفيه تضييع حفظ القرآن » ويؤمر بالتطهير وفيه حرج عليهم لأنهم لم يكلفوا بذلك ۽ 
ويجوز أن يكون معنى قوله و الأمر بالتطهير وى أمر الأولياء بتطهير الصبيان كنهيهم عن إلباس الذ كور منهم 
ْ ( ۲۲ - فتح القديرحتى = ۱ ) 
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وهذا هو الصحيح . قال ( وإذا انقطع دم الحيض لأقل هن عشرة أيام لم يحل " وطؤها حى تغتسل ) لأن الدم‎ 


الكلف الدافع كما بام بإلباس الصغير الحرير وسقيه الحمر وتوجيبه ِل القبلة ى قضاء حاجته للضرورة فى هذا 
الدفع فإن فى أمرهم بالتطهير حرجا بينا لطول مسهم بطول الدرس » خلافا ن كره تعليمهم بالدفع إليهم » وعنه 
احار ز بقوله هو الصحيح ( قوله وإذا انقطع دم الحيض ) حاصله إما أن يقطع لهام العشرة » أو دو نما مام العادة » 
أو دونها . فى الأول يحل وطؤها بمجرد الانقطاع » وف الثالث لايقربها وإن اغتسلت مالم تمض عادها » وق 
الثانى إن اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة يعنى حرج وقت الصلاة حى صارت دينا ف ذمہا حل وإلا لا » 
وعلى هذا التفصيل انقطاع النفاس إن كان لها عادة فيا فانقطع دونها لايقربها حى تمضى عادتما بالشرط » أو 
لقامها حل إذا خرج الوقت الذى طهرت فيه » أو لمَام الأربعين حل مطلقا . وجه الأول أن فالآية قراءتين 
يطهرن يطهرن بالتخفيف والتشديد » ومؤدى الأولى اننهاء الحرمة العارضة على الحل بالانقطاع مطلقا.» وإذا 
اننبت الحرمة العارضة على الحل حلت بالضرورة . ومؤدى الثانية عدم اناا عنده بل بعد الاغتسال فوجب 
الجمع ما أمكن » فحملنا الأولى على الانقطاع لأكثر المدة » والثانية عليه لام العادة الى ليست أكثر مدة الحيض » 
وهو المناسب لأن فى توقيف قربائبا فى الانقطاع للا كر على الغسل إنزالها حائضا حكما وهو مناف لحكم الشرع 
عليها بوجوب الصلاة المستاز م إنزاله إياها طاهرة قطعا » بخلاف تمام العادة فإن الشرع لم يقطع عليها بالطهر بل 
يجوز الحيض بعده » ولذا لو زادت ولم يجاوز العشرة كان الكل حيضا بالاتفاق على مانحققه . بى أن مقتضى الثانية 
ثبوت الحرمة قبل‌الغسل فرفع الحرمة قبله بخروج الوقت معارضة للنص بالمعنى . واحواب أن القراءة الثانية خص 
منها صورة الانقطاع العشرة بقراءة التخفيف فجاز أن تخص ثانيا المعنى » وعلم مما ذكرنا أن المراد بأدنى وقت 
الصلاة أدناه الواقع آخخرا : أعنى أن تطهر فى وقت منه الى خحروجه قدر الاغتسال والتحريم لا أعم من هذا ومن 
أن تطهر فى أوله ويمضى منه هذا المقدار لن هذا لاينزيها طاهرة شرعا کا رأيت بعضهم يغلظ فيه : أى يرى أن 
تعليلهم بأن تلك الصلاة صارت دينا فى ذمنها وذلك بروج الوقت ولذالم يذكر غير واحد لفظة أدنى . وعبارة 
الكاف أو تصير الصلاة دينا فى ذمّها بمضى أدنى وقت صلاة بقدر الغسل والتحرعة بأن انقطعت فى آآخر الوقت » 
وجه الثالث ظاهر من الكتاب غير أنه حلاف إنهاء الحرمة بالغسل الثابت بقراءة التشديد فهو مرج منه بالإجماع . 
وف التجنيس : مسافرة طهرت من الحيض فتيممت ثم وجدت ماء جاز للزوج أن يقربها لكن لاتقرأ القرآن لأنبا 
لا تيممت خرجت من الحيض » فلما وجدت الماء فإتما وجب عليها الغسل فصارت كالحنب هذا ف حق القربان 
أما فى حق الصلاة : فى الخلاصة : اذا انقطع دم المرأة دون عادتها المعزوفة فى حيض أو نفاس اغتسلت حين 
تاف فوت الصلاة وصلت واجتنب زوجها قربانما احتياطا “حى تأنى على عادتها لکن تصوم احتياطا » ولو 
كانت هذه الحيضة هى الثالثة انقطعت الرجعة احتياطا ولا تتزوج بزوج آخراحتياطا فإن. تزوجها رجل » إن 
م يعاودها الدم جاز » وإن عاودها إن كان ق العشرة ولم يزد على العشرة فسد نكاحج الثافى » وكذا صاحب الاستيراء 
يجتنيها احتياطا انى . ومفهوم التقبيد بقوله ولم يزد على العشرة أنه إذا زاد لايفسد » ومراده إذا كان العود بعد 


الحرير خرج بالأولياء أو المعلمين الدافغين . وفوله ( هوالصحيح) احترازماروى عن بعض مشايخنا أن دفع 
المصخف أو الوح الى كتب فيه القرآن إلييم مكروه بناء على أن الدافم مكلف بعدم الدفع ,. قال ( وإذا انقطع 
١‏ ذم الخيض )"إذا.انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام وكان عند تمام جادتها لم يحل وطوئها حى تغتسل لأن الدم 
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يدر تارة وينقطع أخرى »فلا بد من الاغتسال ليتر جح جانب الانقطاع ( ولو م تغتسل ومضی عليها أدى وقت 
الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحربمة حل" وطرها ) لأن الصلاة صارت دينا فى ذسها فطهرت كما 
رولو کان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث ل يقر بها حى تمضى عادتما وإن اغتسلت) لأن العو د فى العادة غالب 
فكان الاحتياط فى الاجتناب (وإن انقطع الدملعشرة أيام حل وطوئها قبل الغسل) لأن الحيض لامز يد له على العشرة 


انقضاء العادة أما قبلها فيفسد وان زاد لأن الزيادة توجبالرد علىالعادة. والفرض أنه عاودها فبا فيظهر أن النكاح 
قبل انقضاء الحيضة هذا . وقد قدمت ما عندى من الأردد ى الانقطاع بدون القصة ثم التأخير إلى آخر الوقت بعد 
الانقطاع لما دون العادة واجب » فلو انقطع لامها تغتسل أيضا فى آخر الوقت لكن هذا التأخير استحباب ويأتيها 
زوجها ولا تننظر تمام العشرة . وى الخلاصة : وكذا إذا كان هذا أوّل مارأت وانقطع الحيض على خمسة والنفاس 
على عشرين واغتسلت تثبت جيع هذه الأحكام . واعلم أن مدة الاغتسال معتبرة من الحيض فى الانقطاع لاقل 
من العشرة وإن كان نمام عادمها » بخلاف الانقطاع للعشرة حى لو طهرت فى الأول والباق قدر الغسل والتحريمة 
فعليها قضاء تلاك الصلاة . وى النوادر : إن كان أيامها عشرة فطهرت وبى قدر مائتحرّم لز مها الفرض ولا يشترط 
إمكان الاغتسال » وأجمعوا آنا لو طهرت وقد بنى مالا يسع التحريمة لايلزمها » ومتى طرأ الحيض فى أثناء الوقت 
سقطت تلك الصلاة ولو بعد ما افتتحت الفرض » بحلاف مالو طرأ وهى ف التطوع حيث بار مها قضاء تلك 
الصلاة » هذا مذهب علمائنا . وعند زفر إذا طرأ والباق قدر الصلاةلم يحب قضاواها وإن كان الباق أقل وجب 
بناء على أن السببية تلتقل عندنا إلى آلحر جزء من الوقت » وعنده تستقر على الحزء الذى منه إلى آخر الوقت مقدار 
الأداء فيعتبر عندنا حال المكلف عند آخر الوقت » وعنده عند ذلك الحزء لأنه موضع توجه اللحطاب بالأداء » 


يدر » بكسر الدال وضمها : أى يسبل تارة وينقطع أخرى فلابد من الاغتسال ليئرجح جانب الانقطاع بوجود 
مازاد على زمن عادما من مدة الاغتسال فيحل وطؤها لصيرورتها من الطاهرات حقيقة ( ولو لم تغتسل ومفضى 
علا أدنى وقت الصلاة يقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطرها لأن الصلاة صارت دينا ) عليها 
فضارت هن الطاهرات حكما لأن الشرع إذا حكم عليها بوجوب الصلاة ولا تصح حال کو لہا حائضا دل أنه حكم 
بطهارتها . وف بعض النسخ أو يمضى عليها وقت صلاة كامل » وقيل عليه إن كان كامل صفة للوقت كان 
مرفوعا وليس بمروى » وإن كان صفة للصلاة كان الواجب كاملة . وأجيب بأنه صفة لوقت » والحر للجوار 
کا جحر ضب خرب ؛ ومعناه الكمال فى السببية » فإنه إذا انقطع الدم فى آخحر الوقت بحيث يمكن أن تغتسل 
وتنحرم للصلاة كان ذلك المقدار كاملا فى إيجاب الصلاة عليها » كما أن مضى كال الوقت عليها وهى منقطعة 
الحيض كامل فى ذلك » وليس معناه أن مضى كال الوقت على معنى أنه انقطع دمها فى ول الوقت ودام 
الاتقطاع حى مضى الوقت شرط فى كونها من الطاهرات ف حل القربان ووجوب الصلاة » وعلى هذا لافرق بين 
العبارتين »ن حيث المعنى إلا أن الأولى أوضصح فى تأديته . قوله ولو کان انقطع الدم دون عادمها ) ظاهر . وقوله 
( فوق اثلاث ) مستغى عنه حارج مخرج الغالب'( وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطوها قبل الغسل ) وحل 


( قوله فلا بد من الاغتشال ليتر جح جانب الانقطاع بوجود مازاد على زمان عادتها من مدة الاغتسال الخ ) أقول : فيه بحث بل بوجود 
الاغتسال نفسه فإنه لكرنه مطهرا يرجح جانب الانقطاع , 


الات 
إلا أنه لايستحب قبل الاغتسال لللبى فالقراءة بالتشديد . قال ( والطهر إذا تخلل بين الدمين فى مدة الحيض فهو 
كالدم المتوالى ) قال رضى الله تعالى عنه : وهذه إحدى الروايات عن أنى حنيفة رحمه الله . ووجهه أن استيعاب 
الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب فى باب الزكاة » وعن ألى يوسف رجه الله 
وهو روايته عن ألى حنبفة » وقيل هو آخخ رأقواله أن الطهر إذا كان أقل من خسة عشر يوما لايفصل » وهو كله 
كالدم المتوالى لآنه طهر فاسد فيكون بمزلة الدم » 


فإذا وجد وهى طاهرة وجبت » وبعد الوجوب لاتسقط بعروض الحيض فتقضيها » وإذا وجد وهى حائض لم 
تجب » وبناء على أن الوجوب بآخخر الوقت لو بلغ صبى باحتلام ولم يستيقظ حى طلع الفجر الحتار أن عليه قضاء 
العشاء وإن كان صلاها قبل النوم وهى واقعة محمد سألها أبا حنيفة فأجابه بهذا وقيل ليس عليه » والاتفاق أنه 
إذا استيقظ قبل الفجر أو معه تلزهه العشاء ( قوله وهذه إحدى ااروايات عن ألى حنيفة ) هى رواية #مد عنه » 
ومقتضاها أن لايبدأ الحيض بالطهر ولا يحم به » فلو رأت مبتدأة يوما دما وثمائية طهرا ويوما دما فالعشرة حيض 
بعکم ببلوغها به ولوكانت معتادة فرأت قبل عادتها یوما دما وتسعة طهرا ويومادماءلايكون شی ء منه‌حیضا. وروی 
ابن المبارك عن ألى حنيفة أنه يعتبر أن يكون الدم فى العشر ثلاثة أيام وهو قول زفر . وروى أبو يوسن عنه وبه 
أخذ أن الطهر إذا كان أقل من خسة عشر لايفصل . وقيل هو آخر أقوال ألى حنيفة وعليه الفتوى . ومقتضاه 
جواز افتتاح الحيض واختتامه بالطهر ولا بد من احتواش الدم بالطرفين » فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر 
طهرا ويوما دما كانت العشرة الأولى حيضا يحكم ببلوغها به » ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا 
ويوما دما فالعشرة الى لم تر فيها الدم ‏ حيض إن كان عادتها العشرة » فإن كانت أقل ردت إلى أيامها . وقال محمد : 
الطهر المتخلل إن نقص عن ثلاثة أيام و لو بساعة لايفصل فإن كان ثلاثة فصاعدا » فإن كان مثل الدمين أو أقل 
فكذلاك تغليبا الحرمات »وإ نكان أ کر فصل ثم ينظر إن كان ف أحد ابكانبين مايمكن أن يجعل حيضا فهو حيض 


الوطء ليس بتوقف على انقطاع الدم لكن ذكره بمقابلة قوله أولا وإذا انقطع الدم » وذلك لما ذكر أنه لامزيد 
للحيض على العشرة » وجب عايبا الصلاة لأنا تيقنا بمجرد انقطاع الدم خر وجها منالحيض » فإذا أدركت جزءا 
من الوقت قليلا كان أو كثيرا كان عليها قضاء تلك الصلاة » بمخلاف ما إذا كانت أيامها دون العشرة فإن فيه مدة 
الاغتسال من جملة حيضها فلا بد أن يبى من الوقت مقدار ما كلها أن تغتسل فيه وتتحر م للصلاة لتصير مدركة 
بلحزء من الوقت بعد الطهارة ليجب عليها قضاء تلك الصلاة . وقوله ( إلا أنه لايستحب ) استثناء من قوله حل 
وطوها : يعنى أنه لايستحب وطوها ( قبل الاغتسال الى ف القراءة بالتشديد) فإن ظاهر النهى فيها يو جب حرمة 
القر بان قبل الاغتسال فى الحالين بإطلاقه كا قال زفر والشافعى . قال ر والطهرالمتخلل بين الدمين ف مدة الحيض) إذا 
أحاط الدم بطر مدة الحيض كان ( كالدم المتوالى ) فى رواية محمد عن ألى حنيفة وو جهه ( ماذكره فى الكتاب ) 
أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط ( فيعتبر أوله وآخره ) والطهر المتخلل بينهما تبع لهما ( كالنصاب فى باب 
الزكاة ) فإن شرط وجوبها كمال النصاب فى طرف الحول والنقصان» فى خلاله لايضر » مثاله : مبتدأة رأتيوما 
دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة كلها كالدم المتوالى لإحاطة الدم بطرف العشرة » ولو رأتيوما دما وتسعة طهرا 
ويوما دما مالم يكن شىء منه حيضا ( وعن ای يوسف وهو روايته عن أنى حنيفة ؛ وقبل هو آآخر أقوال 
ألى حنيفة أن الطهر إذا كان أقل من خسةعشر يوما لا يفصل ) بين الدمين ( وهوكله كالدم المتوالى لأنه طهر فاسد) . 
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والأخحذ ذا القول 55 وتمامه يعرف ی كتاب الحيض 


والآخر استحاضة » وإن لم ي»كن فالكل استحاضة » ولا يكن كون كل من الحتوشين حيضا لكون الطهر حينئذ 
أقل من الدمين إلا إذا زاد على العشرة » فحينئذ يكن فيجعل الأول حيضا لسبقه لا الثانى > ومن أصله أن لايبداً 
الحيض بالطهر ولا يحم به . وق بعض النسخ أن الفتوى على قول محمد والأول أولى . واختلف المشايخ على 
قوله فيا إذا اجتمع طهران معتيران وصار أحدههما حيضا لاستواء الدم بطرفيه حى صار كالدم المتوالى » فقيل 
يتعدى حكمه إلى الطرف الأخير حى يصير الكل حيضا » وقيل لايتعدى . قال فى الحيط : هو الأصح . مثاله :. 
رأت يومين دما وثلائة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما فعلى الأول الكل حيض لأن الطهر الأول دم 
لاستوائه بدميه فكأ:ها رأت ستة دما وأر بعة طهرا » وعلى الثانى الستة الأولى حيض فقط . 

[ فرع ] على هذه الأصول رأت يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما دما » فعند أىيوسف 
العشرة الأول حيض إن كانت عادتها » أو مبتدأة لأن الحيض يتم بالطهر > وإن كانت معتادة فعادتها فقط 
لماوز ة الدم العشرة > وعلى قول محمد الأربعة الأخيرة فقط لأنه تعذر جعل العشرةحيضا لاختتامها بالطهر وتعذر 
جعل ماقبل الطهر الثانى حيضا لأن الغلبة فيه الطهر فطرحنا الدم الأول » والطهر الأول يبى بعده يوم دم ويومان 
طهر ويوم دم والطهز أقل من ثلاثة فجعلنا الأربعة حيضا . وعند زفر : المانية حيض لاشتراطه كون الدمثلاثة 
. ف العشرة ولا يخم عنده بالطهر وقد وجد أربعة دما » وكذلك هو أيضا على رواية عمد عن ألى حنيفة الحروج 
الدم الثانى عن العشرة . 


لابصاح للفصل بين الحيضتين ا ا ل ا ا 0 بين الدمين 
لن الفاسد لايتعلق به 0 الصحيح شرعا فكان كالدم المتوالى » مثاله مبتدأة رأت يوما دما وأربعة عشرطهرا 
ويوما دما » فالعشرة من أول ما رأتعنده حيض يكم ببلوغها به » وكذلك إذا رأت يوما:دما وتسعة طهرا ويوما 
DES‏ جنا اقول لق ذل أو يرست SNN‏ لأن فى قول مد تفاصيل 
يشق ض|اطها . واعلم أن إحاطة الدم الطرفين شرط بالاتفاق » لكن عند محمد لطرق مدة الحيض ما تقدم » وعلى 
هذا لاوز بداءة الحيض ولا ختمه بالطهر لأن الطهر ضد الحيض والشىء لايبدأ بضده ولا يخم به . وعند 
أى يوسف لطرف الطهر المتخال » وعلى هذا يجوز بداءة الحيض بالطهر وختمه به أيضا » ويجوز بداءته به إذا 
كان قبله فقط ولا يدم به حينثذ» ويحوزختمه به إذاكان بعده دم لا قبله » مثال قول أنىيوسف من المسائل امرأة 
عادتها فى أول كل شہر خمسة أيام » فرأت قبل أيامها بيوم یوما دما ثم طهرت خسها ثم رأت یوما دما فعنده خمسها 
حيض إذا جاوز المرثى عشرة لإحاطة الدمين بزمان عادتها وإنلم تر فيه شيئا » وأما إذا لم يجاوز فيكون جميع ذلك: 
حيضا › وكذلك لو رأت قبل خسنا یوما دما ثم طهرت أول يوم من حمسها ثم رأت ثلاثة أيام دما ثم طهرت آنحر 
يوم من خمسها ثم استمر بها الدم فحيضها خمسها عنده وإن كان ابتداء | لحمسة وختمها بالطهر لوجود الدم قبله 
وبعده » وإن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان الدم دون الثلاثة لايكون فاصلا بالاتفاق » وما دون خمسة عشر 
كذلاث عند ألى يوسف "كما مر آ نفا . وعند محمد إذا بلغ ثلاثة فصاعداء فإناستوى الدم والطهر ف أيام ا لحيض 
أو غلب الدم ذكذلاك » وإن غلب الطهر صار ع ارام Rs‏ 
لایکون شی ء من«حيضا »و إن أمكن ذلك جعل جيضاسواء كان المتقدم أو المتأخر »وإن أمكن جعل كل واحد منهفا. 


1724 س 
( وأقل الطهر خسة عشر يوما )هكذا نقل عن إبراهم النخعى وأنه لايعرف إلا توقيفا ( ولا غاية لأكثره ) لأنه 
يمتد إلى سنة وسنتين فلا يتقدر بتقدير إلا إذا استمر بها الدم فاحتيج إلى نصب العادة » 


[ فرع آخر] عادتها عشرة فرأت ثلاثة وطهرت ستة عند أبى يوسف لايجوز قربانها ء وعند محمد يجوز لآن المتوهم 
بعده من الحيض يوم والستة أغلب من الأربعة فيجعل الدم الأول فقط حيضا » بحلاف قول ألى يوسف » 
ولو كانت طهرت خسة وعادمم! تسعة » اختلفوا على قول محمد » قیل لابباح قر بانها لاحمال الدم فى يومين آخرين 
وقيل بباح وهو الأولى لأن اليوم الزائد موهوم لأنه حارج العادة » وى نظ ابن وهبان إفادة أن انجيز للقر بان 
يكرهه ( قوله وأقل الطهر خسة عشر يوما ) لقوله صلى الله عليه وسلم « أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة أيام وأقل 
مابين الحيضتين خسة عشر يوما » ذكره فى الغاية وعزاه قاضى القضاة أبو العباس إلى الإمام » وتقدم من حديث 
ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه ف العلل المتناهية » قيل وأحمعت الصحابة عليه ولأ نه مدة اللزوم فكان كندة الإقامة 
(قوله لأنه قد يمتد سنة وسنتين)وقد لا تعيض أصلا فلا.يمكن تقديره إلا إذا استمربها الدم واحتيج إلىنصب العادة 


جعل أسرعهما إمكانا حيضا فقط إذ لم يتخلل بينهما طهر تام » مثاله : مبتدأة رأت يوما دما ويومين طهرا ويوما 
دما فالأربعة حيض » ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويوما دمالم يكن شىء منها حيضا لغلبة الطهر » وإن رأت 
يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما فالستة كلها حيض لاستوامهما فغلب الدم لما أن اعتبار الدم يوجب حرمة الصوم 
والصلاة فاعتبار الطهر يوجب حل ذلك » وإذا استوى الحلال والحرام يغلب الحرام ما فى التحرى فى الأوانى » 
فإن الغلبة إذا كانت النجاسة أو كانا سواء لايجوز التحرى » فهذا مثله » وإن رأت ثلاثة دما وخمسة طهرا ويوما 
دما فحيضما الثلاثة الأولى لأن الطهر غالب فصار فاصلا » والمتقدم بانفراده »كن أن يجعل حيضا فجعلناه حيضا » 
وان رأت يوما دما وخمسة طهرا وثلاثة دما فحيضها الثلاثة الأخيرة لما بينا » ولو رأت ثلائة دما وستة طهرا وثلاثة 
دما فحيضهما الثلاثةالأولى لأنه أسرعهما إمكانا : فإن قيل : قد إستوى الدم بالطهر فلم لم يجعل كالدمالمتوالى . أجيب 
بأن استواءهما إنما يعتبر ف مدة الحيض وأكثر مدة الحيض عشرة » والمرثئى فى العشرة ثلاثة دم وستة طهر ويوم 
دم » فكان الطهر غالبا فلهذا صار فاصلا . قال ( وأقل الطهر خسة عشر يوما ) أقل الطهر الذى يكون بين 
الحيضتين خسة عشر يوما ( هكذا روى عن إبراهم النخعى ) والظاهر أنه منقول عن النى صل الله عليه وسلم لأنه 
مقدار ؛ والمقادير فى الشرع لاتعرف إلا سماعا . وذكر فى الحيط أن الله تعالى أقام الشهر فى حق الآيسة والصغيرة 
مقام الطهر والحيض » وما أضيف إلى شيئين ينقسم عليهما نصفين » فينبغى أن يكون نصف الشمر حيضا ونصفه 
طهرا » إلا أنه قام الدليل على نقصان الحيض عن النصت فيبى الطهر على ظاهر القسمة » وهذا الاستدلال منقول 
عن الشيخ ألى منصور الماتريدى » وفيه نظر لأن المقادير لاتعرف إلا توقيفا » وكذا ماذكره فى المبسوط أن مدة 
الطهر نظير مدة الإقامة من حيث آنا تعيد ما كان سقط من الصوم والصلاة » وقد ثبت بالأخبار أن أقل مدة 
الإقامة خمسة عشر يوها » فكذلك أقل مدة الطهر » وهذا قدرنا أقل مدة الحيض بثلاثة أيام اعتبار | بأقل مدة السفر 
فإن كل واحد منهما يؤثر فىالصوم والصلاة » لكن ماذكر فى المبسوط يكن أن يستند إلى السماع مجعل الأخبار 


الواردة ف مدة الإقامة واردة فيه لتساويهما فما ذكرنا فكان من باب الدلالة » وفيه بعد . قوله ( ولا غاية لأأكثره ). 


أى لا کر الطهر »: ومعناه أنها تصلى وتصبوم مادامت ترى الطهر وان استغرق عمرها . وقوله(لأنه ) أى الطهر 


( يمتد إلى سنة وسأتين فلا يتقدر بتقدير إلا إذا استمر جا الدم فاحتوج إلى نصب الجادة ) فإنه يكون حينئد لأكثره . 


يعرف ذلك ی کتاب الخيض 


إما بأن بلغت مستحاضة » وإما بأن بلغت برؤية عشرة مثلا دما وستة طهرا ثم استمر بها الدم أو كانت صاحبة 
عادة فاستمر بها الدم ونسيت عدد أيامها وأولها وآخرها ودورهاء أما الأولى فيقدر حيضها بعشرة من 
كل شهر وباقيه طهر فشور عشرون وشهر تسعة عشر وهى الى ستأتى » وأما الثانية فقال أبو عصمة والقافى 
أبو حازم : حيضبا ما رأت وطهرها ما رأت » فتنقضى عدا بثلاث سنين وثلاثين يوماء وهذا بناء على 
اعتباره للطلاق أول الطهر . والحق أنه إن كان من أول الاستمرار إلى إيقاع الطلاق مضبوطا فليس هذا 
التقدير بلازم الحواز کون حسابه يوجب كونه أول الحيض فيكون أكثر من المذكور بعشرة أيام » أو آخر 
الطهر فيه يقدر بسنتين وأحد وثلاثين أو اثنين أوثلاثة وثلاثين ونحو ذلك » وإنلى يكن مضبوطا فينبغى بأن تزاد 
العشرة إنزالا له مطلقا أول الحيض احتياطا . وأما الثالثة فيجب أن تتحرى وتمضى على أكبر. رأيها » فإنلم يكن 
لها رأى وهى الحيرة لايحكم ها بشىء من الحيض والطهر على التعبين » بل تأخذ بالأحوط فى حق الأحكام فنجتزب 
ما يجتنبه الحائض من القراءة والمس و دخو ل المسجد وقر با نالزوج » وتغتسل لكل صلاة فتصلى به الفرض والوتر » 
وتقرأ ماتجوز به الصلاة فقط ؛ وقيل الفانحة والسورة لأنهما واجبتان » وإن حجت تطوف طواف الزيارة لآنه 
ركن ثم تعيده بعد عشرة أيام وتطوف الصدرلأنه واجب وتصوم شهر رمضان » ثم تقضى خسة وعشرين يوما 


غاية عند عامة العلماء » حلافا لألى عصمة سعد بن معاذ المروزى والقاضى أنى حازم فإنه لاغاية لأ كر ه عندهما 
على الإطلاق لأن نصب المقادير بالسماع ولا سماع هنا » وعلى هذا إذا بلغت امرأة فرأت عشرة دما وسنة أو سنتين 
طهرا ثم استمر بها الدم فعندهما طهر ها مارأت وسحيضها عشرة أيام تدع الصلاة والصوم من أوّل زمان الاستمرار 
عشرة أيام وتصلى سنة أو سئتين » فن طلقها زوجها تنقضى عدتها بثلاث سنين أو ست سنين وثلاثين يوما . 
وأما العامة فقد اختلفوا فى التقدير » فقال محمد بن شجاع : طهرها تسعة عشر یوما لأن أ کر الخيض ف كل شمر 
عشرة والباق طهر وتسعة عشر بيقين ١‏ . وقال محمد. بن سلمة : طهرها سبعة وعشرون يوما فا دونها حيض 
لأن أقل الحيض ثلاثة أيام فيرفع عن كل شهر فيبى سبعة وعشرون يوما . وقال مد بن إبراهم الميدانى : طهر ها 
ستة أشمر إلا ساعة » وعليه الأكر لآن أقل المدة الى يرتفع الحيض فيها سئة أشهر وهو أقل مدة الحمل » إلا أن 
ماعليه الأصل أن مدة الطهر أقل من مدة الحبل فنققصنا منه شيثا يسيرا وهو ساعة فتنقضى عدمما بنسءة عشر يوما 
إلا ثلاث ساعات بلعو از أن يكون وقوع الطلاق عليها فى حالة الحيض فتحتاج الى ثلاثة أطهار كل طهر ستة شهرا 
إلا ساعة وكل حيض عشرة أيام . وقال الحاكم الشهيد : طهرها شهران وهو رواية ابن سماعة عن مد لأن العادة 
مأخوذة من المعاودة والحيض والطهر مما يتكرر ف الشهرين عادة » إذ الغالب أن النساء يحضن فى كل شر مرة 
فإذا طهرت شهرين فقد طهرت ف أيام عادتها » والعادة تنتقل بمرتين فصار ذلك الطهر عادة ها » فوجب التقدير 
به . قيل والفتوى على قولاحاكم لأنه أيسر على المفتى و النساء » وهو قول ألى على الدقاق » وفيه أقوال أحرى 
تركتها غذافة الإطناب.ولما كان ف الأقوال فيه كثرة أعرض المصنف عنما » وقال (ويعرف ذلك فى كتاب الحيض ) 


)0 إنما قال بيقين لأن بالشهر يحتمل أن يكون ثلاثين یوما فيكون الباق حينئذ عشرين یوما > كذاثبت ف بمض النسخ » ولمله هامش 


أدرنجه التاشخ أه مصححه . 


۱ 

(ودم الاستحاضة كالرعاف الدام لايمنع الصوم ولا الصلاة ولاالوطء لقوله عليه الصلاة والسلام: توضئى 

وصلى وإن قطر الدم على الحصير » وإذا عرف حكم الصلاة ثبتحكم الصوم والوطء بنتيجة الإجماع (ولوزاد 
الدم على عشرة أيام ) وها عادة معروفة دونما ردت إلى أيام عادتها » 


لاجّالكونها حاضت من أوله عشرة ومن آخره خسة أو بالعكس » ثم يحتمل أنها حاضت ف القضاء عشرة فتسلم 
خسة عش بيقين . وهل يقدر لا طهر فى حق العدة ؟ اختلفوا فيه » فنهم من لم يقدر لها طهرا ولا تنقضى عدا 
أبدا منهم أبو عصمة والقاضى أبو حازم لأن التفدير لايجوز إلا توقيفا » ومنهم من قدار ه فالميدانى بستة أشهر إلا 
ساعة لأن الطهر بين الدمين أقل من أدنى مدة الحبل عادة فنقصنا عنه ساعة فتنقضى عدا بتسعة عشر شهرا إلا 
ثلاث ساعات لاحّال أنه طلقها أول الطهر . قيل وينبغى أن تراد عشرة لمثل ما قلنا . وعن محمد بن الحسن شهران 
وهو اختيار أنى سبل > وقال محمد بن مقاتل : سبعة وخسون یوما لآنه إذا زاد عليه م يبق مايمكن کو نه 
حيضا » وقال الزعفرانى : سبعة وعشرون يوما لأن إلشهر ف الغالب مشتمل على الحيض والطهر » وذ كر برهان 
الدين عمر بن على" بن أنى بكر أن الفتوى على قول الحاكم الشهيد وهو المروى عن محمد وهو التقدير بشورين 
( قوله توضئى وصلى الخ ) روى ابن ماجهبسنده إلىعائشة قالت « جاءت فاطمة بنت أنىحبيش إلى الى صلى 
الله عليه وسلم فقالت : إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال : لا اجتنى الصلاة أيام حيضك » ثم 
اغتسل وتوضئى لكل صلاة ثم صلى وإن قطر الدم على الحصير » وأخرجه أبو داود وفى سنديهما حبيب بن 
ألىئابت عن عروة عن عائشة » وفسره ابن ماجه بأنه عروة بن الزبير . وقال أبو داود : ضعف حي هذاالحديث. 
وقال ن الي حبيب بن ألى ثابت لم ير عروة بن الز بير ؛ وذكر أبو القاسم بن عساكر هذا الحديث فى 
ترحمة عروة المزنى عن عائشة ولم يذ كره فى ترحة عروة بن الزبير عنها » وهو فى البخارى من حديث ألى معاوية 
عن هشام بن عروة عن أبيه وليس فيه زيادة « وإن قطرالدم على الحصير » ( قوله ولو زاد الدم على عشرة أيام 
وها عادة معروفة دونها ردت إلى أيام عادتها ) فيكون الزائد على العادة استحاضة وإن كان داخل العشرة » وهل 
ترك بمجرد رويتها الزيادة ؟ احتلت فيه » قيل لا إذا لم يتيقن بكو نه حيضا لاحمال الزيادة على العشرة » وقيل نمم 


قال (ودم الاستحاضة كالرعاف ) كلامه واضح . وقوله (بنتيجة الإجماع ) قيل : أى بدلالته » وتقريره 
أجمع المسلمون على وجوب الصلاة وهو يوجب وجوب الصوم وحل الوطء بطريق الأول لأنه لما جعل الدم 
عدما فى حق الصلاة مع المنافاة الثابتة بينهما لكو نه منافيا لشرطها فلأن يجعل عدما فىحق الصوم والوطء اللذين 
لامنافاة بينهما أولى . قال فى الكاق : تفسير نتيجة الإجماع بدلالته غير صعبيح لفظا ولا معنى » والتفسير بالحكم 
أشد طباقا . قال الشيخ عبد العزيز : قد يجوز أن تسمى ننيجته من حيث أن دلالة النص أو الإجماع لاتكون إلا به 
ويستحيل أن تثبت قبله فكأنها ننيجته » والنص والإجماع أصل » ولو فسر بالحكم لأوهم أن الإجماع منعقد عليه 
قصدا وليس كذلك فلذلك فسرت بالدلالة . وقوله ( ولو زاد الدم على عشرة أيام ) تعرض منه لما هو المتفق عليه › 
فإن الدم إذا زاد على عشرة أيام وما عادة معروفة دون العشرة ( ردت إلى أيام عادتها ) باتفاق أصابنا . وأما إذا 
زاد علىعاذتها المعروفة دون العشرة فقد اختلف فيه المشايخ فذهب أثمة بلخ إلى أنها ومر بالاغتسال والصلاة لأن 
حال الزيادة متردد. بين :الحيض . و الاستحاضة لأنه إن انقطع الدم قبل العشرة كان حيضا » وإن جاوز العشرة كان 
استحاضة فلا ترك الصلاة مع التردد . وقالمشايخ ارا : لامر بالاغتسال والصلاة لأنا عرفناها حائضا بيقين » 


بلالا 


استصحابا للحال ولأن الأصل الصحةوكونه استحاضة بكونه عن داءوهو الأصح ٠‏ وإن ل يتجاوز الزائد العشرة 
فالكل حيض بالاتفاق » ونما الحلاف ف أنه يصير عادة لها أولا إلا إن رأت ف الثانى كذلك » وهذا بناء على نقل 
العادة برة أولافعندهما لاوعند ألىيوسف نمم و فى الحلاصة: والكاأنالفتوى على قول أنى يوسف ؛ والىلاف 
فى العادة الأصلية » وهى أن ترى دمين متفقين وطهرينمتفقين على الولاء أوأكثر لا الحعلية » وإِنها تظهر رة 
الحلاف فيا لو استمر بها الدم فى الشهر الثانى » فعند أنى يوسف يقدر حيضها من كل شهر ما رأته آخرا › 
وعندهما على ما كان قبله » وصورة العادة ابلععلية أن ترى أطهارا مختلفة ودماء مختافة بأن رأت ف الابتداء خسة 
دما وسبعة عشر طهرا ثم أربعة وستة عشر ثم ثلاثة وخسة عشر ثماستمر ا العم فل قرول عمد ين ن إبراهم تبى 
ME‏ قول أ فى عنان سعيد بن مز احم تبنى على أقل المرتين الأخبرتين 5 فعلى الأول تدع من 
أول الاستمرار أربعة ة وتصلى ستة عشر وذلك دأبها » وعلى الثانى تدع ثلاثة وتصلى خمسة عشر فهذه عادة جعلية لها 
فى زمان الاستمرار ‏ ولذلائسمميت جعلية لأنباجعات عادة للضرورة «كذا ف المصى» وى غيره معزوًا إل المبسوط : 
إن كان حيضها مختلفا مرة حيض خسة ومرة سبعة فاستحيضت فإنها تدع الصلاة خسة أيام ثم م تغتسل لتوهم خروجها 
من الحيض » وتصلى يومين بالوضوء لوقت كل صلاة لأنها مستحاضة » ولا يقربها زوجها فى هذين اليومين 
ولوكان آخر عد مها ليس لازوج مراجعتها فيهما » ولیس طا أن تازوج بآخر فههما ثم تغتسل بعدهما لتوهم خرو جها 
الآن فتأخذ بالاحتياط فى كل جانب : وهذا التفصيل خلاف ماف المصى وهوالأليق بما قدمنا من الحلاصة » 
وحاصله آنا تأخذ بالأقل فى حق الصلاة والصوم وانقطاع الرجعة وبالاً كر ف التزوج وتعيد الاغتسال . ثم 
اختلفوا فى العادة المعلية إذا طرأت على العادة الأصلية هل تنتقض الأصاية ؟ قال أئمة بلخ : لا لاما دونها » وقال 
أ مخارا . : لأنه لابد أن تتكرر فى الحعلية حلاف ماكان فى الأصلية كا أريتك فى صو رما » وابلدملية تقض 
برؤية الخالف مرة بالاتفاق » هذا فى الانتقال من حيث العدد » وأما الانتقال من حيث المكان وهو فى التتقدم 
والمتأخر » فالأوّل خسة أوجه : رأت المعتادة قبل أيامها هاريكون حيضا » وف أيامها مالا يكون حيضا » أو رأت 
قبلها مالا کون وكذا فيها وإذا حمعا كانا حيضا » أو رأت قبلها مايكون ولم تر فيها شيئا لايكون شیء من ذلك 
حيضا عند ألى حنيفة » والأمر موقوف إلى الشهر الثانى فإن رأت فيه كذاك يكون الكل حبضا »غير أن عند 
ألى يوسف بطريق العادة وعند محمد بطريق البدل › ولو رأتقبل أيامها مالا يكون حيضا وفبها مايكون فالکل 
یشن بالاتفاق ¢ وما قبل أيامها تبح لأيامها الاستباع الكثير القليل » وقيد ف الحلاصة كون الكل حيضا بأن 
لا جاوز وو العشرة وهو حسن وإلا ترد إلى عادتم!ا » ولورأت قبلها ما يكون وفيها كذلك فعن ألى حنيفة 
روايتان » وكذا الحكم فى المتأخر غير أ: اذا ات ای مالا بكرن ا › وق أبامها مایکون حیضا يكون 
احيضا رواية واحدة كذا فى الظهيرية . وقول أنى يوسف ف الكل يكون حيضا عادة وعليه الفتوى » ولا بظهر 
وجه للتقييد بكون المرثى بعد أيامها لايكون حيضا لأنه لاشك فى أنه إذا زاد الدم على العادة ولم يجاوز العشرة يكون 
الكل حيضا بكم ما تقدم » ومقتضاه أن لو كان عادتها ثلاثة فرت سبعة يكون الكل حيضا وكان الأولى التقييد » 


ودليل بقاء ايض هو رؤية الدم قائم ولا يكون استحاضة حى تستمر فيجاوز العشرة ولا دليل على ذلك » 

فلا تؤمر بالاغتسال والصلاة حى يتبين أمرها » فإن جاوز العشرة أمرت بقضاء ما تركت من الصلاة بعد 

أيام عادتها . قال فى التتى : وهو الأصح . وقوله ( والذى زاد) يعنى على العادة المعروفة ( استحاضة لقوله 
( ۲۴~ فتح القدير حن - ١‏ ) 


—\VA— 
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» و لن الزائد على العادة انين مازاد على العشرة فيلحق به وإن ابتدأت مع‎ « 
البلوغ مستحاضة فحيضهاعشرة أيام من كل شمر والباق استحا ضة لأناعرفناهحيضا فلا خر ج عنه بالشلك » والله أعلم‎ 


بأن لايحصل من المرثى بعدها معها أكثر من عشرة » وكذا لو رأت عادتها وقبلها وبعدها مايزيد الكل على عشرة 
فعادتها فقط حيض » ومن الرد إلى العادة امرأة قالت عادق فى الحيض عشرة وفى الطهر عشرون » والآن أرى 
الطهر خمسة عشر ثم أرى الدم تؤمر بالصلاة والصوم إلى تمام العشرين ثم ترك ف العشرة » وما ذكر ف الحلاصة 
فى انحر الفصل الثالث إذا رأت قبل أيامها والباق من أيام طهرها مالو ضم إلى أيام حيضها لايجاوز العشرة تؤمر 
درك الصلاة » يصح مطلقا على قول أنى يوسف ومحمد القائل بالإبدال » وعلى قول أنى حنيفة فإ ما يلزم إذا كان 
ماقبل أيامها لايكون حيضا » فإن كان فعلى إحدىالر وايتين اللتين ذكرناهما 1 نفا ( قوله المستحاضة تدع الصلاة 
الخ ) روى الدارقطى والطحاوى ف حديث عائشة المذ كور آ نفا قال « دعى الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسل و صلى 
وإن قطر الدم على الحصير » ( قوله ولأن الزائد على العادة يحانس الزائد على العشرة ) من جهة أنه زيادة على المقددر » 
إذ المقدر العادى كالمقدر الشرعى فالزائد عليه كالزائد عليه » ومن جهة أنه حالف للمعهود ( قوله فحيضها عشرة 
أيام من كل شهر ) تقدءت هذه » وعن ألى يوسف فبا أن حيضما ثلاثة أيام فى حق الصلاة والصوم وعشرة 
فى حدق الوط ء أخذا بالاحتياط » كذا فى الظهيرية » وفيها الحنثى إذا حرج له دم ومنى فالعبرة للمنى . 


و لله عليه وسلم والمستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ») ووجه الاستدلال أن من زاد دمها على عشرة فهى 
مستبحاضة » والمستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » وأيام أقرائها أيام عادتما المعروفة » فما زاد عليها لاتدعها فيه 
وإلا م ببق للإضافة فائدة . وقوله ( ولأن الرائد) دليل آخرء وتقريره : الزائد ( على العادة يحانس الزائد على 
العشرة ) وكل مايحانس الزائد على العشرة يلحق به » فالز ائد على العادة يلحق بالزائد على العشرة » أما أن الزائد 
على العادة يجانس الزائد على العشرة فن حيث الندرة وكو نبما زائدين على العادة المعروفة. وعورض ,أن الزائد 
على العادة يكن أن يكون حيضا يخلاف الزائد على العشرة فأنى يتجانسان ؟ وبعبارة أخرى وهى أن مازاد على 
العادة يجانس العادة فى كو نما فى مدة الحيض فتعارض التجانس . وا واب أنهما لو اتحدا فى إمكان الحيض أو 
عدمه كانا متاثلين ولم ندع ذلك » وإن التجانس بين الزائدين من وجهين ها ذكرنا » وبين الزائد والعادة من 
وجه واحد کا ذكرتم » فكان ما ذكرنا راجحا : وأما أن كل مايجانس الزائد على العشرة يلحق به فلأن الحنسية 
علة الضم . وقوله ( وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة) روى مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول » واختاره صاحب 
النهاية وجعل المستحاضة من باب جن وأعمى لأنه لا اختيار لها » وجعل مستحاضة نصبا على الحال المقدرة كقوله 
تعالى ‏ فادخلوها خالدين - لأن المستحاضة حال ابتداء روئيتها الدم لم يثبت » وإنما يثبت بالزيادة على العشرة أنها 
كانت مقدرة الاستحاضة عند ابتداء رؤيتها الدم . وقوله ( لأنا عر فناه حيضا ) أىعر فنا الدم ا لمر ى فى العشرة حيضا 
( فلا يمخرج عن كونه حيضا بالشك ) وتقريره أن ا لمرن فى العشرة حال وجوده حكمنا بكونه حيضا وهذا لو انقطع 
. الدم على العشرة حكمنا بكونه كله حيضا » فإذا زاد على العشرة وقع الشاك فى كون الزائد على الثلائة حيضا أولا 
فلا يزول ذلات اليقين بهذا الشلك الذى حدث الآن : 


- ۱۷4 - 


( فصل ) 
ر والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الداتم وابلخرح اذى لايرةأ يتوضئون لوقت كل صلاة فيصاون 
بذاك الوضوء فق الوقت ماشاءوا من الفرائض والنوافل ) وقال الشافعى رحه الله : تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة 


لقوله عليه الصلاة والسلام « المستحاضة تتوضأ لكل صلاة » ولأن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة فلا تبى 


( فصل ) 
( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم « توضی لكل صلاة ١‏ ) هو المروى فى حديث فاطمة بنت ألى حبيش » 


| وأما حديث المستحاضة تنوضأ لوقت كل صلاة فذكر سبط بن الحوزى أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه رواه 


اه اوق شرع عن الطحاووي : روى أبوحنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال لفاطمة بنت ألى حبيش « وتوضئى لوقت كل صلاة» ذكره محمد فى الأصل معضلا . وقال ابن قدامة 


ف المغنى : وروى ف بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت ألى حبيش ١‏ وتوضى لوقت كل صلاة» ولا شك أن هذا 


( فصل الاستحاضة ) 

لما كان الحيض أكثر وقوعا قدمه ثم أعقبه الاستحاضة لأنها أكثر وقوعا من النفاس باعتبار كثرة أسبابها 
فإنها تكون مستحاضة إا إذا رأت الدم حالة الحبل » أو زاد الدم على العشرة » أو زاد على معروفها وجاوز العشرة 
أو رأت مادون الثلاث » أو رأت قبل تمام الطهر » أو رأت قبل أن تبلغ تسع سنين على ماعليه العامة » بحلاف 
النفاس فإن سببه شى ء واحد » وقدم حكم المتحاضة ومن باه على تعريه أن القصود يان الحكم ومن به 
تلض ارا وش من شوھ اسا رالات الله الحارج من الأنف ( والحرح الذىلايرقا ) أى الذى 
لاسكن دمه من رقأ الدم سكن . وقوله ( يتوضئونلوقت كل صلاة ) هوحكم المسثلة ( فيصلون بذاك الوضوء 
فىالوقت ماشاءوا من الفرائض والنوافل ) والواجبات والنذورعندنا » وقال الشافعى : يتوضئونلكل صلاة 
مكنوية » واستدل بقوله عليه الصلاةوالسام و الستحاضة توا لكل صلاةء وبأن اعجار طهارتم! ضرورة أداء 
المكتوبة ولا ضرورة بعد أدائها فلا اعتبار بها بعد الفراغ منها . فإن قبل : كل صلاة أعم من كونها مكتوبة أوغيرها 
فالتقييد با مكتوبة نحكم » وكا أنه لاضرورة بعد أداء المكتوبة لاضرورة ی النوافل إذ لاحرج فى تركها فاعتبار 
عدمها بالنسبة إلى المكتوبة دونما أيضا تحكم . أجيب بأن قوله لكل صلاة مطلق » والمطلق ينصرف إلى الكامل 
واكام هن ر ا إليها فى حق النوافل لم ترتفع لأنها خير موضوع فى كل وقت 


وف إلزام الطهارة حرج بين . ورد بأنا لانسلم أن الصلاة ههنا مطلق بل عام بدليل دخول كلمة كل فلا يتمشى 


( فصل ف المستحاضة ) 
( قوله ثم أعقبه الاستحاضة لأنه أكثر وقوعا من النفاس باعتبار كثرة أسبابها الخ ) أقول : ماذكره ليس أسبابا ها بل أزمنة وظروف 


لوقوعها ( قوله ورد بأنا لانملم أن الصلاة ههنا مطلق بل عام الخ ) أقول : فيه تأمل 


. قولالفتح : ( قوله تومي لكل صلاة ) لعل نسخة الي كتب عليها كذاك وإلا فجميع نسح الهداية ألى بأيدينا كا ترى أه.صيححه‎ )١( 


— A۰5 
بعد الفراغ منها . و لنا قوله عليه الصلاة والسلام  المستحاضة تتو ضا لوقت كل صلاة » وهو المراد بالأول لأن اللام‎ 
تستعار للوقت » يقال ۲ تيك لصلاة الظهر : أى وتا > ولأن الوقت أقم مقام الأداء تيسيرا فيدار الحكم عليه‎ 
. وإذا خرج الوقتبطل وضوهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى ) وهذا عند علمائنا الثلاثة‎ ( 


حكم بالنسبة إلى كل صلاة لأنه لايحتمل غيره » بحلاف الأول فإن لفظ الصلاة شاع استعمالها فى لسان الشرع 
والعرف فى وقتها » فن الأول قوله صلى الله عليه وسلم « إن للصلاة أوّلا وآخرا الحديث : أى وقنها » وقوله صلى 
الله عليه وسلم « أيما رجل أدركته الصلاة فرصل » ومن الثانى 1 تيك لصلاة الظهر : أى لوقتها » وهو ما لايخصى 
كيرة فوجب حمله على ال حكم . وقد رجح أيضا بأنه مرو ك الظاهر بالإحاع للإجماع على أنهلم يرد حقيقة كل صلاة 
بخواز النفل مع الفرض بوضوء واحد ( قوله وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم ) هذا إذا توضوً! على السيلان أو 


ماذكرتم » وبأن طهار تما بعد أداء المكتوبة إن كانت باقية تساوت الفرائض والنوافل فى جواز الأداء بها » وإنلم 
تبق تساويا ى عدم جوازه بها » وفيه نظر ( ولنا قوله صلى الله عليه وسلم « المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ) 
وهو ) أى الوقت ر الراد بالأول ) أى بما رواه الشافعى ر لأن اللام تستعار للوقت يقال تيك لصلاة الظهر) 
أى وقتّها » فكان مار واه نصا محتملا التأويل » وما رويناه مفسر لايحتمله فيبرجح عليه کا عرف ف موضعه على 
أن الحفاظ اتفقو | على ضعض حديثه حكاه النووى فى شرح المهذب . قوله(ولآن الوقت أقم مقام الأداء) دليل 
معقول » والشارحون قالوا معناه ماذكره شمس الأثمة فى الخامع الصغير » وهو قوله ثم فى تقدير طهارتها بالصلاة 
بعض الحهالة والحرج » لأن الناس متفاوتون فى أداء الصلاة » فنهم مطول ها ومنهم غير مطوّل » فلم يمكن ضبطه 
فقدرنا طهار ما بالوقت دفعا للحرج » وفيه نظر لأنا إذا قدر نا طهارة كل شخص بأدائه ار تفعت الحهالة والحرج 
والحواب أن ارتفاع الحرج ممنوع.» فإنا إذا قدر نا طهارة كل شخص بأدائه وفرضنا الفراغ عنه وأوجنا عليه 
وضوءا آخر لكل مايصلى من قضاء أو واجب أو نذر فوقته أو مكتوبة أخرى فى وقت آآخر تحقق الحرج فى 
موضع البخفيف » فإن اعتبار طهار مها ليس إلا رخصة ونخفيفا و ذلاك حلف باطل » وإذا قام الوقت مقام الأداء 
يدار الحكم عليه لأن الى ءإذا قام مقام شى ء آنحر كان المنظور إليه ذلك الى ء وقد عرف ذلك فى مو ضعه ( وإذا 
خرج الوقت .بطل وضوءهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى عند علماثنا الثلاثة ) قيل قوله واستأنفوا الوضوء 
لصلاة أخرى مستدرك لأن بطلان الوضوء يستازمه . وأجيب بأنه قد لايستلزمه كا تيمم لصلاة ابلكنازة فى المصر 
فإنه إذا صلى عليها بطل تيممه بالنسبة إلى غير صلاة الحنازة وبقيت فى حق جنازة أخرى حضرت وتفوته الصلاة 
عليها إذا اشتغل بالوضوء وفيه تمحل كما ترى » ويجوز أن يكون تأكيدا » ووز أن يكون الأول لبيان المذهب 


( قوله وفيه نظر ) أقول : الحواز أن يبق فى حق النوافل للحاجة ولا ببق فى حق المكتوبة لارتفاعها بالنسبة إليها كا فى للتيسم لصلاة 
الحنازة على مايحىءه بعد سطور ( قال المصنف : لأن اللام تستعار للوقت ) أقول : فيئول المعى إلى قولنا يتوضأ وقت كل صلاة » وليس 
ذلك مذهبنا ولا يتحد معناه بالأول فتأمل ( قوله وهو : أى الوقت مراد بالأول ) أقول : الظاهر أن يقال وهو : أى هذا المعنى فتأمل ( قوله: 
وما رويناه مفسر لايحتمله ) فول :ل لايحوز أن يكون من إضافة الصفة إل الموصوف : أى لكل صلاة مؤقنة مثل حصول الصورة ( قوله 
والمواب أن ارتفاعالحرج منوع الخ) أقول : هلا غلى تقدير صحته و جه آخر لإقامة الوقت مقام الأداء غير مذ كره شس الأئمة فلا يندفع به 
النظهر عنه كالامى( وله أو مكتوبة أخرى) أقول: فيه حث( قوله يوقت آخر ) أقول: يمى إذا بمع صلاة مع أخرى فى وقت الأخرى على 
ماهو ملهبهم ونحن نقول به أيضا ف الج ( قوله وأجيب أنه قد لابستلزمه كامتيسم لصلاة الحنازة في المصر» إلى قوله : وفيه تمحل کا رى ) 
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وقال زر : أستأنفواإذا دحل انوقت ( فإن تو ضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم عن فرض الوقتحى يذهب وقت 
الظهر ) وهذا عند ألىحنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف وزفر أجزأهمحى يدخل وقت الظهر » وحاصله أنطهارة 
المعذور تنتقض بخروج الوقت : أى عنده بالحادث السابق عند أنى حنيفة ومحمد » وبدخوله فقط عند زفر ) 
وبأمما كان عند أى يوسف »© 


وجا السيلان بعا. الوضوء » أما إن كان على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت فلا يبطل بالحروج مالم يحدث حدثا 
آخر أو يسبل دمها (قوله أى عنده بالحدث السابق) فقولنا حر و ج الوقت ناقض أو الدخول مجاز عقل فى الإسناد » 
وأورد لو استند النقض إلى السابق لوجب إذا شرعت ف التطوع ثم حرج الوقت عدم ازوم قضائها لأنها حينئذ 
تعلم أنها شرعت بغير طهارة . أجيب بأنه ليس طهورا من كل وجه بل من وجه واقتصار من وجه » فأظهرنا 
الاقتصار فى القضاء والظهور فى حق المسح » كذا فى الذخيرة : يعنى المسح على الحفين » وإ نما م يعكس للاحتياط 
والذى يظهر أنه اقتصار من كل وجه + وكونه بالحدث السابق لايستلزم الاستناد ليظهر عدم صحة الصلاة إذ 
المراد أن ذلك الحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة فيظهر عندها مقتصرا » لا أن يظهر قيامه شرعا من ذلك 
الوقت » ومن حقق أن هذه اعتبارات شرعية لایشکل عليه مثله ( قوله وبدخوله فقط عند زفر وبأمبما كان عند 
أنى يوسف ) رأى فخر الإسلام أن زفر لم ير ذلك ولا أبا يوسف » فالكل متفقون على انتقاضه عند الخروج » 


والثانى لنثى قول زفرفإنه يقول( استأنفوا إذا دحل الوقت ) ويحوز أن بكون كالتفسير للأوّل فإنه لا قال بطل 
وضوءهيربا يقول متعنت إن الو ضوء كان باطلا بالحدث السابقفتبين أن المراد ببطلان الوضوء وجوب استئئاف 
وضوء آخرلاالبطلان المعهود. قوله ( فإن توضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم حى يذهب وقت الظهر ) بيان 
مو ضع االملاف » فعند ألى حنيفة ومحمد ماذكر وعند ألى يوسف وزفر حى يدل وقت الظهر » ولا كان 
ذكر ألى يوسف مع زفر فىهذه المسثلة كالمناقض لما ذكر من قوله فإذا حرج الوقت بطل وضوءه واستأئفوا 
الوضوء لصلاة أخرى عند علمائنا الثلاثة احتاج إلىبيان الأصل المبنى عليهفقال ( وحاصله ) أى حاصل ماذ كر نا 
من الاحتلاف فى هذه المسئلة ( أن طهارة المعذور تنتقض يروج الوقت : أى عند الحروج بالحدث السابق عند 
أنى حنيفة ومحمد » وبدخوله فقط عند زفر » وبأمهما كان عند ألى يوسف ) وإ غا قال : أى عنده لآن خروج 
الوقت ليس من صفات الإنسان فضلا عن أن يكون حدثا فكان الانتقاض بالحدث السابق لكن الوقت مانع » 
فإذا زال ظهر أثر الحدث فكانت الذسبة إلى الحروج ازا » واعترض بأن الانتقاض لو استند إلى الحدث السابق 
لاوجب القضاء على من شرع فى التطوع » ثم حرج الوقت لأ نه ظهر أنه شرع فيما بلا طهارة . والحواب ماذ كرنا 
أن الوقت أقم مقام الأداء تيسيرا فيدار الحكم عليه > وإذا كان الحكم دائرا عليه كان الانتقاض مقتصرا من ذلك 
الوجه فكان طهورا من وجه واقتصارا من وجه فعملنا بالوجهين حميعا » فجعلناه اقتصارا ف‌القضاء وظهورا 


أقول :قيل بطلان التيمم بالنسبة إلى غير صلاة ابلنازة ليس مسببا عن الصلاة عليها بجملاف وضوء المعذور فإن بطلائه مسبب عن خروج الوقت 
ولعل ذاك وجه المحل»وفيه بحث لظهور أن مراد اليب جواز أن يبطل الوضوء فى حقبعض الصلوات روج الرقت دون بعض فلا يلزم 
الاستثناف بالنسبة إليها » وبقول “المصنف استأنفن! الوضوء لصلاة أخرى يندفم ذلك لإطلاق الصلا ة فليتأمل ( قوله رما يقول متعنت 
أن الوضوء كان باطلا بالحدث السابق الخ ) أقول : لا بالحروج على مايدل عليه الشر طية الدالة على السيبية » وفيه حدث ( قوله بيان 
موضع الحلاف ) أقول : بل بيان ثمرة الحلاف : 
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وفائدة الاختلاف لاتظهر إلا فيمنتوضاً قبل الزوال كما ذكرنا أو قبل طلوع الشمس . لزفرأن اعتبار الطهارة 
مع المناق للحاجة إلى الأداء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر . 


وإنما لم ينتقض عند زفر بطلوع الشمس لأن قيام الوقت جعل عذرا وقد بقيت شببته فصلحت لبقاء حكم العذر 
ميقا > وإنما تحتاج لاطهارة لاظهر عند أنى يوسف فها إذا توضأت قبل الزوال ودخحل وقت الظهر لأن طهارتما 
ضرورية » ولا ضرورة فى تقدبمها على الوقت لا لأن طهار تما انتقضت عند الدخول » وهذا يفيد أن طهار ما لم 
تصح حى لاتجوز الصلاة بها قبل دخول الوقت لا أنها سحت وانتقضت'. وقوله فى المداية ( لزفر أن اعتبار 
الطهارة مع المناق للحاجة إلى الأداء ولا حاجة قبل الوقت > ولأنى يوسف أن الحاجة مققصورة على الوقت فلا 
تعتبر قبله ولا بعده ) صريح فى مواففة كلام فخر الإسلام » وف أن الطهاة تقبله لم تصح لا آنا انتقضت بعد 
الصحة » وحيئذ فالحلاففيمن توضاً قبل الزوال أو قبل الشمس ابتدائى فى نفس صة الوضوء وعدمه بالنسبة 
إلى الوقت لامبنى على مناط النقض فليس وضع الحلاف صصيحا : فا ذكر فى اللهاية من أنها طهارة معتبرة ى حق 
النفل وقضاء الفوائت وعدم اعتبار ها باعتبار أن الحاءجة المتعلقة بأداء الوقتية منعدمة فى حق تلك الطهارة لا أنها 


فى حق المسح حى أن المستحاضة لا تمسح على خفيها بعد خرو ج الوقت إذا كان الدم سائلا وقت الوضوء واللبس > 
أو عند أحدهما لأن طهار تما إذا انتقضت استند إلى الحدث السابق » ولم يعكس الاقتصار والظهور عملا بالاحتياط 
فإن الاحتياط فيه دون عكسه . وقوله ( وفائدة الاختلاف لاتظهر إلا فيمن توضأ قبل الزوال كما ذكرنا أو قبل 
طلوع الشمدن ) إنما انمخصرت فيهما لأن فى الأولى دخولا بلا خروج فلا تنتقض عناء ألى حنيفة ومحمد حى يذهب 
وقت الظهر ؛ وتنتقض عندهما » وف الثانية خروجا بلا دخول فينتقض عند أنى حنيفة وألى يوسف وعمد ولا 
ينتقض عند زفر هذا مايدل عليه ظاهر كلام المصنف كا ترى وقال الإمام فخر الإسلام طهار ما لاتنتقض عند 
أنى يوسف بدخول بلا خروج وتنتقض بخروج بلا دخول کا هو قوهما . وقال فبا إذا توضأت قبل الزوال 
ودخل وقت الظهر: إبما نحتاج للطهارة لأجل الظهر عنده» لا لأن طھار ہا انتقضت بدخول الوقت عنده» بل لان 
طهار مما ضر ور ية ولاضرورةف تقديمها على الوقت . وقال فى طرف زفر : الصحيح من مذهبه أن شيئا من ذلك : ` 
يعنى اللحروج والدخول ليس بحدث » وإنما لم تنتقض الطهارة بطلوع الشمس لأن قيام الوقت جعل عذرا » وقد 
بقيت شبهته حى لو قضى صلاة الفجر قضاها مع سننها » فكان كال الحروج بدخول وقت آخر ولم يوجد ؛ 
فبقيت شببته فصلحت لبقاء حكم العذر تحقيقا : قال صاحب النهاية : و بهذا التقرير عم أن العلماء الأربعة كلهم 
متفقون على أن الحدث السابق إا يعمل عند خر وج الوقت لاغير » إلا أن عند ألى يوسف تقاءيم الطهارة على 
الوقت غير معتبر لعدمها الحاجة فيجب عليهأ الوضوء ثانيا بعد دخول الوقت. وعند زفر لم يوجد الحروج من كل 
وجه مالم يدخل وقت مكتوبة أخرى » فلذاك يجب عايما الوضوءبعد دخولالوقت عنده أيضا. وأقول :لم يظهر لذلك 
فائدة ف المسائل لأأنها لاتظه رالا فى الصورتينالمذكور تين فإن اعتبرت ماذكرهالمصنف صح » وإن اعتبرت ماذ كره 
فخر الإسلام صح فلم يكن اختلاف بينهما إلا فى التخريج والتعويل على تصحيح النقل ( لزفر أن اعتبار الطهارة 
مع المنافى للطهارة للحاجة إلى الأداء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر ) فإن قيل فغير المعتبر كيف يو صف بالانتقاض 


( قرله المحيح من مذهبه أن شيئا من ذلك يعن ادر وج و الدخول ليس بحدث ) أقول : أي الحروج المطلق ولي فاقصا بل ينتقص بالدروج 


-8م1- 


ولأىيوسف أن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده . ولهما أنه لابد من تقديمالطهارة على الوقث 
ليتمكن من الأداء كا دخل الوقت » وخروج الوقت دليل زوال الحاجة » فظهر اعتبار الحدث عنده » والراد 
اوت اروغ س ر ترا امنور E‏ وهو الصحيح لأنها 
عنزلة صلاة الضحى » ولو توضأ مزة للظهر فى وقته وأخرى فيه للعصر فعندهء) ليس له أن يصلى العصر به 
لانتقاضه خروج وقت المفروضة » 


غير معتبرة أصلا حسن ( قوله فعندهما ليس له أن يصلى العصر بوذه الطهارة ) فإنما خصهما مع أن الكل على هذا 
لأن الشبهة تأقى على قولهما » إذ له أن يقدم الطهارة على الوقت ولا يتفض بالدخول ؛ ومع هذا لايصلى العصر 
ذه لأنه دخول مشتمل على خروج ؛ ولا يخْى أن عدم جواز العصر بهذه الطهارة فبا إذا كانت على السيلان 


عند دخحول الوقت ؟ أجيب بأن عدم الاعتبار ها هو بالنسية إلى الؤقتية لا مطلقا فنا معتبرة فى حق قفهاء الفوانت 
والنوافل فكان نقضها باعتبارها ( ولأنى يوسف أن الحاجة مقصورة على الوقت ) لقيامه مقام الأداء كما تقدم 
( فلا تعتبر قبله ولا بعده » ولأنى حنيفة ومد أنه لابد من تقديم الطهارة على الوقت ليتمكن من الأداء كما دخل 
الوقت ) وليس الكاف للتشبيه بل للمفاجأة : أى ليفاجى* #كن الأداء دخول الوقت» وهذا لأن الوقت قائم 
مقام الأداء كما مر » وتقديمها على الأداء واجب » فكان تقديمها على خلفه جائز | حطا ار تبته عن رتبة الأصل . 
فإن قلت : ففى عبار ة المصنف تسامح لأنه قال لابد من تقديم الطهارة وذلك يستعمل ف الوجوب لامحالةوليس 
التقديم واجبا . والحواب أن المضاف محذوف : أى لابد من جواز تقديم الطهارة » وإذا كان كذلك لم يكن 
الدخول ص الحا لظهور الحدث عنده لكونه عققا للحاجة ؛ وأما خروج الوقتفدليل زوال الحاجة فظهر اعتبار 
الحيدث عنده . وقوله ( والمراد بالوقت وقت المفروضة ) أى المراد بالوقت الذى اعتر دخوله وخروجه وقت 
المفروضة . وقوله ( عندهما ) أى عند ألىحنيفة ومد . وقوله (وهو الصحيح ) احتراز عما قال بعضهم :. ليس له 
أن يصلى الظهر به لأأنه رج وقت صلاته واجبة لن صلاة العيد واجبة . وقوله ( لاما ) يعنى صلاة العيد ( بمئزلة 
الضحى ) من حيث أنها ليست بمفروضة حى قال بعض المشايخ أنها صلاة الضحى أدبت يجماعة . وقوله 
( فعندهما ) أىعند أب حنيفة ومحمد » وإنما خصهما بالذكر وإن كان الحكم عند ابمحميع كذلك لما أن الشببة 
تأتى على قولهما لأن عندهها له أن يقدم الطهارة على الوقت ولا ينتفض بالدخول » ومع ذلك ليس له أن يصلى 
العصر بمذه الطهارة لما أن هذا دخول مشتمل على خروج » فهى إن لم تنتقض بالدخول تنتقض بالحروج . قيل 
وإما وضع المسثلة فى الظهر لببين أنه ليس بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل » وما روى أسد بن عمرو 
عن ألى حنيفة أن ظل كل شى ء إذا صار مثله حرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر ليس بصحيح . قال : 


الكامل ومن كل وجه ( قوله لقيامه مقام الأداء الخ ) أقول : الأظهر أن يقال لآن الأداء لايكون إلافيه ( قوله أى ليفاجى” تمكن الأداء 
وخول الوقت )قل : الأظهر أن يقال : أى ليتمكن من الأداء مفاجثا دخول. الوقت(قوله وهلا > لأن الوقت قاتم مقام الأداء) أقول : 
لا يطابق المشروح ( قوله فإن قلت, فى عبارة المصنف تسامح » إلى قوله : فالحواب أن المضاف محذوف ) أقول : ولكأن تقول لاتسامح 
ولا حذف ف كلام الممنف » إذ وجوب تقدم الطهارة على ألوقت لمكن من الأداء كا دحل ما لا يقبل التشكيك اعا يب الم 
عدم وجوب الأداء كا دعل الوقت » فالمراد من المكن من الأداء هو القدرة المقارنة للفعل فتأمل . 
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والمستحاضة هى الى لابمضى عليها وقت صلاة إلا والحدث الذى ابتليت به يو جد فيه ع 


أو وجد بعدها وإلا فله ذاك ( قوله والمستحاضة هى الى لابمضى عليها وقت صلاة إلا والحدث الذى ابتليت به 
يوجد فيه ) لما أعطى حكم المستحاضة أفاد تصويرها » وكان الأولى تقديمه على الحكم لتقدم التصور على الحكم 
المتصور لكنه بادر إلى الک لأنه المقصود الأهم مع عدم الفوات » إذ قد أفاد التصوير لكنه أخره فإنما فيه وجه 
التقديم وقد انتظمه كلامنا . قبل الصحيح أن يقال هى الى لايخلو وقت الوضوء أو بعده فى الوقت عن الحدث الذى 
ابتليت بدوامه لأنه يرد على الأول إذا رأت الدم أول الوقت ثم انقطع فتوضأت ودام الانقطاع حى خرج الوقت 
لاتنتقض طهارتما » فاو كان ذاك تفسير المستحاضة لاتنقض لأن المستحاضة حكدها ذلك . وحاصل هذا الكلام 
المتأمل:إناطة ثبوت و صف الاستحاضة وامم المستحاضة بوجود الوضوء وليس بشىء » فإنها لو لم تتوضأ وم 
تصل لمرض يعجزها عن الإبماء أو فسقا وهى بالوصف المذكور بعد دوامه وقتا كاملا كانت مستحاضة قطعا 
غاية الأمر أن المستحاضة إنما ينتقض وضوءها بالحروج إذا كان السيلان معه أو بعده فى الوقت وترك التقييد به 
فى [عطائها هذا الحكم لظهوره وعليه قلنا لو توضأت وصلت بعض الصلاة فخرج الوقت ثم سال تتوضاً وتبنى لأن 
الانتقاض بالحدث لا بالحروج ليكون بظهور الحدث السابق فتستقبل ثم تحقق کو نما مبتلاة به » وكذا سائر 
المعذورين ابتداء باستيعابه وقت صلاة كامل . وف الكاق : إنما يصير صاحب عذر إذالم يحد فى وقت الصلاة 
زمنا يتوضأ ويصلى فيه خاليا عن الحدث . والأول عبارة عامة الكتب وهذا يصلح تفسيرا ها » إذ قلما يستمر 

كمال وقت بحيث لاينقطع الحظة فيادى إلى نى تحققه إلا فى الإمكان » بحلاف جانب الصحة منه فإنه بدوام 
انقطاعه وقتا كاملا وهو مما يتحمّق » وبناء على اشتراط الاستيعاب ف الابتداء قالوا ؛ لو سال جرحه انتظرا آخر 


(والمستحاضةهى الى لابمضى عليها وقتصلاة) لمافرغ من بيان أحكام المستحاضة عرفها بقولههى الى لابمضى عليها 
وقت صلاة (إلا والحدث الذى ابتليت به يوجد فيه) قال الإمام امرتاشى والمرغينانىو الإمام حميدالدين الضريرو غير هم 
إن هذا تعريف المستحاضة نى حالة البقاء » وأما فى حالة الثبوت فيشترط دوام السيلان من أول الوق تإلى آنحره 
اعتبارا بالسقوط فإنه لايم حى ينقطع فى الوقت كله > وهو مشكل على كل حال لأنه إن كان تعريفا لها فى 
الابتداء والانهاء على «أيدل عليه ظاهر كلام المصنف فإنه ينتقض بالحخائض لأنها قد تكون على وجه لايمضى 
علا وقت صلاة إلا والحدث الذى ابتليت به يوجد فيه » وبا إذا رأت الدم فى أول الوقت ثم انقطع فتوضأت 
ودام الانقطاع حى خرج الوقت فإن التعريف صادق عايما وليست عستحاضة بدليل عدم انتقاض طهار ما 
يروج الوقت والمستحاضة تنتقض طهارتها بذلك » والدليل على عدم انتقاض طهارها ما ذكره شمس الأنمة 
السرخسى ف الجامع الكبير فإنه قال : إذا توضأت المستحاضة فى وقت العصر والدم منقطع وصلت ركعتين ثم 
دخل وقت المغرب ثم سال الدم فعليها أن تتو ضأً وتبنى على صلاتها » لأن انتقاض الطهارة كان بالحدث لا بخروج 
الوقت » ولم.يوجد منها أداء شى ء من الصلاة بعد الحدث فجاز طا أن تبنى وإن كان تعريفا فى الانهاء فقط کا 
قالوا فكذلك » ويازم اختلاف حقيقة الشىء بالنسبة إلى الحالتين والحقائق لاتختلف » ولعل الصواب أن يقال 
فى تعريفها : المستحاضة من ثبت عذرها باستمرار الدم من فرجها وقت صلاة كاملا ليس من أوقات الحيض 
والنفاس ثم لاتخلو عنه منذ توضأت فيه إن دام » فقوله من ثبت عذرها بمنزلة الحنسوقولهباستمرار الدم احتراز 
عمن هو بمعنا ها من به انفلاتريح وإنطلا ق بطن وغيرهما » وقوله من فررجها احتراز كنا إذا ثبت غذرها باستمرار ١‏ 


8م11 - 
وكذا كل من هوف معناها وهو من ذكرناه ومن به استطلاق بطن وانفلات ربح 


الوقت » فإن لم ينقطع توضأ وصلى قبل حر وجه » فإن فعل فدخل وقت أخرى فانقطع فيه أعاد الأولى لعدم 
الاستيعاب » وإن لم ينقطع فى وقت الثانية حى خرج لايعيدها لوجود الاستيعاب ٠»‏ كما لو قالوا فى جانب 
الانقطاع لو توضأ على السيلان وصلى على الانقطاع أو انقطع فى أثناء الصلاة إن عاد فى الوقت الثانى فلا إعادة 
لعدم الانقطاع وقتا تاما وإن ل يعد فعليه الإعادة للانقطاع التام فتبين نما صلت صلاة المعذورين ولا عذر » 
هذا . ومى قدر المعذور على رد السيلان برباط أوحشوأو كان لو جلس لايسيل ولو قام سال وجب رده فإنه 
يخرج برده عن أن يكون صاحب عذر » بحلاف الحائض إذا منعت الدرور فإنها حائض » ويحب أن يصلى جالسا 
بإعاء إن سال بالميلان لأن ترك السجود أهونمن الصلاة مع الحدث » فإن الصلاة بإيماء لها وجود حالة الاختيار 
ل ا التشل غيل الدا نولا كور وع الحدث كال جاله الاخوان برو عر هذا قلنا زو كان بيك او 
صلى قا تما أو قاعدا سال جرحه وإن استلى لايسيل وجب القيام والركوع والمجود لأن الصلاة كا لانجوز مع 
الحدث إلا ضرورة لاتجوز مستلقيا إلا ها فاستويا » وتر جح الأداء مع الحدث لما فيه من إحراز الأركان » وهل 
يب غسل الثوب من النجاسة الى ابتلى بها ؟ قيل لا لأن الوضوء عرفناه بالنص والنجاسة ليست ف معناه لأن 
قليلها معفو عنه فأساق بالقليل للضرورة . وقيل إذا أصابه خارج الصلاة يغسله لأنه قادر على أن يشرع بثوب 
طاد ر » وف الصلاة لاعكن التحرز عنه فسقط اعتباره فيا فيها » وف انجتتى : قال القاضى : لوغسلت ثوا وهو 
حال يببى طادرا إلى أن تفرغ لا إلى أن ير جالوقت » فعندنا تصلى بدون غسل » وعند الشافعى لا لأن الطهارة 
عندنا مقدرة روج الوقت وعنده بالفراغ . وف النوازل : وإذا كان به جرح سائل وشد عليه خرقة فأصابه الدم 
كير من قدر الدرهم أو أصاب ثوبه فصلى ولم يغسله » إنكان لوغسله تنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن 
لايغسله وإلا فلا هو الختار » ولوكانت به دماميل وجدرى فتوضأ وبءضها سائل ثم سال الذئ ل يكن سائلا 
انتقض لأن هذا حدث جديد فصار كا منخرين » ومسثئلة المنخرين مذكورة فى الأصل › وهى ما إذا سال أحد 
«نخريه فتوضاً مع سيلانه وصلى ثم سال المنخر الآخر فى الوقت انتقض وضوءه لآن هذا حدث جديد . 

[ فرع] فعينه رمد یسیل دمعها يؤمر بالوضوء لكل وقت لاحمال كونه صديدا . وأقول : هذا التعليل 
الدم من أنها أو جرح بها انبا بمعناها » وقوله وقت صلاة كامة لان ثبوت عذرها بتداء » وقوله ليس : أى * 
ذلك الوقت من أوقات الحيض والنفاس احترازعما ورد على التعريف الأول من النقض بصورة الحاثض والنفساء 
كا خائض ف الورود » وقوله ثم لا تخلو : أى المستحاضة عنه : أى عن الدم منذ توضأت فيه : أى فى الوقت 
لبيان أن الاستمرار ليس بشرط فالبقاء ولإخراج ما ورد من النقض بقوله وبا إذا رأت الدم فى أول الوقتثم 
إنقطع وإن الدم كان فيه قبل الوضوء والمعتبر أن يكون بعده أو عنده » وقوله إن دام : : يعبى الحدث لبان أن 
ثبوت كونبها مستحاضة لايتوقف على قوله ثم لاتخلو عنه الخ > وإنما ذلك للبقاء وباستمرار الدم ىوقت كامل 
يثبت ذلك وإن انقطع ف الوقت الانى بالكلية . وقوله ( وكذا کل من هو فى معناها ) أى ف معن المستحاضة : 
أى يكون حكه حکھا . وقوله( وهو من ذكرناه) يعنى قوله ومن به سلس البول والرعاف الدالم وابلحرح الذى 
لايرقاً . وقوله(ومن به استطلاق بطن أوانفلات ربح) عطف على قوله من ذكرناه ؛ واستطلاق البطن بشيه ؛ 

( 14 - فخ القدير حش - ١‏ ) 
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( النفاس هو الدم الخارج عقرب الولادة ) لأنه «أخو ذهن تنفس اأرحم بالدم أو من خروج النفس عى الولد 
أو بمعنى الدم ( والدم الذى تراه الحامل ابتداء أوحال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة ) وإن كان ممتدا . وقال 
الشافعى رحمه الله : حيض اعتبارا بالنفاس إذ هما جميعا من الرحم . 


قتضى أنه أ آمر استحباب » فإن الشلك والاحمال ی كو نه ناقضا لايو جب ا لحك بالنقض إذ اليقين لايزول بالشك 
ا عم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامات تغلب ظن المبتلى يحب . 
( فصل ف النفاس ) 
( قوله هو الدم) يفيد أنها لو ولدت ولم تر دما لاتكون نفساء » ثم يجب الغسل عند أنى حنيفة احتياطا لن 
الولادة لاتخلو ظاهرا عن قليل دم » وعند أنى يوسف لايحب لأنه تعلق بالنفاس ولم يوجد 3 ثم ينبغى أن يزاد 
في التعريف فيقال عقيب الولادة من الفرج » فإنها لو ولدت من قبل سر نما بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج 
الولد منبا تكون صاحبة جرح سائل لانفساء وتنقضى به العدة وتصير الآمة أم ولد به » ولو علق طلاقها بولادتما 
وقع كذا فى الظهيرية ( قوله أو بمعنى الدم ) قال الشاعر : 


والانفلات خروج الشىء فلنة : أى بغنة( لأن الضرورة بهذا ) أى بما ذكرنا من الأحداث ر تتحقق وهی ) أى 
الضرورة ( تمم الكل) فيكون حكم الكل حكم المستحاضة »ولو أريد تعريف المعذوز » دل هو من مضل + العلا 
بدوام الحدث وقت صلاة كاملا ثم لايخلو عنه منذ توضاً فيه إن دام والقيود تعرف مما تقدم . 


( فصل ف النفاس ). ش 

الدماء الحتصة بالمرأة حيض واستحاضة ونفاس والنفاس آخرها ترتيبا لما دل على ذلا فما تقدم من ترتيب 
الحيض والاستحاضة » والنفاس مصدر نفست الرأة يضم النون وفتحها إذا ولدت فهى نفساء وهن نفاس » 
أو الاصطلاح (إلنفاس هو الدم اللخارج عقيب الولادة ) وقوله عقيب الولادة صفة للدم لأنهم يرد به معين فهو 
ف-معنى النكرة . وقوله ( لأنه مأخوذ ) فيه تسامح لأنه تعليل ف موضع التعريف ويتدارك بأنه جعله من باب 
التسمية كأنه قال : مى الدم الحارج عقيب الولادة بالنفاس لأنه مأخوذ ( من تنفس الرحم بالدم أ و من خروج 
التفس ) بسكون الفاء ( بمعنى الولد أو بمعنى الدم ) من قوم له نفس سائلة . قال صاخب المغرب : وأما اشتقاقه 
من تقس ارم ار کرو ال مع اول لين 91 .وتاك روفي اي أنه مشتق من تنفس الرحم أو النفس 
أو الرلادة على ما قال شاعزهم : ء: 
ْ إذا نفس المولود من آل خالد ٠‏ بدا ..كرم. ' للثاظزين “قريب 
وقد وعد ذلك كله RE E‏ 


e‏ بالغا نصاب افيش ( وال“ الشافعى : هو حيضن اعثبارا بالنفاس) يععى» "إذا وللت" 
ES 1 ,‏ م 7 


AY —‏ _- 
ولنا أن بالجبل ينسد فم الرحم كذا العادة ؛ والنفاس بعد انفتاحه روج الولد » وهذا كان نفاسا بعد خروج 
بعض الولد فيا روى عن أنى خنيفة وحمد رحمهما الله لأنه ينفتح فيتنفس به ( والسقط الذى استبان بعض خلقه 

ولد) حى تصير المرأة به نفساء وتصير الأمة أم ولدبه وكذا العدة تنقضى به ( وأقل النفاس لاحد له ) 


٠‏ تسيل على حد السيوف نفوسنا وليس على غير السيوف تسيل 
( قؤله ولنا أن بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة ) أى العادة المستمرة عدم حروج الدم وهو للانسداد ثم مرج 
بروج الولد للا نفتاح به » وخروج الدم من الحامل ندر نادر فقد لايراه الإنسان فی مره فيعجب أن يكم فى كل 
حامل بانسداد رحمها اعتبارا للمعهود من أبناء نوعها » وذلك يستلزم إذا رأت الدم الحكم بكونه غير خارج من 
الرحم' وهو مستلزم للحکم بكونه غير حيض وهو المطلوب » لذا حكم الشارع بكون وجود الدم دليلا على 
فراغ الرحم فى قوله صلى الله عليه وسلم « ألا لاتنكح الحبالى حى يضعن ولا الحيالى حى يستبرأن بحيضة » مع 
أن كون المرلى حيضا غير معلوم لحواز كونه استحاضة وهى حامل ومع ذلك أهدر هذا التجويز نظرا إلى الغالب 
فى أنه لايظهر عن فرج الحامل دم وإن جاز أن يكون استحاضة لندرة الاستحاضة ( قوله بروج هعض الولد ) 
أى أكثره ( قوله والسقط الذى. استبان بعض خلقه ) كأصبع أو ظفر ( ولد ) فلو لم يستبن منه شی ءلم یکن ولدا 


ولدين فى بطن واحد فرأت الدم قبل خروج الولد الثانى فإنها حامل فىحق الولد الثانى » وذلك نفاس عند 
اأ حنيفة وأنى يوسف واللحامع كونهما جميعا من الرحم . و لنا أن الحيض دم الرحم ودم الرحم لايوجد من الحامل 
لأن بالحبل ينسد فم الرحم لأن الله تعالى أجرى عادته بذاك لثلا ينزل مافيه لكون الثقب من أسفل » واعتباره 
بالنفاس فاسد له إنما يكون بعد انفتاحه مخروج الولد » ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض الولد فها يروى عن 
أ حنيفة و محمد لأنفم الرحم ينفتح فيتنفس بالدم » هذا إذا حرج أكثرالولد » فأما إذا خرج أقله فلا تصير نفساء 
وإن خرج الدم لأن النفاس مايعقب.الولد ولم يوجد الو لد لاحقيقة وهو ظاهر ولاحكما لآنه ليس للأقل حكم الكل . 
ونما أبهم البعض لاختلاف وقع فى الرواية . روى خلف بن أيوب عن ألى يوسف عن ألى حنيفة أن الدم الذي 
تراه المرأة بعدخر وج أكثر الولد نفاس . وروى العلى عن أل يوسف بعد روج بعض الولد . وروى هشام عن 
محمد بعد حروج الرأس ونصف البدن أو الرجلين وأكثر من نصف البدن ..وعنه أنها لاتصير نفساء حى يرج 
جميع ولدها . وذكر شيخ الإسلام فى مبسوطه أن أبا يوسف مع أفىحنيفة فى خروج الأكثر وهو مصحح على 
ماروى خلف بن أيوب ؛وأما محمد فلم يذكر أنه مع ألى حنيفة » وليس على قياس مذهب محمد فإن مذهبه أن 
النفاس إنما يثبت بوضع الحمل كله فالم يوجد وضع الحمل كله لايثبت النفاس فلعل المصنف اطلع على رواية 
لو ر الج ايان يعدي صل ا ر هو الا ر لان ار 
.إن ادعاه المولى ( والعدة تنقضى :به ) والذى لم يستبن من حلقه شى ء فلا نفاس لا » ولكن إن أمكن جعل المرى 
“من الدم حيضا بأن يدوم إلى أقل مدة الحيض وتقدمه طهر تام بجعل حيضا وإن لم يمكن كان استحاضة . قال 
(وأقل النفاس لاحد" له ) لا حد لأقل النفاس . قال شيخ الإسلام فى مبسوطه : اتفق أصابنا على أن أقل.النفاس 
مايوجد فإنها كنا ولدت إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع عنما الدم فإنها تصوم وتصلى وكان مارأت نفاسا لاخلاف 
فى هذا بين أصابنا إنما الحلاف فيا إذا وجب اعتبار أقل اانفاس فى انقضاء العدة بأن قال ها إذا و لدت فأنت طالق 
فقالت انقضت عدي أي مقدار يعتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيض ؟ عند ألى حنيفة يعتبر أقله بخمسة وعشرين 


لأن تقدم الولد عل الحروج من الرحم فأغنى عن امتداد جعل علما عليه خلاف الحيض ( وأكتره أربعون يوما 
والزائد عليه استحاضة) لحديث أم سلمة رضى الله عنما أن النى عليه الصلاة والسلام وقت للنفساء أربعين يوماء 


إن أمككن جعله حيضا بأن امتد جعل إياه وإلا فاستحاضة . وف الفتاوى : طهرت شہرین فظنت أن بها حبلا ثم 
أسقطت بعد شور ين سقطال يستبن خلقه وقد رأت قبل الإسقاط عشرة دما يكون حيضا لأنه بعد طهر صحيح ) 
وهى لما أسقطت سقطالم يستبن شىء من خلقه لم تعط حكم الولادة فى شىء من الأحكام فحكم بأن هذا كان 
دما انعقد ثم نحلل فخرج فلم يكن دم حامل فكان حيضا ( قو له فأغنى عن امتداد جعل علما عليه ١‏ فى الحيض ) 
مر جع ضمير عليه خرو جه من الرحم 4 والامتداد الذى جعل علما على خروج الدم من الرحم قالحيض ثلاثة 
أيام ولياليها بعد وجود شرطه من تقدم نصاب الطهر وغيره : أى أغنى عن التعرف به خروج الولد ‏ فإن الذى 
يعقبه من الدم ظاهر كونه من الرحم. وف بعض من النسخ عن. امتداد ماجعل علماعليه والأولى فيه تنوين امتداد 
فتكون ماهى المنببة على وصف لائق با حل كقوهم : لأمرم-اجدع قصير أنفه » والمراد هنا العموم ف الامتدادات 
المعرفة 'لكوين الدم حيضا وهى ثلاثة أيام إلى عشرة : أى امتداد ما من هذه الامتدادات الى هى ثلاثة وأربعة إلى 
عشرة » أما إن قرئ بإضافة امتداد إلى ما فالمعنى عن امتداد دم جعل بوصف الامتداد علامة فإنه نفسه ليس 
علامة بل امتداده أو هو بوصف الامتداد ولا نى مافيه من التكلف ( قوله لحديث أم سلءة ) روى أبو داود 
والترمذى وغيرها عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله غليه وسلم أربعين يوما , 
وأثى البخارى على هذا الحديث » وقال النووى : حديث حسن . وأما قول جماعة من مصنى الفقهاء إنه ضعيف 
فردود عليهم كأنه يشير :إلى إعلاك ابنحبان إياه بكثير بن زياد ای سهل اللحراسانى. قال عنه : كان يروى الأشياء 
المقلوبات فييجتنب ما انفرد به وقد صمحه اناكم . قيل و معنى الحديث : كانت تؤمر أن تجاس إلى الأربعين 
ليصح » إذ لايتفق عادة جميع أهل عصر فى حيض أو نفاس . وروى الدارقطق وابن ماجه عن أنس أنه صلى الله 
عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . و ضعفه بسلام بن سلم الطويل . وروى هذا من 


يوما » وعنا. ألى يوسن بأحد عشر يوما » وعند محمد بساعة » وهذا کا ترى بقتضی وجود الدم » فإن ولدت 
ولم تردما فهى نفساء فى رواية الحسن عن ألى يوسف وهو قول ألنى حنيفة › ثم رجع أبو يوسف وقال هى 
طاهرة » وثمرة اللدلاف تظهر فى وجوب الغسل » فأما الوضوء فواجب بالإجماع. كذاق المحيط » وأكر المشايخ 
أخذوا بقول ألى حنيفة › وبعضهم أخذ بقول ألى يوسف > وهو القياس لأن النفاس هو الدم الخارج عقيب 
الولادة » فإذا لم يكن ها نفاس كيف تكون نفساء » وقول أنىحنيفة أحوط ( وإنما م يقدروا أقله بحد” لأن تقدم 
الولد علم الحروج من الرحم فأغنى عن امتداد جعل عاما عليه خلاف الحيض ) فإنه اشترط فيه امتداد الدم ثلاثة 
أيام لبعام أن ذلث الدم من الرحم أولا إذ لادليل على كونه من الرحم > وف النفاس قد علم ذلك بانفتاح فم الرحم 
بخروج الولد١‏ .وقوله ( وأكثره أربعون يوما) ظاهرء ومذهبنا .روى عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة 
وأ هريرة رضى الله عنم » ومثله لايعرف إلا سماعا > وهو الموافق للمعقول لأنهم أجمعوا على أن أكر مدة 
النفاس أربعة أمثال أكر مدة الحيض » 1 


69 اللئ فى نسخ المداية و المناية : حلاف الحيض أه مصححه , 
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وهو حجة على الشافعى رحه الله فى اعتبار الستين (وإن جاوز الدم الأربعين وكانت ولدت قبل ذلك وها عادة 
فى النفاس ردت إلى أيام عادتما ) لما بينا فى الحيض ( وإن لم تكن هما عادة فابتداء ناسا أربعون يوما ) لأنه أمكن 
جعله نفاسا ( فإن ولدت ولدين فى بطن واحد فنفاسها منالولد الأول عند أنىحنيفة وأ ىيوسف رحمهما الله وإن 
كان بين الولدين أربعون يوما . وقال محمد رحمه الله : من الولد الأخير ) وهو قول زفر رحمه الله لأنما حامل 
بعد وضع الأول فلا تصير نفساء » كا أنها لاتحيض » وهذا تنقضى العدة بالولد الأخير بالإجماع . وما أن 
الحامل إنما لانمرض لانسداد فم الرحم على ماذكرنا وقد انفتح بخروج الأول وتنفس بالدم فكان نفاسا » والعدة 

تعلقت بوضع<ل مضاف إليها فيتناول الجميع 


عدة طرق لم تخل عن الطعن » لكنه يرتفع بكر ها إلى الحسن. قوله والطهر ١‏ إذا تخلل فى مدة النفاس فهو كالدم 
المتوالى عند ألى حنيفة.» وقالا : إذا بلغ خمسة عشر يوما فصل فيحكم بكون المرثى بعده حيضا إن صلح وإلا فهو 
استحاضة . 

[ فرع ] أسقطت فارج ما يشك ف أنه مستبين الحلق أولا واستمر بها الدم إن أسقطت أول أيامها تركت 
الصلاة قدر عادمها بيقين لأنها إما حائض أو نفساء » ثم تغتسل وتصلى عادتما فى الطهر بالشك لاحمال كونما 
نفساء. أو طاهرة » ثم ترك الصلاة قدر عادتها بيقين لأنها إما نفساء أو حائض » ثم تغتسل وتصلى عادنما فى الطهر 
بيقين إن كانت إستوفت أربعين من وقت الإسقاط وإلا فبالشك نى القدر الداحل فيها وبيقين فى الباق » ثم 
' تستمر على ذلك » وإن أسةطت بعد أيامها فإنها تصلى من ذلك الوقت قدر عادنما فى الطهر بالشك.. م ترك قدر 
عادتها فى الحيض بيقين . وحاصل هذا كله أنه لاحك للشاث ويجب الاحتياط . وف كثير من نسخ الحلاصة غلط 
فى التصوير هنا من النساخ فاحئرس منه ( قوله فإن ولدت ولدين فى بطن واحد فنفاسها ) ماخرج ( من ) الدم 
عقرب ( الول الأول) مالم يكن بين الولدينستة أشه رلاًنهما حينئذ تو أمان » ودم النفاس هوالفاضل عنغذاء الولدمن 
دم الحيض الممنوع خروجه بانسداد فم الرحم بالحبل » وبال ولد الأول ظهر انفتاحه فظهر أن لحار جهو ذاك النى 
كان م#نوعا » وقد حكم الشرع بأن ما كان منه پنہی بأربعين حی لو زاد استمر الدم عليها فى الولد الواحد حكم 


.ولد تبت فی باب الحرغى أن أكثر :دة الحيض عشرة أيام بلياليها فكان أ كر مدة النفاس أر بعين يوما » وإنما كان 
أكثر هدة اانفاس أر بعة أمثال أكثرءدة الحيض لأن الروحلاتدخل ف الولد قبل أر بعة أشه رفتجمع الدماء أر بعة أشهر » 
وإذا دخات الروح صار الدم غذاء للولد » فإذا خرج الو لد حرج ماکان محتبسا من الدم أربعة أشمر فى كل شر 
عشرة أيام . وقوله ( وإن جاوز الدم الأربعين ) ظاهر . وقوله (فإن ولدت ولدين فى بطن واحد) يعنى أن يكون 
بينهما أقل من ستة أشهر . وقوله ( وإن كان بين الولدين أربعون يوما ) احتراز عما قال بعض المشايخ فيا إذا كان 
بين الولدين أربعون يوما أن النفاس فيه يكون من الولد الثانى عند أنى حنيفة وألى يوسف » وليس بصحيح وإتما 
الصحيح ما اختاره المصئض لأن أكثر مدة النفاس أر بعون يوما وقد مضت فلا يجب النفاس بعدها » و دليل كل 
واحد على ماذكره فى الكتاب واضح . وقوله ( والعدة تعلقت بوضع حمل ) جواب عن قياس محمد النفاس على 
القضاء العدة » ووجهه أن العدة تنقضى بوضع حمل مضاف إليها لقوله تعالى ‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 


, قول الفتح (قوله والطهر الخ ) لفظة قوله زائدة من الناسخ » .إذ ليس لحا على فى الهداية فالمسئلة تبرع من الكال أ معيححة‎ )١( 
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باب الا نجاس وتطهيزها 
( تطهير النجاسة واجب من بدن المصلى وثوبه والمكان الذى يصلى عليه ) لقوله تعالى ‏ وثيابك فطهر - 


بأنه من غير ذلك فيلز م أن المحار ج بعد الثانى بعد الأر بعين غير ذلك وأنه استحاضة » فظهر أن ماعلل به محمد من 
أنها حامل وصف لا أثر له : إذ المؤثر فى نى النفاس ثبوت الانسداد لائبوت الحمل » بل عدمه فىحالة الحمل 
ليس إلا للانسداد وقد زال فهو المدار » أما الحمل فعلته قيام العدة . 
باب الأنجاس و تطهيرها 
:( قوله تطهير النجاسة ) أى نفس محلها أما ھی فلا تطهر ( واجب ) مقید بالإمكان وبما إذا لم يستازم ارتكاب 
ماهو أشد” » حى لولم يتمكن من إز الما إلا بإبداء غورته للناس يصلى معها لأن كشف العورة أشد » فلو أبذاها 
للإزالة فسق » إذ من ابتلى بين أمرين محظورين عليه أن يرتكب أهونهما » أما من به نجاسة وهو محدث إذا وجد 
ماء یکی أحدهما فقط إنما وجب صرفه إلى النجاسة لاالحدث ليتيمم بعده فيكون حصلا للطهارتين + لا لأنها 
أغلظ من الحددث ولا أنه صرف إلى الأحف حى يرد إشكالا كما قاله حماد حنى أوجب صرفه إلى الحدث » وقولنا 
ليتيمم بعده هو ليقع تيممه صصيحا اتفاقا ؛ أما لو تيمم قبل صرفه إلى النجاسة فإنه يجوز عند ألى يوسف خلافا 
محمد بناء على مامر فى التيمم من أنه مستحق الصرف إليها فكان معدوما فى حق الحدث ؛ وأما إذالم يتمكن من 
الإزالة لحفاء خصوص من ال الفناك عم العلل جهن ارب قبل : الواجب غسل طرف منه » فإن غسله بتتحر 
أوبلا تحر طهر » وذ كرالوجه بين أن لا أثر للتحرى وهو أن يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشاك 


"- والحمل اسم لكل ماق البطن » وما بى الولدق بطنها موجودا كانت حاملا فلا تنقضى العدة حنى تضع 


الجميع . 
باب الأنجاس و تطهيرها 

لما فرغ من بيان النجاسة الحكية وتطهيرها شرع ف بيان النجاسة الحقيقية وتطهيرهاء لأن الأولى أقوى: لكون 
قليلها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق فكان بالتقديم أولى ؛ وتقدير كلافه باب بيان الأنجاس . والأنجاس جمع جس 
بفتحتين : وهو كل مستقذر ؛ وهو فى الأصل مصدر ثم استعمل اسا . قال الله تعالى - عا المش ركون مجس - 
وكا أنه يطلق على الحقببى يطلق على الحكمى إلا أنه لما تقدم بيان الحكمى أمن اللبس فأطلقه . وقوله وتطهيرها : 
أى تطهير محلها من البدن والثوب والمكان » إلا أنه لما أضافه إلى ضمير الأنجاس أنثه » والكلام على هذا الباب 
فى مواضع ف الدليل الموجب للتطهير » وف آلة التطهير » وى بيان أنواع النجاسة » وفى كيفية التطهير » وى 
القدر الذئ يصير به المحل نجسا » وفها يتعذر التطهير به . قوله ( تطهير النجاسة ) أى تطهير محل النجاسة بإثبات 
. الطهارة فيه كنا ذكرناه » وقيل تطهيرالنجاسة : أى إزاللها (واجبمن بدن المصلى وثوبه والمكان الذى يصلى عليه 
لقوله تعالى - وثيابك فطهر - ) أمر بتطهير الثياب مطلقا وهو الوجوب . فإن قيل :. قد قال الممسرون معناه 


باب الأنجاس وتطهيرها 
( قوله لما أضافه إلى ضمير الأنجاس ) أقول : يعنى مريدا بها محلها 
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فى قيام النجاسة لاال كون المغسول محلها فلا يقضى بالنجاسة بالشلك » كذا أورده الاسبيجانى فى شرح الخامع 
الكبير . قال : وسمعت الشيخ الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه على مسئلة فى السير الكبير هى 
إذا قتحنا حصنا وفيهم ذى لايعرف لايحوز قتلهم لقيام المانع بيقين » فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباق 
الشاث ف قيام الحرم كذا هنا . وف الخلاصة بعد ماذكره جردا عن التعليل » فلو صلى معه صلوات ثم ظهرت النجاسة 
فى طرف آبحر يجب إعادة ماصلى اه . وف الظهيرية الثوب فيه نجاسة لايدرى مكانها يغسل الثوب كله انهى : 
وهو الاحتياط . وذللك التعليل مشكل عندى » فإن غسل طرف يوجب الشاك فى طهر الثوب بعد اليقين بنجاسته 
قبل . وحاصله أنه شلك ف الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة » والشك لايرفع المتيقن قبله » والحق أن ثبوت الشلك 
فى كون الطرف المغسول والرجل المحر جهومكانالنجاسةوالمعصومالدم يوجبالبتة الشك فى طهر الباق وإباحةدم 
الباقين» ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته » وإذا صار مشكوكا فى. 
نجاسته -جازت الصلاة معه إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم امجمع عليها أعنى قولم اليقين لايرفع بالشك معنى » 
فإنه حي لايتصور أن يغبت شاث فى محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شلك فيه لايرتفع به ذلا اليقين » فعن هذا 
حقق بعض المحةقين أن اراد لايرفع حکم البقين » وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال ف الحكم لا الدليل فنقول : 
وإن ثبت الشاك فى طهارة الباق ونجاستهلكن لايرتفع حكم ذلك التيقن السابق لنجاستهوهوعدم جواز الصلاة فلا 
يصح بعد غسل الطرف لأن الشاك الطارئ لايرفع حكم اليقين السابق على ماحقق من أنه هو المراد من قوم اليقين 
لايرتفع بالشلك فقتل الباق والحكم ‏ بطهارة الباق مشكل والله أعلم . ثم المعتبر فى طهارة المكان موضع القدم 
رواية واحدة ؛ وموضع السجود فى أصح الروايتين عن ألى حنيفة وهو قولهما : ولا يجب طهارة موضع 
الركبنين واليدين لأن وضعها ليس فرضا عندهم » اکن نى فتاوى قاضيخان : وكذا لو كانت النجاسة فى موضع 
السجود أو موضع الركبتين أو اليدين : بعنى تجمع وتمنع فإنه قدم هذين اللفظين حكما لما إذا كانتالنجاسة نحت 
كل تدم أقل هن دره, » ولو معت صارت أ کر من در » قال : ولايجعل كأنهلم يضع العضو على النجاسة 3 
وهذاما لوصلىرافعا إجدى قدميه جازت صلانه» ولوو ضع القدمعلىالنجاسة لا جوز و لا جعل کانه ' يضح انہی 
لفظه . وهو يفيد أن عدم اشر اط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا لم يضعهما أما إن وضعهما اشترطت 
فليحفظ هذاء وليعلم أن عدم اشتراط' طهارة مكان الر كبتين والبدين ل يثبته الفقبه أبو الليث » وعليه بى و جوب و ضع 
الركبتين فى السجود . ف التجنيس::إذالم يضع ركبتيه عند السجود لايجزئه لأنا أمرنا بالسجود على سبعة أعظم هذا 
اخحتياز الفقيه أنى الليث .» وفتوى مشايخنا على أنه يجوز لآنه لوكان موضغ الركبتين نجسا جاز . قال : والفقيه 
أبو الليث بكر هذه الرواية أنه إذا كان موضع الركبتين نجسا يجوز انى . ثم لو كان المكان نجسا فبسط عليه 
ثوب طاهرإن شفه لاجو ز فوقه وإلا جازت.ولوكانت النجاسة على جانبه وصل على طرف طاهر آخر منه جاز سواء 
فقصر فلا ينم دليلا على إزالة النتجاسة : أجيب بأن ذلك مجاز » والأصل هو الحقيقة » على أن تقصير الثياب 
يستازم التطهيئ عادة فيكون أمرا بتطهير القياب اقتضاء + وإذا كان تطهير الثوب واجبا لتحسين حال المناجى ره . 


( قوله أجيب بأن ذلك مجاز » إلى قوله : فيكون أمرا بعلهير الغرب أقتضاء الخ ) أقول : فى كوله أمرا به اقتضاء بحث لايخ عل حن 


يعرف الاقتضاء فى اصطلاحهم . 
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وةالعليه الصلاة والسلام (حتیه 39 اقرصمه م ثم اغسليه بالمام ولايضرك أثرو» وإذا وجب التطهير بما. ذكرنا فالثوب 
وجب ف البدن والمكان فإن الاستعمال فى حالة الصلاة بث يشمل الكل ( ويجوز تطهيرها e‏ طاهر 
يكن إزالتها به کاللحل وماء الورد ووه ما إذا عصر انعصر ) وهذا عند ألىحنيفة وأبى يوسب > وقال محمد 


مرك النجسس أو لا هو الصحيح » يلاف ما إذا كانت قف طرف عامته أو منديله المقصود ثوب هو لابسه فألق 
ذلك الطرف على.الأرض وصل فإنه إن تمرك بحركته لايجوز » وإلا يجوز لأنه بتلك الحزكة ينسب لحمل النجاسة 
بخلافها فى المفروش » ولو صلٍ على ماله بطانة متنجسة وهو قائم على مايلى موضع النجاسة من الطهارة » عن 
محمد يجوز» وعن یی يوسن لايجوزء وقیل جواب محمد فغير المضرب فيكون حكم حكله ثوبين » وجواب 
ألى يوسف ف المضرب فحکه حكم ثوب واحد فلا حلاف بينهما . قال المصنف رحمه الله فى التجنيس : 

والأصح أن اضرب على الحلاف ذكره الحاوائى اہی . ولو كان لبدا أصابته نجاسة فقلبه وصلى على الوجه 
الأخخر» عن محمد يحوز » وعن أى يوسف لاء ولو صلى على الدابة وى سرجها أو ركابها نجاسة مانعة فجماعة على 
أنه لامجوز .قال ف المبسوط : وأكثر مشاينا جو زوالما قال فى الكتاب والدابة أشد من ذلك : يعنى أن باطنها 
محل النجاسة وتترك عليها الأركان وهى أقوى من الشرائط » ويمكن أن يريد بقوله أشد من ذلكماعىظاهرها إذ 
لايخلو مخرجها وحوافرها وقوائمها عن النجاسة وفيه نظر ( قوله وقال صلى الله عليه وسل « حتيه ثم اقرصيه ثم 
اغسليه بالماء») عن أسماء بنت ألى بكر الصديق رضى الله عنهما قالت وجاءتامرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقالت : إحدان يصيب ثويه من دم الحيض کرضتصنع به ؟ قال : تحته ثم تقرصه با ماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه 
متفق عليه . وأحرجه الْرمذى كذلك » ولفظ اغسليه غير محفوظ فيه بل ىحديث أم قيس بنت حصن سألته 
عن دم الحيض فقال صلی الله غليه وسلم و حكيه بطلع واغسليه بماء وسدر » آخر جه أبوداود والنسای وابن ماجه . 

والحت : القشر بالعود والظفر ونحوه » والقرص بأطراف الأصابع ( قوله وإذا وجب التطهير بما ذ كرنا فى الثوب 
وجب ف البدن والمكان ) بطريق أولى لأنهما ألزم للمصلى منه لتصورانفصاله يخلافهما ( قوله ما إذا 
راسمو يخرج الدهن والزيت واللبن والسمن » يخلاف الل وماء الباقلاء الذى لم يشخن» فى جعل الأول 


كان تطهير المكان والبدن كذاك لمساواة الأول للمنصوص وأولوية الثانى » وقوله صلى الله عليه وسلم ( ٠‏ حتيه نم 
اقرصيه ثم اغسليه بالماء » ) الحت : القشر باليد أو العود » والقرص بأطراف الأصابع . لايقال : الحديث ورد 
فىأسماء بنت أنى بكر حين'سألته عن دم الحيض يصيب الثوب فيقتصرعليه . لأنا نقوّل الموجب ب لوجوب تطهيره 
كونه نجسا ولا خصوصية له بذلك فيلحق به كل ماکان نجساء ثم المعتير فى طهارة ا مكان ماتحت قدم المصلى 
فن كان فا كر من تدر ارم فالا اب وإن كانت ف موضع السجود فكذلك قرواية محمد عن 
أل حنيفة » وش رواية أنى يوسف عنه جائزة . وقوله (ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع )ظاهر . وقوله (طاهر) 
احتراز عن بول مايوه کل لحمه فن الأصح أن التطهير لايحصل به » وقيل يحصل حى لو غسل دم بذلك رخصنا 
فية مالم يفحش . قال شمس الأئمة السرخسى : والأصنح أن التطهير بالنجس لايكؤن لتضاد” نين الو صفين وكذا 
الو . وقوله کن إزالما به ) اختراز عن الدهن والسمن وما أشبه ذلك » لأن الإزالة إغا 


( قوله وکا الحكم الاء لمعمل )اقول : على القول ا 


وا 
وزفر والشافعىر هم الله : لاوز إلا بالماء لأنه يتنج بأل الملاقاة » والنجس لايفيد الطهارة إلا أن ها 
القياس ترك ف الماء الضرورة . 


على الحلاف كا هى قويلة نظر ( قوله يتنجس بأول الملاقاة ) مقيد با إذا كان بحيث يخرج بعض أجزائها فى الماء 
ألاترى إلى ماذكر وا من أنه لو مثبى ورجله مبئلة على أرض أو لبد نجس جاف لايتنجس »ولو كان على القلب 
وظهرت الرطو بة ى رجله تتنجس كذا فى الحلاصة . قلت : يجب حمل الرطوبة على البلل لا الندوة » فقد ذكر 
فيها إذا لف الثوب النجس الرطب ف الثوب الطاهر الحاف فظهرت فيه ندوته ولم يصر يحي ثيقطر منه شى ء إذا 
عصر اختلف المشايخ فيه » والأصح أنه لايتنجس » وكذا لو بسط على النجس الرطب فتند ًى و ليس بحيث يقطر 
إذا عصر الأصح فيه أنه لايتنجس ذكره الحلوانى . ولا عى أندقد يحصل بل الثوب وعصره نبع رؤوس صغار 
ليس ها قّة السيلان ليتصل بعضها ببعض فتقطر بل تقر فىمواضع نبعها ثم ترجع إذا حل الثوب » ويبعد ف مثاه 
الحكم بطهارة الثوب مع وجود حقيقة الخالط » فالأولى إناطة عدم النجاسة بعدم نبع شىء عند العصر ليكون 
جرد ندوة لابعدم التقاطر ( قوله إلا أن هذا القياس تركف الماء للضرورة ) مطلقا عند همد سواء أورد على النجاسة 
أو أوردت هى عليه وإلا لم يحصل طهارة شى ء بالماء لأنه ينجس الماء فيحل امحل ماء نجس » وكذا كل مابعده 
يتنجس ملاقاة بلل السابق » وف الوارد فقط عند الشافعى رضى الله عذه لأن المورود لايطهر عنده . ولما سقط 
هذا القياس عنده فى الوارد وبى طاهرا حال كونه فى الثوب بى كذلك بعد انفصاله بالعصر أيضا مالم يظهر 
فى المنفصل أثر النجاسة لون أو ريح لأنه كان محكوما بطهارته حال الحخالطة فى امحل ولم يوجد بعده إلا الانفصال 
وليس ذلك بمنجس » بخلاف ما إذا تأثر لأن بقاء الأثر مالطة بعد الانفصال فيتنجس » وعند محمد وصاحبيه 
هو طاهر ف امحل نجس إذا انفصل لأن الحكم بالطهارة مع خالطة النجس إبما هو للضرورة » فإذا زالت بالانفصال 
ظهر أثر الخالطة لأن ماثبت بالضرورة يتقد ر بقدرها ولا أثر للورود لأنه ليس جاريا حقيقة ؛ ألا يرى أنه 
لو وضع الثوب النجس ف الإجانة ثم أورد عليه تحصل فيها مخالطا للنجاسة » وهذا هو الموجب لثبوت قياس 
النجاسة وهو بعينه فى المورود فاتحد القياس فيهما ثم سقط للضرورة هذا ف الماءين » أما الثالث فطاهر عندهما 
لأنه كان طاهرا وانفصل عن محل طاهر » وعند أن حنيفة نجس لآن طهارته فى امحل ضرورة تطهيره وقد زالت › 
وإفاحكم شرعا بطهارة امحل عند انفصاله بدلالة الحديثحتى يغسلها ثلاثا وإلالم نحصل طهارة » ولا ضرورة 
فى اعتبار الماء المنفصل طاهرا مع محخالطة النجس فيكون نجسا بخلافالماء الرابع فإنه لم يخالط ما هو حکوم شرعا 
بنجاسته ی امحل فيكون طاها . 

[ فرع ] فى التجنيس غسل ثوبا ثم قطر منه على شی ء إن عصره فى الثالثة حى صار بحال لو عصره لايسبل منه 
شى ء فاليد طاهرة والبلل طاهر » وإن كان بحال يسيل فنجسة فى هذا أن بلة اليد طاهرة مع أنها بعض الثالث . 


تكون بإخراج أجزاء النجاسة مع المزيل شيثا فشيثاء» وذلك إنما يتحقق فيا ينعصر بالعصر » وإثما ذكر الماء وإن 

كان جواز التطهير به ثابتا بالإبماع ليعلم أن الإزالة غير واجبة به بل تجوز به وبغيره . وقوله ( لآنه ينجس بأول 

الملاقاة ) يعنى لاختلاطه بالنجاسة ( والنجس لايفيد الطهارة ) ظاهر » ذبه يتقوّى ماذكرنا من رواية شمس الا مة 

فى بول ما بوه كلى لحمه» وقوله ( إلا أن هذا القياس ترك ف الماء للضرورة) جواب عما يقال فهذا المنى موجود 
۲١ (‏ - فتح القدير حنى-= )١‏ 


44 
ولمما أن المائع قالع والطهورية بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة»فإذا انت أجزاء النجاسة يبي طاهراء 
وجواب الكتاب لايفرق بين الثوب والبدن » وهذا قول أبىحنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن ألى يوسف 


رحمه الله » وعنه 


واعلم أنه لما سقط ذلاك القياس لم يفرق محمد بين تطهير الثوب النجس ف الإجانة والعضو النجس بأن يغسل كلا 
منهما فى ثلاث إجائات طاهرات أو ثلا ثا ى إجانة بمياه طاهرة فيخرج من الثالث طاهر » وقال أبو يوسف بذلك 
في الثوب خاصة » أما العضو المتننجس إذا عمس ف إجانات طاهرات نجس الجميع ولا يطهر بحال » بل بأن يغسل 
ىماء جار أو يصب عليه لأن القياس يأنى حصول الطهارة هما بالغسل ف الأوانى فسقط فى الثياب لاضرورة وبق 
فى العضو لعدمها » وهذا يقتضى أنه لو كان المتنجس من الثوب قدر درهم فقرص لايجيزه أبو يوسف ف الإبجانة 
وعلى هذا جنب اغتسل ی آبار ولم يكن استنجى تنجس كلها وإن کرت » وإن كان استنجى صارت فاسدة 
ولم يطهر عند أنى يوسف » وقال محمد : : إن لم يكن استنجى مخرج من الثالثة طاهرا وكلها نجسة » وإن كان 
استنجى يخرج من الأولى طاهرا وسائرها مستعملة كذا فى المصى » وينبغى تقييد الاستعمال إا إذا قصد القربة 
عنده (قوله ولهما) الحاصل القياس على الماء بناء على أن الطهارة بالماء معلول بعلة كونه قالعا لتلك النجاسة › 
وسقوط ذلا القياس بناء على أن القلع والحكر بالتطهير لابتصور إلا بإسقاطه » والمائع قالع فهو #صل ذلك 
المقصود فيسقط فيه ذلك القياس و نحصل به الطهارة . 

[ فرع ] غسل الثوب المتنجس بالدم بالبول حى زال عين الدم » هل يحكم بزوال تللك النجاسة اختلف 
فيه . ومن ذهب إليه المرتائبى حتى لو کان ماغسل به بول مايؤ كل لحمه لايمنع مالم بفحش . وقال السرخسی : 
الأصح أن التطهير بالبول لايكون انّهى . وهو أحسن » ووجهه ماعلمت أن سقوط التنجس حال كون المستعمل 
فى الحل ضرورة التطهير » وليس البول مطهرا للتضاد بين الوصفين فيتنجس بنجاسة الدم » فا از داد الثوب بهذا 
إلا شرا إذ يصير جميع المكان المصاب بالبول متنجسا بنجاسة الدم وإن لم يبق عين الدم » وف الكتاب إشارة إلى 


فى الماء أيضا فيلزمه شمول الخواز أو عدمه . وقوله ( وما أن المائع قالع ) ظاهر . وحاصله أن الاشتراك 
فى العلة يوجبه ‏ المعلول والماء مطهر بعلة القلع والإزالة » وهذه العلة موجودة فى الل وأشباهه فتكون مطهرة 
كالماء . وقوله ( والنجاسة المجاورة ) جواب عن استدلالم » وهو ف الحقيقة قول الموجب : أى سلما أنه 
تنجس بأول الملاقاة لكن امحل لم يكن نجسا لعينه بل كانت النجاسة للمجاورة ؛ فإذا انت أجز اء النجاسة بالعصر 
بی حل ظاهرا . لايقال : التعليل بالقلع لايجوز لأن النص يقتضى الغسل بالماء قال عليه الصلاة والسلام « اغسليه 
بالماء» لأنا نقول : الغسل بالماء إما أن يكون واجبا لعينه أو لغيره » والأول منوع لأن المصلى إذا قطع موضع 
النجاسة وصلى بذلك الثوب جازت الصلاة فيه بخلاف .والثانى مسلم فإنه واجب التطهير وهو يحصل باستعمال 
المائع حصوله باستعمال الماء على ما بنناه . قوله ( وجواب الكتاب ) أى القدورى » وهو قوله ويجوز تطهيرها 
بالماء وبكل مائع طاهر الخ مطلق عن الثوب والبدن لايفرق بينهما . وقوله ( وعنة) أى عن أنى يوسف فىرواية 


( قوله وحاصله أن. الاشتراك والملة يوجبه فى العلول) أقول :. يع يوجب الاشتراك ف المعلول ( قال المصنف يب طاهرا ) أفرل : وعليك 


— 4 

أنه فرق بينهما فلم يجوز ف البدن بغير الماء (وإذا أصاب لحف نبحاسة لما جرم كالروث والعذرة والدم والمى 
فجفت فدلكه بالأرض جاز ) وهذا استحسان( وقال عمد رحه الله لا يوز ) وهو القياس ( إلا ف الى خاصة ) 
لأن المتداخل ف اللحف لايزيله الحفاف والداك » لاف المى على مانذكره. وهمم قو له عليه الصلاة والسلام « فإن 
كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض فما طهور » ولأن الحلد لصلابته لاتتداخله أجزاء النجاسة 

إلا قليلا 
ما اخيرناه حيث قال بالماء وبكل مائع طاهر حيث أخرج المائع النجس ( قوله فلم يجوز ف البدن بغير الماء) لان 
حرارة البدن جاذبة والماء أدخل فيه من غيره فيتعين . وعن طهارة البدن بغير الماء تفرع طهارة الثادى إذا قاء 
عليه الولد ثم رضعه حى أزال أثر الى“ » وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة بها حى ذهب الأثر أو شرب را ثم 
تردد ريقه ف فيه مرارا طهر حى لو صلى حصت . وعلى قول محمد لاتصح » ولا کم بالطهارة بذلك لعدم الماء, 
وكذا على إحدى الروايتين عن أنى يوسف وهى اشتراط الماء ف الءضو » وأما المروىعن هد فى المسافر إذا 
أصاب يده نجاسة بمسحها بالراب فشكل على قول الكل » فإن أبا حنيفة وأبا يوسف إنما جوزا مثله فى الحف 
والنعل بشرطه » ومحمد خالفهما فكيف يتجه ذلك » اللهم إلا أن يراد بمسحه تقليلا للنجاسة حالة الاشتغال بالسير 
فلا بنع لتخفيف ابحرم بذلك ثم يغسلها بعد ذلك ( قوله وما قوله صلی الله عليه وسلم ) روى أبو داود عن 
أ سعيد الحدرى أنه صلى الله عليه وساي قال « إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى نى نعله أذى أو قذرا 
أو خفيه فطهو رها الثراب » ولا تفصيل فيهما بين الرطب واب حاف والكثيف والرقيق » فأعمل أبو يوسف إطلاقه إلا 


الحسن بن ألى مالك عنه ( أنه فرق بينهما ) وقال (لايجوز ف البدن إلا بالماء) لآن غسل البدن طريقة العبادة فاختص 
بالا >الوضوء و عسل الثوب طريقة إزالة النجاسة فلم يختص بالماء كالحت » ودو ضعيف لأن الكلام فيا إذا 
كانت عين النجاسة قائمة بالبدن » ولا فرق بين إزالما منه وإزالتها من الثوب . قال ( وإذا أصاب العف نجاسة ) 
النجاسة إذا أصابت العف فإما أن يكون ( ا جرم كالروث والعذرة والدم والمنى ) أو لايكون كالبول وال حمر 
ونحوهما » والأول إما أن حصل له جفاف أو لا » فن حصل له جفاف ( فدلكه بالأرض جاز ) أى طهر ف حق 
جواز الصلاة استحسانا » وأما إذا أصابه الماء بعد ذلك هل يعود نجسا كما كان ؟ فعنه روايتان ( وقال محمد : : 
لاحوز ) الصلاة به ( وهو القياس ) أى على الثوب والبساط بجامع أن النجاسة تداخلت ف اللحف تداخلها فهما » 
وإليه أشار بقوله لأن المتداخل ف اللحض الخ ( الا فى الى ) فإنه يطهر على ما سنذكره » وقيد بالدلك بالأرض 
رواية الأصل » وذكر فى الخامع الصغير أنه إن حكه أو حه بعد مايبس طهر وهما استحسنا بالأثر » وهو ماروى 
أبو سعيد الحدرى فى حديث خلع النعال « أنه صلى الله عليه وسلم صل يوما فخلع نعليه فى الصلاة فخلع القوم 
نعالم » فلما فرغ سأي عن ذلك فقالوا رأيناك خلعت نعليك » فقال عليه الصلاة والسلام : أثانى جبريل عليه 
السلام وأخبرنى أن بهما أذى فخاعتهما ؛ ثم قال : إذا أ ىأحدك المسجد فليقلب تعليه فإن كان ببما أذى فليمسحهما 
بالأرض فإن.الأرض هما طهور » والأذى هو مايستعذر كأنه يوذى من يقر به نفرة وكراهة جعل.المسح بالأرض 
طهورا وهومفسر لايق لل التأويل . لايقال : الحديث ساقط العبرة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستقبل الصلاة الحواز 
أن الحظر مع النجاسة نزل فى ذاث الوقت ولاحهال أن يكون أقل من قدر الدرهم . قول ولان الحلد لصلابته ) 


ةيد 


ثم يتذبه ابحرم إذا جض » فإذا زالزالماقامبه(وف الرطب لاوز حی يغسله)لأنالمسح بالأرضيكيره ولا يطهره . 
وعن نى يوسف رحمه الله أنه إذا مسحه بالأرض حى لم يبق أثر النجاسة بطهر لعموم البلوى» وإطلاق مايروى 
وعليه مشايّنا رحمهم الله (فإن أصابه بول فيبس لم يحزحبى يغسله ) وكذا كل مالاجرم له كالدمر لآن الأجزاء 
تتشرب فيه ولا جاذب ذا .وقيل مايتصل به من الرمل والرماد جرم له والثوب لايجحزى فيه إلا الغسل وإن يبس 
لن الوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلاالغسل.والمنى” نجس يحب غسله إن كان رطبا 
( فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك ) لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة « فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن 
فى الرقيق وقيداه بابر م والحفاف » غير أنه لافرق على مافرعوا بين كون ابحرم من نفس النجاسة أو من غير ها 
بأن ابعل الحف حمر فشى به على رمل أو رماد فاستجسد فسحه بالأرض حى تناثر طهر . روى ذلك عن 
أى حنيفة وأى يوسف » إلا أن أبا يوسف لم يقيده باليفاف » وعلى قول أنى يوسف أكثر المشايخ وهو الختار 
لعموم الباوى ..ونعلم أن الحديث يفيد طهارمما بالدلك مع الرطو بة »إذ مابين المسجد والمئزل ليس مسافة نجف 
فى مدة قطعها ما أصاب اللحف رطيا » فإطلاق ماير وى مساعد بالمعنى . وأما عالفته فى الرقيق فقيل هو مفاد بقوله 
طهور : أى مزيل » ونحن نعلم أن الحف إذا تشرب البول لايزيله المسح فإطلاقه مصروف إلى مابقبل الإزالة 
بالمسح » ولا نى ما فيه إذ معنى طهور مطهر » واعتبر ذلك شرعا بالمسح المصرح به فى الحديث الآخر الذى 
ذكرناه مقتصرا عليه » وكا لايزيل ماتشربه من الرقيق كذلك لايز يل ماتشر به منالكثيف حال الرطوبة على ماهو 
الحتار للفتوى باعتراف هذا المجيب . والحاصل فيه بعد إزالة ابحرم كالحاصل قبل الدلك ف الرقيق فإنهلايشرب إلا 
ماق استعداده قبوله » وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة مقدار كثير يشرب من رطوبته مقدار مايشربه من بعض 
الزقيق رقو له لثوله صل الل عليه وسل لعائشة) الذلى فى صمي أنى عوانة عنعائشة ثشة قالت «كنت أفرك الى من ثوب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بابسا » وأمسحه أوأغسله » شك الحميدى » إذا كان رطبا » ورواه 


استدلال بالمعقول وهو ظاهر » ونم يحصل ها جفاٹ لايطهر ی يغسله لما ذ کر فى الكتاب وهو ظاهر الرواية 
(وروی عن أنى يوسف أنه قال : إذا مشى علىالروث ثم مسح ع الأرض حى ل يبق فيه أثرالنجاسة ولا 
راتحا يطهر لعموم البلوى وإطلاق مايروى ) يعنى قوله فليمسحهما بالأرض الحديث » فإنه لم يفرق بين الرطب 
واليابس وعليه أكثر مشايخنا . قال هس الأثمة السرخسى : وهو حعيح وعليه الفتوى الضرورة کک 
الحديث "كالم يفرق بین الرطب واليابس لم يفرق بين ماله جرم وما ليس له جرم فكان الواجب أن يستويا فا 
أجيب بأنه فرق بينهها وأ“عرج الى لاجرم ها بالتعليل وهوقوله عليهالصلاة والسلام «فإن الأرض هما طهور» أى 1 
چاستما » ونحن نعلم أن الحف إذا تشرب البول أو اللحمر لايزيله المسح ولا يمخرجه عن أجزاء ابحلد فكان إطلاقه 
عصروفا إلى القدر الذى يقبل الإزالة با مسح وهو ماله جرم . والثانى : أعنى الذى لاجر م له لايطهر إلا بالغسل 
لأن الأجزاء تنشر ب مافيه ولا جاذب >ذبها . وقد روى عن ألى يوسف أن مايتصل به من الرمل والرماد جرم له » 
فإذا جف فداكه بالأرض طهر كالى لها جرم » وإذا أصابت الثوب لايطهر إلا بالغسل لأن الثوب لتخلخله : 
أى لکونه غير «كتنز يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل . وأما الى إذا أصاب الثوب » فإن 


( قال السنف : ثم يجتذبه المرم ) أقول : أى جرم النجامة . 


ت ۱۹۷ 
کان بابسا » وقال الشافعى رحمه الله : الى طاهر > والحجة عليه مارويناه . وقال عليه الصلاة والسلام « إنغا 


الدارقطنى وأغسله من غير شك » فهذا فعلها . وأما أنه صلى الله عليه وسلم قال ها ذلك» الله أعلم » لكن الظاهر 
أن ذلك بعلم النى صلى الله عليه وسلم خصوصا إذا تکرر منها مع التفاته صلى الله عليه وسلم إلى طهارة ثوبه 
وفحصه عن حاله » وأظهر منه قوطا « كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى 
الصلاة وإن بقع الماء ف ثوبه 6 فإن الظاهر أنه بحس ببلل ثوبه وهو موجب الالتفات إلى حال الثوب 
والفحص عن خبره وعد ذاك يبدو له السبب فى ذلك وقد أقرّها عليه » فلو كان طاهرا لمتعها من إتلاف الماء 
لغير حاجة فإنه حيناذ سرف فى الماء إذ ليس السرف فق الماء إلا صرفه لغير حاجة ومن إتعاب نفسها فيه 
لغير ضرورة » على أن فى مسلم عن عائشة « أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل الى" ثم يخرج إلى الصلاة 
فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه » فإن حمل على حقيقته من أنه فعله بنفسه فظاهر أو على مجازه 
وهو أمره بذلاث فهو فرع علمه . وأما حديث « إنما يغسلالثوب من خمس » فر واه الدارقطنى عن تمار بن ياسر 
قال « أتى على" رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناعلى بثر أدلو ماء فى ركوة قال : ياعمار ما تصنع ؟ قلت : 
يارسول الله بأنى وأى أغسل ثولى من تخامة أصابته » فقال : ياعمار [نما يغسل الثوب من خمس : من الغائط 
والبول » والىء » والدم » والمى » ياعمار مانخامتلك ودموع عينك والماء الذى فى ركوتك إلا سواء» قال : 
لم يروه عن على بن زيد غيرثابت بن حماد؛ وهو ضعيف وله أحاديث فى أسانيدها الثقات وهی مناكير ومقلوبات. 
ودفع بأنه وجد له متابع عند الطبرانى . رواه فى الكبير من حديث حماد بن سامة عن على بن زيد سندا ومتناء وبقية 
الإسناد : حددا الحسين بن إسحق التسترى » حدثنا على بن بحر » حدثنا إبراهم بن زكريا العجلى » حدثنا حماد بن 
سلمة به فبطل جزم البيبى ببطلان الحديث يسبب أنه لم يروه عن علىبن زيد سوى ثابت . وقوله على هذا إنه 
غير حتج به دفع بأن مسلما روى له مقرونا بغيره » وقال العجلى : لابأس به » وروی له الحا ك فى المستدرك › 
وقال التره.نى صدوق » وإبراهم بن زكريا ضعفه غير واحد ووثقه البزار ( قوله وقال الشافعى : المنى طاهر ) 
نمسك هو أيضا بالحديث الأول › فلو كان بسا م یکت بف رکه » وبما عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسام 
« أنه سثل عن الى يصيب الثوب فقال : إنما هو بمنزلة لاط أو البزاق » وقال : إتما يكفيك أن تمسحه بخرقة 
أو إذخرة » قال الدارقطنى : لم يرفعه غير إحق الأزرق عن شريك القاضى » ورواه البيبى من طريق الشافعى 
كان رطبا فهو نجس وجب غسله » وإن جف على الثوب أجزأ فيه الفرك استحساناء والقياس أن لايطهر بالفرك 
لأنه دم إلا أنه نضج نخين فهو كسائر أنواع الدم لايطهر إلا بالغسل . وجه الاستحسان قوله صلى الله عليه وسلم 
لعائشة 9 فاغسليه إن كان ر طبا وافركيه إن كان يابسا» وهو حجة على الشافعى فى جعله طاهرا مستدلا بحديث ابن 
عباس أنه قال « الى" كالحخاط فأمطه عننك ولو بإذخرة » فإن قيل إذا استدل الشافعى حديثو نحن يحديث فا وجه 
قول المصنف والحجة عليه مارويناه » فالحواب أن وجه ذلك أن حديثه لايدل عليه لأن قوله كالحاط لايقتضى 
أن يكون طاهرا حواز أن يكون التشبيه فى اللزوجة وقلة التداخل وطهارته بالفرك » والآءر بالإماطة مع كونه 
للوجوب ويستدعى أن يكون نجسا لأن إزالة ماليس بنجس ليست بواجبة على أنه موقوف عليه فلا يصح به 
الاحتجاج . وقوله ( وقال عليه الصلاة والسلام) دليل آنحر على نجاسته » روى « أنه صلی الله عليه وسلم مر بعمار 
ابن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة فقال : عليه الصلاة والسلام : مائخامتك ودموع عينياك والماء الذى فق 
ركوتك إلا سواء » و[نها يغسل اللوب من خمس : من البول » والغائط » والدم » والى » والى*؛ وق رواية .. 
الأسرار : الحمر مكان التىء . لايقال : الاستدلال به بقتضي غسله رطبا ويابسا ولسم قائلين به فكان متر وکا لن 


- ١198 
يغسل الثوب من خمس » وذكر منها الى" » ولو أصابالبدن . قال مشايعخنا رحمهم الله : يطهر بالفرك لأن الباوى‎ 
فيه أشد . وعن ألى حنيفة رحمه الله أنه لابظهر إلا بالغسل لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الحرم والبدن لايمكن‎ 
فركه ( والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتنى بمسحهما ) لأنه لاتتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول‎ 
) بالمسح ( وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها‎ 


ش موقوفا على ابن عباس قال هذا هو الصحيح » وقد روى عن شريك عن ابن ألى ليل عنعطاء مرفوعا ولا 
ينبت اه . اكن قال ابن ابلوزى ف التحقيق : إحق الأزرق إمام مرج له فى الصحيحين ورفعه زيادة وهى من 
الثقة مقبولة ولآنه مبدأ خلق الإنسان وهومكرم فلا يكون أصله نمسا » وهذا ممنوع فإن تكريمه يحصل حصل بعد 
تطويره الأطوارالمعلومة من المائية والمضغية والعلقية > ألا یری أن العلقة نحسة »› وان نفس الى أصله دم فيصدق 
أن أصل الإنسان دم وهو نجس » والحديث بعد تسلم aT‏ 0 
ملع عل ايخ م قل إما. يطهر بالفرك إذام وشعه مذي رن سبقه لايطهر إلا بالغسل . وعن هذا قال 
شمس الا عة : مسئلة المى مشكلة لأنكل فحل عذى ثم يمى » إلا أن يقال : إنه مغلوب با مى مستهللك فيه فيجعل 
تبعا اه . وهذا ظاهر فإنه إذا كان الواقع أنه لامنى حى هذى وقد طهره الشرع بالفرك يابسا ياز م أنه اعتبر ذلك 
الاعتبار للضرورة ؛ بخلاف ما إذا بال ولم يستنج بالماء حى أمنى فإنه لايطهر حينئذ إلا بالغسل لعدم الملجئ كما 
قبل . وقيل او بال ول ينتشر البول على رأس الذكر بأن ل يجاوز الثقب فأمنى لاک بتنجس الى › وكذا إن 
جاوز لكن خرج الى دفقا من غير أن ينتشر على رأس الذكر لأنهلم يوجد سوى مروره على البول فى مجراه ولا 
أثر ل ف الباطن ¢ ولو كان للمصاب رطا نة نفذ إليها اختلف فيه 3 قال العرتاثى : والصحيح أنه يطهر بالفرك 
لانه من أجزاء المنى » وقال الفضلى : منى المرأة لايطهر بالفرك لأنه رقيق ( قوله لأنه لاتتداخله النجاسة ) يفيد 
أن قيد صقالما مراد حى: لو كان به صدا لايطهر إلا بالماء مخلاف الصقيل . قال المصنف ف التجئيس : صح 
أن حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بالسيوف ويمسحونما ويصلون بها » وعليه يتفرع 
ماذكر : لو كان على ظفره نجاسة فسحها طهرت » وكذلك الز جاجة والز بدية الحضراء : اع المدهونة » والحشب 
الخراطى والبوريا القصب ( قوله فجفت بالشمس ) اتفاق لافرق بين الحفاف بالشمس والنار أو الريح » والمراد 


حديث عائشة مفسر فى جواز فرك اليابس » وهذا يحتمل أن يكون المراد به الرطب فحمل عليه توفيقا بينهما ( ولو 
أصاب ) الى ( البدن » قال مشايخنا ) قيل يريد مشايخ ماوراء اهر ( يطهر بالفرك لأن البلوى فيه أشد ) لانفصال 
الثوب عن الى دون البدن ( و ) روى( عن ألى حنيفة أنه لايطهر إلا بالغسل لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود) 
ماتشرب منه البدن ( إلى ابحرم ) ولئن عاد فإنما يطهر بالفرك أيضا والبدن لابمكن فركه . قال ( والنجاسة إذا 
أصابت المرآة ) إذا أصابت النجاسة جمما مكتئز الأجزاء صقيلا كالمرآة والسيف والسكين ونحوها (! كتى بمسحه 
لأنه لاتتداخله النجاسة ) فلا يحتاج إلى الإخراج من الداخل ( وما على ظاهره يزول بالمسح ) ولا فصل فى ذلك بين 
الرطب واليابسن والعذرة والبول . وذكر فى الأصل أن البول والدم لايطهر إلا بالغسل » والعذرة الرطبة كذلك » 
واليابسة تطهر بالحت عند ألى حنيفة وى يوسف > وعند محمد لاتطهر إلا بالغسل » واللصنت كأنه اختارماذكره 
الکرخی ولم یذ کر خلاف محمد وهو الختار للفتوى لأن الصحابة كانوا يقتلون الكفار بسيو فهم ثم ثم ممسحونها 
ويصلون معها ( واذا أصابت الأرض ن نجاسة فجفت بالشمئس وذهب أ: ثرها) وهو اللون والراحة بالحفاف جازت 


44~ 
وقال زفر والشافعى رحمهما الله لانجوز لأنه لم يوجد المزيل ( و ) لهذا (لايجوز التيمم به) ولنا قوله عليه الصلاة 
والسلام « ذكاة الأرض يبسما » وإنما لا جوز التيمم به لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا تتأدى 
بما ثبت بالحديث 


من الأثر الذاهب اللون أو الريح وحديث ذكاة الأرض يبسها ذكره بعض المشايخ أثرا عن عائشة » و بعضهم 
عن محمد بن الحنفية » وكذا رواه ابن ألى شيبة عنه » ورواه أيضا عن ألى قلابة . وروى عبد الرزاق غنه : 
جفوف الأرض طهورها » ورفعه المصنف » وذكره ف الممسوط : أبما أرض جضت فقد ذكت . حديثا مرفوعا > 
والله أعلم به . وق سان ألى داود : باب طهورالآارض إذا يبست وساق‌بسنده عن ابن عمر قال : كنت أبيت 
ف المسجد فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فى شابا عزبا » وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر 
فى المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك » فلولا اعتبارها تطهر بالحفاف كان ذلك تبقية لها بو صف النجاسة 
مع العم بأمم يقومون عليها فى الصلاة البتة إذ لابد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف للصلاة فى بيته ؛ 
وكون ذلك يكون ف بقاع كثيرة من المسجد لاف بقعة واحدة حيث كانت تقبل وتدبر وتبول » فإن هذا 
التركيب ف الاستعمال يفيد تكرر الكائن مها أو لأن تبقيتها نجسة ينا الأمر بتطهيرها فوجب كوتها تطهر 
بالحفاف » بحلاف أمره صلى الله عليه وساي بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرالى ف المسجد لأنه كان نهار 
والصلاة فيه تتابع نهارا » وقد لايحوز قبل وقت الصلاة فأمر بتطهيرها بالماء » بخلاف مدة الليل » أو لأن الوقت 
كان إذ ذاك قد آن أو أريد أن ذاك أ كل الطهارتين للتيسر فى ذلك الوقت» هذا . وإذا قصد تطهير الأرض صب 
عليها الماء ثلاثمرات وجففتف كل مرة بخرقة طاهرة» وكذا لو صب عليها ماء بكثرة ولم يظهر لون النجاسة ولا 
ريحها فإنها تطهر » و لو كبسما بتراب ألقاه عليها إن م توجد رانحة النجاسة جاز ت الصلاة على ذلك التراب وإلا فلا . 
واختلفوا فى النابت كالشجر والكلا » قيل يطهر بالحفاف ما دام قانما عليها » وبعد القطع يحب الغسل » وكذا 
الخصى حکه حكم الأرض » أما الأجرة المفروشة فتطهر بابلحفافوإن كانتموضوعة تنقل فلا » فإن كانت 
النجاسة فا يلى الأرض جازت الصلاة عليها . وف الظهيرية : إذا صلى على وجهها الطاهر إن كان مركبا جاز » 
وإلا قيل لايجوزاتبى . ويمكن أن يحرى فيه الحلاف بين ألى يوسف ومحمد فى اللبد وقد قدمناه أول الباب 
( قوله لأن طهارة الصعيد ثبت شرطا بنص الكتاب ) فلا تتأدى هذه الطهارة بخبر الواحد الظنى بخصوص هذا 


الصلاة على ٠كانها‏ . وقوله بالشمس ليس بشرط فى طهارتها وما وقع اتفاقا » فإن الأرض ف العادة نجيف 
بالشمس ( وقال زفر والشافعى : لانجوز ) لأن النجاسة حصلت ف المكان والمزيل لم يوجد ( وهذالم يح التيمم به 
ولنا قوله صلى الله عليه وسم « ذكاة الأرض بيسها » ) أى طها رما جفافها إطلاقا لاسم اليب على الممببب » 
لأن الذكاة وهى الذبيح سبب الطهارة فى الذبيحة » وجعل صاحب الأسرار هذا الحديث موقوفا على عائشة » 
وقال ٠‏ وأما الذى روى عن النى صلى الله عليه وسلم فى هذا فقوله « أيما أرض جفت فقد ذكت » وصاحب 
المغرب-جعله قول محمد بن الحنفية . ولقائل أن يقول معناهما واحد فيجوز أن يكون نقلا بالمعنى فيكون مرفوعا 
قوله (وإتما لايجوز التيمم ) جواب عن قولهما ولهذا لايحوز التيمم به (لأن طهارة الصعيد شرط بنص الكتاب ) 


) قوله زلنا قوله عليه الصلاة والسلام و ذكاة الأرض يبسباه أى طهارتها. جفانها إطلاقا لام السبب على المسبب » لأن الذكاة وهى البح 
سهب الطهارة فى الذبيحة ) أقول : فيكون حجة على من شرط ف التجوز بعلاقة السببية كون المسبب مسببا عن خصوصءهذا السبب ٠ + ٠‏ 
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الموضع » فإن ما كلف به قطعا لايلز م فىإثبات مقتضاه القطع به » فإن طهار ة الماء والصعيد المكلف بتحصيلهما 
خر ج عن عهدة التكليف البناء على الأصل فيبما » ذلك لايفيد القطع بل جوز المستعمل نجاستهما فى نفس الأمر » 
وقد تكون ثابتة والعلوم لاتحتمل النقيض ف نفس الأمر ولا عند من قامت به لو قدره » لكن امتنع هنا لاستلز امه 
نوع معارضة اكناب » وذلك لأن المعروف شرعا أن التطهير باستعمال المطهر ولم يفعل فلا يكون طاهرا فكان 
النص طالبا للتيمم بهذا التراب على هذا الوجه » والحبر يجيز استعماله على غير هذا الوجه فلا يعتبر » بخلاف طهارة 
المكلف فى الصلاة فإن دلالة النص بعد دخوها التخصيص بالقليل الذى لانحير ز عنه إحماعا » وما دون الدرهم 
عندنا تطلبه على غير هذا الوجه فجاز أن يعارض يخبر الواحد ويثبت حككه . لكن قد يقال : إن النص إنما يطلبه 
طاهرا فقط > وكون المعروف من الشرع أن التطهير باستعمال المطهر على إرادة الحصر ممنوع » إذ قد عرف منه 
أيضا أنها بالحفاف فى الأرض فيثبت به نوع آآخر من أسباب الطهارة ظنا فيتأدى به الواجب قطعا . والحاصل 
أن محل القطع هو نفس التكليف بالطاهر » ومحل الظن كونه طاهرا فلم يتلاقيا فى محل فلا تعارض . والأولى ماقيل 
أن الصعيد علم قبل التنجس طاهرا وطهورا وبالتنجس علم زوال الوصفين » ثم ثبت بالحفاف شرعا : أحدها 
أعنى الطهارة في الآخر على ماعام من زواله وإذا لم يكن طهورا لايتيمم به هذا . وقد ظهر الى هنا أن التطهير 
يكون بأربعة أمور : بالغسل » والدلك : والحفاف » والمسح فى الصقيل دون ماء . والفرك يدخل فى الدلك » 
بى المسح بالماء فى امه ثلاثا بثلاث خرق طاهرة » وقياسه ماحول محل القصد إذا تلطخ ويخاف:من الإسالة 
السريان إلى اللةب » وآنحر مختلف فيه بين ألى يوسف ومد وهو بانقلاب العين غير الحمر كاللحتزير والميتة 
تقع فى المفلحة فتصير ملحا تؤكل » والسرقين والعذرة تحترق فتصير رمادا تطهر عند محمد خلافا لأنى يوسف» 
وكلام المصنف ف التجنيس ظاهر فى اختيار قول أبى يوسف قال : خشبة أصابها بول فاحترقت ووقع رمادها 
فى بثر يفسد الماء » وكذلك رماد العذرة » وكذا الحمار إذا مات فى مملحة لايو كل الملح » وهذا كله قول 
أنى يوسف خلافا محمد لأن الرماد أجز اء تلك النجاسة فتبق النجاسة من وجه فالتحقت بالنجس من كل وجه 
احتياطا انببى . وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد » وهو الختار لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك 


قال تعالى ‏ فتيمموا صعيدا طيبا - فلا تأدى با ثبت بخبر الواحد لأنه لايفيد القطع فلا تكون الطهارة قطعية يحفاف 
الأرض والكتاب يقتضى ذلك . فإن قلت : أليس قد تقدم أن طهارة المكان ثبتت بدلالة قوله تعالى ‏ وثيابلك 
فطهر ‏ والثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة ى كو نه قطعيا حى ثبتت الحدود والكفارات بدلالة النصوص فوجب 
أن لاتجوز الصلاة عليها كما لايحوز التيمم بها ؟ أجيب بأن الآية هنا ظنية لأن المفسرين اختلفوا نى تفسيرها › 
فقيل المراد به تطهير الثوب » وقيل تقصيره للمنع عن التكبر والحيلاء . فإن العرب كانوا يحرون أذياهم تكبرا » 
وقيل المراد تطهير النفس عن المعايب والأخلاق الرديئة » وإذا كان كذلاف كان ظنى الدلالة.وهذا لم يكفر من 
( قوله فلا تكون العلهارة قطبية يجفاف الأرض و الكتاب يقتضى ذلك ) أقول :أوفيه حث > ألا يرى أن التيمم بالحجر والرمل والنورة 


وأمثالنها فيه خلاف الشافعى وأدف مرتبة الاختلاف إيراث الشببة ( قوله أجيب بأن الآية هنا ظنية لأن المفسرين اختلفوا فى تفسيرها الخ ) 
أقرل : وكذاك اختلفوا فى الصعيد علي مامر م يؤر 


م ا١ے‏ 
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اة ؛ وتات الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل » فإن الماح غير العظ واللجم فإذا فار 
ترتب حك املح ونظيره فى الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهى نجسة وتصير مضغة فتطهر › والعصير طاهر 
فيصير خمرا فينجس ويصير خلا فيطهر ؛ فعرفنا أن استحالة العين تسنتبع زوال الوصف المرتب عليها . وعلى قول 
عمد فرعوا الک بطهارة صابون صنع دن زيت نجس > وفرع بعضهم عليه أن الماء والراب النجسين إذا 
اختلط وحصل الطين كان الطين طاهرا لأنه صار شيئا آخر » وهذا بعيد فقد اختلف فما لو كان أحدهما طاهرا 
فقيل العبرة الماء إن كان نجسا فالطين نجس وإلا فطاهر » وقيل للراب » وقيل للغالب » والأكثر على أن أيهما 
كان طاهرا فالطين طاهر » فأهل هذه الأقوال كلها على نجاسته إذا كان نجسين » مخلاف قولم فى الطين المعجون 
تين نجس بالطهارة فيصلى فى المكان المطين به ولا ينجس الثوب المبلول إذا نشر عليه لأن ذلك إذال ير عين التبن 
لا إذا ركيت » وعلله فى التتجنيس ,أن التبن مستهلك إذالم تر عينه » بخلاف ما إذا روئيت » ثم قال : وإن تر طباعا 
نجسا انهى .وكأنه بناءعلى إحدی الروايتين فى أمثاله . وقال قبله فعلامة النوازل : إذا نزح الماءالنجسمن بر 
كره أن يبل به الطين ليطين به المسجد أو أرضه لأن الطين يصير نجسا » وإن كان البثر طاهرا ترجيحا للنجاسة 
احتياطا بعد إذ لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار ها » بخلاف السرقين إذا جعل فى الطين للتطيين لأن فيه ضرورة إلى 
إسقاط اعتباره إذ ذلك النوع, لايتهيأ إلا بذلك » فعرفنا رأى المصنف فى هذا إذل يتعقبه كما هو شأنه فما يخالن 
مختاره . وف اللعلاصة العبرة النجس منهما أمهما كان نجسا فالطين نجس » وبه أخذ الفقيه أبو الليث » وكذا روى 
عن ألى يوسف » وقال محمد بن سلام أيهما كان طاهرا فالطين طاهر › هذا قول مد حيث صار شيئا آنحر . 
واعلم أن الأرض إذا طهرت بالحفاف والح بالدلك والثوب بفرك المى والسكين بالمسح والبئر إذا غار ماؤها 
بعد تنجدهها قبل التزح وجلد المبتة إذا دبغ تشميسا أو تر يبا ثم أصابما الماء هل تنجس إذا ابتلت بعد ذلك ؟ فيه 
روايتان عن ألى حنيفة » والاجرة المفروشة إذا تنجست فجفت ثم قلعت هل تعود نجسة ؟ فيها الروايتان » ومن 
المشابخ من يقتصر فى بعضها على حكاية الحلاف » والأولى طرد الروايتين فى الكل لأنها نظائر » وقد قال تصير 
فى الببر بالطهارة » ومحمد بن سلمة بالنجاسة وف الينابيع . وروى عن محمد مثل ما قال ابن سلمة » واختار 
المصنف ف التجنيس ف السكين الطهارة › فلو قطع البطبخ واللحم أكل » وقيل لابؤكل » واختار قبله فى 
«سئلة الفرك الطهارة » وف مسئلة ابحفاف النجاسة » قال : لأن النجس لايطهر إلا بالتطهير والفرك نطهي ركالغسل 
وم يوجد فى الأرض تطهير . وفصل بعضهم فى السكين والسيف بين كون المنجس بولا فلا بد من الغسل أو دما 
فيطهر بالمسح . وفى شرح الكثز : إذا فرك يكم بطهارته عندهما » وف أظهر الروايتين عن أنى حنبفة تقل 
الننجاسة ولا تطهر حى لو أصابه ماء عاد نجسا عنده لا عندهما » ولما أحوات فذكر ذلك اليف وجفاف الأرض 
والدباغة ومسئلة البئر » قال : فكلها على الروايتين » وظاهره كون الظاهر النجاسة فى الكل › والأولى اعتبار 
الطهارة فى الكل كا اختاره شارخ المجمع فى الأرض » وهى أبعد الكل إذ لاصنع فيها أصلا ليكون تطهير! لأنه 


أنكر اشتراط طهارة الثوب وهو عطاء فتكون الدلالة كذلك . فإن قيل : فالطيب أيضا يحتمل الطاهر والمنبت » 

وعلى الثانى حمله أبو يوسف والشافعى ولا يجوز أن يكونا مرادين لعدم عموم المشترك فيكون مرولا وهو من الحجج 

الظنية كالعام فيجب أن يجوز التيمم أجيب . بأن الاحتال فى الطيب مسا . لكن الطاهر مراد بالإجماع كا تقدم » 
( ۲۹ ف القدپر حت -1) 


E 
(وقدر الدرهي وما دونه ٠ن الى الحلظ كالدم الر لامر وخرء الجا ج ويوك امار ارت ا‎ 
. معه وإن زاد لم نجز ) وقال زفر والشافعى : قليل النجاسة وكثيرها سواء لأن النص المو جب للتطهير لم يفصل‎ 
ولنا أن القليل لايمكن التحرز عنه فيجعل عفوا » وقدر ناه بقدر الدرهم‎ 


محكوم بطهارتما شرعا بالحفاف على مافسر به معنى الذكاة فى الآثار وملاقاة الطاهر الطاهر لايوجب التنجيس 
مخلاف المستنجى. بالحجر ونحوه لو دحل فى الماء القليل نجس على ماقالوا لأن غير المائع لم يعتبر مطهرا فى البدن 
إلا ف الى على رواية » والحواز بغيره لسقوط ذلاث المقدار عفوا لاطهارته فعنه الحذوا کون قدر الدره ی 
النجاسات عفوا ( قوله و ) لو أصاب الثوب ( قدر الدر هم الخ ) حاصل المذكور ف هذا البحث إفادة كون قدر 
درم لمن فى اي وام يفحشش ف النية قدي انرم واقاض وإعطاء ضابط ية والمفينة ‏ ل 
الأول ففيه الحلاف المنقول . ووجه قولنا أن مالا يأخذه الطرف كوقع الذباب مخصيص من نص التطهير اتفاقا 
فيخص أيضا قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر لأن محله قدره ولم يدخل حى لو دحل فى قليل ماء نجسه أو 
يدلالة الإجماع عليه » ثمالمعتبر وقت الإصابة فلو كان دهنا نجسا قدر در هم فانفرش فصار أ کار منه لابمنع فى اختيار 
المرغينانى وحماعة » وتار غير امع > فلو صلى قبل اتساعه جازت وبعده لا ».ولا يعتبر نفو ذ المقدار إلى الوجه 
الآخير إذا كان ا ا ا 1 » حلاف ما إذا کان ذا 
ظاقين لتعددها فيمنع » وعن هذا فرع المنع لو صلى مع دره متنجس الوجهين لوجود الفاصل بين وجهيه وهو 
جوهر سمکه » » ولأنه مما لاينفذ نفس ما فى أحد الونجهين فيه فلم تكن النجاسة فيهما متحدة › ثم إنما يعتبر المانع 
مضافا إليه » فلو جلس الصبى المتنجس الوب والبدن فى حجر المصلى وهو يستمسلك أو الحمام المتنجس على 
رأسه جازت صلاته لأنه الذىيستعمله فلم يكن حامل النجاسة » بخلاف مالو مل من لايستمسك حيث يصير 
مضافا إلبه فلا يحوز » هذا والصلاة مكروهة مع مالا يكنم خى قيل لو عام قليل النجاسة عليه فى الصلاة يرفضها 
مالم مخف فوات الوقت أو الجماعة وأما الثانى فظاهر من الكتاب .'وقوله فى الصحيح اختيار للتقدير بعرض الكف 
على الإطلاق » واختار شارح الكنز تبعا لكثير من المشايخ ماقيل من التوفيق بين الروايتين ؛ وقاله أبو جعفر لأن 
إعمال الروايتين إذا أمكن أولى خصوصا مع مناسبة هذا التوزيع . وقوله لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش يفيد أن 
أصل المروى عن ألى حنيفة ذلك على ماهو دأبه ف مثله من عدم التقدير» فا عد. فاحشا منعوما لا فلا حی.روی 
عنه أنه كره , تقديرة > وقال : الفاحش تلت بانختلااف طباع الناس » فوقفه.على عد طباع المبتلى إياه فاحشا » 


وإنما لحلاف فى اشتراط الإنبات فيكون اشتراط الطهارة قظعيا فلا يتأدى بظهارة تبت مخبر الواحد . قال ( وقدر 
الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة ) النجاسة إما أن تكون غليظة أو خفيفة » فإن كانت غليظة وهی ماثبتت 
بدليل مقطوع به كالدع والبول وامر وخر الجا ونوك الحمان) إذا كانت قر ادزم ر جازت الصلدة 
معه ) وقوله وما دونه مستخی عنه( وإن زادلم جز . وقال زفر والشافعى. : قليل النجاسة وكثيرها سواء لأن النص 
الموجب للتطهير ) وهو قوله تعالى - وثيابك فطهر- (ل يفصل ) بين القليل والكثير ( ولنا القليل منها لايمكن 
التخرز عنه ) فإن الذبان يقعن على النجس ثم غلى. الإنسان: وكذللك دم البراغيث غير ممكن التحر ز.عنه: فكإن 
فى ال لرل ضرورة ومؤاضع المرورة يستناة يلات الارع a‏ آي القدل و شار 
العم بی نك لا ا ازاد عليه منع. وهو قوال الشعى ٠‏ أخذنا ية الأنه:تأوسع .وكانٍ النخعى يقول : 


rrr < 


— N — 


أخذا عن مو ضع الاستنجاء . ثم يروى اعتبارالدره من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف ف الصحبح » 
ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو مايبلغ وزنه مثقالا. وقيل ف التوفيق بينهما أنالأولى 
فى الرقيق والثانية فى الكثيف » ونما كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة لآنها ثبتت بدليلمقطوع به 


وقد روى عنه تقديره بربع الثوب وربع أدنى ثوب يجوز فيه الصلاة » وعن ألى يوست شبرفى شبر » وعنه ذراع 
فى ذراع ومثله عن مد » وعن محمد أن يستوعب القدمين ويظهر أن الأول أحسن لاعتبار الربع كثيرا كالكل 
فى مسئلة الثوب ينجس الأربعة وانكشاف ريع العضو من العورة بخلاف مادونه فيهما » غير أن ذلك الثوب الذى 
.هو عليه إن كان شاملا اعتبر ربعه » وإن كان أدنى ماتجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه لأنه الكثير بالنسبة إلى الوب 
المصاب » وأما الثالث فعندها اختلاف العلماء فى ذلك لأنه يورث شببة » وعنده تعارض النصين فى الطهارة 
والنجاسة » وإذا فالدم والحمر وخرء الدجاج والبط والإوز والغائط وبول الآدى وما لايؤ كل حمه إلا الفرس 
والى' غليظ اتفاقا لعدم التعارض واللحلاف » والمراد بالدم غير الباق فى العروق وى حكه اللحم المهزول إذا 
قطع » فالدم الذى فيه ليس نجسا وكذا الدم الذى فى الكبد لا من غيره كذا قيل . قال المصنف ف التجنيس : وفيه 
. نظر لأنه إن لم يكن دما فقد جاور الدم والشىء ينجس بمجاورة النجس . وعن أنى يوست ف الباق أنه معفو 
فى الأكل لا الثوب » وغير دم الشهيد مادام عليه حى لو حمله ملطخا به فى الصلاة حصت » بحلاف قتيل غير 
شهيد لم يغسل أو غسل وكان كافرا لأنه لايحمكم بطهارته بالغسل بخلاف المسلم . وعين المسلك قالوا يحوز أكله 
والانتفاع. به مع ما اشهر من كونه دما ولم أر له تعليلا » وذاكرت بعض الإخوان من المغاربة فى الزباد فقلت 
يقال إنه عرق حيوان حر م الأكل ؛ فقال ما يحيله الطبع إلى صلاح كالطيبية يخرج عن النجاسة كالمساك » وليس 
دم البق والبراغيث والسمك بشىء » وأما الى“ فإذا كان ملء الم فنجس فأما مادونه فطاهر على ماهو الختار من 


اذا بغلت مقدا رالدرهم منعت. وقوله ( أخذا )مفعول مطل من قدر ناه لأن فيه معنى الأخذ فالمراد بقدر الدرهم موضع 
خروج الحدث قال النخعى استقبحوا ذكر القاعد فى جالسهم فكنوا عنه بالدرهم . ووجه الأخذ .ماقال 
صاحب الأسرار أن الى صلى الله عليه وسلم قال « من استجمر فليوتر » ومن لا فلا حرج عليه » والاستجمار هو 
الاستنجاء فيثبت أن الاستنجاء غير واجب بالحجارة ولا حرج فى ذلك فعلم أنه سقط حكه لقلة النجاسةوأنذللكالقدر 
عفو »وما ثبت أن الصحابة كانوا يكتفون بالأحجارف الاستنجاء وذلك لايزيل النجاسة حى لوجلس المستنجى به 
فى الماء القليل نجسه فا كتفاوهم به دليل على أن القليل من النجاسة عفو ( ثم يروى ) عن محمد ( اعتبار الدرهم من 
حيث المساحة ) حيث قال ف النوادر : الدرهم الكبير هو مايكون مثل عرض الكف ( ويروى من حيث الؤزن 
وهو الدرهم الكبير المثقال وهو مايبلغ وزنه مثقالا ) وهو الذى ذكره فى كتاب الصلاة . قال الفقيه أبو جعفر : 
افق بين ألفاظ محمد فنقول أن الأولى : يعنى رواية المساحة فى الرقيق منها » والثانية : يعنى رواية الوزن ى. 
الكثيف قوله ( وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء) يعنى المذكورة فى أول البحث مغلظة ( لأنها ثبتت بدليل مقطوع 
به ) قيل بالإجماع » وقيل النغليظ عند أ حنيفة يثبت بنص لامعارض له » وعندهما يثبت بالإجماع وف الكتاب 


( قوله وقوله أخذا مفعول مطلق من قدرناه لأن فيه معي الأخذ ) أقو ل :أ ويحتمل الحالية( وله اا بقدر الذرهم موضع خروج الحدث ) 
أقرل : فيه يحث , , . : 6 ١‏ 


4 
الله لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش » والربع ملحق بالكل فى حق بعض الأحکام » وعنه ربع أدنى ثوب تجوز 
فيه الصلاة كالمئزر > وقيل ربع الموضع الذى أصابه كالذيل والدخريص » وعن ألى. يوسف رحمه الله شیر 


فق شير 2 


قول ألى يوسف » وفى فتاوى نجم الدين النسى : صب ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم » إن :كان ملء الفم 
انجس » فإذا زاد على قدر الدره ممع . وروی الحسن عن ألى حنيفة ر حمه الله أنه لايمنع مالم يفحش لأنه لم يتغير 
من كل وجه 2 كذا فى غريب الرواية لأبى جعفر عن ألى حنيفة وهو الصحيح 3 وما قدمناه ى النواقض عن 
الجتبى وغيره يقتضى طهارة هذا الى“ فارجع إليه . وقوله لأنها ثبنت بدليل مقطوع به معناه مقطوع بوجوب 
العمل به » فالعمل بإلظنى واجب قطعا فى الفروع وإن كان نفس وجوب مقتضاه ظنيا » والأولى أنه يريد دليل 
الإجماع » وثمرة الحلاف تظهر فى الروث وهو لاحمار والفرس : والحتى وهو للبقر » والبعر وهو للإبل والغم » 
فده غليظة لةوله عليه الصلاة والسلام فى الروثة « إلا ركس » ولم يعارض وعندهما خفيفة فإن مالكا يرى 
طهارتما ؛ ولعموم البلوى لامتلاء الطرق بخلاف بول الحمار وغيره ما لايو كل لأن الأرض تنشفه حى رجع 
محمد آخرا إلى أنه لابمنع الروث وإن فحشلما دخل الرى مع الحليفة ورأى باوىالناس من امتلاء الطرق واللحانات 
ججا.» وقاس المشايخ على قوله هذا طين مخارى لأن مشى الناس والدواب فما وعند ذلك يروى رجوعه فى الحف 
حى إذا أصابته عذرة يطهر بالدداث . وى الروث لايحتاج إلى الدلك عنده » وله أن الموجب للعمل النص 
لا لاف » والبلوى ف النعال وقد ظهر أثرها حى طهرت بالدلك فإئبات أمر زائد على ذلك يكون بغير موجب » 
وماقرل أن البلوى لاتعتبر فى موضع النص عنده كبول الإنسان ممنوع » بل تعتبر إذا تحققت بالنص النافى للحرج 
ودو ليس معار ضة للنص بالرأى والبلوى فى بول الإنسان ف الانتضاح كرءوس الإبر لافها سواه لأنها إنما تتحقق 
بأغلبية عسرالانفكاك وذاك أن تحقق فى بول الإنبان فكا قلنا » وقد رتبنا مقتضاه إذ قد أسقطنا اعتباره » 
ثم حديث رى الروثة هو ما فى البخارى من حديث ابن مسعود « أنى النى صلى الله عليه وسام الغائط فأمرنىأن 
تيه بثلاثة أحجار ؛ فوجدت حجرين والمّستالثالث فل أجد » فأخذتروثة فأتيته » بها فأخذ الحجرين وألى 
الروثة وقال هذا ركس » وأما المراد بالنصين ف قوله أو لتعارض النصين فحديث استئزهوا البول وحديث 


إشارة إلى ذاك » وقيل المراد بالدليل القطعى أن يكون سالما من الأسباب الموجبة للتخفيف من تعار ض النصين 
وتجاذب الاجتهاد والضرورات الخففة (وإن كانت مخففة ) وهى ماتثبت بخبر غير مقطوع به ( كبول مايواكل 

مه جازت الصلاة معه حى يبلغ ربع الثوب » يروى ذلك عن ألى حنيفة ) وهو مروى عن محمد أيضا (لآن ' 
التقدير فيه بالكثير الفاحش ) والكثير الفاحش مايستكثره الناس ويستفحشونه ( والربع ملحق بالكل فى حق 
بعض الأحكام.) كسح الرأس وانكشاف العورة وغيرهما فيلحق به ههنا وبالكل يحصل الاستفحاش فكذا ما 
قام مقامه » ثم اختلف فى تفسير .الثوب فقيل أدنى ثوب جوز فيه الصلاة كالمئزر » وهو مروى عن ألى حنيفة 
وير به ماقال أبوبكر الرازى يعتبر السراويل احتياطا لأنه أكثر الثياب ( وقيل ربع الموضع الذى أصابه ) النجاسة : 
(كالذيل ) وهو ما,فهم من قول الرجل فلان شمرالذيل واكم ( والدخريص > وعن ألى يوسف شبر فى شبر ) 
أى شبر طولا وشبر. عرضا أخخذا من باطن 'نلحفين : يعنى مايلى الأرض من الحف » فإن باطنهما يبلغ شبرا في شير. 


۹0 
وإنما كانت مخففة عند أنى حنيفة وأى يوسف رحمهما الله لمكان الاختلاف ف نجاستهأو لتعارض النصين على 
اخحتلاف الأصلين (و إذا أصاب الثوب من الروث أو أخثاء البقر أكثر من قار الدره لم تمز. الصلاة فيه عند 
أى حنيفة رحمه الله ) لآن النص الوارندق نجاسته وهو ماروى « أنه عليه الصلاة. والسلام رى بالروثة وقال : هذا 
رجس أو ركس الم يعارضه غيره › و بهذا يثبت التغليظ عنده والتخفيف بالتعارض ( وقالا يحزئه حى 
يفحش ) لأن للاجتهاد فيه مساغا » ولهذا يثبت التخفيف عندهما » ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها وهى مور ة 


العرنيين وقد تقدما 4 وفرق زفر إلحاق الروث كل شی ء بېو له 4 وق #تصر الكرختى قال زفر و 
لجيه طاهر كقول مالك . 

[ فرع ] مرارة كل شی ء كبوله واجتراره کسر قينه . قال فى التجنيس لأنه واراه جوفه .ألا ترى أن 
مايوارى جوف الإنسان بأن كان ماء ثم قاءه فحكمه حكم بوله اه . وهو يقتضى أنه كذلك وإن قاء من ساعتة » 
ثم قاء فأصاب ثياب الأم إن زاد على الدرهم منع . قال : ورؤىالحسن عن أنى حنيفة أنه لامنع مالم يفحش لأنه 


فيجوز تقدير الكثير الفاحش به » وهذا لأن حكم النجاسة الى ها جرم ساقط العبرة فى اللعفاف لطهارته با مسح 
على قول ألى حنيفة وألى يوسف . وى رواية عن محمد : وبالمسح إن زالت العين فلا يشك ى بقاء الأثر » وحيث 
لم يعتبر ذلك قدار به الكثير الفاحش كا قدر الدرهي بموضع الاستنجاء حى سقط اعتبار ما على السبيل من 
النجاسة ( ونما كان ) يعنى بول مايق كل لحمه ( ففا عند ألى حنيفة وأنى يوسن لكان الاختلاف فى نجاسته ) 
على أصل أنى بوسف رحه الله » فإن تخفيفها عنده إنما ثبت من سوغ الاجتهاد ( أو لتعارض النصين ) على 
أصل ألى حنيفة ر حه الله » فإن تخفيفها عنده إنها ينشأ من تعارض النصين وهو معنى قوله ( على اختلاف الأصلين ) 
قال فى النباية إنما أحر أصل ألى حنيفة رعاية لفواصل الألفاظ فإنها مما يراعى » وأرى أن تقديمه ما كان يناف ذلك 
ولعاه من باب الترق » وثمرة ذا تظهر فى الأرواث على ماسنذكره » وإنما حص الأصل الأول بأنى يوسف 
وإنكان أدلى محمد أيضا » لأن الكلام فى بول مايؤ كللحمه وليسهوبنجس عند محمد فهو فىهذهالمسئاة خحاصة 
أصل أنى يوسف وحده فخصصه وبهذا سقط ما أورد صاحب النهابة ( وإن أصاب الثوب من الروث أو أخثاء , 
البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أنى حنيفة ) لما ذكره فى الكتاب وهو واضح . وقوله ( لأن 
للاجمباد فيه مساغا ) لأن مالكا يقول : إن البعر والروث وخنى البقر طاهر . وقال ابن ألى ليل : السرقين ليس 
بشىء قليله وكثيره لامنع لأن ذلك وقود أهل الحرمين ولو کان نجسا ما استعملوه كالعذرة . وقوله ( ولأن فيه 
ضرورة ) بيان أن التحفيف عندهما ثبت بشى ء آخر وهو البلوى والضرورة . والحواب أن اخدتلاف العلماء لا خرج 
RS SCE‏ سقط اعتبار ما على السبيل من النجاسة ) أقول : تأمل فى هذا امقام ( قال المسنف * 
أو لتعارض النصين ) أقول : يعى حديث استنز هوا البول وحديث العرنيين وقد تقدما ( قوله قال فى الهاية : إنما أخر أصل أب حنيفة رعاية 
لفواصل الألفاظ فإنها ا راعى » وأرى أن تقد مه ماكان يناق ذلك ولعله من-باب الثرق ) أقول : نم ولكن يكون الاق أطول » ومراد: 
صاحب الهاية رعاية الفواصل مع تساوى القرينتين كا لايخى ( قوله وإنما حص الأصل الأول بأنى يوسف » وإن كان أصل محمد أيضا ؛ 
لأن الكلام فبا يزكل مه الخ ) أقول : منوع ألا يرني إلى كاف التشبيه في قوله كبول مايؤكل مه كيف يدل على عدوم الكلام . 
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فى التخفيت » لاف بول الحمار لأن الأرض تنشفه . قلنا : الضرورة ف النعال قد أثرت فى التخفيف مرة حى 
تطهر با مسح فتكنى مرانتها » ولا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم » وزفر رحمه الله فرق بينهما فوافق 
أبا حنيفة رحمه الله فى غير مأكول اللحم ووافقهما فى المأكول . وعن محمد رحمه الله أنه لما دخل الرى ورأى 
البلوى أفى بأن الكثير الفاحش لابمنع أيضا وقاسوا عليه طين بارا ؛ وعند ذلك رجوعه ئی اللحف يروى « وإن 
أصابه بول الفرس لم يفسده حى يفحش عند ألى حنيفة وأنى يوس ف رحمهما الله » وعند محمد رحه الله لا بمنع وإن 
فحش ) لأن بول ماي کل مه طاهر عنده مخفف نجاسته عند ألى يوسف رجه الله ولحمه بأكول عندهما » وأما 
لم يتغير من كل وجه فكان نجاسته دون نجاسة البول » بخلاف المرارة لأنها متغيرة من كل وجه » كذا غريب 
الرواية عن ألى حنيفة وهو الصحبح وفيه ماذكرنا ( قوله وإن أصابه بول الفرس ) مرّ محمد على أصله وكذا 
أبو يوسف » وأما عند ألى حنيفة فالتخفيف للتعارض وهو بين قوله استاز هوا البول وحديثالعرنيين ف بعض 
متناولاته بناء على أن لحم الفرس طاهر وحرمته لكرامته لا لنجاسته »وحديثالعرنيين يعارض استئزهو البول 
فى بعض متناولاته وهو الحيوان المأكول » والمفهوم من طهارته بوله كونه طاهر اللحم إذلا أثر للأكل ف ذلك 
إلا بواسطته فصار هو المعتبردون كونه مأكولا إلاما أخرجه الدليل كالآدىفإنه طاهر اللحم » ونجس البول 


النجاسة عن كونها مغلظة لأنها لما لم يرد نص بحلافه كان اختلافهم بناء على الرأى وهو لايعارض النص » وكذلك 
البلوى لاتعتبر فى موضع النص ؛ ألا ترى أن البلوى فى بول الحمار أكثر لأنه يترشش فيصيب الثياب ومع ذلك 
لایعی أكثر من قدر الدرهم وكذلاك بول الآ دى » ورد بأن الضرورة لو ل تعتبر فىمقابلة النض بالنجاسة لما قال 
أبو حنيفة بخفة نجاسة بول ماي كل حمه لأنه منصوص بقوله صل الله عليه وسلم «استنزهوا البول » الحديث . 
وأجيب بأنه لم يقل بذلك للضرور والبلوى بل للتعارض بحديث العرنبين . وقوله ( بخلاف بول الحمار ) جواب 
عما يقال الضرورة فى بول الحمار كالضرورة فى روثه وقد قلم بتغليظه » ووجهه آنا لانسلم ذلك( لأن الأرض 
تنشفه ) فلا يببى على وجه الأرض منه شى ء ببتلى به المار بخلاف الروث . والحواب لألى حنيفة أن الضرورة إما 
هى ف النعال » وقد أثرت ف التخفيف مرة حى .تطهر بالمسح فتكنى متها بذاك التخفيف فلا يخففى نجاستها 
ثانيا إلحاقا للروث بالعذرة فنا حك فيها كذلك بالاتفاق( ولا فرق بين مأ كو ل اللحم وغيره) عند العلماء الثلاثة (وزفر 
فرق بينهما فوافق أباحنيفة فى غير المأ كو ل ووافقهما ف المأكول) فإنه قاس الخارج م نأحد السبيلينبالخارج من السبيل 
الآخروالحارج من السبيل الأخروهوالبول يختلف باختلاف كونه مأ كول اللحم وغيره فكذا الحارجمنهذا السبيل. 
وقوله ( وعن محمد) ظاهر . وقوله ( قاسوا عليه طين بخارى ) يعنى قال المشايخ لايكون الكثير الفاحش منه 
مانعا وإن كان مختلطا بالعذرات ( وعند ذلك ) أى عند دخحوله فى الرى ( رجوعه ) عن الرواية المشمورة عنه 
(ف الحف ) أنه لايطهر بالدلك بالأرض ( يروى ) قال ( وإن أصابه بول الفرس لم يفسده حی یفجش ) كل واحد 
من ألى يوسف وعحمد مر فى هذه المسئلة على أصله فى بول مايوة كل لحمه فان الفرس ما کول عندهما وبول ماي كل 
لحمه نجس نجاسة مخففة عند أن يوسف لابمنع حى يفحش ( و ) طاهر ( عند محمد لا بمنع و إن" فحش ) وأما 
أبو بحنيفة فإنه حرم أكله وجعل بوله نجنا مخفا لتعارض الآثاز وهو حديث العرنيين وقد مر وقوله عليه الصلاة 
والسلام و استيز هوا البول » الحديث » واغرض بأن التعار ض غا يتحقق إذا جهل التاريخ © وق 'حدانث:العرنيين : 


لافلا 


عند ألى حنيفة رحه الله التخفيف لتعارذ ض الآثار ( وإن أصابه خرء مالا يو كل حمه من الطيور أكثر من قدر 
الدرهم جازت الصلاة فيه عند ألى حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله » وقال محمد رحه الله : لاتجوز ) فقد قيل إن 
الاختلاف فى النجاشة » وقد قيل:ق المقدار وهو الأصح . 


والفرس كذلك ( قوله فقد قيل الخ ) يعنى اختلف المشايخ ف أن قوهما يجواز الصلاة بناء على طهارة حرء الطيور 
امحرمة أو على التقدير فيه بالفاحش فقال الكرخحى لطهار ته عندهما » وقال الهندوانىنلحفته » واتفقوا على أنه نجس 
مغلظ عند محمد » ثم الواقع أن أبا يوسف مع أىحنيفة على رواية الكرنتى ومع محمد على رواية الهندوانى 2( 
والمفهوم من المدابة أنه مع ألى حنيفة : ف الروايتين وليس كذلك » فتحصل عن أنىحنيفة روآيتان : رواية 
الهندوانى خفيف » ورواية الكرخى طاهر . وعن ألى يوسف رحه الله روايتان : رواية الهندوانىغليظ » ورواية 
الكرخى طاهر . وعن مد رحه الله غليظ رواية واحدة » وجعل المصئف الأصح التخفيفبناء على أن الضرورة 


دلالة التقدم لأن فيه المثلة فيكون منسوسا ولا تعار ض بينالناسخ والمنسوخ . سلما أن فيهما تعار ضا ولكنه فى بول 
ماي كل لحمه والفرس غير مأكول عنده والكراهة فيه كراهة التحريم فيكون بوله نجسا مغلظا . وأجيب عن 
الأول بأن الدلالة دون العبارة » وق عبارته تعارض فتر جح جانب العبارة ونحقق التعارض » وهو فاسد لأن 
اشّال القصة على المثلة يذل على أن العبارة منشوخة فلا تعارض » وبأن انتساخ المثلة لايدل على انتساخ طهارة 
بول مايوئكل مه لأنهما حكان مختلفان » فلا يلزم من انتساخ أحدهما انتساخ الآخرء وهو أيضا فاسد:لآن 
حديث العزنيين الدال على طهارة بول مايوك كل مه إما أن يكون منسوخا أولا » فإن كان الأول انتنى التعارض » 
وإن كان الثانى إتثبت نجاسة بول ما يكل لحمه بقوله عليه الصلاة والسلام « استئزهوا البول » عنده والآمر. 
يخلافه . وعن الثانى بأن حرمة لحم الفرس عندهلم تكن لنجاسته بل تحرزا عن تقليل مادة الاجتهاد فكان لحمه:طاهرا 
عنده.» ولهذا قال بطهارة سكره وهذا يلزم منه الانقطاع لآن أول الكلام كان مبنيا على أن بول غير مأكول 
الحم عنده نحس غليظ » فإذا ورد عليه ماذكر قيده بكون الحرمة النجاسة » وقد عرف بطلان ذلك فى أصول 
الفقه . ولصعوبة التفصى عن عهدة هذا المقام ذهب بعض المحققين: إلى أن المراد بتعارض الآثار التعارض 
فلحفه ‏ فإنه روى أنه صل الله عليه وسلم نبى عن هوم اميل والبغال . وروی أنه صلى الله عليه وسل أذن 
لموم اليل وهذا يوجب التخفيف ف بولة.لأنه مأكول فى وجه فلا يكون كبول الكلب والحمار » والكلام 
فيه كالكلام فما قبله لأن المبييح منسوخ كما فى الحمار ( وإن أصابه خرء مالا يؤكل امه من الطيور ) كالصقر 
والبازى والحدأة ر جازت الصلاة فيه عند ألى حنيفة وألى يوسف » وقال محمد. : لانجوز فقد قيل إن الاجتلاف 
ف النجاسة ) يغنى أنه" طاهر عندهما وهو المتقول عن الكرخى ونجس عند محمد كالنجو ( وقد قيل فى المقدار) 
يعنى أنه نجس بالاتفاق ؛ لكنه خفيف عند أنى حنيفة غليظ عندهما > وهو المتقول عن أ جعفر الهندوانى أ»' 


( قولة وإن كان "الاق لم تعبت نجانة بول ميكل نه بقؤله صل اق عليه وشلم « أستئزهوا عند » والآمر بخلافة ) أقول + بل يعنت افك 
بالتعار ص على مامز( قوله' لأن أؤل الكلام 'كان مبنيا عل أن بول غير مأ كول المحم عنده نجس غليظ ) أقول : منوع. ( قوله وألكلام فيه 
كالكلام فيما قبله لأن المببع 'منسوخ كاب اللبمار) أقول : إن أراداأن الحرم معلوم التأخر فلا نسم ذلك » وإن أراد' أنه كذلك بالرأى فلا 
پيد إذ .لايمنع التمار. الظاهري ففأمل ... . 


FAN —‏ - 
هو يول إن التخفيف الضرورة ولا ضرورة لعدم المخالطة فلا عخفف . وطما أنها تذرق من المواء والتحاى 
عنه متعذر فتحققت الضرورة › ولو وقع فى الإناء قيل يفسده » وقيل لايفسده لتعذر صون الأوانى عنه « وإن 
أصابه من دم السمك أو لعاب البغل أو الحمار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه ) أما دم السملك فلأنه 
ليس بدم على التحقيق فلا يكون نجسا > وعن ألى يوسف رحمه الله أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش فاعتيره نجسا . 
وأما لعاب البغل والحمار فلأنه مشكوك فيه فلا يتنجس به الطاهررفإن انتضح عايه البول مثل رءوس الإبر فذلك 
ليس بشى ء) لأنه لايستطاع. الامتناع عنه . 


فيه لاتكثر أكثر من ذلك » فإنه قلما يصل إلى أن يفحش فيكى تخفیفه ( قوله هو يقول ) أى محمد ( قوله قبل 
يفسده وقيل لايفسده) الأول بناءعلى أنه نجس خفيف أو غليظ وله كان الاحتراز بتخمير ها إذ هو معتاد فلا يتحقق 
فيه ضرورة بل تفريط . لاف الثوب والبدن » وأما الثانى فيمكن كونه بناء على الطهارة أو على سقوط 
حك النجاسة مع قياءها الضرورة كا قال أبو بوسفرحه الله فى شعر اللكتزير حى لو وقع ف الماء أفسده مع 
إطلاق الانتفاع به للخرازين للضرورة » وقد تظهر أولوية الأول لما قلنا . فإن قلت : ما الفرق محمد بين خرء 
الطيور امْحرمة وبول المرة الى تعتاد البول على الناس حي ثروى عنه فيه أنه طاهر ؟ فاالحواب كأنه بنى نحاسة 
الخرء على عدم الضرورة إذ قد يصيب الناس وقد لايصيب ٠‏ بل قلما يشاهد مصاب ٠‏ بخلاف ذلك السنور فإن 
الضرورة فيه منحققة » وهما بنيا قيام الضرورة على عدم قدرة الاحتراز عنه » هذا إن صتهذه الرواية » وإلا 
ذفى التجنيس بال السنور فى البثر نزح كله لأن بوله نجس باتفاق الروايات» ولذا لو أصاب الثوب أفسده لكن 
الاق صما » وحمل الروايات على الروايات الطاهرة أو مطلقا » والمراد السنور الذى«لايعتاد البول على الناس » وإلا 
فقد حكى هو فى موضع آخر من التجنيس اختلاف المشايخ فما إذا بال على الثوب . وف اللحلاصة إذا بالت الهرة 
فى الإناء أو على ثوب تنجس وكذا بول الفأرة وقالالفقيه أبوجعفر : ينجس الإناء دو نالئوب اه.وهوحسنلعادة 
تخمير_الأوانى » هذا وبول الفأرة فى رواية لا بأس به » والمشايخ على أنه نجس للحفة الضرورة » بخلاف خرتما 
فإن فيه ضرورة فى الحنطة فقالوا : إذا وقع فيها فطحنتجاز أ كل الدقيت مالم بظهر أثر الخرء فيه طعما ونحوه . 
وف الإيضاح : بول الخفافيش وخر وها ليس بشى ء اه . وف فتاوى قاضيخان : بول الهرة والفأرة وخر وما نجس 
فى أظهر الرواياتيفسد الماء والثوب » وبول الحفاش وخروؤه لايفسد لتعذر الاحترازعنه » ودم البق والبراغيث 
ليس بشى ء » ودم الحلمة والأوزاغ نجس ( قوله مثل رءوس الإبر ليس بظىء ) يشير إلى أنه لو کان مثل 


ويفهم من لفظ المصنف أن أبا يوسف مع أنى حنيفة فى. الروايتين جميعا » وهكذا ذكره فخر الإسلام فى الخامع 
الصغير »وهو حلاف ما ف المنظومة والختلف فإن فيهما أن أبا يوسن مع ألى حنيفة على رواية الكرخى ومع محمد 
على رواية ال هندوانى . وقوله ( هو يقول التخفيف الضرورة ) على طريقة الهداية وفخر الإسلام وهو ظاهر ( ولو 
وقع فى الإناء قيل يفسده ) لإمكان صون الأوانى عنه » وبه أخذ أبو بكر الأعمش ( وقيل لايفسده لتعذر صون 
الآوانى عنه ) وبه أذ الكرخى . قوله ( إن أصابه من دم السمك ) ظاهر . وقوله ( ليس يدم على التحقيق ) لن 
إلدم على التحقيق يسود إذا مس ودم السملك يبيض > ولهذا يحل تناوله من غير ذكاة . وروى العلى عن 
أنى يوسف أنه اعتبر الكثير الفاحش ( فإن انتضح عليه البول مثل رعوس الإبر فللاك ليس بشى ء) أى بشىء 
يوجب الغسل على المصلى لأنه لايستطاع الامتناع عنه لاسما فى هب الريح . وقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال : 


س۹ 
قال (والنجاسة ذم بان : مرئية » وغير مرئية . فا كان منها مرئيا فطهار ته ز وال عينها ) لأن النجاسة حلت امحل باغتبار 
العين فتزول بزواها ( إلا أن بى من أثرها ماتشق إزالته ) لأن الحرج مدفوع ؛ وهذا يشير إلى أنه لايشترط الغسل 
بعد زوالالعين وإن زال بالغسل مرة واحدة » وفيه كلام (وما ليس عرثى فطهارته أن يغسل حى يغلب على 
ظن الغاسلأنه قد طهر)لأن التکرارلابد منه للاستخراج »ولا يقطم ‏ بزواله فاعتبر غالب الظن كما فى أمر القبلة 
وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده » فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا » 


رعوس المسلة منع . وقال المندوانى يدل على أنه لو كان مثل الحانب الآخر اعتبر » وغيره من المشايخ لايعتبر 
الخانبين دفعا للحرج » و مالم يعتبر إذا أصابه ماء فكثر لايحب غسله . وف المتبى فى نوادر المعلى : لو انتضيح 
ويرىأثره لابد من غسله اه . وقالوا : لو ألى عذرة أوبولا ف ماء فانتضخ عليه ماء من وقعها لاينجس ملم يظهر 
لون النجاسة أويعلى أنه البول » وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما لايمكنه الامتناع عنه مادام فى علاجه 
لاينجسه لعموم البلوى» بحلاف الغسالات الثلاث إذا استنقعت فى موضع فأصابت شيا نحسته » أما الماء الثالث 
وحده فعلى الحلاف السابق أول الباب ( قوله إلا أن يى من أثرها ما يشق ) أى لونها أو ريحها ما يحتاج فيه إلى 
استعمال غير الماء كالصابون والأشنان » وعلى هذا قالوا لو صبغ ثوبه أو يده بصبغ أو حناء نجسين فغسل إلى 
أن صفا الماء يطهر مع قيام الاون » وقيل يغسل بعد ذللك ثلاثا . وأما الطهارة لو غسل بده من دهن نجس مع بقاء 
أثره فعا علاه فى التجنيس بأن الدهن يطهر » قال : فبى على يده طاهرا » كنا روى عن ألى يوس ف الدهن بنجس 
مل فى إناء ثم يصب عليه الماء فيعلو الددن فيرفع بشىء هكذا يفعل ثلاثا فيطهر انبى. وتطهير العسل النجس 
على قوله أن يصب عليه ماء فيغلى حى يعود إلى القدر الأول ثلاثا فيطهر ؛ وقد يشكل على الحكم المذكور 
مافى التجنيس حب فيه خر غسل ثلائا يطهرإذالم تبق فيه رائحة اللحمر» لأنه لم يبق فيه أثرها » فإن بقيتر العا 
لايحوز أن يجعل فيه من المائعات سوى الحل لأنه بجعله فيه يطهر وإن م يغسل لأن مافيه من الحمر يتخلل بالحل:» 
إلا أن آحر كلامه أفاد أن بقاء رانْحتها فيه بقيام بعض أجزامها » وعلى هذا قد بقال فى كل مابى فيه رانحة كذلك 
وف.الخلاصة : الكوز إذا كان فيه خمر تطهيره أن يجعل فيه الماء ثلاث مرات كل مرة ساعة » وإن كان جديدا 
عند أنى يوسف يطهر » وعند عمد لايطهر أبدا انبى من غير تفصيل بين بقاء الرائحة أولا » والتفصيل أحوط 
( قوله وفيه كلام ) أى المشايخ ‏ فنهم من قال يغسل بعد زوال العين ثلاثا إحاقا له بعدها بنجاسة غير مرئية 
وعن الفقيه ألى جعفر مرتين كغير مرئية غسلت مرة » وقيل إذا ذهب العين والآثر بمرة لايغسل » وهو أقيس لأن 


آنا أرجو من عفو الله أوسع من هذا . وعن ألى جعفر الهندوانى › أن قول محمد مثل رءوس الإبر دليل على أن 
الحانب الآخر من الإبرمعتبر » وغيره من المشايخ قالوا بل لايعتبر الحانبان جميعا لدفع الحرج . قال ( والنجاسة 
ضربان : مرئية » وغير مرئية ) الحصر تسرورى لدورانه. بين النى والإثبات » وذلك لأن النجاسة. بعد ابحفاف 
إما أن تىكون متجسدة كالغائط والدم أو غير هما كالبول ونحوه » فطهارة الأولى زوال عينها من غير اشتراط 
عدد فيه لأن النجاسة حلت امحل باعتبار العين فتزول بزواهها ( وقوله إلا أن يبى من أثره ) كلونه ؤراتحته ز ماتشق 
إزالته ) بالاحتياج فى الإزالة إلى غير الماء كالصابون والأشنان»فإن ذلك لابمنع الحواز » وهو استثناء العرض 
من العين وهو العين فيكون منقطعا » والأصل فى ذلك أن إزالة مثل ذللك حرج وهو موضوع » وفيه إشارة إلى 
أن عينها إذا زالت بمرة واحدة لايحتاج إلى غسل بعده . وقوله ( فيه كلام ) أى اختلاف المشايخ کان بو , 

' ) 1 قتح القدير حش‎ - 07١ i 


۷ 
ويتأيد ذلاك بحديث المستيقظ من منامه » ثم لابد من العصر فى كل مرة فى ظاهر الرواية 


نجاسة امحل بعجاورة العين وقد زالت »وحديث المستيقظ من منامه ىغير المرئية ضرورة أنه مأمور لتوهم النجاسة 
ولذا كان مندوبا » ولو كانت E SE‏ ركان ع e‏ زول ورا قن الزواة ) سراق “نا 
روى عن محمد من الاكتفاء بالعصر ف المرة الأخيرة » وتعتبر قوة كل عاصر حى إذا افقطع تقاطره بعصره ثم 

قطر بعصر رجل آخر أو دونه يحكم بطهارته » ثم هذا مقتصر على مايعصر ومخصوض منه أيضا 00 
أبو يوسف فى إزاز الحمام إذا صب عليه ماء كثير ودو عليه يطهر بلا عصر : حى ذكر عن الحلوانى : لو 
كانت النجاسة دما أو بولا وصب عليه الماء کفاہ على قياس قول ألى يوسف ف إزار الحمام » لکن لايخ أن 
ذلك لضرورة ستر العورة فلا يلحق به غيره وترك الروايات الظاهرة فيه : وقالوا فى البساط النجس إذا جعل 
ف.نبر للة طهر » وف خف بطانته کرباس دخل فى خروقه ماء نجس فغسل لحف ودلكه باليد ثم ملأه ماء 
ثلاثا وأراقه إلا أنه لم ييا له عصر الكرباس طهر كالبساط » وأما الأول فلا يخلو كون المتنجس مما تتداخله 
النجاسة أولا » فى الثانى يغسل ويجفف فكل مرة وهو بذهاب الندوة . قالوا فى ابمحلد واللحف والمكعب والحرموق 
إذا أمر الماء عليه ثلاثا وجفف كل مرة طهر » وقيل لايحتاج إلى تجفيف » وقيل الأحوط . وقال المصنف 
فى الآجرالمستعمل القديم : يكفيه الغسل ثلاثا بدفعة واحدة » وكذا الخزفة القديمة المستعملة » وينبغى تقييدها با 
إذا تنجست وهى رطبة »أا لو تركت بعد الاستعمال حى جفت فإنها كابحديدة لأنه يشاهد اجتذابها حى 
يظهر من ظاهرها » وكذا حصير تنجس برطبة يحرى عليها الماء إلى أن يتوه زواها لأنه لاطريق سواه » وإجراء 
الماء قد يقوم مقام العصر » فإن كانت يابسة فلا بد من الدلك » وهذا محمول على الحصير الصقيلة كأ كار حصر 
مصر كما فى بعض : نسخ الواقعات ف البوريا من القصب يغسل ثلاثا فيطهر بلا حلاف » أما الحديدة المتخذه مما 
يتشرب فسيأق ٠‏ و الأول فلا تطهر عند محمد أبدا وتطهر عند ألى يوسف كاللحرفة الحديدة » واللحشبة 
الحديدة والبردى والحلد ديغ بنجس والخنطة انتفخت من النجاسة » فعند أنى حنيفة وألى يوسف يغسل ثلاثا 
ويجحفف فى كل مرةعلى ماذكرنا » وقيل ف الأخيرة فقط » والسكين المموة بماء نجس يمره ثلاثا بطاهر » واللحم وقع 
فى مرقه نجاسة حال الغليان يغلى ثلاثا فيطهر وقيل لايطهز » وى غير حالة الغليان يغسل ثلاثا كذا فى الظهيرية 
والمرقة لا خير فيها » إلا أن تكون تلك النجاسة خرا فإنه إذا صب فيها خل حى صارت كال حل حامضة طهرت » 
وف النجنيس طبخت الحنطة فى اللحمر » قال ألو يو سف لطع a‏ فت كل بره ركذا السي »قال 
أبو حنيفة : إذا طبخت ف الحمر لاتطهر أبدا » وبه يفى انَّمى . والكل عند محمد لاتطهر أبدا . ولو ألقيت 
دجاجة حالة الغليان فى الماء قبل أن د جد يل لقف ر الل ر ذه لكن مل قول أن يوسن 
يجب أن نطهر على قانون ماتقدم فى اللحم . قلت :وهو سبحانه أعلم هو معلل بتشربهما النجاسة المتحللة فى الحم 
بواسطة الغليان » وعلى هذا اشتهر أن الحم a‏ ير لح القلة الل كور انيت تثبت حى يصل 
الماء إلى حد الغليان ويمكث فيه اللحم بعد ذلك زمانا ب بقع فى مثله التشزب والدخول فى باطن اللحم + وکل من 
الأمرين غير متحقق ف السميط لواقم حيث لايصل الماك إلى حد الان ولا ينرك فيه إلا مقدار ماتصل الحرارة 


يقول بعد زوال عين النيجاسة : تغسل مرئين لأنه التحق بغير مرئية غسل مرة فيغسل مرتين » و طهار ة الثانية أن يغسل 
حى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر وكلامه ظاهر, . وقوله( ويتأيد ذلك حديث المستبةظ من مزامه ) فإنه ذ كر 
فيه حى يفسلها ثلاثا وقد تقدم . وقوله ( ف ظائهر الرواية ) احتراز عما رؤى:عن محمد فى غير رواية الأصول 


٣۱۱ 


لآنه هو المستخرج . 


إلى سطح الحلد فتنحل مسام السطح عن الصوف ١‏ بل ذلك الترك بمنع من جودة انقلاع الشعر » فالأولى ى 
السميط أن يطهر بالغسل ثلاثا لتنج سسطح الحلد بذلك الماء فإنهم لايحترسون فيه عن المنجس . وقد قال شرف 
الأثمة مهذا فى الدجاجة والكرش والسميط مثلهما . 

[ مسائل شى ع بتر بالوعة جعلت بتر ماء إن حفرت قدر ماوصل إليه النجاسة طهر ماؤها لا جوانبها » فإن 
وسعت مع ذلك طهر الكل . حوض فيهعصير وقع فيه نجاسة إن کان بحيث لوكان ماء تنجس ينجس وإلا فلا . جلد 
الإنسان وقشره يسقط فالماء » إن كان قليلا مثل مايتناثر منشقوقالرجل لايفسد الماء »وإ ن كان كثيرا قدر الظفر 
أفسده » ولووقع الظفر نفسه لاينجس لأنه عصب إذا لم تكن عليه رطوبة . ماء فم النائمطاهر سواء كان متحللا. من 
الم أومر تقيامن الموف لأن الغالب كونه من البلغر وهوطاهر وقد أسلفنا أنه إذا كان منتنا أو أصفر نقض إذا كان 
قدر ملء الف . وى الظهيرية ماء فم الميت قيل نجس » وقد قدمنا فى نافجة المسك إن كان محال لو أصابها الماء 
لم تفسده فهى طاهرة وإلا فنجسة »> هذا إذا كانت من الميتة » أما من الذكية فطاهرة على كل حال . ولو سقط 
بيضةمن الدجاجة أو علة من أمها فى ماء أومرقةلاينجس . تو ضأومشى على ألوا حمشرعة بعد مشى من برجله: قذر 
لاحك بنجاسة رجله مالم يعلم أنه وضع رجله على موضعه للضرورة » ومثله المشى فى ماء الحمام لاينجس مالم يعم 
أنه غسالة متنجس أو جنب على رواية نجاسة الماء المستعمل . وما ذكر فى الفتاوى من التنجس من وضع رجله 
موضع رجل كلب ف الثلج أو الطين ونظائر هذه فبنى على رواية نجاسة عين الكلب وليست بالختارة . جلد الحية 
وإن ذكيت ينع الصلاة » لأنه لايختمل الدباغة لتقام الذكاة مقام الدباغة . وعن ال حاوانى قميص الحية طاهر » 
وتقدم أنه الأصح . والشعير الذى يوجد فى بعر الإبل والشاة يغسل ويو كل » لا الذى فى ختى البقر لأنه لاصلابة 
فيه . وف التجنيس مشى فى طين أو أصابه وم يغسله وصلى تجزيه مالم يكن فيه أثر النجاسة لأنها المائع ولم توجد 
إلا أن يحتاط » أما فى الحكر فلا يجب . وما ذكر من التفصيل تى إعادة السن الساقطة بين سنه وسن غيره الأصح 
عدمه وأنه لابمنع مطلقا لأن السن ليست بنجسة لآنها ع أو عصب . وقال بعض المشايخ : تكره الصلاة فى ثياب 
الفسقة لأنهم لايتقون الحمور . قال المصنف: : الأصح أنه لايكره لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع 
استحلالم الحمر فهذا أولى انهى . بخلاف ما إذا ثبت بخبر موجب ف التنجيس » ولا تجوز الصلاة فى الديياج 
الذى ينسجه أهل فارس لأنه بلغنا أنهم يستعملون فيه البول ويزعمون أنه يزيد فى بريقه . فى يده نجاسة رطبة فجعل 
يضم يده على عروة الإبريق كلما صب على اليد فإذا غسل ثلاثا طهرت العروة مع طهارة اليد لآن نجاسسها بنجاسما 
فطهارتها بطهارتها وقد تقدم سرقين يابس وقع فى ثوب مبلوللاينجس ماهير أثر. ه فأرة مانت فى من إنكان 
جامدا وهوأنلاينضم بعضه إلىبعض قور ماحولا فألى واستصبح به وأكل ماسواه » وإ ن کان‌ذائبا نجسه مالم يبلغ 
القدر الكثير على مامر » وقد بينا طريق تطهيره . مرت الريح بالعذرات وأصاب الثوب إن وجدت رانحما 


إذا غسل ثلاث مرات وعصر ف المرة الثالثة يطهر » وفى غير رواية الأصول أيضا أنه يكتى بالغسل مرة » وهذا 
فما ينعصر بالعصر » أما فى غيرهكالحصير مثلا فإن أبا يوسف يقول : يغسل ثلاثا ويجفف ف كل مرة فبطهر 
لأن للتجفيف أثرا فى استخراج النجاسة فيقوم مقام العصر إذ لاطريق سواه والحرج موضوع » ومحمد يقول : 
لايطهر أبدا لأن الطهارة بالعصر وهو مما لاينعصر . 


~1 — 


( فضل ف الاستنجاء ) 


( الاستنجاء سنة ) لأن النى عليه الصلاة والسلام واظب عليه 


تنجس وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة قيل ينجسه » وقيل لا وهو الصحيح . وكذا ماسال من الكنيف 
الأولى غسله » ولا يحب ملم يكن أكبر رأيه نجاسة » وف الحلاصة مرت الريح على النجاسات وئمة ثوب تصيبه 
قال الحلوانى : تنجسن . ولو استنجى بالماء ولم بمسحه اختلفوا فيه » وعامتهم أنه لاينجس ماحوله » وكذا لولم 
. يستنج ولكن ابتل سراويله بالماء وبالعرق ثم فسا » غير أن جواب شمس الام أنه يتنجس . ولو صب ماء فى خمر 
أو بالقلب ثم صار خلا كان طاهرا فى الصحيح » بخلاف مالو وقعت فيا فأرة ثم أخرجت بعد ماتخللت فإنه 
يكون نجسا فى الصحيح لأنها تنجست بعد التخلل » يخلاف مالو أخرجت قبل التخلل . ولو عصر عنبا فأدى 
رجله فسال مع العصير لاينجس عند ألى حنيفة وألى يوسف كالماء الخارى . حب فيه ماء أورب استخرج وجعل 
فى إناء ثم أحذ من آنحر وجعل فى هذا الإناء أيضا ثم وجد فيه فأرة إن غاب هو ساعة فالنجاسة للإناء خاصة +¿ 
وإنل يغب ولم يعلم من من أى الحبين هى صرفت النجاسة إلى الحب الأخير » هذا إذا تحرى فلم بقع على شى ء » فإن 
وقع عمل به » وهذا إذا كانا لواحد فإن کانا لائنین کل منهما يقول ماكانت فى حى فكلاهما طاهر . وإذا تلطخ 
ضرع شاة بسرقينها فحلبها راع بيد رطبة فى نجاسته روايتان . 
( فصل ف الاستنجاء ) 


هو إزالة ما على السبيل من النجاسة » فإن كان للمزال به حرمة أو قيمة كره كقرطاس وخرقة و قة وقطنة وخل قيل 
يورث ذلك الفقر ( قوله واظب عليه ) ولذا كان ما ذكر فى الأصل سنة E‏ 
في الحلاصة : بناء على أن النجاسة القليلة عفو عندنا . وعلماوئنا فصلوا بين النجاسة الى على موضع الحدث والى 
على غيره ى غير موضع الحدث » إذا تركها یکره » وی موضعه إذا تركها لایکره . وما عن أنس رضى الله عنه 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدحل الحلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من مّاء وعئزة فيستنجى با لماء» 
متفق عليه ظاهر فى المواظبة بالماء » ومقتضاه كراهة تركه » وكذا ماروى ابن ماجه عن عائشة قالت « ما.رأيت 
رسول الله صلل الله عليه وسلم حرج هن غائط قط .إلا مس ماء» ولكن لايخنى أن هذا مشترك الدلالة بين کون 


( فصل فى الاستنجاء ) 
قيل لم يذكر محمد الاسئنجا ستنجاء عند ذكر سنن الوضوء وإن كان من أقوى سننه » لأنه أراد بهذا الوضوء 
الوضوء عن النوم لا عن البول والغائط » والاستنجاء ء لهذا الوضوء ليس بسنة » وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى بدأ 
بالوضوء عن النوم» هكذا جاء عن بعض الصحابة فإنه كان يقرأ ياأيها الذين ن آمنوا إذا قمم من مضاجعكم إلى 
الصلاة ‏ وأقول إتما ذكره ههنا لأن الاستنجاء لإزالة النجاسة العينية فذ كره ههنا أنسب » وف المغرب نجا وأنجى 
إذا أحدث » وأصله من النجو وهو المكان المرتفع لأنه يستاربما لوقت قضاء الحاجة ‏ ثم قالو استنجى : إذا 
مسح موضع النجو وهو مايخرج من البطن أو غسله » وهو ( سنة لأن النى صلى الله عليه وسلم واظب عليه ) 


۳ 
(وی جوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حی تنقية) لان مهيوذ هو الإنقاء فيعتبر ماهو المقصود (وليس فيه 
عدد مساون ) وقال الشافعى رحمه الله : لابد من الثلاث لقوله عليه الصلاة والسلام « وليستنج بثلاثة أحجار ۲ ولنا 
قوله عليه الصلاة والسلام « من استجمر فلبوتر » فن فعل فحسن ومن لا فلا حرج » 


امس قبل الحروج أو بعده » والمراد أنه صلى الله عليه وسلم مافرغ من قضاء الحاجة إلا توضاً بيانا ملازمته الوضوء 
والمطلوب ينم بالحديث الأول ( قوله وما قام مقامه ) يعنى من الأعيان الطاهرة المزيلة فخرج الزجاج والثلج والآجر 
واللدزف والفحم ( قوله لآن المقصود الخ ) يفيد أنه لاحاجة إلى التقييد بكيفية من المذكورة فى الكتب نحو إقباله 
بالحجر ى الشتاء و إدباره به ى الصيف لاسرخاء الخصيتين فيه لا فى الشتاء . وى المجتبى : المقصود الإنقاء فيختار 
ماهو الأبلغ: والأسلم عن زيادة التلويث اه. فالأولى أن يقعد مسر نعيا كل الاسترضاء إلا إن كان صائما والاستنجاء 
بالماء » ولا يتنفس إذا كان صائما ويحترز من دخول الأصبع المبتلة كل ذلك يفسد الصوم . وفى كتاب الصوم 
دن اللخلاصة : إنما يفسد إذا وصل إلى موضع الحقنة وقلما يكون ذلك اه . وللمخافة ينبغى أن ينشف امحل قبل 
أن يقوم » ويستحب لغير الصاثم أيضا حفظا لاثوب من الماء المستعمل ويغسل يديه قبل الاستنجاء وبعده » 
وينبغى أن #طو قبله خطوات والمقصود أن يستبر ئ » وف المبتغى : والاستبراء واجب » ولو عرض له الشيطان كثيرا 
لايلتفت إليه بل ينضح فرجه بماء أو سراويله حى إذا شلك حل البلل على ذلا النضح مالم يتيقن خلافه » ولا 
بمتخط ولا يبزق ولا بذ کر الله تعالى حال جلوسه ولا فى ذلاك امحل » وبالماء البارد فى الشتاء أفضل بعد تحقق 
الإزالة به » ولا يدخل الإصبع > قيل يورث الباسور » والمرأة كالرجل تغسل ماظهر منها ولو غسلت براحم 
كفاها ( قوله وليستنج الخ ) روى البيبى فى سننه من حديث أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال نما أنا لكم مثل الوالد » إذا ذهب أحدكم إلىالغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول » 
ويستنجى بثلاثة أحجار » ونهى عن الروث والرمة » وأن يستنجى الرجل بيمينه » ورواه أبو داود والنساى 
وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه » كلهم بلفظ « و كان يأمر بثلاثة أحجار » ونما عزو ناه للبيبى لأأنه بافظ الكتاب 
وعن عائشة رضى الله عنما عنه صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار 
فإنها تجزئ عنه » رواه الإمام أحمد وأبو داود والذساثى » وفى رواية « فليستطب بثلاثة أحجار » رواها الدارقطى 
٠‏ وقال إسناده صحبح ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الخ ) عن أنى هريرة رضى اله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسام قال « من اكتحل فليوتر » من فعل فقد أخسن ومن لا فلا حرج؛ ومن استجمر فليوتر » ومن فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج » ومن أكل فا تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع » ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج » ومن أن الغائط فليستثر » فإ نلم يحد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بى 
آدم »من فعل فقد أحسن ومن لافلا حرج » حديث حسن » رواه أبو داود وابن حبان فی صعیحه . والإيتاريقع 


والمواظبة مع الرك دليل السنية ( ويجوز بالحجر وما يقوم مقأمه ) من المدر واللبد والقطن وغيرها فى التنقية ؛ 
وكيفيته ( أن ( مسح الموضع حى ينقيه ) لأن الإنقاء هو المقصود فيعتبر ماهو المقصود ( وليس فيه عدد مسنون . 
وقال الشافعى : لابد من التثليث لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أى أيوب الأنصارى ‏ وليستنج بثلاثة 
أحجار ؛ ) أمر والأمر للوجوب » فالحديث يدل على وجوبه بكمية معلومة ( ولنا ماروى أبو هريرة من قوله صلى 
الله عليه وسلم « من استجمر فليو تر ¢ فن فعل فحسن ومن لا فلا حرج »؛ ) وهذا يدل على نى الوجوب والعدد 


a 


والإيتار يقع على الواحد » وما رواه مروك الظاهر فإنه لو استنجى نحجر له ثلائة أحرف جاز بالإجماع ( وغسله 
بالماء أفضل ) وله تعالى ‏ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ‏ نزلت فى أقوام كانوا يتبعون الحجارة الماء ثم هو 


على الواحدة » فإذا لم يكن حرج ف ترك الإيتار لم يكن حرج فى ترك الاستنجاء »وفيه نظر فإن المنى على هذا 
التقدير إتما هو الإيتار من استنجى > وذلك لايتحقق إلا بنى إيتار هو فوق الواحدة » فإن بنى الواحدة ينتى 
الاستنجاء فلا يصدق نی الإيتار مع وجود الاستنجاء فلا يم الدليل إلا بصرف النى إلى كل ماذكر فيدخل فيه 
أصل الاستنجاء إن أحب » وجرد الإيتار فيه » والمعنى : من فعل ماقلته كله فقد أحسن ومن لا فلا حرج . وما 
رواه مروك الظاهر فإنه لو استنجى حجر له ثلاثة أحرف جاز › فعلم أن المراد عدد المسحات » غير أنه قد ر 
بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده كا قدره فى حديث المستيقظ لا لتحقق المانع فى المستيقظ » لكن هذا إذا 
كان الاستجمار خاصا فى الاستنجاء لكنه مشترك بينه وبيناستعمال الحمر فى البخور کا ف قوم تجمر الأكفان 
فى الحنائز واستجمر فلان : أى تبخر واستجمر ابن صبيح الكاتب عند المأمون فأدخل رأسه يشم البخور فأمر 
من يحبسه فاغتم وكان سبب موته ف مثل كثيرة يطول نقلها » فيكون لفظ الحديث لبيان سنية الإيتار ف البخور 
والتطيب وإن استدل بأن الحجرلايزيل ولذا ينجس الماء القليل إذا دخله المستنجى به فلقائل أن يمنعه ويقول 
جاز اعتبار الشرع طهارته بالمسح كالنعل » وقد أجروا ااروايتين فى الأرض تصيبها النجاسة فتجف ثم تبتل 
والثوب يفرك من الى" ثم يبتل فى عدة نظائر قدمناها » وقياسه أن يحريا أيضا فى السبيل » اللهم إلا أن يكون إجماع 
فى التنجس بدخول المستنجى به » ثم الختار عند كثير فی تلك النظائر أن لايعود نجساء وقياس قوم أن لايعود 
السبيل نجسا ويلزمه أن لابنجس الماء . وقد صرح باختلاف فى تنجس السبيل بإصابة الماء » فعلى أحد القولين 
لاينجس الماء صريحا » هذا وأجمع المتأخرون أنه لاينجس بالعرق حى لو سال العزق منه وأصاب الثوب والبدن 
کر من قدر الدرهم لايمنع › والذى يدل على اعتبار الشارع طهارته بالحجر ونحوه ماروى الدارقطى عن 
أبى هريرة « أنه صل الله عليه وسلم نہی أن يستنجى بروث أو عم » وقال : إنهما لايطهران » وقال اسناده 
صصيح › فعلم أن ما أطلق الاستنجاء به يطهر إذ لو لم يطهر لم يطلق الاستنجاء به بكم هذه العلة ( قوله لقوله تعالى 
الخ ) لايطابق المدلول وهو أن الماء أفضل ماذكر » بل مقتضاه أن الجمع أفضل وهو لايستلزم أفضلية الماء 
منفزدا › ثم هو حديث رواه البزار وقال : لانعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز > ولا نعلم 
أحدا روى عنه إلا ابنه اه . وقال ابن ألى حاتم : سألت أنىعنه فقال : هم ثلاثة إخوة محمد بن عبد العزيز 
وعبد الله بن عبد العزيز وحمران بن عبد العزيز » وهم ضعفاء فى الحديث ليس لم حديث مستقم › والذى يطابق 
المدلول حديث ابن ماجة عن طلحة بن نافع قال : أخبرنى أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالاك الما 
نزلت ‏ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ‏ قال صل الله عليه وسلم : يامعشر الأنصار إن الله قد أتنى عليكم فى 
الطهور » فا طهوركم ؟ قالوا : نتوضاً للصلاة ونغتسل من الحنابة ونستنجى بالماء » قال : هو ذاكم فعليكوه» 


لأنه قال فليوتر ( والإيتار يقع على الواحد ) وقال ومن لا فلا حرج » نى الحرج عمن ترك الاستنجاء أصلا فدل 
على أنه لايفترض ( وما رواه متروك الظاهر فإنه. لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع ) فلا يصح 
| الاستدلال به أو يحمل الأمر على الاستحباب توفيقا بين الحديثين ( وغسله بالماء أفضل لقوله تعالى ‏ فيه وجال 
يخبون أن يتطهروا ‏ نزلت فى أقوام كانو يتبعون الحجارة الماء ) يعنى أهلقباء . قوله ( ثم هو ) أى غسلهيالماء 


هاا 
أدب . وقيل هو سنة فى زماننا » ويستعمل الماء إلى أن يقع فى غالب ظنه أنه قد طهر » ولا يقدر بالمرّات إلا 
إذا كان موسوسا فيقدر بالثلاث فى حقه »وقيل بالسبع ( ولو جاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء) 
وف بعض النسخ : إلا المائع » وهذا يحقق اختلاف الروايتين فى تطهير العضو لغير الماء على ما بينا » وهذا 
لأن المسح غير مزيل إلا أنه اكتى به فى موضع الاستنجاء فلا يتعداه » ثم يعتبر المقدار المائع وراء موضع ' 
الاستنجاء عند ألى حنيفة وآ يوسف رحهما الله لسقوط اعتبار ذلا الموضع » وعند محمد رحمه الله مع موضع 


وسنده حسمن » وإن كان عتبة بن حك فيه مقال ضعفه النسالى » > وعن ابن معين فيه روايتان » وقال أبو حاتم 
صالح الحديث » وقال ابن عذئ : أرجو أنه لا بأس به » وأخرج اناكم الحديث وعصحه . والحاصل أن ابجع 
افضل ثم الماء ثم غيره ( قوله وقيل هو ) أى استعمال الماء سنة فى زماننا » قاله الحسن البصرى » فقيل له إن 
أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتُركونه » فقال : إنهم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا . 
ورواه البيبى فى سئنه عن على" رضى الله عنه قال : إن من كان قبلكم كانو يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا 
الحجارة الماء » هذا والنظر إلى ماتقدم أول الفصل من حديث أنس وعائشة رضى الله عنهما يفيد أن الاستنجاء 
بالماء سنة مؤاكدة فى كل زمان لإفادته المواظبة » وإتما يستنجى بالماء إذا وجد مكانا يسار فيه نفسه ولو 
كان على شط نهر ليس فيه سترة لو استنجى بالماء قالوا يفسق » وكثيرا ما يفعله عوام المصلين ف الميضأة فضلا 
عن شاط الندل ( قوله موسوسا) بكسر الواو لآنها حديث النفس فهو نفسه يتحدث وإذا فتح وجب و صله فيقال 
موسوسا إليه أى تلى إليه الوسوسة وفها نقل أيضا تقديره بعشرمرات أى صبات للماء وفى الخلاصة منهم من 
شرط الثلاث ومنهم من شرط السبع ومنهم من شرط العشرة ومنهم من وقت فى الإحليل تلاا وى المقعدة خمسا . 
والصحبح أنه مفوّض إلى رأيه فيغسل حى بقع فى قلبه أنه طهر اه وكان المراد بالاشتراط الاشتراط فى حصول 
السنة وإلا فترك الكل لايضره عندهم ( قوله لسقوط اعتبار ذلك الموضع ) تقدم أن كون قدر الدرهم ليس مانعا 
مأخوذ من سقوط غسل أحد السبيلين ومعنى هذا ليس إلا أنه سقط شرعا بدليله فعر فنا ذلك الدليل أن قدره وهو 


(أدب ) لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يستنجى بالماء مرة وب رکه أخرى > وهذا حد الأدب ( وقيل هر 
سنة فى زماننا) لآن أهل الزمان الأول كانوا يبعرون بعرا وأهل زماننا يثلطون ثلطا » هكذا يروى عن الحسن 
البصرى . وقوله ( إلا إذا كان موسوسا ) بالكسر » والوسوسة حديث النفس » وإنما قيل موسوس لأنه يحدث 
ما فى ضديره ( فيقدر بالثلاث فى حقه ) کا فى غير المرثية لأن ابول غير مرئى » والغائط وإن كان مرئيا لكن 
المستنجى لايراه فكان بمنزلة البول!( وقيل بالسبع ) اعتبارا بالحديث الذىورد فى ولوغ الكلب . وقوله ( ولو 
جاوزت النجاسة مخرجها ) قيل بأن يتطلخ نفسه وما حوله من موضع الشرج (لم يحز إلا الماء) وف بعض نسخ 
الختصر : إلا المائع . وقوله ( وهذا ) يعنى قوله إلا الماء وإلا المائع ( يحقق اختلاف الروايتين ف تطهير العضو 
بغير الماء) يعنى أن قوله إلا الماء يدل على أن إزالة النجس الحقيى عن البدن لا يجوز إلا بالماء . وقوله إلا المائع 
يدل على أن إزالته تجوز بالمائع الذى يمكن إزالة النجاسة به . وقوله ( على مابينا ) أى فى أول باب الأنجاس . 
وقوله ( وهذا) أى الذى قلنا من اشتراط المائع ( إذا جاوزت النجاسة رجه ) لما أن المسحغير مزيل إلا أنه 
اكتى به فى مو ضع الاستنجاء بالضرورة › والثابت بالضرورة يتقدربقدرها فلايتعدى إلى غيرها فلا يجوز إلا الماء 
أو المائع . وقوله (ثم يعتبر المقدارالمانع) ظاهرة 
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'الاستنجاء اعتبارا بسائر المواضع ( ولا يستنجى بعظم ولا بروث) لأن النبى صلی الله عليه وسلم نمبى عن ذلك 0( 
ؤلو فعل يحزيه الحصول المقصود » ومعى الى فى الروث النجاسة »وف العظم كونه زاد ابلحن ( ولا ) يستنجى 
( بطعام ) لأنه إضاعة وإسراف ( ولا بيمينه ) لأن النى صلى الله عليه وسلم هى عن الاستنجاء بالهين . 


كتاب الصلاة 


الدره معفو عنه شرعا وإذا كان هو المعرف فسقوطه أيضا هو لأنه قدره فيلزم الغسل إذا زاد بالأصل غاية مافيه 
أنه أول محل عرفنا ذلك وهو لايقتضى أن يعتبر فيه درهم آخر معه وإلا لقيل ىغيره أيضا مقدار الدرهم ساقط 
فيعتبر القدرالمانع وراءه وهو باطل وإذا م يسقطالزائد لامجزئ فيه الحجر.وف الحلاصةوإن خرج القيح أو الدم 
من ذلك الموضع لابكفيه الحجر هذا إذا كانت النجاسة الى على موضع الاستنجاء قدر الدرهم أو أقل فإن كانت 
أكثر عن ألى حنيفة بکفیه االحجر وعن د لايكفيه وعن ألى يوسف روايتان ( قو له ہی عن ذلك ) فيكره ويصح 
روى البخارىمن حديث أنى هريرة قال له النى صلی الله عليه وسل« ابغنى أحجارا أستنفض بها ولا تأتى بعظم 
ولا بروثة . قلت مابال العظام والروثة قال هما من طعام االحن) وروى الرمذى لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه 
زاد إخوانكم من لحن ( )١‏ وعلى هذا القائن أن يستدل على طهارة الأرواث كقول مالك بهذا فإنه لو كان نجسا 
لم يحل طعاما الجن إذ الشر بعة العامة لم تختلف فى حت النوعين من المكلفين إلا بدليل واحواب قد وجد الدليل وهو 
قوله فيها ركس أو رجس ولا يجزيه الاستنجاء بحجر استنجى به مرة إلا أن يكون له حرف آخر لم يستنج به ( قوله 
لأنه إسراف وإهانة ) وإذا كرهوا وضع المملحة على الحبز للإهانة فهذا أولى فلو فعل فأنتى أتم وطهر انحل على 
إحدى الروايتين فى جواز المائع فى البدن وكذا بالعظر ( قوله مبى عن الاستنجاء بالهين ) عن أنى قتادة قال إذا 
بال أحلكر فلا يأخذ ن ذكره بيمينه ولا يستنجى بيمينه ولا يتنفس ف الإناء متفق عليه . 
كتاب الضلاة 
وقوله ( اعتبارا بسائر المواضع ) يعنى أن ى سائر المواضع قدر الدرهم عفو » فإذا زاد عليه يكون مانعا فكذا فی 
كتا بالصلاة 

قد تقدم فى أوّل الكتاب وجه تقديم الصلاة على سائر المشروعات بعد الإيمان » وهى ف اللغة عبارة عن 
الدعاء 1 وف الشرع عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال ا خصوصة » وسميت بالصلاة لاشمالما على المعى 
اللغوى فهى من الأنةولات الشرعية » وسبب وجوبها أوقاتما » والأمر طلب أداء ماوجب ف الذمة بسبب‌الوقت 
وقد ذكرنا وجه ذلك ف التقرير . وشرائطها الطهارة » وسر العورة واستقال القبلة » والوقت» والنية » و تكبيرة 
(0) ( ثيل الفتع وعل هذا القائل الغ ) كذا بالأصولء ولمل المناسي : وعل هذا لقائل أن يقول يستدل الخ وحرر ا« مصححه . 


كتاب الصلاة 


إ 
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باب المواقيت 


( أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثانى وهو البياض امعتر ض ف الأفق » و آلحر وقئها مالم تطالع الس 
لحديث إمامة جبر بل عليه السلام » فإنه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فى اليو م الأوّل حين طلع الفجر : 


جير يل عليه السلا م عند البيتمرتين » فصلى لى الظهر فى الأولى منهما حين كان الى* مثل الشراك » ثم صلى العصرر 
حين كان كل شىء شل ظله ء ثم صلى المغرب حين وجبت الشس وأفطر الصاكم > ثم صلى العشاء .دين 
الافتتاح . فإن قلت : جعلت الوقت سببا فكيف يركون شرطا ؟ قات : هو سبب للوجوب وشرط. للأداء . 
وأركانها ا القيام »و القراءة » والركوع » والسجود » و القعدة الأخيرة مقدار التشہد. وحکها مقوط الواجب ع 
بالأداء ف الدنيا ونيل الثواب الموعود فى الانحرة » وهى فريضة قائمة ٠‏ وشربعة ثابتة عرفت فرضيما بالكتاب وهو 
قوله تعالى - وأقيدوا الصلاة - وقوله تعالى - حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - فإنه يدل على فرضيم! 
وعلى کو ا حمسا لآنه أممر حدظ جميع الصا وات وعطئعلها الصلاة الوه ی > وأقل جمع ص ور معد وسطى ھر 
الأربع »> وبالسنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله تعالى فرض على كل مسلم ومسلمة فى كل يوم وليلة 
ری ى صاوات » وهو من المشاهير » و بالإجماع فقاد أحمعت الأمة من لدن ن رسول الله صلی الله عايه ومام إلى دومنا 
هذا على فرضيما من غير نکیر منكر ولا رد راد قن اذكر شر غا کفز بلا حلاف , 


باب المواقيت 


المواقيت جمع ميقات » والمیقات »اوقت به » : أى حدد من زمان كواقيت الصاوات أو مكان كواقيت 
الإحرام ؛وإتما ابتدأ ببيان الوقت لأنه سبب للوجوب وشرط للأداء فكان لدجهتان ف التقديم » وقدم من بينها وقت 
الفجر لأنه متفق عليه فأو له وآخخره » ولان صلاة الفجر ول من صلاها آدم عليه السلام محين أهبط من اة 
وأظلمت عليه الدنيا وجن ن الليل ولم يكن يرى قبل ذلك فسخاف خوفا شديدا » فلما انشق الفجر صلی ركعتين شكرا 
لله تعالى : الركعة الأولح للنجاة من ظلمة الليل » والثانية شكرا لرجوع ضوء الهار » فكان ذلك سبب 
كونها ركعتين وفرضت علينا » فلما كانت أول صلاة صلاها الإنسى قدمها فى الذكر » وأوّل وها إذا 
طلع الفجر الثانى : أى الفجر الصادق وهو البياض المعترض ف الأفق > واحترز به عن الفجر الكاذب وهر 
البياض الذى يبدو ف السماء » ويعقبه ظلام وتسميه العرب ذنب السرحان ( وآخز وقنها مالم تطلع الشمس ) 


( قوله وأقل بحم يتصور معه وسعلى هو الأريع ) أقول : هذا الاستدلال إنما ينمض لو لم يكن عطف قوله تعالى ‏ والصلاة الوسلى - 
من قبيل عطف الروح على الملائكة . 
باب المواقيت 
( قال اللصنف : أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثانى )أقول : أى أول وقت صلاة الفجر » وقوله إذا فى قوله له إذا طلم الفجر 
الثانى استعمل اسما لانارفا ( قوله لأنه سبب الوجوب وشرط للأداء) آقول : ولأنه لامدخل فيه لاختيار العبد وكسبة » بل هو بمجرد خلق الله 
ش ( ۲۸ -.نتع القدير حني = ١‏ ) 
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وف اليوم الثائی حبن أسفر جدا وكادتالشمس تطلع » ثم قال نى آنحر الحديث : مابين هين الوقتين وقت الك 


کل شىء مثله لوقت العصر بالأمس 5 9 صلى العصر حين كان ظل كل شی ء مثليه » ْم صلى المغرب لوقته 
الأول ٠‏ ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث اليل ٠‏ ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض . ثم التفت جبر يل 
فال : با مد وذا وقت الا نبياء من قبللك 4 والوقت فها بين هذين الوقتين » رواه بو داود والعرمذى وقال حسن 
یح 3 وابن حال ف 0 4و الاک وقال ضيح الإسناد اھ . 5 عاك اأرمن بن الحارث ضعقه اهل 
ولينه النسائى وابن معين وأبوحاتم ( ووثقه ابن سعد وابن حبان 2 وقد آخر جه عبد الرزاق عن عبد الرحمن هذا 
بإسئاده » و أخدرسجه أيضا عن العدرى عن تمر بن نافع عن جبير بن مطم عن أبيه ن عباس » فكأنه أكد تلك 
الرواية يمتابعة ابن ای بسسرة عن عبد ال رحمن و متابعة العد.رى عن ابن نافع الخ وھی متابعة سنك 4 كذا ف الإمام : 
وبزق بالزاى : أى زغ وهر ازل طلوعه . وقد روی .حديدث الامامة من حديث عدة من الصحابة . مہا حديث 
ثم قال 5 مابين هين وقثت كله ب قال الثر هذى ۴ قال مك : یعی البخارى : حداث جار اصح ىء ف 
الموافيت. واليديث الثالى رواه مسلم وان داود والرمذى والنساق كلهم ف الصوم 4 واللفظ للرمذى عن معرة 
ابن جندب قال : قال رسول الله صل النّد عليه وسلم «لابمنعنکم من حو رکم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن 


قيل هذا هنقبيل إطلاق أسم الكل على الحزء لأإن قوله « مالم تطلع الشمس » بتناول من وقت طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس وليس مراد بل المراد .جزء قبيل طلوع الشمس و هوجزء منجميع الو قت و حديث جبر يل عليهالسلام هوماروى 
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سام قال «أمنى جبر يل عليه السلا معندالبيت مرتينو صلى فى الظهر ف اليوم 
الأول حين زالت الشمس و صارالىءمثل الشراك» و صلى فى العصر حين صار ظل كل شى ء مثلهو صل لى ا مغرب 
حين غابت الشمس و صل لى العشاء حينغاب الشفق » و صلى لى الفجرحين طلع الفجر »و صلى هى الظهر ف اليوم 
الثاني حين زالت الشمس وصار ظل كل شی ء مثله > وصلى لی العصر حين صار ظل كل شىء مثليه » و صلی لى 
امرب حن غزيت العمس لر هه الان + وال ق الكاء ين مفى تلك اليل أو قال نضت ابن ءوضل 
لى الفجر حين طلع الفجر وأسفر وكادت الشمس أن تطلع » ثم قال : يا محمد هذا وقتلك ووقت الأنبياء من 
قبلك ٠‏ والوقت مابين هذين الوقتين » واعترض بأن قولهمابين هذين الوقتين يقتضى أذلايكون الأول والآخر 
وقتا وذلك جلاف المطلوب . وأجيب بأنه لو اقتضى ذلاك كانت الصلاة فيهما واقعة فى غير الوقت فلم يكن ذلك 
تعلها للوقت و إنما معناه ليس الوقت منحصما فيهما بل مافعلناه بيان للحاضرين وما بينهما وقت أيضا فكان الفعل 


تعالى لخدف سائر الشرائط ( قوله ثيل هذا من قبيل إطلدق اسم الكل على اللحزء الخ ) أقول : بل الأظهر أنه من إطلاق العام على الخاص » 
ثم أقول : والأرلى أن يحمل على حذف المضاف وهو كثير » فا عى : وآخره آخر الأوقات الى لم تطلع الشمس فيها فتأمل ( قوله وصار الوه 
. مثل الشراك ) أقول أى صار ظل الشخص فذلك الوقت فى جانب المشرق بقدر شراك النعل ( قوله واعترض بأن قوله مابين هذين الوقتين يقتفى 
أن لايكون الأول والآخر وقتاو ذلك خلاف المطلوب ) أقول وقوله يقتضى أن لا يكون الأول الخ منوع وسيجىء التفضيل-فى الطلاق 
( قوله وأجيب بأنه لو اتتضئ ذلك كان الصلاة فيبما واقعة فى غير الوقت ) أقول والأظهر أن يقال الفمل دل على أن الغايةداخلة فى المغيا 
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ولأمتك . ولا معتبر بالفجر الكاذب وهو البياض الذى يبدو طولا ثم يعقبه الظلام لقوله عليه الصلاة والسلام 
« لابغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل » وإنما الفجر المستطير فى الأفق , أى المنتشر فيه ( وأول وقت الظهر 
إذا زالت الشمس ) لإمامة جبريل عليه السلام فى اليوم الأول حين زالت الشمس ( وآخر وقنها عند ألى حنيفة 
رحمه الله إذا صار ظل كل شی ء مثليه سوى فى* الزوال وقالا : إذا صار الظل مثله ) وهو رواية عن ألى حنيفة رحمه 
الله » وف“ الز وال هو الى“ الذى يكون للأشياء وقت الزوال . هما إمامة جبر يل عليه السلام غ فى اليوم الأوّل 


الفجر المستطير ف‌الأفق » ( قوله وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ) معرفة ازو ال أن تنصب عصا مثلا بين 
أوقات الضحى ؛ فا دام الظل ينتقص فهى ف الار تفاع ٠‏ فإذا أخد يزيد فأول أخذه از وال فايحفظ مقدار الظل 
إذ ذاك 4 فإذا بلغ ظل كل شى ء طوله أو طوليه على الحلاف مع ذلك المقاءار خرج وقت الظهر ودخل وقت 


بيا نا الطرفين و الةول لما بينهدا . وقوله ( ولا معتبر بالفجر الكاذب ) ظاهر . وقوله (إذا زالت الشمس ) قيل 
أصح ماقيل فى معرفة الزوال قول محمد بن شجاع أنه يغرز خشبة فى مكان مستو و يجعل على ميلغ الظل منه علامة 
فادام الظل ينقص من الحط فهو قبل الزوال ٠‏ فإذا وقف لايزيد ولا ينقص فهو ساعة الزوال الى هی عبار ة 
عن ف الزوال » فإذا أذ الظل فى الزيادة فقد علم أن الشمس قد زالت : كذا فى الميوط وق الحيط » وإذا 
أخذ الظل فى الزيادة فالشمس قد زالت فخط على ر أس موضع الزيادة فيكون من رأس الخط إلى العود ئ الزوال 
فإذا صار ظل العود مثليه من رأس اللحط لامن العود حرج وقت الظهر عن أىحنبفة 2 هو تلف باختلاف 
الأءكنة والأوقات حى قيل إنه فى أطول أيام السنة لايبنى بمكة فى ذلك الوقت ظل على الأرض وكذا بالمدينة 
تأخذ الشدس الرطان الأر بعة » وذلك الى' غير معتبر فى التقدير بالظل بل المعتبر ماسواه . وقوله ( وخر وقلا 

عند ألى حنيفة إذا صار ظل كل شىء مثليه ) اعلم أن الروايات عن أنى حنيفة رحمه الله اختافت فى آخحر وقت 
الظهر .روى محمد عنه إذا صار ظل كل شی ء مثليه .وى ف “الزوال خرج وقت الظهرودخل وقت العصروهو 
الذى عليه أبو حنيفة. وروى الحسن بن زياد عنه: إذا صار ظل کل شی ء مثله سوىقء الزوال حرج وقت‌الطهر 
ودخل وقت‌العصرو به أخذ أبويوسف وحمد وزفروالشافعى رحمهم الله.وروى أسد بن عمرو وعلى بن جعد عنه 
إذا صارظل كل * بىء مله سواء حرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حى يصير ظل كل شی ء مثليه »و على 
هذا يكون بين الظهر والعصروقت مهمل كا بين الظهر و الفجر .قال الكرخى : و هذه أعجب الروايات إلى لموا فقتها 
لظاهر الأخبار . وقوله آخر الوقت إذا صار ظل كل شىء مثلیه فيه تسامح لان آخر الشىء منه »وإذا ضار ظل 
كل شی ء مثليه حرج وقت الظهر عنده » وكذا إذا صار مثله عندثما » ألا ترى إلى ماف المنظومة : 

والعصر حين المرء يلى ظله قد صار مثليه وقالا مثله 

وتأويله آنحر الوقت الذى يتحقق عنده خروج الظهر بدليل قوله فها بعد خطوط : وآخر وقت المغرب حين 
بغيب الشفق » ولا شلك أن بغيبوبة الشفق يتحقق لحر وج . وقوله (لهما إمامة جبر يل عليه السلام ) اختلف نسخ 


( قال المصنف إنما الفجر المستطير ) أقول قوله إنما الفجر مبتدأ وقوله المستطير خبره ( قوله فهو ساعة الزوال ) أقول فيه تسامح لظهور أن 
ساعة. الزوال ليست ىء الزوال فيحمل على حذف المضاف أى فهو ظل ساعة الزوال ( قوله قال الكرخى : وهذه أعجب الروايات إلى 
لموافقا لظاهر الأخبار ) أقول : ف المؤافقة بحث ( قوله وتأويله آخر الوقت الذى يتحقق عند خروج الظهر) أقول : وفيه بحث › ثم 
أقول : قوله الذى الخ صفة لقوله آخر » ففيه مجاز حيث أريد بالآخز مايقرب منه ويليه فإضافة آخر إلى الوقت بيانية » وإضافة الوقت 
إلى الضمير فيها مجاز أيضا فتأمل ( قوله بدليل قوله فيما بعد خطوط وآخر وقت المغرب حى يغيب الشفق ) أقول : فى دلالته على ماذكر 


ت کے 
فى هذا الوقت . ولأ حينفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام « أبردوا بالظهر فإن شد ة الحر من فيح جهم ١‏ 
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وأشد الحر فى ديارهم فى هذا الوقت » وإذا تعارضت الآثار لايتقضى الوقت بالشلك ( وأوّل وقت العصر إذا 
حرج وقت الظهر على القولين » وآخحر وقنها مالم تغرب الشمس ) 


العصر . وعن أنى حنيفة من رواية أسد بن عمرو إذا بلغ طوله مع فى“ الزوال خرج وقت الظهر » ولا يدخل 
وت العصر إلى الطولين . وقال المشايخ : ينبغى أن لايصل العصر حتى يبلغ طولى الت * ولا يوئخر الظهر إلى أن 
لصير طوله لیخرج من الخلاف فيبما ( قو له وله قوله الخ ) عن أنى هر يرة عنه صلى الله عليه ؤسلم » إذا اشتد الحر . 
ذأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم » رواه الستة . وانفرد البخارى بحديث ألى سعیاء الحدرى « أبردوا 
بالظهر فإن شدة الحر » الخ ( قو له وإذا تعارضت الأآثار ) يعنى حديث الإمامة وهذا الحديث و ثبوت التعارض 
متعلق بصدق المقدمة القائلة أشد الحر فى ديارهم إذا كان ظل كل شىء مثله فلا ينقضى الوقت بالشلك » بل 
الظاهر اعتبار کل حديث روى الفا لحديث جبر رل ناذا لما خالفه فيه لتحقق نقدم إمامة جبر يل على كل حديت 
روى ف الأوقات لأنه أول ماعمله إياها » بى أن يقال : هذا البحث إنما يفياء عدم خروج وقت الظهر ودخول 
وةت العصر بصيرورة الظل مثلا غير ف“ الزوال » ونى خروج الظهر بصير ورته مثلا لايقتضى أن أول وقت 
المصر إذا صار مثلين حنى أن ماقبله وقت الظهر وهو المدعى فلا بد له من دليل . وغاية ماظهر أن يقال 5 
بقاء وقت الظهر عند صير ورته مثلا نسخا لإعامة جبريل فيه ى العصر بحديث الإبراد وإمامته فى اليوم الثالى عند 


المداية فيه » فى بعضها فى اليوم الأول :“أى إمامته العصر نى اليوم الأول فى هذا الوقت » وق بعضها ف اليوم 
الثانى : أى إمامته للظهر » وى بعضها إمامته للعصر ف اليوم الثانى فى هذا الوقت : أى الوقت الذى جعله 
أبو حنيفة وقت الظهر وهو ما إذا صار ظل كل شىء مثليه » وقوله ( وله قوله عليهالصلاة والسلام ) أىماروى 
أو سعد « أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فیح جهنم » أى ادخلوا الصلاة فى البرد : يعنى صلوها إذا سكنت شدة 
الجر . وقوله (»ن فح جهنم ) أى شدة حرها ( وأشد الجر فديار هم ) كان ( ی هذا الوقت ) يعنى إذا صار ظل 
كل ثبىء مثله » وهذا معارض يحديث إمامة جير يل لأن إمامته عليه السلام فى صلاة العصر فى اليوم الأول فها 
إذا صار ظل كل شی ء مثله دات على خروج وقت الظهر . والأمر بالإبراد بالظهر دل على عدم دروجه لن 
شدة الحر فى ديارهم كان فى هذا الوقت ( وإذا تعارضت الأثار لاينقضى الوقت ) الثابت بيقين ( بالشلك ) قيل 
أول ١ن‏ صلى بعد الزوال إبراهم عليه السلام حين أمر بذبح الولد صلى أربعا الأولى شكرا لذهاب غم الولد » 
والثانيةثكرا لنزول الفداء » والثالثة لرضا الله تعالى حين نودى - قد صد قت الرؤيا - والرابعة لصبر ولده على 
مضرة الذبح » وكان ذاك منه تطوّعا وقد فرض علينا . وقوله ( وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على 
القو لين ) أى قول آی حنيفة فى الرواية المشهورة عنه وقول صاحبيه » فعنده إذا صار ظل كل شى ء مثليه سوى 
فى * الزوال دحل وقت العصر ؛ وغندهما إذا صار ظل كل شى ء مثله ( وآخخر وقما وقت غروب الشمس لقوله 


تأمل » إذ لايلزم أن تدخل الغاية تحت المغيا لكن الواقع فى نسخ المداية حين يغيب الشفق » و لعل -ذى فى هذه النسخة تحريف من الكاتب 
(“قوله وى بعضما فى اليوم الثئف : أى إمامته الظهر ) أتول : فيكون فى كلامه نوع إلباس إذ المراد من هذا الوقت حينئذ قبيل الوقت 
المذكور فق الكتاب ( قوله وهو ما إذا صار ظل كل ثىء مثليه ) أقول : وفيه بحث » ولمل المراد قبيل ما إذا صار الخ » إلا أن دلا لة 


ج 
لقوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها » ( وأوّل وقت المغرب 
إذا غربت الشمس وآخر وقنها مالم يغب الشفق ) وقال الشافعى رحمه الله : مقدار مايصلى فيه ثلاث ركعات لن 
جبر يل عليه السلام آم فى اليومين فى وقت واحد . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « أول وقت المذرب حين تغرب 
الشمس وآنحر وقنها حين يغيب الشفق » وما رواه كان التحرز عن الكراهة 


صير ورته ملین يفيد أنه وقته ولم ينسخ هذا فيستمر ما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر إلى أن يدل هذا الوقت 
المعلوم كونه وقتا للعصر ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ) عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح > ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » متفق عليه » وهو الف لحديث جبر يل » والدمل على أن قول جبريل 
عليه السلام «الوقت فا بين هذين: براد به الوقت غير المكروه أو لى من امل على الذسخ وكذا ف المغرب والعشاء » 
ولذا قلنا إن تأخير المغرب مطلقا هكروه تأخير العشاء إلى مابعد نصف الليل »كروه ٠.‏ ولظهور عدم صلاة 
جبريل فى الوقت المكروه بخلافه فى أول وقت العصر حيث لايتأقى هذا فتعين النسخ فيه ( قوله لقوله عليه الصلاة 
والسلام ) روى الرمذى ون حديث مد إن فضيل عن الأعمش عن أى صالح عن أنى هريرة قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم « إن الصلاة أولا وآخرا » وإن أول وقت الظهرحين تزول الشمس وآخر وقنها حين يدخل 
ونت العصر » وأول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وها حين تصفر الشمس » وإن أول وقت 
المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقنها حين يغيب الأفق » وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر 
وقنها حين ينتصف اليل » وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقنها حين تطلع الشمس » وخطأ 
اليخارى والدارقطنى عمد بن فضيل فى رفعه فإن غيره من أصعاب الأعمش يروو نه عن مجاهد عنه من قوله » 


عليه الصلاة والسلام « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها » ) ذكره فى الصحيحين » 
قيل وأول من صلى العصر يونس عليه السلام حين أنجاه الله تعالى من أربع ظلات وقت العصر : ظلمة الزلة » 
وظلمة اللإلى » وظلمة الماء »> وظلمة بطن الحوت » فصلاها شكرا تطوعا وأمرنا بها ( وأول وقت المغرب إذا 
غربت الشمدس وآخخر وقتها مالم يغب الشفق . وقال الشافعى : وقت المغرب مقدار مايصلى فيه ثلاث ركعات ) 
وهو أحد قوليه : قال الغزالى فى وقت المغرب قولان : أحدها أنه يمتد إلى غروب الشفق وإليه ذهب أحمد بن 
<نلى رحه الله » وااثانى إذا مضى بعد الغروب وقت وضوء وأذان وإقامة وقدر خمس ركعات فقد انقضى اوقت 
وقالفى الحلية : قدر ثلاث ركعات . وعلى هذا فا ذكره المصنف من جهته ليس بكاف » واستدل بإمامة جيريل 
عليه السلام فى اليومين فى وقت واحد » وذلك لأن الوقت لو كان ممتد الح بوم جبر بل فى اليومين فى وقت واحد 
لأنه كان بعلم أول الوقت وآخره (و لنا ) حديث أنى هريرة ( أول المغرب حين تغرب الشمس وآخره حين يغيب 
الشفق » وما رواه) من إمامة جبر يل عليه السلام فى اليومين فى وقت واحد ( كان للتحرز عن الكراهة ) لأن تأخير 


الحديث على خلافه ( قوله قال فى الحلية قدر ثلاث ركعات ) أقول : يعنى قال فيه مكان خمس ركعات ( توله وما رواه من إمامة جير يل عليه 
السلام الخ ) أقول : وف الغاية وعن حديثهم جوابان : أحدها أنه معلوم بالفعل وهذا بالقول ففيه زيادة فائدة . الثانى معناه بدأها فىالثاى 
حين غربت الشمس » ول يذكر وقت الفراغ فيحتمل أن يكون الفراغ عند مغيب الشفق'» ويكون بين هذين إشارة إلى ابتداء الفمل فى اليرمين 


ا 
(م) الشفق هو البياض الذى فى الآفق بعد الحمرة عند أنى حنيفة رهه الله . وقالا : هو الحمرة ) وهو رواية 
عن أنى حنيفة وهو قول الشافم فرعا وه ع لف O‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام « وآخر وقت المغرب إذا اسو د الأفق » وما رواه موقوف على ابن عمر رضى الله 
عنبما ذكره مالاك رحمه الله فى الموطأ. وفيه اختلاف الصحابة ( وأوّل وقت العشاء إذا غاب‌الشفق » وآخخر وقتما 
مالم يطلع الفجر الثانى ) لةوله عليه الصلاة والسلام « وآخخر وقت العشاء حين يطاع الفجر » 


ودفعه ابن الحوزى وابن القطان بتجويز أن يكون الأعش عه من مجاهد مرسلا وسمعه من ألى صالح مسندا » 
فيككون عنده طريقان مسند ومرسل » والذى رفعه : يعنى ابن فضيل صدوق من آهل العلم وثقه ابن معين ۰ وقد 
روى مسلم عن بريدة قال « أنى البى صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال : أ معنا ء ثم أمر 

بلالا » فساق الحديث إلى أن قال : ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق : يعنى فى اليوم الثانى » وأخرج 
أيضا عن أنى موسى الأشعرى « أن سائلا أن النبى ص! لی الله عليه وسام فسأله عن مواقت الصلاة . فساق اللحديث 
إلى أن قال : ثم أخر المغرب حى كان عند سقوط الشفق » يعنى فى البو م الثاني وأخرج أيضا عن ابن عمر أن 
النبى صلی الله عليه وسلم قال ووقت صلاة الظهر » فد كر الحاديث إلى أن قال : ووقت صلاة المغرب مالم يغب 
الشفق ر توه وهو فول العاف الع رو الدارقطى عن ابن عر أن النى صل الله عليه وسل قال « الشفق 
الحمرة » فإذا غاب وجبت الصلاة؛ قال البيبى والنووى : الصحيح أنه موقوف على ابن عمر . ومن المشايخ من 
اخقار الفتوى على رواية أسد بن عمرو عن أنى حنيفة رحمه الله كقوهما ولا تساعده رواية ولا دراية ٠‏ أما الأول 
فلأنه حلاف الرواية الظاهرة عنه » وأما الثانى فلما قدمنا في حديث ابن فضيل وأن آخر وقمها حين يغيب الأفق ٠‏ 
ارت إل رالزق لت العلماء فى ( الشفق ) فقال أبو حنيفة ( هو البياض فى الأفق بعد 
الحمرة) وهو قول ألى بكر ومعاذوأ نس وابن ع الز بير (وقالا : هوا لحمرة » وهو رواية عن ألى حنيفة ) رواه عنه 
أسد بن عمرو وهو اقول اق غر وشلاد رع أوس وعبادةين الا زه الله عنهم » وبه أذ الشافعى واستدل 
بقوله عليه الصلاة والسلام « الشفق هو الحمرة» ( ولأنى حنيفة ) مارواه أبو هريرة أن النى صلى الله عليه وسام قال 
(1 وآآخخر وقتالمغر بإذا اسود الأفق ٠‏ ) وهولايكون إلا بعد زوال البياض ( وما رواه ) يعنى قوله عليه الصلاة 
والسلام « الشفق هو الحمرة » ( موقوف) على ابن عمر ذكره فى الموطأ والموقوف لابصلح حجة ( وفيه ) أى فى 
الشفق ر اختلاف الصحابة ) كنا ذكرناه » قيل معنى كلامه أن المسلك بالحديث فيا اختلف فيه الصحابة لايجوز 
لأن عدم العمساك به أو عدم القبول دليل انةطاعه فكيف يجوز العسك ف ذلاك بالموقوف : وفيه نظر لأنه حيلئذ 
مشترلك الإلزام . قيل وأول من صبى المغرب شكرا تطوعا عيسى عليه السلامحين خاطبه الله تعالى بقوله أأنت قلت 
للناس اتخذونى ‏ الآية » وكان ذلك بعد غروب الشمس » فالأولى لننى الألو هية عن نفسه » والثانية لنفيها عن 
والدته ٠»‏ والثالثة لإثباتها لله » وفيه نظر ( وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآنحر وقنها مالم يطلع الفجر ) لما 


و إلى آخر الفعل فى اليوم الثاى انى » وفيه يحث ( قوله قل معى كلامه أن السك بالحديث الخ ) أقرل : وعندى أنه جواب سوال »وهو 
أن الموقوف فى مثله حكم المرفوع » فأجاب بأنه لو سلم أنه من تلك المواضع إلا أن له معارضا هو ماروى من غيره من الصحابة أنه البياض 
( قوله قيل وأول من صلى المغرب شكرا تطوعا عيمى عليه السلام » إلى قوله. : وفيه نظر ) أقول : بل ذلك فى يوم القيامة على ماذكره: . 


“ل 


وهو ححة على الشافعى رهه الله 2 تقديرة بذهاب اث الايل 


وغيبوبته بسقوط البياض الذى يعقب الحمرة وإلا كان باديا » ويجحىء ماتقدم : أعنى إذا تعارضت الأخبار / 
ينقض الوقت بالشاث . وقد نقل عن ألى بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس رضى الله عنهم فى 
رواية وألى هريرة + وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعى والمزنى وابن المنذر والحطانى > واختاره المبرد 
وثعلب ؛ ولا يتكر أنه قال على الحمرة يقو لون عليه ثوب كأنه الشفق كنا يقال على البياض اارقيق » و منة شفقة 
القلب لرقته » غير أن النظر عندالتر جيح أفاد ترجبح أنه البياض هنا . وأقرب الأمر أنه إذا ترد د فى أنه الحمرة أو 
البياض لاشفی رالشات ¢ وا الاحتياط فق إبقاء اوقت 0 0 000 مهدل بحا ترج | وقفت 
ف آخر وقت العشاء أنه مالم يطلع الفجر فقيل ۾ 0 وملخص كلام 
الطحاوى أنه يظهر من مجدوع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر . وذلك أن ابن عياس وأبا موسى 
والهدرى رضى اله عنهم رووا أنه صلى الله عليه وسل أخرها إلى تاثالليل ٠‏ وروى أبو هريرة وأنس أنه أخخرها 
حى انتصف الليل . وروى ابن عر أنه أخرها حى ذهب ثلنا الليل . وروت عائشة رضى الله عا أنه 
أعتم بها حی ذهب عامة الليل : وكلها فى الصحيح . قال : فثبت أن الايل كله وقت لا . واكنه على أوقات 
ثلاثة » إلى الثلث أفضل > وإلى النصف دونه . وما بعده دو م ساق بسنده إلى نافع , بن جبير قال : 
کب مر رضى لله عنه إلى أنى موسى الأشعرى : وصل” العشاء أى الليل شئتولا تغفلها . وم فى قصة 
التعريس عن أ قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ليس فى النوم تفر بط ٠‏ إنما التفريط أن توكخر صلاة حى 
يدنحل وقت الأخرى » فدل على بقاء وقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى » ودخول الصبح بطلوع 
الفجر . فأما الحديث الذى ذكره ف الوتر فهو ما أخرج أبو داود والرمذى وابن ماجه من حديث خارجة بن حذافة 
قال : حرج علينا رسو ل الله صلى الله عليه وسل فقال « إن الله أمد بصلاة هى خير لكم من حمر النعم وهى الوترء 


روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : وآنحر وقت قت العشاء حين يطلع الفجر » قال المضلف ( وهو حجة على 
الشافعى ف تقديره بذهاب ثلث الليل ) ووجه ذلك أنه يدل على 0 الوقت إلى الفجر » وحديث إمامة جبريل 
يدل على أن لحر الوقت هو ثلث الليل فتعارضا . وإذا تعارضت الاثار لاينةضى الوقت الثابت يقينا بانشك كا 
تقدم ۰ 3 نقول إمامة جبر يل لم تكن ادق باورا و نيع الإعاف عن وقت الصلاة ٠‏ بل لإثبات ماکان فيه › ألا 
ترى أنه عليه الصلاة والسلام أم” فى اليوم الثانى حين أسفر والوقت يببى بعده إلى طلوع الشمس . وإذالم تكن انى 
بى ماروينا سالما عن المعارض فيكون حجة . قيل وأول هن صلى العشاء موسى عليه السلام حين خرج من مدين 
وضل الطريق » وكان فى غم المرأة وغم أيه هارون وغم عدوه فرعون وغم أولاده » فلما نجاه الله تعالىمن 
ذلات كلمه ونودى من شاط الوادى صلى أربعا تطوعا وأمرنا بذلك . وهذه الأقوال الى ذكرتما عقيب كل 
صلاة وجذتما فى شرح شيحى العلامة قوام الدين الكاكى رحمه الله منقولة عن أ الفضل مع زيادات فتقلما 
المفسرون » ولعل ذلك وجه النظر ( قوله بل لإثبات ماكان فيه » ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام أم فى اليوم الثافى الخ ) أقرل : فا 
قوله بل فعلنا بیان للحاضرين كا مر فى أول البحث بعد قوله وأجيب بأنه لو اقتضى ذلك الخ . 


د 4 س 
(واول وقت الوتر بعد العشاء وآخيره مالم يطلع الفجر ) لقوله عليه الصلاة والسلام فى الوتر « فصاو ها ماين 
العشاء إلى طلوع.الفجر » قال رضى الله عنه : هذا عندهما > وعند أنى حينفة رحمه الله وقته وقت العشاء » إلا أنه 
لايقدم عليه عند التذ كر للرتيب . 


فجعلها لكي فما بين العشاء إلى طلوع الفجر » وسيأق تمام ماتيسر فيه فى باب الوتر ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وف بعض طرق الحديث فيا بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » وهو دليلهدا على أن أول وقته بعد صلاة العشاء 
( قوله ولا يقدم عليه عند التذكر للترتيب) فلو قدم ناسيا لايعيد » وكذا لو صلى العشاء بغير طهارة ثم نام فقام توضاً 
فصل الور ثم تذكر أنه صلى العشاء بغير طهارة يعيدها دون الوتر فما وعندهما يعيدهما ۰ ومن لا يو جد عندهم 
وقت العشاء كا قيل يطلع الفجر قبل غيبوبة الشفق عندهم » أفى البقالى بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب ٠‏ وهو 
مختار صاحب الكنز كنا يسققط غسل اليدين من الو ضوء عن مقطوعهها من المرفقين » وأنكره الحلوانىثم وافقه » 
وأفى الإمام البرهانى الكبير بوجو بها » ولا يرتاب متأمل نى ثبوت الفرق بين عدم نحل الفرض و بين سببه اللتعلى 
الذي جعل علامة على الوجوب الى الثابتفى نفس الأمر وجواز تعدد المعرفات للشىء » فانتفاء الوقت انتفاء 
المعرف » وانتفاء الدليل على شى ء لايستاز م انتفاء لحو از دليل آنحر وقد وجد ء وهو ماتواطأت أخبار الإسراء من 
فرض الله تعالى الصلاة حمسا بعد ما أمروا أولا بخمسين ثم استقر الأمر على الحمس شرعا عاما لأهل الفاق » 
لاتفصيل فيه بين أهل قطر وقطر « وما روى ذكر الدجال رسو ل الله صلى الله عليه وسار : قلنا مالبثه ىالأرض ؟ 
قال : أربعون یوما يوم كسنة ويومكشهر ويومكجمعة وسائر أيامه كأيامكم » فقيل : يارسول الله فذلك اليوم 
الذى كسنة أ.كفينا صلاة يوم ؟ قال : لااقدوروا زر اقس رد 1 ال عر ول ووه 
الظل مثلا أو مثلين » وقس عليه » فاستفدنا أن الواجب فى نفس الأمر خس على العموم ؛ غير أن توزيعها على 
تلاك الأوقاتعند وجودها » ولا يسقط بعدمها الوجوب » وكذا قال صلی الله عليه و سلم « حمس صلوات كتبين 
الله على العباد » ثم هل بنوىالقضاء الصحيح أنه لابنوى القضاء لفقد وقت الأداء ومن أفى بوجوب العشاء يحب 
على قوله الوتر أيضا . 

مختصرة ( وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره مالم يطلع الفجر عندهما لقوله صلى الله عليه وسلم « قصلوها مابين 
العشاء إلى طاوع الفجر » وعند أنى حنيفة وقته وقت العشاء ) لأن الوتر عنده فرض عملا > والوقت إذا جمع بين 
صلاتين واجبتين كان وقتا هما حميعا كالفائنة والوقتية . فإن قيل : لو كان وقت الوثر وقت العشاء ,لجاز 
تقديمه على العشاء . أجاب بقوله ( إلا أنه لايقدم عليه عند التذكر ) يعنى إذالم يكن ناسيا ( للترتيب) وعلى هذا إذا 
أوتر قبل العشاء متعمدا أعاد الوتر بلا حلاف » وإن أوتر ناسيا العشاء ثم تذكر لايعيده عنده لأن النسسيان يسقط 
الترتيب ويعيده عندهما لأنه سنة العشاء كركعى العشاء » فلو قدم الركعتين على العشاء لم يجز عامدا كان أو 
ناسيا فكذالك الوتر”. 


ص 


5210-7 


(فصل) 
(ويستحب الإسفار بالفجر ) لقوله عليه الصلاة والسلام « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » وقال الشافعى 
رحه الله : يستحب التعجيل ى كل صلاة . والحجة عليه ما رويناه 


( قوله وقال الشافعى رحمه الله : يستحب التعجيل بكل صلاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم « أول الوقت 
لأول وقنها» ( قوله والحجة عليه ) ىتعميمه وإزالواقع التفصيل ( ما رويناه ) من قوله عليه الصلاة والسلام ف 
الفجر ١‏ أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » رواه العرددىوقال حسن صميح » وتأويله بأن المراد تبين الفجر حى 
لايكون شاث فى طلوعه ليس بشىء » إذ مالم شين لاک راز الصلاة فضلا عن إصابة الأجر المفاد بقوله فإنه 
اعظم لاجر 3 ولو صرف عن ظاهره إلى عظم كان المناسب ف التعليل بتقدير ذلاك التأو يل أن يقأل فإنه لاتصح 
ا لأنه هو الأظهر فى إفادة قصد عدم إيقاعها مع شلك الطاوع ؛ فكيف وصرفه عنه بلا دليل لايجوز ؛ 
بل فى بعض رواياته ماينفيه وهو رواية الطحاوى « أسفروا بالفجر ذكلدا أسفرتم فهو أعظ للأجر» أو قال 
« لأجوركم ؛ وروی الطحاوى حدثنا محمد بن خزعة حدثنا القعنى حدئنا عيسى بن يونس عن الأحمش عن 
ارادم قال : ما اجتیع أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسيم على شىء 8 اجتمعوا على التنوير 3 وهذا إسئاد 
سبح » ولا يجوز اجماعهم على حلاف ما فار قهم عليه ر سو ل الله صلى الله عليه و سام ؛ فياز م کو نه لعلمهم بنسخ 


( فصل ) 

لما فرغ من ذكر مطلق الأوقات شرع فى بيان الكامل منها والناقص» وجعل اكل منهما فصلا على حلاة » 
وقدمالأوقات المستحبة على المكروهة ؛ ووجه ذلك ظاهر . قوله (ويستحب الإسفار بالفجر أسفر الصبح إذا أضاء 
ومنه أسفر بالصلاة إذا صلاها بالإسفار » والباء للتعدية . وقوله ويستحب الإسفار بإطلاقه يدل على أن البداءة 
واللتم بالإسفار هو المستحب وهو ظاهر الرواية . وقال الطحاوى : يبدأ بالتذليس ويتم بالإسفار ويجمع بيذهما 
بتطويل القراءة . ووجه الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وأسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجز » وحد الإسفار أن يبدأ 
' بالصلاة بعد انتشار البياض بقراءة مسنونة » فإن ظهر له حاجة إلى الوضوء بعد الصلاة أمكنه أن يتوضأ أويصلى 
. الفجر قبل طلوع الشمس ( وقال الشافعى يستحب التعجيل ) وهو أن يكون الأداء ف النصف الأول ( ف كل 
صلاة ) واستدل با قالت عائشة : كانت النساء ينصرفن من الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن 
متلفعات عر وطهن مايعرفن من شدة الغلس . قال المصنف ( والحجة عليه ما رويناه ) يعنى ما روينا من حديث 


( فصل ويستحب الإسفار ) 


(قرله فان ظهر له حاجة إلى الوضوء بعد الصلاة الخ ) أقول.: الأولى أن يقول : فإن ظهر أنه صلاها على فير وضوء ( قوله واستدل 
ما قالت عائشة رضي اله عنها : كانت النساء ينصرفن » إلى آخر الحديث ) أقول ؛ هذا لايدل على الدعرى الكلية إلا بأنه لا قائل بالفصل. 


( ۲۹ - فح القدير حثي - ١‏ ) 


۹ 


وما نرويه.قال ( والإبراد بالظهر فى الصيف وتةديمه فى الشتاء ) لما روينا ولرواية أنس رضى الله عنه قال و كان 
البى صلى الله عليه وسام إذا كان ف الشتاء بكر بالظهر › وإذا كان فى الصيف أبرد با » ( وتأخير العصرمالم تتغير 
الشمدن فى الشتاء والصرض ) لما فيه من تكثير النوافل لكراهم! بعده » 
التغلس ا و يط عائشة رضى معاد عل الله عليه وسلم بصا لى الصبيح بغلس فتشهد معه نساء 
متلفعات عروطهن ثم ير جعن إلى وتن مايعرفهن أحد من الغلسن Se‏ ابن مسعود رضى الله عنه ی 
الصحرحين ظاهر فم ذهبنا إليه وهو قوله « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاما إلا 
. صلاتين : صلاة ا مغرب والعشاء بجمع » و صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتما الذى اعتاد الأداء فيه لأنه غلس يومئذ 
ايتد وقت الوقوف. وى لفظ سام « قبل ميقاتها بغلس » فأفاد أن المعتاد كان غير التغليس » إلا أنه يبعد النسيخ 
لأنه بقتةى سابمّة وجود المنسوخ . وقوله ما رأيت يفيك أن لاسابقة له فالأولى حل التغليس على غلس داخل 
المسجد لن حجر ما رضى الله عنها كانت فيه وكان سقفه عر يشا مقار با وحن نشاهد الآن أنه يظن قيام الغلس 
داخل المسجد وأن صحنه قد انتشر فيه ضوء الفجر وهو الإسفار » وإنما وجب هذا الاعتبار لما وجب من ترجيح 
رواية الرجال خصوصا مثل ابن مسعود ؛ فإن الحال أكشف طم ى صلاة الجماعة . ثم قال الطحاوى : والذى 
ينبغى الدخول ف الفجر فى وقت التغليس والخروج منها فى وقت الإسفار قال : وهو قول ای حنيفة وأى ؛ يو سف 
ومدء اکن الذى ذكر الأصعاب عن الثلاثة أن الأفضل أن يبدأ بالإسفار ويم به وهو الذى ا ٠‏ فإن 
الإسفار بالفجر إيماعها فيه » وهى اس لجموعها فيازم إدخال مجموعها فيه » قالوا : وحده أن يبدأ فى ف وقت يبى 
همه بعد أدائها إلى آآخر الوقت مالو ظهر له-فماد صلاته أعادها بقراءة مسنو نة مرتلة مابين االحمسين والستين آية 
قإلى طلوع الشمدى » ولا يظن أن هذا يستلزم التغليس إلا من لم يضبط ذلك الوقت . وروى الحسن عن أنى حنيفة 
فى الفصل بين أذان الجر والصلاة قال : يئذن ثم يصلى ركعتين ثم يمكث قدر قراءة عشرين آية ثم يثوب ثم 
مكث قدر عثير بن آية ثم يقم » وهذا يقتضى أن يشرع وأطراف الغلس قائمة » ولا شك أن فيه إسفارا ما » وعن 
الطحاوى من كان من عزمه التطويل بدأ بغاس ومن لا أسفر » ولا حلاف لأحد فى سنية التغليس بفجر مزدلفة 
( قوله لما روينا ) أىم أبردوا بالظهر» (ولرواية أنس الخ ) فى البخارى من حديث خالد بن دينار صلى بنا أميرنا 
امامعة ثم قال لإأنس "كيف كانارسؤل اق عل اله عليه وسل بل الور ؟ قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة . والمراد الظهر لأنه جواب السوئال عنما ( قوله 
وتأخير العصر ) حاصله أن تأخيرها إلى تغير القرص مكر وه + ويستحب مالم يضل إلى ذلك » وإنما يستحب أن 


رافع بن حدیج و 1 قو له 1 الصلاة والشلام: فى أسفروا بالفجر » الاديث . و ذاث لأنه أمر بذلك وأقله الندب 
وما رواه حكاية نعل لاتعادل قوله عايه الصلاة والسلام . وقوله (وما نر ويه ) إشارة إلى قو له «وإذا كان الصيف 
أبرد ببا» وذلاك:لأنه يدعى التعجيل فى كل صلاة ١‏ فإذا ثبت التأخير فى البعض كان حجة عليه . وقوله.( والإبراد 
بالظهر ) عطف على قو له الإسفار بالفجر . وقوله (لما روينا ) يعنى ماروى قبل هذا الفصل من قو له عليه الصلاة 
والسلام « أبردوا بالظهر دإن شدة الحر» الحاميت . ؤقوله لما رؤينامتغاق بقوله والإبراد بالظهر . وقوله ( ولرواية 
اتن قال “كان ألنى صل الله عليه وسام إذا كان ق الشتاء بكر بالظهر > وإذا کان ی الصيف أبرد .بها » ) متغلق 
تين جنيها زو حر اصرف الصيف وال مالم تتخير الشمسى لما فى التأخير منكثير النو افل أكراهتها بعا.العصرم. ٠‏ 


0 $V 


والمعتبر تغير القرص وهو أن يصير محال لا تحار فيه الأعين هو الصحبح . والتأخير إليه مكروه (و ).يستحب 
( تعجيل المغرب ) لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه بالود . 


يؤخرها ليتوسع فى النوافل لا إلى التغير بل يصليها والشحمن برغ اء آنا ورد عنه صلى الله عليه ونام » وما روى 

عنه صلى الله عليه وسلم فى حديث « والعصر والشمس حية ٠‏ متفق عليه ؛ وأول وقت العصر عند أنى حنيفة من 
.صير ورة الظل مثلين مع فى“ الزوال ومنه إلى التغير ليس كثيرا جدا + فلا بعد كو ن الأداء قبل ذلك الوقت 

داحلا فى مسمى التعجيل غير أنه ليس تعجيلا شديدا . وروى الحسن فى الفصل بين أذان الظهر والصلاة أن . 
. يصلى بعده ركعتين كل ركعة بعشر آيات أوأر بعا كلا خمس آبات . وروی الدارقطی عن عبد الواحد بن نافع 

قال : دخلت مسجد المدينة فأذن مرأذن بالعصر وشبخ جالس فلامه » وقال : إن أبى أخبر نی أن رسول الله صلی 
ش الله عليه وسا کان يأمر بتأخير .هذه الصلاة » فسألت عنه فقالوا : : هأ عبد الله بن رافع بن خديج . وضعف 

بعبد الو اعد . ورواه البخارى فى تاره الكبير وقال : لا يتابع عايه : يعنى. عبد الواحد » والصحيح عن رافع 

غيره ؛ ثم أخرج عن ر افع« كنا نصلى مع النى صلى الله عليه وسام صلاة العصر ثم لحر الجزور فيقسم عشر قدم 

ثم يطبخ فنأ كل لحما نضرجا قبل أن تغيب الشمس » وعنادى أنه لاتعار ض بين هذين ؛ فإنه إذا صلى العصر قبل 

تخیر الشمس أمك ىق الباق إلى الغروب مثل هذا العمل : ومن يشاهد المهرة من الطباخيننى الأسفار مع الرؤساء 

لم يستبعد ذلك ( قوله ويستحب تعجيل المغرب غ هو بأن لايفصل بين الأذان والإقامة إلا يحلسة خفيفة أو 3 على 

الحلاف الذى سيأ : وتأخيرها لصلاة ركعتين مكروه»وهى خلافية وستذكر ف باب.النوافلإن شاء الله تعالى . 
قال ف القنية إلا أن يكون قليلا » وما روى الأصعاب عن ابن عمر رضى الله عنه أنه أخرها حى بدا نجم فأعتق رقبة 

يقتضى أن ذاث القليل الذى لايتعلق به كراهة هو ماقبل ظهور النجم > وفى المنية لايكره فى السفر وللمائدة أو كان 


.و لهذا كان تعجيل المغرب أفضل لأن أداء النافلة قبلها مكروه ٠‏ وتكثير النوافل أفضل من المبادرة إلى 
الأداء ى أول الوقت ( والمعتبر تغير القرص وهو أن يصير محال لاتحار فيه الأعين ) أى يذهب الضوء فلا حصل 
الرصر بالنظر إليه حيرة توو له زهو الج ) احرار عن فولسفبات وإ براهم النخعى أن المعتبر تغير الضوء الذى 
بقع على ابلحدر ان . قال شمس الأنمة : أخذنا بقول الشعبى وهو تغير القرص لأن 7 تغير الضوء بحصل بعد الزوال » . 
وعما فسر تغير القرض به وهو ماقيل إذا قامتالشمس: للغروب قدر رمح ل تتغير . وإذا كانت أقل من ذلك 
تغيرت ونال يريم ت وينظر فيه فإن كان القرص يبدو للناظر فقد تغيرت » وكان قوله 
هو الصحيح لبيان أن تغير القرص بهذا التفسير هو الصحيح . وتغير الضوء وتغير القرص بالتفسير ين الأخيرين 
e‏ : وأما الفعل فغير دكروه لأنه مأمور بالفعل 
قم إثبات الكراهة للشى ء مع الأمر به ( ويستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكر وه لما فيه من النشبه 

ارد فر لأن كل ای أيه کرو السام أن يكرد جیا ححا بل أن يكون مباحا ؛ 
ألا ترى أن تأخير العشاء إلى النصف الأخير «كروه ولا يلزم من تركه الاستحباب لأن التأخير إلى نصف الليل 
. ( قوله والتأخير إليه:أى إلى هذا الوقت مكروه » قالوا": وأما الفعل فغير مكروه لأنه مأمور بالفعل » ولا يستقيم إثبات الكراهة الشىء 
مع الأمر به ) أقول فيه بحث » فإن الكراهة وأخواتها من صفات أفعال المكلفين على مابين فى موضعه » ثم لامنافاة بين الأمر والحظر على 


- ۲۸ — 
وقال عليه الصلاة والسلام « لاتزال أمى بير ماعجلوا المغرب وأخروا العشاء » قال ( وتأخير العشاء إلى ماقبل 
ثلث الليل ) 


يوم غم > وف القنية لو أخرها بتطويل القراءة فيه حلاف . وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه لايكره مالم يغب الشفق 
ولا بعد » ودليل الكراهة النشبه بالييود . وأما قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لاتزال أمى بخير » الخ » وهو ماروى 
أبو داود عن مرثد بن عبد الله وى سنده محمد بن إحق قال : قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومثذ 
على ٠‏ صر » فأخر امغر ب »فقام إليه أبو أيوب فقال : ماهذهالصلاة ياعقبة ؟ قالشغلنا » قال : أما معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « لاتزال أمى بخير» أو قالر على الفطرة مالم يؤخروا ا مغرب إلى أن تشتباث إلنجوم » فيه 
نظر إذ مقتضاه ندب و بتقديره تفويت ماندب إليه لاتثبت الكراهة لحو از الإباحة كا ف العشاء يندب تأخيرها إلى 
مأقبل الثلث ويضليها إذ ذاك : فإن لم يفعل إلى النصف انتى الندب وكان مباحا . وما بعده مكروه » وحاصل 
الحديث ضهان الحير والفطرة . أى السنة بالتعجيل ٠‏ ولا يازم ثبوت ضدهما فى التأخير لحواز حصوهما معه 
بسب آحر . وهذا إتما يلزم من استدل بالحديث على كراهة تأخيرها . ولو بلازم فى كلام المصنف بكواز كونه 
فيه دلبلا على قوله ويستحب تعجيلالمغرب . هذا إن صح الحديث بتوثيق ابن إسحق وهو الحق الأبلج : وما 
نةل عن مالاك فيه لابثبت » ولو صح لم يقبله أهل العلم »كيف وقد قال شعبة فيه هو أمير الموامنين فى الحديث . 
وروی عنه مثل الثورى وابن ادريس وحاد بن زيد ويزيد بن زريع وابن علية وعد الوارث وابن المبارك » 
واحتمله أحمد وابن معين وعامة أهل الحديث غفر الهم » وقد أطال البخارى فى توثيقه فى كتاب القراءة خلف 
الإمام له » وذكره ابن حبان فى الثقات وأن مالكا رجع عن الكلام فى ابن إحاق واصطلح معه وبعث إليه هدية 


مباح على ماسيجىء . واب محواب أن التأخير مكروه لما فيه من التشبه بالهود ومافيه التشبه بالود ف رکه مستحب 
' لأن:الإباحة فيه قد تفضى .إلى المسامحة » وما ذ كر فى النهاية وغيره فى جواب هذا السركال مبنيا على أمر الضدين أو 
النيضين لا ,تمش فليتأمل . قوله(وقال صلى الله عليه وسلم«لاتز ال أمى بخير ماغجلوا ا مغرب و أخر والعشاء ») دليل 
منآول على استحباب تعجرل المغرب » ومعناه لاتزال أمبى عير مدة تعجياهم المغرب . ووجه المّساث أن الشرع 
رتب استمرار الحير على تعجيل المغرب » والمباح لايترتب على فعله خير شرعى . واعترض على المصنف ف تأخير 
الحديث عن الدليل العقلى . وأجيب بأنه فعل ذلك لأن الحديث فيه دلالة على تأخير العشاء فكره الفصل بينه وبين ٠‏ 
المدلول بدليل عقلى وليس بطائل . فإن قات : روى أن رسول الله عل الدع وهم قرأ سورة الأعراف ف 
صلاة المغرب » وذلك يدل على أن التأخير ليس مكروه . أجيب بأن ذلاف ليس مما حن فيه » فإ نكلامنا فيا إذا 
أخر إلى وقت الكراهة ثم شرع ؛ والذى فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فون بات الداع وا لمن ل 
الؤقت إلى آخره معفو » وبه بطل استدلال عيسى بن أبان على جواز التأخير ( ويستحب تأحير العشاء إلى ماقبل 
ثلث الليل ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لولا أن أشق على أمتى لآخرت الغشاء إلى ثلث الليل » وطولب بالفرق 


مايدل عليه قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ فليكفر وليحنث » وتفصيله فى الكاق وكتب الأصول ( قوله وما ذكر فى الباية وغيره فى جواب 
هذا السوال إلى قوله : لا يتمشى فليتأمل ) أقول : وفيه بحث » ثم قوله مبنيا على أمر الضدين : يعنى به الرد على صاحب الباية » وقوله 
أو النقيضين : يعى به الرد .عل الإتقاف ( قال المصنف : وتأخير العشاء إى.ماقبل ثلث اليل.) أقول : ينبنى ,أن تكون الفاية داخلة تحت 


ااه 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لولا أن أشق على أمى لأخرت العشاء إلى ثلث الليل» ولأن فيه قطع السمر الى عنه 
بعده.وقيل فى الصيف تعجل كى لاتتقلل الجماعة . والتأخير إلى نصف الليل مباح لأن دليل الكراهة وهو 
تلل الحماعة عار ضه دليل الندب وهو قطع السمر بواحدة 


ذكرها ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمى ») روى الترمذى عن أ هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لولا أن أشق على أمبى لأمر هم أن يرخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » 
وقال حسن صحيح ( قوله وهو قطع السمر ) المنهبى عنه على ماروى الستة فى كتبهم أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يكره النوم قبلها » والحديث بعدها رووه مطولا وءختصرا » وأجاز العلداء السمر بعدها فى الحير » واستدلوا با 
ف الصحيحين عن ابن تمر رضى الله عنهما د صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسام ذات ليلة صلاة العشاء 
فى آخر عاتم البامل ال : أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس ماثة سنة لايبى ممن هو على ظهر الأرض أحد» 
وروى الرمذى فى الصلاة والنسالى ف المناقب عن تمر رضى الله عنه « كان رسول الله صلی الله عليه وسلم لسر 
عند أنى بكر رضى الله عنه الليلة فى الأمر من أمر المسلمين وأنا معه » قال الرمذى : حديث حسن » ورواه الإمام 
د عن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لامر بعد الصلاة » يعنى العشاء الأخيرة إلا لأحد 
رجلين : مصل : أو مسافر . وى رواية « أو عروس » وحديث و من خاف أن لايقوم ؛ رواه ملي ؛ وغامه 


بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام ‏ لولا أن أشق على أمى لأمرتهم بالسواك » فإنهما على نبج واحد » وذالك 
أثبت السنة وهذا أثبت الاستحباب . وأجيب بأنا لانسلم أنهما على نيج واحد » بل فى حديث السنواك ينتى الأمر 
انع المشقة » فإذا انتى الأمر به وكان مقتضاه الوجوب ثبت مادون الوجوب وهو السنة » وفيا حن فيه المنتى 
٠‏ للمانع هو التأخير » ونفس التأخير لم يكن للوجوب بل لاندب والاستحباب ( ولأن فيه) أى ف التأخير ( قطع 
السمر المبى عنه بعده ) والسمر حديث لأجل الموذانسة » وقال عليه الصلاة والسلام « لاسمر بعاء العشاء» والمعى 
فيه أن کون اختتام الصحيفة بالعبادة كما جعل ابتداء الصحيفة بها ليحى ماحصل:بينهما من الزلات » قال الله 
تعالى ‏ إن الحسنات يذهبن السيئات ‏ . قوله ( وقيل فى الصيف تعجل ) يعنى يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل 
شتاء وصيفا . وقيل فى الصيف تعجل ر كى لاتتقلل الجماعة والتأخير إلى نصف اليل مباح ) يعنى فى الشتاء 
والصيف . قال فى الہاية : فى الشتاء » وفيه نظر لأنه لو كان ذلك اكان فى الصيف «كروها وليس كذلك.» 
لأن دليل الإباحة وهو ماذ كره بقوله لأن دليل الكراهة وهو تقلبل الجداعة عار ضه دليل الندب وهو قطع السمر 
بواحدة : أى بالكلية هو مشترك بينهما فتثبت الإباحة فيهما » وإلى النصف الأخير مكروه لما فيه من تقليل 
الجماعة وقد انقطع السمر قبله : أى قبل النصف الأخير : يعنى أن الإباحة فى آنحر النصف الأول إنما تغبت 
لعارضة دليل الندب.وهو قطع السمر دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة » وى النصف الأخير لم يوجد دليل 
امنيا فى كلام المصنف لينطبق الدليل على المدعى فهى خارجة عنه ف الحديث (زقوله وذلك أثبت السنة ) أقول : لانسلم أنه أثبت السئة » بل 
شبتث .هى بمواظبته صل الله عليه وسلم كا سلف ( قوله ثبت مادون الوجوب وهو السنة ) أقول : السنة با واظب عليه رسول .الله صل الله 
عليه وسلم : ولا دلالة فى.الحديث على ذلك فكين تعبت السنة ( قوله ونفس التأخير م يكن الوجوب بلالندب والانتحباب) أتول : إن 


قيل-إذا كان التأخير. للندب و الاستحباب كيف تلزم المشقة على الأمة ولا حرج فى ترك المستحب ؟ قلنا المراد بإلأمة هم الذين يصلون خلفه 


ا 1 2 
فتغيت الإباحه وإلى النصف الأخير مكروه لما فيه من تقليل الجماعةوقد اقطع السمرقبله (ويستحب فالوتر لمن 
. بألف صلاة الليل أن يوتخره إلى آحر الليل» فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من 
خاف أن لايقوم آخر الليل فليوتر أوّل الليل » ومن طمع أن يقوم آخر اليل فليو تر آخر الليل »( فإذا كان يوم غم 
فالمستحب ف الفجر والظهر والمغرب تأخيرها » وف العصر والعشاء تعجيلهما ) لأن فى تأخير العشاء تقليل الجماعة 
على اعتبار المطر » وف تأخير العصر توه, الوقوع فى الوقت المكروه » ولا توم ف الفجر لأن تلك المدة مديدة . 
وعن أى حنيفة التأخير فى الكل للاحتياط ألا ترى أنه يجوز الأداء بعد الوقت لاقباء . 


س 


فإن صلاة آخر الليل مشهودة » وذلك أفضل( قوله فض تبت الإباحة ) فيه نظر لآن المعنى أن التأخير إلى نصف الليل 
ملزوم لأمرين مكروه وهو تقايل الجماعة . ومندوب وهو قطع السہر . وإذا لزم من تحصيل المنادوب كقطع 
السمر یکات مكروه ترك على ماعرف ف مسائل » e‏ التأخير إل النصف مالوب البرك فلا يكون 
. مباحا »لاه لائ رجيتح فى أحد طرف المباح » » والله الموفق . 


ب ت مما نسم 


اللدب صلا لانقطاع السمر من قبل » لأن الغالب أن لايكون فى النصف الأخير سمر فتثبت الكراهة لبقاء دليلها 
سا لما عن المعارض . واعترض بتعجيل الفجر ى أول الوقت فإنه مباح . ودليل الكراهة وهو تقايل الحماعة سام 
عن معارضة دايل الندب . وأجيب ,أن المعارض ههنا موجود أيضا وهو قوله تعالى - وسارعوا إلى مغفرة من ر بكم - 
فإن المسارعة إلى العبادة بعد وجو د السبب مندوب إليها لولم يكن ف التأخبر معنى تكثير الجماعة فكان فيه تعارض 
دليل الندب وهو المسارعة إلى العبادة مع دليل الكراهة وهو تقليل ابلحماعة فتبنت الإباحة كذلك » حلاف تأخير 
. العشاء إلى النصف الأخير فإن دليل كراهته سالم عن معار ضة دليل الدب أصلا لأنه ليس فيه المسارعة إلى العبادة 
.ولا تكثير الجماعة » ولا قطع السمر لانقطاعه قبله . ويستحب ف الوتر لمن يألف الصلاة آخر الليل . روى آخر 
اللبل بالنصب » وتةدیره أن يوتر آخخر الليل فيكون ظرفا . وروی مرفوعا وهو مفعول أقم مقام فاعل يستحب . 
و بعض النسخ ( ويستحب ف الوتر لمن يألف صلاة اللي تأخيرها إلى آخر اللبل » فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل 
النوم )وهو ظاهر . وقوله ( فإذا كان يوم غم ) يعى هذا الذى قانا من بيان الاستحباب فا إذا كانت السماء 
:مصحنة » فأما إذا كانت متغيمة فالضابط العين مع العين : يعنى كل مافيه عين يعجل كالعصر والعشاء » وما 
عداهما كالفجر والظهر والمغرب يوئخر . أما وجه تعجيل العصر والعشاء فا ذكره فى الكتاب وكذلك وجه تأخير 
. الفجر . وقوله ( لآن تلك المدة مديدة ) يعنى أن مابين التنوير وطلوع الشمس مدة مديدة فيمن ن أن يقع الأداء 
وقت طلوع الشمس » وأما تأخير الظهر فلأنه لو عجل يوم الغم لم يؤمن أن يع الأداء قبل الوق وكذلك 
.تأخير المغرب.. وروى الحسن عن ألى حنيفة رحه الله التأخير عنه فى الكل لما ذكر فى الكتاب . 


عل قو انز امس د الاير عه رن الا ا ل ال - وسارعوا إلى مغفرة ) اقول اترا کف ار 
. البص ثم ينبغى حينئذ أن يكون التأخير إلى النصف مكروها للامة الأمر بالمسارعة عن المعارض ( قوله فثبتت الإباحة كذك » حلاف 
٠تأخير‏ العشاء إلى النصيف ) أقرل : فيلزم أن يكون التأخير أيضا مباحا وليس كذلك » وجوابه أنه وقع التعارض بين سارعوا وأسفرواء 


~۳ 


( فصل فى الأوقات الى تكره فيها الصلاة) 
(لانجوز الصلاة عند طلوع الشدس ولا عند قيامها فى الظهيرة ولا عند غرو بها ) لحديث عقبة بن عامر رضى ٠‏ 
الله عنه قال : ثلائة أوقات نبانا رسول الله صلی الله عليه وسام أن نصلى فيها وأن نقبر فيها موتانا : عند طلوع . 


( فصل فى الأوقات الى تكره فيها الصلاة ) 

استعمل الكراهة هنا بالمعنى اللغوى » فيشمل عدم الحواز وغيره ما هومطلوب العدم » أو هو بالمعنى العرق 
ل الظنى الثبوت غير المصروف عن مقتضاه يفي د كراهة التحريم وإن كان 

قطعبه أفاد و ال م ا ا BS O‏ 
والنبى الوارد من الأول » فكان الثابت بهكراهة التحريم » وهى فى الصلاة إن كانت لنقصان فى الوقت منعت أن 
يصح فيه ماتسبب عن وقت لانقص فيه لا لأنبا كراهة تحريم بل لعدم تأدى ماو جب كاملا ناقصا » فلذا قال. 
عقيب تر جمته بالكراهة لانجوز الصلاة الخ » اكن إن أريد بعدم ابلحواز عدم الصحة والصلاة عام لم يصدق فى كل 
صلاة لأنه لو شرع فى نفل ف الأوقات الثلاثةصح شروعه حى وجب قضاوه إذا قطعه حلافا لزفر » ويجب قطعه 
وقضارئه فى غير ٠ككروه‏ فى ظاهر الرواية . ولو أتمه حرج عن عهدة مالزمه بذاك الشروع » وف المبسوط 
النطع أفضل . والأول هو مقتضى الدليل ٠‏ وإن أريد عدم الحل : كان أعم من عدم الصحة » فلا يستفاد منه 
صوص ماهو حكم القضاء من عدم الصحة وهو مقصود الإفادة : والظادر أن مقصوده الثانى » ولذا استدل 
حديث عقبة بن عامر الثابت ف E‏ اام 21 أن نص ' 
فيون أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حبى ترتفع ٠‏ وحين يقوم قائم الظهيرة حى ميل الشمس » 
وحين تضيف للغروب خی تغرب » وهو إنما يفيد عدم الحل فى جنس إلصلاة دون عدم الصحة ف بعضها 
بخصوصه ء والمفيد لها إنما هو قوله صلى الله عليه وسام « إن الشمس تطلع بين قرنى شيطان » فإذا ارتفعت فارقها > 
ثم إذا استوت قارنها » فإذا زالت فارقها ٠‏ فإذا دنت للغروب قارنها » وإذا غربت فارقها » ونهى عن الصلاة 
فى تلك الساعات » رواه مالك فى الموطأ والنسائى ٠‏ فإنه أفاد كون المنع دا اتصل بالوقت ما يستازم فمل الأركان 


( فصل ف الأوقات الى تكره فيها الصلاة ) 
ماف من بیان أحد قسمى الوقت شرع ى فى بيان القسم الآخخر ؛ ولقب الفصل بما يكرة مع أن فيه ذكر مالا 
جوز فيه الصلاة اعتبارا للغالب . قوله (لانجوز الصلاة) اعلم أن الفرا ائص لاجؤز غندنا فى هذه الأوقات » وكذا 
النوافل فى بعض الروايات ٠‏ وعند الشافعى يجوز الفرض فى هذه الأوقات فى جميع البلدان » وتجوز التوافل عنده 
فہا >كة » فقوله لانجوز الصلاة إن أراد بها الفرض و النفل حميءا جعل الألف واللام الجنس ثزمه أن لايجوز القل؛, 
اذام جز فإن شرع فيه وأفسده ينبغى أن لامجب عليه قضاؤه ؛ لکن يحب عليه اماؤه » ذ کره شس الأمةبق 
أصوله بلا ذكر حلاف والرتاشنى فى المامع الصغير عند أن حنيفة وأنى يوس ك ا 


فب ذليل القدب وهو تكفيز: الحماعة سالما عن المعارض "و فيه بحث ( قال المصنف ولا عند قيامها فى الظهيرة ) : أقؤل ق:الغامورس! + الظهيرة. 
"حد انتصاف البار » وإنما ذلك فى القيظ انبئ ٠»‏ لكبا هنا لاتتقيد.به ( قوله لكن يحب عليه قضاو"ء ذ كر ة ثمس.الأثمة فى أصوله ) أقول *. 


ت ۳ س 
الشمس حى ترئفع » وعند زوالا حى تزول » وحين تضيف للغروب حى تغرب ۾ والمراد بقوله وأن نقبر 
فيه التشبه بعبادة الكفار » وهذا المعنى بنقصان الوقت و إلا فالوقت لانقص فيه نفسه بل هو وقت كسائر الأوقات 
إنما النقص ف الأركان فلا يتأدى بها ما وجب كاملا فخرج االحواب عا قیل لو : ترك بعض الواجبات عدت الصلاة 
مع أنها ناقصة تأدى بها الكامل لأن ترك الواجب لايدخل النقص ف الأركان الى هى المقومة الحقيقة » بخلاف فغل 
الأركان فى ذلك الوقت » وعن الكافر والصبى والجنون إذا أسلم وبلغ وأفاق فى الحزء المکر وہ فلم يواد حى > رج 
الوقت' فإن السبب فى حقهم لاعکن جعله كل الوقت حين خرج إذلم يدركوا مع الأهلية إلا ذلك الزء ء فليس 
السبب فى حقهم إلا إياه » ومع هذا لو قضوا فى وقت مكروه لايجوز ا كامل » إذ لانقص 
ف الوقت نفسه بل المفعول فيه يقع ناقصا ؛ غير أن تحمل ذلك النقص لو أدى فيه العصر ضرورى لأنه مأمور 
بالآداء فيه » فإذا لم یود لم يوجد النقص الضرورى وهو ف نفسه كامل فيثبت ف ذمته كذلاك فلا حرج عن عهدته 
إلا بكامل » حلاف مالو قضى فى وقت مكروه ماقطعه من النفل المشروع فيه فى وقت مكروه حرث رجه عن 
العهدة وإن كان 5 ثما » لأن وجوبه ضرورة صيانة الموادى عن البطلان ليس غير » والصون عن البطلان يحصل 
مع النقصان » وكذا حجدة التلاوة فى الوقت المكروه وصلاة الحناز لأنبما لإظهار عالفة الكفار بالانقياد وقضاء 
حق الميت بالدعاء له » وكل منهما يتحقق مع النقصان : أو نقول عند التلاوة يخاطب بالأداء موسعا ومن ضرورته 
تحمل مايلزمه من من التقص لو أدى عندها » بخلاف ما إذا تليت فى غير مكروه فإن اللحطاب لم يتحقق بأدائما فى 
وقت مكروه موسعا فلا جوز قضاوها ف مكروه » وهذا الوجه أسلم إذ يستلزم الأول جواز أدائها فى مكروه 
وإن تليت فغيره » ومثله بعينه فى صلاة الحنازة وهو معنى قول المصنف حى لوصلاها فيه أو تلا حبدة فيه وحبدها 
إلى قوله : إذ الوجوب ضور ابلحنازة والتلاوة يقتضى كلامه أن الأولى تأخيرهما إذا تحقق سببهما فى الوقت 
المكروه . وف التحفة إذا حضرت جنازة فى الأوقات الثلاثة فالأفضل أن يصلى ولا يوئخرها » بحلاف الفرائضن 


و أن النفل جائر مكروهلم يستقم جعل الحديث حجة على الشافعى فى تجويزه ال وافل » وصاحب الهاية ‏ جعل أن 
لجنس متناو لا الفرض والنفل . وأجاب عن ورود الافل ووجوب قضائه بالشروع بأن معنى قوله لايجوز فءله 
شرعا لزمه وأما لوشرع لزمهكما نقوللانجوزمباشرة ة البيع الفاسد أما لوباشريقبض المبيع ثبت الللثويلز معلية أن يكون 
عدم الحواز ف الفرائض بمعنى وى النوافل بمعنى أخر فإنه يجعله فیمامن قبيل نہیبقتضی القبح ممنى فغيره جاور ه 
جمعا وذلات يقتضى الكراهة ما عرف فىأصول الفقه » وغيره جعل اللام لنوع مخصوصس وهو الفرض »وقال حى 
لو صلى النفل. فى الأوقات المكروهة جاز ويكره »ونقل ذلك عن الكرخى والإسبيجالى » ويلزمه أن لايكون 
جعل الحديث حجة على الشافعى مستقماكا ذكرنا آ نفالايقال : المراد بقول المصنض لاتجوزالصلاةالفرض » والحجة 
على الشافعى الحديث فإنه قال- : ونهانا أن نصلى » والمراد بالصلاة الفرض والتفل جميعا » والدليل يجوز أن يكون 
أعم من المدلول لأنا نقول : إن كان المراد باہی عدم الحواز فى الفرض والنفل جميعا لز م عليه مانقله عن الکرحی' 
والإسييجاق . ٠‏ وإن كان الحواز مع الكراهة يبام کا بدالا عل ای إلا إذا لاما 


واذكراه صاحب المذاية أ يض ف كتاب الصوم فى آخر 55 يوجبه عل نفسه(.قوله وف النوافل عى آخر فإنه يحمله فيها ) أقول .: الضمير 
فدقوله:فيها زاجم إلى”النوافل. ( قوله وغيره جمل اللام الخ ) أقول : يعنى غير صاحب الهاية 


5 
صلاة الحنازة لأن الدفن غير مكروه » والحديث بإطلاقه حجة على الشافعى رحه الله فى تخصيص الفرائض ) 
وبمكة فى حق النوافل » وحجة على أنى يوسف رحمه الله فى إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال . 


ذإنها ومحبت لعينها : أى ابتداء إقامة الخدمة المللك سبحانه المستحقة على وجه الكال فاقتصر على هذا التقرير فإنه 
يدفم أوهاما بعد إتقانه إن شاء الله سبحانه ( قو له -حجة على الشافعى ف تخصيص ال رائضن ) أى المقضيات »)وع5: 
أى ونخصيص الصلاة مطاقا مكة فرضما ۽ ونفلها وعلی ی يوسف رهه الله ی إباحة النفل ڊوم الدمءة وقتالزوال» 
أما إخراج الفرائض فبقوله صلى الله عليه وام من نام عن صلاة أو نیما فليصلها ذا ذكرها » متفتی عليه » وأما 
#كة فحديث جبير بر وي عب مناف لاتمنعوا أنحدا طاف ا البيك ول آية ادا من ليل 
أوعاز وو ميت أىذر ف معناه»رواه الدار قطنى والبہی »وهومءاول بأربعة امون “الماع ا وأىذر 

فإنه الذى ير ويه عنه » وضعف |, ن المؤمل» وضعف حميل مولى عقراء ٠‏ واضطراب سسئد» » ورواه الببيق وأدحل 
قيس بن سعد بين حميد همأ وبين جاهد » ورواه سعيد بن سالم فأسقطه من اليين . وأما إنرا اج ألى يوسف رجه 
الله فى مسند الشافعى رحمه الله . أخبرنا إبراهم بن ححا عن إحدق بن عبد الله عن سعيد المقيرى عن ن ألى هريرة رضى 
الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن الصلاة نصف النهار حى تزول الشمس إلا يوم الجدعة » أما 


رار بالجواز مع الكراهة فيهما وهو يقول بابحواز بلاكراهة » ولم أطلع على ذلك فما رجدته من النسخ » وإن 
كان عدم ابلدواز فى الفرض وابكواز مم الكر اهة فى النفل ازم اختلاف معنى اللفظ الواحد مرادين لاعلى ييل 
الكناية وهو غير جائز » وأرى أن اراد د عدم ابوا ز ف الفرض والنفل على بعض الروايات کا ذكرنا » ولا یا مء 
مانقل عن الكرخى والإسبيجالى لأنهاختا ر خلا فه . والله أعلم . وإذا ظهر للك ماقر ر نا تبين أن النسخة الصحبحة هر 
أن يقال ( حجة على الشافعى فى تخصيص الفرائض وعكة ) لأنه هو الذى يفيد ماذكرنا من مذهبه وإن كان فيه 
إغلاق دون ماعداها وهو ماوقعق بعذسها من قوله ئى تخصيص الفرائض والنوافل عكة وق بعضما ف التخصيص 
بمكة وى بعضهالم يذكر النوافل » وحجة الشافعى قوله صلى الله عليه وسلم « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها فإن ذلاك وقنها: وهو مطاق » وف تخصيص مكة ماروى أبو ذر الى عن الصلاة نى هذه الأوقات 
مقرونا بقوله إلا ب>كة . والحواب عن الأول أن المبيح والحاظر إذا تعارضا جعل الحاظر متأخرا وقد عرف 
ف الأصول » وعن الثانى أن هذه الزيادة لم تثبت لأنها شاذة أوأن معناه ولا بمكة 5 فىقوله تعالى ‏ إلا خطأ ‏ أى 
ولاخطأثم اختاض العلماء ف الارتفاع الذى تل الصلاة عنده » قال فى الأصل : إذا ارتفعت الشمس قدر رمح 
أور محين . وقال الفضيلى : مادام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فالشمس ف الطلوع فلا تصحالصلاة 
فإذا عجز عن النظر حلت . وقوله حين تضيف للغروب بمعنى تيل ؛ قيل التخصيص بالثلائة يفيد الا#صار . 
وقد ذكر الأصعاب غيرها من الأوقات مايكره فبها الصلاة وذلك يستاز م إبطال العدد المنصوص عليه شرعا . وأجيب 
بأن غيرها ليس بمعناها لآنه جوز فيها قضاء الفوائت وصلاة الحنازة وسجدة التلاوة فيها » مخلاف الثلاثة المذكورة 
فإن ذلك لايحوز فيها » وإذا كان المعنى عتلفا لايلزم. الإبطال بل يكون كل واحد منهما ثابتا بدليل على حدة » 
فأما الثلاثة ا مذ كورة فبدليل حديث عقبة رضى الله عنه › ؛ وأا غيرها فلما جاء فى الأحاديث من قوله صل الله ' 
عليه وسلم « لاصلاة بعد الفجر حى تطلع الشدس » ولا بعد العصر حى تغرب الشهس؛ وكذلك غير ا : وقوله 
( وحجة على أنى يوسف ف إباحة النفل يوم ابدمعة) روى عن أى يوسف أنه قال : لابأس بالصلاة وقت الزوال 


( 0م - فتح القديرحئى - ١‏ ) 


اغالا 


قال ( ولا صلاة جنازة ) لما روينا ( ولا سمدة تلاوة ) لأنها فى معنى الصلاة ( إلا عصر يومه عند الغروب ) لأن 
السبب هوابحزء القالم من الوقت » لأنه لو تعاق بالكل لوجب الأداء بعده » ولو تعلق بالجزء الماضى 


حديث « من نام لس E‏ 
عامر يتوقف على المقارنة » فلها لم يثبت فهو معارض فى بعض الأفراد فيقدم حديث عقبة لأنه حرم ؛ ولو 
تز لنا إلى طريقهم فى کون اقا خا کیا ان فيو خاص ل الطللاة عام فى الأوقات > فإن وجب 
خصيصه موم الصلاة ى حديث عقبة بن عامر و لأنه خاص نی 
الوقت ٠»‏ وتخصرصس وم الوقت دو إخراجه الأوقات الثلاثة دن موم وقت التذكر ىحق الصلاة الفائته › 
کا أن تخصيدى الآخر دو إخراج الفوانت عن عمو م منع الصلاة فى الأوقات الثلاثة » وحينئذ فيتعار ضان فى الغائتة 
فى الأوقات المكروهة ‏ إذ تخصيص.حديث عقبة يقتضى إخراجها عن الحل فى الثلاثة > و تخصيص حديث التذ كر 
لفائتة من وم الصلاة يقتضى حلها فيها » ويكون إخراج حديث عقبة أولى لأنه حرم . وأما حديث مكة فبعد 
التيز ل.فيه عام فى الصلاة والوقت فيتعارض عمو مهما فى الصلاة » ويقدم حديث عقبة لما قلنا » وكذا يتعار ضان 


يوم التد.عة للحديث أى سعد الخدرى « أن اانى صلى الله عليه وسلم :ہی عن الصلاة ئی نصف اللهار إلا بو 

الجمعة » وأجيب بأنه منقطع أو دعناه ولام ج ا تقد تبتر انه ای . وقوله ( 0 
معطو ف على أول الكلام . وقوله إلا روينا ) يعنى قولهووأن نقبرموتانا » وقوله ( ولا دة تلاوة لأنها فى معنى 
الصلاة) فى نما بشترط لها مايشرط الصلاة » يعنى لما كانت فى معنى الصلاة كانت داخلة نحت الهى عن الصلاة 
` ىقوله : تلاثة أوقات مانا ر سول الله صلى الله عليه وسام أن نصلى فيها . فإن قيل : ماباها لم تلحق بها فى قولهعليه 
الصلاة والسلام « ألا م من ضحك منكم قهقهة ة فليعد الو ضوء والصلاة حميعا » فينتقض وضوء الضاحك فى دة 
التلاوة كما فى الصلاة . أجيب بأن اللام فى قو له فليعد الوضوء والصلاة للعهد الى وجدت فيها القهقهة لا للجنس » 
والمعهود صلاة ذات خر يمة وركوع وسجود : والسجود المجرد ليس ف معناه من كل وجه فلا يلحق به . وأما اللمى 
عن الصلاة فى هذه الأوقات فلثلا يازم التشبه بالصلاة بعبدة. الشمس » والسجود اجرد يحصل به ذلك فكان 
ف معناه فألجق به كذا فى الشروح » ولو قيل لأنها فى معنى الصلاة من حيث وقوع التشبه به بعبدة الشمس وقوعه 
بالصلاة فدخلت. تحت نبى ورد عن الصلاة كذلك كان أخصر وأحكم. . وقوله ( إلا عصر يومه عند الغروب ) 
مستثى من قوله ولا عند غر وبا . وقوله ( لأن السبب هو الخزء القائم من الوقت ) وقد تقدم أن سبب الضلاة 
أوقابها لکن لاکن أن يكون كل الوقت سببا لأنه لو كان كله سببا لوقع الأداء بعده لوجوب تقدم السبب يجميع 
جر زائه على المسبب فلا ؛ يكون ا فوجب أن 
يجعل بعض منه سببا » وأقل مايصلح لذلا الحزء الذى لايتجز أوالخزء السابق لعدم ما يز احمه أولى . فإن اتصل به 
الأداء تعين الحصول المقصود وهو الأداء » وإِنلم يتصل ينتقل إلى احزء الذى يليه ثم وثم إلى أن يضيق الوقت وم 
يتقرر على الحزء الماضى » لأنه لو تقرر كانت الصلاة فى آآجر الوقت قضاء وليس كذلك لما سنذكر » فكان 


( قوله فينتفض وضوء الضاحك ) أقول : جواب النى ( قوله أجيب بأن اللام فى قوله فليعد الوضوء والصلاة للمهد الى وجدت فا القهقهة 
لا لجنس الخ ) أقول : ليس الموصوف ظاهرا فى الكلام ( قوله فكان فى معناه الخ ) أقول فيه : أن شرط الإلحاق بالدلالة أن يفهم العلة 


٠١ 
f 


o 
فا مود ی فى آنحر الوقت قاض » وإذا كان كذلات فقد أداها كما وجيت . لاف غيرها من الصلوات لأنها‎ 
وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص . قال رضى الله عنه : والمراد بالنى المذ كور فى صلاة الحنازة وسهدة النلاوة‎ 


ف الوقت إذ الخاص ارين العام دارمل أصولم يحب أن بخص منه حديث عقبة الأوقات الثلاثة لأنه 
حاص فها واا ديك أنى يوسف رحمه الله فالواقع بعد التئزل فيه أيضا استثناء يوم اللدمعة » والاسئثناء 
عندنا تكلم الباق شكرن عا مله ا بكو نه بغير يوم الجمعة فيقدم عليه حديث عقبة المعارض له فيه لأنه 
محرم » وقد يقال : حمل المعالق على القند لاتحادهما حكا وحادثة ( قوله والمراد الخ ) اختاف ی ذلاك »2 فحمله 


الحرء الذى بلى الأداء هو السبب أو الحزء المضيق أو كل الوقت إن لم يقع الأداء فيه » لأن الانتقال من الكل إلى 
الحزء كان لضرورة وةوع الأداء خارج الوقت على تقدير سببية الكل ود زالت فيعود كل الوقت سببا » ثم 
المزء الذى يتعين سببا تعتبر صفته من الصحة والفساد . فإن كان صحيحا بأن لايكون موصوفا بالكراهة ولامنسوبا 
إلى الشيطان ؟الظهر وجب المسبب كاملا فلا يتأدى ناقصا وإن كان فاسدا : أى ناقصا بأن يكون منسوبا إلى 
الشرطان كالعصر يستأنف وقت الاحمرار وجب الفرض فيه ناقصا فرجوز أن يتأدى ناقصا لأنه أداه كا وجب > 
لاف غيرها من الصلوات الواجبة بأسباب كاملة فإنها لاتقضى فى هذه الأوقات لأن ماوجب كاملا لايتأدى 
ناقصا » وقد ذكرنا ذلك فى الأنوار والتقرير مستوق بعون الله وتأييده » وإذا عرفت ذلا فقوله لآن السبب 
هو ابلزء إلقائم من الوقت فيه تسامح لأن السبب إما أوّل جزء أو الذى إلى الأداء » أو الحزء المضيق › 
أو كل الوقت عند خروجه كنا عرف فى الأصول . وأما قوله ( فالمودى فى آنحر الوقت قاض ) فقال صاحب 
'الكاق إنه مشكل لأنه غير قاض بل مود باعتبار بقاء الوقت » وأيضا يلزمه على تقريره جواز قضاء العصر 
فى هذا الوقت لأن الحزء القائم من الوقت ناقص فيجب به العصر ناقصا فينبغى أن يحوز كعصر يومه . والحواب 
عن الأول أن كلامه فيمن أخر العصر إلى الغروب » ولا شلك أن السبب فى حقه هو الجزء القائم من الوقت وهو 
المعبر عنه بالحزء المضيق . وعن الثانى بأن الحزء إذا تعين السببية بحيث لاينتقل إلى غيره كان التأخير عنه تفويتا 
للواجب بالاستةراء و فى قوانين الشرع کاللزء الأخير من الوقت نى الصلاة وابحزء الأول من اليوم فى الصوم» 
هكذا أجاب شيخ شيخى شبخى العلامة عبد العزيز رحمه الله . ورد عليه بأن الفوات بالتفويت عن ابهزء الأخير من 
الوقت إبما و و الوقت لا باعتبار تعينه للسببية» وكذلك عن الحزء الأول من اليوم لأن وقت الصو مكل 
اللوار فإذا فات البعض فات الكل . وأقول ف الحو ابعن السو ال : إن كل ماكان سببا الوجؤب فهو شرط للواجب 
ولا يمكن أن يكون كل الوقت شرطا وإلا لكان فى الأداء فى الؤقث تقديم المشروط على الشرط وهو باط ل كتقديم 
المسبب على السبب فلابد وأن يكون الحزء القائم إذ لو كان الحزء الماضى كان المصلى فى آخر الوقت قاضيا 
لفوات شرط الأداء . وعن الثانى بأن قو له عخلاف غيرها من الصلوات يتناول العصر الفائتة لآن العصر الفائتة غير 
عصر يومه لاعالة » وقد قال لأنها وجبت كاملة وکل ماوجب كاملا لايتأدى ناقصا : غير أنه لم يذكر وجه 
وجوببا كاملة وو جه ما ذكرناه . قال ( والمراد الى اللاكوز ف صلاة ار يعنى أن اراد بالنى المذ كور 


و AOA‏ : قوله يستأنف صفة للعصر من قبيل : » ولقد أمرعلى الثم يسبى ه (قوله وأقول 
فى الحواب » إل قوله : ولا يمكن أن يكون کل الوقت شرطا الخ) أقول : فيه بحث ( قوله ووجهه ماذكرناه ) أقول : وهوأن السبب كل 


ا الات 
الكراهة » حى لو صلاها فيه أو تلا دة فيه فسجدها جاز لأا أديت ناقصة كما وجبت إذ الوجوب بحضور 
الحنازة والتلاوة ( ويكره أن ينتغل بعد الفجرحى تطلع الشمس وبعد العصرحى تغرب) لما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام نبى عن ذلك 


الرهذى على الصلاة كالمصنف » وكذا ابن المبارك » وحمله أبو داود على الدفن الحقيق » ويترجح الأول بمارواه 
ا ا فىكتاب الحنائز من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسى بن 
على عن أبيهعن عقبة بن عامر قال و نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى على موتانا عند ثلاث : عندطلوع 
الشحمس » الحديث . وقال البييى فى كتاب المعرفة : ورواه روح بن القاسم عن مومى بن على عن أبيه وزاد فيه 

قات لعقبة أردة. ن بالليل ؟ قال اك أو كر زتره تع عل ذلك )قد ESE‏ 
عدا : شېد عدى جال برد وأرض اهم دی كير أن سول اھ عل اھ عله وس ی عن ا بذ 
البح حى تشرق الشمس . وبعد العصر حى تغرب » متفق عليه » وما روى عن عائشة رضى الله عنها ق 
"الى حيحين « ركعتان لم يكن رسول أله صا لی الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح » 
وركعتان بعد الحصر » وى لفظ لما « ماكان النى صلی الله عليه وسلم يأتينى فى يوم بعد العصر إلا صل ركعتين ) 


ف صلاة الحنازة وسودة التلاوة بقوله ولا صلاة جنازة ولا دة تلاو ة هو الكراهية > بع به نى عدم الحواز» 
لاف الفرائض OF‏ الأوقات الغلانة سوی عصريومه ٠‏ فإن قو له لانجوز الصلاة عند طلوم الشمس إلى آخره 
جرى على حقيقة عدم ابلتواز . فن قلت :لفقل هذا ENS‏ 
وق الكراهية بالنسية إلى صلاة الحنازة وحهدة التلاوة وهو جمع بين الحقيقة والجاز . قلت ٠:‏ يدر الفعل ف 
المعاوف ععنى الكراهة حى يكونا مرادين بلفظين ولا حذور فيه » فإن قلت : فاذا نفعل فى الدليل وهو قول 
عقرة : اا معن سا و ديه سروس سو 0 
غير اه ر الرواية ا لاقل قال لد رت ا 
لأنه إذا شرع فى التطوع فى هذه الأوقات وجب عايه القضاء » ولو ممى عليه خرج عما وجب عليه بالڈر وع 
ذكره فى نوادر المبسوط ؛ وكذا لو قطعها وأداها ىوقت آخره «كروه مثله بجاز ولانه يازم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز ى أمظ واحد وأنه لاوز . قوله ( ويكره أن يتنفل بعد الفجر حى 'تطلع الشمس 4 وبعد العصر حى 
تغرب الشس لا روى أنه صلى الله عليه وسلم نبى عن ذلاك ) والحديث فى الصحيحين . واستشكل بأنه غيا , 


الوقت إذا م يقع الآداء فيه(قوله قلت يقدر الفعل والمعطوف يمى الكراهة » إلى قوله : ولا محذورفيه) أقول : وفيه بحث » فإن شرط 
ا يكونطبق المحذوف فلا يحوززيد ضارب» وعمروأى ضارب وتريد بضارب الحذوف معى يخالف المذ كور بأن يقدر أحدهاممنى 
السفر والآخر يمعى الإيلام »ومن صرح بذاك ابن هشام ىمغى اللبيب(قوله قلت حكاية فعل الخ)أقول : لايندفم به الإشكال الوارد علقول 
الراوى مانا فإنه ععى النى بالنسبة إلى الفرائض» وعلى حقيقته بالنسبة إلى صلاة المنازة وسجود التلاوة فليتأمل( قوله ولأنه يلزم الجمع بين 
الحقيقة والمحاز فى لفظ واحد وأنه لاوز ) أقرل : فيه شىء إلا أن يكون الواو بممعى أو : يمى أن تناول قوله لاتجوز الصلاة الغفرض 
أوالنفل غير مستقم لأحد أمرين» فإنه إن أريد بنى الحواز عدم الصحة يلزم خلاف مانص الأصحاب عليه فى النفل » و إن أريد به عدم الصحة 
فى الةرضس والكراهة مع اموز فى النفل يلزم الحمع بين الحقيقة و امجاز 


۷ # 


وى لفظ لمسلم عن طاوس عنها قالت :وهم عمر رضى الله عنه « [نما نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرتى 
طلوع الشمس وغروببا » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبما 
فتصلوا عند ذلك » وى لفظ للبخارى عن أم أيمن عنعائشة رضى الله عنها قالت : والذى ذهب به ماتركهما حى 
اى الله تعالى » وما لى الله حى ثقل عن الصلاة » وكان يصليهما ولايصليهما ف المسجد غّافة أن تثقل على أمته» 
وكان يحب ماخفض عنهم » فالعذر عنه أن هاتين الركعتين من خصو صياته » و ذلك لأن أصلهما أنه عليه الصلاة 
والسلام فعلهما جبرا لما فاته من الركعتين بعد الظهر أو قبل العصر حين شغل عنهما > وكان صلى الله عليه وسلم 
إذا عمل عملا أثبته فداوم عليهما وكان ينبى غيره عنهماء أما الأول فلما ىمسم والبخارى وال مغازى عنكريب 
«ولى ابن عباس رذئ الله عنهما أن ابن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر ومسور بن عرمة أرسلوه إلى 
عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا : اقرأ عليهما السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل بلغنا 
آنا تصلينها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ہی عنهما : قال كريب : فدحلت على عائشة رضى الله عنها 
تأخيرتها : فقالت : سل أم سلمة : فرجعت لبهم فأخبر تم ٠‏ فردونى إلى أم سلمة » فقالت أم سلمة رضى الله 
عنها : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مبى عنهما ثم رأيته يصليهما » فقيل له فى ذلك فال : إنه أتانى ناس من 
عبد الفيس بالإسلام من قومهم فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان . وأخرج مسلم عن أل سلمة 
أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصليهما بعد العصرفقالت : 
كان يصليهما قبل العصر » ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثنهما » وكان إذا صلى صلاة أثبها 
يعفى داوم عليها . وأما الثانى فأخرج أبو داود من جهة ابن إحق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى 
عائشة رخى الله عنها ألما حدثته بأن رسول الله صلى الله غليه وسلم كان يصلى بعد العصر ركعتين ونب عا 
ويواصل وينهى عن الوصال . واستفدنا من الحديث الأول تردد عائشة رضى الله عنها فما جز مت به ف ذلك 
الحديث هن قوها وهي عمر الخ » فإن إحالنها على أم سلمة رضى الله عنما عند استعلام السائل المدكم فيد ترددها 
أوالتقوى موافقما » ويؤيد ماذكرنا أنعمر رذى الله عنه كان يضرب عليهما . فى موطأ الات عن السائب بن يزيد 
' أنه رأى عر بن اللحطاب ر ضى الله عنه يضرب المناكب فى الصلاة بعد العصر » وكان هذا عحضر من الصحابة 


الكراهة إلى الطلوع والغروب : وحكم مابعد الغاية يخالف ما قبلها » وههنا ليس كذلك لآنها ثابتة بعد الطلوع 
إلى ارتفاعها » وبعد الغروب إلى أداء المغرب . والحواب أنه تشبث بمفهوم الغاية وهو غير لازم » على أن 
الڪالفة اة إذ الكراهة بعاء الطلوع والغروب بمعبى آخر 7 والحق أن يقال 8 معناه حى يقرب طلوع الشمس 
وحى تتغير لاغروب » فإنه لو کان على حقيقته كانت الكراهة می ف الوقت وهو خلاف مراده . وقوله 


( قوله والحق أن يقال : معناه حى يقرب طلوع الشمس وحتى تتغير الذروب » فإنه لوكان على حقيقته ) أقول : لا يقال : الاحتياج إلى 
التأويل مسلم فى الغرو ب » فإن ماقبل الغروب وقت مكروه » وأما ماقبل الطلوع فإنه وقت كامل لاكراهة فيهء فلو أبى على ظاهره لايلزم 
شىء . لأنا نقول :٠‏ بل يلزم » فإن الراجح دخول مابعد حى فى حكم ماقبلها » نمم يلزم الإشكال فى حديث عقبة بن عامر إلا أن يزول 
بالقر ب منه فيه آيضا فليتأمل . ش 
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( ولابأس بأن يضلى فىهذين الوقتينالفوائت ويسجد للتلاوة ويصلى على الحنازة) لأن الكراهة كانت هق الفرض 
ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى ‌الوقت فلم تظهر ى حق الفرائض » وفها وجب لعينه كسجدة التلاوة » 
وظهرت فى حق المنذور لآنه تعلق وجو به بسبب من جهته ن وی کیرک اطراف ¢ وى الذى شرع فيه ثم 
أفسده لأن الوجوب لغيره وهؤ خم الطواف و صيانة المؤدى عن ن البطلان 


من غير نكير » فكان إحماعا على أن المتقرر بعده عليه الصلاة والسلام عدم جوازهما » ثم كان ذلك دأبه لا أنه 
وقع منه مرة فلم يطلع عليه بعضهم أو يجوز رجوعه آنا يفيد قول أنس بن مالا حين سئل عن التطوع بعد العصر 

كان عمر رضى الله ع شرب الأب عن صلا بع الصر اديت روا سل قو أن کرت ع )اق آعم 
بما دل على هذا الاعتبار » ثم النظر إليه يستلزم نقيض قوط العبرة فى المنصوص عليه لعين النص لا عى النص ؛ 

لأنه يستلز م معارضة النص بالمعنى ٠‏ والنظر | إلالنصوص يفيد منع القضاء تقددها لانمى , العام على حديث التذ كر . 
نعم SE‏ ن إحراج صلاة الحنازة وسعدة التلاوة بأنهما ليسا بصلاة مطلقة . ويك ف إخراج ج القضاء من الفساد العلم 
اا لعنى فى الوقت وذلك هو الموجب للفاد : وأما من الكراهة ففيه ماسبق ( قوله وفما وجب لعينه 
كسجدة التلاوة ) المراد بما وجب لعينه مالم يتعلق وجوبه بعارض بعد أن كان نفلا كالمنذور . وسواء كان 
«قصودا بنفسه أو لغيره كنخالفة الكفار وموافقة الأبرار فى دة التلاوة وقضاء حق الميت فى صلاة الحنازة . وعن 
أى يوسف : لايكره المنذور » ولا أثر لإيجاب العبد كا لا أثر لتلاوته فى إثبات الكراهة فى السجدة . وقد يقال 
وجوب السجدة فى التحقيق متعلق بالسماع لا بالاسماع ولا الثلاوة » وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف 


(ولابأس بأن يصلى فى هذين الوقتين) يعنى بعد الفجروالعصر(الفوائت ويسجد للتلاوة ويضلى على المحنازة لأن 
الكراهة هق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به ) وما كان لمق الفرض لابظهر فى حق حقيقة الفرض » فإن شغل 
الوقت بحقيقة الفرض أولى من الشغل بحقه فلا يظهر فىحق الفرائض » وما هو بمعناها ف‌الوجوب لعينه كبسجدة 
التلاوة فإنها يجب لعينها لكون وجوبها غير موقوف على فعل العبد بدليل وجوبها بالسماع فصارت كالفرائض » 
وكذلاث صلاة ابحنازة لكون وجوبم! غير موقوف على فعل العبد وظهرت ف حرو المنذور وركعتى الطواف وى 
الذى شرع فيه ؛ ثم أفسده لتعلق وجوب المنذور بسبب من جهته : أى جهة الناذر بدلالة المنذور: عليه لامن جهة 
الشرع فكانكالصلاة الى شرع فيها تطوّعا . ولأن الوجوب لغيره وهو ختم الطواف الحاصل بفعله فكان كالنفل 
ولصيانة المؤدى لثلا يازم إبطال العمل » وإذا ظهرت ف حق المنذور الواجب وركعى الطواف والفاسد بعد 
الشروع الواجبين فلأن تظهر فى حق النوافل أولى . وقوله ر لالمعنى ف الوقت) تأكيد لقوله لحق الفرض » وفيه 
إشارة إلى الفرق بين النهى الوارد فى هذين الوقتين والوارد نى الأوقات الثلاثة المذكورة بأن ذلاك لمعنى ف الوقت 
وهو كونه منسوبا إلى الشيطان فيظهر ى حق الفرائض والنوافل وغيرها » وهذا لمعنى شغل الفرض وشغله 
بالفرض التقديرى أولى من النفل دون الفرض الحقيى فظهر فى حق النوافل دون الفرض الحقيى . فإن قيل : ركعتا 
ارا عندنا على مايحىء فى كتاب الحج فوجوبه من جهة الشرع بعد الطواف كوجوب سدة التلاوة ' 
بعد التلاوة فينبغى أن يوق .هما كسججدة التلاوة فى هذين الوقتين » وعذره بأن الوجوب للام الطواف بالصلاة 
ينتقض بسجدة الثلاوة » فإن وجوبما للتلاوة وهى فعله أيضا . والحؤاب ما أشرنا إليه أن السجدة قد تحب بتلاوة 
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(ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعى الفجر ) لآنه عليه الصلاة والسلام لم بز د عليهما مع حرصه على 
الصلاة ( ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض ) لما فيه من تأخير المغرب ( ولا إذا حرج الإمام الخطبة يوم اللدمعة 
إلى أن يفرغ ) من خطبته لما فيه من الاشتغال عن اسماع الحطبة . 


2 
باب الأذان 


خلى فيه » بخلاف النذر والطواف والمشر وع فيه ولولاه لكانت الصلاة نفلا ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام الخ) 
روى مسلم عن فضة رد الله عنها قالت : ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لابصلى إلا 
ركعتين خفيفتين ) وق ألىداود والرءذى عن ابن تمر رضى الله عنه عليه الصلاة والسلام « لاصلاة بعد الفجر إلا 
#دتين ٠‏ لفظ الترمذى . وف التجنيمن : تطوع آخر اليل فلما صلى ركعة طلع الفجر الإتمام أفضل لأنه وقع 
امل بعد الفجر لا عن قصده . وف الجتى : تخفف القراءة فى ركعبى الفجر . هذا وما تكره الصلاة النافلة فيه 
بعد الغروب قبل الفرض وعند الإقامة يوم ابحمعة و عند نخطبة اللشدعة والكسوف والعيد والاستسقاء وقبل صلاة 
العيد » وذكر بعضهم : لايتنفل بعد صلاتى الجمع بعرفات والمزدلفة » ويتصل بهذا كراهة الكلام» يكره الكلام 
بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلى إلا خير و بعد الصلاة لابأس به وبالمشى فى حاجته » وقيل يكره إلى الشمس » 
وقيل إلى ارتفاعها » وبعد العشاء أباحه قوم وحظره قوم » وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث 
بعدها » والمراد با ليس فيه خير + وما يتحقق الحير فى كلام هوعبادة فإن المباح لاخير فيه كا لا ثم فيه › 
وسنعقد للركعتين قبل صلاة المغرب كلاما ف باب النوافل إن شاء الله تعالى ۾ 
( باب الأذان ) 


غيره ذا سمعه من غير قصد » ولا کذلاث ركعتا الطواف . وقوله ( ويكره أن يتنفل ) ظاهر . وقوله ( مع حرصه ) 
صلى الله عليه وسم ( على الصلاة ) يعنى أن النرك مع الحرص على إحراز فضيلة النفل دليل الكراهة ‏ وكذلك قو له 
( ولا يتنفل بعد الغروب ) ظاهر » والمعبى فى النبى ف هذه الأوقات كالنهى بعد الفجر و بعد العصر لأنه ليس 
لمعنى فى الوقت بل لتق ركعى الفجر ليصير الوقت كالمشغول به وللمبادرة إلى أداء ا مغرب فإنها فيه مستحبة ولنتى 
التشاغل عن اسماع الحطبة فلا يظهر فى حق الفرائض فكان الحاصل أن ماکان النبى فيه لمعن ف الوقت أثر 
فى الفرائض والنوافل جميعا > وما كان لمعنى فى غيره أثر فى النوافل دون الفرائض وما هو بمعتاها . 
( باب الأذان ) 

لما كان الأذان إعلاما بدخول سبب الصلاة ناسب أن يذ كر عقيبه » والأذان فى اللغة الإعلام » قال الله 
تعالى ‏ وأذان من الله ورسوله ‏ أى إعلام . وف الشريعة عبارة عن إعلام مخصوص نى أوقات مخصوصة » 
. وسبب مشروعيته :ابتداء رؤيا جماعة من الصحابة منهم مر رضى الله عنه ونزول الملك من السماء وتعليم الألفاظ 
الخصوضة وبقاء دخول الوقت الصلاة المكتوبة وصفته ماذكره فى الكتاب › وهو قول عامة المشابخ أله 


( باب! لآذان) 


د ( قوله وسبب مشر وعیته ابعداء » إلى قوله : وبقاء ) أقول : قوله وبقاه معطوف على قوله ابعداء , 


n 
الأذان ستة الصلوات الحمس واللحمعة دون ماسواها ) للتقل المتواتر ( وصفة الأذان معروفة ) وهو كا‎ ( 
أذن الملك النازل من السماء‎ 


( قوله الأذان سنة )هو قولعامة الفقهاء وكذا الإقامة . وقال بعض مشايخنا واجب لقول محمد : لواجتمم 
أهل بلد على تركه قاتاناهم عليه . وأجيب بكون القتال لما يلزم الاجماع على تركه من استخفافهم بالدين بخفض 
أعلامه لأن الأذان من أعلام الدين لذلك لاعلى نفسه . وعند ألى يوست بسون ويضربون ولا يقاتلون بالسلاح 
كذا ينقله بعضهم بصورة نقل الحلاف » ولا مى أن لاتنانى بين الكلامين بوجه فإن المقاتلة إنما تكون عندالامتناع 
وعدم القهر لم والضرب والحبس إنما يكون عند قهرم > فجاز أن يقاتلوا إذا امتنعوا عن قبول الأمر بالأذان ولم 
يسلموا أنفسهم » فاذا قوتلوا فظهر عليهم ضربوا وحبسوا . وقد يقال : عدم ارك مرة دليل الوجوب فينبغى 
وجوب الأذان لذاك ولا يظهر كونه على الكفاية وإلال يأثم أهل بلدة بالاجماع على تركه إذا قام به غير هم وم 
يضربوا ولم محبسوا . وف الدراية عنعلى بن الحعد عن أنى حنيفة وای يوسف رحمهما الله صلوا فى اضر الظهر : 
والعصر بلا أذان ولا إقامة أخطنوا السنة وأنموا . وهذا وإن كان لايستلزم وجوبه لحواز کون الإثم لتركهما معا 
فيكون الواجب أن لايتركهما معا » لکن يحب حمله على أنه لايجاب الأذان لظهور ماذكرنا من دليله ( قوله دون 
ماسواها ) فلايواذن العبدو الكسوف . وق مسام عن جابر بن سمرة : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد 
غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة » وعن عائشة رضى الله عنها : خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادى بالصلاة جامعة . والوتر.وإن كان واجبا لكن أذان العشاء إعلام بدخول وقته 
لان وقته وقنها » ولولا ماروينا فى العيد لأذنا له على رواية الوجوب . أما على رواية السنة فلا لأن النوافل تبع 
لفرائض باعتبار التكيل فلا بخص بأذان » وى أذان الجمعة حديث السائب بن يزيد فى الصحيح ( قوله وهو كا 
أذن المآ النازل من السماء ) روى الدار قطنى بسند فيه عبد الرحمن بن أنى ليلى عن معاذ بن جبل قال « قام رجل من 
الأنصار عبد الله بن زيد : يعنى إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إنى رأيت ف النوم كأن رجلا 
نزل من السماء عليه بردان أخضران نزل على جذم حائط من المدينة فأذن مثنى مثنى ثم جاس » قال أبو بكر بن 
عياش : على حو من أذاننا اليوم ؛ قال : علمها بلالا » فقال عمر : ورأيت مثل الذى رأى ولكنه مبقنى » 
و عبد الرحمن لم يسمع من معاذ فإنه ولد لست بقين من خلافة تمر رضى الله عنه فيكون سنة سبع عشر من الطجرة 
ومعاذ توق سنة تسع عشرة من الهجرة أو تمانى عشرة وهذا عندنا حجة بعد ثقة الرواة . وعبد الله هذا هو ابن زيد 


( سنة للصلوات الخمس والجمعة ) وذكرالجمعة لدفع وهم منيتوهم أن لاأذان ها كصادة العيدين يجامع آنا 
يتعلةان بالإمام والمصر الجامع وإلا فهى داخلة نحت الحمس . وقوله (للنقل المتواتر) يعنى ثبت متواترا أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أذن الصلوات االحمس وال حمعة دون ما سواها من الوتر والعيدين والكسوف واللسوف 
والاستسقاء وصلاة اللجنازة والسئن والنوافل. وقال بعض مشايخنا : إنه واجب لما روى عن محمد أن أهل بلدة 
فى الإسلام إذا تركوا الأذان والإقامة قوتلوا » والقتال إتما يكون على ترك الواجب دون السنة . والحواب أنه 
قال ذللك لأنه وإن كان سنة إلا أن تركه بالإصرار اسمخفاف بالدين فلز م القتال (وصفة الأذان ) أى كيفيته 
( معروفة وهو كا أذن الملك النازل من السماء) واختلف ف ذلك الملل » فقيل نزل به جبريل عليه السلام » وقيل 
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زولا ترجیع فيه ) وهوأن برجم فبرفع صوئه بالشهادتين بعد ماحفض بهما . وقال الشافعى ر حه الله : فيه ذلك 
لحديث أى محذورة رضى اعت أن الى صلى الله عليه وسلم أمر بالترجيع . ولنا أنه لاترجيع فى المشاهير وكان 
ما رواه تعلما فظنه ترجيعا ( ويزيد فى أذان الفجر بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين ) 


ابن عبد ربه بن ثعلب بن زيد بن الحارث بن الحزرج » وقيل ليس فى نسيه ثعلبة بل ابن زيدبن عبد ربه بن زيد 
ابن الحارث . ولأنى داود وابن خزية بسند فيه #<.د بن إسحق عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال « لما أمر 
الى صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس للحمع الصلاة » طاف فى وأنا نام رجل حمل ناقوسا 
ف يذه » فقلت : ياعبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة » قال : أفلا 
أدلاث على ماهو خير من ذلك ؟ فقلت : بلى » قال : تقول الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر » أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله » أشبد أن محمد رسول الله أشبد أن محمدا رسول الله » فساقه بلا ترجيع › 
قال : ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر » فساق الإقامة وأفردها 
وثنى لفظة الإقامة . قال : فلما أصبحت أتيت النى صلی الله عليه وسلم» فذكر باقى الحدديث » وفيه « فع ذلك 
تمر وهو فى بيته فجعل جر رداءه ويقول : والذى بعثك بالحق نبيا لقد رأيت مثل مارأى ٠١‏ فقال صل الله عليه 
وسلم : « فلله الحمد » قال ابن خز يمت معت محمد بن حى الذهلى يقول : ليس ى أخبار عبد الله بن زياد فى قصة 
الأذان أصح من هذا إلى أن قال : وخبر ابن إسق هذا تابت صصح لان محمد بن عبد الله بن زيد عه من أبيه 
ومححد بن إحق سمعه من محمد بن إبراهم التيمى و ليس هو مما دلسه ابن إحق . وقال الرمذى فى علله الكبير : 
سألت محمد بن معيل عن هذا الحديث فقال : هو عندى يح ) وما أسنده البزار عن على بن أنى طالب رضى 
الله عنه مما أفاد أن الله تعالى لما أراد أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق » فذهب يركبها 
فاستصعبت » فال لما : اسكنى فوالته ماركبلك عبد أ کرم على الله.من محمد فساقه ؛ فأفاد أنه كان فی الإسراء 
أذن ملك فهو حبر غريب ومعارض لالخبر الصحيح أن بدء الأذان كان بالمدينة على ماف مسلم : كان المسلمون 
حين قدموا المدينة يجتمعون ويتحينون الصلاة وليس ينادى ها أحد : فتكاموا فى ذلك فقال بعضهم ننصب راية 
الحديث (قوله لحديث ألى حذورة) عن أبى محذورة أن النى صلى الله عليه ولم علمه الأذان : الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله > أشود أن محمدا رسول الله أشهد أن دا رسول الله » ثم يعود 
فيقول : أشہد أن لا إله إلاالله مرتين » أشبد أن محمدا رمبول الله مرتين » حى على الصلاة الحديث . رواه مسلم 
هكذا » والتكبير فى أوله مرتان » وبه يستدل مالك رحمه الله . ورواه أبو داود والنسالى والتكبير فى أوله أريعا 
وإسناده صعيح ( قوله أنه لاترجيع فى المشاهير ) فيه أحاديث مها حديثعبد الله بن زيد يمجميع طرقه . ومنها ماق 


كان غيره . وقوله ( ولاترجيع فيه وهو ) أى الترجيع ( أن يرجع ) وهو ظاهر . وقوله ( وقال الشافعى فيه ذلك ) 
أى نى الآذان الترجيع . ( وقوله لحديث ألى محذ ورة ) ظاهر إلى قوله فظنه ترءجيعا . ذكر فى الأسرار أن النى 
صلى الله عليه وسلم أمره بذلاك لحكة رويت فى قصته » وهى أن أبا محذورة كان يبغض الى صل الله عليه وسلم 


(.قال المصنف : وقال الشافعى فيه ذلك لحديث ألى محذورة ) أفول : اسمه سمرة بن معير كذا فالقاموس » وقال ف العير : وأبو محذورة 
أوس أو مرة بن معيرسحانى فشك فى امه ( قال المصنف : وكان مارواه تعليما فظنه ترجيعا ) أقول : يعى أمره رسول الله صل الله عليه 
ش .1م - فتح القدير حش = ١‏ ) 


4~ 
ولأن بلالأارضى ایل عنه قال : الصلاة حبر من النوم مرتين حين و جد الى عليه الصلاة والسلام راقدا 4 فال 
عليه الصلاة والسلام : ما أحسن هذا يابلال 


ای داود عن ابن عمر قال« إنماكان الأذان على عهد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين و الإقامة مرة مرة » ؛ 
الحديث . ورواه ابن خزعة وابن حبان فى صحبحيهما بسند قال ابن الحوزى بإسناده صحيح » وسعيد بن المغيرة 
وثقه ابن حبان . وقال ف الإمام : قال ابن فی حاتم : قال ألى سعيد بن المغيرة ثقة » فاحتمل أن يكون ذا 
ی حديث أنى محذو رة لأنه ل بمد بمباصوته على الوجهالذىأر اده النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «وارجع :فد ما صوتك» 
قاله الطحاوى : وهو المراد بقول المصنف : وكان مارواه تعلما أى تعلما لكبفية أذانه فظنه ترجيعا . واستشكل 
عا فى أنى داود بإسناد صميح عن أنى محذورة قال « قلت يار سول الله علمنى سنة الأذان » قال : تقول الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر > أشهد أن لا إله إلا الله أشمد أن لا إله إلا الله » أشبد أن محمدا رسول الله أشهد أن 
محمدا رسول اللهتخفض بها صوتلك » ثم ترفع مهاصوتاث»فالأولى إثبات المعار ضة بین رواب یآ محذورة ف الث جيع 
فهذه تفيده . وروىالطبرائى ف الوسط حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبدالله البغدادى » حدثنا أبوجعفرالنفيل . حدثنا 
إبراهم بن إسمعيل بن عبد المللك بن أ محذورة قال : “معت جدى عبد الملك بن ألى محذورة يقول:إنه سمع أباه 
أبا#ذورة يقول «أأبى على" رسول اتإأصلى الله عليه وسل الأذان حرفا حرفا : الله أكبر الله أكبر إلى آخره» وم 
بذ کر ترجيعا » فیعار ضها فيةتاقطان > ويب ما قدمنا من -حديث ابن عمر وعبدالله بن زيد سالما من المعارض 2 
ویعارضا مع رواية ابن عمر رضى الله عنه فير جح عدم الر جيع لأن حديث عبد الله.بن زيد بن عبد ربه هو 
الأصل فى الأذان وليس فيه ترجيع فيبق معه إلى أن يتحقق خلافه » لکن خلافه متعارض فلا يرفع حکا نحقق 
ثبو ته بلا معارض ( قوله لأن بلالا قال الخ ) روى ابن ماجه عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى الى صلى الله 
عليه وسلم يوذنه بصلاة الفجر فقيل هو نام > فقال : الصلاة خير من النوم مرتين > فأقرّت فى تأذين الفجر . 
وابن المسيب لم يدرك بلالا فهو منقطع > وهو ححجة عندنا بعد عدالة الرواة ولق م > على أنه روى ئی حديث 
أنى محذورة أنه صل الله عليه وسلم قال « فإذا كان فى صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من 
النوم » الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله » رواه أبو داود والنسائى . وعن أنس قال : من السنة إذا قال الموؤذن 
فى :صلاة الفجرحى على الفلاح قال و الصلاة خير من النوم مرتين » رواه الدارقطى > وقول الصحالى من السنة 
حكمه الرفع على الصحيح .لكن خصوص ما ف الحداية فى معجم الطبرا الكبير » حدثنا محمد بن على الصائغ 


قبل الإسلام بغضا شديدا » فلما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسام بالأذان » فلما بلغ كلمات الشبادة 
خفض صوته حياء من قومه » فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرك أذنه وقال له : و ارجع وامدد با صوتك ) 
إما ليعلمه أنه لاحياء فى الحق أو ليز يده محبة الرسول بتكر ير كلمات الشهادة . وقوله ( لأن بلالا ) روى أن بلالا 
أذن لصلاة الفجر ثم جاء إلى باب حجرة عائشة رضى الله عنها فقال : الصلاة بارسول الله : فقالت عائشة رضى 
الله عنها : الرسول ناكم » فقال بلال الصلاة خير من النوم » فلما انتبه أخبرته عائشة فاستحسنه رسول الله صل الله 


وسم بالتكرار حالة اشعلم ليحسن تعلمه وذلك من عادته فيما يلم أصمابه » فظن الراوى أنه أمره بالتر جيع ( قوله فلما بلغ كلمات الشهادة. 
خفض صوته حياء من قومه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آحر الحديث ) أقول : الحياء ما ذكر إتما يكون سببا للحفض الصوت 


14 
اجعله فى أذانك) وخص الفجربه لا نهو قت نوم وغفلة (والإقامةمثل الأذان إلا أنهيزيد فيها بعد الفلاحقا. قامت الصلاة 
مرتين) هذا فعل املك النازل من السماء وهوالمشهور ثم <وحجة علىالشافعى رحمه الله فى قو له إنها فرادىفرادى إلا قوله 


المكى » حدثنا يعقوب بن حميد » حدئنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن اازهری عن حفص بن تمر عن 
بلال أنه أت النبى صلى الله عليه وسلم يوذنه بالصببح فوجده راقادا فقال : الصلاة حير من النوم مرتين » فقال الى 
صل الله عليه وسلم : ما أحسن هذا يابلال اجعله فى أذائلك » ( قوله هكذا فعل الماك الخ ) روى أبوداود عن ابن 
أى ليلى عن معاذ قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال » وساق نصى : يعنى ابن المهاجر الحا.يث بطوله » وسمى 
صاحب الروؤيا » قال : فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار » إلى أن قال : فاستقبل القبلة : يعنى الملك قال : 
الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان » قال : ثم أمهل هنية ثم قام فقال مثلها » إلا أنه قال : زاد بعد ماقال حى على 
الفلاح قد قامت الصلاة قا. قامت الصلاة » وتقدم أن ابن أنى ليلى لم يدرك معاذ وهو مع ذلك حجة عندنا . 
وروی ابن ألى شيبة عن عراء الرحمن بن ألى ليلى بسند قال فى الإمام رجاله ر جال الصحيحين قال : حدثنا أصراب 
محمد صلی الله عليه وسام « أن عبد الله بن زيد الأنصارى جاء إلى النى صلی الله عليه وسلم فقال : يارسول الله 
وك ف المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران > فقام على دائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى ١‏ ولابن ماجه 
قال : يعنى أبا محذورة؛ علمنى الأذان تسع عشرة كلمة » الله أكبر الله أكبر » الحديث وفيه الأر جيع « والإقامة 
سبع عشرة كلمة ١‏ الله أ كبر الله أ كبر الخ » وفيه تثنية النشهدين والحيعلتين « وقد قامت الصلاة » وللترمذى«علمه ؛ 
الآذان تسع عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة » ( قوله ثم هو حجة على الشافعى الخ ) استدل هو بما فى 
الببخارى أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامةوفى رواية متفق عليها لم يذ كر الاستثناءفأخذ بها مالك 
ولايذى أن مارويناه نص على العاءد وعلى حكاية كلمات الأذان فانقطع الاحمال بالكلية » بخلاف أمر أن يوئر الإقامة 
فإن بعد كون الآمر هوالشارع فالإقامة اسم مجموع الذكر و تعليق الإيتار بها نفسها لايراد على ظاهره » وهو أن 
يقول : الإقامة الى دى مجموع الذكر مرة لامزتينفلزم كونه إما إيتار ألفاظها كنا ذهب إليه » أو إيتارصوتما 
بأن حدر فيها كما هو المتوارث فيجب الحمل على الثانى ليوافق مارويناه من النص الغير الحتمل كيف. وقد قال 
الطحاوى : توائرت الاثار عن بلال أنه كان يثنى الإقامة حى مات وعن إبراهم النخعى كانت الإقامة مثل 
الأذان حى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة السرعة إذا خرجوا : يعنى بنى أمية كما قال أبوالفرج 
ابن الوزى : كان الأذان والإقامة مثنى مثنى فلما قام بنو أمية أفردوا الإقامة » وما ذكرنا من نوارثالحدر 
فى الإقامة كان لثبوت السنية » لكن المصنف ذكر فيه حديثالثّر مذى عن جابر « أنه صل الله عليه وسام قال : 
لبلال : إذا أذنت فترسل فى أذانك » وإذا أقمتفاحدر » واجعل من بي نأذانلك وإقامتك قدر مايفرغ الكل 


عليه وسلم ( وقال : « اجعله فى أذاناك) وقوله ( وخص الفجر) ظاهر. وقوله ( ثم هو حجة على الشافعى فى قوله 
نما فرادى ) إنه يقول إشفع الأذان ويوتر الإقامة لحديث أنس أن انى صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بذلك : 
قلنا : المعتمد على مافعل الك النازل » والمشهور فيه التكرار» ومعنى حديث أنس أن يؤذن بصوتين ويتهم بصوت 
واحد بدليل أن فى الإقامة قد قامت الصلاة وهو مشفوع كلمة موتر صوتا . وروى أن عليا رضي الله عنه مرّ 


فالشهادة الثانية ( قوله قلنا الممتمد ) أقول : هو مصدر 


4~ 
قد قات الصلاة (ويترسل فى الأذان ودر فى الإقاءة ) لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال « إذا أذنت تترسل » 
وإذا أقمت فاحدر » وهذا بيان الاستحباب( و يستقبلى بهما القبلة ) لأن ا الك النازل من السماء أذن مستقيل انقبلة ٠‏ 
ولو ترك الاستقبال جاز لحصول المقصود + ويكره تخالفته السنة ( ويحرل وجهه بالصلاة والفلاح ينة ويسرة ) 
لأنه حطاب للةوم فيواجهم به( وإن استدار فى صومعته فحسن ) مراده إذال يستطع تحويل الوجه يمينا و شالا (مع 
لبات قدميه ) ٠كانهما‏ "كا هو السنة بأن كانت الصومعة متسعة » فأما من غير حاجة فلا ( والأفضل للمئذن أن 


هن أكله والقارب من شري و اذا دخل اقات اء اجه .ولا تقو موا ی تروك #وقد مع وروی 
ابی عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان ودر الإقامة.. وذكر الدار قطنى عن عمر من قوله ( قوله ويترسل ی 
الأذان) هو أن يفصل بين كل كلمتين من كلماته بسكتة » والحدر أن لايفصل » ولو ترسل فيا قيل يكره لخالفة 
السنة . وقيل ماذكره فى المن يشير إلى عدم الكراهة حيث قال : وهذا بيان الاستحباب » والحق هو الأول لآن 
المتوارث الترسل فرکره تركه . وىفتاوى قاضيخان : أذن ومكث ساعة ثم أخذ فى الإقامة فظنا أذانا فصنم 
كالأذان فعرف بستقبل الإقامة لأن السنة فى الإقامة الحدر . فإذا ترسل ترك سنة الإقامة وصار كأنه أذن مرتين 
( قوله لأنه خطاب لاقوم فيواجههم به ) ويقع لمن خلفه إعلام بذلك الالتفات ٠م‏ ثبات القادمين فلا حاجة إلى 
ارتكاب اأكروه باستديار القبلة اللازم هن مواجهمم » ثم قيل يلتفت عنة للصلاة ويسرة للفلاح ٠‏ وقيل يمنة ويسر 
اكل مهما » واختار بعضهم الأول والثانى أوجه ( قوله بأن كانت الصومعة ) اتساعها لاينى استطاعة نحويل الوجه 
الذى يعطيه ظاهر اللفظ » لكن الراد عا.م استطاعة التبليغ مع التحويل لأنه يصير فى جوفها فيضعف بلوغ , 


بوذن بوتر الإقامة فقال اشفعها لا أم لاك . وقوله ( ويترسل فى الأذان ) بيان السئن الى فيه وهى نوعان : مايرجع 
إلى نفس الأذان » وما يرجم إلى صفات المؤذن » فالأول هو أن يأتى به رافعا صوته ويفصل بين كلمى الأذان 
بسكتة مطولا غير مطرب وهو الرسل من ترسل فى قراءته إذا تمهل فيها وتوقف » ولا يفصل بين كلمبى الإقامة 
بل مجعلهماكلاما واحدا وهوالحدر »ويكون صوته أخفض من صوت الأذان » و يرتب بين كلمات الأذان والإقامة 
كا شرع . فإن قدم بعضا وأخر بعضا فالأفضل الإعادة مراعاة للترتيب . وأن يوالى بين كلمات الأذان والإقامة 
حى لو ترك الموالاة فالسنة أن يعيد الأذان ويستقبل بهما القباة إلا فى الصلاة والفلاح . والثانى وهوأن يكون ذكرا 
عاقلا صالحا عالما بالسنة وبأوقات الصلاة › فأذان الصبى العاقل صحيح من غير كرا هة فى ظاهر الرواية » وأذان 
البالغ. أفضل ؛ وأذان غير العاقل والسكران يعاد » وكذللك أذان المرأة . وقوله ( ويستقبل ببما ) أى بالأذان والإقامة 
( القبلة ) لماذ كره فى الكتاب وهوظاهر. وقوله( وعو لوجهه الصلاة والفلاح) يعنى عندقوله حى على الصلاة حى على 
الفلاح نة ويسرة) لأنه خطاب القوم فيواجههم به.قيل لوكان كذااك حول وراءه أيضا لأنالقوم كنا بكو نون فيها 
كذلات يكونون ف الحلف.وأجيب بأنه إما لم يوّلوراءه أيضا لأن فيه استدبار القبلة فيا هودعاء إلى التوجه إليها 
فاكتىفيه بما بحصل لم من بلوغ الصوت عند ويل الوجه يمنة ويسرة(وإن استدار فى صومعته فحسن )ظاهر. 


( قوله وهى نوعان ماير جع إلى نفس الأذان الخ) أقول : اكتى بذكر الأذان عن الإقامة و إلا نفيه بيان ماير جع إلى نفس الإقامة أيضا (قوله 
لأنه وإن لم يكن من السان الأصلية حيث لم يذ كر فى حديث عبدالله بن زيد) أقول : فلا تكون الصلاة خير من النوم من السئن الأصلية أيضا 


هع سم 
بجحل أصبعيه فى أذنيه) بذلك أمر الى عليه الصلاة والسلام بلالارضى الله عنه و لأنه أبلغ فى الإعلام ( فن يفعل 
فحسن ) لأنها ليست بسنة أصلية ( والتثويب فى الفجر حى على الصلاة حى على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة 
حسن ) لأنه وقت نوم وغفلة ( وكره فى سائر الصلوات ) ومعناه العود إلى الإعلام بعد الإعلام وهو على حسب 
ماتعارفوه » وهذا التثويب أحدله علماء الكوفة بعد عهد الصحابة رد ضى الله عنهم لتغير أحوال الناس »و خصوا 
الفجر به لما ذكرنا » والمتأخرون استحسنوه نى الصلوات كلها لظهور التوانى فى الأمور الدينية . 


الصوت خصوصا من خلفه فيستدبر ويخرج رأسه ليم الإعلام ( قوله بذاك أمر انى صا لى الله عليه وسلم بلالا ) 
روى أبو محماء بن حيان بالمئناة من حت وهو المعروف بألى فى الشبخ فى كتاب الأذان له « أنه صلى الله عليه وسم 
أمر بلالا أن يدخل أصبعيه فى أذنيه وقال : إنه أرفع لصوتاك 6 وروی الرمذى فی اث أنى جحيفة راث 
باكلا يؤذن وأنتيع فاه ههنا وههنا وأصبعاه فىأذنيه » وقال حزن يع زر و ل فحن أ الأذان 

حسن ( وله لأآنها ليست بسنة أصلية ) قال العناية لعبد القادر فيه نظر لما تقدم من الأحاديث الصحيحة مع لفظة 
الأمرانتهى . وفيه نظرإذ ماتقدم مع لفظ الأمرهصروف عنالوجوب لأنه شرعكيفية لما هوسنة فركون المراد به 
السنية والأصلية أمر زائد عليه صرف عنه التعليل فى النص بكونه أرفع للصوت ( قوله على حسب ماتعارفوه ) 
يفيد عاءم تعين الجرعلة و الصلاة أو قامت قامت ( قوله وخخصوا الفجر به ) فكرهوه فى غيره . وعن ابن عمر أنه 
سمع مواذنا بثوب فى غير الفجر وهو ف المسجد فقال لصاحبه : قم حى نرج من عند هذا المبتدع . وعن على 
رذى الله عنه إنكاره ( قوله لما ذكرنا ) يعنى لحار ا ار بأ بمكث بعد الأذان 


وقوله (وإن لم يفعل فحسن ) أى فالآذان حسن لا ترك الفعل نه وإن لم يكن من السئن الأصلية 
حرث لم يذكر فى حديث عبد الله بن زيد وهو الأصل ف باب الأذان اكنه فعل أمر به النى صلى الله عليه 
وسم بلالا فلا بليق أن يوصت تركه بالحسن ولميئثر فى زوال الحسن المتمكن فى نفس الأذان الذى 
هو من سنن الحدى فكان معناه أن الأذان بذلك الفعل أحسن و بتركه حسن . وقوله ( والتثويب فى الفجر ) مبتدأ . 
وقوله ( حسن ) خبره . وقوله ( وكره فى سائر الصلوات ) لما روى أن عليا زضى الله عنه رأى مؤاذنا يثوب. 
فى العشاء فقال : أخرجوا هذا المبتدع من المسجد . وروى ماهد قال : دخلت مع ابن تمر مسجدا يصلى فيه 
الظهر فسمع مؤئذنا يثوب اتعب ونال وى رج دن N‏ » فا كان التثويب على عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إلا فى صلاة الفجر . وقوله (ومعناه ) أى معنى التثويب فى الاصطلاح ( العود إلى الإعلام 
بعد الإعلام ) وهو ف اللغة عبارة عن الرجوع » ومنه مم الثواب لأن منفعة عمله تعود إليه ( وهو ) أى التثويب 

( على حسب ما تعارفه أهل كل بلدة ) من التنحنح أو قوله الصلاة الصلاة أو قوله قامت قامت لأنه للمبالغة 
فى الإعلام إما يحصل ذلات بما تعارفوه . وقوله ( وهذا ) إشارة إلى قوله حى على الصلاة حى على الفلاح مرتين 
بين الأذان والإقامة ( التثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة لتغير أحوال الناس وخصوا الفجر به لما 
ذكرنا ) أنه وقت غفلة ولم يذ كر التثويب القديم ههنا » وذكر فى الأصل أن التثويب الأول كان ف صلاة الفجر 
بعد الأذان الصلاة خير من النوم فأحدث الناس هذا التثويب : يعنى به قوله حى على الصلاة حى على الفلاح 
مرتين ( والتأخرنون استحسنوه ) أى التثويب المحدث فى الصلوات كلها لظهور التوانى فى الأمور الدينية » ولكن 


( قوله والمتأخرون استحسنوه : أى الشويب الحدث الخ ) أقول : فيه بحث 


ا 
وقال أبو يوسف رحمه الله » لا أرى بأسا أن يقول الموذن للأمير فى الصلوات كلها السلام عليلك أيها الأمير 
ورحمة الله وبركاته » حى على:الصلاة حى على الفلاح » الصلاة يرحمك الله » واستبعد محمد رحمه الله لأن الناس 
سواسية فى أمر الجماعة » وأبو يوسف رحمه الله حصمم بذلاك لزيادة اشتغاطم بأمور الان كيلا تفو هم 
الجماعة »وعلى هذا القاضى والمفى ( ويجلس بين الأذان والإقامة إلا ف المغرب . وهذا عند ألى حنيفة رحمه الله 
وقالا : مجلس ف المغرب أيضا جلسة خفيفة ) لأنه لابد من الفصل إذ الوصل «كروه > ولا يقع الفصل بالسكتة 
لوجودهما بين كلمات الأذان فيفصل بالحلسة كما بين اللطبتين ‏ و لأنى حنيفة رحمه الله أن التأخير هكر وه فيكتق 
بأدق الفصل احترازا عنه والمكان فى مسئلتنا عذتلف » وكذا النخمة فيقع الفصل بالكتة ولاكذلك الخطبة » وقال 
الشافعى رحه الله : يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات » والفرق قد ذكرناه 


قدر قراءة عشرين آية ثم يثوب ثم کٹ كذلك ثم يقم وقد قدمناه ( قوله وأبو يوسف خصهم ) أخر ذكر وجه 
ألى يوسف رحمه الله لإفادة اختياره » وكذا يظهر من كلام قاضيخان وغيره اختيار قول ألى يوسف ( قوله 
والمكان فى مستاتنا مختلف ) يفيد كون المعهود اختلاف مكانمما وهوكذلك شرعا والإقاءة فى امسج ولابد » 
وأما الأذان فعلى المئذنة فإن لم يكن فى فناء المسجد وقالوا لايوئذن فى المسجد ( قوله فيقع االفصل بالسكتة ) ف 
جامعى قاضيخان والعرتاشى السكتة الفاصلة عنده قدر ثلاث آبات قصار أو آية طويلة » وعنه قدر ثلاث خطوات 
أو أريع ( قوله والفرق قد ذٍ كرناه ) وهو كراهة التأخير » فإذا كانت تلك الركعتان مندوبا يستازم كراهة كان 


لم يشترطوا عين ذاك اللفظ الذى هو حى على الصلاة حى على الفلاح بل ذكروا ماتعارفوه كما ذكرناه آ نفا » 
ويكون هذا إحداثا بعد الحدث لأن التثويب الأصلى كان الصلاة خير من النوم لاغير فى أذان الفجر أو بعد أذان 
الجر » فأحدث علماء الكوفة حى على الصلاة حى على الفلاح بين الأذان والإقامة فى الفجر خاصة مع إبقاء 
الأول » وأحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ماتعارفوه فى حيع الصلوات سوى المغرب 
مع إبقاء الأول » وما رآه المؤْمنون حسنا فهو عند الله حسن . وقوله ( وقال أبو يوسف ) كلام يتعلق بالتثويب 
امحدث فى سائر الصلوات بزيادة اختصاص عن يكون مشتغلا بأمور المسلمين وهو ظاهر . قال ( ويجلس بين 
الأذان والإقامة إلا فى المغرب ) لا حلاف أن وصل الأذان بالإقامة مكروه لأن المقصود بالأذان إعلام الناس 
حول الوقت ليتأهبو | اصلاة بالطهارة فيحضرواالمسجد لإقامة الصلاة » وبالوصل ينتى هذا المقصود › فإن 
كإنتالصلاة ما يتطوع قبلها مسنو ناكان أوكانت مستحبا يفصل بينهما بالصلاة لقولهصلى الله عليه وسلم«بين كل 
أذانين صلاة » قاله ثلا ثا » وقال ف الثالثة , من شاء » فإن لم يصل يفصل بينهما يجلسةخفيفة لحصول المقصود به 
وأما إذا كان فى المغرب فقد اتفقوا على أن الفصل لابد منه فيه أيضا اكنهم اختلفوا فى مقداره » فعند ألى حنيفة 
يستحب أن يفصل بينهما بسكتة قائما مقدار مايتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات فصار أو آية طويلة . وأىرواية 
عنه : مقدار مايخطوا ثلاث خطوات میقم عندهما بفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار الحلسة بين الحطبتين والوجه 
ماذكر فى الكتاب وهو واضح . وقوله ( والفرق قد ذكرناه ) إشارة إلى قوله إن التأخير مكروه » بحلاف سائر 


( قوله لأن التثويب الأصلى كان الصلاة حير من النوم لاغير الخ ) أقول : التثويب هو المرد إلى الإعلام بعد الإعلام » والإعلام يكون 
بالأذان » فالذىفى أثنائه ليس عودإلى الإعلام بالإعلام ( قوله فأحدث علماء الكو فة حى على الصلاة حى على الفلاح بين الأذان والإقامة فى 
الفجر خاصة مع إبقاء الأول ) أقول : فى قوله مع إبقاء الأول بحث .. 


د 4۷ بف 
(قال يعوب : رأيت أب حنيفة رهه الله 0 “ذن أ قف ااغرب ويقم ولا + لم ل اع الأذان والإفامة )د هذا ردد اوا e‏ 


وأن المستحب كون المواذن عالما باأسئة 


سبيلها الترك » وهذا يشير إلى أن تأخير المغرب قدر أداء ركعتين مكروه » وقدمنا من القنية اسئثناء التأخير 
القليل فيجب حمله على ماهو أقل من قدرهما إذا توسط فيهما ليتفق كلام الأععاب ( قوله قال يعقوب ) هو اسم 
أنى يوس رحمه الله وهذا لفظ محمد فى الجخامع الصغير ( قوله وإن المستحب كون المؤذن عالما بالسئة ) يفيل 
بالالتزام العادى طلب أن لايكون صبدا وإن كان عاقلا بل بالغا » ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم د وليوذن 
أكم خياركم » فعلم أن المراد أن المستحب كونه عالما عاملا لأن العام الفاسق ليس من اللحيار لأنه أشد غذايا من 

الحاهل الفاسق على أحق القولين كا تشہد الأحاديث الصحيحة » وصرحوا بكراهة أذان الفاسق من غير تقييد 
بكو نه عالما أو غيره . وروى مثله فى الصبى العاقل أيضا > لكن ظاهر الرواية فى الصبى العاقل عدم الكراهة مخلاف 
غير العاقل ثم فى النسخ » ويوئذن بالواو» والذى فى ألى داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
؛ ليواذن لكم خباركم و ليؤمكم قراو كم ۲ وى إسناده الحسين بن عيسى نسب إليه أبو زرعة وأبو حاتم النكارة 
فى حديثه » ثم يدخل فى کو نه مخيارا أن لايأخذ أجرا فإنه لايحل للمئذن ولا للإمام ٠‏ ولأبى داود عن عمّان بن. 
أنى العاص قال « قلت یار سول الله اجعلنى إمام قوم » قال أنت إمامهم » واقتد بضعيفهم > واتخذ موئذنا لايأحذ 
على الأذان أجراء قالوا : فإنلم يشارطهم على شیء لکن عرفوا حاجته فجمعوا له ى کل وقت شيثا كان حسنا 
ويطيب له > وعلى هذا المفنى لايحل له أخد شىء ء على ذلك » لكن ينيغ نبغی للقوم أن مدو | إليه . ونی فتاوى قاضيذان 
لذن إذا م يكن عاما بأوقات الصلاة لابستحق واب الؤذنين انى . ف أخحذ الأجر أولى » ولنسق بعض 

ماروى فى الموذنين روى الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم « لو بعلم الناس مافى النداء لتضار بوا عليه بالسيوف » 
وله بإسناد صمح و يغفرلامكذن منتهى أذانه » ويستغفرله كل رطب ويابس سمعه » ورواه البزار إلا أنه قال ويجيبه 
كن ليوو سن ءا دار واس ةل كتيجه وغدها بدي له والاساك و قاد وله غان از يمن ل 
معه » وللطبر انى مثل هذه » وله فى الأؤسط و يد عبد الرحمن فوق رأس الموؤذن » وإنه ليغفر له مدى صوته أين 

بلغ و وله « فيه إن الموذنين والملبينيخرجونمن قبورهم يؤذن المؤذن ويلى ممبى » وم لمو المؤذنون أطول أعناقا 
يوم القيامة ۾ وللإمام أحمد والأرمذى عن ابن عمر يرفعه « ثلاثة عل ىكثبان ا مساك أراه قال يوم القيامة » زاد فى رواية 
« يغبطهم الأولون والآخرون عبد أددى حت الله وحق مواليه وجل أم. وما وه بهراضوق ٤‏ وز جل ينادى 


الصلوات فإن الأخير فما ليس بمكروه » والاشتغال بالركعتين يؤدى إلى التأخير فلذلك لايفصل بينهما.» 
والمذكور هنا من مذهب الشافعى مناف لما تقدم فى باب المواقيت من وقت المغرب وهو أن يصلى فيه ثلاث 
ركعات ( قال يعقوب : ردت أبا حنيفة بوذن فى المغرب ويقم ولا يجلس » وهذا يفيد ماقلنا ) أن لاجلوس عنذه 
فى أذان المغرب » وإنما أور ده ليوك قول ألى حنيفة بفعله قبل و اعا د كر عمد ل المابع الو أبا بوب 
باسمه دون کنبته دفعا لتو م القسوية ف التعظم بين الشيخين : وكا محمد «أمورا من جهة ألى بف أن يذكره باسمه 
حيث ذكر أباحنيفة . قوله ( وإن المستحب ) معطوف على ماقلنا يعنى يفيد ماقلنا » ويفيد استحباب ( كون 
الموئذن عالما بالسنة ) أى بأحكام اللشرع 5 


-144- 
لقوله عايه الصلاة والسلام « ويؤذن لكم خياركم » ( ويؤذن للفائتة ويقيم ) 


بالصلوات الحمس ف كل يوم وليلة» ورواه الطبرانى فى الأوسط والصغير بإسناد لا بأس به » ولفظه : قال صلى 
اله عليه و سل « ثلاثة لايهولم الفزع الأكبر ولا ينام الحساب هم عل ىكثيب من مسك حی يفرغ حاب الحلائق : 
رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله » وأم توما وهم به راضونء وداع يدعو إلىالصلدة ابتغاء وجه الله » وعبد أحسن 
فما بينه و بين ربه وفما بينه وبين مواليه » ورواه ف الكبيرء ولفظه عن ابن مر قال : لولم أسمع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا مرة ومرة ومرة حنى عد" سبع مرات ليا حدثت به » سمعت رسول الله صلى الله عليه ومام 
يقول « ثلاثة على كثبان المسلث يوم القيامة لامو طم الفزع الأكبر ولا يفزعون حين يفزع الناس : رءجل تعلم 
القرآن فقام به يطلب و جه الله وما عنده » ورجل ينادى فى كل يوم وليلة حمس صلوات يطلب و جه الله وما عنده » 
ومملو كلم بمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه » ويدخل فى الخيار أيضا من لايلحن الأذان لأنه لاحل ٠‏ ونحسين الصوت 
مطلوب ولا تلاز م بينهما » وقيده الحلوانى بما هو ذكره فلا بأس بإدخال المد فى الحيعلتين » فظهر من هذا أن 
التلحين هو [خراج الحرف عما يجوز له فى الأداء » وهو صرابح فى كلام الإمام أمد فإنه سثل عنه فى القراءة فنعه » 
فقيل له لم ؟ قال ما اسملك ؟ قال محمد » قال له : أيعجباث أن يقال لاك ياموحامد » قالوا : وإذا كان لم يحل فى 
الأذان ففى القراءة أولى وحينئذ لايل سماعها أيضا . وركره التنحنح عند الأذان و الإقامة لآنه بدعة . وينبغى للمئذن 
أن ينتظر الناس » فإن علم بضعيف مستعجل أقام له + ولا يننظر رئيس الحلة ويقم فى هكانه ٠‏ فإن مشى إلى کان 
الصلاة عند قد قامت الصلاة جاز إذا كان إماما » وقيل مطلقا . ويكره أن يكذن قاعدا إلا إذا أذن لنفسه لأن 
المقصود مراعاة السنة لا الإعلام ويكره أيضا راكبا فى ظاهر الرواية إلاللمسافر و يئزل للإقامة » وأن لايازم الفصل 
بينها وبين الشروع وهو مكروه ؛ ولا يتكلم ى أثناء الأذان فإن تكلم استأنفه > و غير موضع : إذا سلم على 
الماذن أوعطس فحعد أو سل على مصل أو قارئ* أو خطيب ففرغوا عن ألى حنيفة لايلز مهم ارد بل يرد ف نفسه» 
وعن عمد برد بعد الفراغ » وعن ألى يوسبف لاقبله ولا يعده ف نفسه و موه . وأحعوا أن المتغواط لاياز مه الرد 
ف الخال ولا بعده لن السلام عليه حرام » بخلافٌ من في الحمام إذا كان بمتزر . وعن ألى حنيفة يزد المصلى 
بعد الفراغ . قال أبوجعفر : تأويله إذالم يعلم أنه فى الصلاة وعلى هذا إذا سلم على المتغوط . وف فتاوی قاضيخان: 
إذا سلم على القاضى والمدرس قالوا لايجب عليه الرد اه . ومثله ذكر ف سلام المكدى . هذا والسامع للآذان 
جيب فيقول مثل مايقول الموئذن إلا فى الحيعلتين فيحوقل » وعند الصلاة خير من النوم صدقت وبررت » أما 
الإجابة فظاهر الحلاصة والفتاوى والتحفة وجوبها . وقول الحلوانى الإجابة بالقدم فلو أأجاب بلسانه وم يمش 
لايكون يبا » ولو كان فى المسجد فليس عليه أن يجيب باللسان : حاصله نى وجوب الإجابة باللسان » وبه 
صرح جماعة وأنه مستخب » قالوا إن قال نال الثواب الموعود وإلا م ينل » أما أنه يأثم أو يكره فلا . وف التجنيس 
لايكره الكلام عند الأذان بالإجماع استدلالا باختلاف أصحابنا فى كراهيته عند أذان الحطبة يوم الع » فإن 
أبا حنيفة نما كرهه لأنه يلحق هذه الحالة بحالة الحطبة » وكان هذا اتفاقا على أنه لابكره فى غير هذه الحالة » كذا 
ذكر شمس الأمة السرخسى فيا قرءوا عليه اه . لكن ظاهر الأمر فى قوله صلى الله عليه وسلم « إذا سمعتم المواذن 


( لقوله عليه الصضلاة والسلام « وايئذن لكم حیا رکم ») وخيارهم من كان عالما بأحكام الشرع + وهذا يرد على من 
قال : الأحسن للإمام أن يفوض الأذان والإقامة إلى غيره ٠‏ فإن النى صلى الله عليه وسلم ماكان يباشر الأذان 
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فقولوا مثل مايقو ل» الوجوب » إذلانظهر قر ينة تصرفه عله » بل رعا يظهر استنکار تركه لأأنه يشبه عدم الالتفات 
إليه والتشاغل عنه . وف التحفة : يبغى أن لايتكلم ولا يشتغل بشى ء حال الأذان أو الإقامة . وش الهاية : تجب 
عليهم الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم « أربع من الحفاء » ومنجمللما :ومن سمع الأذان والإقامة ولم يحب » اه , 
وهو غير صريح فى إجابة اللسان » إذ يجوزكون المراد الإجابة بالإتيان إلى الصلاة » وإلا لكان جواب الإقامة 
واجبا» ول نعلم فيه عنهم إلا أنه مستحب والله أعلم . ولا يرد السلام أيضا . وف التفاريق إذا كان فى المسجد أ كثر 
من موذن أذنوا واحدا بعد واحد فالحرمة للآول . وسئل ظهير الدين حن سمع فى وقت من جهات ماذا عليه ؟ 
قال : إجابة أذان مسجده بالفعل » وهذا ليس مما نحن فيه إذ مقصو د السائل أى موكذن جيب بالاسان استحبابا أو 
وجوبا » والذى ينبغى إجابة الأول سواء كان مذن مسجده أو غيره لأنه حيث يسمع الأذان ندب له الإجابة أو 
وحبث »2 ۰ فإذا فر كن أن مسموعه من غير مسجده نحقق ی حقه السبب عر كلدم ی المسجد الواحد » 
فن سمعهم معا أجاب معتبرا کون جوابه لذن هسجده حى لو'سبق موذنه بعد ذلك أو سبق تقيد به دون غيره من 
المواذنين » ولو لم يعتبر هذا الاعتبار جاز » وإنما فيه مخالفة الأولى . وف العيون : قارئ سم النداء فالأفضل أن 
يمسلث و يسمع . الرستغفنى بمضى فى قراءته إن کان فى المسجد وإن کان ف بيته فكذلك إن لم یکن أذان مسجده . وأما 
الحوقلة عند المتيعلة فهو ون خخالف ظاهر قوله صلى الله عليه و سل « فقولوا مثل مايقول 0 لكنه ورد فيه حديث 
مفس ركذلاك عن عمربن الطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «إذا قال المؤذن الله أكبر 
الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر » ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لاإله إلا الله » ثم قال : 
أشبد أن محمدا رسول الله قال أشبد أن حمدا رسول الله » ثم قال حى على الصلاة قال لاحول ولا قوة إلا بالله ». 
ثم قال حى على الفلاح قال لاحول ولا قوّة إلا بالله » ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال: 
لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الحنة » رواه مسلم » فحماوا ذلك العام على ماسوى هاتين الكلمتين » 
وهو غير جار على قاعدة لأن عندنا امخصص الأول مالم يكن متصلا لابخصص» بل يعارض فيجرى فيه حكم 
المعارضة أو يقدم العام » والحق الأول » ونما قدم العام فى مواضع لاقتضاء حكم المعارضة ذاك ى خصوص 
تلك المواضع » وعلى قول من لم يشترط ذلك فإئما يلزم التخصيص إذا لم يمكن الجمع بأن تحقق معار ضا للعام فى 
بعض الأفراد بأن يوجب نى اليك المعلق بالعام عنها فيخرجها عنه » وهنا لم يازم من وعده عليه الصلاة والسلام 
لمن أجاب كذلك » وقال عند الجيعلة الحوقلة ثم هلل ف الآخر من قلبه بدخول الحنة ننى أن يحيل الجيب مطلقا 
ليكون عجيبا على الوجه المسنون » وتعليل الحديث المد كور بأن إعادة المدعو دعاء الداعى يشبه الاسهزاء كا يفهم 
فى الشاهد » بخلاف ماسوى الميعلتين فإنه ذكر يثاب عليه من قاله لايم إذ لامانع من صحة اعتبار الجيب بهدا 
داعبا لنفسه مركا منها السواكن مخاطبا ها » فكيض وقد ورد فى بعضن الصور طلبها صريحا فى مسند ألى يعلى : 
حدثنا الحكم بن موسى » حدثنا الوليد بن مسلم عن أنى عائذ بن سلم بن عامر عن أنى أمامة عنه صلى الله عليه وسام 
« إذا نادى المنادى للصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء » هن نزل به شدة أو كرب فليتحين المنادى 


والإقامة بنفسه وكان إماما م فى الصلوات . قلنا : أذن وأقام صلى الله عليه وسلم أحيانا . روى عقبة بن عامر 
قال.و كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فلما زالتالشمس أذن وأقام و صلى الظهر » . 
( 71 - فتح القدير حنق - ١‏ ) 


۵١‏ سے 


لأنه عليه الصلاة والسلام قضى الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة › 


إذا كبر كبر : وإذا تشهد تشہد : وإذا قال حى على الصلاة قال حى على الصلاة » وإذا قال حى على الفلاح 
قال حى على الفلاح . تميقول : اللهم رب هذه الدعوة الحق المستجابة . المستجاب علا دعوة الحق وكلمة التقوى » 
أحينا عليها وأمتنا عايما وابعثنا عايها واجعانا من خيار أهلها عيانا ومماتنا » ثم يسأل الله عز وجل حاجته » ورواه 
الطبرانى فى كتاب الدعاء قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا الحكم بن.موسى فساقه . ورواه الحاکم 
من طريق اليم بن خار جة فذكر مثل حديث ألى يعلى وقال صحبيح الإسناد » لكن نظرفيه بضعف ألىعائذ عفير » 
فقد يقال هو حسن » ولو ضعف فالمقام يكى فيه مثله فهذا يفيا. أن عموم الأول معتبر » وقد رأينا من مشايخ 
السلوك من كان يجمع بينهما فيدعو نفسه ثم يتبرأ من الحول والقوة ليعمل بالحديثين . وفىحديث تمر وأبى أمامة 
رضى الله عنما ااتنصيص على أن لايسبق الموذن بل يعق ب كل جملة منه بجملة منه و ليم هذا بالدعاء عقيب الإجابة . 
عن اإن مر عنه صلى الله عليه وسلم « إذا سمعم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على" فإنه من صلى على صلاة 
صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منز لة فى ابحنة لاتنبغى إلا لعبد مئمن من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هو » فن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » رواه مسلم وغيره ..وعن جابر رضى الله عنه عن الننى صلى 
الله عليه وسلم « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القانمة آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته» حلت له شفاععى يوم القيامة » رواه البخارى وغيره » والبببى وزاد 
ف آخره 9 إنك لاتخلف المبعاد » وعنه صلى الله عليه وسلم « دن قال حين يسمع المواذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله » رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صل الله عليه وسام رسولا 
غفر الله له ذنوبه » رواه مسال والرمذی . وعن ابن “مر رضى الله نها « أن رجلا قال : يارسول الله إن المواذنين 
بفضلوننا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل كنا يقولون » فإذا انیت فسل تعطه » رواه أبو داود 
والنسائی وابن حبان فى:صحيحه . وروی الطبرانى ئی الأوسط والإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم « من قال حين 
يناذى المنادى : اللهم رب هذه الدعؤة القائمة والصلاة النافعة صل على م#مد وارض عنى رضا لاط بعده » 
استجاث الله له دعوته » وله فى الكبير وومن مع النداء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريلك له وأن بدا 
عبده ورسوله » اللهم صل على محمد وبلغهدرجة الوسيلة عندك واجعلنا شفاعته يوم القيامة وجبت له الشفاعة» + 
والحديث فى هذا الباب كثير والقصد الحث على اير » رزقنا الله تقواه فى جميع الأحوال ( قوله لأن النى صلى 
الله عليه وشلم الخ ) ی مس فى .حديث طويل عن ألى قتادة فى قصة التعريس « ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ركعتين » ثم صلى الغداة فصنع كا يصنع كل يوم» وى أنى داود وغيره « أنه صلى الله عليه 
وسلم أمربلالا بالأذان والإقامة ين ناوا عن الصبح و صلوها بعد ار تفاع الشمس » من رواية ألىهريرة وترو 


وقوله (غداة ليلة التعريس) التعريس النزول فى آخر الليل روى البخارى فى صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن. 
أنى قتادة عن أبيه قال « سرنا مع رسول الله ضلى الت عليه وس ليلة فقال بعض القوم : لو عرست بنا يارسول الله ؛ 
قال : أخاف أن تناموا عن الصلاة » قال,بلال : أنا أوفظكم > فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته 
عيناه فنام » فاستيقظ النى صلى الله عليه وسام وقد طلع حاجب الشمس فقال : يابلال أين ماقلت ؟ قال : 
ما ألقيت على" نومة مثلها قط » قال عليه الصلاة والسلام : إن الله تعالی قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم 


إ0 — 
وهو حجة على الشافعى رحمه الله فى اكتفائه بالإقامة ( فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام ) لما روينا ( وكان 
مخيرا فى الباق » إن شاء أذن وأقام ) ليكون القضاء على حسب الأداء ( وإن شاء اقتصر على الإقامة ) لأن الأذان 
للاستحضار و حضور . قال رضى الله عنه : وعن محمد رحمه الله أنه يقم لما بعدها ولا يكذن » قالوا : 
يجوز أن يكون هذا قولم جميعا (وينبغى أن يذن ويقم على طهر › فإن أذن على غير وضوء جاز ) لأنه ذكر ولیس 
بصلاة فكان الوضوء فيه استحبابا كا فى القراءة 


إن أمية الضمرى وعمران بن حصين وذى در الحبشى الصحانى رضى اله عنهم وغير هم . ورواه مالك فى الموطل 
عن ابن المسيب مرسلا » وذكر فيه الأذان ؛ ومراسيل ابن المسيب مرفوعة عند الشافعى رحمه الله > وما فى مسلم 
فى القصة«وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح» لابن أند.أذن فكيف وقد صح . وروى أصتاب الإملاء عن 
أنى يوسف بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شغلهم الكفار : قضاهن بأذان وإقامة : يعنى الأربع 
صاوات ( قوله وهو حجة على الشافعى فى اكتفائه بالإقاءة ) فى أحد قوليه وفى الآحر لا ء ولا. ثم الأصل عندنا 
أن يوئذن لكل فرض أدى أو قضى إلا الظهر يوم ابلدمعة فى المصر فإن أداءه بهما «ككروه » روى ذلك عن على ؛ 
وإلا ماتؤديه النساء أو تقضيه يجماعتهن لأن عائشة رضى الله عنها أمنهن” بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعنون 
«.شروعة وهذا يقتضى أن المنفردة أيضا كذلك » لأن تركهما لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال 
الإفراد أولى ؛ والله سبحانه أعلم ( قوله وعن مد ) هو فى غير رواية الأصول . وجهه أنهما صلاتان اجتمعتا 
فى وقت واحد فيوئذن ويقام للأولى ويقام للباقية كالظهر والعصر بعرفة . وما ما روى أبو يوسف بسنده » وكذا 
من قدمنا معه أنه صلى الله عليه وسلم حين شغلهم الكفار يوم الأحزاب عن أربع صاوات عن الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء قضاهن على الولاء » وأمر بلالا أن يكذن ويقم لكل واحدة منهن » ولأنها صلاة مفروضة 
يقيمها المخاطب بالإقامة بالجماعة فيقيمها كالجماعة » يلاف النساء » وصلاة عرفة لو كان على القياس لم يعارض 
النص فكيف وما على حلاف الفیاس ؟ قال الرازى : يجو زكون ماقال محمد قوم جميعا › والمذكور فى الكتاب 


حين شاء » يابلال قم فأذن الناس بالصلاة فتوضأ» فلما ارتفغت الشمس وابيضت قام فصل بالناس جماعة(وهو) 
أى قضاء الننى صلى الله عليه وسلم بأذان وإقامة ( حجة على الشافعى فى اكتفائه بالإقامة ) لايقال : قد روى أن 
الى صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام بدون ذكر الأذان لأن القصة واحدة . فالعمل بالزيادة أولى » وفيه نظر 
لأن ذاث نما يكون إذا كان راويهما واحدا ولم ثبت ههنا ذلك . والحواب أن الراوى إذا كان متعددا إنما يعمل 
بالحبرين إذا أمكن العمل بهما ؛ وههنا لاعكن ذاك لأن القصة واحدة ( فإن فاتته صاوات أذن للأولى وأقام لما 
روينا ) من حديث ليلة التعريس ( وكان مخيرا فى الباق إن شاء أذن وأقام ) ليكون القضاء على حسب الأداء (وإن . 
شاء اقتصر على الإقامة ) لأن الأذان للاستحضار وهم حضور فلا نخاجة.إليه . فإن قي : إذا كان الرفق متعينا 
فى أحد الأمرين فلا تخيير بينهما كما فى قصر صلاة المسافر وههنا الرفق متعين فى الإقامة فا وجه التخيير ؟ أجيب 
بأن ذلك بين الشيئين الواجبين لا فى السئن والتطوعات . قال ( وعن محمد ) روى فى غير رواية الأصول عن 
محمد : إذا فاتت صلوات يقضى الأولىةبأذان وإقامةرء والبواق7بالإقامة_دون الأذان . قال أبو بكر الرازى 
( يوز أن بكون هذا قوم جميعا ) والمذكور فى الكتاب محمول على الصلاة الواحدة فيرتفع الحلاف بين أصحابنا . 
قال ( وينبغى أن يؤذن ويقم على طهر ). لأن لما شبها بالصلاة على ماسأنى » إن أذن بغير وضوء جاز بلا 


3-2 


لاه — 
( ويكره أن 2 على غير وضوء) لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة .ويروى أنه لاتكره الإقامة أيضا لأنها 
أحد الأذانين » ويروى أنهيكره الأذان أيضا لأنه يصير داعيا إلى مالايجيب بنفسه ( ويكره أن يذن وهو جنب ) 
رواية واحدة . ووجه الفرق على إحدى الروايتين أن للأذان شما بالصلاة فتشترط الطهارة عن أغلظ الحدئين 
دون أخفهما عملا بالشبهين . وف الخامع الصغير : إذا أذن وأقام على غير وضوء لايعيد والمنب أحب إلى أن 
يعيد ( ولو لم يعد أجزأه ) أما الأول فلخفة الحدث » وأما الثانى فى الإعادة بسبب الحنابة روايتان » والأشبه 
أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة . وقوله ولو لم يعد أجزأه : يعنى الصلاة لأا 
جائزة بدون الأذان والإقامة . قال ( وكذللك المرأة تواذن ) معناه يستحب أن يعاد 


محمول على الصلاة الواحدة فلا حلاف . واستشكل بأن الصلاة الواحدة لا حلاف فيها ( قوله ووجه الفرق ) 
أى مابين الأذان جنبا ومحدثا على إحدى الروايتين فى المحدث وهى رواية عدم الكراهة ( قوله أن للأذان شا 
بالصلاة ) وجهه تعلق أُجزائهما بالوقت واشتراكهما فى استقبال القبلة يشترط فيهما. كذا قبل » وهو يقتضى أن 
بعاد الأذان إذالم يسبل به كنا يعاد إذا كان قبل الوقت و ليس كذلات . فالأولى أن يقال نه مطلوب فيهها وإن 
اختلفت كيفية الطلب ( قوله وف الخامع الصغير )ذ كره لاشاله على ماليس ف القدورى من الإعادة لأن الكراهةوهى 
المذكورة فيه لاتستلزم الإعادة كأذان القاعد والراكب ف المصر يكره ولا إعادة. و ليبنى عليه الحتار من التفصيل 


فى الإعادة والله أعلم ( قوله وكذلاث المرأة الخ ) فحاصله أنه يكره أذان جماعة ويعاد أذان الصى الذى لايعةل والمرأة 


كراهة فى ظاهر الرواية لأنه ذكر فكان الوضوء فيه مستحبا كالقراءة ( ويكره أن يقم على غير ؤضوء ) لما فيه من 
الفصل بين الإقامة والصلاة بالاشتغال بأعمال الوضوء » والإقامة شرعت متصلة بالشروع ف الصلاة ( ويروى 
أنه ) أي الشأن ر لاتكره:الإقامة أيضا ) لأنها أحد الأذانين» والآخر وهو الآذان لايكره بلا وضوء فكذا الإقامة 
( ويروى :کره الأذان أيضا ) وهو رواية الكرخى لأنه يصير داعيا إلى مالا يجوب بنفسه ( ويكره أن يواذن وهو 
جنب رواية واحدة . ووجه الفرق على إحدى الروايتين) أى بين أذان الحنب والحدث على الرواية الى لايكره 
أذانه ( أن للأذان شما بالصلاة) فى أنهما يفتتحان بالتكبير ویو دیان مع الاستقبال ويرتب كلمات الأذان كأركان, 
الصلاة ويختصان بالوقت ولا يتكلم فيهما إلا أنه ليس بصلاة على الحقيقة » ولو كان صلاة على القيقة لم جز مع 
الحدث والحنابة فإذا كان مشبها بها كره مع الحنابة اعتبار ا للشبه ولم يكره مع الحدث اعتبارا للحقيقة ولم يعكس » 
لأنا لو اعتبرنا فى الحدث جانب الشبه لز منا اعتباره فى اللحنابة بطريق الأولى لأن الحنابة أغلظ الحدثين فكان يتعطل 
جانب الحقيقة . وذكر رواية الجامع الصغير لاشّالها على الإعادة وعدمها . و قوله( أما الأول) يعنى عدم إعادة أذان 
امحدث وإقامته . وقوله ( وأما الثانى ) يعنى استحباب الإعادة بسبب الحنابة . وقوله ( روايتان فى ظاهر الرواية ' 
يستحب » وق رواية الكرختى يب والأشبه إعادة الأذان فقط ) لأن تكرار الأذان مشروع فى الحملة كما ف 
الجدعة مخلاف الإقامة . وقوله ( يعنى الصلاة ) إنما فسره بهذا لأنه قال فى الإيضاح : ويحتمل أن يكون المراد من 
اواز أصل الأذان لأن رفع الصوت زائد فى الباب . وقوله ( وكذاث المرأة توأذن ) عطف على قوله والحنب 


( قال المصنف 1 لأنه يصير داعيا إلى مالا يحيب بنفسه ) أقول : فيه حث ( قوله ولو كان صلاة على الحقيقة » إلى قوله : وم يكره مع 
الحدث اعتبارا للحقيقة ) أقول : فمل هذا يكون قوله عملا بالشيهين من باب التغليب ( قوله وفى رواية الكرخى يحب) أقول : هذا ينبغى أن , 
يكون على قول من يوجب الأذان م ش 


ب“إم؟”4 ب 


لمع عل وف الح ( ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقنها ويعاد فى الوقت ) لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت 
هيل ( وقال أبو يوسف ) وهو قول الشافعى رحمه الله ( يجوز للفجر فى النصف الأخير من الليل ) لتوارٹ أهل 
الحرمين .والحجة على الكل قو له عليه الصلاة والسلام لبلال رضى الله عنه ولاتؤذن حنى يستبين لك الفجر هكذاء 


وابحنب والسكران والجنون والمعتوه لعدم الاعهاد على أذان هؤلاء فلا يلتفت إلييم > فرعا ينتظر الناس الأذان 
المعتبر » وال حال أنه معتبر فيئدى إلى تفويت الصلاة أو الشك فى كة الموؤدى أو إبقاعها ىوقت «كروه » وهذا 
لاینېض: ی الحاب» وغاية مايمكن أنه يلزم فسقه » وصرح بكراهة أذان الفاسق ولا يعاد فالإعادة فيه ليقع على وجه 
السنة . وى اللحلاصة : حمس خصال إذا وجدت فى الأذان والإقامة وجب الاستقبال : إذا غشى على الموأذن فى 
أحدهما » أو مات » أو سبقه الحدث فذهب وتوضأ » أو حصر فيه ولا ملقن » أو خرس يب الاستقبال . وف 
أتاوى قاصيخان: معناه فإن حمل الوجوب على ظاهره احتيج إلى الفرق بين نفس الآذان فإنه سنة واستقباله بعد 
الشروع فيه ولحقق العجز عن إتمامه . وقد يقال فيه : إذا شرع فيه ثم قطع تبادر إلى ظن السامعين أن قطعه للخطإ 
نينتظرون الأذان احق »وقد تفوت إذلاك الصلاة فوجب إزالة مايفضى إلى ذلك . حلاف ما إذالى يكن أذان أصلا 
حيث لاينتظرون إلى يراقب كل منهم وقت الصلاة بنفسه أو ينصبون للم مراقبا إلا أن هذا يقتضى وجوب الإعادة 
فيمن ذ كرناهم آ نفا إلا الب . ولو قال قائل فههم :إن علم الناس حالم وجبت وإلا استحبت ليقع فعل الأذان 
معتيرا وعا لى وجه السنةلم يبعد ؛ وعكسه فى الحمس المذكورة فى اللحلاصة » وأذان العبد والأعمى والأعرانى وولد 
الز نا لا كراهة فيه » وغير غير هم أولى منهم » وإذا قدم بعض كلمات الأذان على بعض كشهادة أن محمدا رسول الله 
ثم شهادة أن لا إله إلا الله فعليه أن يقول أشنهد أن مدا ر سول الله بعدها ( قوله ولا يواذن لصلاة قبل دخول وقتها ) 
ويكره ذلك ويعاد » وبه قال أبو يوسف والشافمى رحمهما الله إلا فى الفجر على مافى الكتاب » وى رواية عندهم 
ا . لم قوله عليه الصلاة والسلام « إن بلالا يواذن بليل فكلوا واشربوا حى تسمعوا 
أذان ابن أم “كتوم » ( قوله والحجة على الكل الخ ) رواه أبو داود عن.شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له « لاتذن حى يستبين اك الفجر هكذا »ومد يده عرضا » ولم يضعفه 
أبوداود » وأعله البييى أن شدادا لم يدرك بلالا فهو منقطع » وابن القطان بأن شدادا مجهول أيضا لايعرف بغير 
رواية جعفر بن برقان عنه : وروی البييى أنه بلق ا عاو قال « يابلال لاتؤذن حتى يطلع الفجر » قال 
فى الإمام : رجال إسناده ثقات . وروى عبد العزيز بن أى رواد عن نافع عن ابن عمر رض الله عنه « أن بلالا 
أذن قبل الفجر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وروی الى عن ابن عمر رضى الله عنه « أن النى 


. أحب أن يعيد . وقوله ( ليقع ) أى الأذان ( على وجه السنة ) فإن أذان المرأة لايكون على وجه السنة بل على وجه 
٠‏ البدعة لأنها إن رفعت صونا فى أعلى موضع ارتكبت بدعة وإلا م تؤذن على وجه السئة وترك وجه هذه السنة 
بدعة » وليس على النساء .أذان ولا إقامة لأنهما سنتا الصلاة بالجماعة وحماعتهن منسوخة وإن صلين مجماعة صلين 
بغير أذان ولا إقامة لحديث رائطة قالت : كنا حماعة من النساء أمتنا عائشة بلا أذان ولا إقامة . وقوله ( ولا يوئذن 
لصلاة ) ظاهر . وقوله ( والحجة على الكل ) أى على أنى يوسف والشافعى وأهل الحرمين : يعنى أن الحديث ٠‏ 
.حجة على الآتحذ والمأخوذ منه » فإن قيل جاء فى الحلديث «لایغر نكم أذان بلال » ويعلم به أنه كان يوئذن قبل الوقت 


ي = 
ومديده عرضيا » (والمسافريئذنويقم.) لقوله عليه الصلاة والسلام لابنى أى مليكة رضي الله عنهما « إذا سافرتما 
فأذ نا وأقها ( 


صلى الله عايه وسلم قال له : ماحملك على ذللك؟قال : استيقظت وأنا وسنان فظئنت أن الجر قد طلع ٠‏ فأمره النى 
صلى الله عليه وسلم أن ينادى على نفسه : ألا إن العبد قد نام » وروی ابن عبدالبر عن إبراهم قال : كانوا إذا أذن 
المؤذن بليل قالوا له اتق الله وأعد أذانلك وهذا يقتضى أن العادة الفاشية عند إنكار الأذان قبل الوقت» فثبت 
أن أذانه قبل الفجر قد وقع » وأنه صلى الل عليه وسلم غضب عليه وأمره بالنداء على نفسه ونهاه عن مثله» فيجب 
حمل مازووة على أحد أمرين : إما أنه من حلة النداء عليه : يعنى لاتعتمدوا على أذانه فإنه يخطى* فيواذن بليل 
تحريضا له على الاحتراس عن مثله » وإما أن المراد بالأذان التسحير بناء على أن هذا نما كان فى ر مضان کا قاله 
فالإمام فلذا تقال و فكلوا واشربوا » أو التذكير الذى يسمى نى هذا الزمان بالتسبيح ليوقظ الام وبرجع القائم » 
"كما قبل : إن الصحابةكانوا حز بين : حز با يجدهدون ف النصض الأول » وحزبا ف الأخير . وكان الفاصل عند 

أذان بلال رضى الله عنه » يدل عليه ما روى عنهصلى الله عليه وس ١‏ لاعنعنكم من سحو رکم أذان بلال فإنه بوذن 
ايوفظ نامكم ويرقد قانمكم » وقد روى أبو الشيخ عن وكيع عن سفيان عن أنى إتعاق عن الأسود عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : ماكان الماذن يئذن حى يطلع الفجر ( قوله لابنى أنى مليكة ) الصواب مالك بن الحويرث وابن 
عم.له > وقد ذكره المصنف فالصرف على الصواب كا ذكره صاحب المبسوط وفخر الإسلام فى اللخامع 
زامحبونى فى الصحيح عن مالاك بن الحويرث: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لى » فلما أردنا 
الانتقال من عنده قال لنا : إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقها وليوئمكها أكبركا» وفىرواية الرمذى , أنا وابن عم لى » 
فهى مفسرة للمراد بالصاحب . وإذا كان هذا الحطاب طما. ولا حاجة لما مترافقين إلى استحضار أحد علم أن 
المنفرد أيضا يسن له ذلك . وقد ورد فی حصوص المنفرد أحاديث ف أنى داو د والنسالی« يعجب ربلك من راعى غم 
فى رأس شظية يوئذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدى هذا يوؤذن ويقم للصلاة يخاف 
منى قد غفرت لعبدى وأدخلته الحنة » وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذا كان الرجل بأرض فلآة فحانتالصلاة فليتوضاً » فإن لم يحد ماء فليتيمم » فإن أقام صبىمعه ملكان» 
وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنو د الله مالا يرى طرفاه » رواه عبد الرزاق . وبهذا ونحوه عرف.أن المقصود من 
الأذانل ينحصر ف الإعلام بل كل منه ومن الإعلان بهذا الذكر نشرا لذ کر الله ودينه فی أرضه وتذكيرا لعباده 


المبسوط أن أذان بلال أنكره عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمره أن ينادى على نفسه آلا إن العبد قد نام : 
يعنى نفسه » أى أنه أذن فى حال النوم والغفلة وكان يبكى وبطوف حول المدينة ويقول : 
ليت بلالا لم تلده أمه وابتل من نضح دم جنينه 

وإنما قال ذلاك لكثرة معاتبة رمنول الله صلى الله عليه وسام إياه . وقوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام لابنى 

ألى ملكية ) قال ف الهاية : ذكر هذا الحديث فالمبسوط بخطاب غيرهما . وقال : روى عن النى صلى الله عليه 

وسلم أنه قال لمبالك بن الحويرث وابن عم له ( إذا سافِرتما فأذنا وأقها ولِيوْمكما أ کر کا قرآنا» وروی فخر 


64 
( فإن تركهما جميعا يكره ) ولو اكتى بالإقامة جاز لأن الأذان لاستحضار الذائبين واأرفقة حاضر ون والإقامة 
لإعلام الافتتاح وهم إليه >تاجون ( فإن صلى فى بيته فى المصر يصلى بأذان وإقامة ) ليكون الأداء على هيئة 
الجماعة ( وإن تركهما جاز ) لقول ابن مسعود رضى الله عنه : أذان الحى يكفينا . 


(ياب شروط الضلاة الى تتقدمها) 


من لحن والإنس الذين لايرى شخصهم ف الفلوات من العباد ( قوله فإن تركهما يكره ) لأنه مخالف للأمر المذكوز 
فى حديث مالك بن الحويرث » ولأن السفر لايسقط اللحماعة فلا يسقط لوازمها الشرعية : أعنى دعاءه, » فالترك 
لكل حينئذ ترك الجماعة صورة وتشبها إن كان منفردا » أو ترك نجموع لوازمها إن كانت بجماعة من غير 
ضرورة وذلك مكروه > حلاف تاركهما فى بيته فى المصر حيث لايكره لأن أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته» 
لأن المواذن نائب أهل المصركلهم كا يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة حيث 
قال أذان الحى يكفينا > ومن رواه سبط بن الحوزى( قوله ولو اكتى بالإقامة جاز ) لما ثبت ىغير و 
سمو ط الأذان دون الإقامة "ما عق أو الفوائت وما نحن فيه وثانية الصلاتين بعرفة > صرح ظهير الدين ىف 
الحواشى بأن الإقامة ‏ كد من الأذان نقلا من المبسوط ( قؤْله وإن تركهما جاز ) من غيركراهة » وذ كرا الفرق 
بينه وبين ترك المسافر هما . وروى أبو يوسف عن أنىحنيفة فى قوم صلوا فى المصر مزل واكتفوا ب بأذان 
الناس أجز اول ل ففرق بين الفذ و الجماعة فى هذه الرواية . 
[ فرع ] الإمامة أفضل من الأذان اواظبته عليه الصلاة والسلام عليها > وكذا الخلفاء الراشدون بعده: ». 
ا الله عنه : لولا الحليى لأذنت لايستلزم تفضيله عليها > بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها 
أن الأفضل كون الإمام هوالمؤذن » وهذا مذهبنا وعليه كان أبوحنيفة كا يعلم من ن أخباره ء والله سيحانه 
ا 
( باب شروط الصلاة الى تتقدمها) 
هذا لبيان الواقع » وقيل لإخراج الشرط العقلى كاللياة للأنم والحعلى' كدخول الدار للطلاق » وقيل لإخراج 


الإسلام « وليئمكا أكبركا سنا وقوله ( فإن تركهما جميعا یکره ) ظاهر . وقوله ( لقول ابن مسعود) روى أن 
ابن مسعود رضى الله عنه صلى بعلقمة والأسود بلا أذان وإقامة » فقيل له ألا تؤذن وتقم ؟ فقا ( أذان الى 
يكفينا ) وذلك أن الموكذن نائب عن أهل الحلة فى الآذان والإقامة لنصبهم إياه لدللك » فكان المصلى فى الى بغير 
أذان وإقامة حقيقة مصليا ہما حكا فلا يكره لات المسافر إذا ضلى وحده بغير أذان و إقامة فإنه يكره لكو نه 
تاركا هما حقيقة وحكا فهو تارك للجماعة حقيقة وتشبها » وترك الصلاة مجماعة فكروه » فكذا ترك التشبه كا 
إذا عجز عن الصوم وقدر على التشبه فإنه يكره له تركه . 

( باب شروط الصلاة الى تتقدمها ) 


( قوله بخلاف المافر الخ ) أقول :فيه بحث. 
( باب شروظ الصلاة الى تتقدمها ) 


CE E‏ كك 
( بجحب على المصلى أن يقدم الطهازة من الأحداث والأنماس على ماقدمناه ) قال الله تعالى ‏ وثیابلك فطهر ب 
وقال تعالى ‏ وإن كنم جنبا فاطهروا ‏ ( ويسر عورته ) لقوله تعالى ‏ خذوا زينتكم 


مالا يتقدمها كالقعدة شرط الحروج » وترتيب مالم يشرع مكررا شرط البقاء على الصحة . ويرد على الثنى أن 
الشرط عقليا أو غيره متقدم فلا مخرج قيد التقدم العقلى وابحعلى القطع بتقدم الحياة ودخول الدار على الألم مثلا 
ووقوع الطلاق. لايقال : بل الحعلى سبب لوقوع المعلق إذ الشرط لايؤثر إلا فى العكس » فالشرط مايتوقف عليه 
غير ه من غير أثر له فيه » غير أنه أطلق عليه شرط لغة لأنا منعه » بل السبب وهو قوله أنت طالق تأخر عمله إلى 
وجود الشرط الحعى فصدق أنه توقف عليه ولا يؤثر فيه فتعين الأول » ولان قوله الى تتقدمها تقييد فى شر وط 
الصلاة لامطلق الشروط »> وليس للصلاة شرط جعلى » ويبعد الاحتراز عن شرطها العمل من الحياة وتحوه إذ 
الكتاب موضوع لبيان العمليات فلا يخطر غيرها » وشرط الحروج والبقاء على الصحة ليسا شرطين للصلاة بل 
لأمر آخر وهو الحروج والبقاءء وإنما بسوغ أن يقال : شرط الصلاة نوعا من التجوز إطلاقا لاسم الكل على الجزء 
وعلى الوصف ال جاور ( قوله على ماقدمناه ) فى صدر الكتاب وباب الآنجاس ( قوله لقوله تعالى ‏ محذوا زينتكم - ) 
0 لطواف العريان . والعبرة وإن كانت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن لابد أن 
ثبت ثبت الحكم فى السبب أولا وبالذات لأنه اللقصود به قطعا » ثم فى غيره على ذلك الوجه ؛ والثابت:عند نا فى السار 
ف فى الطواف الوجوب »حى لو طاف عريانا أنم وحكم بسقوطه» وف الصلاة الافراض حى اع دوو 
قيل لقيام الدليل بسقوط الافتراض بى الطواف وهو الإجماع وهو ى الصلاة منتف فيبى على أصل الافتراض فا 
فمنوع بوت الإجاع عل ذلك » ولس لايق ارال وهو أنه كيف تناول السب على وجه دونه فى غيره ) 
ثم يستلزم أن يراد به الحقيق والجازى معا لأنه إنكان قطعى الدلالة فوجبه الافتراض ليس غير > وإن كان ظنہا 


لما فرغ من ذكر السبب وهو الوقت وما هو علامة عليه ذكر بقية الشروط ؛ والشروط جمع شرط وهو 
العلامة . وف الاصطلاح : مايتوقف عليه وجود الشى ء ولم يكن داخلا فيه . وقوله ( الى تتقدمها ) صفة مواكدة 
لاثميزة إذ ليس من ااشروط مالا يكون متقدما حى يكون احترازا عنه وهو قريب من أساوب قوله تعالى - کم 

مها النبيون الذين أسلءوا - وقوله ( يحب على المصلى أن يقدم الطهارة ) إنما أعاده وإن كان قد علم مما تقدم كونما 
شرطا للصلاة لركون الباب مشتملا على حملة الشروط . وقوله : أى مايوارى عور نكم عندكل صلاة : يعنى لأجل 
الصلاة لا لأجل الناس » لأن الناس فى الأسواق أكثر منهم فى المساجد » فلو كان لأجلهم لقال عند دخول 
الأسواق › فكان معناه : خذوا ما يوارى عورتكم من الثوب الذى نحصل به الزينة وهى ستر العورة عند كل 
صلاة لان أخذ الزينة نفسها وهى مصدر لايمكن إلا بهذا الطريق فكان من باب إطلاق اسم الخال على امحل . 
وف قوله - عند كل مسجد - إطلاق اسم امل على الحال ا ل 
لاف حق الصلاة فلا تكو حجة ف وجوب المثر فى حق الصاة . أجيب بأن العبرة بعدوم اللفظ لا بخصوص 


( قوله والشروط جمع شرط وهو العلامة ) أقول : الذى هو بمعى العلامة الشرط بالتحريك دون الشرط بسكون الراء ( قوله ليكون 
اباب مشتملا على جملة الشروط الخ ) أقول : الى فى قدرة المصلى وليس الوقت مها فلا يرد نقضا ( قوله تحصل به الزينة وهى سار العورة ) 
أقول : قوله هى راجع إلى الزيئة ( قوله لأن أخذ الزينة نفسها الخ ) أقول : دليل لقوله السابق وهو قوله فكان معناه الخ 


حم ۵ ست 
4 : 
عند كل مسجد ‏ أىمايوارى عورتكم عند كل صلاة.وقال عليه الصلاة والسلام « لا صلاة لخائض إلا حمار) 
ركبته » ويروى ومادون سرته حی تجاوز ركبته » و بهذا تبين أن السرة ليست من العورة حلافا لسا يقوله الشافعى 
رحمه الله ( والركبة من العورة )خلافا له أيضا » وكلمة إلى تحملها على كلمة مع عملا بكلمه حى أوعلا بقوله 


فالوجوب ليس غير » وما حقيقتان متباينتان لأن عدم الإكفار بالمحد مأخوذ فى مفهوم الوجوب ونقيضه فى 
مفهوم الفرض » أو هما فردا مفهوم واحد هو مفهوهه وهو الطلب الحازم أعم من كونه على هذا الوجه من 
القَوّة أولاء والمذكك الأعم لايعوف استعماله ئی فردين من مفهومه فى إطلاق وا حد» وقد يدفع باختيار الثانى 
وكونه يحيث يكفر جاحده مقتضاه إنما هو أثر قوة ثبوته قطعا عن الله وقطعية دلالته على مفهومه لا من نفس 
«فهومه » فتأمل هذا بظهر لك عنده أن نفس حقيقة الورجوب والفرض ليس تمامهما مفهوم لفذظ الأمر بل .جز ؤهما 
وهو الطلب اب حازم والحزء الآخر: أعنى كونه بحيث يكفر جاحده أو لا أثر كيفية ثبوت ذلك الأمر ودلالته» 
وصح إضافة تمامها إلى الأمر بأن يقال : يفيد الوجوب الافراض إذ لاشك ف استفادة ثبوت مام الحقيقة معه 
ويسببه » لا أن معناه آنا بعامها مدلول لفظه فتأمل » وحينئة فالإلزام الذى يتم هو الأول والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وحاصله لزوم افراض الستر فى الطواف بالآية وأنم تنفونه أو الوجوب فالصلاة وأنم تفرضونه » والحق بعد 
ذللك أن الآبة ظنية الدلالة فى سر العورة فقتضاها الوجوب فى الصلاة ومنهم من أخذ منها قطعية الثبوت ومن 
حديث « لا صلاة لحخائض إلا بمحمار قطعية الدلالة ف سر العورة فيثبت الفرض بالمجموع » وفيه مالا حى بعد 
تسلم قطعية الدلالةِ فى الحديث وإلا فهو قد اعرف فى نظيره من نحوه لاوضوء ان لم يسم » وه لاصلاة حا را مسجد , 
أنه ظنى الدلالة »ولا شلك فى ذاك لأن احهال ننى الكمال قائموالأوجه الاستدلال بالإجماع على الافتراض ف الصلاة 
كما نقله غير واحد من أثمة النقل إلى أن حدث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضى إسمعيل وهو لايجوز بعد 
تقرر الإجماع . والحديث عن عائشة رضى الله عنها ترفعه « لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » رواه أبو داود 
والترمذى وحسنه واللنا کم وصححه وابن نخزيمة فى ععيحه ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم «عورة الرجل ؛) روى 


السبب . وقوله( عند كل مسجد)عام فلا يختص بالمسجد الحرام. و قوله( وقال عليه الصلاة والسلام: لاصلاةلخائض 
إلا بخمار » ) أى لنالغة لأن الحائض لاصلاة لها إلا مخمار ولا بغيره » فكان ازا عن البالغة لأن الحيض يستازم 
البلوغ . وفى دلالة الآية والحديث على فرضية سر العورة نظر أما الآية فإنبا تفيد الوجوب فى حق الطؤاف وهذا 
كان طواف العارى معتدا به » فلو أفادت الفرضية فى حق الصلاة لكان لفظ خذوا مستعملا.فى الوجوب 
والافتراض وذلك لايحوز » وأما الحديث فلأنه حبر واحد فلا يفيد الفرضية . وأجيب بأن الآية قطعى الثبوت 
دون الدلالة على ذلك التقدير » والحديث قطعى الدلالة لأداة الحصر ظنى الثبوت لكونه خبر الواحد» فبمجموعهما 
تحصل الدلالة على الافتراض فتأمل . وقوله ( وبمذا تبين أن السرة ليست من العورة ) لأنه قال مابين سرته إلى 
ركبته » وقال مادون سرته » والمفهوم من ذلك أن لاتكون السرة عورة . وقوله ( والركبة ) معطوف على السرة 


( قوله وأججيب بأن الآية قطعى البوت الخ) أقول : ينظرفيه .( قال المصنف : وبمذا تبين أن السرة ليست من العورة الخ ) أقول : الأولى أن 
تجمل الإشارة إلى الرواية الثانية » إذ لايتبين من الأولى كون الركبة عورة كا إذا قال له من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط » 


وقوله وكلمة إلى الخ تحقق ماقلنا فتأمل 1 
٣۴ (‏ - فتح القدير حن - ١‏ ) 


OR ¬‏ — 
غليه الصملاة والسلام « الركبة من العورة»(وبدن الرة كلها عورة إلا وجهها وكفما ( لقو لهعليه الصلاةو السلام 


«المرأة عورة مستورة » 


الدارقطنى عن عطاء بن يسار عن أى أيبوب قال : معت النى صلى الله عليه وسل يقول « مافوق الركبتين من 
العورة ٠‏ وما أسفل من السرة من 'العورة ؛ وعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم قال « فإن مانت السرة إلى ركبته من العورة » رواه الدارقطنى من حديث طويل + وفيه سوار بن داود لينه 
العقيلى لكن وثقه ابن معين . وعن عقبة بن علقمة عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الركبة من العورة » وعقبة هذا هو اليشكرى ضعفه أبو حاتم والدارقطى » وحديث « حى يجاوز ركبته الم 
يعرف » وعلى هذا يسقط ترتيب البحث المذكور : أعنى قوله وكلمة الخ لأن تمامه متوقف على كون حديث 
الركبة ما تج به . وله طريقان معنويان : وهما أن الغاية قد تدنحل وقد تخرج والموضع موضع الاحتياط فحكنا 
بدخو ها احتياطا وإن الركبة ملتى عظ العورة وغيرها فاجتمع الحلال والحرام ولا ميز » وهذا ف التحقيق وجه 
كون الموضع موضع الاحتياط ( قوله كلها ) وى بعض النسخ كله رهما تأكيدان للبدن » ولما أضيف إلى 
الموؤنث جاز اكتسابه التأنيث و هو على اورجه القيايئ ف ذلك أعنى صدة حذف المضاف و نسبة الحكم إلى المضاف 
إليه ٠‏ فإنه يصح أن يقال : المرأة عورة إلا كذا كا يصح بدن المرأة عورة إلا كذا . وفى الظهيرية الصغيرة جدا 
ليست عورة حى يباح النظر والمس ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام « المرأة عورة مستورة ٠‏ ) أخرج الترمذى 


وفيهما حلاف الشافعى . فإن قيل كلمة إلى للغاية وهى فى هذا الموضع لد الحكم إليها فلا تدخل . أجاب بقوله 
وكلمة. إلى نحملها على كلمة مع کا فى قوله تعالی ۔ ولا تأكلوا أمواطم إلى أموالكم - عملا بكلمة حى فى قوله حتى 
جاوز ركبته أوعملا بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ الركبة من العورة؛ وفيه نظر لأن حتى إذا دحل الفعل كان بمعنى 
إلى فى مثل هذا الموضع فلا فرق بينهما » وكان ينبغى أن يقول وتملا بقوله عليه الصلا ة والسلام بالواو لأن المعارضة 
قائمة بكل منهما . والحواب عن الأول أنه بمعنى إلى لكن مع دخول الغاية وقد قررناه فى التقرير . وعن الثانى 
بأن كلمة أو لمنع اللو لا نع الجمع فلا يكون منافيا . ثم إن المشايخ اختلفوا فى أن الركبة مع الفخذ عضو واحد 
أو كل منهما عضو على حدة . قال المصنف ف التجنيس : ثم الركبة إلى آخر الفخذ عضو واحد حى لو صلى 
والركبتان مكشوفتان والفخل مغطی جازت صلاته لأن نفس الركبة من الفخذ أقل من الربع . قال وقد قيل بأنها 
بانفرادها عضو واحد » ولكن الأول أصح لأنها ليست بعضو على حدة فى الحقيقة بل هى ملتى عظم الفخذ والساق 
وإنما حرم النظر إليها من الرجال لتعذر البيز ؛ فعلى الأول من تبعيضية وعلى الثانى بيانية . قال ( و بدن الحرم 
كلها عورة ) كلها تأكيد للبدن و تأنيئه لتأنيث المضاف إليه كا فى قوطم ذهبت بعض أصابعه . وقوله ( وكفيها) 
يثير إلى أن ظهر الكف عورة : وهو ظاهر الرواية لأن الكف عرفا لايتناول ظهره » وفى مختافات قاضبخان 
ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورنين ١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم ( ٠‏ المرأة عورة مستور ة٠‏ ) تحبر بمعنى الأمر > 


( قولد وفيه نظر لأن حى » إلى قولد : فلا فرق بيبا ) أقول : المراد عاد بالحديث الذى فيه كلمة حى» فى كلامه أدنى مامحة ( قوله وكان 
ينبنى أن يقول وملا بقوله صل الله عليه وسلم بالواو الخ ) أقول : كلمة أو فيهامن الدلالة عل الاستقلال ماليس فى الواو » فلو أق بالواو 
لأوهم خلاف المقصرد ( قوله ولكن الأول أميح لأند ليس بعضوعلى حدة ) أقول : الظاهر من تقرير كلام المصئف فى كتاب الكراهية 


حا 8۹ت 


واستثناء العضوين للابتلاء بإبدامهما . قالرضى الله عنه : وهذا تنصيص على أن القادم عورة . ويروى أنها ليست 
بعورة وهو الأأصح ( فإن صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف 


فى الرضاغ عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسام « المرأة عورة : فإذا حرجت استشرفها الشيطان » وقال حسن 
بح غریب » ولم يعرف فيه لفظ مستورة ( قوله تنصيص ٠‏ إلى قوله : وهو الأصبح ) لاشك أن ثبوت العورة . 
إن كان بقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ المرأة عورة » مع ثبوت مخرج بعضها وهو الامتلاء بالابداءطةتضاإخراج 
القدمين لتحقق الابتلاء » وإن كان قوله تعالى ‏ ولا يبدين زينتين - الآية : فالقدم ليس مو ضع الزينة الظاهرة 
عادة » ولذا قال الله تعالى ‏ ولا يضر بن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زيتون ‏ بعنى قرع الحلخال » فأفاد أنه من 
الزينة الباطنة . وقد روى أبو داود فيه مرسلا عنه صلی الله عليه وسلم ١‏ إن الحارية إذا حاضت لم يصاح أن يرى 
منها إلا وجهها ويدها إلى المصل » ثم 15 هو تنصيص على ماذ كرنا 1 كذلك هو تنصيص على أن ظهر الكف عورة 
بناء على دفع ماقيل إن الكف يتناول ظاهره » لكن الحق أن المتبادر عدم دول الظهر : ومن تأمل قول القائل 
الكف يتناول ظاهره أغناه عن توجيه الدفع. إذ إضافة الظاهر إلى مسدى الكف يقتضى أنه ليس داخلا فيه . وى 
مختلفات قاضيخان : ظاهر الك وباطنه ليسا عورتين إلى الرسغ » وق ظاهر الرواية ظاهره عورة + وتنصيص 
أيضا على أن الذراع عورة وعن ألى يوسن ليس بعورة . وف المبسوط ف الذراع روايتان » والأصح أنه عورة . 
وف الاختيار لو اتكشف ذراعها جازت صلاتها لأنها من الزيئة الظاهرة وهو السوار وتحتاج إلى كشفه المخدمة 
وستره أفضل . وصمح بعضهم أنه عورة فى الصلاة لاخارجها . واعل أنه لا ملازمة بين كونه ليس عورة 


ومثله يفيد التأكيد » وقيل معناه : من حقها أن تستر . وقوله ( واستثناء العضوين ) يعنى الوجه والكفين ( للابتلاء 
بإبدائهما ) لأنالرأة لا تجد بدا من مزاواة الأشياء بيديها ومن كشف وجهها لا سما فى الشبادة وامحا كمة ( قوله 
وهذا) أى قول القدورى : وبدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها ( تنصيص ) منه ( على أن القدم عورة ) 
لأنه لم يستثنها . وروى الحسن عن أ حنيفة أنها ليست بعورة » وبه قال الكرخى . قال المصنف ( وهو الأصح ) 
لأنما تبتلى بإبداء القدم إذا مشت حافية أو متنعلة فرعا لاتجد اللحف » على أن الاشنهباء لايحصل بالنظر إلى 
القدم كا صل بالنظر إلى الوجه ٠‏ فإذا لم يكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقدم أولى » ولما كانت رواية 
الخامع الصغير مما يد لعلى أن القدم ليست بعورة رتا على ماقبلها بالفاءفقال( فإن صلت)و ذلك لأنه جوز الصلاة 
مع كشف ما دون ريع الساق فكانت القدم مكشوفة لا حالة . فإن قرل قوله صلى الله عليه ومام «المرأة عورة 
مستورة » عام جع بدنها وليس فى لفظه اسئئناء فاساثناء العضوين أوالثلاثة بالابتلاء تخصيص بلا لفظ ابتداء 
وهو لا>وز عندنا كما عرف فق موضعه . فا حواب أن قوله تعالى ‏ ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها . الآية إما 
أن يكون ورد قبل الحديث أو بعده » فإن کان بعده نسخ عموم الحديث » ون كان قبله فالحديث لكونه خبر 
الواحد لايبطل شيئا مما تنأوله . وقوله ( وثلث ساقها أو ربع ساقها مكشوف ) قبل ماوجه ادمع بين الثلث والريع 
وذكر الريع يغنى عن ذكر الثلث . وأجيب بأوجه بأنه سهو من الكاتب وطمذا لم يكتبه فخر الإسلام وعامة المشابخ 
لعدم الفائدة » وبأنه شك وقع من الراوى عن محمد » وبأنه إذا ذكر الربع علم مانعية الثلث بالدلالة والتنصيص 


كوبا عورة مستقلة ويمكن تأويله فراجعه ( قوله فكانت القدم مكشوفة لامحالة ) آقول : فيه عث 


a 


تعد الصلاة عند أى حئرفة ومحمد رح هما الله وإن كان أل من الربع لاتعيد.وقال أبو يوسف رحمه الله : لاتعيد 
إن کان أق) ل من النصف ) لان الى ء إنما يو صف بالكثرة إذا كان مايقابله أقل منه إذ هما من أسماء المقابلة ( وى 
النصف عنه روايتان) فاعتبراللدروج عن حد القبلة أو عدم الدخول ف ضده.وهما أن الربع كى حكاية الال 
كا فى مسح الرأس والحلق فى الإحرام > ومن 1 جوانبه الأربعة 


وجواز النظر إليه » فحل النظر منوط بعدم خشية الشهرة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها . ووجه 
الأمرد إذا شك فى الشهوة ولا عورة . وف كون المسترسل من شعرها عورة روايتان . وف حيط الأصح أنه عورة 
وإلا جاز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتّها وهو يدى إلى الفتنة وأنت علمت أنه ادنم بينهما کا 
أريتلك فى المغال . 

[ فرع ] صرح فى النوازل بأن نغمة المرأة عورة » 00 تعلمها القرآن من المرأة أحب إلى من الأعمى » 
قال : لأن نغمنها عورة » وهذا قال عليه الصلاة والسلام «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» فلا بحسن أن يسمعها 
الرجل ان ہی كلامه . وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالمراءة فى الصلاة فسدت كان متجها » ولذا منعها عليه الصلاة 
والسلام من التسبرح بالصوت لإعلام الإمام لسهوه إلى التصفيق ( قوله تعيد الصلاة ) يعنى إذا استمر زمانا كثيرا 
إلا إذا كان قليلا وقدر الكثير مابوئدى فيه ركن » والقليل دونه فلو انكشفت فغطاها فى الخال لاتفسد » فالحاصل 


عل كا خيت دلاله بالاتصريع عر قبع قال اله تعالى - فذلك يومد يوم عسير على الكافرين غير يسير - وبأن 


الربع مانع قياسا والثاث استحسانا » فأورده على القياس والاستخسان و بأن الر , بع مائع ص القدم والثلث مانع 
بدو:ما » وبأن أبا حنيفة سثل عن هله المسئلة على هذا الوجه ذأورده مخمد كذلك . اعم أن أصحابنا اتفقوا على أن 
قليل الانكشاف معفو وكثيره ليس بمعفو . واختلفوا فىالحد الفاصل بينهما فقال أبو حنيفة و محمد : الربع كثير 
وما دونه قليل . وقال أبو يوسف : مادون النصف قليل لأن الشى ء لايو صف بالكثرة إلا إذا كان مايقابله أقل 
منه لأن القلرل وااكثير من أدماء المقابلة يريد به تقابل التضايف » والإضافة هيئة تكون ماهيتها معقولة بالقياس إلى 
هرثة أخرىتكون فاهيتها معقولة بالقياس إلى الهيئة الأولى كالأبوّة والبنوّة» والذى فى الشروح أن التقابل بينهما 
تقابل الضدين ليس بذىء لاجماعهما فى محل واحد » فإن الشبىء الواحد يجوز أن يكون قليلا بالنسبة إلى شى ء 
وكثيرا بالأسبة إلى شی ء آحر » وعلى هذا ورد فى النصف عن أنى يوسف روايتان . وقوله ( فاعتبر ا لحروج عن 
حد القلة أو عدم الدخول فى ضده ) دلبل الروايتين » يعنى أن النصف لما خرج عن حد القلة لأن مقابله ليس 
بأكثر هنه كان داحلا تحت حد الكثرة »و آنه لالم يدخل ف ضده أى ضدالقليل وهو الكثير فإن مقابله وهو النصف 
الاحر ليس بأتل »نه لم يكن داخلا حت حد الكثرة وكان قليلا لاتجب به الإعادة . وقوله فی ضده : أى فى مقابله 
وكأنه هو الذى حل الشارحين على تفسير المقابلة بالتضاد . وقوله ( إن الربع يحكى حكاية الكمال ) يعنى أن ربع 
الى ء أقم مقام الكل فى مواضع كثيرة من الأحكام » واستعمال کد كسح الرأس والخلق فى الإحرام . 

ويقال وات فلانا وإن ل ير منه إلا وسجهه أحد ابلحوانب الأربعة » فكذا ههنا احتياطا فى باب العبادة » واعترض 


( قوله والثاث امانا ) أتول : أى يحديث الوصية ودو « والثاث كثير» ( قوله و بأن الريع مانع مع القدم والثلث بدونما ) أقول : فيه حٹ 
( قوله وبأن أبا حنيفة رحه اه ) أقول : فيه يحث ء فإنه ينقل الكلام إلى لفظ أب حنيفة ره الله 


اك 
( والشعر والبطن والفخذ كذلاك ) يعنى على هذا الاختلاف لأن كل واحد عضو على حدة » والمراد به النازل 


أن الانكشاف الكثير فى الزمن القليل لايفسد » والانكشاف القليل فى الزمن الكثير أيضا لايفسد ووجهه أن 
القليل عفو لاعتباره عدما باستقراء قواعد الشرع بحلاف الكثير » وقد ر بالربع لأنه يحكى حكاية الكمال بالدليل 
المذكور » وهو أن من رأى أحد جوانب وجه إنسان صح أن يخبر بأنه رأى وجهه » وهذا يدفع قول أل يوست 
رحمه الله : إن الكثرة يقابلها القلة حى أجازصلاتهمع انكشاف أقل من النصف لأن ذلك إذا اعتبر بالنسبة والإضافة 
إلى مقابله » ولیس هذا الاعتبار لازما بل کا جوز ذاك يجوز اعتباره فى نفسه كما فى قوله تعالى - يضل به كثيرا 
ودی به كثيرا ‏ وإذا صح الاعتباران كان الاحتياط فى الثانى هنا » وعلى اعتباره تثبت الكثرة بالربع لما ذكرنا 
فتمنع » إلا أن قوله كما فى مسح الرأس والحاق فى الإحرام يفيد أنه ما حكى فيه الربع حكاية الكل » وهو موقوف 
على أن النص فيهما يفيد تعميمها بالفعل » واكتى بالر بع لحكايته إياه » وإلا فلوكان المغاد بالنص هو الربع ابتداء 
ن أبن کون ذلاك الربع طالب +كاءته حكاه الككال . لايقال : لأن المطلوب فى باق الأعضاء استيعابها فالظاهر 
فى الرأس مثله لأن الملازمة #نوعة أولا » وكونه فى باق الأعضاء كذلك منوع ثانيا فإن اليد اسم إلى الإبط 
باعترافهم وم يحب استيعابها . ثم سوى فى الكتاب بين الغليظة واللحفيفة فى اعتبار الريع : وقال الكرخى : يعتبر 
فى الغليظ مازاد على قدر الدره » وى الحفيفة الربع اعتبارا بالنجاسة الغليظة والحفيفة » وغلط بأنه تغليظ 
بؤدى إلى التخفيف أو الإسقاط » لأن من الغليظة ماليس أكثر. من قدر الدرهم فيئدى إلى أن كشف جميعها أو 
أكثرها لايمنع . وقد يقال : إنه قيل إن الغليظ القبل والدبر مع ماحوطما فيجوز كونه اعتبر ذلك فلا ازم ماذكر 
قوله هو الصحيح ) احتراز عما قيل أنه مافوق الرأس ( قوله لمكان الحرج ) أى لا لأنه ليس من البدن أو ليس مما 


بأن اعتبار هذا مسح الرأدن غير مستقم لأن مسح كل الرأس لم يكن واجبا حى يقوم الربع مقامه » بل الواجب 
نه بعض الرأس . وأجيب بأن الأصل ف الرأس غسل كله كما فى غسل الوجه لأن التطهير المقصود بالوضوء 
صل به إلا أن الشارع اكتى بالمسح عن الغسل » ثم اكتنى بالبعض عن الكل دفعا للضرورة فكان الربع قاتا 
مقام الكل من هذا الوجه . وقيل هذا تشبيه القدر بالقدر لا تشبيه الواجب بالواجب کا فى قوله صل الله عليه 
وسلم :1إنكم سر ون ربكم » الحديث » فإن فيه تشبيه الروئية بالروئية لاتشبيه المرثى بالمرنى ( والشعر والبطن والفخل 
كذاك : يعنى على هذا الاختلاف ) أى الذى تقدم ذكره أن الربع مانع أو النصف لآن كل واحد عضو على 
حدة ؛ قيل وجعل الشعر من الأعضاء التغليب أو لأنه جزء من الأدى حى لايجوز بيعه ( والمراد به النازل من 
الرأس ) أى المسترسل . وقوله ( هوالصحيح ) احتراز عن اختيار الصدر الشيد » وغيره أن المراد من الشعر ماعلى 
الرأس » وأما المسترسل وهو مانزل إلى أسفل من الأذنين فى كونه عورة روايتان » واخختار الفقيه أبو الليث كونه 
عورة احتياطا لأن تلك الرواية تقتضى أن يجوز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيما كنا ذهب إليه عبد الله 
البلخى » وهو أمر يئدى إلى الفتنة فكان الاحتياط فى الأخذ بهذه الرواية . وقوله ( وإثما وضع غسله) جواب 
عما يقال : لو كان الشعر النازل من الرأس عورة لكان باعتبار أنه من بدنما » وليس كذللك لأن غسله فى اللينابة 
موضوع ولیس شىء من بدنبا كذلك » ووجهه أن سقوط غسله ایس باعتبار أنه ليس من بدا بل هو من بدنما 
خلقة لاتصاله به » ولكن سقط غسله ر لكان الحرج والعور ة الغليظة على هذا الاختلاف )يعنى الذى'نقدم من 


( قوله وأجيب بأن الأصل فى الرأس.غسل كاه الخ ) أقول : مبى أعل كون آيةنالوغبوء قول المعى . 


ا 
يعتبر بانفراده وكذا الأنثيان > وهذا هو الصحيح دون الضم( وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة › 


تناوله حكم البدن ( قوله ؤهذا هو الصحيح ) لاما قيل الجموع لأن نفعهما واحد وهو الإبلاد . واختلف ف الدبر 
هل هو مع الإليتين أو كل إلية عورة والدبر الما » والصحيح الثانى » والأصح أن الركبة تبع للفخذ لأنها ملتى , 
العظمين لاعضو مستقل » وكعب المرأة ينبغى أن يكون كذلك كذا ف الفتاوى » وثديها إن كان ناهدا تیم 

لصدرها » وإن كان منكسرا فأصل بنفسه » وأذتها عورة بانفرادها » ويجمع المتفرق من العورة . وى شرح 
الكت : ينبغى أن يعنير بالأجزاء » ولا يمنع القليل » فلو انكشف نصف ثمن الفخذ ونصف تمن الأذن وذلك 
يباغ ربع الأذن أو أكثر لاربع جميع العورة المنكشفة لاتبطل : وما بين السرة والعانة عضو . وفى بطن قدم المرأة 
التقدير بالربع فى روابة الأصل ٠‏ وف رواية الكرخى ليس بعورة ؛ ولو صلى فى قميص محاول اديب وهو بحال 
يقع بصره على عورته فى الركوع أو يقع عليها بلا تكلف لايصح فيا روى هشام عن محمد رحمه الله » وعن 
ألى حنيفة وأى يوسف رهما الله عورته فى حقه ليست بعورة فتصح : وإذا شف القميص فهو انكشاف › ولا 
جوز الصلاة ف ثوب الحرير للرجال وتصح ولو لم يجد غيره يصلى فيه لا عريانا خلافا لأحمد رحمه الله ( قوله 
تقول عمر رضى الله عنه ) روىالبييق عن نافع أن صفية بنت أنى عبيد حدثته قالت : حرجت امرأة #تمرة متجليبة 
فقال عمر هن هذه ؟ فقيل له جارية لفلان رجل مزبنيه » فأرسل إلى حفصة فقال : ماحملك على أن تخمرى هذه 
آلأمة وتجليبيها وتشبويها با محصنات حى ممت أن أقع بها إلا أحسبها إلا من الحصنات » لاتشبهوا الإماء با محصنات 


انكشاف الربع أو النصف » و ۴ رة الغليظة هى القبل والدبر وهذا التقسم إنم يستقم على اخنيارالكرخى حيث 
ذكر ف کتابه أنه يعتبر فى السوأقین قدر الدرهم وفما عدا ذلك الربع » وإنما قال ذلك لأن العورة نوعان غليظة 
وخفيفة كالنجاسة » ثم فى النجاسة الغليظة يعتبر الدرهم » وف الحفيفة الربع > فكذا فى العورة » وأما على اختيار 
عامة العلماء فلا فائدة فى تقسيمها إذ فى كل مهما يعتبر انكشاف الربع مانعا عندهما » خلافا لای يوسث سواء 
كان ذاث عضوا صغيرا أو كبيرا » وما ذهب إليه الكرخى وهم لأنه قصد به التغليظ فى العورة الغليظة خفف لأنه 
إعتبر ف الدبر: قادر الدزهم وهو لايكون أكثر من قدر الدرهم فهذا يقتضى جواز الصلاة وإن كان جميع الدبر 
وكشوفا وهو تناقض ٠‏ والذكريعتبر بانفراده عضوا يمنع انكشاف ربعه جواز الصلاة > وكذا الأنثيان وهذا هو 
إلصحيح دون الضم كاف الدية احتياطا » وهو احتراز عما قيل إن الحصيتين مع الذكر عضوا واحدا لأنهما تبع 
الذكر فيعتير ربع المجموع عندهما . قال شيخ الإسلام : هذا كله عند علمائنا » وأما عند الشافعى فإن القليل 
والكثير سواء فى المنع عن جواز الصلاة فكان الحلافقى هذا كالحلاف فى قليل النجاسة . قال ( وما كان عورة 
من الرجل فهو عورة من الأمة ) قال فى شرح الطحاوى : ومن كان فى رقبتها شى ء من الرق فهى فى معنى الأمة 
وهذا لأن حكم العورة فى الإناث أغلظ » فإذا كان الشى ء من الرجل عورة فن الأنثى أولى ( وظهرها وبطننا 
عورة) لها محلا الشموة ( وما سوى ذلا من بدنها فليس بعورة لقول عمر رضى الله عنه : ألتى عنلك اللحمار 
يادفار أتتشببين بالحرائر ) -حين رأى جارية متقنعة فعلاها : أى ضر بها بالدرة . وقوله (يادفار ) بالدال المهملة : 
أى بامثنة.. وروی أن جواربه كانت تندم الضيفان مكشوفات الرعوس مضطربات اللدبين. والهنة بنقع الم 


س ۳ س 


ولأنها تمخرج لحاجة مولاها فى ثياب مهنم عادة فاعتبر-الها بذوات الحارم ى حق جميع الرجال دفءاللحرج :قال 
(ومن لم جد مايزيل به النجاسة صلى معها ول يعد ) و هذا على وجهين إن كان ربع الثؤب أو أ كر منه طاهرا يصلى 
فيه ولو صلى عريانا لامجزئه لأن ربع الشىء يقوم مقام كله » وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلاك عند محمد 
رحمه الله وهو أحد قول الشافعى رحمه الله لأن فى الصلاة فيه ترك فرض واحدء وف الصلاة عريانا ترك الفروض 
وعند أنى حنيفة وأ يوسف رهما الله يتخير بين أن يصلى عريا وبين أن يصلى فيه » وهو الأفضل لأن كل 
واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيارء ويستويان فى حق المقدار فيستويان ی حكم الصلاة » 


قال البييى : الآثار عن مررضى اق عند بذاك صميحة » وأما نص ماف الكتاب فاقة سبحائه أعل به ( قوله ولأا 
تخرج الخ ) يعنى أن المسقط لحكم العورة حى تبعته هى فى السقوط الحرج اللازم من إعطاء بدنما كله حكم 
العورة مع الحاجة إلى خر وجها ومباش رما الأعمال الموجبة المخالطة فسقط الحاجى وهو ماسوى البطن والظهر 
إلى الركبة . لأن تلك المباشرة لاتستلزم كش ف غيره عادة ليستقط منه : بخلافه هو والمدبرة وأم الولد » والمكاتبة 
كالأمة ولو أعتقت وهى فى الصلاة ار أس ونحوه فسترته بعمل قليل قبل أداء ركن جازت لابكثير أو 
بعد ركن ( قوله فى حق حنيع الرجال ) يعنى غير السيد ( قوله مايزيل به ) وكذا مايقللها يحب استعماله بخلاف 
اا ماسقا اشير دون الكل سد ال ال دون استعماله على ماتقدم ( قوله ترك 
الفروض ) أى بتقدير أن يصلى قاعدا » أما لو صلى قائما لايستقم . قال الأسرار من طرف محمد رحمه الله : 
خطاب التطهير ساقط لعدم الماء فصار هذا كثوب طاهر » ولآن ربعه لو كان طاهرا لا تجوز إلا فيه فكذا هنا 
لأن نحاسة ثلاثة أرباعه فى فساد الصلاة كنجاسة كله حالة الاختيار . قلت : نحطاب السثر للصلاة ساقط للنجاسة 
فصار العراء كالستر » » وإذا كان الربع طاهرا توجه اللطاب بقدر وسقط بقدر النجس ف جنا الوجوب احنياطا ٠‏ 

قال : ولكن قول مد أحسن : وفيه نظر إذ عورض بسقوط خطاب السثر » وتقريره أن المعلوم إنما هو توجه 
خطاب السئر للصلاة بالطاهر حالة القدرة على المطهر » فإذا لم تكن فالمعلوم حينئذ انتفاء خبطاب الستر للصلاة 
بالطاهر ولا نقدر على إثبات تعلقه بالنجس حينئذ إلا بنقل خحطاب مخصوص فيه ولا نقل فيب على النى الأصبلى 
لآن نى المدرك الشرعى يكى لنى الحكم الشرعى ؛ وأما إذا كان الربع طاهرا فلأنه كالكل فى كثير من الأحكام 
فأمكن الحم بتعلق الحطاب اميه ونوا a‏ لايم ل الجاسة Ss‏ 
وكسرها الخدمة والابتذال من مهن القوم خدمهم » وأنكر الأصمعى الكسر . و قوله (فى حق جميع الرجال ) 
أى سوى مولاها . وقوله ( ومن ل جد ما يزيل به النجاسة ) بالقصر ليتناول المائعات ومعناه على الوجه الذى 
ذكره فى الكتاب ظاهر . وقوله ( لأن فى الصلاة فيه ) أى فى الثوب الذى يكون الطاهر منه أقل من الربع ( ترك 
فرذى واحد ) وهوالطهارة( وى الصلاة عاريا ترك الفروض ) كسبر العورة والقيام والركوع والسجود .وقوله 
( لأن كل واحد منهما ) أىمن الانكشاف والنجاسة ( مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ويستويان ) أى وهما 
يستويان خبر مبتدأ عذوف ليكون عطف جلة اسمية على اسمية وقوله ( فى حق المقدار ) يجوز أن يكون معناه أن 
ا و مانع والكثر' مالع ؛ لما كان كذلك تبت تالمساواة بينهما فى المانعية من غير رجحان 


( قال المصئض : وف الصلاة.عاريا ترك الفروض ) أقول : أى عل تقدير أن يصلى قاعدا موميا الذى هو أفضل الصور 


نه 4 س 
وثرك الشىء إلى حلف لايكون تركا والأفضلية لعدم اختصاص السثر بالصلاة واختصاص الطهارة بها ( ومن 
ُ يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومى* بالركوع والسجود) هكذا فعله أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فإن 
صلى قائما أجز أه ) لأن فى القعود سر العورة الغليظة » وف القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى أيهما شاء ( إلا 
أن الأول أفضل ) لأن الستّر وجب للق الصلاة وحق الناس » ولأنه لا خلف له والإيماء خلف عن الأركان . 


(قوله هكذا فعله أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) روى عن ابن عباس وابن مر قالا : العارى يصلى 
قاعدا بالإبماء . وعن عطاء وعكرمة وقتادة مثله . وعن أنس أن أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبوا فى 
السفينة فانكسرت بهم فخرجوا من البحر عراة فصاو ا قعود الإيماء . قال سيط بن الحوزى : رواه الخلال . 
وف الجتى : تصلى العراة وحدانا متباعدين » فإن صلوا تبجماعة يتوسطهم الإمام ولو تقدمهم جاز › ويرسل كل 
واحد رجليه “و القبلة ويضع يديه بين فخذيه يوی إيماء ؛ ولو أوماً اقام أو ركع ود القائم جاز هذا كله إذالم 
يد مايستتر به من الحشيش والنبات والكلاً . وعن الحسن المروزى : لو وجد طينا يلطخ به عورته ويبى عليه 


لأحدهما على الآخر فيختار أمما شاء » ووز أن يكون معناه فى مقدار الربع فإن المانع فى النجاسة الخفيفة 
مقدار الربع » وكذا المانع فى العورة الربع > فلما استويا فى المانعية وى المقدار استوى اختيار المصلى أيض!ا 
فى أن يصلى فيه أو يصلن عريانا » وحاصله أبما يستويان فى الموضعين ف المنع وف المقدار فيجب أن يستوياى حق 
الضلاة فى ذلك الثوب : أى فى حق إثبات الاختيار أيضا . وقوله ( وترك الشىء إلى .خلف لايكون تركا) جواب 
عن قوله وف الصلاة عريانا ترك الفروض » لكن قوله ترك الفروض وجوابه المذكور إنما يستقمان على تقدير 
أن يصلى العارى قاعدا » وأما إذا صلى قائما فإنما يكون تاركا لفرض واحد وهو الستر وإذا ترك فرضا واحدا فقد 
أقام فرضا بإزائه وهو ترك استعمال النجاسة فكان تارك فرض بإزاء الإنيان بفرض آخر فيتخير » وكأن محمدا رجه 
الله بى كلامه على ماهو الأفضل وهو الصلاة قاعدا حملا لحال المسلم على ماهو الأصاح . فإن قبل : سلمنا أنه أتى ' 
بفرض وترك فرضا ولكن لانسلم المساواة بينهما فإن فرضية السر أقوى من فرضية ترك استعمال النجاسة لما ذكر 
فى الكتاب بقوله لعدم اختصاص السثر بالصلاة واختصاص الطهارة بها . فابلدواب أن لانسام أن فرضية الستر 
أقوى : فإن خطاب السار فى حق الصلاة إنما هو فى الستر بالطاهر لا بالنجس » وإذا كان كذلك تساويا » ولأن 
سلمنا ذلاك لكنه إذا صلىقاعدا فقد أنى ببعض الستر وماقام مقام الأركان وتركاستعمال النجاسة وإذا صلى بالثوب 
قائما فقد استعمل النجاضسة وآتی بالأركان فيستويان فيتخير ( ومن لم جد ثوبا صلی عريانا قاعدا یوی“ بالركوع 
والسجود » هكذا فعله أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) روى عن أنس بن مالك أنه قال : إن أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبوا فى سفينة فانكسرت بهم السفينة فخرجوا من البخر عراة فصلوا قعودا . وهذا 
قول روى عنهم ولم يرو عن أقرامهم حلاف ذلك فحل محل الإجماع . وقوله ( وإن صلى قائما أجزأه ) ظاهر . 
وقوله ( إلا أن الأول ) يعنى الصلاة قاعدا ( أفضل . لأن الستر وجب حق الصلاة وحق الناس ) وما كان كذلك 
كان آ كد » ولآن الإيماء خلف عن الأركان فتركه كلا ترك » بخلاف السثر فإنه لا خلف له : قيل : هذان 
المعنيان يقتضيان احصار الحواز فى القعود فلا وجه للجواز قاما . والحواب أنه منوع فإن وجه ابمحواز قائما 
موجود وهو الإتيان بالأركان نفسها » والإتيان بها حير من الإتيان بخلفها » والستر وإن كان أعم وجوبا ونفعا 
لكنه لم يحصل يمجميعه » وإذا لم حصل بجميعه لم يعتبر فى مقاباة ترك الركوع والسجود الذى هو الركن الأصلى 


ا 
قال ( وينوى الصلاة الى يدخل فيا بنية لايفصل ينها وبين التحرعة بعمل ) والأصل فيه قواه عليه الصلاة 
والسلام والأعمال بالنيات » ولأن ابتداء الصلاة بالقيام وهو مثردد بين العادة والعبادة ولايقع العيبز إلا الزية» 
والمنقدم على التكبير كالقاءم عنده إذا لم يوسجد ما يقطعه وهوعمل لايليق بالصلاة ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه لأن 
مامضى لابقع عبادة لعدم النية > وى الصوم جوزت للضرورة » والنية هى الإرادة » 


حى يصل يفعل » ولو وجد مايستر بعض العورة وجب استعماله ويسر القبل والدبر ( قوله لقوله صلى الله عليه 
وسلم « الأعمال بالنيات » ) حديث مشهور متفق على صعته » وأما ألفاظه فإنما الأعمال بالنيات » وبالنية » والأعمال 
بالنية » والعمل بالنية كلها فى الصحيح . وأما الأعمال بالنيات کا فى الكتاب فقال النووى فى كتابه بسستان العارفين 
ولم يكمله نقلا عن الحافظ آی موسى الأصفهانى.: إنه لايصح إسناده ‏ وأقرأه ونظر بعضهمفيه إذ قد رواه كذلك 
ابن حبان فى حه والخاكم فى أربعينه ؛ ثم حكم بصحته . قلت: وهى رواية إمام المذهب فى مسند أنى حنيفة » 
رواه عن ھی بن سعيد عن محمد بن إبراهم التيمى عن علقمة بن وقاص الليى عن عمر بن الحطاب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « الأعمال بالنيات » الحديث » ورواه ابن ابحارود فى المنتتى « إن الأعمال بالنية » 
وإن لكل امرئ مانوى » ( قوله والمتقدم الخ ) فى الحلاصة : ونوى قبل الشروع ؛ عن محماء رهه الله : لو نوی 


ف الصلاة » وهذا يقتهى أن لايحوزقاعدا فتساويا فيميل إل أيهما شاء » ولكن القعود أفضل لأن أصدابرسول 
الت صلی الله عليه وسلم فعلوا ذاك على ماذكرنا : و ذلا القدر من السئريصلح لار جيح جانب القعود » ولأن انر 
وإن كان قليلا فهو أولى من الأركان لقيام الحلف مقامها . قال ( وينوى الصلاة الى يدخل فيها بنية لايةصل بينبا 
وبين التحريمة بعمل) الكلام ههنا ىمواضع فى نفس النية » وفى الأصل الذى وجبت به وى وقتها وكيفيتها . 
والمصنف بدأ ببيان الأصل الثابتة هى به فقال ( والأصل فيه ) أى فى اشتراط النية ( قوله صلى الله عليه وسلم 
« الأعمال بالنيات ٠‏ ) أى حكم الأعمال أو ثوابها ملصق بها » وقيل تقر بره الصلاة عمل والأعمال بالنيات فالصلاة 
بالنية » فا لايكون بالنية لايكون صلاة : وفيه نظر ( ولأن ابتداء الصلاة بالقيام ) وهذا ظاهر ( وهو ) أى القيام 
( مردد بين العادة والعبادة ) فابتداوئها متردد بيهم فلا بد من المييز بينهما ( ولا يقع الميبز إلا بالنية ) لما ذكر ثم 
ذكر وقته بقوله ( والمتقدم على التكبير كالقائم عنده ) إذا لم يوجد ما يقطعه وهوعمل لا يليق بالصلاة وهذا على 
سبيل الخواز »> فإنه روى عن محمد أنه لو نوى عند الوضوء أنه يصلى الظهر أوالغصر مع الإمام ولم يشتغل بعد” 
النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انب إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت ضلاته بتلك النية » وأما 
الأفضل فأن تكون مقار نة للشروع ولا يكون شارعا بنية متأخرة . وقوله ( ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه ) أى من 
النية عن التكبير رد لقول الكرخى فإنه يجوّزها بئية متأخرة عن التحريمة . واختلفوا على قوله فقيل إلى ناء 
الأناء » وقيل إلى التعوذ » وقيل إلى الركوع > وقيل إلى أن يرفع رأسه من الركوع . وقوله ( لأن مامضی) يعنى 
من الأجزاء ( لا يقع عبادة لعدم النية ) والأجزاء الباقية مبنية عليه فلم يحز » بخلاف الصوم فإن النية فيه جوزت 
نأل فض + ريق ا ی ينل وا ی وا د رشن لاتق و جار ر وو لعجاف ل 
(قال المصئف :.ولا معتبر بالمتأخر منها عنه لأن مامضى لم يقع عبادة لعدم النية) أقول: ويعلم من هذا التقرير أن الأصل القران فافهم ( قوله 
.دم يشتغل بعدالنية بما ليس من جنس الصلاة الخ ) أقول ::والمثى إلى السلاة عد من جنسها لكونه توجها إليها » وقيل المراد يما ليس من 
( 4" - فتح القإير حنى = ١‏ ) 


س ٩‏ س 
والشرط أن يعلم بقلبه أ صلاة يصلى . أما الذ كر باللسان فلا معتبر به » ويحسن ذلك لاجماع عزيمته . ثم إن 
كانت الصلاة نفلا-يكفيه مطلق النية » وكذا إن كانت سنة 


عند الوضوء أنه يصلى الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انى 
إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية » وهكذا روى عن أىحنيفة وأنى يوسف . وعبارة 
المصنف فى التجنيس : إذا توضأً فى منز له ليصلى الظهر ثم حفر المسجد وافتئح الصلاة بتلك النية » فإن لم يشتغل 
بعمل آخر يكفيه ذلاك » هكذا قال محمد رحمه الله فى الرقيات لأن النية المتقدمة تبعما إلى وقت الشروع سحا كا 
الصو م إذالم يبدطا بغيرها اه.. وعن مد بن سلمة : إن كان عند الشروع بحيث لوسئل أية صلاة يصلى يجيب على 
البديبة من غير تفكر فهى نية تامة » ولو احتاج إلى التأمل لايحوز . قلت : فقد شرطوا عدم ماليس من جنس 
الصلاة لصحة تلك النية مع تصرحهم بأنها صصرحة مع العلم بأنه يتخلل بينها وبين الشروع المشى إلى مقام الصلاة 
وهو ليس من جنسها » فلا بد من كون المراد بما ليس من جنسها مايدل على الإعراض » يلاف مالو اشتغل 
بكلام أوأكل » أو نقول عد المشى إليها من أفعالها غير قاطع للنية » وفيا : أجمع أصعابنا رحمهم الله أن الأفضل أن 
تكون مقارنة لاشروع ولا يكون شارعا بمتأخرة » وعن الكرخى يحوز . واختلفوا فيه على قوله » قيل إلى التعوذ 
وقبل إلى الركوع » وقيل إلى الرفع ( قوله والشرط أن يعلم ) قيل ليس العلم نية ولذا لو نوى الكفر غدا كفر 
فى الحال » ولو علم الكفر لايكفر بل هى قصد الفعل وأنت علمت أن المصنف فسرها بالإرادة » وإنما أراد 
الشرط ف اعتبارها علمه أ الصلاة هى أى الفييز » فحاصل كلامه النية الإرادة للفعل وشرطها التعبين فى الفرائض 
( قوله ويحسن ذلا الخ ) قال بعض الحفاظ : لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف 


متأخحرة عن أول جزئه للضرورة لأن ذلك وقت نوم وغفلة » فلو شرطت النية وقت الشروع وهو وقت انفجار 
الصبح لضاق الأمر على الناس » وأما الصلاة فإنها يبدأ بها فى وقت انتباه وبقظة فلا ضيق فى اشتراط النية عنده » 
ثم ذكر نفس النية بأنها هى الإرادة : أى الإرادة الحازمة القاطعة وذلك لأن النية فى اللغة العزم والعزم هو الإرادة 
ابخازمة القاطعة » والإرادة صفة توجب تخصيص المفعول بوقت وحال دون غيرهما » فالنية هو أن جزم 
بتخصيص الصلاة الى يدخل فيها ويميزها عن فعل العادة إن كانت نفلا » وعما يشاركها فى أنخص أوصافها وهو 
الفرضية إن كانت فرضا . وقوله ( والشرط أن يعلم بقلبه أى صلاة يصلى ) قيل : وأمارة علمه بذلك أنه لو 
سال عن ذلاث أمكنه أن يجرب على البديهة » فإن توقف ف ألحواب لم يكن عالما به . واعترض بأن هذا ينزع إلى 
تفسير النية بالعلم وهو غير صحببح لان لايلزم من العلم بالشی ء نيته ؛ ألا ترى أن من علم الكفر لايلزمه شىء ومن 
نوی الكفر كفر . وأجيب بأن معنى كلامه والشرط قصد الفعل بعد أن يعلم وهو بعيد إذ ليس فى كلامه مابشير 
إلبه ولا يلوح . وأقول : أرىأنه أراد بذلكما ذكرت آننفا وهو أن يزم بتخصيص الصلاة الى يدخل فيا 
ويميزها الخ . لآن التخصيص والمييز بدون العلم لا يتصور . وقوله (وأما الذكر باللسان فلا معتبر به ) أىفىحق 
اواز اكنه حسن لانجماع عزيمته . وقوله ( ثم إن كانت الصلاة نفلا ) بيان كيفية النية » وذلك لأن الصلاة الى 


جنس الصلاة ما يدل على الإعراض عنما كالا كل والكلام ( قوله لأن ذلك وقت نوم ) أقول : المضاف مقدر : أى لأن وقت ذلك ( قوله 
وأقول أرى أنه أراد بذاك ماذكرت 1 نفا وهو أن يزم بتخصيص الصلاة الى يدغل قبا و بميزها ) أقول : فيكون الشىء مشر وط بنفسه 
( قال المصدف : ثم إن كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلق النية ) أقول : الأظهر أن يقال يكفيه ية مطلق الصلاة , 


0 
1 


=۷ 
ر » وإن كانت فرضا فلا بك من تع تعيين الفرض كالظهر مثلا لاختلاف الفروض 


أنه كان يقول عند الافتتاح أصلى كذا ؛ ولا عن أحد من الصحابة والتابعين » بل المنقول أنه كان صلى الله عليه 
سل إذا قاح إل الصلاة كبر وهذه بدعة أه . وقد يفهم من قول المصنف لاجماع عز يمته أنه لاسن لغير هذا 
القصد » وهذا لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره » فإذا ذكره باسانه كان عونا على جمعه . 3 رأيته ف 
التجئيس قال : والنية بالقلب لأنه عمله » والتكل لامعتبر به » ومن اختاره اختاره لتجتمم عزيمته ( قوله ف 
الصحيح ) احتراز عن قول جماءة إنه لايكفيه لأداء السنة لأن السنة وصف زائد على أصل الصلاة كو صف الفرضية 
فلاصل عطلق نية الصلاة » وامحققون على عدم اشتراطها . وتحقيق الوجه فيه أن معنى السنية كون النافلة مواظبا 
عليها من النى صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة المينة وقبلها » فإذا أوقع المصلى النافلة فى ذلا امحل صدق عليه 

أنه فعل الفعل المسمى سنة . فالحاصل أن وصف السنة محصل ؛: نفس الفعل على الو جه اذى فعله صل الل عليه و سام 
وهر ]نا كان قعل عل انوت ونه مل افد علیہ وسار ل يكن يتوج اة بل الصلاة لبه تعاللى » فعلم أن وصف 
السنة ثبت بعد اه حن ذللن لزي ی قله لطر د ر بتو قف حصو له على نيته . وقد حصلت 
مقاولة فى كتابة بعض أشياخ حلب أن الأربع الى تصلى بعد الجمعة ینوی بها آآخر ظهر أدركت وقته ولم أزأده 
بعد فى موضع بشلك فى عحة الجمعة إذا ظهر صحة الجمعة تنوب عن سنة الجمعة» وأنكرهالآخر . واستفى بعض 
أشياخ مصر رحهم الله'فأفى بعدم الإجزاء » فقلت : هذه الفتوى تتفرع على اشتراط تعيين السنة فى النية » وما 
قاله الحلى بناء على التحقيق فإنه إذا نوى آخر ظهر فقد نوى أصل الصلاة بوصف » فإذا انتى الوصف فى 
الواقع وقلنا على الختار من المذهب إن بطلان الوصف لايوجب بطلان أصل الصلاة بنى نية أصل الصلاة وبا 
تتأدى السنة ثم راجعت المفتّى المصرى وذكرت له هذا فرجع دون توق ف هذا الأمر الحائز » فأما الاحتياط فأن 
ينوى فى السنة الصلاة متابعة النى ملاعو > ولا مى تقيد وقوعها عن السنة إذا صحت الجمعة إا إذا 
لم يكن عليه ظهر فائت ( قوله كالظهر مثلا ) أى إذا قرن باليوم وإن خرج الوقت لأن غايته أنه قضاء بئية الأداء 
أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت »فإن خرج ونسيه لايجزئه فىالصحيح » وفرض الوقت كظهر الوقت إلا ى 
الجمعة إنها بدل فرضن الوقت لا نفسه » إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت » فإن نوى الظهر لاغير اختلف 
فيه » قبل لايجزئه لاحمال فائتة عليه » وفى فتاوى العتالى الأصح أنه جز ئه . وعام مما ذكر أن من فاتنه الظهر فنوى 
الظهر والعصر فى وقت العصر مثلا لايصير شارعا فى واحدة منبما . وق المنتى : إن كان فى الوقت سعة يصير 
شارعا فى الظهر . وفى الخلاصة : فإن نوی مکنو بتین فائتتین كانت للأولى منہما اہی . ولو جمع بين فرض ونفل 


يدخل فیا إما أن تكون فرضا أو غيره . والثانى يكنى فيه مطلق النية نفلا كانت أو سنة فى الصحيح لأن النية فى 
النفل للتمبيز عن العادة وهو يحصل بمطلق النية . وقوله ( فى الصحيح ) احترازعما قيل إنه لابد من أن ينوى سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأن فيها صفة زائدة على النفل المطلق كالفرض » والأول إما أن يكون المصلى فيه 
منفردا أو مقتديا بالإمام » والمنفرد بلزمه تعيون الفرض الذى يدخل فيه كالظهر مثلا » ولا يكفيه أن يقول : نويت 
الفرض لاختلاف المرو ض فلا بد من الكييز . ومنهم من يقول : إذا نوى الظهر أو الفجر مثلا ولم ينوظهر اليوم 
أوالوقت ؛ إن كان يصلى فى الوقت لايجزئه بلمواز أن يكون عليه ظهر صلاة فائتة فلا يتعين المقصود » والأول 


— ۲۹۸ 


( وإن كان مقتديا بغيره ينوى الصلاة و متابعته ) 
يمير شارعا ف الفرض عند أى يوسف رمه الله » وأبطلها محمد رهه الله » وهذا لايقتضى عدم اشتراط قطع 
النبة لصحة المنوى بأدنى تأمل لقطغيا على الصلاتين حيعا » مخلاف مالو أدرك الإمام قاعدا ولا بعلم أى القعدتين 
فنوى فى اقتدائه أنها إن كانت الأولى اقتديت به أو الأخيرة فلا فإنهلايصح الاقتداء أصلا لأن النية مر دد فيها.» 
وكذا لو نوى إن كانت الأولى اقتديت به فى الفريضة وإن كانت الثانية فنى التطوع لايصح اقتداوه به ى 
الفريضة » ولو نوى إن كان فى الفريضة اقتديت به أو فى التراويح أو سنة كذا اقتديت به صح افتداوه به ف 
التراو رح لأنه لاتردد فى نية أصلى الصلاة وهو كاف للسنة كنا سنذكر » بخلاف مالو نوى إن كان فى العشاء اقتديت 
به أو فى التراو بح فلا لايصح اقتداوه فىواحدة منهما . وعل م أيفما أنه لولم يعرف افتراض الحمس إلا أنه يصليها فى 
أوقاتما لاوز : وكذا لو اعتقد منها فرضا ونفلا ولا ييز وم ینو الفرض فیا فان نوى الفرض ف الكل جاز» ولو 

ظن الكل فرضا جاز » ون يظن ذلاك ذكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام ٠‏ وكا يحتاج 
إلى التعين فى الأداء كذاث فى القضاء » حى إذا كرت الفوائت يحتاج إلى ظهر يوم کنا أو اول ظهر أو آخر 

ظهر عليه » وكذا ف الباق لأن مابلى ذلاث المقضى ويصير أولا فىنية الأول وآخرا فى نية الآخبر » ولو م يعين جاز» 
بحلاف مالو كان عليه قضاء يومين من رهضان فقضی يوما ولم يعين جاز . والأولى أن بعين أول يوم وثاف يوم 
لأن سبب الصلاة متعدد وبه يتعدد المسبب فلا باد من التعيين » بخلاف الصوم لأن سببه الشهر . ولذا لوكانا من 
رهضاين وجب التعيين » كذا ی‌فتاوی قاضيخان . ثم ذكر فى كتاب الصوم وحكى فيه اختلاف المشايخ 
وصح أنه +ز ثه مع عدم التعيين إذا كانا رشان . وقد يقال : صرحوا بأن كل يوم سبب أوجوب صومه 
ولذالم يكتف اكل بنية واحدة فصار اليومان كالظهرين لكنا سنبين مايرفع هذا الإشكال » وللتعيين لو فاتته 
عصر فص لى أربعا عما عليه وهو ری أن عليه لظهر نیز “م لو صلاها قضاء ما عليه وقد جهله ولذا قال أبوحنيفة 
رحمه الله : فيحن ذاتنه صلاة واشتبوت عليه أنه يصلى الخمس ليتيقن » ولو نوی فرضا و شرع فيه 3 نسى فظنه 
تاو عا ذأتمه على أنه تطوع فهو فرض مسقط لأن النية المعتبرة [ نما يشترط قرانها بالخزء الأول . ومثله إذا شرع إنية 
التطوع فأتمها دى ظن ااكتوبة فهى تطوع » بخلاف مالو كبر حين شلك ينوى التطوع فى الأول أو المكتوبة 
فى الثانى حرث يصير حار جا إلى مانوى ثانيا لقران النية بالتكبير » وستأنى بقية هلمه . ولا يشرط نية استقبال القبلة 
وإن نوی عام إبراهم صلى الله عليه وسام فالصحيح أنه لايحزئه إلا أن ينوى به ية الكعبة » فإن نوى الحراب 
لانجوز ثم ٠ن‏ يشترط نية الكعبة ينوى العرصة ولاب ( قوله ومتابعته ) الإمام . فإن نوى صلاة الإمام لامجرئه » وقيل 
إذا انتظر تكبير الإمام ثم كبر بعده كان «قتديا . وقال شيخ الإسلام : إذا أراد التسهيل على نفسه يقول شرعت 
فى صلاة الإمام . قال ظهير الدين : يفبغى أن يزيد على هذا قوله واقتديت به » والأفضل أن ينوى الاقتداء عند 
أظور لأن ظهر الوتتث ٠«شروع‏ ف الوقت والفائتة ليست كذلك » بل إنما يوجد بعارض فطلقه ينصرف إلى ظهر 
الوقت . وأقول : الأمرط المتقدم وهو أن بعلم بغلبة أى صلاة يصلى يسم مادة هذه المقالات وغيرها » فإن العمدة 
عليه لحصول المييز به وهو المقصود ء والمقتدى بغيره ينوى الصلاة على الوجه المذكور ومتابعته » لأنه يلزمه 
ذه اد صلاة المقتدى من جهة ذلاك الغير وهو الإمام فلا بد من العزام الاقتداء ؛ حى لو ظهرضرر الفسادكان ضررا 
ملتزما » وإنمالم يذكر الإمام وإن اشترط له إمامة النساء لأن حضورهن الجماعة مكروه نادر الوقوع فىعامة 


سسس 


— ۳۹۹ ¬ 


لأنه يلزمه فساد الصلاة من جهته فلا بد من التزامه .قال ( ويستقبل القبلة ) لقوله تعالى - فولوا وجو هکم شطره- 
ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينها » ومن كان غائبا 


افتتاح الإمام » فإن نوى حين وقف عالما به بأنه لم يشرع جاز » وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع 
اختلف فيه . قيل لا جوز وإذا حت النية لايصيح الحروج عما شرع فيه بالتكبير بنية الاستقبال إلا فى المسبوق قام 
إلى القضاء » وسيأتى باق فروعها من بعد إن شاء الله تعالى . و فى الظهير بة ينبغى أن لايعين الإمام عندكثرة الجماعة : 
يعنى کی لايظه ركونه غير المعين فلا يجوز فينبغى أن ینوی القائم نی الحراب كائنا من كان » ولو لم مخطر بباله 
أنه زيد أوعمرو جاز اقتداوه » ولو نوى بالإمام القائم وهو يرىأنه زيد وهو عرو صح اقتداوه لأن العبرة لما 
نوى لا ما يرى وهونوى الاقتداء بالإمام » بحلاف ما لو نوى الاقتداء بزيد فإذا هوعمرو لا يجوز لأن العبرة لما 
نوی » ومثله فىالصوم ولو نوىقضاء يوم الحميس فإذا عليه غيره لامجوز » ولو نوىقضاء ماعليه من الصوم 
ودو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز » ولو کان يرى شخصه فنوى الاقتداء ذا الإمام الذى هو زيد فإذا هو 
خلافه جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية . وكذا لوكان آخر الصفوف لايرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام 
القائم فى ا نحراب الذى هو زيد فإذا هو غيره -جاز أيضا أو مثل ماذكرنا فى الحطأ فى تعيين الميت. فعند الكثرة ينوى 
الميتالذى يصلى عليه الإمام ( قوله لأنه ناز مه فساد الصلاة هن جهته الخ ) لهذا احتيج إلى نية إمامة النساء لصحة 
اقتدائون على ما سيأتيائ ( قوله لقوله :عالى قو لوا الخ) أى يثبت الافتراض » أا لزوم الإكفار بنرك النوجه عمدا 
على قول أب حنيفة فللزوم الاستبزاء به والاستخفاف » » إذ ليس حك e‏ بې رکه بل يجحده » 
وكذا الصلاة بخير طهارة » وكذا فى الثوب النجس » واختاره فى أ بو على السغدى فى ترك الطهارة 
لانى الآخرين لاجواز فيبها حالة العذر » وبغير طهارة لايجوزبحال ٠‏ وبه أخذ الصدر الشبيدءوإذا حول 00 
لاتفسد صلاته وتفسد بصدره . قرل هذا أليق بقوهما » أما عنده فلا فى الوجهين بناء على أن الاستدبار إذا لم يكن 
على قصال الرفض لاتفسك مادام فى المسجد عنده خلافا مما » حى لو انصرفعن القباة على ظن العام فتبين عامه 
بنى مادام فی المسجد عنده بخلافا لما . ولقائل أن يفرق بينهما بعذره هناك وتمرده هنا » ولا يفرق ف المسائل 
السايقة إذ لاأثر لعدم الحواز نىشىء من الأحوال » بل الموجب للإكفار هو الاسهانة وهو ثابت فى الكل 
(قوله ففرضه إصابة عينها ) حبّى لو صلی فى أماكن فى بیته ينبغى أن يصلى بحيث لو أز يلت ابلادران يقع استقباله 
على شطر الكعبة لاف الآفاق كذا فالكاى . وف الدراية : من كان بينه وبين الكعبة حائل الأصح أنه 
كالغائب » ولو كان الحائل أصليا كالحبل كان له أن يجتهدء » والأول أن يصعده ليصل إلى اليقين » وى النظم : 
الكعبة قبلة من با مسجد » والمسجد قبلة من ؟ككة » وهكة قبلة الحرم » والحرم قبلة العالم . قال المصنف ف التجنيس : 


الأمصار . قال ( ويستقبل القبلة ) استقبال القبلة أيضا من شروط الصلاة ( لقوله تعالى ‏ فولوا وجوهكم شطره -.) 
أى شطر المسجد الحرام . ووجه الاستدلال أن الله تعالى قال فلنو لينلك قبلة ترضاها ‏ ثم أمر بالتونجه شطر المسجد 
الحرام » ثم المصلى إما أن يكون كة أو غائبا عنها » فالأول فرضه إصابة عينها لأن الننى صلى الله عليه وسلم صلى 
فى المسجد الحرام متوجها إلى الكعبة » ومضى على ذلك الصحابة والتابعون فكان إجماعا على ذلك . . والثانى فرضه 
إصابة جهتما لأن الله تعالى أمر الني عليه الصلاة والملام والمؤْمنين بالتوجه إلى المسجد الحرام وهم بالمدينة دون 


¥( — 
ففرضه إصابة جهنها هو الصحيح لأن اكليف بحسب الوسع ( ومن كان خحائفا يصلى إلى أى جهة قدر) 


هذا يشير إلى أن من كان ععاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها » ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهما وهو 
تار اتهى . قال الشيخ عبد العزيز البخارى : هذا على التقريب : وإلافالتحقيق أن الكعبة قبلة العالم اننهى. 
وعندى ف جواز التحرى مع إمكان صعوده إشكال لأنالمصير إلى الدليل الظنى »وترك القاطع مع إمكانه لايحوز؛ 
وما أقرب قوله فى الكتاب والاستخبار فوق التحرى فإذا امتنع المصير إلى ظنى لإمكان ظنى أقوىمنه فكيف 
بنرك اليقين مع إمكانه بالظن ( قوله [صابة جهها ) فى الدراية عن شيخهماحاصله أن استقبال ابحهة أن يبى شى ء 
من سطح الوجه مسامتا لاكعبة أو طوائها لأن المقابلة إذا وقعت فى مسافة بعيدة لاتزول بما يزول به من الانحراف 
لو كانت ف مسافة قريبة » ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد ونبى المسامتة مع انتقال مناسب لذللك البعد » فلو 
فرض خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق فى بعض البلاد وخط آخحر يقطعه على زاويتين قائمنين من 
جانب يمين المستقبل أو شماله لاترول تلك المقابلة والتوجه بالانتال إلى الهين والشهال على ذلك الط بفراسخ 
كثيرة » ولذا وضع العلماء قبلة بلد و بلدين ثلاث على سمت واحد » فجعلوا قبلة بخارى و معرةند ونسف و ترمذ 
وبلخ ومرو وسرخس موضع الغروب إذا كانت الشمس ف آخر الميزان وأول العقرب كا اقتضته الدلائل 
الموضوعة لمعرفة القبلة » ولم رجوا لكل بلدة متا لبقاء المقابلة والتوجه فى ذلك القدر ونحوه من المسافة . 
وف الفتاوى : الانراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب ( قوله هو الصحيح ) احئراز عن قول الحرجاق 
إن العين فرض الغائب أيضا لأنه المأموربه ولا فصل ف النص » وثمرة ا لحلاف تظهر فى اشتراط نية عينها » فعنده 
بوشترط وعند غيره لا( قو له ومن كان خائفا ) من سبع أو عدو أوكان ف البحر على خشبة يخاف الغرق إن توجه » 
أو مريضا لايقدر على التوجه وليس بحضرته من يؤجهه يصلى إلى أى جهة قدر » ولو كان على الدابة يخاف التزول 
الطين والردغة يستقبل . قال فى ااظهيرية . وعندى هذا إذا كانت واقفة » فإن كانت سائرة يصلى حيث شاء » 
ولقائل أن يفصل بين كونه لو وقفها للصلاة حاف الانقطاع عن الرفقة أو لايخاف» فلا يجوز فى الثانى إلا أن 

يوقفها ويستقبل كما عن ألى يوسف ف التيمم إن كان بحيث لو مضى إلى الماء تذهب القافلة وينقطع جاز وإلا 


الكعبة » وفيه إشارة إلى أن إصابة عينها للغائب غير لازمة لأن التكليف بحسب ااوسع . وقوله ( هو الصحيح ) 
احتراز عن قول الششبخ أنى عبد الله الحرجانى إن فرضه أيضا إصابة عيبا يريد بذللك اشتراط نية عين. الكعبة لأن 
إصابة عينها وهو غائب عنها غيب لايطلع » فكان التكليف بها تكليفا بما ليس بمقدور فلا يحوز اشتراطها » وأما 
من كان عنده اشتراط اللحهة فليس له حاجة إلا النية » وأما نية الكعبة بعد التوجه إليها فكان الشيخ أبو بكر محمد , 
ابن الفضل يشترطه والشيخ أبو بكر محمد بنحامد لايشترطه . وقال المصنف ف التجنيس : ونبة الكعبة ليست 
بشرط فى الصحيح من الدواب لأن استقبال البيت شرط من الشروط فلا يشترط فيه النية كالوضوء . وقوله ( ومن 
كان خائفا يصلى إلى أى جهة قدر ) بيان أن التوجه إلى القبلة يسبقط بعذر الحوف لأسباب مثل من اختنى من عدو 
أو غيره ويخاف أنه لو تحرك واستقبل القبلة يشعر به العدو فإنه يجوز له أن يصلى قاعدا بالإبماء » أو مضطجعا حيئًا 


( قوله يريد بلك » إلى قوله لأن إصابة عينها الخ ) أقول : قوله لأن إصابة الخ دليل لقؤله يريد بذلك الخ 


۷۱ 
لتحقق العذر فأشبه حالة الاشتباه( فإن اشتت عليهالقبلة و ليس بحضرته من يسأله عنها اجبد وصلى )لأن الصحابة 
رضوان الله علهم تحروا وصلوا وم ينكر عليهم رسول التهعليه الصلاة والسلام > ولأن العمل بالدليل الظاهر 


واجب عند انعدام دليل فوقه › 


ذهب إلى الماء واستحسنوها ( قوله وليس بحضرته الخ ) لأنه لو كان بحضرته من أهل المكان من يسأله لامجوز 
التحرى » وكذا لايجوز مع الحاريب » فلو لم يكن هن أهل المكان ولا عالما بالقبلة أو كان المسجد لامحراب له 
أو سم فلم يخبروه تحرى . وف قوله لیس بحضرته إشارة إلى أنه ليس عليه طلب من يسأله عند الاشتباه كذا ؛ 
والأوجه أنه إذا عام أن المسجد قوما من أهله «قيمين غير أنهم ليسوا حاضرين فيه وقت دخوله وهم حوله فى 
القرية وجب طلبهم ليسأهم قبل التحرى» لأن.التحرى معاق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره » علل محمد رحه الله 
عا قلنا » قال : رجل دخل المسسجد الذى لامحراب له وقبلته مشكلة وفيه قوم من أهاه فتحرى القبلة وصلى ثم غلم 
أنه أخطأ فعليه أن يعيد لأنه كان يقدر أن يسأل عن القبلة فيعلمها ويصلى بغير تحر » وإنما يجوز التحرى إذا عجز 
عن تعلمه بذاك ( قوله اجنهد )حك المسثلة فلو صلى من اشتبهت عليه القبلة بلا تحر فعليه الإعادة إلا إن علم بعد 
الفراغ أنه أصاب » لأن ما افنرض لغيره يشترط حصوله لا غير كالسعى » وإن عام فى الصلاة أنه أصاب يستقبل › 
وعند أىيوست يبنى لما ذكرنا » ولأنه لو استقبل استقبل ببذه ابلحهة فلا فائدة . قلنا : حالته قويت بالعام » 

وبناء القوى على الضعيف لايحوز فصار كالأنى إذا تعلم سورة والمونى إذا قدر على الأركان فيها تفسد و بعدها 
نصح أما لوتحرى وصلى إلى غير جهة التحرىلايجزئه وإن أصاب مطلقا » خلافا لأ يوسف رهه الله وهی 
#٠‏ كلة على قوهما لأن.تعليلهما فى هذه وهو أن القبلة فى حقه جهة التحرى وقد تركها بقتضى الفساد مطلقا فى 
صورة ترك التحرى » لأن ترك جهة التحرى يصدق مع ترك التحرى وتعليلهما فى تلك بأن مافرض لغيره يشرط 
عرد حصوله كالسعى يقتضى الصحة فىهذه » وعلى هذا لو صلى فی ثوب وعنده أنه جس ثم ظهر أنه طاهر 3 
أو صلى وعنده أنه حدث فظهر أنه متوضى" > أو صلى الفرض وعنده أن الوقت ل يذخل فظهر أنه كان قد دخل 
لايجرئه لأنه لما حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعى وهو حر يه فلا ينقلب جائزا إذا ظهر خلافه » وهذا التعليل 
يحرى فى مسئلة العدول عن جهة التحرى إذا ظهر صوابه . وبه'يندفم الإشكال الذى أورده لأن الدليل الشرعى على 
الفساد هو التحرى أو اعتقاد الفساد عن التحرى » فإذا حكم بالفساد دليل شرعى لزم وذلك منتف فى صورة ترك 
التحرى فكان ثبوت الفساد فما قبل ظهور الصواب إنما هو ورد اعتقاده الفساد مؤاخذة باعتقاده الذى هو ليس . 


كان وجهه » وكذا لو كان مريضا لايقدر على التحول إلى القبلة وليس له من يحوله » وكذا إذا انكسرت السفينة 
وببى على لوح وخاف أنه لو استقبل القبلة سقط فى الماء جاز له أن يصلى حيث كان وجهه ( لتحقق العذر ) فأشبه 
حال الاشتباه ( فإن اشتببت عليه القبلة وليس بحضرته من أهل ذلك الموضع من يسأله اجتهد وصلى ) قيد بقوله 
وليس بحضرته من أهل ذلك الموضع » لأنه لو كان بها منهم أحدلم يصح له الاججهاد ف أمر القبلة وإتما عليه السوئال 
وقال اند لأنه ليس له أن يصلى بلا اهاد ( لأن الصحابة.) اشتببت عليه القبلة ف(تحروا وصلاوا ) ثم ذكروا 
ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم ( ولم ينكره عليهم ) وقوله (ولآن العمل بالدليل الظاهر واجب ) ظاهر . 


( قوله وكذا لوكان مريضا لايقدر على التحول إلى القبلة الخ) أقول : ليس فيه علر الموف ( قوله ثم ذكروا ذلك لرسول الله صل الله 


EE 
والاستخبار فوق التحرى ( فإن عل أنه أخطأ بعد ماصلى لايعيدها ) وقال الشافعى رحمه الله : يعيدها إذا استدبر‎ 
لتيقنه بالخطأ » ونحن نقول : ليس ف وسعه التوجه إلى جهة التحرى‎ 


بدليل إذ لم يكن عن تحر والله أعلم . وف فتاوى العتانى : تحرى فلم بقع نحريه على شی ء قيل يؤر » وقيل يصلى 
إلى ربع جهات + وقيل يخير » هذاكله إذا اشتبه » فإن صلى ى الصحراء إلى جهة من غير شك ولا تحر »إن تبين أنه 
أصاب أو کان أكبر رأيه أو لم يظهر من حاله شی ء حی ذهب عن الموضع فصلاته جائزة » وإن تبين أنه أخطاً 
أوكان أ كبر رأبه فعايه الإعادة ( قوله والاستخبار فو قالتحرى ) فيرك به التحرى» فإ نل بره المستخبر حين سأله 
فصل بالتحرى ثم أخبره لايعيد لو كان مخطئا » وبناء على هذا ذكر فالتجنيس : تحرى فأخطأ فدخل فى الصلاة 
وهو لأيعلم ثم علم وحول وجهه إلى القبلة ثم دل رجل ف صلاته وقد علم حالته الأولى لاتجوز صلاة الداخل 
لعلمه أن الإمام كان على الحطإ فى أوّل الصلاة انى . ولو كان شروع الكل بالتحرّى وفيهم مسبوق ولاحق 
فلدا فرغ الإمام قاما إلى القضاء فظهر ما حلاف ماكانوا رأوا أمكن المسبوق إصلاح صلاته هنا بأن يتحول إلى 
القبلة دون اللاحق » كذا فى مجموع النوازل . والحديث الذى أشار إليه أولا هو ما عن عامر بن ربيعة وكذا 
فى سفر مع الى صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة > فصلى كل رجل منا على حياله » فلما 
أصبحنا ذ كرناه انبى صلی الله عليه وسام فنزلت - فأيهًا توّلوا فم وجه الله » ضعفه الترمذى وآخدرون . وعن جابر 
« کنا فى فسير فأصابنا غم فتحيرنا فى القبلة > فصلى كل رجل هنا على حدة » و-جعل أحدنا يخط بين يديه ف لما 
أصبحنا فإذا حن قد صلينا لغير القبلة ٠»‏ فقال النى صلى الله عليه وسلم : قد أنجيزت صلائكم » ضعفه الدار قطنى 
وغيره . والحديث الانحر هو عن ابن مر ١‏ بي الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله 
صلى الله عايه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقباوها > وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة ) متفق عليه »ورواه مسلم وقال فيه « فر رجل من بنى سلمة وهم ركوع ف صلاة الفجر وقد 
صلوا ركعة فنادى : ألا إن القبلة قد حولت » فالوا كما هم نحو الكعبة » ( قوله وقال الشافعى الخ ) لايخ أن 
تين الحطأ ثابت فى توجهه إلى جهة الهنة واليسرة » فجعله المدار يوجب الإعادة فى الصور كلها نعم فى الاستابار 


وقوله ( ليس ف وسعه إلى التوجه إلى جهة التحرى الخ ) قيل هذا لايصح جوابا للشافعى لأن له أن يقول : سلما 
أن التكليف مقيد بالوسع لکن حال العمل بأن يأتى بما فى وسعه مما أمر به ولا يأثم به عند ظهور اللحطإ » وليس 
كلاءنًا فيه ونما كلامنا فما إذا ظهر خطؤه.بيقين. أيكون فعله كلافعل ی نحق وجوب الإعادة أم لا » وليس 
فیا ذكرثم مايدل على نفيه . ولنا مايدل على ثبوته من الاستقراء کا إذا صلی فى ثوب باجتهاده على أنه طاهر فإذا 
عو نين :وكا إذا توضاً بالتحرى بماء فى الأوانى على أنه طاهر فكان بخلافه » وکا إذا حكم الحاكم باجتهاده 
فى حكم ثم وجل نصا بحلافه فإن عليه الإعادة فبها كلها لظهور الخطأ بيقين مع جواز العمل بما فى وسعه عند 
توجه الحطاب بالعمل به فكذلك فما نحن فيه . وأجيب بالفرق بأن النجاسة وأمثاها ما لايحتمل الانتقال من محل 
إلى محل فلم جز له العمل إلا بظاهر ما أدى إليه تحريه » فإذا ظهر ماهو أقوى منه أبطله لأنه غير قابل للانتقال حى 
يقال إنه كان ف ذلا الوقت طاهرا ثم تنجس بعده بيقين » بل هو حين صلى كان ذلك الثوب مو صوفا باانجاسة » 
وكذا فى حك القاضى بالا ناد فها فيه نص بخلافه . وأما القبلة فهى من قبيل مايحتمل الانتقال » ألا ترى أنها 
اببقلت. من بيت المقدس إلى الكعبة » ومن عين الكعبة إلى.ابلحهة . إذا بعد من مكة » ومن جهة الكعبة إلى سائر 
الجهات إذا كان را كبا فإنه يصلى حيما توجهت إليه راحاته ؛ فبعد ماصلى إلى جهة بالتحرى إذا تحول رأيه ينتقل 


ير - 
والتكايف مقيد باأوسع ( وإن علم ذلاث فى الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليه ) لأن أهل قباء لما سمعوا ب#حول 
القبلة استداروا كهيأتهم فى الصلاة » واستحسنه النى عليه الصلاة والسلام ؛ وكذا إذا تحول رأيه إلى جهة 
أخرى توجه إلا لوجوب العمل بالاجتّهاد فما يستقبل من غير نقض ال دى قبله . قال ( ومن أم” قوما فى ليلة 
«ظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق وتحرى من خلفه فصلى كل واحد همهم إلىجهة وكلهم خافه ولا يعامون 
ماصئع الإمام أجزأهم ) لوجود التوجه إلى جهة التحرى » وهذه الخالفة غير مانعة كرا فى جوف الكعبة ( ومن 
عل منهم بحال إمامه تفسد صلاته ) لأنه اعتقد أن إمامه على الحطل ( وكذا لو كان متقدما عليه ) لركه فرض المقام 


تمام البعد عن الاستقبال . والوجه الذى بظهر موثرا ترك ابلدهة استدبارا أوغيره »فقتضى النظر أن يقول بشمول 
العدم » هذا . وقد قاس على ظهور نجاسة ثوب صلى فيه أو ماء توضأ بمحيث تجب الإعادة اتفاقا . وابحواب 
بالفرق بإمكان الوقوف على الصواب بالاستقصاء نة نظر إلى قيام الدليل وهو قيام [حساسه بهدا وإمكان الاستقصاء 
فى صونبما ‏ أما هنا فالدليل هو روئية النجم منعدم فلا يتصور الإصابة عن الدليل فلم يتجه بوجه من الوجوه 
ن بته إلى تقصير » مخلاف صورة قيام الدليل . وأيضا القبلة قبلت التحول شرعا من الشام إلى الكعبة عينها ثم 
جنها ثم إلى جهة التحرى عند الاشتباه ولا إعادة يلاف النجاسة والطهارة فإنه لم يثبت قبولهما التحول شرعا » 
والله الموفق للصواب ٠‏ 


فرض التوجه إلى تلك اللحهة فكان تبدل الرأى فيه بمنزلة النسخ فيعمل به فى ااستقبل » ولا يظهر به بطلان مامضى 
كنا فى النسخ الحقيى لأن الشرط أن يكون مبتلى بالتوجه عند القيام إلى الصلاة » وهو المقصود فى الأمر بالتوجه 
إلى الكعبة لأن الله تعالى لاجهة له حى يتوجه إليه » وإتما يتحقق هذا إذا صلى إلى الخهة الى وقع عليها تحريه . 
وقوله (وإن علم ذلك فى الصلاة) ظاهر » وقباء باهم وا مد من قرى ا لمدينة ينون ولا ينون . وقوله ( من غير نض 
المؤدى قبله ) لما ذكرنا أن دليل الا-جتهاد بمنزلة دليل النسخ » وأثر النسخ يظهر ف المستقبل لاف الماضى . وقوله 
( ومن أم قومافى ليلة مظلمة ) ظاهر . وقوله (ومن علم منهم ) أى من القوم المقتدين ( بحال الإمام) قال ف النهاية : 
وهذا القيد وهو عار المقتدين حال كونهم مأمومين ليس بلازم فى حق فساد صلاتهم » فإنه لو علم حال الإمام 
قبل الاقتداء فالحكم كذلك وإن كان الإمام فى وقت الاقتداء على الصحة » وفيه نظر لان قوله ومن عام »نهم : 
أى من القوم المقتدين حال إمامه أعم من أن يكو ن علم قبل الاقتداء به أو بعده » وأما أن العلم قبل الاقتداءكالعلم 
بعده فلما ذكر المصنف ف التجنيس : رءجل تحرى القبلة فأخطأ فدخل فى الصلاة وهو لايعلم ثم علم وحول وجهه 
إلى القبلة ثم دخل رجل فى صلاته وقد علم حاله الأول لانجوز صلاة الداخل لأنه دخل فى صلاته وعلم أن الإمام 
كان على الحطأ فى أُوّل صلاته › ولو علم من أُوّل صلاته أن الإمام على الايا ودخخل فى صلاته لم مز » فكذا 
هذا . وقد استشكلت صورة هذه المسثلة لأنه وضعها فى الليلة المظلمة والصلاة فيها جهرية فحينئذ يعلمون حال 
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( قال المصنف : وتحرى من خلفه فصلل كل واحد مهم إلى جهة وكلهم خلفه الخ ) أقول : قوله وتحرى من خلفه : أى الاين حقهم أن 
يكونوا خلفه . وقرله وکلهم خلفه : أى ليسوا بمتقدمين عليه ( قوله وفيه نظر"لأن قوله ومن علم مهم ) أقول : من شرطية تقلب المساضى 
إلى الاستقبال , 

( 0م -. فتح القدير حنى - ۱ ) 


—Vé— 


( فرائض الصلاة ستة : التحرية ) لقوله تعالى - وربك فكبر ‏ والمراد تكبيرة الافتتاح : 


( باب صفة. الصلاة ) 

شرع والمقصود بعد الفراغ من مقّدماته قبل الصفة . والوصف ف اللغة واحد » وى عرف المتكلمين غلافه › 
والتحرير أن الوصف لغة ذكر ماف الموصوف من الصفة » والصفة هى مافيه » ولا ينكر أنه يطلق الوصت ويراد 
الصفة » وبمذا لايلزم الاتحاد لغة إذ لاشك فى أن الوصف مصدر وصفه إذا ذكر مافيه » ثم المراد هنا بصفة 
الصلاة الأوصاف النفسية ها وهى الأجزاء العقلية الصادقة على الخار.جية الى هى أجز اء الحوية من القيام امز 
والركوع وااسجود . (قوله فرائض الصلاة ستة) لايخلو عن شى ء لأنه وإن اعتبرآحاد الفرائض فريضة لم تجز التاء 
فى عدده » وإن اعتبر فرضالم يكن ذلك جمعه لأن فعائل إنما تطرد فى كل رباعى ثالثه مدة موكنث بالتاء كسحابة 
وصيفة وحلوبة » أو بالمعنى كشمال وعجوز وسعيد عام امرأة . وأما جعله فريضة على تأويله بالفرض أدخلت 
التاء كما فى قول الشاعر ٠‏ ولا أرض أبقل إبقالها ٠‏ بتأويل المكان فهو تصرف ليس لنا أن نفعله» بل إنما لنا 
أن نول الوارد عنهم مالفا بلحادنهم ولذا لم يورد أهل الشأنهذا البيت إلا مثالا الشذوذء غير أنهم عللوا الواقع بما. 
ذكر وا لا أنهأعطاه ضابط صعة استعمال مثله لمن شاء ( قوله وربلك فكبر) وكذا- وقوموا لله واقرءوا . واركعوا 
واسجدوا ) أوامر ومقتضاها الافتراض »و متفرض خارج الصلاة فوجب أن يراد بها الافتراض الواقع ف الصلاة 
إعمالا لانصوص ف حقيقہا حيثأ.كن > والحديث المذ كور م مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » و تحليلها 


الإمام بصوته . وأجيب بكون الصجلاة قضاء وبكون الإمام ترك الجهر نسيانا » وبأنهم عرفوا إمامهم بصوته أنه 
قدامهم لکن لم يميزوا من صوته أنه إلى أى جهة توجه » وقد ذكرنا غير ذلك ف التقرير والله أعلم . 
( باب صفة الصلاة ) 
لا فرغ من ذكر الوسائل شرع فى ذكر المقصود » والوصف والصفة مترادفان عند أهل اللغة » والهاء 
عوذى عن الواو كالوعد والعدة » وعند المتكلمين من أصعابنا أن الوصف هو كلام الواصف » والصفة هى 
المعنى القام بذات الموصوف » والظاهر أن المراد بالصفة ههنا الحيئة الخاصلة للصلاة بأركانها وعوارضها . قوله 
( فرائض الصلاة ستة ) القياس أن يقال ست لأن الفرائض جمع فريضة » لكن قوله على تأويل الفروض الذى هو 
جمع فرض » وف بعض النسخ ست » وإنما قال فرائض الصلاة ولم يقل أركانها لأن الفرا ثض أعم تتناول الأركان 
وغيرها » ومن المذكور ف الكتاب ( التحريمة ) وهى فرض وليست بركن والتحريم جعل الشى ع ء محرما واطاء 
لتحقّيق الاسمية » وإنما اختصت التكبيرة الأولى مبذه النسمية لأنها تحرم الأشياء المباحة قبلها لاف سائر التكبيرات » 
وهى فرض ( لقوله تعالى وربك فكبر -) أى وخص ربث بالتكبير وهو الوصف بالكبرياء » وأن يقال الله کر 


( باب صفة الصلاة ) 
رل رة جم لوه عب اف سق الاي ) ثول : فيه یٹ بل هی دلا عل ال 


هلا — 
( والقيام) لقوله تعالى - وقوموا لله قانتين ‏ . ( والقراءة ) لقوله تعالى ‏ فاقرءوا ماتيسر من القرآن ‏ ( والركوع 
والسجود) لقوله تعالى - واركعوا والثهد.وا ‏ ( والقعدة فى آخرالصلاة مقدارالتشهد ) لقوله عليه الصلاة والسلام 
لابن مسعود رضى الله عنه حين علمه التشهد « إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتاف ۲ 


النسليم » رواه أبوداود وجسنه النووى ف أحكامه » والإسناد فيه جازى لأن التحريم ليس نفس التكبير » بل 
به يثبت» أويجعل مجازا لغويا باستعمال لفظ التحريم فما به أى مايثبت به تحريم الصلاة التكبير » ومثله فى تحليلها 
السام . والمستفاد من هذه وجوب المذكوراتف الصلاة» وهو لا ينى حال الصلاة» إذ الحاصلحينئذ أن الصلاة 
فعل يشتمل على هذه . بى كيفية ترتيبها فىالأداء وهل الصلاة هذه فقط أو مع ار اشر > وقع البيان فى ذلك 
كله بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله » وهولم يفعلها قط بدون القعدة الأخيرة » والمواظبة منغير ترك مرة دليل 
الوجوب » فاذا وقعت بيانا للفرض : أعنى الصلاة المجمل كان متعلقها فرضا بالضرورة » ولو لم يقم الدليل 
فى غيرها من الأفغال على سنيته لكان فرضا » ولو لم يازم تقييد مطلق الكتاب بخبر الفاتحة والطمأنينة وهو نسخ 
القاطع بالظنى لكانا فرضين . ولولا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعد إلىالقعدة الأولى لما تركها ساهياء ثم عام 
لكانت فرضاء فقد علمت أن بعض الصلاة عرف بتلك النضوص ولا إحمال فيا وأنه لاينى الإحمال ف‌الضلاة من 
وجه آخر فا تعلق بالأفعال نفسها لايكون بيانا » فإن كان ناسا للإطلاق وهو قطعى نسخ للعلم بأنه صل الله عليه 
وسلم قاله وهو أدرى بالمراد » وإن لم يكن قطعيا لم يصلح لذلك وإلا لزم تقديم الظنى عند معار ضته القطعى عليه 
وهو لايحوز ىقضية العقل » وعما ذكرنا كانتقديم القيام على الركوع والركوع على السجود فرضا لأنه بيبا كذلك 


« روى أنه لما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسم الله أكبر » فكبرت حذيجة وفرحت وأيقنت أنه الوجى ٠‏ 
فإن سورة الماثر أوّل سورة نزلت » ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل : أى شىء كان فلا تدع تكبيره 
ووجه الاستدلال أن المراد به تكبيرة الإحرام بإجماع أهل التفسير » ولأن الأمر للوجوب وغيرها ليس بواجب 
بالإجماع فتعينت له ضرورة ( و) كذلك ( القيام لقوله تعالى - وقوموا لله قانتين -) أى مطيعين » وقيل جاشعين » 
وقبل ساكتين . وعن ابن عمر أن القنوت طول القيام فى الصلاة » ووجه الاستدلال مامر أنه أمر بالقيام وهو 
الوجوب وليس القيام واجبا خارج الصلاة فكان واجبا فيها ضرورة ( والقراءة لقوله تعالى فاقرعوا ماتيسر من 
القرآن ‏ ) ووجه الاستدلال مامر» وسنذكر فى فصل القراءة مقدارها وقول مخالفبا فى الوجوب ( والركوع 
والسجود لقوله تعالى ‏ اركعوا واسمدوا ) على مامر من وجه الاستدلال » قيل كان الناس من أول ما أسلموا 
يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا جود فأمروا أن يصلوا بالركوع والسجود ( والقعدة فى آخر الصلاة مقدار 
التشهد « لقوله صلی الله عليه وسلم لابن مسعود حين علمه التشهد : إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد ممت صلاتلك » ) 
ووجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام ( علق العام ) أى تمام الصلاة ( بالفعل قرأ أو لم يقرأ ) لأنه علقه بأحد 
الأمرين من قراءة التشهد والقعود وأحدهما وهو القراءة لم تشرع بدون حر حيث لم يفعله رسول الله صلى الله عليه 
وس إلا فيه » وانعقد على ذلك الإجماع فكان الفعل موجو د | على تقدير القراءة البتة فكان هو المعلق به فى الحقيقة 
لاستلزامه الآخر » وكل ما علق بشىء لايوجد دونه فام الصلاة لايوجد بدون الفعل وتام الصلاة واجب »> 


( قوله كأنه قيل وما كان الخ ) أقول : لفظة ما شرطية فى قوله ما كان ( قوله وكل ماعلق بشىء لا يوجد دونه الخ ) أقول : منوع » فإن 


- ۷~ 
عاق العام بالفعل قرأ أو لم يقرأ . قال ( وما سوى ذلاك فهو سنة ) أطلق اسم السنة » وفيها واجبات كقراءة الفانحة 


و سيرد علياك تفاصيل دذا الأصل ( قوله عاق العام بالفعل الخ ) بيان للمراد لا أنه معنى اللفظ : يعنى لما قام الدليل 
على أن لا بد هن القعدةكان المراد إذا قلت هذا وأنت قاعد أو فعلت هذا قائلا أو غير قائل تمت » فلو ثم هذا سندا 
وتنا كان الاستدلال به على فرضية القعدة عينا متوقفا على ثبوت فرضيتم! بما يستقل بذلك بحيث لايكون حديث 
انس مود جز ء المثبت فلم يتعلق به إثبات أصلا كا أشرنا إليه من إثباته ببيان امجمل فكيف ولم يتم » فإن الذى 
فىأىداو د و إذا قات هذاوقضيت هذا فةد قضبت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئتأن تقعد فاقعد» وهو 
تعلرق بهما فإذا اتصل اللخبر بالمبين كانا فرضين » نعم هو بلفظ « أوفعلت هذا» فى رواية للدارقطى »فلو لم يتبين 
أا ددرجة من كلام ابن مسعود لوجب حل أو على معنى الواو ليوافق المرفوع : وهو أكثر من العكس فيا 
أن ذكرف وتد بين الإدراج شبابة بن سوار فى روايته عن زهير بن معاوية » وفصل كلام ابن مسعود من 
دن كلام البى صلی الله عليه وسلم . ورواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن ال حر مفصلا مبينا . قال 
ااثووى : اتفق الحفاظ على أنها مادرجة . والحق أن غاية الإدراج هنا أن تصير موقوفة والموقوف فى مثله له حكم 
ارذع . ثم اختلف مشاينا فى قدر الفرض من القعدة » قيل قدر مايأقى بالشهادتين . والأصح أنه قدرقراءة التشهد 
إلى عبده ورسوله لاعلم بأن شرعيتها لقراءته » وأقل ماينصرف إليه اسم التشبد عند الإطلاق ذلاك . وعلى هذا ينشأ 
إشكال وهو أن کون ماشرع لغيره معنى أن المقصود من شرعيته غيره يكون ۲ كد من ذلك الغير ما لم بعهد بل 
وخلاف المعقول » فإذاكان شرعية القعدة لذ كر أو السلام كانتدونهما فالأولى أن يعين سبب شرعيتها الحروج » 
هذا . وقد عد من الفرائض إتمامها والانتقال من ركن إلى ركن قيل لأن النصالموجب الصلاة يوجب ذلك إذ 
لا وجود للصلاة بدون [تمامها وذاك يستدعى الأمرين . واعلم أن القعدة فرض غير ركن لعدم توقف الماهية 


وما لاي الواجب إلا به فهو واجب: فالقعدة واجب : أى فرض . فإن قيل هذا خبر واحد وهو بصراحته لايفيد 
الفرضية فكرف مع هذا التكلف العظٍ ؟ أجيب بأن قوله تعالى ‏ أقيموا الصلاة ‏ مجمل ؛ وبر الواحد لحق بيانا 
به » والمجمل من الكتاب إذا حقه البيان الظنى كان الحكم بعده مضافا إلى الكتاب لا إلى البيان ف الصحيح ١‏ 
وقد قررنا ذاك ف التقرير . لايقال: فليكن الأمر فىقراءة الفاتحة كذلك فتكون واجبة لأن نص القراءة ليس 
؟جمل بل هو خاص » فتكون الزيادة عليه نسخا يخبر الواحد وهو لايجوز . وفيه وجه آخر وهو أن خبر الواحد 
إن كان متاق بالقبول جاز إثبات الركنية به فأولى أن يجوز إثبات الفرضية لأن درجة الركنية أعلى » وقد ثبتت 
ركنية الوقوف بعرفات بقوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة » والوقوف معط أركان الحج لا محالة » والمصنف 
جعل القعدة الأخيرة من فرائض الصلاة حيث ذكرها فبها فجاز أن يثبت بخبر تلى بالقبول . قال ( وما سوى ذلك 
فهو سنة ) أى ماسوى ماذكرنا من الفرائض فهو سنة ( أطلق ) يعنى القدورى ( اسم السنة وفيها واجبات كقراءة 
الفانحة الخ ) فلا يكون إطلاقا حميحا » والعذر ماذكره بقوله وتسميتها سنة فى الكتاب : أى القدورى لما أنه ثبت 
وجوبما بالسنة . واعلم أن المراد بالواجب ههنا مانجوز الصلاة بدونه.ويجب بركه ساهيا ججدتا السهو »و بالمنة 
مافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق المواظبة ولم يتركها إلا لعذر كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع 


الشرطية لاتدل علي العدم عند العدم عندنا ولذا لايعتبن مفهوم الشرط (قوله وم يتركها إلا لعذر) أقول: الترك فى السنة يكون الإعلام اواز 


۷۷ 
وضم السورة إلا ومراعاة الرتيب فما شرع مكررا من الأفعال » والقعدةالأولى وقراءة التشهد ف القعدة الأخيرة 
والقنوت ف الوتر وتكبيرات العيدين والخهر فيا يجهر فيه والحافتة فيا يخافت فيه » وهذا تجب عليه دتا السو 
عليها شرعا لأن من حلف لايصلى يحنث بالرفع من السجود دون توقف على القعدة فيعلم أنما شرعت للخروج » 
وهذا لأن الصلاة أفعال وضعت للتعظم وليس القعود كذلك بحلاف ماسواه . ثم الركن ينق.م إلى أصلى وزائد 
وهو مايسةط ف بعض الصور من غير نحقق ضرورة وهو القراءة تسقط حالة الاقتداء وعن المدرك ف الركوع 
مثلا لاف غيرها لايسقط إلا لضرورة ( قوله فما شر ع مكررا من الأفعال ) أراد به ماتكرر فى كل الصلاة 
كالركعات إلا لذمرورة الاقتداء حيث يسقط به الترتيب » فإن المسبوق بصلى آنحر الركعات قبل أولها وق كل 
ركعة » والأصل عندنا أن المشروع فرضا فى الصلاة أربعة أنواع : مايتحد فى كل الصلاة كالقعدة » أو فى كل 
ركعة كالقيام والركوع » وما يتعدد فى كلها كالركعات أو فى كل ركعة كالسجود . والترتيب شرط بين 
مايتحد فى كل الصلاة وجميع ماسواه مما یتعدد فى كلها أو فى كل ركعة وما يتحد فى كل ركعة » حبى لو تذكر 
بعد القعدة قبل السلام أو بعده قبل أن يأنى بمفسد ركعة أو حجدة صلبية أو للتلاوة فعلها وأعاد القعدة ود للسبو » 
وكذاإذا تذكر ركو عا قضاه وقضى مابعده من السجود أو قياما أو راءة صلى ركعة تامة » وكذا يشترط الرتيب بين 
.مايتحد فى كل ركعة كالقيام والركوع ؛ ولذا قلناآ نفا فى ترك القيام وحده إنه يصلى ركعة تامة . وإذا عرف هذا 
فقوله فى الهاية : الترتيب ليس بشرط بين مايتعدد فى كل الصلاة : يعنى الركعات أو يتحد فى كل ركعة » وبين 
مايتعدد فى ركعة ليس على إطلاقه بل بين السجود والمتحد فى كل ركعة تفصيل إن كان جود ذلك الركوع بأن 
يكونا ركوعا وسجودا من ركعة واحدة فالرتيب شرط > وإن كان ركوعا من ركعة وود من أخرى بأن تذكر 
فى بدة ركوع ركعة قبل هذه السجدة قضى الركوع مع جدتيه»وعلى قلبه ,أن تذكر فى ركوع أنه لم يسجد فى 
الركعة الى قبلها سجدها وهل يعيد الركوع والسجو د المتذكر فيه » فى الهداية أنه لامجب إعادته بل يستحب معللا 
بأن الترتيب ليس بفرض بين مايتكرر من الأفعال . والذى فىفتاوى قاضيخان وغيره أنه يعيده معللا بأنه ار تفضن 
بالعود إلى ماقبله من الأركان لأنه قبل الرفع منه يقبل الرفض وطذا ذكره فيا لو تذكر سبدة بعد مارفع من 
الركوع أنه يقضيها ولا يعد الركوع لأنه بعد مانم بالرفع لايقبل الرفض » فعاء ان الاختلاف فى إعادما ليس بناء 
على اشتراط الترتيب وعدمه » بل على أن الركن المعذ كر فيه هل يرتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان أو لا . وق 
كاف الحا کم الشهيد أنى الفضل الذى هو جمع كلام محمد رحمه الله : رجل افتتح الصلاة وقرأ وركع ولم يسجد ثم 
قام فقرأ وسجد ولم ركع فهذا قد صلى ركعة » وكذلك إن ركع أولا ثم قرأ وركع ود فإما صلى ركعة واحدة ؛ 
وكذاك إن سعد أولا جدتين ثم قام فقرأ فى الثانية وركع ولم يسجد ثم قام فقرأ وعجد فالثالثة ولم يركع فإتما صلى 
ركعة واحدة » وكذللك إن ركع فى الأولى ولم يسجد وركع ف الثانية ولم يسجد ثم باد فى الثالثة ولم يركع فإنما صلى 


والسجود» وللصلاة آداب والأدب فيها مافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه كزيادة 
التسبيحات ف الركوع والسجود على الثلاثة والزيادة على القراءة المسنو نة . قوله ( ومراعاة الترتيب فها شرع مكررأ) 
يعنى فى الركعة الواحدة كالسجدة الثانية من الركعة الأولى » فإن من تركها ساهيا وقام وأتم صلاته ثم تذكر فإن 
علية أن يسجد السجدة المتروكة » ويسجد للسهو لرك الرتيب . وقوله فما شرع مكررا احتراز عما شرع غير 


— VA — 


بتركها » هذا هو الصحيح » وتسميتها سنة فى الكتاب لما أنه ثبت وجوبها بالسنة . 

ركعة واحدة » ثم لم يذكر المصنف قراءة التشهد ف الأولى وتعديل الأركان › قل للاختلاف فيهما کا سيذكر › 
لكن قد نقل عن الطحاوى والكرخى سنية القعدة الأولى ومع ذلك ذكرها فليس الصارف حينئذ ذلك » ويحوز 
کو نه اختارهنا سنتيهما ثم تبدلرأيه فى جو د السهو فاختار و.جوب القعدة . وببى من الوااجبات بعد هذا إصابة لفظة 
السلام وتعيين القراءة أولى الفرض » وحينئذ فالأولى أن لايحمل كلام المصنف على أنه حصر المتفق عليه وترك 
الختاف فيه ولا تبدل رأيه بل إنه قصد إعطاء نظائر لا على الحصر ولذا أتى مكلف التشبيه المشعرة بعدم الخصر 
( قوله هذا هوالصحيح ) احتراز عن -جواب القياس فى التشهد والقنوت وتكبيرات العيد » وكذانى السلام لأنہا 
أذكار > ومبنى الصلاة على الأفعال لا عليها » ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم بعد إلا فى الأفعال والاستحسان 
هو الصحبح 2( وهو آنا تضاف إلى كل الصلاة نهو قنوت الوتر وتشهد الصلاة فكانت من خمائصها » يلاف 
نحو تسبيحات الركوع . وقد يقال الاختصاص المستفاد من الإضافة إنما يعطى آنا لاوجوب ا فى غير الصلاة 
شرعا » وكون ذاك يستلزم الو.جوب محل نظر . فالأولى أن يستدل فى وجوبها بالمواظبة القرونة بالترك فى التشهد 
للنسيان فلا يلتحق بالمبين : أعنى الصلاة لتكون فرضا » أما فى قنوت الوتر وتكبيرات العيد فلأن أصلهما بظنى 
فلا تكون المواظبة فيها محتاجة إل الاقتران بالرك ليثبت به الوجوب » والمواظبة فى السلام معارضة بقوله صلى 
الله عليه وسام « إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتلك ‏ فلم يتحقق بيانا لما تقرر جزءا للصلاة ( قوله 
وتسميئها سنة الخ ) يعنى أريد بلفظ السنة ماثبت بالسنة فيدخل فيه الواجبات بطريق عموم الجاز » ولا حاجة إلى 


مكرر فيهاكالركوع فإنه بعد السجود لايقع معتدا به بالإجماع . وقوله ( هذا هو الصحيح ) احتراز عن جواب 
. القياس فى تكبيرات العيدين وقنوت الوتر » فإنه لاتجب‌السجدة على من تركها ساهيا لأنها سنة » فبتركها لايتمكن 
تكثير نقصان فى الصلاة » كما إذا ترك الثناء والتعو ذ لأن مبنى الصلاة على الأفعال دون الأذكار . وجه الاستحسان 
وهو الصحيح أن هذه السنة تضاف إلى جميع الصلاة يقال تكبيرات العيد وقنوت الوتر » فأما تكبيرات ااركوع : 
وثناء الافتتاح فغير مضاف إلى جميعها فبتركها لايتمكن النقصان فيها » كذا فى الشروح » وفيه نظر لأنهم قالو : 
المراد بالواجب ههنا ماتجوز الصلاة بدونه » وتجب #دة السهو بتركه ساهيا » وهذه الأذكار ما تحب السجدة 
بتركها ساهيا » وللصلاة بدونها جواز فتكون واجبة وليس كذلك . والحواب أن ذلك على وجه القياس » 
ويعرف من هذا أن كل ماهو واجب تحب سجدة ألسهو بتركه ساهيا » و بالعكس على وجه القياس . وأما على وجه 
الاستحسان قلا ينعكس » فإنه ليس كل ماتجب السجدة بتركه واجبا فإنها تحب برك سنة تضاف إلى جملة الصلاة كنا 
ذكرنا . فإن قيل : قراءة النشهد فى القعدة الأولىواجبة ذكره فى باب سبو د السهو من هذا الكتاب ولم يذكرها هنا ؛ 
وكذاك تعديل الأركان عند ألى حينفة ومحمد . أجيب بأن مقصوده هنا م يكن ذكر جميع الواجبات بل بيان أن 
ماسوى المذكور ليس بمنحصر ف السنة وذلك يحصل بإرادة صورة واحدة . وقيل قوله ( وتسميتها سنة فى الكتاب 
لما أنه ثبت وجوبها بالسنة ) ليس يجيد لأنه يازم منه الجمع بين الحقيقة واغباز لآنه حينئذ يكون امراد به السنة 


( قوله لأنما سنة ) أقول : جواب قياس ( قوله فإنها تحب بترك سئة تضاف إلى جملة الصلاة ) أقول : فتلخص من كلامه ألما سنة فى جواب 
القياس و الاستحسان » وقد جعلها :انف من واجبات الصلاة » وسيستدل المصناف علي وجوب القنوت والتشبد وتكبيرات العيد ف باب 
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قال ( وإذا شرع فى الصلاة كبر ) لما تلونا » وقال عليه الصلاة والسلام « نحريمها التكبير » وهو شرط عندنا 
خلافا للشافعى رحمه الله » حى أن من تحرم للفرض كان له أن يوثدى بها التطوع عندنا : 


اعتباره جمعا بین الحقيى وانجازى فى لين على رأى العراقيين( قوله وإذا شرع كبر) أى إذا أراد الشروع كبر ذإن 
التكبير ساب قعلى الشروع » فلفظ الشروع ف إرادته مجازمن إطلاق اللازمعلىالملزوم لاالمسبب ف السبب لما أسلفناه 
من أن الإرادة قد يتخلف عنما المراد» واللزوم الحو ز النجوز أعم من العقلى »وف الحملة ( قوله وهوشرط عندنا) 
على القادر . ف الحيط : الأنى و الأخرس لو افتتحابالنية جاز لأنهما أتيا بأقصى مافىوسعهما انهى . و لا جب عليه تحر ياك 
لسانه عندنا لآن الواجب حركة بلفظ مخصوص » فإذا تعذر نفس الواجب لمكم بوجوب غيره إلا بدليل » ولا 
يصح إلا قائما » ولوحبا إلى الإمام فكبر منحنيا » إن كان إلى القيام أقرب صح وإلافلا » ولا يجوز قبل الإمام ولو 
مده ففرغ الإمام قبله أو كبر قبله غير عالم بذلك جاز على قياس قوهما لا على قول ألى يوسف ( قوله حتى أن من 
تحر م للفرض كان له أن يؤدى به النفل ) وكذا بناء النفل على النفل » و مقتضى كون هذا ثمرة كونه شرطا أن يجوز 


والواجب أيضا لأنهثبت بالسنة . وأجيب بأن الجمع بين الحقيقة والجاز جائز إذا كانا ق علين ختلفين على مذهب 
بعض العراقيين » والشيخ أبو الحسن القدورى رحمه الله عراق فلا يرد عليه ا الهداية فقد تبعه فى ذلك 
وخلله ظاهر . والحق أنه ليس من باب الجمع بينهما بل المراد بقوله فهو سنة ثابت بالسنة والواجبات » والسئن 
المذكورة فى هذا الباب داخلة نحت هذه اللفظة بطريق الحقيقة . وقوله ( وإذا شرع فى الصلاة كبر ) أى إذا أراد 
الشروع لأن التحريمة ليست بعد الشروع بل الشروع يتحقق بها . قال محمد فى المبسوط : إذا أراد الرجل الدخول 
فى الصلاة كبر . وقوله (لما تلونا ) أراد به قوله تعالى ‏ وربك فكبر ‏ وقوله ( وقال عليه الصلاة والسلام ) 
معطوف على قوله لما تلونا معنى » والتحريم مصدر حرم وهو مضاف إلى فاعله وهو الصلاة » ولا يقدر 
مفعول لأن المقصود إثبات التحريم ها إلا إيقاعه على شى ءآخر . وقؤله ( التكبير ) لايصلح أن يكون محمولا على 
تحر يمها ولا يصلح العكس أيضا على ظاهر الكلام لأن تحريم الضلاة غير أفعال الصلاة على المصئى ليس: عين 
الكبير:ولاً عكسه ‏ يكرن مناه ريم الا بالتكبور » ولكن جعل التكبير عين التحريم مبالغة ( وهو ) أى 
التكبير ( شرط عندنا خلافا للشافعى ) وقوله ( حى أن من حرم ) بيان فائدة الاختلاف . فعندنا لما كانت التحرعة 
شرطا جاز أداء النفل بتحريمة الفرض . وعنده لماكانت ركنا لم جز ذلك » فإن أداء الصلوات بشرط واحد يجوز 
وبركن واحد لايجوز . فإن قيل : الأقسام العقلية ههنا أربعة : بناء الفرض على الفرض » وبناء النفل على النفل » 
وبناء الفرض على النفل » وبناء النفل على الفرض » وهو المذكور فى الكتاب » فهل يجوز غيره من الأقسام الباقية 
أولا ؛؟ فاالحواب بناء الفرض على الفرض جوزه أبو اليسر . قال فى مبسوطه : لوشرع فى الظهر وأتمها وم يسام وبى 
عايها عصرا فات عنه أجزأه ».و نفاه القاضى أبو زيد فى الأسرار وفخرالإسلام فى أول الخامع الصغير » وبناء 
لفل على النفل يجوز » وأما بناء الفزض على النفل فقيل لم يوجد فيه رواية » والظاهر عدم ابحواز لأن بناء الملل 


سجر الیو برالب ابی سل ا ته ياتا E‏ والسان الا و 
وهو e‏ ا يكوة الحرم بمعى الحم أ الإضافة ق لان 56 الصلاة غير أفعال الصلاة ). 


- ۸ 
ذو يول وأنه يشترط طا ما يشترط لسائر الأركان وهذا آبة الركنية : ولنا أنه عط الصلاة عليه ى قوله تعالى ‏ 
-ذكراسم ره فصلى ‏ ومقتضاه المغايرة 4 وطذا لايتكر ركتكر ر الأركان» ومراعاة الشرائط لما يتصل به من القيام 
( ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة ) 


أيضا بناء الفرض على الفرض وعلى النفل . وقد روى إجازة ذلك عن ی اليسر. والحمهور على منعه ومنع الملازمة 
بين کو نه شرطا » وجو از ماذكر أصله النية شرط » ولا تجوز صلاتان بنية والو ضوء شرط وكان فى صدر الإسلام 
واجبا لكل صلاة : نعم بی أن يقال : إن شرط لكل صلاة تازم أن لا يصح بناء النفل على الفرض » والأصح بناء 
الفرض على الفرض وعلى النفل » ولا جواب إلا باختبار الأول و عة النفل تبعا ( قوله مايشرط لسائر الأركان ) 
من الستر والاستقبال وغيرهما ( قوله عطف الصلاة ) يعنى فى قوله تعالى - وذكر امم ر به فصلى ‏ ومقتضاه 
المغايرة » فلو كانت ركنا لعطف على نفسه . فإن الحاصل حيشذ فذ كر اسم ربه وقام وقرأ الخ» لأن ذلك كله 
معنى صل » ولو صح هذا امتنع عطف العام على الحاص » فإن اللازم واحد . والأولى أن يقال : إن عطف 
الكل على از ء وإن كان نظير العام على الخاص اكن جوازه لنكتة بلاغية وهى منعدمة هنا » فازم أن لا تكون 
منه فلا يكون التحريم من الصلاة فهى شرط وبهذا يم الوجه . وقوله وهذا لايتكرر الخ زيادة فلا يضرعدم 
لها إذ لايلزم من الركنية التككرر كالقعدة ( قوله ومراعاة الشرائط الخ ) يتضمن منع قوله يشترط ها فقال لا 

أنه يشترط ها بل هو لما يتصل بها من الأركان لا لنفسها . و لذا قلنا : لو ترم حامل نجامبة أو كشوف العورة أو 
'قبل ظهورالزوال أومنحرذا ذألقاها واستتر بعمل يسير وظهر الزوال واستقبل مع آحر جزء من التحريمة جاز ؛ 
وذكر ف الكافى أنها عند بعض أصحابنا ركن اہی . وهو ظاهر كلام الطحاوى › فيجب على قول هرلاء أن 
لاتصح هذه الفروع ( قوله وهو سنة ) أثبته بالمواظبة » وهى وإن كانت من غير ترك تفيد الوجوب ٠‏ لكن إذا 


على المثل والأضعف على الأقوى معقول وموافق للأصول » لأن الشىء يجوز أن يستتبع مثله أو ماهو دونه › 
وأما أن يستتبع ماهو فوقه فلا جوز لأن فيه جعل الأقوى تابعا للأدنى. فن قلت : قوم الشرط يعتبر وجوده مطلقا 
لاوجوده قصدا يقتضى جواز هذه الصورة كالصور الباقية . فالجواب أن وجود الشرط لايوجب المشروط 
والمانع وهو ما 3 کرنا من اتباع القوئ الضعيت موجو د فكان ممتنعا (وهو ) أى الشافعى ( يقول يشترط لها مايشترط 
لسائر الأركان) من الطهارة وستر:العورة واستقبال القبلة والنية والوقت وهو ظاهر » وكل مايشرط له مايشرط 
لسائر الأركان ركن قياسا على كل و احد من الأركان ( و لنا قوله تعالى وذ كر اسم ربه فصلى ). عطف الصلاة 
على الذ كر » ولو كان ركنا لما جاز ذلك لأنة ياز م عطف الكل على الحزء » وفيه عطت الشىء على نفسه لاشمال 
الكل عل جزئه ( وهذا ) أى ولأنه ليس بركن (لا تنکر ر کتکرر الأركان ) فى كل صلاة كال ركوع والسجود . 
وقوله ( ومراعاة الشرائط ) جواب عن قوله يشترط لها مايشترط لسائر الأركان . ووجهه أن اشتراط ذلك ليس, 
للتحربمة نفسبا » وإنما هو لما يتصل به من القيام الذى هو ركن » ألا ترى أن الأداء لما انفصل عن الإحرام فى باب 
المج لم يشر ط للإحرام سائر شرائط الأركان » فإن الوقت شرط لأداء سائرالأركان »ولا يشترط للإحرام عندنا » 
والاختلاف فيهما على نسق واحد . قال(ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة)رفع اليدين فى أوّل الصلاةسنة بلا حلاف 


أقول : قوله غير مفعول تحريم ( قال المصنف : وهذا لايتكرر كتكرر الأركان ) أقول : قال ابن المام : زيادة فلا يضر عدم اها 3 
إذ لايلزم من الركنية التكرر كالقعدة اه . وفيه بحث لأنه صرخ فيما قبل أن القعدة فرض غير ركن , 
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ا 
لأن النى عليه الصلاة والسلام واظب عليه » وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط القار نة » وهوالمروى عن ألى يوسف 
وامحكى عن الطحاوى » والأصح أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر لأن فعله ننى الكبرياء عن غير الله والننى مقدم على 
الإثبات ( ويرفع يديه حی يحاذى بإبباميه شحمى أذنيه ) وعند الشافعى رحمه الله : يرفع إلى منكبيه » وعلى هذا 
تكبيرة القنوت والأعياد والحنازة.له حديث أنى حميد الساعدىرضى الله عنه قال وكان انى عليه الصلاة والسلام 
إذاكبر رفع يديه إلى منكبيه ولنا رواية وائل بن حجر والبراء وأنس رضى الله علوم وان البى عليه الصلاة والسلام 


م يكن ما يفيد أنها ليست لحامل الوجوب وقد و-جد وهو تعليمه الأعرالى من غير ذكره وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لايجوز . على أنه حكى فى الخلاصة خلافا فى تركه» قيل يأثم وقيل لا . قال : والحختار إن اعتاده أثم لا إن 
كان أحيانا انهى . وينبغى أن نجعل شى هذا القول عمل القولين فلا اختلاف حينئذ ولا إثم لنفس الترك بل لآن 
اعتياده للاستخفاف وإلا فشكل أويكون واجبا ( قوله وهو المروى عن ألىيوسن) قولا (وامحكى عن الطحاوى) 
فعلا » واختاره شيخ الإسلام وصاحبالتحفة وقاضيخان( قوله والأصح) عليه عامة المشايخ ( قواه والنى مقدم 
على الإيحاب ) أورد عليه أن ذاك فى اللفظ فلا يلزم فىغيره وليس بشىء إذا لم يدع لزومه ىغيره فإن تقديره 
هكذا حكمة شرعية هذا الرفع نى الكبرياء عن غير الله ايحصل من النى:الفعلى والإثبات القولى حصر الكبرياء 
عليه سبحانه » والمعهود فى الدلالة على هذا الحاصل باللفظ تقديم مفيد النى » فإذا دل عليه بغيره كان المناسب 
أن يسلك به سبيل: المعهود استحسانا لا لزوما : وليسالكلام إلا نى وجه أولوية هذا . والسمنة أن ينشر أصابعه 
فى الرفع غير متكلف فى ضمها وتفريجها واختار غير المصنف قول أل يوسف : فإن لم يكن فىمختار الملصنف 
مع وإلا انتظم المروى عاه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع قول ألى يوسف فیکون 
أولى » لکن قد و جد ف النسائى عن ابن عمر ر أنه صلل الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر» وهنا 
قول ثالث قيل به و هو أنه يكبر أو لا ثم يرفع » وفيه أيضا خصوص النقل » فإن رواية أنس“صريحة فيه كنا ستسمع › 
ورواية أنى وال والبراء ظاهرة فيه » وحينئذ فى الأقوال الثلاثة رواية عنه صلى الله عليه وسل فيوئنس بأنه صلىالله 
عليه وسلم فعل كل ذلك > ويترجح من بين أفعاله هذه تقديم الرفم بالمعنى الذى أبداه المصنف ( قوله حى يحاذى 
بإبهاميه شحمى أذنيه ) وبرعوس أصابعه فروع أذنيه ( قوله وعلى هذا ) أى هذا الحلاف ( قوله له حديث 
أبى حميد ) وهو ما رواه البعخارى عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النى صلى الله 


(لأن النى صلى الله عليه وسلم واظب عليه مع الأرك ) وهو علامة السنية » لاف ماإذا كان بلا ترك فإن 
ذلك دليل الوجوب على ما سبأتى . واختلفوا ىأفضلية وقت الرفع فقال شيخ الإسلام وقاضيخان مقار نا للتكبير : 
ولفظ الكتاب يشير إليه وهو المروى عن أنى يوسف والحكى عن الطحاوى » والمروى عبارة عن القول وامحكى 
عبارة عن الفعل . وقال شس الأثمة السرخسى : والذى عليه أكثر مشايخنا أنه يرفم ديه أولا ء فإذا استقر فى 
موضع امحاذاة كبر» وجعله المصنف أصح لأن فى فعله وقوله معنى الننى والإثبات لأنه ينى بفعله الكبر ياء عن غير 
لله ويثبت بقوله لله تعالى ت فيكون النى مقدما على الإثبات كا ىكلمة الشمادة» ولا يتكلف للتفريق بين الأصابع عند 
ˆ رفع الیدین بل يتركها على ماهى عليه من الضم والتفزيق » وماروى « أنه صلى الله عليه وسلم كبر ناثبرا أصابعه » 
معناه ناشرا عن طيها . وقوله ( ويرفع يديه حی يحاذى بإبهاميه شحمتى أذنيه ) ظاهر » ومذهبنا قول أنى موسى 


( ۴۹ - فتح القديرحشي - ١‏ ) 
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كان إذا كبر رفع يديه حلاء أذنيه 0 ولأن رفع اليد لإعلام الأصم 


عليه وسلم قال و ف کرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه و فقال أبو حميد الساعدى : أناكنت أحفظكم لصلاة 
رسول الله صلی الله عليه و سام » رأبته إذا كبرجعل يديه حذاء منكبيه » وإذاركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر 
ظهره » فإذا رفع رأسه استوى حبى يعود كل فقار هكانه > فإذا بد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما » 
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة : فإذا جلس ف الركعتين “علس على رسبلهاليسرى ونصب الينى » فإذا 
جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى و نصب الأأخرى وقعد على مقعدته » وقد أعله الطحاوىبأنه منطريق 
آخر عن محمد هذا قال : حدئنى رجل أنه وجد عشرة من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث » ففسد 
الجهالة » رهذا هو الأرجح فإن سن عمد لايتمل مثل هذا » وليس أحد يجعل هذا الحديث سماعا محمد من 
أ وائل إلا عبد الحميد وهوعندك ضعيف . وفىرواية أخرى أنمحمد بن عمرو حضر أبا حميد وأبا قتادة » ووفاة 
أنى قبادة قبل هذا قتل مع على وصل عليه على" فهذا غير معروف ولا متصل عندنا انهى . عبد الحميد هو جعفر 
ابن اکر الأنصارى ضعفه يب القطان والثورى ووثقه ابن معين وغيره » ومد بن عمر و بن عطاء صرح غير 
واحد من الحفاظ بسماعه من أنى قتادة و أنى حميد » منهم الحافظ عبد الغنى قال : توف فى خلافة الوليد بن يزيد 
أبن عبد الملك وخلافته أول سنة مان وستين ومدتما تسع سنين وأشهر . وأبوقتادة قيل قتل بالكوفةسنة مانو ثلائين . 
قال الحاذظ عبد الغنى : الأصح أنه مات بالمدينة سنة أربع وحمسين » وأبو مید عبد الرحمن الساعدى توق فى آخر 
حلافة ٠عاوية‏ » ووفاة معاويةسنة ستين وقي تسع وخمسين . فالحاصل نمحقق ا حلاف ق جميع ما ذكر والشأن 
في التر جييح و لاحاجة إلى الاشتغال به » فإنا لو سلمنا حته كانت رواية وائل والبراء وأنس محصلات المقصود » 
ورواية وائل ف صحيح مسلم «أنهرآه صلى الله عليه و سلم رفع يديهحين دخل ف الصلاة كبر وصفهما حيال أذنيه ) 
ورؤاية أنس ذكرها الطحاوى بسند فيه مؤمل بن إمعيل ويزيد بن ألى زياد » ويقال ابن زياد » » وقد ضعف 
ممل بأنه دفن کتبه وكان يحدث من حفظه فکر خطؤه » ويزيد ضعفه على ويحبى وابن المبارك وأبو حاتم 
الرازى والبخارى والنسَائى . وقال ابن حبان : كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه فكان تلقن مالقن فوقعت 
امناكير فى حديثه » فسماع من مع منه قبل التغير ديح . والرواية عن أنس ف السئن الكبير للبييق « كان صلى الله 
عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حى يحاذى بإبهاميه أذنيه» قال أبو الفرج إسناده كلهم ثقات » ولا 
معار ضة » فإن محاذاة الشحمتين بالإبهامين تسرغ حكاية محاذاة اليدين با منكبين والأذنين » لأن طرف الكف 
مع الرسغ يحاذى المنكب أو يقاربه » والكف نفسه يحاذى الأذن واليد تقال على الكف إلى أعلاها » فالذى نص 
على عاذاة الإببامين بالشحمتين وفق ف التحقيق بين الروايتين فوجب اعتباره . ثم رأينا رواية أنى داود عن وائل 
صرنيحة فيه قال « إنه أبصر الى صلی الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة فر فع يديه حى كانتا بحيال منكبيه وحاذى 
بإبباميه أذنيه » وما وفق به حمل مرويه على حالة الاشمال بالأكسية فى الشتاء » فإن الإبط مشغول محفظها » وهو 
ما ذكره الصنف بقوله على حالة العذر » لكن الحق أن لامعارضة كا أسمعتلك فلا حاجة إلى هذا الحمل ليدفع 
التعارض » إلا أن رواية الببي تقتضى تأخير ارفع عن التكبير وهو ماقدمناه عن بعض المشايخ ( قوله ولأن الرفع 
لإعلام الأصم ) لایتی ماذكره من أنه لنى الكبرياء عن غير الله بحو از أن يعتبر فى شرعيته كل من الأمرين » أو أن 


الأشعرى » ومذهب الشافعى قول ابن عمر» ذكره تمس الأثمة السرحسى . وقوله ( ولآن رفع اليد لإعلام الأصم ) 


- ۳ - 
وهو بها قلناه؛ وما رواه يحمل على حالة العذر ( والمرأة ترفع يدها حذاء منكبيها ) هو الصحيح لأنه أسترها ( فإن 
قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم »> أو الرحن أكبر أو لا إله إلا الله أوغيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند 
أىحنيفة وحمد رحمهما الله . وقال ابو يوسف رحه الله : إن كان يحسن التكبير لم جز ئه إلا قوله الله أكبر أو الله 


أصل الرفع للننى » وكونه إلى الأذن ليحصل به إعلام الأصم لتوفية الرفع حينئذ وظهوره ( قوله هو الصحيح ) هو 
رواية محمد بن مقاتل عن أصحابنا » واحارز به عن رواية الحسن عن ای حنيفة أنها ترفع حذاء أذنيها ( قرله أو غيره 
من أسماء الله تعالى ) أعم من أن بكون مفردا أو خببرا » فيقتضى أنه لو قال الله أو الرب بلا زيادة يصير شارعا على 
قول ألى حنيفة حلافا هما . وف التجريد جعل هذا رواية الحسن عنه . أما على ظاهر رواية الأصل اعتبر الصفة 
ف قيل لأن التعظم الذى هو معنى التكبير حكر على المعظم فلا بد من الحبر » وفائدة لحلاف على تلاك الرواية 
تظهر فى حائض طهرت وف الوقت مابسع الاسم فقط تجب الصلاة عنده خلافا نمدا . أما لو قال الكبير أو الأ كبر 
فقط لايصير شارعا عنده كان الفزق الاختصاص ف الإطلاق وعدمه . وعن هذا قال الفضيلى بالرحمن يصير 
شارعا وبالرحم لا لأنه مشترك » ثم هل یکره الافتتاح بغير الله أكبر عنده » قال السرخسى لايكره فى الأصح . 
وفى التحفة الأصح أنه يكره » وهذا أولى » وقد ذكره فى التجريد مرويا عن ألى حنيفة ( قوله لم يجزئه الخ ) فيه 
أنه لابد من تقديم الخلالة وأنه لابد من هذه الألفاظ وقدروى الأول عن أ يوسف » فلو قال الله أكبر لايحوز » 


قال فى النهاية : كان يحب أن يقول : ورفع اليد لإعلام الأصم أيضا » بزيادة قوله أبضا لدفع التناقض صورة 
لأنه ذكر أولا أن معنى رفع اليدين نى الكبرياء عن غير الله فلا تكون لغيره » وكأنه يحوم حول أن المعلول الواحد 
لايكون له علتان مستقلتان » ويحوز أن يكون له علة مركبة » فإذا قال أيضاكان نى الكبرياء وإعلام الأصم علة 
واحدة مركبة لرفع اليدين» ثم اعتذر بأنالمصنف تابع شمس الأثمة وقد ذكرهكذلك فإن دأبهم ترك التكلف وتفهم 
المعنى . وقيل : لو كان لإعلام إلأصم لما أنى به المنفرد . وأجيب بأن الأصل هو الأداء بالجماعة » قال الله تعالى 
- واركعوا مع الراكعين ‏ فيكون الانفراد نادرا » على أن حكمة الحكم لاتراعی فى كل فرد : فإن قبل : فعلى هذا 
يب أن لايأتى به المقتدى . أجيب بأن الأصم يجوز أن يكون فى آخر الصفوف . وقوله ( وهو بما قلنام) أى إعلام 
الأصم ما قلناه من رفعها حنی يحاذى بإبهاميه شحمتى أذنيه . وقوله (وما رواه) يعنى من حديث أبىحيد ( حمل 
على حالة العذر ) روى عن وائل بن حجر أنه قال : قدمت المدينة فوبعدتهم يرفعون يام إلى الأذنين ثم قدمت 
عليهم من قابل وعليهم الأكسية والبرانس.من شدة البرد فوجدتهم يرفعون أيديهم إلى المناكب . وقوله ( هو 
الصحيح ) احتراز عن رواية الحسن بن زياد عن ألى حنيفة : أنها ترفع يديما حذاء أذنيها كالرجل » لأن رفع اليدين 
إنما يكون بكفيها وكفاها ليست بعورة فتكون هى والرجل سواء رفع اليدين ؛ بمخلاف سائر الأعضاء . ووجه 
الصحيح ما ذكره أنه أستّر لها . وقوله ( فإن قال بدل التكبير ) يدل على أن الأصل هو التكبير . اعلم أن الشارع 
ىالصلاة إذا قال الله أ كبر كان شارعا فى الصلاة بلا حلاف » وكذلك إذا قال الله الأأكبر خلافا لمالك » وكذلك 
إذا قال الله الكبير خلافا له وللشافعى » أما إذا قال الله أجل "أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو قال الحمد 
لله أو سبحان الله أو لا إله غير ه » فقد قال أبو حنيفة ومحمد أجزأه (وقال أبو يوسف إن كان يحنن التكبير ) 


( قال المسئف : وما رواه يحمل الخ ) أفول : يى حالة الاشبال بالأكسية فى الشتاه » فإن الإبط مول بحفظها . 
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الأكبر أو الله الكبير ) وقال الشافعى رحه الله : لاوز إلا بالأولين . وقال مالك رحمه الله : لامجوز إلا بالأول 
لأنه دو المنةول والأصل فيه التوقيف . والشافعى رحمه الله يقول : إدخال الألن واللام فيه أبلغ فى الثناء فقام 
مقامه . وأبو يوسف رحه الله يقول : إن أفعل وفعيلا فى صفاته تعالى سواء » يخلاف ما إذا كان لايحسن 
لأنه لايةدر إلا على المعى . وهما أن التكبير هو التعظم لغة وهو حاصل ( فإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها 
بالفارسية أو و ذبح وسمى الفارسية وهو يحسن العربية أجزأه عند أب حنيفة رحه اله .وقالا : لايجزئه إلا ف الذبيحة 


والثانى ليس بلازم » بل لو قال اللمكبير أو الكبار جاز عنده أيضا ( قوله لأنه هو المنقول) من فعله صلى الله عليه 
وسلم وهو المتوارث من قوله » وى بعض طرق حديث المسبىء صلاته قال صل اهعليه ول و إن لانم ادة 
لأحد من الناس حى يتوضأ فيسيغ الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عزوجل ويثنى عليه ويقرأ با شاء من القرآن ثم 
يقول الله أكبر » وذكر الحديث ( قوله لأن ا فى صفاته تعالى سواء ) لأنه لايراد بأكبر إثبات الزيادة 
فى صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة لأنه لايساويه أحد فى أصل الكبرياء فكان أفعل بمعنى فعيل » لکن فى 
المغرب الله أكبر : أى أكبر من كل شىء › وتفسير هم إياه بالكبير ضعيف . وکن أن المراد من كون كبير 
ؤأكبر واحدا فى صفاته » المراد من الكبير المسند إليه الكبير بالنسبة إلى كل ماسواه » وذلك بأن يكون كل 
ماسواه بالاسبة إليه ليس بكبير » وهذا المعنى هو المراد بأكبر ( قوله أن التكبير ) أى المد كور فى قوله تعالى 
- ور بات فكبر - وقوله عليه الصلاة والسلام » وتحريمها التكبير معناه التعظم > وهو أيضا المذكور فما روى مالك 
أول الحديث وهو المراد بتكبير الافتتاح » فكان المطلوب بلفظ النص التعظم وهو أعم من خصوص الله أكبر 
. وغيره ولا إجمال فيه » والثابت بالحبر اللفظ الخصوص فرجب العمل به حبى يكره لمن يحسنه تركه كا قلنا فى القراءة 
مع الفائحة وى الركوع والسجود مع التعديل » كذا فى الكاى »› وهذا يفيد وجوبه ظاهرا وهو مقتضى المواظبة 


أى كن أن يقول الله أكبر أو الله أكبر أو الله الكبير (لايحوز) وإن لم بحسن جاز.» ومالك يقول الأصل فى ذلك 
التوقيف والمنقول فيه هو الأول فلا يحوز غيره ( والشافعى يقول إدخال الألف واللام فيه )-أى فى احبر وهو 
أكبر ( أبلغ فى الثناء ) لأن تعريف الحبر يقتضى حصره ف المبتدإ كا فى قولك زيد العام » وقد عرف ذلك ى 
موضعه فيكون بارا قهامن الجالقةه ق يقابلة بمافانه من "كو نهامتق ولا فانجبر الفائت با زاد ( فقام مقامه » 
وأبو يوسف يقول : إن أفعل وفعيلا ف صفاته تعالى سواء ) لأن إثبات الزيادة ليس بمراد ى صفات الله تعالى 
لعدم مساواة أحد إياه فى أصل الكبر ياء حى يكون أفعل الزيادة كا يكون فى أوصاف العباد فكان أفعل وفعيل 
ا ا e‏ - فلما رأينه أكبر نه أى عظمنه ( وهو حاصل ) با ذكرنا 
ن الألفاظ > وهذا بناء على أن الفرض عمل اللسان والتكبير ۲ لته فيجوز أن يلحق به غيره إذا کان فى معناه وقد 
قررناه ف‌التقرير » وعلى هذا إذا قال الله يصير شارعا لأن فيه معنى التعظم لكونه مشتقا من التأله وهو التحير . 
وقال محمد : لايصير شارعا لأن مام التعظم إنما يكون بذ كر الاسم والصفة جميعا . وابلواب أن مناط الحكم 
حصول التعظم لإتمامه » ولم يذكر أنه إذا شرع بتلك الألفاظ هل ؛ 7 أو للا » قال بعضهم : لايكره » وقال بعضهم 
یکره . قال في النهاية : وهو الأصيح . كذافى المحيط . قال ( فإن افتنح الصلاة بالفارسية ) اعلم أن الافتتاح بالفارسية 
والقراءة بها فى الضااة ر اة sS‏ . وقال 
و رو سف رحد : إن أحسن العر بية لايجزئه إلا فى الديبحة > وا ن لم حا جر زاف الجميع اعم 
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وإن م يسن ن العر بية أجزأه ) أما الكلام ف الافتتاح ففحمد مع ألى حنيفة فى العر ببة ة ومع أنى بوسف فالفارسية » 
لأن لغة العرب لا من المزية ماليس لغيرها . وأما الكلام : فالقراءة قوعه قو شما إن الفران | سم لتلوع عزى کا نطق 
به النص » إلا أن عند العجز يكتى بالمعنى كالإيماء » بحلاف التسمية لأن الذ كر عصل . ولأ حنيفة 
رجه الله قوله تعالى - وإنه لى زبر الأوّلين - ولم يكن فيا ببذه اللغة » وطذا يجوز عند العجز إلا أنه يصير مسيئا 


الى لم تقيرن برك فينبغي أن يعوّل على هذا ( قوله فحمد مع أنى حنيفة فى العر بية ) فيجوز عنده بكل ما أفاد 
التعظم بعد كو نه عر بيا 4 و مع أبى يوسف فى الفارسية فلا بحوز بها الافتتاح . وجه الفرق له ماذكر بأن لغة 
العرب لما من المزية ماليس لغيرها فلا يازم من اللحواز بها الحواز بغيرها وهو يقول الذ كر 0 
خدای بزركست كا يحصل بقوله الله أ کبز الواجب ( قوله كما نطق به النص ) يعنى قوله تعالى ‏ قرآ نا عر بيا 
عير دی عوج د - وغيره ) فالفرض قراءة القرآن وهو عربى فالفرض العر يى( قوله وم يكن فيها ذه اللغة) يتضمن منع 
أخحذ العر بية فى مفهو مالقرآنو لذا قال تعالى - و لوجعلنا هقرآ نا أعجميا. فإنه يستاز م ت ميته قرآ نا أيضا اوكانأعجميا . 

والتق أن قرآ نا الكر لم بعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوى فيتناو ل كل مقرؤء . أما القرآن باللام فالمفهوم منه العرنى 


أهى حنرفة فى الافتتاح بالعر بية » فإنه جوزه بأى لفظ كان من أسماء الله على ماتقدم » ومع ألى يوسف ف الفارسية 
حي ث لم يجحوزه بالفارسية . قال ( لأن لغة العرب لا من المزية ماليس لغيرها ) قال صلى الله عليه وسلم فى معرض 
تفضيل لسان العرب على غيره « أنا عرلى والقرآن عرنى ولان أهل الحنة عرلى » ( وأما الكلام فى القراءة فوجه 
قوهما إن القرآن اسم لمنظوم عربى كما نطق بدالنض ) وهو قوله تفال - إنا ار کا قرا نا عزنا تاران هو المأموق 
بقراءته فى الصلاة » قال الله تعالى ‏ فاقرءوا ماتيسر من القرآن ‏ على ماسيجىء » وهذا يقتضى أن لانترك حالة 
العجز أيضا إلا أنه يكتى عند العجز بالمعنى لثلا يلزم التكليف با ليس فى الوسع فصار كن عجز عن الركوع 
والسجود » فإنه جاز له الإيماء ( بخلاف التسمية ) فإن المقنصود بها الذكر » قال الله تعالى ‏ ولا تأكاوا ما لم يذكر 
اسم الله عليه وهو يحصل بكل لسان سواء كان يحسن الع ربية ألم يحسن فى قوط جميعا > وكذلك الشهادة عند 
الحكام واللعان والعقود تصح باجماع . وروی عن الشافعى فالقراءةكقولهما » وروی أنه لا جوز اكنه إن كان 
لامحسن العربية فهو أى يصلى بغير قراءة > ولو قرأ بالفارسية فسدت صلاته لآنها من كلام الناس ( ولألى حنيفة 
قوله تعالى - وإ نه لی زبر الأولين - ) وصفه بكونه فى زبر الأولين ولم يكن القرآن بنظمه فا لامحالة فتعين 
أن يكون بمعناه فيها » والمقروء بالفارسية على سبيل الر حمة مشتمل على معناه فيكون جائز ا إحاقا به . فإن قيل : 
قوله تعالى ‏ إنا أنزلناه قرآ نا عر بيا - کم لايقبل التأويل » وقوله تعالى ‏ لى زبر الأولين ‏ محتمل لأن بعض 
المفسرين ذهب إلى أن الضمير للنى صل الله عليه وسلم فكيف برك الحكم به : أجيب بأنه تأويل بعيد يفضى إلى 
التعقيد اللفظى بتفكيلكث الضمائر فى قوله تعالى ‏ وإنه لتزيل رب العالمين ‏ إلى آخره » والكلام المعجز مصون عن 
ذلك . فان قيل : سلمنا تساويهما فى الأحكام لکن يكو نان متعار ضين فن أبن تقوم الحجة ؟ فالحواب أن إعمال 
الدليلين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما » فيحمل قوله ‏ وإنه لنى زر الأولين ‏ على حالة الصلاة لأنها حال 
| المنامجاة والاتتغال ar‏ خاصن للقت بالرقة »او عمل قو - إنا أنز لئاه قرآ نا عر بيا - على غير حالة الصلاة »وقد 
قرر ناه ف التقرير بأبسط من هذا الموضع . وقوله ( وهذا ) أى ولكون القراءةلم تكن ف الزبر بهذا النظم ( جازت 
قرا بالفارسية عند العجز ) ولا شلك أن العجز ز لايجعل غير القرآن قرا ا . وقوله ( إلا أنه يصير مسيئا ) استثناء من 


AS 

لغخالفه السئة المتوارثة » ووز بأ لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح لما تلونا » والمعنى لايختلف باختلاف 
اللغات والحلاف فى الاعتداد › ولا خلاف فى أنه لافساد ) > ويروى راجوعه فى أصل المسئلة إلى قوطما وعليه 
الاعتماد » والخطبة والتشبد على هذا الاختلاف » وف الأذان يعتبر التعارف ( ولو افتتتح الصلاة باللهم اغفر لى 


فى عرف الشيرع وإن أطلق على المعنى الجرد القائم بالذات أيضا المنافى للسكوتوالافة » والمطلوب بقوله - فاقرءوا 
ماتيسر من القرآن الثانى . فإن قيل النظم مقصود للإعجاز وحالة الصلاة المقصود من القرآن فيها المناجاة لا الإعجاز 
فلا يكو ن النظم لازما فيها تساط عليه أنه معارضة للنص بالمعنى فإن النص طلب بالعرنىوهذا التعليل يجيزه بغيرها » 
ولا بعد فى أن يتعلق جواز الصلاة فى شريعة النى صلى الله عليه وسلم الالى بالنظم المغجز يقراءة ذلك المعجز بعينه 
البردعى قول أى حنيفة بالفارسية ( قوله ولا حلاف أنه لافساد ) الف لما ذكر الإمام جم الدين النسى والقاضى 
فخر الدين أنها تفسد عندهما . والوجه إذا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنبسى أن يفسد بمجرد قراءته 
لأنه حينئذ متكلم بكلام غير قرآن » حلاف ما إذا كان ذكرا أو تنزنما فإنما تفسد إذا اقتصر على ذلك يسبب إخلاء 
الصلاة عن القراءة » ولو قرأ بقراءة شاذة لاتفسد صلاته ذكره فى الكانى . وفيه إن اعتاد القراءة بالفارسية أو 
أراد أن يكتب .صحفا بها يمنع » وإن فعل ىآية أو آيتين لا » فإن كتب القرآن وتفسيركل حرف وترجمته جاز 
( قوله على هذا الحلاف ) فعنده يجوز بالفارسية وعندهيا لا إلا بالعربية ( قوله يعتبر التعارف ) فإن بالمتعارف 
. محصل الإعلام (قوله وإن افتتيح الصلاة باللهم اغفر لى ) أو أعوذ بالله أوإنا لله أوما شاء الله أو لاحول ولا قو 


قوله أجزأه عند ألى حنيفة ( لخالفته السنة المتوارثة ) وهى القراءة بالعر بية . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول 
ألى سعبد البردعى فإنه قال : إنما جوز أبوحنيفة القراءة بالفارسية دونغيرها من الألسنة لقرب الفارسية من العربية . 
قال الكرخحى : والصحيح النقل إلى أئ لغة كانت . وقوله ( لما تلونا ) يعنى من قوله ‏ وإنه لنى زبرالأولين - 
فإنه كالم يكن فيها بلخة العرب كذلك لم يكن فيها بالفارسية » ولأن الاعهاد على المعنى عند النقل والمعنى لايختلف 
باختلاف اللغات . وقوله ر والحلاف ف الاعتداد ) أى فى أنه إذا قرأ بالفارسية هل يككون محسوبا عن فرض 
القراءة أولا » ولا حلاف فى عدم الفساد . وقوله (ويروى رجوعه) روى أبوبكرالرازى أن أبا حنيفة رجع إلى 
قولهمما ( وعليه الاعماد ) لتنزله مئزلة الإجماع ( واللحطية والتشهد على هذا الحلاث ) أى تجوز قراءتهما بالفارسية 
عند ألى حنيفة خلافا لما . وقوله ( وف الأذان يعتبر التعارف ) قيل جواب عا يقال قراءة القرآن ف الصلاة لكو نما 
ركنا أعظم خطرا من ع الأذان لكونه سنة » والأذان لايجوز بغير العربى فكيف جازت قراءة القرآن ؟ ووجهه أنا 
لانسلم عدم جواز الأذان مطلقا بل يعتبر فيه التعارف » فإن الحسن روى عن أنى حنيفة أنه لو أذن بالفارسية 
والناس يعلمون أنه أذان جاز » وإنكانوا لابعلذون لايجوز لعدم حصول المقصود وهو الإعلام » كذا ذكره 
ف الأسرار . وقوله (وإن افتتتح الصلاة باللهم اغفر لی ) بیان أن الشروع بغير اللفظ المنقول إئما يصح إذا كان ثناء 


. قال المصنف :والحلاف فالاعتداد ولا حلاف أنه لافساد) أقول: مالف لما ذكره نجم الدين النسى والقاضى فخر الدين أنها تفسد عندها‎ ( ٠ 


وألوجه إذا كان المفروض مكان القصص و الأمر و البى أن يفسد بمجرد قراءته لأنه حينئذ متكلم بكلام غير قرآن » يخلاف ما إذا كان ذكرا 
أو تزا فما يفسد إذا اقتصر علي ذلك بسب إخلاء الصلاة عن القراءة 4 ولو قرأ بقراءة شاذة لإتفسد صلاټه 2( ذكره ف الکای 


لمملا 
لاجو ز) لأنه مشوب بحاجته فلم يكن تعظها خخالصا » ولوافتتح بقوله اللهم فقد قيل يجزئه لأن معناه يا ألله » قبل 
لايجزئه لان معناه يا ألله آمنا خير فكان سرئالا . قال ( ويعتمد بيده الى على اليسرىتحت السرة ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام « إن من السنة وضع اليين على الشهال نحت السرة ٠‏ وهو حجة على مالك رحمه الله فى الإرسال » وعلى 
الشافعى رحمه الله فى الوضع على الصدر » ولأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظم وهو المقصود » ثم الاعتاد 
سنة القيام عند ألىحنيفة وألى يوسف رحمهما الله حتى لايرسل حالة الثناء . والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون 
يعتمد فيه ومالا فلا هو الصحيح > فيعتمد فى حالة القنوت وصلاة الحنازة » ويرسل ف القومة وبين تكبيرات 
إلا بالله أو بالتسمية لايكون شارعا لتضمينها السركال ف المعنى أو صر بحا ( قوله لأن معناه ياألله) يفيد الصحة بيا أله 
نفسه اتفاقا . ون الحلاف ف اللهم بناء على أنه بمعناه فقط فيجوز أو مع زيادة سوال فلا يجوز ( قوله لقوله عليه 
الصلاة والسلام ) لايعرف مرفوعا » بل عن. على : من السنة ى الصلاة وضع الأكف على الأكف نحت السرة . 
رواه أبو داود وأحمد وهذا لفظه . قال النووى : اتفقوا على تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن إحق الواسطى 
مجمع على ضعفه » وى وضع الينى على اليسرى فقط أحاديث فى الصحيحين وغيرها تقوم بها الحجة على مالك » 
وأما قوله تعالى - فصل" لر بك وانحر - فدلول اللفظ طلب النحر نفسه وهو غير طلب وضع اليدين عند النحر > 
فالمراد نحر الأضحية على أن وضع اليدين على الصدر ليس هو حقيقة وضعهما على النحر فصار الثابت هو وضع 
الينى على اليسرى » وكونه تحت السرة أو الصدر كما قال الشافعى لم يثبت فيه حديث يوجب العمل فيحال على . 
المعهود من وضعها حال قصد التعظم فى القيام والمعهود فى الشاهد منه تحت السرة » ثم قيل كيفيته أن يضع الكف 
على الكف »و قيل على المفصل . وعن أنى يوسف يقبض بالهنى رسغ اليسرى . وقال محمد : يضعها كذلك ويكون 
الرسغ وسط الكف » وقيل يأخذ الرسغ بالإبهام والحنصر : يعنى ويضع الباق فيكون جمعا بين الأخذ والوضع وهو 
اتختار ( قوله هو الصحيح ) فلا يرسلهما بعد الافتتاح حى يضع ؛ وأحترز به عن قول ألى حفط الفضلى ؛ يسن 


خالصا » وأما إذا كان مشوبا بحاجته فلا يجوز بالاتفاق » فی قو له اللهم اغفر لی لايكون شارعا لأنه مشو ب بحاجته 
فلم يكن تعظيا حالصا » وإن قال اللهم فقداختلف فيه. قيل يحزئه لأن معناه : يا أله فتمحض ذكرا هو قول أهل 
البصرة » وقيل لايجزئه لآن معناه : يا أللهآمنا خير : أى اقصدنا بخير وهو قول أهل الكوفة فلم يكن تعظيا خالصا . 
قيل والأول أصح بدليل قوله تعالى ‏ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ‏ ولو كان معناه قصدنا 
خير فسد المعنى . قال ( ويعتمد بيده المنى على اليسرى ) الاعهاد الاتكاء » وتفسير الاعهاد أن يضع وسط كفه 
المنى على ظهر كفه |اليسرى . وقوله ويعتمد الخ يشير إلى أن الاعهاد:هو الوضع كما ذكرنا » وفيه حلاف مالك 
فإنه يقول بالإرسال » روىعنه أنه جعل الإرسال عزيمة والاعتهاد رخصة وإلى موضع الوضع وهوتحت السرة . 
وعند الشافعى الأفضل أن يضع يديه على الصدر لقوله تعالى ‏ فصل" لر بلك وانحر - فإن أهل التفسير قالوا المراد به 
وضع المين على الشمال على الصدر . و لنا ما روى عن أنس 9 إن من السنة وضع المين على الشهال تحت السرة » 
وهو كا ترى حجة على مالك فى الإرسال وعلى الشافعى فى الوضع على الصدر » والمراد بقوله تعالى ‏ وا حر - حر 
الأضحية بعد صلاة العيد » ولأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظم وأبعد من التشبه بأهل الكتاب » وهو أى 
التعظم هوا مقصود'» ثم الاعّاد سنة القيام عند ألى حنيفة وأنى يوسف . وعن محمد أنه سنة القراءة» و تمرته تظهر 
فى المصلى بعد التكبير ٠.‏ فعندهما لايرسل حالة الثناء . وعند محمد يرسل » فإذا أخذ فى القراءة اعتمد . والأصل أن 
كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا . وقولة ( هو اتصخيح ).احتراز عن قول الفضلى وأصابه ۽ قال 


f 


— A 
الأعياد ( ثم يقول : سبحا نلك اللهم و بحمدك إلى آخره ) وعن ألى يوسف رجه الله أنه يضم إليه قوله : إنى وجهث‎ 
۰ . وجهى إلى آخره » لرواية على رضى الله عنه أن النى عليه الصلاة والسلام كان يقول ذللك‎ 


الإرسال فى الحنازة وتكبيرات العيد والقومة فيكون سنة القيام مطلقا . وعن قول أصعاب الفضل أنى على النسى 
و عبد الرحمن : السئة فى هذه المو اضع الاعماد مخالفة للاروافض ٠‏ فإنهم يرسلون و الصحيح التفصيل ال مذ كور 
وعليه الأكثر » ثم الإرسال فى القومة بناء على الضابط المذ كور بقتضى أن ليس فيها ذكر مسنون » ونما یم إذا 
قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل فى نفس الانتقال إليها لكنه حلاف ظاهر النصوص ٠‏ والواقع أنه قلما 
يقح القسميع إلا فى القيام حالة ابيع ينهما ( قوله أنه يضم إليه وجهت وجهى ) وهو خير فى البداءة بأيهما شاء 
( قوله لرواية على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ) إن كان المراد أنه كان يجمع بينهما ثم الاستدلال 
وإن كان اراد أنه كان يقول التوجيه لم يتم لأنه أعم من إفراده وضمه فيجوز كونه كان بفتتح أحيانا بوه وأحيانا 
بذاك فلا يفيد سنية الجمع . والثابت فى حديث طويل فى مسلم ماظاهره الإفراد نسوقه تشريفا لهذا التأليف » 
وإعانة على حفظ ألفاظ السنة ايتبرك بها فى النوافل من القيام و غيره « أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة 
قال : وجهت وجهى للذى فطرالسموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » إن صلاتى ونسكى ومحياى 
وممانى لله رب الاين ء لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » اللهم أنت الماك ل إله إلا أنت» أنت ر 
وأنا عبدك » ظلمت نفسى واعترفت بذئى فاغفر لى ذنونى حيعا لايغفر الذنوب إلا أنت » واهدنى لأحسن 
الأخلاق لاہدی لاحسنا إلا أنت 3 واصرةا فعی ا عى سيئها إلا أنت » لبيك وسعديك والخير 
كله فى يديك والشرّ ليس إليك » أنا بلك وإلياك » تباركت و تعاليت » أستغفرك وأتوب إليلك . وإذا ركع قال : 
اللهم للك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت » خشع لك سمعى و بصرى وعتى وعظمى وعصيىى . وإذا رفع قال : 


الفضلى : إن السنة فى صلاة الحنازة وتكبير ات العيد والقومة الى بين الركوع والسجود هو الإرسال ؛ وقال 
أصحابه : السنة فى هذه المواضع الاعتهاد » والصحيح ما قاله مس الأتمة الحلوانى وهو الذى أشار إليه فى الكتاب 
أدكل وام ورا عر ساون > لالس د امياد 10 Saa‏ > وكل كام لين 
فيه ذكر مسئون فالسنة فيه الإرسال فير سل فى القومة عنالركوع وبين تكبيرات الأعياد » وبه كان يفى توس 
الأئمة السرحسى وبرهان الأمة والصدر الشبيد . وذكر ف فتاوى قاضيخان : وكما فرغ من التكبير يضع يده 
الى على اليسرى حت السرّة» وكذا فى تكبيرات العيد وتكبيرات الحنازة والقنوت ويرسل ف القومة . وقوله 
( ثم يقول ) أى المصلى ( سبحانلك اللهم و بحمدك وتبارك اماك وتعالى جد ك ولا إله غيرك ) ومعناه : سبحتك 
يا ألله جميم آ لائلك وبحمدك سبحت ؛ وتعاظم املك عن صفات انخلوقين وتعالى عظمتتك » ولم يز د على ذلك عند 
أنى حنيفة ومحمد وهو قول ألى يوسف أولا » وعنه أنه يضم إليه قو له تعالى - وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض حنيفا حنيفا وما آنا من المشركين . إن صلاق ونسكى ومحياى ومانى لله رب العالمين . لاشريك له وبذلك. 
آرت رآ نى للملتين قال شيخ الح + ولى قال زل أول ان لخت الان فة :فج بن يرل 
تفسد صلاته لأنه كذب فى صلاته » ومنهم من يقول لاتفسد لأنه يحمل على أنه أراد به قراءة القرآن لا الإنباء عن 
نفسه . وقوله ( يضم ) إشارة إلى أنه إن شاء قدم على الثناء وإن شاء أخر عنه لأن الضم صادق عليهما > وهو رواية 

عن أنى يوسف » وعنه أن البداءة بالتسبيح أولى لقوله تعالى ‏ وسبح بحما. ربك حين تقوم - ووجه قوله ماروى 


م ۸4 جح 
وما ا الله عنه و أن النى عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح الصلاة كبر ورا : سبحاناث اللهم 
وحم دك إلى آخره » وم یزد على هذا » وما رواه محمول 


اللهم ر ينا لاث الحمد ملء السموات والأرض وما بينهما » وملء ماشئت من شى ء بعد . وإذا جد قال : اللهم 
اك سجدت وباك آمنت ولك أسلءت » جد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن 
الحالقين . ثم يكون آخر مايقول بين التشهد والتسللم : اللهم اغفر لى ماقدمت وما أخرت » وما أسررت وما 
وما أعلنت وما أسرفت » وما أنت أعلم به مى . فكان الأولى أن يقول لرواية جابر عنه صلى الله عليه وسلم « إنه 
كان إذا استفتح الصلاة قال : سبحاناك اللهم وحمدك » وتبارك اسملك وتعالى جد ك ولا إله غيرك .. وجهت 
وجهى إلى الله رب العالمين » أخرجه البيييى كذلك ( قوله ولهما رواية أنس ) روى الى عن أنس وعائشة 
وأى سعيد الحدرى وجابر وعمروابن مسعود رضى الله عنهم الاستفتاح : سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره » 
مرفوعا إلا عمر وابن مسعود فإنه وقفه على مر » ورفعه الدارقطنى عن عمر ثم قال : المحفوظ عن تمر من قوله » 
وى صحيح مسلم عن عبدة وهو ابن آی لبابة أن عر بن الطاب كان يجهر بهولاء الكامات . ورواه أبوداود 
والترمذى عن عائشة رضى الله عنها وضعفاه . ورواه الدارةطنى عن عمان رضى الله عنه من قوله . ورواه سعيد 
ابن منصور عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه من قوله . وق ألى داو د عن أی‌سعید « كان صلى الله عليه وسلم 
إذا قام من الليل كبر ثم يقول : سبحائلك اللهم و بحمدك ثلاثا » تبارك امك وتعالى بعد ك ولا إله غيرك » ثم يقول 
لا إله إلا الله ثلاثا » ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا » أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم من مزه و نفخه 
ونفئه » ثم يقرأ» وأخرجه التر.ذى والنساتى وابن ماجه . قال الرمذى : وحديث ألى سعيد أشور حديث ف هذا 
الباب » وقال أيضا : وقد تكلم فىإسناد حديث ألى سعيد : كان يحبى بن سعيد يتكلم فى على بن على . وقال 
أمد : لابصح هذا الحديث اه . وعلى بن على بن نجاد بن رفاعة وثقه وكيع وابن معين وأبو زرعة وكى بهم ؛ 
ولما ثبت من فعل الصحابة كعمر رضى الله عنه وغيره الافتتاح بعده عليه الصلاة والسلام بسبحانك اللهم مع 
الجهر به لقصد تعلم الناس ليقتدوا وبأنسوا كان دليلا على أنه الذى كان عليه صلى الله عليه وسلم آخر الأمرأو 
أنه كان الأكثر من فعله وإن كان رفع غيره أقوى على طريق المحدثين » ألا یری أنه روئ ف الصحيحين من 
حديث أنى هريرة آنه صلی الله عليه وسل کان يسكت هنيبة قبل القراءة بعد التكبير فقلت : بألىأنت وأى يارسول 
الله » رأيت سكو تلك بين التكبير والقراءة ماتقول ؟ قال أقول : اللهم باعد بينى وبين حطاياى كما باعدت بين المشرق 
وا مغرب . اللهم نقنى من خطاباى "كما ينى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء 
والبرد ؛ وهو أصيح من الكل لأنه متفق عليه » ومع هذا لم يقل بسنيته. عينا أحد من الأربعة . والحاصل أن غير 
المرفوع أو المرفوع المرجوح ف الثبوت عن مرفوع آخر قد يقدم على عديله إذا اقنرن بقرائن تفيد أنه صمريح عنه عليه 
الصلاة والسلام مستمر عليه ( قوله وما رواه حمول ) يويد الحمل المذ كور ما ثبت فى صديح ألى عوانة والنسائى 
أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام يصلى تطوعا قال : الله أكبر » وجهت وجهى إلى آخره » فيكون مفسرا للم 


عن على أنه صل الله عليه وسلم كان يقول ذلك » فإذا ورد الإخبار بهما يجمع بينهما عملا بالإخبار . ويوجه 

قوهما ما روى أنس « أنه صلي الله عليه وسام كان إذا افتتح الصلاة كبر وقراً سبحانك اللهم » الخ . ولا يزيد على 

هذا فيحتاج إلى تأويل ما رواه وهو أنه محنول على الهجد » فإن الأمر فيه واسح. وأما فى الفرائض فلا يزيد على 
' ( 07م - فتح القدير حلی = ١‏ ) 


ا مد 
على المجد.وقوله وجل ثناك ل بذ كر ف المشاهير فلا يأتى به فى الفرائض . والأولى أن لابأنى بالتوجه قبل التكبير 
لتتصل به النية هو الصحيح (ويستعيذ بالله من الشرطان الر.جم) لفوله تعالىفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرمجم ‏ معناه : إذا أردت قراءة القرآن » والأولى أن يقول أستعيذ بالله ليوافق القرآن » 


فى غيره » لاف سبحانك اللهم فإن ماذكرناه يبين أنه المستقر عليه فى الفرائض ( قوله على المبجد ) المراد النوافل 
.جد وغيره بدليل ماذ كرناآ نفاء ثم إذا قاله يقول وأنا منالمسلمين . ولوقال ول المسلمين قيل تفسد للكذب » وقيل 
لا وهو الأولى لأنه تال لا خبر ( قوله لم يذكر ف المشاهير ) وإن كان روى ف الحملة عن ابن عباس فى حديث 
طويل من قوله ذكره ابن أنى شيبة وابن مردويه فى كتاب الدعاء له » ورواه الحافظ أبو شجاع فى كتاب الفردوس 
عن ابن مسعود رضى الله عنه « إن من أحب الكلا م إلى الله عز وجل أن يقول العبد : سبحانلك اللهم و بحمدك ‏ 
وتبارك اسملك .وتعالى جد ك » وجل ثناك ولا إله غيرك » وأبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل الرجل : اتق 
الله فيقول عليك نفسلث » ( قوله هو الصحيح ) احتراز عا قيل يأتى به لأنه أبلغ فى النية وعمل بالإخبار » وقيل 
لا كما قال المصنف ليتصل به : أى بالتكبير النية» إذ الأولى فى النية قرانها بالتكبير وقراءته توجب فصلها » إلا أن 
هذا ينتى قحق من استص حا ف قراءة ذلك ( قوله ويستعيذ بالله الخ ) وهو سنة عند عامة السلف »> وعن الثورى 
وعطاء وجوبه نظرا إلى حقيقة الأمر وعدم صلاحية كونه لدفع الوسوسة ف التراءة صارفا عنه بل يصح شرع 
الومجوب دمه . وأجيب بأنه خلاف الإجماع » ويبعد منهما أن يبتدعا قولا خارقا للإجماع بعد علمهما بأن ذلك 
لايجوزا » فالله أعلم بالصارف على قول الحمهور . وقد يقال : وهو تعليمه الأعرانى ولم يذكرها . وقد يجاب 
بأن تعليمه الصلاة بتعليمه ماهو من خصائصها وهى ليست من واجبات الصلاة بل واجبات القراءة » أو أن كوا 
تقال عند القراءة كان ظاهرا فأغنى عن ذكره له : وهذا لايتأتى على تقول ألى يوسب رحمه الله » مع أن من المشايخ 
كصاحب الحلاصة من نجعل قوله هوالأصح بناء على أن شرعتها لدفعالوسوسة › “معلل قول أنىيوسف رحمه الله : 
يستعيذ امبو ق مرتين إذا افتتح وإذا قرأ فها يقضى ذكره فى الحلاصة ( قوله ليوافق القرآن) وغير المصذف : اختار 


ما اشتهر فيه الأثر » وهذا لابأتى بقوله وجل ثناؤك ى.الفرائض لأنه لم يذ كر فى المشاهير , وقوله ( والأولى أن 

لابأنى بالتوجه) أى بقوله وجهت وجهى.بعد النية (قبل التكبير لتتصل النية به ) أى بالتكبير. وقوله ( هوالصحيح ) 

احتراز عن قول بعض المتأخرين إنه يقوطا قبل التكبير منهم الفقيه أبو الليث لأنه أبلغ فى العزيمة وليكون عملا بما 

روى ف الأخبار . ووجه الصحيح أنه يؤدى إلى تطويل مكثه فى الحراب قانما مستقبل القبلة ولا يصلى » وهو 
مذموم شرعا فإنه رؤى عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال « مالى أداكم سامدين » وقو له ( ويستعيذ بالله من 

الشرطان الرجم ) خلافا مالاك فإنه لايرى بذلك لما روى عن نس قال « صليت خلف رسول الله صلى الله عليه 

وساي وخا ألى بكر وعمر وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» . ولنا قوله تعالى - فإذا قرأت القرآن 

فاستعذ بالله .الا ية » وظاهره يقتضى أن يكون فرضا ها قال به عطاء » إلا أن السلف أحعوا على أنه سنة » 

وإنما قال معناه إذا أردت قراءة القرآن نفيا لقول بعض أععاب الظاهر أنه يتعوذ بعد القراءة عملا عملا حرف الفاء 

فإنه ليس بصخيح » لما روى أبو سعيد الحدرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ قبل القراءة » وقيل الفاء , 
ههنا لاحال كما يقال :.إذا دخلت على الأمير فتأدب : أى إذا أر دت الدخول.وليسح بواضح . وقوله ( والأولى ) 
نان لفظ' يتعوذ بذ فإن فيه للقراء احتلافا : واختار الفقيه أو جعفر اهدو الى( أن يقول : أستعيذ بالله ليوافق القرآن ) 
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ا 

ويقرب منه أعوذ بالله » ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله لما تلو نا حى بای به 
امبو ق دون المقتدى ويوئخر عن تكبيرات العيد خلافا لأى يوسف ( ويقرأ سم الله ارهن الرحم ) هكذا نقل 
فى المشاهير ( ويسر ببما ) لقول ابن مسعود رضى الله عنه 5 أربع يخفيين الإمام » وذ كر منها التعوذ والنسمية 
وآمين . وقال الشافعى رحمه الله : مجهر بالنسمية عند الههر بالقراءة لما روئ« أن النى عليه الصلاة والسلام جهر 
فى صلاته بالنّسمية » , ` 1 

أعو ذ بالله لأن لفظ أستعيذ طلب العوذة»وقوله أعوذ امتثال مطابق لمقتضاه » أما قربهمن افظه فهدر وإذاكان 
عو قو له اعو بق قر بهمن أنمظه مهد 

المنقول من استعاذته عليه الصلاة والسلام أعوذ على ماق حديث ألى سعيد المتقدم 7 نفا ( قوله.لقول ابن مسعود 
زى الله عنه أربع الخ ) الرابع التحميد » والأربغة رواها ابن ألى شيبة عن إبرادم النخعى » وروى عن ألى وائل 
عن عبد الله أنه كان ی بسم الله الرحمن الرحم والاستعاذة ور بنا لك الحمد ( قوله لا زوق أنه عليه الصلاة والسلام 


جهر ) فى صحيح ابن خز يمة وابن حبان والنسائى عن نع امجمر ه صليت وراء أنى هريرة رضى الله عنه فقرأ بسم الله 
ارهن الرحم » ثم قرأ بأم القرآن حى بلغ ولا الضالين فال آمين » ثم يقول إذا سام : والذىنفسى بيده إلى لأشبيكم 
صلاة برسول الله صل الله عليه وساي ۾ قال:ابن خزيمة لاارتياب فى صحته عند أهل المعرفة 3 وهذا غير مستلزم 
للجهر الحواز سماع نعم مع إخفاء آی هريرة رضى الله عنه فإنه ثما يتحقق إذالم يبالغ ف الإخفاء مع زب لديم 
والصريح ما عن ابن عباس رضى الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرجمن الرحبم » وق 
رواية جهر قال : قال الحا كر صعب .بلا علة و صصحه‌الدار قطنى » و هذان أمث ل حديث فى الجهر . قال بعض الحفاظ : 
ليس حديث صريح ف الحهر إلا فى إسناده مقال عند أهل الحديث » ولذا أعرض أرباب المانيد المشهورة 
الأربعة وأحمد فلم تخر جوا منها شيا مع اشهال كتبهم على أحاديث ضعيفة . قال ابن تيمية : وروينا عن الدار قطى 
أنه قال : لم يضح عن النى صلی الله عليه وسلم فى الحهر حديث . وعن الدارقطنى : إنه صنف بمصر كتابا . 
فى الجهر بالبسملة فأقسم بعض المالكية ليعرفه الصحيح منهاء فتال لم يصح فى الحهر حديث . وقال الحازى : 
أحاديث الجهر وإن كانت «أثورة عن نفر من الصحابة غير أن أكثرها لم يسلم من شوائب . وقد روى الطحاوى 
وأبو عمر بن عبد البرعن ابن عباس رضى الله عنهما: ابمحهر قراءة الأعراب ؛ وعن ابن عباس «لم يجهر الننى صلى 


أى الدليل الدال على التعوّذ من القرآن وهو قوله تعالى - فاستعذ بالله ‏ فإنه أمر بالاستعاذة ( ويقزب منه أعوذ ) 
لاشتراكهما فىالحروف الأصول » وكأنه احتراز عن قول من يقول أعوذ الله العظيم السميع العلم من الشيطان 
ارجم ؛ وهو رواية حفص من طريق هبيرة لأن قوله إن الله هوالسميع العلم - ثناء » و بعد التعوذ محل القراءة 
لا عل الثناء ( ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند بى حنيفة ومحمد لما تلونا )من قوله ‏ فإذا قرأت القرآن ‏ الاية » 
فأتى به المسبوق دون المقتدى ويوئخر عن تكبيرات العيد . وعند أنى يوسف هو تبع للثناء لآنه شرع بعد الثناء 
وأنه من جنسه لأنه دعاء كالآول وتبع الٹیء ماکان بعده فينبغى أن بأتى به المقتدى . وقوله ( ويقرأ بسم الله 
الرهن الرحم ) معطو ف على قوله ويستعيذ . وقوله ( هكذا نقل ف المشاهير ) احتراز عن قول مالك وما احتج به 
فإنه يقول لايأتى المصلى بالنسمية لا سا ولا جهرا لما روينا من حديث أنش . وقوله ( ويسر بهما ) أى بالتعوذ 
والتسمية ( لقول ابن مسعود: أزيع يخفيين الإمام > وذكر منها التعوذ والنسمية وآمين . وقال الشافعى : يجهر 
بالقسمية عند المهربالقراءةءلما روئىو أن النبى صلى الله عليه وسلم جهر فى صلاته بالنسميةه ) رواه أبوهريرة رضى 


1747ل 
قانا : هو محمول على التعلم لأن أنسا رضى الله عنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر بها ٠‏ ثم عن 
أبى حنيفة رحمه الله أنه لابأى بها فى أول كل ركعة كالتعوذ . 


الله عليه وسل بالبسملة حى مات » فقد تعارض مأروى عن ابن عباس ثم » إن م فهو حمول على وقوعه أحيانا : 
يعنى ليعلمهم أنها تقرأفيبا » أوجب هذا الحمل صريح رواية مسلم عن أنس « صليت خاف النبى صلى الله عليه 
وسام وأبى کر وعمروعئان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحم » لم يرد نى القراءة بل السماع للإحفاء 
بدليل ماص رم به عنه و ذكانوا لاجهر ون ببسم الله الرحمن الرحم » رواه أحمد والنساى بإسناد على شرط القصحيح › 
وعنه « صليت نداف النى صلی الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر فكلهم يخفون بسمالله الرحمن الرحم » رواه ابن ماجه. 
وف لفظ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يسر ببسم الله الرممن الرحم » وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما ) 
وروى الطبرالى : حدثنا عبد الله بن و هیب » حدثنا محمد بن ألى السرى » حدثنا معتدر بن سلمان عن أبيه عن 
الحسن عن انس « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله امن الرحم وأبا بكر وعمر وعثّان وعليا 
ری الله عنم ومن تقدم من التابعين » وهو مذهب الثورى وابن المبارك . وقال ابن عبد البر وابن المنذر :وهر 
قول.ابن مسعود وابن الز بير وعمار بن ياسر وعبد الله بن المغفل وال یکم والحسن بن أنى الحسن و الشعبى والنخعى 
والأوزاعى وعبد الله بن المبارك وقتادة وعمر بن عبد العزيز والأعمش والزهرى ومجاهد وحماد وألى عبيد وأحمد 
وأحمد وإحق.. وروی أبو حنيفة عن طريف بن شهاب ألى سفيان السعدى عن زيد بن عبد الله بن مغفل عن أبيه 
«أنه صلى حاف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحم » فناداه : ياعبد الله إنى صليت خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنى بكر وعمروعئان رضى الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر بها » ( قوله ثم عن أبى حنيفة الخ ) هى رواية . 


الله عنه ( قلنا هو حمول على التعليم ) كما شرع اللحهر بالتكبير للإعلام »كنا روى عن عمر أنه جهر بالثناء بعد 
إلتكبير التعلم لآن أنسا رضى الله عنه قال « صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف ألى بكر وعمر 
وعهانرضى لله علهم فلم أسمع أحدامنهم يجهر ببسم الله الرحمنالرحم » وإذا تعار ضت الآ ثار وجب التأويل » وهو 
كا قلنا من الحمل على التعلم . وقيل كان الحهر ف الابتداء قبل نزول قوله تعالى ‏ ادعوا ر بكم ضرعا وخفية - 
فإنهم كانوا يجهر ون بالثناء والقراءة أيضا حى نزل قو له تعالى - ولا تجهر بصلاتك ‏ فإن قيل خبر الإخفاء بالنسمية 
مما تعم به البلوى كحديث مس الذكر فإن الصلاة الى يجهر فيا بالقراءة ثلاث فى كل يوم وليلة » فلو كان هذا 
احبر ثابتا فى الصدر الأول لاشہر > ولو اشسّهر لما ببىالاختلاف ف الصدر الأول ولما بى الاختلاف فيه مع 
عموم البلوى دل على زيافته کا فى حديث الزكاة فى مال الصبى . أجيب بأن الأحاديث الى تدل على ثبوت الجهر 
وتوجب الاحتلاف قد ذكرنا تأويلها » والتأويل يرفع الاختلاف » فلم يكن حينئذ فى الصدر الأول اختلاف » 
وفيه نظر لأن رفع التأويل اللاحق للاختلاف السابق ممنوع ٠‏ والصواب أن يقال : هذا الاعتراض ساقط 
با معارضة » فإن نا أن تقول خبر الحهر بالتسمية أيضا مما تعم به البلوى . وقوله ويسر بهما الباء زائدة وقع سوا 
لأنه يقال أسر الحديث بلا باء » قال الله تعالى ‏ سواء منک ون اسر القول ۔ (ثم عن ألى حنيفة أنه لاباتی بها فى أول 
كل ركعة كالتعوذ ) وهو رواية الحسن عنه لأنها ليست بآية من أول الفانحة وإنما يقرأ الافتتاح الصلاة » والصلاة 


(.قوله حبر اهر بالتسمية مما تعم به البلوى الخ ) أقول : الخصم أن يدعى الاشتبار ويتمسك. بحديث معاوية رضي الله عنه المشبور ( قوله 
ويسر بهما الباء زائدة وقع سبوا ) أقول : زيادة الباء في المفعول كثيرة فلا وجه للحمل علي السبو 


مولام | 
وعنه أنه يأتى بها احتياطا وهو قوطما » ولايأنى بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد رحمه الله فإنه يأتى بها فى 
صلاة الخافتة ( ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات من أى سورة شاء ) فقراءة الفائحة لاتتعين ركذا 
عندنا » وكذا ضم السورة إليها حلافا للشافعى رحمه الله ف الفانحة ولمالك رحمه الله فيهما . له قوله عليه الصلاة 
والسلام « لاصلاة إلا بفائحة الكتاب وسورة معها » ش 


الحسن عنه ( وعنه ) وهی رواية ألى يوس ف( أنه يأتى بها وهو قولمما ) وجهها اختلاف العلماء واختلاف الاثار 
فى كونها من الفانحة » ؤعليه إعادة الفانحة فعليه إعادنما » ومقتضى هذاسنينها مع السورة لثبوت :الحلاف ف كو نما 
من كل سورة كما فى الفانحة الخ ووجوب السورة كالفاتحة ( قوله ولمالك فيهما ) منع بأنه لم يقل به أحد» والحديث 
المذكور رواه الترمذى عن أنىسعيد ومفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسلم » ولا صلاة أن لم 
يقرأ بالحمد لله وسورة فى فريضة أو غيرها » . ورواه ابن ماجه واقتصرعلى لا صلاة أن لم يقرأ الخ > وسكت عنه 
الرمذی وهو معلول بأنى سفيان طريف بن شهاب السعدى . وعنه رواه أبو حنيفة رحه الله فى مسنده نقل عن 
أن معن زوالا ته ولينه ابن عدى » وقال : روى عنه الثقات » وإنما أذكر عليه أنه يأتى فالمتون بأشياء 
لايأق بها غيره وأسانيده مستقيمة » ورواه ابن ألى شيبة ».ورواه الطبرانى عن إسمعيل بن عياش عن عبد العزيز 
ابن عبيد الله عن ألى نضرة « لا صلاة إلا بأم” القرآن ومعها غيرها ؛ وما يدل على المطلوب ما فى أوسط الطبراى عن 
أي هريرة رضى لله عنه « أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسار أن أنادى فى أهل المدئنة أن لا صلاة إلابقراءة ولو 
بفاتحة الكتاب » فتأمله . ورواه أبوحنيفة رمه الله رواه الحارثى فى مسنده واينْعدى عنه بسندهما لكن فى الطريق 
إلى ألى حنيفة رحمه الله من ضعف » وى طريق الطبرانى الحجاج بن أرطأة » وسنذكر الحلاف فيه فى الحج إن 
شاء الله تعالى ( قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فى الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفائعة الكتاب » وفيه 
أنه مشر ك الدلالة لأن الننى لا يرد إلا على النسب لا نفس المفرد » والحبر الذى هو متعاق الخار محذوف فيمكن 

تقديره صحيحة فيو افق رأيه » أوكاملة فيخالفه » وفيه نظر لأن متعلق الجر ور الواقع خبرا استقرار عام . فالحاضل ‏ - 
لاصلاة كائنة 'وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة » هذا هو الأصل . بخلاف لاصلاة لحار المسجد الخ . 
ولا صلاة للعبد الأبق فإن قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونا خاصا : أى كاملة » وعلى هذا فيكون 
من حذف الحبر لا من وقوع الحار والمجرور خبرا » فلذا عدل المصنف عنه إلى الظنية فى الثبوت » وبه لايثبت 


الواحدة كالفعل الواحد » وهذا يثر الفساد الواقع فى أوَطا فى آخرها فيكتنى با مرة واحدة ( وعنه ) أى عن 
أ حنبفة وهو رواية أىيوسف ( إنه يأى بها احتياطا) لن العلماء اختلفوا فى التسمية ألما من الفانحة أم لا » 
وعليه قراءة الفاتحة فى كل ر كعة فكان عليه قز اء تما فى كل ركعة ليكون أبعد عن الاختلاف . قال المصنف ( وهو 
قوطما ولا يأنى بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد فإنه يأتّى بها فى صلاة الخافتة ) لأنه أقرب إلى متابعة المصحف » 
ولا بای بها فها يجهر لثلا بختلف .نظ القراءة . قال ( ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة ) اختاف العلماء فيا هو الركن 
من القراءة » فذهب علماؤنا إلى ركنية قراءة آية » والشافعى إلى ركنية الفاتحة » ومالك إلى ركنية الفاتحة وضم سوؤوة , 
معها ( له قوله صلى الله عليه وسم « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها » ) ووجه الاستدلال به ظاهر » 


( قوله ولا يأق بها فيما يجهر ثلثلا يختلف نظ القراءة ) أقول: : أي بإسرارها مع جهر القراءة 


1744 
وللشافعى رحه الله قوله عليه الصلاة والسلام « لاصلاة إلابفائحة الكتاب» . ولنا قوله تعالى ‏ فاقرءوا ماتيسر 
من القرآن ‏ واازيادة عليه حبر الواحد لايجوزلكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما (وإذا قال الإمام ولا الضالين قال 


الركن لأن لازمه نخ الإطلاق بخبر الواحد » وهو يستلزم تقديم الظنى على القاطع وهو لايحل فيثئبت به الو.جوب 
فيأثم بنرك الفاتحة ولا تفسد . واعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة على معنى الوجوب عندنا » فإمهم لايقولون 
بوجوبها قطعا بل ظنا » غير أنهم لايخصون الفرضية والركنية بالقطعى » فلهم أن يقولوا : نقول بموجب الوجه 
المذكور وإن -جوزنا للزيادة عبر الواحد اكنها ليست بلازمة هنا » فإنا إنما قلنا بركنيتها واقتراضها با معنى الذى 
“ميتموه وجوبا فلا زيادة » وإنما محل الحلاف فى التحقيق أن ماتركه مفسد وهو الركن لايكون إلا بقاطع أولا ؛ 
فقالوا لا لأن الصلاة جمل مشكل » فكل خبر بين فيا أمرا ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس الحقيقة 
يوجب الركنية » وقلنا بل يلزم فى كل ما أصله قطعى وذلك لأن العبادة ليست سوى حاة الأركان » فإذا كانت 
قطعية يازم فى الكل الأركان قطعيتها لآنها ليست إلا إياها مع الآخر » بخلاف ما أصله ظى فإن ثبوت أركانه الى 
هى هو يكون بظنى بلا إشكال » ولأن الوجوب لا لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون والصحة القائمة بالشروع 
الصحيح قطعية فلا يزول اليقين إلا بمثله وإلا أبطل الظنى القطعى ر قوله فقلنا بو.جوبهما ) على إرادة الأعم من 
السورة بالسورة فإن الواجب بعد الفاتحة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة » سواءكان ذلك سورة أو لا نظرا إلى 
ماتقدم من الرواية القائلة ومعها غيرها . بى أن يقال : ثبوت الوجوب بمذا الظنى إنما هو إذالم يعار ضه معارض 
الكنه ثابتبقو له عليه الصلاة والسلام للأعرالى الذى أخت صلاته لما علمه « فكبر ثم اقرأماتيسر معلك من القرآن » 
ومقام التعلم لايجوز فيه تأخير البيان » فلو كانتا واجبتين لنص عليهما له . واللحواب أن وجو بهما كان ظاهرا وم 
يظهر من حال الأعرانى حفظه هما فقال له عليه الصلاة والسلام « فاقراً ماتيسر معلك» أى سواءكان مامعك الفاتحة 
أو غير ها » غير أنه إن كان معه الفاتحة فالمقصو د ماتيسر بعدها لظهور لزومها . وف أنىداود من حديث المسىء 
صلاتهه إذا قمتفتوجهت إلى القبلة فكبرثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ» وف رواية رواها قال فما «فتوضاً 
كنا أمرك الله » ثم اقرأوكبر » فإن كان معلك قرآن فاقراً به > وإلا فاحمد لله وكبره وهلله ۾ فالأولى فى الجمع الحكم 
بأنه قال له ذلك کله : أى فإن كان معك شى ء من القرآن وإلا فكبره الخ » وإن كان معلك فاقرأ بأم القرآن وبما 


واب محزاب أن الركن لايثبت إلا بدليل قطعى » وخبر الواحد ليس بقطعى لكنه يوجب العمل به فقلنا به ( وللشافعى 
قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفائحة الكتاب» ) و هوكالأول ( ولنا قوله تعالى - فاقرءوا ماتيسر من:القرآن -) 
ووجه الاستدلال أن قوله من القرآن مطلق ينطلق على مايسمى قرآ نا فيكون أدنىماينطلق عليه القرآن فرضا لكونه 
مأمورا به » فإن قراءته حارج الصلاة ليست بفرض فتعين أن تكون ف الصلاة » وف الآية كلام سؤالا وجوابا 
ذكر ناه ف التقرير . وقوله ( والزيادة بخبر الواحد ) جواب لمالك والشافعى كما ذكرنا . فإن قيل لانسلم أنه خبر 
واحد بل هو مشببهور تلقته الأمة بالقبول فتجوز الزيادة به . أجيب بالمنع لآن المشوور ماتلقاه التابعون بالقبول : 
وقد اختلفوا ف هذه المسئلة وبأنه مول لاحمّال كونه مذكورا لننى انس أو لى الفضيلة كنا فى قوله ولاصلاة 
' لحار المسجد إلا ف المسجد » فكان ظنى الدلالة فلا تجوز به الزيادة ( وإذا قال الإمام ولا الضالين قال ) أى الإمام 


ا( قوله أر لثى الفضيلة ) أقول : فيه بحث . 


TOS 
إذا أمن الإمام فأمنوا » ولا متمسلك لمالك رحمه الله ىقوله‎ ١ آمين ويقوها ا موم ) لقوله عليه الصلاة والسلام‎ 
عليه الصلاةو السلام « إذا قال الإمام ولا الضالين فقو لوا آمين » من حيث القسمة لأنه قال فى آخره فإن الإمام يقوطا‎ 
› قال (ويخفونها ) لما رويناه من حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه » ولآنه دعاء فيكون ميناه على الإخفاء‎ 
شاء الله » ثم إن الرواة رووا بالمعنى مع اقتصار بعضهم على بعص الحمل المنقولة فتأمله » وبه يندفع التعارض‎ 


( قوله ويقوهما المؤتم ) هذا أعم من كو نه فى السرية إذا سمعه أو ف الحهرية » وف السرية منهم من قال يقوله؛ 
ومنهم من قال لا لأن ذلك الحهر لاعبرة به . وعن الاندوانى يؤمنلظاهر الحديث «إذا أمن الإمام فأمنوا » فإنه 


من وافق تأمينه تأمين ا ملاثكة غفر له ما تقدم من ذنبه » عتفق عليه » وبه يثب تتأمين الإمام بطريق الإشارة › 
وإتما كان تأمينه بطريق الإشارة لأن تأمينه لم يسق له النص فلا يحتاج إلى الزيادة الى ذكرها المصنف : أعنى قو له 
فإن الإمام يقوها > وهی نى سنن النسائى وصحيح ابن حبان . وحديث القسمة ف الصحيح « إما جعل الإمام 
ليوتم به » فلا تختلفوا عليه » فإذا كبر فكبروا » وإذا قرأ فأنصتوا » وإذا قال ولاالضالین فقولوا آمين » ( قوله 
لما روينا منحديث ابن مسعود) المتقدم › وقد روى أحمد وأبو يعلى والطبرانى والدارقطنى والخاكم ف المستدرك 
من حديث شمبة عن سلمة بن كهيل عن حج رألى العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه « أنه صلى مع رسول الله 
صلی الله عايه وشام فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وأخى بها صوته » ورواه أبو داود 
والثر.ذى وغير ماعن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن ألى وائل بن حجر » وذكر الحديث 
' وفيه «ورفع بها صوته ٩‏ فقد حالف سفيان شعبة ف الرفع » وى أن حجرا أبو العنبس أو ابن العنبس وعدم ذكر 
علقمة » وفيه علة أخرى ذكرها الترمذى فى علله الكبير قال : إنه سأل البخارى هل مع علقمة من أبيه فقال : 
إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشمور اه . غير أن هذا انقطاع إن ثم » وقد رجح الدارقطى وغيره رواية سفيان أنه 
أحفظ » وقد روى البيببى عن شعبة فى الحاءيثة رافعا صوته . ولا اختلف قىهذا الحديث عدل المصنف إلى 
ما عن ابن مسعود رخى الله عنه فإنه يويد أن المعلوم منه صلى الله عليه وسلم الإخفاء » لكن تقدم أن الذى فيه 
ذكر.آمين عن النخعى فالته أعلم » ولو كان إلى" فى هذا شىء لوفقت بأن رؤاية الحفض يراد بها عدم القرع 
العنيف » وزواية الجهر بمعنى قوطا یزیر الصوت وذيله يدل على هذا ما فى ابن ماجه « کان صل الله عليه وسلم 
إذا تلا غير المغضوب عليهم ولاالضالين قال آمين حى يسمع من فى الصف الأول فير تج بها المسجدووارنجاجه إذا 


(آمين ) وإنما قال ذلك نفيا لشبهة القسمة الى يقتضيها ظاهر الحديث » وهو قوله صلى الله عليه وسام ‏ إذا قال 
الإمام ولا الضالين فقو لوا آمين » كما هو مذهب مالك لأنه عليه الصلاة والسلام قال فى آخره « فإن الإمام بقو ها » 
أى كلمة آمين ر ويخفونها ) أى الإمام والمقتدون (لما روينا من حديث ابن مسعود ) يريد به ماتقدم من قوله 
لقول ابنمسعود : أربع يخفيين الإمام » وذكر منها التعوذ والتسمية وآمين( ولآنه دعاء فيكون مبناه على الإخنفاء ) 
“كما فى حارج. الصلاة » قال الله تعانى ‏ ادعوا ربكم تضرجا وخفية ‏ قيل من مذهب أنى حنيفة أن الإمام لايقوها 
أصلا لأنه داع والداعى لايؤمن فكيف يستقم القول بإخفائها . وأجيب بأن أبا حنيفة عرف أن بعض الأنمة 
لا يأخذون بقولة هرمة :قول على وابن مسعود .ففرع .الحواب على قوطما كا ف باب المزارعة على ماسيجىء 
والمق أن ذلك غير ظاهر ]ار واية > وأا على ظاهر الرواية فا ذكره ف الكتات فإنه بقوهما ويخفيها وهومذهب مر 
'وعلى وابن مسغود . قال ابن مسغوذ :: تزك الناس الحهر بالتأمين وما تركها إلا لعلمهم بالنسخ »:والحواب عن 
قو له الداعى لايوذمن أنه منوع فإن التأمين دعاء بإجابة الدعاء الأول » ولا قرق'فى ذلك بين أن يكون من الداعئ 


748 ى 
والمد والقصر فيه وجهان » والتشديد فيه خطأ فاحش . قال ( ثم يكبر ويركع ) وف الحامع الصغير : ويكبر مغ 
الالعطاط لأن النى عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع ( ويحذف الاكبير حذفا ) 


قيل فى الم فإنه الذى يحصل عنه دوى كا يشاهد ف المساجد » يلاف ما إذا كان بقرع » وعلى هذا فينبغى أن 
يقال على هذا الوجه لا بقرع كا فعله بعضهم ( قوله والتشديد خطأ) وف التجنيس : تفسد به لأنه ليس بشىء » 
وقيل عندهما لاتفسد وعليه الفتوى . قال الحلوانى : له وجه لأن معناه ندعوك قاصدين إجابتك لأن معنى آمين 
قاضدين ( قوله وف الحامع ) ذكر لفظه لأنه نص على المقارنة » ولفظ القدورى أعم منه ومن غيره لاحمال الواو 
إياها وضدها : وليس بصرييح فى الحلاف لكن الحلاف نقل صريحا » فنهم من قال يكبر قائما ثم يركع لاعند 
الحفض : ومنهم من قال يكبر معا لكنه يجهر عند الرفع وينى عند الحفض + والأصح أنه يجهر فيهما » ويأبغى 
أن يكون بين رجليه حالة القيام قدر أربع أصابع > وقال الطحاوى ف المقارنة هو الصحيح 


أو غيره » وما استدل به الشافعى على سنية الحهر بالتأمين فى الحهرية من قوله صلى لله عليه وسلم « إذا أمن الإمام 
تأمننوا » فإنة علق تأمين القوم بتأمينه » وهو يدل على کون تأمينه مسموعا ليس بقوى لأن تأمينه يعرف إذا فرغ 
من قوله ‏ ولا الفسالين ‏ فلا یاز م أن يكون تأمينه مسموعا روا مد والقصر فيه وجهان» والتشديد فيه خطأفاحش ) 
قال فى التجنیس : تفسد به صلاته » وقيل عندهما لاتفسد لآنه يوجد فى القرآن فى قوله تعالى ‏ ولا آمين البيت 
الحرام - قال ( ثم يكبر ) المصلى ( ويركع ) بعد مافرغ من قراءته يكبر ويركع » وهذه رواية القدورى » وهذا 
يقتضى أن يكون التكبيز فى محض القيام وبه قال بعض مشايخنا . ومن دأب المصنف ف هذا الكتاب أن يصرح 
بلفظ الخامع الصغير إذا وقع نوع مخالفة بين روايته ورواية القدورى » فذكر قوله ( وف الحامع الصغير يكبر 
مع الامخطاط ) فإنه يقتضى مقارنة التكبير بالركوع لأن مع محكم فى المقارنة وبه قال بعض آخر . وقوله ( لآن 
الى صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع ) دليل قوله ثم يكبر > والمراد بالحفض والرفع ابتداء 
كل ركن وانتهاواه » ومعناه : الله أعظم من أن يوادىحقه بهذا القدر من العبادة .. لايقال : هذا الحديث يدل على 
أن مايفعل عند رفع الرأس من تسميع الإمام وتحميد المقتدى ليس بمشروع لم يفعله انى صلى الله عليه وسلم » لن 
هذا حكاية فعله عليه الصلاة والسلام من الراوى » فلا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم « إذا قال الإمام مع الله 
ان حمده فقولوا ربنا لاك الحمدهفيحمل قوطم على أن المراد بقوطم ورفع بعضه لاحماله ولآن كلمة كل لم تباشره 
فإن قيل : فاذا تفعل بما روى بنو أمية وعملوا به أن رسول الله صلی الله عليه وسام ماكبر حال الركوع ونما كبر 
إذا رفع رأسه منه . أأجيب بأنه على تقدير ثبوته رسجحنا ما روينا لأنه أثبت متنا وأتقن رواة + لن رواته على وابن 
»سود وجماعة من الصحابة » وما رواه فرواية عبد الرحمن بن أبزى» ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كبر إلا أن 
عبد الرحمن لم يسمع ومع غيره وهو مما تعم به البلوى فلايكون قوله وحده فيه حجة. وقوله (ويحذف التكبير حذفا) 


( قوله وهلا يقتضى أن يكون التكبير فى محض القيام ) أقول : لانسلم ذلك إذ لادلالة الواو عل الترتيب . نعم لايقتضى المقارنة فالأولى أن 
يقال يقتضى أن يوز التكبير فى محض القيام ( قوله لايقال هذا الحديث بدل » إل قوله : ليس بمشروع ) أقول : دلالة الحديث إنما هى 
على مسنونية التكبير عند كل خفض ورفع ولو مع التسميع والتحميد لا عل نى مشروعيتهما ( قوله إلا أن عبد الرحن لم يسمع الخ ) أقول : 
فا يفعل بقوله وإنما كبر إذا رفع رأسه منه . . 1 


4۷ 
لأن المد فى أوّله خطأ من حيث الدين لكونه استفهاما » وفى آخره لحن من حيث اللغة ( ويعتمد ببديه على ركبئيه 
ويفرج بين أصابعه) لقو له عليه الصلاة والسلام لأنس رضى الله عنه « إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج 
بين أصابعلث» ولايندب إلى التفريج إلا ىهذه الحالة ليكون أمكن من الأخذءو لا إلى الضم إلافىحالة السجود 
وفها وراء ذللك يرك على الءادة (ويبسط ظهره ) لأن النى عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع سمل ظهره ©» 


(قوله لكو نه استفهاما ) فى المبسوط :لو مد ألف الله لايصير شارعا وخيف عليه الكفرإن كان قاصدا » وكذا 
او مد ألف أكبر أوباءه لايصير شارعا لأن إكبار جمع كبر وهوالطبل» وقيل اسم للشيطانو لومد هاء الله فهو 
خطأ لغة وكذا لو مد راءه ومد لام الله صواب » وجزم الماء خطأ لأنه لم يجئ إلاى ضرورة الشعر ( قوله ويعتمد 
بيديهعلى ركبتيه) ناصبا ساقيه وإحناؤهما شبه القوس كا تفعل عامة الناس ٠ككروه‏ ذكره فى روضة العلماء (قوله 
لقوله عليه الصلاة والسلام لأنس رضى الله عنه ) روى الطبرانى فى الأوسط والصغير بسنده عن أنس قال « قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة وأنا يومئذ ابن ثمان سنين » فذهبت لى أن إلره فقالت : يارسول الله إن 
رجال الأنصار ونساءهم قد أتحفوك وم أجد ما أتحفك إلا ابی هذا فاقبله می يخدمك ماشئت » قال : فخدمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عش ر سنين فلم يضر بی ضربة قط ول يسبنى ولم يعبس ف وجهى افذكره بطوله إلىأن 
قال فيه : يعنى النبى صلی الله عليه وسلم « يابنى إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك » وفرج بين أصابعك وارفع 
يديك عن جنبيك » وف حديث ألىحبيد عن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام « أنه ركع فوضع راحتيه على 
ركبتيه » والآ ثار ذلك كثيرة . وأما أثر التطبيق فنسوخ بما فى الصحيحين عن مصعب بن سعد بن أنى وقاص 
قال : «صليت إلى جنب ایی وطبقت بين کی ثم وضعهما بين فخذى فنهانى ایی وقال : کنا نفعل فنهينا عنه » 
وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب إلا فى السجود ؛ . قيل لأن الرحمة تنزل عليه فيه 2 فبالهم ينال اکر والله سېحانه 
أعلم ( قوله إذا ركع بسط ظهره ) روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال ٠‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلى» فكان إذا ركع سوى ظهره حى لو صب عليه الماء لاستقر » وروى أبو العباس عمد بن إسحق السراج 


أى لايمد” فى غير موضع المد ( لأن المد فى أوله خطأ من حيث الدین لكونه استفهاما ) فيكون شاكا فى كبرياء 
الله وهو كفرإذا تعمد ( وف آخره لحن من حيث اللغة ) أى عدول عن سن الصواب فى اللغة » لأن أفعل 
التفضيل لايحتمل المد" لغة » فإن فعل لايكون شارعا ف الصلاة عند بعض مشايخنا » وهوقول الفقيه 
أنى جعفر: وتفصيل الكلام فى ذلك أن الله أكبر مركب من لفظين » ولكل منهما أول وآخرومد الأولمن الأولعمدا 
كفر لشكه فىكبر ائه وغير عمد مفسد للصلاة وفيه نظر لآن الههزة يجو زأن تكون للتقرير فلا يكون هناك لاكفر 
ولا فساد » ومد الآخرمنه لايض رلأنه إشباع والحذف أولى » ومد الأول من الخ رعمدا كمد الأول من الأول . 
ومد الآخر منه اختلف فيه » قال بعضهم : تفسد الصلاة » وقال بعضهم لا تفسد ويجزم الراء من التكبير لما 
روى عن إبراهم النخعى موقوفا عليه ومرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ الآذان جزم والإقامة جزم 
والتكبير جزم ) وقوله ( ويعتمد بيديه على ركبتيه ) ظاهر . وقوله( إلا في حالة السجود ) يعنى أنه يضم فيها لتقع 
رءوس الأصابع مواجهة للقبلة . وقوله ( وفها وراء ذلك ) أى فما وراء الركوع والسجود وهرحالة الافتتاح 
. والتشهد ( يرك على العادة ) أى لايضم كل الضم ولا بفرّج كل التفريج . وقوله ( لأن انى عليه الصلاة والسلام 
كان إذااركع بسط ظهره ) روت عائشة رضى الله عنها أنه کان يعتدلبحيث لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر 
(مم - فح القدیرحنی = )١‏ 
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(ولا يرفع رأسه ولا يتكسه)لآن النى عليه الصلاة والسلام كان إذاركع لايصوب رأسه ولا يقئعه ( ويقولسبحان 
رى العظم ثلاثا وذلك أدناه ) لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا ركع أحدكم فليقل فى ركوعه سبحان رلى العظم 
ثلاثا وذلك أدناه» أى أدنى كال الجمع( ثم يرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حده » ويقول المواتم : ربنا لك 
الحمد » ولا يقوطا الإمام عند ألى حنيفة رحمه الله » وقالا يقوطا فى نفسه ) لماروى أبو هريرة رضى الله عنه 


فى مسنده عن البراء ‏ كان النى صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره » وإذا حجد وجه أصابعه قبل القبلة» 
وروى الطبرانى عن ابن عباس وألى بر زة الأسلمى رضى الله تعالى عنهم مثل حديث وابصة سواء ( قوله لابصوب 
رأسه ولا يقنعه ) رواه الترمذى فى حديث ألى حميد و حه > وكذا ابن حبان . وأخرج مسلم عن عائشة رضى 
الله عنها فى حديث طويل « فكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك » ( قوله إذا ركع أحدكم ) 
أخرج أبو داو د والرمذى وابن ماجه عنه عليه الصلاة والسلام « إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : سبحان 
رلى العظم وذللك أدناه » وإذا سبد فليقل : سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه» لفظ ألى داو د وابن ماجه 
وهو منقطع فإن عونالم يلق عبد الله بن مسعود ( قوله أدنى كال الجمع ) ودی مايتحقق به مايل به لغة و بصیر 
جما على حلاف فيه معاوم » ومراده أدنى مايتحقق به کاله المعنوى وهو الجمع المحصل للسنة لا اللغوى » لأن 
الفائدة الشرعية حيث أمكنت فى لفظه عليه الصلاة والسلام قدم اعتبارهاء غاية الأمرأنه اتفق أن أدنى؟ال الجمع 
لخة هو أدنى ما تحصل به السنة شرعا ولا بدع فيه » ولو ترك التسبيح أصلا أو ألى به مرة واحدة كره كذا عن 
محمد » ولو زاد على الثلاث فهو أفضل بعد أن يتم بوتر خمس أوسبع أو تسع إلا إذاكان إماما والقوم يملون من 
ذلاث ( قوله سمع لته لمن حمده ) أى قبل » يقال مع الأمير كلام زيد أى قبله فهو دعاء بقبول الحمد ( قوله وقالا 
يقوها فى نفسه ) واتفقوا أن المواثم لايذكر التسميع . وف شرح الأقطععن أنى حنيفة رضى الله عنه : يجمع بينهما 
وفولة رولا يرق وأمة .ولا بتکم متاه يدر رأسة بعجزه لأنه مأمور بالاعتدال وذلك بتساويهما . وقوله 
(لا يصوب رأسه ) أى لامخفضه ( ولا يقنعه ) أى لايرفعه » وإنما فسرقول محمد وذلك أدناه بقوله ( أدنى كال 
الحمع ) جمعا بين لفظ المبسوطين » فإن شمس الأمة قال فى مبسوطه : لم يرد بهذا اللفظ أدنى الحواز إتما المراد به 
أدنى الكال » فإن الركوع والسجود يجوز بدون هذا الذكر إلا على قول ألى مطيع . يعنى تلميذ ألى حنيفة › 
وشيخ الإسلام قال ف مبسوطه : يريد به أدنى من حيث جمع العدد فإن أقل جمع العدد ثلاثة » والمصنف جمع بينهما 
فقال : أدنى كمال الجمع . فإن قيل : المشهور فى مثله أدنى الجمع ثلاثة فا معنى كمال الجمع ؟ فالحواب إن أدنى 
الجمع لغة يتصرّر فى الاثنين لأن فيه جمع واحد مع واحد » وأما كاله فهوالذى يكون ثلاثة لأن فيه معنى الجمع 
الغة واصطلاحا وشرعا . فإن قيل : كال المع ليس عذكور ولا فى حكمه فير جع الضمير إلى غير مذ كور . 
أجيب بأنة سبق ذكره دلالة بذكر الثلاث ٠‏ فإن زاد على الثلاث فهوأفضل » لكن على وجه لايمل ' القوم إن 
كان إماما لثلا يصير سببا للتنفير المكروه » وإن نقص جاز ويكره فها روى عن #مد.وقال أبو' مطيع : فسدت 
صلاته لأنه ركن مشروع فوجب أن يله ذكر مفروض كا ف القيام . واب واب أنه يلزم الزيادة على قوله تعالى 
د اركعوا وادوا۔ بالقياس وهولايجوز( ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ) أى قبل الله مد من حمده » فإن 
السماع يستعمل فى القبول ؛ يقال سمع الأمير كلام فلان إذا قبله . والماء فى حده » قيل للسكتة والاستراحة وهو 
امنقول عن الثقات » وقيل كناية( ويقول المتم ربنا لك الحمد وهوأظهرالروايات ) وروى:ربنا ولك الحمد . 


وروى : اللهم ربنا لك الحمد ( ولا يقوطا الإمام عند أي حنيفة . وقالا بقوها فى نفسه » لما روى ابو هة 
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وأن الى عليه الصلاة والسلام كان يجمخ بين الذ كرين: ولأنه حرض غيره فلا پنسی نفسه . وله قوله عليه الصلاة 
والسلام « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد » هذه قسمة وأنها تناف الشركة » وطذا لارأق 
المواثم بالتسميع عندنا خلافا للشافعى رحه الله » ولأنه يقع تحميده بعد تحميد المقتدى » وهو خلاف موضوع 
الإمامة ( وما رواه مول على حالة الانفراد ( والمتفرد مجمع بينهما فى الأصح ) وإن كان بروى الا كتفاء 
الإمام والمأموم ( قوله كان مجمع بين الذكرين ) عن أنى هريرة رضى الله عنه « كان الى صلى الله عليه وسام إذا 
قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع » ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع » ثم 
بقول وهو قائم ربنا ولك الحما » ثم يكبرحين يبوى ساجدا» الحديث . وفيه تر جیح مقار نةالانتقال بالتكبير کا 
هو فى الخامع الصغير » وأن التسميع يذكر حالة الانتقال والتحميد حالة القيام » وعلى وقفه ذكر فى جامع 
المرتاشى وقال فيه : فإن لم يأث بالتسميع حالة الرفع لابأى به حالة الاستواء » وقيل یات ببما » ثم هذا يويد ذلك 
الإشكال السابق ی القاعدة : کل قيام فيه ذ کرمسنون يسن فيه الاعماد و إلا فلا ( فى تفر يعهم عاہا عام الاءماد 
فى القومة نظر ( قوله وله قوله عليه الصلاة والسلام ) هذا بقية الحديث الذى قدمنا روايته مالك فعدم قول 


و أن النى صل الله عليه وسل كان يجمع بين الذكرين ) وكان أغلب أحواله الإمامة : وقوله ( ولأنه ) أى الإمام 
( حرضغيره فلا ينسى نفسه.وله قوله صلى الله عليه وسل «[ذا قال الإمام مع الله من ده فقولوا ربنا لل كالحمد») 
ووجه الاستدلال ماقال ( هذه قسمة وإنها تناف الشركة ) فإن قبل : هذا الحديث يعارض ما روى عن ابن مسعود 
أربع يخفيين الإمام » وعد منها التحميد . أجيب بأنه قال فى الأسرار : إنه غريب » أو بأن الرجحان لحديث 
القسمة » لأنه مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم برواية ألى مومى الأشعرى » وفيه نظر لأنه إن كان غريبا أو 
مرجوحا ل يكن حجة » وقد تمسكنا به فى إخفاء التأمين فم تقدم . وقوله ( وهذا) أى ولأن القسمة تناش الشركة 
( لايأقى اموم بالنسميع عندنا خلافا للشافعى » ولأنه بقع تحميده ) أى تحميد الإمام ( بعد تحميد القتدى ) 
لأن المقتدى بأنى بالتحميد حين يقول الإمام التسميع فلا جرم يقع تحميده بعد تحميد المقتدى ( وهو خلاف 
موضوع الإمامة ) وقوله ( والذى رواه ) يعنى أباهريرة « أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الذكرين» فهو 
( محمول على حالة الانفراد » والمنفرد يجمع بين الذكرين فى الأصيح ) وقوله فى الأصح احتراز عن القولين 
الآخرين المذكورين بعده : أحدهما الاكتفاءبالتسميع » والآحر الاكتفاء بالتحميد . وجه الاكتفاء بالتسميع » 
وهو رواية النوادر أن الإمام يأى بالتسميع والمنفرد إمام نفسه لأن عليه القراءة كا على الإمام . ووجه الاكتفاء 
بالتحميد وهو المذكور فى الخامع الصغير أن الجمع بين الذكرين يفضى إلى وقوع الثانى فى حالة الاعتدال 
ول یشرع لاعتدال الانتقال ذكر مسنون كا فى القعدة بين السجدتين . قال يعقوب : سألت أبا حنيفة عن الرجل 
يرفع رأسه من الركوع ف الفريضة أبقول اللهم اغفر لى ؟ قال : يقول ربنا للك الحمد ويسكت » وكذلك بين 


( قوله أو بأن الرجحان لحديث القسمة لأنه مرفوع الخ) أقول : لك أن تقول الموقوف ف مثله له حكم المرفوع ( قوله وفيه نظر لأنه إنكان 
غريبا أو مرجوحا / يكن حجة الخ ) أقول : مطلقا أو فيما إذا وجد دليل أقوى منه الأول منوع ؛ والثانى لايضر » ثم الظاهر أن امحكوم 
عليه بالغرابة فى الأسرار إنما هو عد التحميد من تلك الأربع لاحميع الحديث » ويشبد لللك ترك المصئف ذكر الرابع فتأمل ( قوله ولم يشرع 
لانتقال الاعتدال ذكر مسنون كا فى القعدة بين السجدتين ) أقول : وإلا كان حالة الاعتدال موضع الاعتاد 


OEE‏ ا 
بالتسميع ويروى بالتحميد » والإمام بالدلالة عليه آت به معنى . قال ل ثم إذا استوى قائما كبر ويد ) أما التكبير 
والسجود فلما بينا » وأما الاستواء قائما فليس بفرض » وكذا الحلسة بين السجدتين والطمأنينة فالركوع 
والسجود › وهذا عند أى حنيفة ومحمد رحنهما الله . وقال أبو يوسف رحمه الله : يفئرض ذلك كله وهو قول 
الشافعى رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام « قم فصل فإنلك لم تصل » قاله لأعرالى حين حف الصلاة . 


الإمام آمين عنده + ولفظه فيه « وإذا قال سمع الله لمن حمده » بدون ذكر لف ظ الإمام لتقدم ذكره ثمالر بط بالهمائر» 
وجه منافاتها الشركة أنه شارع فى بيان ماعلى المقتدى من المتابعة وقد جعله جملة جزاء شرط تسميع الإمام » فلو 
شرع له التسميع لم يكن ابلزاء لأن جزاء الشىء ليس عينه » و لبينه لأنه فى مقام التعليم » وحينثذ إن أقمنا ركن 
المعار ضة كان هذا أرجح لأن قوله مقدم على فعله عند التعارض لأنه تشريع لايحتمل الخصوصية حلاف فعله » 
وإن جمعنا دفعا للمعار ضة كان حمل المع على حالة الانفراد وإن كان الظاهر من الحديث أن ذلك فى عموم صلاته 
( قوله والإمام بالدلالة عليه آت به معنى ) قال صلى الله عليه وسلم « الدال على احير كفاعله » ( قوله لقوله صلی 
الله عليه وسلم قم فصل الخ ) ى الصحيحين ٠‏ أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين » ثم جاء فسلم على الى صلى 
الله عليه وسلم » فقال له الننبى صلى الله عليه وسلم : ارجع فصل" فإنك م تصل » فرجع فصلی كا صلى ثم جاء 
فسلم على الى صلى الله عليه وسلم » فقال له : ار.جع فصل فإنك لم تصل » فقال له فى الثالثة : والذى بعك 
بالحق ما أحسن غيره فعلمنى » فقال له النى صلى الله عليه وسلم : ذا قمت إلى الصلاة فكبرثم اقرأ ما تيسرمعك من . 
القرآن » ثم اركع حتی تطمئن راكعا » ثم ارفع حى تعتدل قاتما » ثم امد حى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حى 


السجدتين يسكت . ووجه الأصح وهو رواية الحسن عن ألى حنيفة ماقال فخر الإسلام إن الحديث صح أنه 
صلی الله عليه وسلم كان يجمع بينهما » وحملناه على حالة الانفراد لأن ا منفرد يأتى بالتسميع لما ذكرنا أنه إمام فى حق 
نفسه » وهو حث على الحمد » وحيث لاعجيب يحب عليه أن يحيب . وقوله ( والإمام بالدلالة عليه آت به معنى ) 
جواب عن قوطما لاه حر ضں غيره الخ » ومعناه أن الدال على احير كفاعله . قال ( ثم إذا استوى قاثما كبر ود ) 
إذا استوى المصلى من ركوعه كبر وسجد ( أما التكبير والسجود فلما بينا ) يعنى ماذكر قبل هذا من أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع ؛ وماذكره فى أول الباب من قوله ‏ اركعوا واسجدوا ‏ اعلم أن 
تعديل الأركان وهو الاستواء قابا بعد الركوع ويسمى قومة ( والحلسة بين السجدتين والطمأنينة فى الركوع 
والسجود ) أى القرار فيهما ليس بفرض ( عند ألى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف يفترض ذلاك كله ) ومقادار 
الطمأنينة بمقدار تسبيحة ( وهو قول الشافعى رحمه الله وفائدة الاختلاف تظهر فى حق جواز الصلاة بدونه . 
فعندهما يجوز وعند ألى يوسف لايجوز » ولم يذ كر هذا الاختلاف فى ظاهر الرواية » وإ نما ذكره المعلى فى نوادره 
واستدل أبو يوسف بحديث الأعرانى وهو قوله صلى الله عليه وسلم « حين رآه نقر نقر الديك : قم فصل فإنك 
لم تصل؛ نى كونه صلاة بنرك التعديل فكان ركنا لآن انتفاء غيره لاينفيها . وما قوله تعاللى ‏ اركعوا واسجدوا ‏ 
والركوع هو الانحناء » يقال ركعت النخلة إذا مالت » والسجود هو الاتخفاض وذلك يحصل بدون الطمأنينة 
فتتعلق الركنية بالأدنى فما > ولا تجوز الزيادة بخبر الواحد بطريق الفرضية لأنه نسخ ومو ضعه أصول الفسقة 1 


( قال المصنف : وقال أبويوسف : يفترض ذلك ) أقول : أى يفترض الماكور أو المجبوع . 


۳ 
وما أن الركوع هو الاحناء والسجود هو الا تخفاض لغة» فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما » وكذا ف الانتقال إدهو 
غير مقصود . و ىآخرماروى تسميته إياه صلاة حيث قال : وما نقصت من هذا شیئا فقد نقصت من صلاتاك») 
ثم القومة وابلداسة 
تطمئن جالسا » ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها حی تقضيها ؛ واس الأعرالى خلاد بن رافع رضى الله عنه ( قوله 
وهما أن الركوع) يعنى الركوع هو المطلوب بالنص جز ءا للصلاة » وكذا السجود بقوله تعالى ‏ اركعوا واجدوا- 
ولا إحمال فيهما ليفتقر إلى البيان » ومسماهما يتحقق بمجرد الانحناء ووضع بعض الوجه ما لا يعد ر ية مع الاستقبال 
فخرج الذقن واللحد » والطمأنينة دوام على الفعل لانفسه فهو غير المطلوب به » فو.جب أن لاتتوقف الصحة عليها 
بر الواحد. وإلا كان نسخا لإطلاق القاطع به » وهو منوع عندنا مع أن الحبر يفيد عدم توقف ا عليه » 
وهو قوله صل الله عليه وسلم « وما انتقصت من هذا شيثا فقد انتقصت من صلاتك » أخرج هذه الزيادة أبو داود 
والترمذى والنسائى نى حديث المسىء صلاته » فأبو داود من حديث ألى هر يرة رضى الله عنه والرمذى عن ر فاعة 
ابن رافع قال فيه « فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك » وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك » وقال 
حديث حمسن . وجه الاستدلال على رأى المصنف تسميتها صلاة والباطلة ليست صلاة » وعلى رأى غيره وصفها 
بالنقص » والباطلة إتماتوصف بالانعدام» فءام أنه عليهالصلاة والسلام نما أمره بإعادتما ليوقعها على غير كراهة 
لاللفساد » وما يدل عليه لولم تكنهذه الزيادة تركه صلى الله عليه وسلم إياه بعد أوّل ركعة حى أنم > ولوكان 
عدمها مفسدا لفسدت بأول ركعة » وبعد الفساد لامعل المضى ف الصلاة » وتقريره عليه الصلاة والسلام من 
الأدلة الشرعية » وحينئذ وجب حل قوله عليه الصلاة والسلام « فإناك لم صل" » على الصلاة ا حالية عن الإثم على 
قول الكرخى » أوالمسنونة على قول ال رجانى ٠‏ والأو ل أولى لأن لجاز حينئذ فى قوله لم تصل” يكون أقرب إلى 
الحقيقة » ولأن المواظبة دليل الوجوب . وقد سثل محمد عن تركها فقال : إنى أخاف أن لاتجوز الصلاة . وعن 
ااسرخسى : من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة » ومن المشايخ من قال : تازمه ويكون الفرض هو الثالى » ولا 
إشكال فى وجوب الإعادة إذ هو الحكم فى كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون -جابرا للأوّل لأن الفرض 
لايتكرر» ورجعله الثانى يةتضى عدم سةوطه بالأوّل وهو لازم ترك الركن لا الواجبء إلا أن يقال : المراد أن ذلك 
امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيو قعه (قوله ثم القومة واحلسة) 


هذا مايتعلق بالركوع والسجود . وأما القومة والحلسة بين السجدتين فقد أشار إليهما بقوله وكذا ف الانتقال إذ 
هو غير مقصود بل المقصود هو أداء الركن . وقوله ( ونی آخر ماروى ) جواب عن حديث الأعرانى . وتقريره 
أن انى صلى الله عليه وسلم می ماصنعه الأعرالى صلاة حيث قال ٠‏ ومانقصت من هذا شيا فقد نقصت من 
صلاتك » فلو كان ترك التعديل مفسدا لما سهاه صلاة كما لو ترك الركوع أو السجود » ولأنه لوكان فاسدا كان 
الاشتغال به عبشا فكان تركه عليه الصلاة والسلام إلى الفراغ منه حراما فكان الحديث مشترك الإلزام من الوجهين » 
ثم إذالم يكن التعديل عندهما فرضا فهل هو واجب أو سنة ؟ فأما الطمأنينة فى الانتقال وهى القومة وال حلسة فهى 


( قال المصنف : فتتعلق‌الركنية بالأدلى فيبما) أقول : لأن الأمر بالفعل لايقتضى الدوام ثم آقول: فيه حث لأنه لم لايصرف المطلق إلى الكامل 
فإن بها يكل الركن عل ما ذكر فو جه التخريجين ( قال المصنف : وكذا فى الائتقال إذ هو غير مقصود ) أقول : بل المقصود هو أداء الركن 
ثم قوله وكذا فى الانتقال عطف على ماقبله على الممى ( قال المصنف : وما نقصت من هذا شيئا ) أقول : أى ما رأيته 


س 
سنة عندهما » وكذا الطمأنينة فى مخريج الحرجانى . و تخريج الكرخى واجبة حى تجب بدا السو بركها 
ساديا عنده ( ويعتمد بيديه على الأرض) لأن وائل بن حجررضى الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسجد واداعم على راحتيه ورفع عجيزته » قال (ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء اذنيه) لماروى 


أى بين السجدتين سنة عندهما : أى باتفاق المشايخ » بخلاف الطمأنينة على ما معت من الحلاف . وعند 
أى يوسف هذه الفرائض للمواظبة الواقعة بيانا وأنت علمت حال الطمأنينة » وينبغى أن تكون القومة والحلسة 
واجبثين نلمواظبة . ولما روى أصاب الان الأربعة والدارقطنى والبيبى من حديث ابن مسعود عن الى صلى 
الله عليه وسم ولانجرئ صلاة لايقم اأرجل فيها ظهره ف الركوع والسجود» قال الرهذى حديث حسن صحيح » 
ولعله كذلك عندأه! » ويدل عليه إ لجاب دو د السو فيه فما ذكر فى فتاوئ قاضيخان فى فصل مايوجب السهو » 
قال : المصلى إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حى خر ساجدا ساهيا تجوز صلاته فى قول ألىحنيفة ومحمد 
رحمهما الله » وعليه جود السهو » ويحمل قول أنى يوسف رحه الله أنها فرائض على الفرائض العملية وهى الواجبة 
فيرتفع الحلاف . ثم وجه تخريج الحرجانى كون الزائد على مسمى الركن لايتذاوله الأمر فيكتى فيه بالامتنان . 
ووجه تفصيل الكرخى إظهار التفاوت بين مكل الركن المقصو د لنفس.ه ومكقل ماهو مقصود لغيره : أعنى الانتقال 
وذلك بوجوب الأول واستنان الثانى » وأنتعلمت أن مقتضى الدليل ىكل من الطمأنينة والقومة وابدلسةالوجوب 
( قوله لآن وائل بن حجر وصف الخ ) كونه من حديث وائل غریب وإنما رواه أبو يعلى عن أبى إسعق قال 
« وصف لا البراء بن عازب السجود فسجد فاد عم على كفيه ورفع عجيزته وقال : هكذا كان يفعل رسول الله 
صلى الله عليه وسام » ( قوله ووضع وجهه بین كفيه الخ ) ف مسلم من حديث وائل بن حجر د أنه عليه الصلاة 
والسلام جد ووضع وجهه بین کفیه ۲ اہی » ومن يض ع كذلك تكون يداه حذاء أذنيه فيعارض ما فى البخارى من 
حديث ألى ید و أنه صلی الله عليه وساي لما جد وضع كفيه حذو منكبيه ۲ ونحوه فى ألى داو د والرمذی » ويقدم 
عليه بأن فليح بن سامان الواقع فى:مسند البخارى وإن كان الراحج تثبيته لکن قد تكلم فيه فضعفه النسائى وابن 
معين وأبو حاتم وأبو داود ويحبى القطان والساجى » وقد روى إبعق بن راهويه فى مسنده قال : أخبرنا 
الثورى عن عاصم ب نكليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال « رمقت النى صل الله عليه وسلم فلما عبد وضع يديه 


سنة عندهما ( وأما الطمأنينة ) فى الركوع والسجود ( فى تخريج الحرجانى سنة وى تخريج الكرخى واجبة حى 
تجب دتا السهو بتركها عنده ) وجه الح ررجانى أن هذه طمأنينة مشروعة لإ كال ركن وكل ماهو كذلك فهو 
سنة كالطمأنينة فى الانتقال . ووجه الكرخى أن هذه الطمأنينة مشروعة لإ كمال ركن مقصود بنفسه» وكل ماهو 
كذلك فهو واءجب كالقراءة » بخلاف الانتقال فإنه ليس بمقصود كا تقدم . ثم قيل فى كيفية السجود والقيام منه 
أن يضع أولا ما كان أقر ب إلى الأرض عند السجو د ٤‏ وأن يرفع أولا ما كان إلى السهاء أقرب فيضع أولا ركبئيه 
ثم يديه ثم ووجهه . وقال بعضهم : يضع أنفه ثم جبهته ويرفع أوّلا وجهه ثم يديه ثم ركبنيه . وقو له( ويعتمدبيديه 
على الأرض ) ظاهر . ومعنى ادعم على راحتيه اتكأ » وهوافتعال من دعمت الشىء : أى جعلته دعامة . وقوله 


( قال الصنف : ويعتمد بيديه على الأرض ) أقول : يعى فى حال السجود ( قال المصنف: ورفع عجيزته ) أقول : العجيزة العجز » وهى 
للمرأة خاصة فاستعارها الرجل » كذا فى نباية ابن الأثير » وأماى القاموس : العجز مثلثة » وكندس وكنف موخر الشىء ويونث الخ 


RIS 


أنه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك . قال ( و جد على أنفه وجببته ) لآن الى عليه الصلا ة والسلام واظب عليه 
( فإن اقتصر على أحدهم| جاز عند ألى حنيفة رحمه الله .وقلا : لاوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر) 
وهو رواية عنه لقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن أسبد على سبعة أعظم »وعد منها الحبمة) ولأ ىحنيفة رجه 


حذاء أذنيه ؛ وروى عبد الرزاق فى مصنفه : أخبرنا الثورى به ٠‏ ولفظه « كانت يداه حذاء أذنيه » وأخرج 
الطحاوى عن حفص بن غياث عن الحجاج عن ألى إعاق قال : سألت البراء بن عازب « ین کان النبى صلى الله 
عليه وسلم يضع -جبوته إذا صلی ؟ قال : بین كفيه » . ولو قالقائل إن السنة أن يفعل أيهما تبس رجمعا المرويات بناء 
على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا إلا أن بين الكفين أفضل لأن فيه من تخليص 
لمجافاة المسنونة ماليس فى الآخر كان حسنا ( قوله لأن البى صلى الله عليه وسلى واظبعليه) يفيده ما رواه 
أبو داود والنسائى واللفظ هما والرمذى « أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سهد مكن أنفه وجببته من الأرض 
ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفه حو منكبيه » وما رواه أبو يعلى والطبرانى « كان عليه الصلاةوالسلام يضع 
أنفه على الأرض مع جبهته » وما ی البخارى من حديث ألى حميد السابق فإن فيه و ثم سعد فأمكن أنفه وجبہته من 
الأرض) . ( قوله فإن اقتصرعلى أحدها جاز عند ألى حنيفة رحمه الله ) فإن كان الأنف كره . وإن كان اة 
فى التحفة والبدائع لايكره عنده» وف المفيد والمزيد: وضع الحبهة وحدها أو الأنف وحده يكره ويجزئ عنده » 
وعند صاحبيه لايتأدى إلا بوضعهما إلا لعذر . قبل فيه نظر » فإنه لم يحز الاقتتصاز على الحبهة عندهما وهو خلاف 
المشبور » ففى النهاية أن وضع الحببة يتأدى به الفرض بإحماع الثلاثة » وهو ظاهر من المداية حيث قال بعد قوله 
فإن اقتصر على أحدهما جاز عنده . وقالا : لايحوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر » ولم بقل على أحدهما أوعليه 
والحديث المذكور فى الكتب الستة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أمرت أن أتعيد على 
سبعة أعظم على ابحبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين » ور واية « وأشار بيده إلى أنفه ) غير ضائرة » فإن العيرة 
لنفظ الصريح » والإشارة إلى احبهة لاتقع بتقريب اليدين إلى جهة الأنف للتقارب » ثم المعتبر وضع ماصلب من 


( وسمد على أنفه وجببته) تقديم الأنف على |دبهة باعتبار أن الأنف أقرب إلى الأرض فيضعه أولا لما مر . وقوله 
(فإن اقتصر على أحدهما ) يعنى أن الذى اقتصرعليه إن كان الحببة جاز باتفاق علمائنا خلافا للشافعى » وإن كان 
الأنف ( جاز ا »> ولم جز عندهما إلا من عذر »وهو رواية أسد بن عمرو عن ألى حنيفة لقوله 
عليه الصلاة والسلام « أمرت أن أعجد على سبعة أعظم » وعد مها الحببة» : أى على اليدين والركبتين والقدمين 
وابلحببة . قيل كيف يستقم الاستدلال ذا الحديث » فإنه لو ترك وضع الركبتين واليدين جازت CE‏ 
وهذه الأربعة من تلك السبعة . وأجيب بأن الاستدلال بهذا الحديث إتما هو على أن محل السجدة هذه الأعضاء 
لا على أن وضعها لازم لا حالة » والأنف غير هذه الأعضاء المذكورة فلا يكون محلا للسجدة . ولأنى حنيفة 
أن السجود يتحةق بو ضع بعض الوجه لأن وضع جيعه غير #كن لأن الأنف والحبية عظمان ناتئان يمنعان وضع 


٠‏ ( قال المصنئف لقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن أسجد على سبعة أمظم ») أقول : أراد بها سبعة أعضاء (قال المصنف : وعد مها الحيبة) 
أقر ل :لا الأنف( قوله وأجيب بأن الاستدلال بهذا الحديث إنما هو على أن محل السجدة هذه الأعضاء لاعلى أن وضعها لازم لامحالة ) أقول : 
لكن لفظ آرت يدل على وجوبه . 


اك 


الله أن السجود يتحةق بوضع بعض الوجه » وهو المأمور به إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع » والمذكور 
فيا روئ الوجه فى المشهور ؛ ووضعاليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود بدونهما » 

الأنف لا مالان (قوله وهو المأمور به ) أى المأمور به فى كتاب الله تعالى السجود وهو وضع بعض الوءجه ما 
لاغرية فيه وهو يتحقق بالأنف » فتوقيف أجزائه على وضع آآخر معه زيادة بخبرالواحد مع اشتهار الوجه فيا 
روى ف سين الأربعة عن العباس بن عبد المطلب أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا جد العبد 
عبد معه سبعة آراب . وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه » ورواه البزار بلفظ: أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب » 
وقول البزار روى هذا الحديث سعد وابن عباس وأبو هريرة وغير هم ولا نعلم أحدا قال آراب إلا العباس ممنوع 1 
فإن ابن عباس ودا قالاه كالعباس فى ألى داود عن ابن عباس يرفعه « أمرت أن أسهد » وربما قال « أمر نبيكم 
أن يسجد على سبعة آراب » وروی أبو يعلى والطحاوى عن سعد بن أنى وقاص عنه صلی الله عليه وسلم قال «أمر 
العبد أن يسجد على سبعة آراب » وزاد « أيها لم يضعه فقد انتقص » وفيه زيادة الدلالة على الصمحة بتقدير ترك 
أحدها فهو شاهد لألى حنيفة . والآراب : الأعضاء واحدها إرب . والحق أن ثبوت رواية الوجه أو الآراب 
لاتقدح فى صعة رواية ابلجبهة لأنها ألا لاتعارض الوءجه بل حاصلها بيان ماهو الراد بالوجه القطع بأن مجموعه غير 
مراد لعدم إرادة اللحد والذقنفكانت مبينة للمراد » وقد روئ أبو حنيفة نفسه هذا الحديث بطرق وألفاظ » مها 
بسنده إلى ألى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الإنسان يسجد على سبعة أعظم : جببته ويديه 
وركبتيه وصدور قدميه » . فالحق أن مقتضاه ومقتضى المواظبة المذكورة الوجوب » ولا يبعد أن يقول به 


أبو حنيفة » وتمل الكراهة المروية عنه على كراهة التحريم ؛ وعلى هذا فجعل بعض المتأخرين الفتوى على الرواية. 


عذر على وجوب الحمع كان أحسن إذ يرتفع االجلاف بناء على حملنا الكراهةعنه عليه من كراهة التحريم ¢ وم حرجا 
عن الأصول إذ يلزمهما الزيادة بر الواحد وها يمنعان . 

[ فروع ] #وز السجود على ا لحشيش والتبن والقطن والطنفسة إن وجد ححجم الأرض .وكذا الثلج الملبد » 
فن كان محال يغيب فيه وجهه ولا جد الحجم لا » وعلى العجلة على الأرض تجوز كالسرير لا إن كانت على 
البقر كالساط المشدود بين الأشجار » وعلى العرزال والحنطة والشعير يجوز لا على الدخن والأرز لعدم الاستقرار 
وعلى ظهر مصل صلاته للضرورة لامن هو فى غيرها أو ليس ف الصلاة لعدم الضرورة › فلو ارتفع موضع 
| السجود عن موضع القدمين قدر لبنة أو لبئتين منصوبتين جاز لا إن زاد ( قوله سنة عندنا ) بناء على أن لفظ أمرت 


حيع الوجه وهذا ظاهر » وإذا تعذر وضع الكل كان المأمور به وضع البعض » إلا أن الحد والذقن حرجا 
بالإجماع إذ التعظم لم شرع بو ضعهما فبى الأنف وابحبهة » والحبهة تصلح محلا السجود فكذلك الأنف » وهذا 
لأن الآنف لايخلو إما أن يكون محلا الفرض أولا > لا سبيل إلى الثانى لأن الفرض ينتقل إليه بالاتفاق عند العذر 
واو م يكن محلا ل ينتق لكالذقن بل ينتقل الفرض إلى الإيماء كما لوكان بهما عذرفتعين الأول ويجوزالاقتصار عليه 
كابابمة » والمذكور فما روى من الحبر هو الوجه فى المشهور فيكون الأنف وابحبية داخلين على السواء » ولو 
اكتتى بالحبية جاز فكذا لو اكتى بالأنف ( ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود بدونهما ) لأن 


مس 


د ف۰4 


ثوبه جاز) لان انی صل الله عليه وسل کان يسجد على كور عمامته » ويروى « أنه صلى الله عليه وسلم صلی 


مستعدل فيا هو أعم من الندب والوجوب » وهو معنى طلب منى ذلك ثم هو فى الحبهة وجوب وفغيرها معها 
ندب » أو فى الندب بخصوصه » بناء على أن السنة السجود على الحببة » وهذا على قول الشافعية القائلين بأن 
قول الراوى أمرنا ونبينا حمل على الندب والكراهة بناء على أن الأول حقيقة فى كل منه ومن الوجوب ٠‏ والثانى 
فيه وف التحريم فيحمل على المتيقن: » بخلاف صيغى الأمر والهى بعينهما فإنهما للوجوب والنحريم فقط . وأما 
على قولنا فلا » إذ قد استدل أصحابنا علىالتحريم بلفظ نبى نحو« نبى عن السام فى الحيوان» بناء على أنه إخبار عن 
تحقق صيغة النهى وحقيقها التحريم اتفاقا فيثبت التحريم باخبرعنه : أعنى الصيغة لابنفس لفظ نبى وأمر 
فيحتاج إلى صارف عن الوجوب + و ليس يظهر إلا ظهور أن المراد الجود وهو يحصل بدون ذلك وبمذه الكيفية 
غير أنه بوذه الكيفية أزين فيكون سنة . ولقائل أن يقول : هذا محتمل فى الصرف إذ يجوز أن يطلب ماهو زيئة 
السجود حما فلا يعدل عن الوجوب . نعم لايكون فرضا كيف والظاهر المواظبة منه عليه الصلاة والسلام عليه . 
هذا ومختار الفقيه أى الليث على ما أسلفناه عنه فى أوائل باب الأنجاس من أن المصلى إذا لم يضع ر كبتيه على 
الأرض لانجزئه وأنه رد رواية عدم وجوب طهارة مكان الركبتين فى الصلاة فهو يشير إلى الافراض » وما 
اخخترته من الوجوب ولزوم الاسم بالترك مع الإجزاء كترك الفاتحة أعدل إن شاء الله تعالى » و أما افتراض و ضع 
القدم فلأن السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظم والإجلال » ؤيكفيه وضع أصبع واحدة . وى 
' الوجيز وضع القدمين فرض » فإن وضع إحداها دون الأخرى جاز ويكره ( قوله فان سبد على كور تمامته ) 
اروی أبو نعم من حديث ابن عباس فى الحلية فى تر جمة إبراهم بن أدهم : حدثنا أبو يعلى الحسين بن محمد الز بيرى » 
حدثنا أبوالحسن عبد الله بن موسى الحافظ الصو البغدادى » حدثنا لاحق حدثنا الحسن بن على الدمشى» حدثذا 
محمد بن فير وز المصرى»حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا إبراهم بن أدهم عن أبيه أدهم بن منصور العجلى عن سعيا. 
' ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن النى صلی الله عليه وسلم كان یسجد على كور عمامته ؛ ورواه الطبرائى 
فى الأوسط بسنده عن عبدالله بن ألىأوفى قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته ) 
ورواه ابن عدى ف الكامل من حديث مرو بن شمر عن جار االحعى عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر قال 
:8 رأيت رسول الله صلى الله عليه وضلى يسجد على كور العمامة ٠‏ وقد ضعف مرو بن شمر وجابر المع ىكذاب . 


. إلساجد اسم لمن وضع الوجه على الأرض » وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال « مثل الذى يصلى وهو عاقص 
شعره کٹل الذى يصلل وهو مکتوف » فالمثيل يدل على نی الكمال دون الحواز . وقوله عندنا احراز عن قول زفر 
وهو قول الشافعى وعختار الفقيه أنى الليث أنه واب لقولة ل الله علية ودم « أمرت انعد غل بيده اعنام ) 
وابخواب ماتقدم أن هذا الحديث يدل على محل السجدة لاعلى أن وضع اللجميع لازم ( وأما وضع القدمين فقا 

ذكر إلقدورى أنه فرض ف السجود ) فإذا سبد ورفع أصابع رجليه عن الأرض لايحوز » كذا ذكره الكرخى 
والخصاص » ولو وضع إحداهما جاز . قال قاضيخان : ويكره . وذكر الإمام العرتاثى أن اليدين والقدمين 
سواء فی عدم الفر ضية » وهو الذى يدل عليه كلام شيخ الإسلام نى عبسوطه وهو الحق . وقوله (وإن 
جد على كور عمامته ) ظاهر » وكور العمامة دورها وكل دور كور ؛ والضبع بالسكون لا غير : العضد 


(وم - فتح القدير حنى - ١‏ ) 


ل اك 


فی ثوب واحد يتى بفضوله حر الأرض وبردها (ويبدى ضبعيه) لقوله عليه الصلاة والسلام « وأبد ضبعيك ؛ 
ويروى « وأبد» من الإبداد : وهوالمد.والأول من الإبداء وهوالإظهار(ويجاى بطنه عن فنخذيه ) « لآنه عليه 
ورواه الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد الرازى فی فوائده > حدثنا عمد بن إبراهم بن عبد الرحمن كفنا ابو كر 
أحمد بن عبد الرحمن بن ألى حصنين الأنطرسوسى . حدثنا كيد بن عبيد : حدثنا سويد بن عبد العزيز بن تمر عن 
نافع عن ابن عمر « أن الى صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور العمامة » وأخر جه البق ف سننه عن هشام 
ع اين ال وكات اعات رسول الله صلى الله عليه ؤسلم يسجدون وأيديهم فى ثيابهم ويسجد الرجل مم 
على عمامته » وذكره البخارى ى ععيحه تعليقا فقال : وقال.الل..ن : كان القوم يسجاءون على العمامة والقلنسوة 
ویداه كيه . وروی ابن ألمشيبة : حدثنا شريلشعنحسين بن عبدالله عن عكرمة عنابن عباس رضى الله عنما 
«أن النبى صلى الله عليه و سلم صلى فى ثوب واحد بت بفضو له حر الأرض و بردها» ورواه أحمد وق بن راهويه 
وأبو يعلى والطبرانى وابن عدى فى الكامل» وأعله حسين بن عبد الله وضعفه عن ابن معين والنسانى والمدينى » 
قال : وهو عندى من بکتب حديثه . فإنى لم جد له حديثا منكرا وهو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب > و معناه ها أنحر جه الستة عن أنس « كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى شدة لحر , فإذا 
لم يستطع أخدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ٠‏ والاتفاق على أن الحائل ليس بانع من السجود 
ولم یزد مان فيه إلا ر بكونه متصلا به ٠‏ ويمنع 'تأثير ذلك فى الفساد لو تجرد عن المنقولات فكيف وفيه ماسمعت » 
وإن تكلم ف بعضما كنى البعض الاخخر ٠‏ ولو م تضعيف كلها كانت حسنة لتعدد الطرق وكثر هما . وقد روى 
من غير الوجوه الى ذكر ناها أيضا . ويك ما نقله الحسن البصرى عن أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبه يقوى خان كدة المرفوعات إذ ليس معنى الضعيف الباطل فى نفس الأمر ب بل بل مالم ينبت بالشروط ا معتيرة عند 
أهل الحديث مع تجويزكونه صحيحا فى نفس الأمر فيجوز أن ن هة عى ذلك و إن الراوى الشيعف اباد ١‏ 
ى خذا امن المعين في به » مع ا عدم اعتباره حائلا فيصي ركأنه سید بلا حائل : 
رلافزنعس ا از . ولو بسط كمه على نجاسة فسجد عليه لايجوز ف الأصح » وإن 
كان المرغينانى عضح "اواز فليس بشىء . هذا وما ذكر ف التجنيس من علامة ال م أنه یکره السجود على كور 
اسامة ا في م ترد العم لابرد به أصل التعظم ولام بصح بل ناته » وهذ! أ الركن فعل وضع للتعظ 

ولآن المشاهد من وضع الرجل احببة فى العمامة على الأرض ناكسا لغيره عد ه تعظي| : أى تعظه م هذا ئی الخائل 
التابع . أما الحائل الذى هو بعضه فقد اختلفوا فيه 5000 على الأرض قيل لامجوز و صصح 
الحواز أو على فخذه . قيل لامجوز ولو بعذر » وقيل يجوز بلا عذر » وليس بشىء يلتفت إليه بل لاحل عندى 
نقله کی لایشمر ٠‏ وصصيح الحواز بعذر لا بدونه » وعلى ركبتيه لا جوز ف الوجهين ولم نعلم فيه خلافا » لكن إن 
كان بعذر كفاه باعتبار ماى ضمنه من الإيماء وكان عدم الحلاف فيه لكون السجود يقع عل حرف اک وهو 
لاياخذ قدز الواجب من الحببة:. فى التجنيس : لو سد على حجر صغير إن كان أكثر اهبهة على الأرض يجوز 
وإلا فلا : والذى ينبغى ترجيح الفساد على الكف و الفخذ ( قوله وأبد ضبعيك ) غريب » وإنما رواه عبد الرزاف 
عن ابن عمر قال : حبرا سفيان الثورى عن آدم بن علىالبكرى قال : رآ فى ابن عمر وأنا أصلى لا أتجاق عن 


( ويحاق بطنه) أى يبأعد » والبهمة : ولد الشاة بعد السخلة » فإ أوّل ما تضعه فلة ثم يصير بهمة . وقوله 
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الصلاة والسلام كان إذا جد جاى حى أن بهمة لوأرادت أن تمربين يديه رت » . وقيل إذا كان فى الصف لامجا 
کی لايواذى جاره (ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة) لقو له عليه الصلاة والسلام ‏ إذا عبد المومن عبد كل عضو 
منه » فليو جه من أعضائه القبلة ما استطاع » ( ويقول فى جو ده : سبحان رلى الأعلى ثلاثا وذللك أدناه ) لقوله عليه 
الصلاة والسلامة وإذا مد أحدكم فليةقل فى وده : سبحان ربى الأعلى ثلاثا وذلك أدناه» أى أدنى كال المع 
وستحب أن بريد عل العلات فالركوع والسجود بعد أن يم بالوتر لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخم بالوتر» 
وإن كان إماما لايز يد على وجه يمل" الفوم حى لايادى إلى التنفير ثم تمسبيحات الركوع والسجود سنة لآن النص 
تناوهما دون تسبيحا ما فلا يزاد على النص ( والرأة تنخفض فى جبودها وتلزق بطنها بفخذيما ) لأن ذلك أستر 
ها . قال( ثم ير فع رأسه ويكبر ) لما روينا ( فإذا اطمأن جالسا كبر وسود ) لقو له عليه الصلاة والسسلام ف حديث 
الأعرانى ‏ ثم ارفع رساك حى تستوى جالسا» ولو لم يستو جالسا وسد أخرئ أجزأه عند ألىحنيفة وحمد رجمهما 
لله وقد ذكرناه » وتكلموا فىمقدار الرفع . والأصخ أنه إذا كان إلى السجود أقرب لايحوز لأنه بعد ساجدا. وإن 

كان إلى الجلوس أقرب 
الأرض بذراعى . فقال : يا ابن أخى لاتبسط بسط السبع واداعم على راحتيك وأبد ضبعيك . فإنك إذا فعلت 
ذاك د كل عضو منلك . ورفعه ابن حبان بلفظ : وجاف عن ضبعيلث ( قوله إذا جد جاق.) أخرجه ملم : 
کان إذا سبد جا حی لو شاءت بہمة أن تمر بين يدديه لمرت » ورواه الحا کے والطبرانی وقالا فيه ببيمة ٠‏ وعلى 
الباء ضمة خط بعض الحفاظ على تصغير بهمة » قيل وهو. الصواب » وفتحها خطأ ( قوله لقوله صلى الل 
عليه وسام « إذا عمد » الخ ) امحفوظ رواية ذلك من فعله » وقد تقدم ى بعض ما أسلفناه وق البخارى ف حديث 
أنى حميد « كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى أن قال « فإذا عبد وضع يديه غير مفرش ولا 
قابضهما و استقبل بأطراف أصابع رجايه القبلة » ( قوله لأنه صلل الله عليه وسل کان يخم بالوتر)غر يب » والله سبحانه 
وتعالى أعلم ( قوله فلا يزاد على النص ) عدم الزيادة لايستلزم القول بالسنية الحواز الوجوب والمواظبة » والامر 
ن قوله فليةل اجعلوها يقتضيه إلا لصارف › مخلاف قول أنى مطيع بافتراضها فإنه مشكل جدا . وقيل ى 7 
الصارف إنه عدم ذكرها للأعراى عند تعليمه فيكو ن أمر استحباب » قالوا : ويكره تركها ونقصا من الثلاث 
والتصريح بأنه أمر استحباب يفيذ أن هذه الكراهة كراهة تئزيه ( قوله لما روینا ) أى من أنه كان يكبر عند كل 
خفض ورفع ( قوله والأصح ) روى عن أفىحنيفة إن كان إلى القعود أقرب جاز وإلا فلا » وعنه : إذا رفع 


(وإذا معد أحدكي) بالواومعطوف على إذا ركع أحدكم لأنهما فى حديث واحد.وقوله(ثم يرفعر أسه و يكبر) الرفع 
فرابضة ها أن السيجدة الثانية فرض فلا بد من ز فع الرأس ليتحقق الانتقال إليها والتكبير سنة . وقوله ( لما روينا ) 
(ف مقداراترفع ) فقال بعضهم : إذا زايل جببته عن الأرض ثم أعادها جاز ذلاك عن السجدتين. وقال الحسن بن 
زياد : إذا رفم رأسه من الأرض بقدرماتجرى فيه الريح جاز وهوقريب من الأول وقول محمد بنسلمةلايكون 
عنهما مالم يرفع جبيته مقدار مايقع عند الناظر أنه رفع رأسه ليسجد أخرى + فإن فعل ذلك جاز عن السجدتين 
وإلا.يكون عن نة واحدة . و القدو رى أنه يكتى بأدلى ماينطلق عليه اسم الرفع . وجعل شبخ الإسلام هذا 
أصح وقال لأن الواجب هو الرفع > فإذا وجد أدلى مايتناوله اسم الرفع بأن رفع جبهته كان مو دیا هذا الركن . 
قال المصنف ( والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لايجوز لأنه بعد ساجدا » وإن كاك إلى الملوس أقرب 
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جاز لأنه بعد جالسا فتتحقق اثثانية.قال ( فإذا اطمأن ساجدا كبر) وقد ذكرناه ( ويستوى قائما على صادور قدميه 
ولا يقعد ولايعتمد بيديه على الأرض) وقال الشافعى رحمه الله : مجلس جلسة خفيفة ثم ينبض معتمدا على الارض 
والسلام کان مض ف الصلاة على صدور قلميه 43 ومارواه مول على حالة الكبر ¢ ولان هذه قعدة اسيراحة 


قدر مار الریح بينه وبين الأرض جاز ؛ وروى أبو يوسف عنه : إن رفع قدر مايسمى رافعا جاز . قال فى المحيط 
هو الأصح وتعايل المصنف تاره بأنه يعد يقتضى اعتباره أن تلك الرواية هى رواية أى بوسف ف المعنى . 
واختيار ها اخئيارها . وقال ابن مقاتل : إذا رفع بحيث لايشكل على الناظر أنه رفع جاز » فإن أراد الناظر عن 
بعد فهو معنى مختار المصنف » وإلا فهو معنى الرواية الثانية ثم اعتقادى أنه إذا م يستوصابه فى الحلسة و القومة فهو 
ثم لما تقدم ( قوله ولا يعتمد بيديه على الأرض ) واكن على ركبتيه ( قوله فعل ذلك ) فى البخارى عن مالك بن 
الحويرث « أنه رأى النى صلى الله عليه وسلم إذا كان فى وتر من صلاته لم ينوض حى بستوى قاعدا » ( قوله ولنا 
حاءيث ألىهريرة ) أخر جه الثرهذى عن خالد بن إياس عن صالح مولى التوأمة عن ألىهريرة قال » كان النی صلى 
الله عليه وسلم ينبض نى الصلاة على صدور قدميه » قال الترمذى : حديث أى هريرة عليه العمل عند أهل العلم 
وخالد بن: إياس ويقال ابن یاس ضیف عند أهل الحديث »وكذا أعله ابن عدى به . قال : وهو مع ضعفه 
:يكب حدرثه . قال ابن القطان : والذى أعل به خالد موجود فى صالح وهو الاختلاط فلا معنى التخصيص. 
انى با+نى . وقول الرهذى العمل عليه عند أهل العلم يقتضى قوّة أصله وإن ضعف خصوص هذا الطريق وهو 
كذاك . أخرج ابن أنى شيبة عن ابن مسعود « أنه كان ينبض ف الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس » وأخرج 
نوه عن على وكذا عن ابن عمر وابن الزبير وكذا عن عر . و أخرج عن الشعبى قال « كان عمر وعلى وأصداب 
النى صلى الله عليه وسلم ينبضون فى الصلاة على صدور أقدامهم » وأخرج عن النعمان بن أنى عياش « أدركت 


مجاز لأنه بعد جالسا فتتمحةق السجدة الثانية ) يعنى بعد ذللك المقدار من الرفع وهو المروى عن أنى حنيفة ؛ذكره 
ف مرح الطبحاوى وتكلم مشايحنا ف الركوع فكو نالركوع فكل ركعة مرة و السجود. مرتين فذهب أ کرم إلى أنه 
توقرنی واتباع لایع من غير أنيعقل له معنى وقد تعبدنا الشرع عا لانعقل له معنى نحقيقا للابتلاء؛ ومنهم من ذكر 
لذلاك حكة فقال : إنما كان السجود می ترغها للشيطان ¢ فإنه أمر بسجدة فلم يفعل فنحن نسجد مر تين ترغها له ¢ 
وإليه أشار صلى'الله عليه وسلم فى لبود السمو فقال « ه٠‏ ترغم) للشيطان » وقيل فى السجدة الأولى يشير إلى أنه 
خاق هن الأرذى: ؛ وف الثانية يشير إلى أنه يعاد إلا » قال الله تعاللى ‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم “ وقوله ( وقد 
ذكرناه ) قيل أراد به قوله «کان يكبر عند كل خفض ورفع » والمناسب لذلك أن يقول ما رويناء ولعله إشارة 
إلى آؤله لما روينا . وقوله (ولا يقعد) أى لامجلس جلسة خفيفة ( ولا يعتمد بيديه على الأرض ) بل على ركبتيه 
( وقال الشافعى : لس جلسة خفيفة ثم ينمض معتمدا على الأرض ) له ما روى فى حديث مالك بن الحويرث 
« أن الى صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود قعد ثم نبض » ( ولنا حديث أنى هريرة « أن النى 
صلى الله عليه وسام : كان ينمض فى الصلاة على صدور قدميه» وما رواه محمول على فعله عليه الصلاة والسلام 
فى حال الكبر ) يعنى فعل ذلك حين ماكبر وأسن على ما روى عنه أنه عليه والصلاة والسلام كان يقول 
لاتبادرونى بالركوع والسجود فإنى قد بدنت » وما رويناه مجمول على حال القدرة فيوفق بين الأخبار من هذا 
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والصلاة ماوضعت لا ( ويفعل فى الركعة الثانية مثل مافعل فى الأولى ) لأنه تكرار الأركان ر إلا أنه لایستفتح 
ولايتعوذ ) لأنهما لم يشرعا إلا مرة واحدة (و لا يرفع يديه إلا ف التكبيرة الأولى) خلافا للشافعى رحه الله فى الركوع 
والرفع منه لقوله عليه الصلاة والسلام « لاترفع الأبدى إلا فى سبع مواطن : تكبيرة الافتتاح » و تكبيرة القنوت 


غير واحد من أحداب رسول الله صلی الله عليه وسلم فكان إذا رفع أحدهم ترأسه من السجدة الثانية فى الركعة الأولى 
والثالثة نمض كما هو ولم يحلس » وأخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم » 
وأخرجه البهي ىعن عبد الرحمن بنيز يد وأنه رأى ابن مسعود فذكر معناه» فقد اتفق أكابرالصنحابة الذين كانوا أقرب 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلروأشد اقتفاء لأثره وألزم لصحبتهمن مالك بن الحويرثرضى الله عنه على حلاف 
ما قال فوجب تقديمه » و لذا كان العمل عليه عند أهل العلم كرا سمعته من قول الترمذى . وعن ابن عمره أنه هى صلى 
الله عليه و سام أن يعتمد الر جل على يديه إذا بض ف انصلاة» رواه أبوداود »وى حديث وائل « أنه صلى الله عليه وام 
إذا نض اعنمد على فخذيه » والتوفيق أولى فيحمل ٠ارواه‏ على حالة الكبر ‏ ولذا روىأنه صلى الله عليه وسلم 
تال « لاتبادرونى فركوع ولا جود فإن مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى إذا عدت إنى قد بدنت » أخدرجه 
أبوداود . ذا ويكره تقديم إحدىاإرجلين عندالموض :+ ويستحب الهبوط بالمین : والہوض بالشهال ( قوله لقوله 
صلى الله عليه وسلم ) غریب بهذا اللفظ ٠‏ وقد روى الطبرانى بسنده عن ابن ألى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ لاترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن : حين يفتئح الصلاة » وحين يدخل المسجد 
الحرام فينظر إلى البيت » وحين يقوم على المروة » وحين يفف مع الناس عشية عرفة » ويجمع »والمقامين حين 
يرى الحمرة » وذكره البخارى معلا فى كتابه المفرد رفع اليدين فقال : وقال وكيع عن ابن أنى لين عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم « لاترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن : فى افتتاح 
الصلاة . وى استقبال الكعبة > وعلى الصفا والمروة » وبعرفات» ويجممع > وق المقامين » وعند الحمرتين » 
وقال : قال شعبة : لم يسمع الحكم عن مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها » فهو مرسل وغير محفوظ . قال : 
وأيضا فوم : يعنى أصحابنا خالفوا هذا الحديث فى تكبيرات العيدين وتكبيرة القنوت اننهى . وقال فى الإمام : 


الوجه أو ترك الأخبار كلها التعارض ويعمل بالقياس وهو قوله فى الكتاب ؛ ولأن هذه قعدة استراحة لأنه لايأقى 
بها للفصل » فإن الفصل بالقعدة إنما شرع إما بين السجدتين أو بين الشفعين ولا حاجة إلى واحد منهما والصلاة 
ماوضعت لا . قال ( ويفعل فى الثانية مثل مافعل فى الأولى ) يفعل المصلى فى الركعة الثانية مثل مافعل فى .اا ركعة 
الأولى ( لآنه ) أى الركعة الثانية » وذكر الضمير باعتبار احبر ( تكرار الأركان ) والتكرار يقتضى إعادة الأول 
(إلا أنه لايستفتح ) قيل : أى لايقول سبحانات الهم الخ » ويسمى هذا دعاء الاستفتاح ( ولا يتعوذ لأنهما لم يشرعا 
إلا مرة) لأنرواة صلاة النى عليه الصلاة والسلام مارووه إلا مرة واحدة ( ولا يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأول ) 
وقال الشافعى : يرفعهما عند الركوع وعند زفع الرأس منه لما روى فى حديث ابن عمر وغيره أن الى صلل الله 
عليه وسلم فعلكذللك . ولنا ماروى الطحاوى بإسناده إلى ابن عمر وابن عباس ر ضى لله عنهم أن انى عليه الصلاة 
والسلام قال («لاترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن») فى افتتاح الصلاة » وف التكبير القنوت ف الوتر » وف العيدين 
وعند استلام الحجر » وعلى الصفا والمروة » ويجمع وعرفات »> وعند المقامين عند الحمرتين : أراد بها الأولى ' 
والوسطى|دون العقبة.» والمتنازج فيه ليس من ذلك ومارواه محمول على الابتداء : أى أنه كان ثم نسخ كذا 


۴۹ 
وتكبيرات العيدين » وذ كر الأربع احج » والذى يروى من الرفع #مول على الابتداء» كذا نقل عن ابن الز بير 


اعترض عليه بوجوه تفرد ابن ألى ليلى وترك الاحتجاج به . ورواه وكيع عنه بالوقف على ابن عباس وابن مر ؛ 
قال الحاكم : ووكيع أثبت م نكل من روى هذا عن ابن ألى ليلى » وبرواية جماعة من التابعين بأسانيد صميحة عن 
ابن عر وابن عباس رضى الله عنهما أنهما كانا يرفعان أيد..هما عند الركوع » و بعد رفع الرأس منه . وقد أسنداه 
إلى اننى صلى الله عليه وسلم » وبأنه روى عن اکم قال فى جميع الروايات : ترفع الأيدى ولیس فى شىء منها 
لاترفع إلا فيها : ويستحيل أن يكون لاترفع إلا فيها صحديحا . وقد تواترت الأخبار بالرفع فى غيرها كثيرا » فا 
الاستسةاء ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حاصله » وأحسنها أن الحصر غير مراد لما ذكر من بوت 
الرفع فى غير المذكورة ( فإذا ثبت عند الركوع والرفع منه وجب القول به : وقد ثبت وهو ما أخرجه الستة 
ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود » وجوابه المعارضة بما فى أنى داود والعرمذئ عن وكيع عن سفيان الثورئ 
عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : ألا أصلى بكم صلاة 
وصول الله صلى الله عليه وسلم فصل ولم يرفع يديه إلا فى أوّل مرة . وى لفظ : فكان يرفع يديه فى أول مرة ثم 
لإيعود . قال الرمذى حديث حسن » وأخرجه النساتى عن ابن المبارك عن سفيان الخ » وما نقل عن ابن المبارك 
أنه قال : لم يثبت عندى حديث ابن مسعو د فغير ضائر بعد مائبت بالطريق الى ذكرنا . والقدح فعاصم بن 
كلرب غير مقبول » فة وثقه ابن معين وأخرج له مسلم حديثه ف الحدى وغيره عن على وف عبد الرحمن بأنه لم 
بسمع هن علقمة باطل لأنه عن رجل مجهول »وقد ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات و قال : مات سنة تسم وتسعين 
وسنله سن إبراهم النخعى ¢ وها المانع حينئذ من سماعه من علقمة والاتفاق على سماع, النخعى مله )2 وصرح 
الحطرب فى كتاب المتفق والمفترق فى ترجمة عبد الرحمن هذا أنه سمح أباه وعلقمة » وما قيل إن الحديث صميح وإنما 
الماكر فيه على وكيع زيادة ثم لايعود نل عن الدارقطنى ومحمد بن نصر المروزى وابن القطان فإتما هو ظن ظنوه 
واذا نسب غير هوؤلاء الوهم إلى سفيان الثورى كالبخارى فى كتابه فى رفع اليدين . وقال ابن أبى حاتم : إنه 
سأل أباه عنه فقال : هذا خطأ بقال وهم فيه الثورى + فعرفنا أنه لما روى من طرق بدون هذه الزيادة ظنوها خطأ . 
واختلفوا فى الغالط » وغاية الأمر أن الأصل رواه مرة بهامه ومرة بعضه بحسب تعلق الغرض . وبالحملة فزيادة 
العدل الضابط مقبولة خصوصا وقد توبع عايها » فرواه ابن المبارك فما قدمناه من رواية النسالى . وأخرج 
الدارقطنى وابن عدى عن محمد بن جابر عن جماد بن أنى سلوان عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله قال « صليت 


نةل عن عبد الله بن الزبير رضی الله عنه . روئ عنه أنه رأئ رجلا يصلى فى المسجد ارام يرفع يديه فى الصلاة 
عند الركوع وعند رفع الرأس منه » فلما فرغ من صلاته قال له : لاتفعل فإن هذا شی ء فعله رسول الله صلى الله 
أهل العراق لايرفعون أيديمم عند الركوع وعند رفع الرأس منه وقد حدثنى الزهرى عن سام عن ابن عمر أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يرفع يديه عنده| » فقال أبو حنيفة : حدثى حماد عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله بن 
:سود رض الله عنهم .»أن انى صلى الله عليه وسلمكان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لايعود » فقال الأوزاعى 0 
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۳ے 


مع زسول الله صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة ٠‏ 
واعرف الدارقطى بتصويب إرسال إبراهم إياه عن ابن مسعود » وتضعيف ابن جابر » وقول الحاكم فيه أحسن 
ماقيل فيه إنه يسرق الحديث من كلمنيذا كره فهمنوع . قال الشيخ ف الإمام : العلم هذه الكلية متعذر » وأحسن 
من ذلك قول ابن عدى : كان إسحق بن أنى إسرائيل يفضل مهد بن جابر على جماعة هم أفضل منه وأوثق ؛ وتد 
روى عنه من الكبار أيوب وابن عوف وهشام بن حسان والثورى وشعبة وابن عبينة وغيرهم »ولولا أنه فى 
امحل الرفيع لم يرو عنه هوؤلاء . وما يوؤيد صحة هذه الزيادة رواية ألى حنيفة من غير الطريق المذكور » وذلك أنه 
اجتمع مع الأوزاعى بمكة فى دار الحناطين كما حكى ابن عبينة فقال الأوزاعى : ما بالكم لاترفعون عند الركوع 
والرفع منه » فقال : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شی ء » فقال الأوزاعى : كيف لم 
يصح وقد محدثى الزهرى عن سالم عن أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 
وعند الركوع و عند الرفع منه » فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن إبراهم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود 
وأن النى صلى الله عليه وسلم كان لا يرقع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ثم لايعود لشبىء من ذللث 6 فال الأوزاعى 3 
أحدئك عن الزهرى عن سالم عن أبيه وتقول حدثنى حاد عن إبراهم ؟ فقال أبو حنيفة : كان حاد أفقه من 
الز هرى > وكان إبراهم أفقه من سالم » وعلقمة ليس بدون من ابن عمر فى الفقه » وإن كانت لابن عمر مبة وله 
نضنل صحبة فالأسود له فض لكثير » وعبد الله عبد الله » فر.جح بفقه الرواة ١5"‏ رجح الأوزاعى بعلو الإسناد وهر 
اذهب المنصور عندنا . وروى الطحاوى ثم البييق من حديث الان بن عياش بسند صحيح عن الأشود قال 
٠رأيت‏ عمر بن الحطاب رضى الله عنه رفع يديه فى أوّل تكبيرة ثم لايعود » قال : ورأيت إبراهم والشعبى يفعلان 
ذلك ؛ وعارضه الحاكم برواية طاوس بن كيسان عن ابن مر رضى الله عنهمأ كان يرفع يديه فى الركوع وعند 
الرفح منه» . وروى الطحاوىعن أي بكر النهشلى عن عاصم بن كليب عن أبيه « أن عليا رضى الله عنه رفع يديه 
فى أول التكبير ثم لم يعد » وما فى الترمذى عن على رضى الله عنه » عنه صلى الله عليه وسلم « كان إذا قام إلى 


٠‏ الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه و يصنع مثل ذللك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع » ويصنعه إذا رفع 


من الركوع ولا يرفع يديه ف شى ء من الصلاة وهو قاعد » وإذا قام من السجدتين رفع كذلك » صمحه الر مذى 2 
فحمول على النسخ للاتفاق على.نسخ الرفع عند السجود . واعلم أن الآثار عن الصنحابة والطرق عنه صلى الله عليه 
عجبا من ألى حنيفة أحدثه بحديث الزهرى عن سام وهو يحدثنى بحديث حماد عن إبراهم » فرجح حديئه بعلو 


إسناده . فقال أبو حنيفة : أما حماد فكان أفقه من الز هرى » وإبراهمكان أفقه من سالم » ولولا سبق ابن عمر لقات 
بأن علقمة أفقه منه » وأما عبد الله فعبد إلله » فرجح حديثه بفقه الرواة وهو المذهب فإن الترجيح بفقه الرواة 


:لا بعلو الإسناد » والكلام فى هذا الموضع كثير وهذا الختصر لايحتمله »خلا أن امحتمل على الرواة ورواة أخببارنا 
البدر يون من حاب ر سول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يلون البى صل الت عليه وسلم ی الصلاة » ورواته 


عن ابن عباس راضى الله عنهما أنه قال : إن العشرة الذين شهد لم الى صلى الله عليه وسلم بالحنة لم یکو نوا يرفمرن 


أيهم إلا عند افتتاح الصلاة . 


سا 
( وإذا رفع اسمن السجدة الثانية ف الركعة الثانية افرش رجله اليسرى فجلس‌عام| ونصب المنى نصبا وو جه 
أصابعه حوالقبلة) هكذا وصفت عائشة قعود رسول الله صلىالله عليه وسل فى الصلاة ( ووضع يديه على فخذيه 
و بسط أصابعه وتشهد ) يروى ذلك فى حديث وائل بن حجر رضى الله عنه » ولآن فيه توجيه أصابع يديه إلى 
القبلة (فإن كانت امرأة جلست على أليتها اليسرى وأخرجت رجليها من الحانب الأيمن) لأنه أستر ها ( والتشد 
التحيات لله رالصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النى الخ ) وهذا تشهد عبد الله بن مسعود رضى الله عزه 


: ومنلم كثيرة جدا » والكلام فيها واسع من جهة الطحاوى وغيره » والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل 
. من الأعرين عنه صلى الله عليه وسلم الرفع عند الركوع وعدمه فيحتاج إلى الر جيح لقيام النعارض » و يئر جح 
ماصرنا إليه أنه قد علم بأنه كانت أقوال مباحة فى الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع وقد علم نسخها > فلا يبعا 
أن يكون هو أيضا مشمولا بالنسخ حصو صا وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لا مرد له » لاف عدمه فإنه لايتطرق 
إايه احمال عدم الشرعية لأنه ليس من جنس ماعهد فيه ذلك بل منجنذس السكون الذى هوطريق ماأجمع على 
. طلبه فى الصلاة : أعنى ا حشوع > وكذا بأفضاية الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كا قاله أبو حنيفة ' 
. للأوزاعى . وروى أبوحنيفة عن حماد عن إبراهم قال : ذكر عنده وائل بن حجر : أنه رأىرسول الله صلى الله 
عليه وسار يرقم يديه عند الركوع وعند السجود ؛ فقال أعرانى” : م يصل مع النى صلى ا وسلم صلاة أرى 
.قبلها قط : أفهو أعلم من عبد الله وأصحابه حفظ ولم يحفظوا . وىرواية وقد حدثنى من لا أحصى عن عبد الله أنه 
٠‏ رفع يديه فى بدء الصلاة فقط > وحكاه عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعبد الله عالم بشرائع الإسلام وحدوده 
متفةد لأجوال النبى صلی الله عليه وسلم ملازم له فى إقامته وأسفاره ؛ وقد صلى مع النى صلی الله عليه وسلم ما 
لامخصى » فيكون الأحذ به عند التعارض أولى من إفراد مقابله ومن القول بسنية كل من الأمرين والله سبحانه 
.“وتعالى أعلم ( قوله.هكذا روت عائشة رضى الله عنها ) الذى فى مسلم عن عائشة رضى الله عنما « كان رسول الله 
صلل الله عليه و سلم يفتتح الصلاة بالتكبير > إلى أن قالت : وكان يفئرش رجله اليسرىوينصب رجله الى ( 
.وف النسائىعن ابن عمر عن أبيه رضى الله عنهما قال : من سنة الصلاة أن ينصب قدمه العنى واستقباله بأصابعها 
القبلة وابخلوءن على اليسرى ( قوله روى ذلك فى حديث وائل ) غريب » والذى ف الرمذى من حديث وائل 


وقوله (وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية )ظاهر . وقوله( وبسط أصابعه وتشهد ) وهل يشير بالممبحة إذا انى 
إلى الشوادة أولا؟لم يذكره » فن المشايخ من يقول بأنه لابشير لأن فق الإشارة زيادة رفع لايحتاج إليها فالترك أولى 
لن مبنى الصلاة على السكينة والوقار » ومنهم من يقول يشير بها » وقد نص مد بن الدسن عن هذا فى كتاب 
المسبحة » حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه كان يفعل ذلك : أى يشير ؛ ثم قال : نصنع بصليع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم و تأحذ بفعله . وهذا قول ألى حنيفة . وقولنا ثم كيف يشير ؟ قال : يقبض أصبعه الخنصر 
والۍ تليها ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بسبابته » وكلام المصنف وهو قوله ( ولأن فيه توجيه أصابع يديه إلى 
:القبلة ) يشير. إلى أنه لايحاق شيا من الأصابح . قال ( والتشهد : التحيات لله الخ ) اعلم أن لعمر رضى الله عنه 
:.تشهدا ولعلى ر ضی الله عنه تشهدا و لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما تشهدا ولعبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
.. تشهدا ولعائشة:رنضى الله عنها. تشهدا وب حابر ر ضى الله عنه تشبدا ولغير هم أنيضا تشبدا » و علماؤنا أخذوا يتشهد 
ابن مسعو د والشافعى بتشہد ابن عباس » وهو ماذكره فى الكتاب : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » . 


سے 
ډه ه ¢ 0 
التحيات لله الخ » والأخذ بهذا أولى من الأخذ بتشبد ابن عباس رضى الله عنما وهو قوله « ااتحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله » سلام عليلك أيها النى ورحمة الله وبركاته » سلام علينا ) الخ » 


«قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم > فلما جاس : يعنى للتشهد افرش رجاه اليسرى ووضع 
بده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله الينى من غير زيادة على ذلك » وق ملم ١‏ كان صلی الله عليه وسلم 
إذا جلس ف الصلاة وضع كفه المنى على فخذه المنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه الى تلى الإبهام وو ضع 
كفه اليسرى على فخذه اليسرى » ولا شلك أن وضع الكف مع قبض:الأصابع لايتحقق : فالمراد والله أعلم وضع 
الكت ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة » وهو المروى عن محمد فى كيفية الإشارة + قال : يقبض خنم ره 
والى تليهاو يملق الوسطى والإبهام ويقم المسبحة »وكذا عن أنى يوسف رحمه الله فى الأمالى » وهذا فرع تصحييح 
الإشارة » وعن كثير من المشايخ لايشير أصلا وهو خلا فالدراية والرواية » فعن عمد أن ماذكرناه فى كيفية 
الإشارة مما نقلناه قول ألى حنيفة رضى الله عنه » و رکره أن يشير بمسبحتيه.وعن الحاواى يقم الأصبع عند لا إل 
ويضعها عند إلا الله ليكون الرفع للنى والوضع للإثيات : وينبغى أن يكون أطراف الأصابع على حرف الركبة 


سلام عليلك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » سلام عينا وعلى عباد الله الصالحين » أشبدأن لا إله إلا الله وأشباء أن 
دار سول الله . قال : والأخذ بما رواه ابنعباس رضى الله عنه أولى لوجوه أربعة : أحدها أن فيه زيادة كامة 
وهى المباركات . والثالى أنه موافق للقرآن على ماقال تعالى ‏ تحية من عند الله مباركة طيبة ‏ والثالث أنه ذ كر السلام 
بغير الألف واللام » وأكثر تسلهات القرآن مذ كور بغير الألف واللام » قال الله سبحانه وتعالى ‏ نسلام عليكم طبم. 
قالولوا سلاما . قال سلام . وسلام عليه يوم ولد وأشرف الكلام ما وافق القرآن . والرابع أنه متأخر عن خبر 
ابن مسعود لن ابن عباس كان صغير السن فكان ينقل ما تأخر من الشرع ء وأصتابنا رضى الله عنهم قالوا : 
الأخذ بتشبد ابن مسعود وهو : التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام علياك أيها النى ورحة الله وبركاته ؛ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين > آشہد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولى بوجوه » ذكر 
بعضها فى الكتاب فإنه قال « أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بیدی وعلمنى التشهد كما كان يعلممى سورة من 
القرآن وقال قل : التحيات لله الخ » فقو له قل أمر وأقل مرتبته الاستحباب . وقوله السلام عليلك بالألف واللام 
يفيد الاستغراق . وقوله والصلوات بالواو يفيد تجديد الكلام: كا فى القسم . وقوله أخذ بيدى وعلمى يفيد زيادة 
تأكيد وقوة فذلك أربعة أوجه . وقد ذكر وجوه أخرى : منها أن قوله التحيات عام يتناول كل قربة الصلاة 
وغيرها » فإذا قال الصلوات بغير الواو صارتخصيصا وبيانا أنه أراد به الصلوات لاغير ومى قال بالواو يبق 
الأول عاما فيكون أبلغ ف الثناء فكان أولى . ومنها تقديم اسم الله تعالى » فإنه إذا قدم علم الممدوح , ابتداء 
الكلام ومى أحر كان #تملا » وإزالة الاحمال بأول الكلام أولى . ومنها أنه علق به تمام الصلاة فدل على أن امام 
لاجد بدو نه . ومنها أن تشہد ابن مسعود أحسنها إسنادا هكذا قاله أثمة الحديث. ومنها أن عامة الصحابةرضى 
اله عنېم آحذوا بتشبده رضى الله عنه » فإنه روى أن أبا بكر رضى لله عنه علم الاس على منبر رسول الله صلى 
الله عليه و التشهد مثل ماقاله ابن مسعود رضى الله عنه » هكذا روى سلمان الفارسى وابن جابر ومعاوية رضى 
لله عنهم . وميا اشتال تشہدہ على لفظ العبد الذى يدل على مايدل من كمال ا حال » قال الله تعالى ۔ سبحان الذى 
٤١ (‏ فتح القدير حش - ١‏ ) 


4 
لان فيه الأمر» وأقله الاستحياب ٠‏ والألف واللام وها للاستغراق » وزيادة الواو وهى لتجديد الكلام 3 
فى القسم وتأكيد التعلم 


لامباعدة عنها رقوله لآن فيه الأهمر الخ ) روى الستة . واللفظ اسل عن ابن مهود رضى الله عنه و عامئىي رسول 
الله صلی الله عليه و سام التشہد كى بين كفيه كا يعامنى السورة من القرآن فقال : إذا قود أ نکم فى الصلاة فليقل 
التحيات لله والصلوات الخ » وفى لفظ للنسانى « إذا قعدتم فى كل ركعتين فقولوا فهذا هو الأمر المعروف» رواية 
( قوله والألف واللام) هى فى رواية مسلم وأنى داود وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنما > ورواية 
الترمذى والنسائٌ عنه بالتنكير . وأععاب الشافعى فى العمل على هذه الرواية فصح الرجيح على ما ذهبوا إليه . 
وأما زيادة الواو فليست ف تشهد ابر ن عباس فجميع الروايات ( قوله وتأكيد التعلم ) يعنى به أخذه بيده لزيادة 
التو كيد ليس ى تشهد ابن عباس أما نفس التعلم فى تشہد ابن عباس ر ضى الله عنه : فإن لفظه « كان صل الله 
عليه وسلم يعلمنا التشهد اننا يعلمنا السورة من القرآن » فكان يقول التحيات ل » فقول الزيلعى فق التخريج : 
وأما التعلم أيضا فهو فى تشہد ابن عباس دفعا لهذا الوجه من الر جح ليس بوارد . ومن وجوه التر جيح أيضا أن 
الأئمة الستة اتفقوا عليه لفظا ومعنى وهو نادر » وتشهد ابن عباس رضى لله عنه معدو د فى أفراد مسلم وإن رواه 
غير البخارى من السنة ٠‏ وأعلى درجات الصحيح عند ما اتفق تفق عليه الشيخان ولو فى أصله . فكيف إذا اتفقًا 
على لفظه » ولذا أجمع العلماء عإ لى أنه أصح حديث فى البابٍ . قال الترمذى : : أصح حديث عن النبى صل الله 
EE‏ ابن مسعود » والعمل عليه عند أكثر الصحابة والتابعين . ثم أخرج عن خخضيف 


أسرى بعبده ‏ ذكره بلفظ العيد ف ا مو ضع الذى هو بيان أعلى مرائبه عليه الصلاة والسلام. ومئها حسن ضبطه » 
فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : أخذ حماد بيدى » قال حماد أخذ إبراهم بيدى» وقال إبراهم : أخذ علقمة 
ید » وقال علقمة أخذ ابن مسعود بیدی » وقال ابن مسعود أنحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بیدی وعلمى 
التشهد . والحواب عن قوله فيه زيادة كلمة أن الزيادة لو كانت مرجحة كان تشهد جابر أولى لأن فيه زيادة , 

الله الرحمرن ال > وى خبرنا زيادة الواو أو الألف واللام » وقوله عبده فكان أولى . وعن قوله يوافق الفرآن أنه 
ليس بمرجح لآن قراءة القرآن فى القعدة مكروهة فكيف يستحب مايوافقه . وعن قوله أكثر التسلمات بغير 
الألف واللام أنه يستلزم الموافقة وقد قلنا إنها مكروهة على أن السلام فى القرآن جاء بالألف واللام أيضا » قال 
الله تعللى ‏ والسلام على يوم ولدت . والسلام على من اتبع ادى - وعن قوله إن خبر ابن عباس متأخر: أنه ليس 
كذلاث . روى الكرحى فی حدیٹ ابن مسعود قال : كنا نقول ی أول الإسلام : التحيات الطاهرات المباركات 
الزاكيات . فدل على أن بره متأحر ما رواه ابن عباس . وقوله لان ابن عباس يروى آخر السئن ليس بشىء 
لأن أحدالم يرجح رواية أصاغر الصحابة على أكابرهم رضى الله عنهم » ولان ابن مسعود وإن تقدمت هجرته 
فقد دامت صحبته إلى أن قبض ر سول الله صلى الله عليه وشام . وقيل فى تفسير التحيات : التحيات أى العبادات 
الةو لية لله » والصلوات : أى العبادات البدنية لله » والطيبات : أى العبادات المالية لله » وقوله السلام عليك : 

حكاية السلام الذى رده الل تعالى على نبيه عليه السلام ليلة المعرا اج لما أثى على لل بثلاثة أشياء رد الله عليه ف مقابلها 


به 


( قوله لأن قراءة القرآن فى القعدة مكروهة فكيف يستحب مايوافقه ) أقول : الف لما سيجىء من قوله ؤدعا جا يغبه ألفاظ القرآن . 


| لاوالاتب 

(ولا يزيد على هذا ف القعدة الأولى) لقول ابن مسعود « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلمالتشهد فى وسط 
الصلاة وآنحرها » فإذا كان وسط الصلاة نمض إذا فرغ من التشهد وإذا كان آنحر الصلاة دعا لنفسه بما شاء» 
(ويقرأ ف الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها) لحديث أنى قتادة: أن الننى ضلى الله عليه وسام قرأ فى الا خر يبن 
بفانحة الكتاب » و هذا بيان الأفضل هو الصحبح » لأن القراءة فرض فى الركعتين على ها يأتيلك من بعاء إن شاء الله 
قال « رأيت النى صلل الله عليه وسار فى انام » فقلت له : إن الناس قد اختلفوا فى التشهد . فقال : عليك 
بتشهد ابن مسعود . وكقول الترمذى قال الحطانى وابن المنذر > ومن وافق ابن مسعود على رفعه معاوية » أخرج 
الطبرانى عنه : كان يعلم ااناس التشهد وهو على المنبر عنه صلى الله عليه و سلم : التحيات لله والصلوات الخ سواء . 
واعائشة ى سنن الہ نبا قالت : هذا تشہد النى صلى الله.عليه وسلم : التحيات لله والصلوات الخ . قال 
النووى إسناده جيد . واستفادنا منه أن تشهده صلى الله عليه و سام بلفظ تشہد نا . وسلدإن روى الطبرانی والبزار عن 
ألى راشد قال سال سلبان عن التشهد فقال : أعلمكم كما علمنيين رسول الله صلى الله عليه وسلم : التحرات 
لله والصلوات الخ سواء . قال أبو حنيغة رضى الله عنه : أخذ حماد بن سلبان بيدى وعامى التشبد » وقال 
حاد : أخذ إبراهم بيدى وعلمى التشهد » وقال إبراهم : أخذ علقمة بيدى وعلمنى التشهد » وقال علقمة أخذ 
عبد الله بن «سعود بيدى وعلمنى التشهد › وقال عبد الله : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيادى وعلمى 
النشهد كا يعلمنى السورة من القرآن » وكان يأخذ علينا بالواو والألف واللام ( قوله لقول ابن مسعود .علمنى ) 
روى الإمام أحمد عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد فكان يقول إذا جلس ىوسط الصلاة و 
آخرها على وركه اليسرى : التحيات لله : إلى قوله : عبده ورسوله . قال : ثم إن كان فى وسط الصلاة مض 
حين يفرغ من تشېده > وإن کان فى آآخرها دعا بعد تشبده بما شاء الله أن يدعو ثم يسل » وأحاديث الدعاء بعد 
النشهد فى آخر الصلاة كثيرة شبيرة فى الصحيحين وغير هما ( قوله لحديث ألى قتادة ) فى الصحيحين عنه أنه صلى 
اله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفائحة الكتاب وسورتين ٠‏ وفى الأخريين بفائحة 
الكتاب ويسمعنا الآ ية أحيانا ويطيل فالركعة الأولى مالا يطيل ف الثانية » وهكذا فى الصبح ٠‏ وهذا لايم 
الصلوات والذى يعمها ما فى مسند إسمق بن راهوية عن رفاعة بن رافع الأنصارى كان عليه الصلاة والسلام 
يقرأ ف الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة » وى الآخريين بفاتحة الكتاب ( قوله هو الصحيح ) احيراز عن 


ثلاثة أشياء : السلام بمقابلة التحيات : والرحة بمقابله الصلوات » واليركة بمقابلة الطيبات . والبركة : هى الماء 
والزيادة . وقوله (ولايزيد على هذا ) أى على مقدار التشبد : وقال الشافعي فى الحديد : تسن الصلاة على الى 
رف القعدة الأولى ) لحديث أم سلمة وى كل ركعتين تشهد وسلام على المرسسلين » و لنا قول ابن مسعود : علمنى 
رسول الله صلى الله عليه وسام النشهد ف وسط الصلاة وآخرها » فإذا كان فى وسط الصلاة ٣ض‏ إذا فرغ من 
التشمهد » وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بعاباء » وما رواه حمول على التطوع » فإن كل شفع من التطوع 
صلاة على حدة أو مراده سلام التشهد . قال( ويقرأ فى إلركعتين الأخزيين فائحة الكتاب وحدها لحاديث ألى.قتادة ). 
فار ی البخارى فى ضميحه بإسناده إن ی قتادة أن الي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فى الظهر فى الأولبين 
بأم الكتاب وسورتين » وى الأخريين بأم الكتاب وهذا بيان للأفضل . قوله ( هو الصحیح ) اراز عا ړوی 
الحسن عن أنى حنيفة أن القراءة فى الأخريين واجبة حي لو تركها.ساهيا لز مه جود السبو لأن القيام ى الأخريين 


تاماه 
تعالى ( وجلس ف الأآخيرة كنا جاس ف الأولى ) لما روينا من حديثوائل وعائشة رضى الله عنهما . ولآنها أشق 
على البدن » فكان أولى من التورك الذى يمل إليه مالك رهه الله. والذى ير ويه أنه صلی الله عليه وسلم قعد متو رکا 
ضعفه الطحاوى رحه الله » أو حمل على حالة الكبر( وتشهد وهو واجب عندنا وصلى على النى صل الله عليه 
وسلم ) وهو ليس بغر فة عندنا حلاف للشافعى رحمه الله فيهمالفوله صلی الله عليه وسلم « إذا قلت هذا أو فعلت 


ل م ريه ا ا الي و 
ا ا E‏ .الجمع بين الحديثين ( قوله وهو واجب عندنا) أى ف القعدتين 
(ةوله الأمر الاقدم ) أى فى حديث ابن مسعود ( قوله فيهما ) أى فى التشمد والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم 
فإمهما ٠‏ ن الفرائذں عنده ( قوله إذا قات هذا ) تقدم أنها مدر جة من أبن مسعود > وأن هذا ال 
کم المرذوع ع ومع هذا تقول فى الحواب قد أوجبنا التشهد فخر جنا عن:عهدة الأهر الثابت بر الواحد » وأما 

ا ا فلا دليل بصايح اليماب لنقول به . قال القاضى عياش : وقد شذ الشافعى رحمه الله فقال : 

دن لم يدل" عليه فنصلا ته فاسدة ولا ساف له لى هذا القول ولا سنة يتبعها ؛ وشنع عليه فيه جماعة منهم الطبرى 


هود فيكره إخلاوئه عن الذكر والقراءة رما كما فى الركوع والسجود . ووجه الصحيح ما ذكره أن القراءة فرض 
فى الركعتين على ٠١‏ يأتيأك إن شاء الله تعالى بعد . وقوله ( وجلس فى الأخيرة كا جلس ف الأولى ) قبل إنما قال 
فى الأخيرة ليتناول قعدة العجز وقعدة المسافر » وليس بواضح لأن قوله كما جلس ف الأولى ينبو عن ذلك . 

وقولهإلمارويناء ن حديث و ائل) ابن حجر يريد به قوله يروى ذلك فی حديث وائل بن حجر . وقوله (وعائشة)' 
أى حل“ مث عائشة : وقوله «كذا وصفت عائشة قعود رسول الله صلی الله عليه وسلم . وقوله (ولآنها) أى الحلسة 
على تلاك الصفة ( أثق على البدن) من التورك الذى بميل إليه مالك » قال مالك : المسنون فى القعدة أن يقعد متوركا 
أن حرج رجليه من جانب ويفضى بإليتيه إلى الأرض ف القعدتين حیعا ما کان أشق فهو أفضل » والذى يرويه 
مالاك « أن الا بى على الله عليه وسلم قعد متورکا » ضعفه الطحاوى » قال : هذا من حديث عبد الحميد ! ن جعفر 
وهو ضعرف عند نقلة الحديث » ولئن صح كان حمولا على الكبر . قوله ( وتشهد ) معطوف على قوله جلس 
(ودو واجب عندنا » وصلى على الى عليه الصلاة والسلام وهو ليس بفرض عندنا خلافا الشافم ى فيهما ) أى 
ف قراءة التشود والصلاة على البى فإنهما فرضان عنده . أما التشهد فلما رواه ابن مسعو د رضى الله عنه وكذا نقول 
قبل أن يفرذى علرنا الاشد السلام على الله السلا على جبر يل وميكائيل » ققال النى” عليه الصلاة والسلام : قولوا 
لاحات لله » إلى أن قال فى آخره : إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك » أطلق امم الفرض على التشهد 
وقال له تل » والأمر لاوجوب ؛, » وعلق العام به فلا يعم بدو نه » وأما الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم 
فلقوله تعالى - صلوا عليه - والآمر للوجوب » ولا وجوب خارج الضلاة فكان فيها . ولنا على عدم 
فرضية المد حديث ابن مسعود » فإنه علق على الام بأحد الأمرين » وأحعنا على أن الام معلق بالقعدة 
نه لو تركها لم تجزه فلا يتعاق :بالثان, ليتحقق التحيير » فإن موجب التخيير بين الشيئين الإتيانا بأحدهما . 


( قوله فإن موجب-التخيير بين الشيئين الإتيان بأحدها الخ ) أقول : فيه بحث . 
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فقد تمت صلاتك » إن شئت أذ تقوم فقم . وإن شئت أن تقعد فاقعد » والصلاة على النى عليه الصلاة والسلام 
خارج الصلاة واجبة » إما مرة واحدة كما قاله الكرخى » أو وكلما ذكر صلی الله عليه وسلم "كما اختاره الطحاوی 
فكفينا موانة الأمر » 


والقشيرى » وخالفه من أهل مذهبه الطاب وقال : لا أعلم له قلدوة . والتشبدات المرويات عن ابن مسعود وابن 
عباس وأى هريرة وجابر وای سعيد وی موسى وابن الزبير رضى الله عنہم لم بذ کر فيها ذلك . وما روى عنه 
عليه الصلاة والسلام « لاصلاة لمن لم يصل على” » ضعفه أهل الحديث كلهم » ولو صح فعناه كاملة أو لمن لم يصل 
على" مرة فى عمره . وكذا ماجاء فى حديث ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم « من صلى صلاة لم يصل. على فیا 
وعلى أهل' ببى لم تقبل منه» اھ . وهذا ضعف يجابر الحعى مع أنه قد اختلف عليه فى رفعه ووقفه » قاله الدارقطنى . 
وأما الأول فرواه ابن ن ماجه « لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء من لم بذ كر امم الله عليه ء ولا صلاة من 
صل عا ى الى صلى الله عليه وسلم + ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار » وفيه عبد المهيمن ضع ف . قال ابن حبان : 
لامحتج به . وأخرجه الطبرانى عن أف بن عباس بن سبل بن سعد عن أبيه عن جاده مرفو عا بنحوه قالو! : حديث 
عبد المهيمن أشبه بالصواب ٠‏ مع أن جماعة قد تكلموا فى آي بن عباس . وروی الى عن يحبى بن السباق عن 
رجل من بنى الحارث عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم « إذا تشهد أحدكم فى الصلاة فليقل اللهم صل على 
محمد وعلى آل عمد » > وبارك على محمد وعلى آل محمد ؛ وارحم محمدا وآل محمد » کیا صليت وباركتث 
وتر حت على إبراهم وعلى آ ل إبراهم إنلك حميد ميد » وفيه انمجهول . وكره بءضهم أن يقال وارحم محمدا ول 
:کرهه بعضوم » وكره الصلاة على غير الأنبياء » وقيل لا تكره ونى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم « اللهم صل 

لی آل أنى أوفى » وموجب الہ بر القاطع الافتراض مرة فى العمر فى الصلاة أو خارجها لأنه لايقتضى التكرار 
وقلنا به ( قوله إما مرة الخ ) ظاهر السوق التقابل بين قول الطحاوى والقول بالمرّة » ولا ينبغى ذلك لأن الوجوب 
درة مراد قائله الافترافى » ولا ينبغى أن حمل قول الطحاوى عليه كلما ذكره لأن مستنده خبر واحد وهو غير 
مالف ف أنه لا ]كفا رحد مقتضاه » بل التفسيق » بل التقابل بين القول باستحبابه إذا ذكر وقول الطحاوى » والأولى . 
قول ااماحاوى وجعل ف التحفة قولالطحاوى أصيم ‏ واختيار صاحب المبسوط قول الكرنتى بعد النقل عنهما ظاهر 
فى اعتبارالتتهاببل ثم الرجييح وهوبعيد لما قلناءولوتكرر فی مجلس قيل يكى مرة وصحح »وف الجتی تکررالوجوب 


وكذلاث على عدم فرضية الصلاة على النى عليه الصلاة والسلام لأنه علق بأحدهما » فن علق يثالث غير هما وهو 
الصلاة على النى عليه الصلاة والتلام تقد خالف النص . والحواب عن استدلاله بالحديث أن معنى الفرض 
التقدير : أى قبل أن يقدر التشهد » والأمر صدر على سبيل التعلم فلا يفيد الفرضية » فإنه لم يعدها فى بعض 
الكلمات . فإن الفرذن عندهم خس كلمات Es‏ الام به 1 نا 3 وعن-الآية أنا لاندل أنه 
اوجرب احا صل ف واج نه اب مزاح كاذك كن »رکا نکر ان صل الله عليه 

كا اختاره الطحاوى » فكفينا موثنة الأمر لأن الوجوب الذى بقتضيه الأمر ود حصل » فإنه لاتدك الاية 
07 نها فى الصلاة البتة وهو مختار صاحب التحفة وقول الكرخى تار شمس الأ نة وكيفية الصلاة على النى عليه 
الملاة والسلام أن يةول : الهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهمو بارك على 
محمد وعلى آ:ل محمد کہا باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حید جید . كذا نقل عيسى بن أبان'عن محمدبن 


اماد 
.والفرض المروى ف التشهد هو التقدير . قال ( ودعا با شاء ما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ) لما روينا 
من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال له النى عليه الصلاة والسلام « ثم احتر من الدعاء أطيبه وأعجبه إليك » 


وفرق بينه وبين تكرر ذكر الله تعالى فى مجلس حيث بک ثناء واحد » قال : ولو تركه لايبى عليه ديئا » مخلاف 
الصلاة فإنها تصير دينا ا ا ل ا 
فى. المجلس الواحد وف الزائد ندب » وكذ! التشميت » وقيل يحب أن يشمته فى كل مزة إلى الثلاث ( قوله والفرض 
المروى ) يعنى فى روايه النسالى كنا نقول فى الصلاة قبل أن يفرض التشهد « السلام على الله السلام على جبرائيل 
ومبكائيل ؛ فقال لى الله عليه وسلم « لاتقولوا هذا فإن الله هو السلام » لكن قولوا التحيات لله » وساق تشهد 
ابن مسعود رضى الله عنه » وهذا الحديث فى الكتب الستة » وليس لفظ الفرض إلا فى روابة النسانى » بل ألفاظه 
فيها.٠‏ كنا إذا كنا مع الننى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة قلنا السلام الخ » وكنا نقول فى الصلاة نلف رسول الله 
AR‏ إذا جا امع ورك لمعيل ا و وکنا إذا صلينا مع.رسول الله صلی الله 

عليه وسام : وهذه رواية آخری‌للنسائی ثم بتقادير أن لايوئول لفظ الفرض > فثبوت کو نه فرضا اصطلا حرا متعذر 
لثبوته يما لايئيت به الفرؤى : أعنى خبر الواحد فيكون واجبا ( قوله لما روينا من حدیث ابن مسعود قال له ألنى, 
صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الستة إلا الرمذى وابن ن ماجه و ثم ليتخير أحدكم من الدءعاء أعجبه إليه فيدعو به » 
و لای عدم مطابقة الاستدلال بهذا الدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والمأثور دون مایشبه كلام الناس ٠‏ ولو استدل 
رن اجا دسح ان من كلام النائن 4 لكان اموت : فيكون معار ضا لعموم أعجبه ودعا 


ا صلی الله عليه وسلم .:وعن على وابن مسعود وابن عباس وجابره أنهم قالوا لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم : عرفنا السلام غليك ؛ فكيف الصلاة عليك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : قولوا اللهم صل على 
محمد وع نآل محمد » وبارك على محمد وعلىآ ل محمد » وارحم محمدا وآ ل محمد » کا صليت وباركت وترعت 
على إبراهم وعلقى] ل | راهم ف العالمين إنلك مید فيد وحكى عن محمد بن عبدالله بن عمر أنه کان يقول : نحن أمرنا: 
بتعظم الأنياء وتؤقيرهم ولا قرلا وار مدا ی فن بالتقصير » وإلية ذهب 00 
و قال یں الآئمة المرخحسى إنه الا بأس به لأن الأثر. ورد بهمن طريق ألى هريرة » ولا عتب على من اتبع الأثر» 
ولأن أحدا لايستغنى عن رحة الله . ؤقوله ( والفرض المروى ) إشارة إلى ماذ كرنا من المحواب عن استدلاله . قال 
( ؤدعا بما يشره ألفاظ القرآن والأدعيةالمأثوره) هذا معطوف على قوله وصلى على النبى عليه الصلاة والسلام وما 
تشه الفا ..للقرآن مثل أن يقول اللهم اغفر لى ولوالدى > ومثل قوله واغفر لای . والأدعية المأتررة جوز 
بالنصب عطفا على ألفاط وبابحرٌ عطفا على القرآن » والمأثورة هى هى المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
«نها مازوئ.عن أ بكر.رضى الله عنه « أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : علم: فى يارسول الله دعاء أدعوبه 
E‏ » فقال : قل اللهم إلى ظلمت نفسی ظلما كثيرا | » وإنه لا يخفر الذنوب إلا أنتفاغفر لى مغفرة من 
عندلة إننك نت الغفور الرحم » وكان ابن سعود يداعو بكلمات من : اللهم إنى أسبألك من الخير كله ماعلمت منه 
ومالم أعلم » وأعوذ بلك من الشركله ماعلمت منه ومالم أعلم . . وقوله ( لما روينا من حديث ابن مسعود ) يريد 
بهقوله وإذاكان انحر الصلاة دعا لنفسه بما شاء. وقوله( وقال له النبى عليه الصلاة والسلام ) .يعنى حين قال لهإذا قلت . 
دنا الخ قال .له ثم اخثر من الدعاء أجبه وأطيبه إليلك ) بتذ كير الضمير وهو الموافق لما وزد ف السئن. .وف 


0 أ 5 1 0 32 
ويبداً بالصلاة على النى صلى الله عليه وسل ليكون أقرب إلى الإجابة ( ولا يدعو يما يشبه كلام الناس ) محرا 
ا إجابهة ( ولا يدعو با يشبه كلام الناس ) محرز 
عن الفساد » وهذا بای بالماثور المحفوظ »وما لايستحيل سوئاله من العباد كقو له اللهم زوجی فلانة يشبه كلامهم 
وما يستحيل كقوله اللهم اغفر لى ليس من كلامهم > وقوله اللهم ارزقنى من قبيل الأول هو الصجيح 
مثل ذلك ) لماروى ابن مسعود « أن الى عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن ينه حى يرى بياض خده الأعن 


لنفسه ينا شاء فى بعض أفراده فيقدم عليه لأنه مانع وذلاك مبيح ( قوله هو الصحبح ) احتراز عن مقابله » وقد 
رجح عدم الفساد لأن الرازق ى الحقيقة الله سبحانه » ونسبته إلى الأمير از . وفى الحلاصة : لوقال ارزقنى فلانة 
الأصح أنه يفسد » أو ارزقى الحج الأصح أنه لايفسد › وفيها اكسنى ثوبا ٠‏ العن فلانا » اقض ديونى › اغفر 
لعمى وخالى تفسد . ولو قال اغفر لى ولوالدى وللمومنين والمؤمنات لاتفسد » واغفر لى ولأحى قال الاوائىي 
لاتفسد . وابن الفضل تفسد والأول أو جه ؛ وارزقى وت لتقد وق ل ا وروی أبن مهرد ر فی اغ 
ال روأة أصصماب السئن الأر بعة 7 أقرب الألفاظ إلى اللفظ المصنف السالى و كان يسلم عن يمينه السلام: 
عليكم ورحمة الله حى يرى بياض خده الأيمن » وعن يساره السلام عليكم ورحمة لله حی یری بياض خده الأيسر» 
و حه الرمذى وهو أرجح مما أذ به مالك من رواية عائشة « أنه صلى الله عليه وسام كان یسام ف الصلاة تسليمة 
: احدة تلقاء وجهه بميل إلى الشق الأيمن ) لتقدم الرجال خخلف الإمام دون النساء » فالدال أكشف مع أن الثانية 
أخفض من الأولى فلعلها خفيت عم ن كان بعيدا » ولو سام عن يساره أولا یلم عن بمينه مالم يتكلم ولا يعيد.عن 


بعض نسخ امداية أعجبها وأطبببا قالوا و ليس بشى ء » ولان صح بالتأنيثفعلى تأويل الدغوات بحصول الاستغراق 
فى الدعاء بدخول اللام » وقيل على تأويل الكلمات . وقوله ر ليكون أقرب إلى الإجابة) و ذلك لأنه يستحب الدعاء 
انى صلى الله عليه وسل » ولا بحسن من الكريم أن يستجيب بعض الدعاء دون بعض آخر فيستجيب ابي 
(ولا يدعو بما يشب هكلام الناس ) تحر زا عن إفساد ابكزء الملا لكلام الناس لا جميع الصلاة بالاتفاق » لآن حقيقة 
كلام اناس بعد التشهد لابفسد الصلاة فكيف مايشبهه » وهذا بعندهما ظاهر » وكذا عند ألى حنيفة لأن كلام 
الناس صنع من المصلى فتم به صلاته فكان بالدعاء الذى يشبه كلام الناس بعد التشهد خارجا عن الصلاة لامفسدا 
ما » نم فسر مايشب هكلام الناس وما لايشبهه فقال ( وما لا يستحيل سؤاله من العباد کقو له اللهم زو جی فلانة يشبه 
كلامهم وما يستحيل كقوله اللهم اغفر لى ليس من كلامهم ) ولقائل أن يقول : بين هذا التفسير وبين ماتقد م 
من قوله بما يشبه ألفاظ القرآن منافاة › لأنه لو قال اللهم اغفر لأخى ينبغى أن لايجوز نظرا للأول » وقد نقل عن ˆ 
أنى بكر محمد بن الفضل » وأن يجوز به نظرا إلى الثانى » ويمكن أن يجاب عنه بأن ذلك ليس اختيار المصنف إذ 
ليس الراد أن يكون ألفاظ الدعاءغير ألفاظ القرآن فلا متنع اللهم اغفر لأخى لأنه مما يستحيل سواه من النابي. 
واختلف فى قوله اللهم ارزقنى » فنهم من يقول لا بأس به لأن الرازق هو الله ليس إلا » ومنهم من يقول. تفسد بع 
الصلاة واختاره المصنف . وف بعض النسخ ( هو الصحيح ) لاستعماها فيا بين الناس يقال رزق الأمير اخيش . 
وقوله (ثم يسلم عن ينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ؛ وعن ي.اره مثل ذللك ) القسليم > وعلي هذا الوجه قول 
خهور العلماء وكبار الصحابة حمر وعلى وابن مسعود . وروى ابن مسعود « أن اني صلى الله عليه وسلم, كان 
عار عن بمينه حى یری بياض نخده الأيمن : وعن يساره حى يرى باض خده الأيسر 6 والآخخذ بقول كبار 


e 

وعن يسار ه حى يرى بيأض خد الأيسر» (وينوى بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة 

وكذلك ف الثانية ) لأن الأعمال بالنيات »ولا ينوى النساء فى زمائنا ولا من لاشركة له فى صلاته » هو الصحيح 

لأن الحطاب حظ الحاضرين ( ولا بد للمقتدى من نية إمامه » فإن كان الإمام من الحانب الأعن أو الأيسر نواه 

فيهم ) ون كان عذائه نواه ف الأولى عند أى بوسف رجه الله ترجيحا للجانب الأعن :وعند محمد وهو رواية 

عن أ حنيفة نواه فيهما لأأنه ذوسحظ من الحانبين( والمنفرد ينوى الحفظة لاغير ) لأنه ليس معه سواهم ( والإمام 
ينوىبالتسليمتين ) هو الصحيح › 


ساره > ولو سلم تلقاء وجهه يسلم عن يساره أخرى ( ر ولا ینوی ن ق زهان ) لأنمن ممنوعات من 
حضور الجماعات ( قوله نواه فما ) يعنى إن كان فى الاعن نواه فيه » أو فى الایسر نواه فيه ( قوله ینوی 
بالتسليمتين ) يعنى من عن يمينه ومن عن يساره من المتقدمين: كالمأموم ( قوله هو الصحيح ) احتراز عما قيل 
لاينويهم لأنه يشير إليهم بالسلام » وما قيل ينوى بالأولى لاغير وجه الصحيح أن الأولى للتحية واللدروج من 
الصنلاة والثانية التمنوية بين القوم فى التحية » ثم قيل الثأنية سنة والأأصح أنها واجبة كالآولى وبمجرد لفظ اإسلام 


الفا أولى مما قال به ماللك إنه يسام تسليمة واحدة تلقاء وجهه لما روت عائقة وسيل ارق سعد الماغدئ رى 
أله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم فعل كذلك لأ نكبار الصحابة كانوا ير ونه عليه الصلاة والسلام 1 وعائشة 
كانت فى صت النساء؛ وسهل كان من حماة الصبيان » فيختمل أنبهما لم يس معا التسليمة الثانية على ماروى أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يسام الثانية أحفض من الأولى ( وينوى بالتسليمة الأولى من عن إمينه من الرجال والنس.اء 
والحفظة ) وهذا وضع الخامع الصغير » وفى وضع الأصل قدمت الحفظة » و ليس فى ذلك دلالة على أن بى آدم 
أفضل من الملائكة ولا عكسه » لأن الواو لمطئق الجمع » ونما ينوى عند التسليمة لأنه إقامة سنة فليكن بالنية 
كما ی سائر السئن » وهكذا قالوا فى التسلم خارج الصلاة ينوى السئة ( وكذا فى الثانية ) أى ینوی فيها مانوى فى 
الأولى » وقال لأن الأعمال بالنيات . فإن قيل : قد أيييم اشتراط النية فى الوضوء بهذا الحديث فكيف استدل 
به هنا ؟ فابكواب إنا أبينا اشتراطها فيه لاستاز امه الزيادة على الكتاب كا تقدم وههنا ماجعلناها شرطا › ونما 
انتدللنا بظاهر لفظه على سلية مالا بحالفه كتاب ولا سنة حى يستلزم الزيادة . قال صدر الإسلام : هذا شىء 
تركه الناس لأنه قلما ینوی أحد شيئا ( ولا ينوى النساء فى زماننا ) يعنى أن ما قالهعمد من نية النساء كان فى 
زمنهم » وأما بى زماننا فلا ينوى النساء لأن حضورهن ابحماعات مروك بإجماع المتأخرين ( ولا من لا شركة له 
.فى صلاته ) من المومنينالغيب . و قوله ( هو الصحيح ) احتراز عا قال قال الحا کی الشهيد أنه ينوىجميع الرجال 
والنساء من يشاركه ومن لايشاركه ليكون على وفق سلام التشهد : يعنى قوله الام علينا و على عباد الله الصالمين 
ووجه الصحيح أن سلام التحليل خخطاب واللعطاب حظ الحاضرين + مخلاف سلام التشهد لأزه تحية عامة الحضور 
والعيب الصالحين من عباده على ما قال صلى الله عليه وسلم « إذا قال المصلى السلام علينا و على عباد الله الصالحين 
أصاب كل عبد صالح من أهل السماء و الأر ض» قال ( ولا بد للمقتدى من نية إمامه ) قيل تخصيص الإمام بالذ كر 
نويد قول من يقول ینوی من يشا ركه فى الصلاة دون غيره .. وقوله (فإن كان الإمام فى الحانب الأبمن ) ظاهر . 
زقوله ( هو الصخيح ) احتراز عما قال بعضهم إن الإمام 'ينوى بالتسليمة الأولى لاغير » كذا ذكره قاضيخان 
ترجيحا للجانب الأعن ٠‏ والأضح الجمع لأن الجمع عند التعارض كن فلا يصار إلى التر جيح ؛ وعما قين الإدام 


الاب 
ولا ينوئ فاللائكة عددا محصورا لأن الأخبار فى عددهم قد اختلفت فأشبه الإعان بالأنبياء عليهم السلام » تم 
إصابة لفظ السلا م واجبة عندنا وليست بفرض خلافا للشافعى رهه الله . هو يتمسلك بقوله عليه الصلاة والسملام 
تحر بمها التكبير ولياها التسامع 7 ولنا ماروا من حديث ابن مسعو د ری الله عنه » والتخير يذاق الفرضية 


يخرج ولا يتوقف على عليكم ( قوله لآن الإخبار فى عددهم الخ ) فى مسند ابن راهويه وشعب الإيمان للببيى من 
حديثين طويلين ما أفاد أنهما أثنان » وأخرج الطبرانى مرفوعا « وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عاه مالم 
يقدر له » من ذلك البصر عليه سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب فى اليوم الصائف » ولو 
وكل العبد إلى.نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين » وحديث آحر أخرءجه الطبرى فى تف.ريره عناء. قواه تعالى ‏ له 
معقبات من بين يديه ب بسنده «دخل عمان بن عفان رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسم فقَال له : بارسول 
الله أخبرنى عن العبدكم معه ملك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : على بمينك مللك على -حمناتلك وهو أمينعلى الملك 
الذى على الشال » فإذا عملت حسنة كتدت عشرا » وإذا عملت سيئة قال الذى على الشهال للذى على الوين اكتب ؟ 
فةول له : لاء لعله يستغفر الله ويتوب » فإذا قال ثلاثا قال : نعم اكتب أراحزا الله منه فباس القرين » ما أقل 
مراقبته لله وأقل استحياءه منا » يقول الله تعالى ‏ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ‏ وملكان من بين يديك 
ودن خلفات يقول الله تعالمى- له معقبات من بين يديه ومن خلفه محفظونه من أمر الله وملك قابض على ناصيتك » 
فإذا تواضعت لله رفعلك » و إذا حبرت على الله قصمك » وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على 
محمد صلل الله عليه وسلم » وملك قائم على فياك لايدع أن تدخل الحية فيك » وملكان على عينيك فهلاء عشرة 


يحب أنلاينوى لأنه يجهر بالسلام ويشير إلههم وهو فوق النية فلا حاجة إلى النية.وقوله ( ولا ينوى ف الملائكة ) 
يشير إلى أن المراد بالحفظة ليس الكرام الكاتبين فقط کا زعم بعضهم أنه ینوی به ذلك » وهم اثنان واحد عن يكينه 
يكتب الحسئات وآخر عن يساره يكتب السيئات » بل المراد بها من معه من الملائكة » ولا يحصر فى ذلك عددا 
معلوما لأن الأخبار فی عدده, قد اختلفت . روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال « مع كل موامن خة من 
الحفظة : واحد عن ينه يكتب الحسنات » وآلحر عن يساره يكتب السيئات » وآحر أمامه يلقنه الميرات » وآآخر 
وراءه يدفع عنه المكار ه» وآنحر عند ناصيته يكتب مايصلل على اانی صلى اللدعايه وسم يبلغه إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام » . وى بعض الأخبار : مع كل موئمن ستون ملكا > وق بءضها مائة وستون » وإذا كان كذللك فينو م 
بدون حصر فى عدد فأشبه الإعان بالأنبياء عليهم السلام تومن بكلهم ولا تحصرهم فى عدد لثلا حرج مم من 
دو منهم ولا يدخل فيهممن ليس منهم . وقوله ( هويتمسك بقوله صلى الله عليه وسلمة تحريمها التكبير ونحليلها 
القسلم:) وجه المّسك به أن الألف واللام ليس العهد لعدم معهو د فكان لاستغراق الحنس فقد جعل جنس التحلل 
فى الصلاة بالسلام » فن أثبت بغير ه فقد خالف النص لأنه لامدحل للقياس فى ذللككالتحريمة ( ولنا ما روينا من 
حديث ابن مسعود ) أن الى صلى الله عليه وسل لما علمه التشهد قال له : إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك » فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد . ووءجه اممك به أنه عليه الصلاة والسلام حكم بام 


( قوله وجه المّسك أن الألف واللام ليست العهد لعدم معهود فكان لاستتراق ابلس » فقد جعل جنس التحليل فى الصلاة بالسلام ) أقول : 
لامعی للاستدلال بکون اللام للاستغراق هنا كا لاخى » بل ينبنى أن يقال المصدر المضاف من صيغ العموم على ماتبين فى مقامه فيفيد أن كل 
تحليل به فافهم . ١‏ 

(41 - فتح القدير حن = ١‏ ) 


- ۲ 
وا إلا أنا أثيتنا الوجوب با رواه احتياطا » و عثله لاتابت الفرضية والله أعلم . 


(فصل ف القراءة ) 


أملاك على كلابن آدم يتداولون»ملائكة الليل على ملائكة النهار لأن ملائكة اللبل سوى ملائكة اللهار » فهؤلاء 
عشرون ملكا على كل آدى وإبليس مع ابن آدم بالنبار وولا.ه بالليل » ( قوله إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه) 
فلو كانت تلاث الزيادة في حديث ابن مسعود لم تنبت لم يلزمنا الإخلال عا رواه بل عملنا بمقتضاه إذ لايقةضى غير 
جرد التأثيم بالرك وهو الوجوب » ومعنى الاذتراض الذى قالوا فلا حلاف إذا فى العمل بمقتضاه بل ف لزوم 
الفساد بيرك الواجب الذى لم يقطع باز ومه وقد تقدم مثله فى بحث الفانحة فارجع إليه . 
( فصل فى القراءة ) 

حص هذا الركن بفصل دون سائر الأركان لكثرة ما يتعلق به من الأحكام . وف النوازل : رجل افتتح 
الصلاة فنام فقرأ وهو نام يجوز عنالقراءة لأن الشرع جعل النائم كالمنتبه تعظها لمر المصلى بالحديث وبه فارق 
الطلاق » ألا يرى أن المجنون والصى لو صليا كانت صلاتهها جائز ة ولو طلقا لم يحز . قال المصنف ف التجنيس : 
والختار أنه لاو ز لأن الاختيار شرط أداء العبادة وم بو جد انى . والأوجه اختيار الفقيه » والاختيار المشروط 
قد وج فى ابتداء الصلاة وهو كاف » ألا یری لو ركع وعد ذاهلا عن فعله کل الذهول أنه يجزئه » وما يتعلق 
به المسثلة الكثيرة الشعب «سئلة زلة القارئ ولم يذكرها المصئف مع أنها مهمة جدا فلنوردها . وخطأ القأرئ 
إما فى الإعراب أو فى الحروف أو ف الكلمات أو الآيات › وف الحروف إما بوضع حرف مكان آخر أو تقديمه أو 
تأخيره أو زيادته أو نقصه ء أما الإعراب فإن م يغير المعنى لاتفسد لأن تغييره خطأ لايستطاع الاحتراز عنه فيعذر › 
وإن غير فاحشا ما اعتقاده كفر مثل البارئ المصوّر بفتح الواو ونما مخشى الله منعباده العلماء ‏ برفع اللحلالة 
ونصب العلماء فسدت فقول المتقدمين . واختلف المتأخر ون فقال ابن مقاتل ومحمد بن سلام وأبوبكربن سعيد 
البلخى والهندوانى وابن الفضل والحلوانىلاتفسد» وما قاله المتقدمون أحوط لأنه لوتعمد يكون كفراء ومايكون 
كفرا لايكون من القرآن فيكون متكلها بكلام الناس الكفار غلطا وهو مفسد كما لوتكام بكلام الناس ساهیا ما ليس 
بكفر فكت وهو كفر » وقول المتأخرين أوسع لآن الناس لابميزون بين وجوه الإعراب» وهو على قول 
أى يونت ظاهر لأنه لايعتبر الإعراب عرف ذلك فى مسائل » ويتصل بهذا تخفيف المشدد » عامة المشايخ على 


الصلاة قبل السلام وخيره بين القعود والقيام > وهذا يناف فرضية أمر آآخر ووجوبه » إلا أنا أثبتنا الوجوب با 
رواه احتياطا دون الفرضية لأنه حبر واحد » وبمثله لاتثبت الفرضية . 
) فصل ف المراءة ( 
أ المافرغ من بيان صفة الصلاة وكيفيتها وبيان أركانما وفرائضها وواجباتها وسنها ذكرأحكام القراءة الى 
ھی من أركان الصلاة فى فصل على حدة لزيادة أحكام تعلقت بها دون سائر الأركان » وابتدأ بذ كر اهر 


( فصل ف القراءة ) 


3 


أن تركالمد و التشديد كالحطل فى الإعراب » فلذا قال كثير بالفساد فى تخفيف ر ب العالمين ‏ و إياك نعبد - لأن معنى 
إيا مخففا الشمس » والأصح لاتفسد وهو لغة قليلة فى إيا المشددة نقله بعض متأخرى النحاة » وعلى قول المتأخرين 
لاحتاج إلى هذا » وبناء على هذا أفسدوها بمد همز ة أكبر على ماتقدم . وأما الحروف فإذا وضع حرفا مكان غيره 
فإما خطأ وإما عجزاء فالوّل إن لم يغير المعنى ومثله فى القرآن نحوإن المسلمون لاتفسد» وإن لم يغير وليس مثله 
فى القرآن نحو قيامين بالقسط والتيابين والمى القيام عناءهما لاتفسد » وعند ى يوسف تفسد » وإن غير فسدت 
عندهما وعند أبى يوسف إن لم يكن مثله فى القرآن » فلو قرأ أععاب الشعير بشين معجمة فسدت اتفاقا » فالعيرة 
عدم الفساد عدم تغير المعنى . وعند ألى يوسف وجود المثل فى القرآن فلا يعتبر على هذا ماذكر أبو منصور 
العراق من عسر الفصل بين الحرفين وعلمد عدم الفساد وثبوته ولا قرب اغارج وعديه كرا قال ابن مقاتل . 
وحاصل هذا إن كان الفصل بلا مشقة كالطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مكان الصالمات تفسد » وإنكان بعشقة 
كالظاء مع الضاد وانصاد مع السين والطاء مع التاء قيل تفسد » وأكارهم لاتفسد » هذا على رأى هولاء المشايخ 
ثم م تنضبط فروعهم فأورد ف الحلاصة ما ظاهره التذااى للمتأمل » فالأول قول المتقدمين » والثانى وهو الإقامة 
عجزا كالحمد لله الرحمن الرحمم بالهاء فما أعوذ بالمهملة الصمد بالسين إن كان يجهد الليل والنهار فى تصحيحه 
ولا يقدرفصلاته جائزة » ولو ترك جهده ففاسدة ولا يسعه أن برك فى باق عمره » وأما الألثغ الذى يقرأ سم الله 
بالمثلثة أو مكان اللام الياء ونحوه لايطاوعه لسانه لغيره فقيل إن بدل الكلام فسدت ؛ أو قرا حار ج الصلاةلايؤجر » 
فإن أمكنه أن يتخذ آبات ليس فما تلك الدروف بفعل وإلا يسكت . وعلى قياس الأول إن بذل -جهده لاتفسد › 
وبه أخل كذاق الخلاصة » وإن لم يبذل إن أمكنه آیات ليس فيها تلك الحر وف يتخذها إلا الفانحة » ولا ينبغى 
لغيره الاقتداء به » وكذا الفأفاء الذى لايقدر على إخراج الكلمة إلا بتكرير الفاء . والمَتام الذى لايقدر على إخراجها 
إلا بعد أن يديرها فى صدره كثيرا » وكذا من لايقدر على إخراج حرف من الحروف » ثم الألثغ إذا وجدآيات 
ایس فیا تلا الحروف فقرأ ماهى فيه فيها فالأ کار على أنه لانجوز صلاته » فن م يحب جازت » وهل يجوز بلا 
قراءة ؟ اختاض المشايخ فيه » ويتبغى أن رکون الحلاف فما إذا قرأ ما فيها مع و.جود ماليس فيها فما إذا لم يبدل : 
أما إذا بدل فينبغى عدمه ف الفساد لأنه تبديل المعنى من غير ضرورة » وكذا فى الحواز بغير قراءة ينبغى أن يكون 
نحله عدم الوجود مع العجز أما معه فينبغى عدمه فى الفساد لأنه تبديل للمعنى من غير ضر ورة . وأما التقديم والتأخير 
فإن غير و قوسرة فى قسورة فسدت » وإن ل يغير لاتفسد عند محمد خلافا لأبى يوسف . وأما الزيادة ومنه فلك 
المدغم وإن لم يغير نحو وإنها عن المنكر بالات وراددوه إليلك لاتفسد عند عامة المشايخ »وعن ای يوسف 
روايتان»وإن غير نحو زر ابيب مکان زرای والقرآن الحكم- وإنلك لمن المرسلين وإن سعركم لشبى- بألواو تفساہ» 
وكذا النقصان إن لم يغير لاتفسد نحوجاءههم مكان جاءتهم وإن غير فسد نحو والهار إذا تجلى ماخلق الذ كر والأتى 


والإخفاء دون ذكر القدر 4 وإنكان العكس متعينا لأن القدر معنى راجع إلى الذات 4 والجهر والإخفاء راجع 
إلى الصفة » والدات قبل الصفة لأن الحهر من صفات الأداء الكامل والقدر يعمه والقاصر أيضها » فكان الابتداء 


( قوله لأن الحهر من صفات الأداء الكامل ) أقول : وهو مايكون بالحماعة , 


#55 لس 
قال ( وهر بالقراءة فى الفجر وف الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخنى فى الأخريين 


کا راو رو أما لكان حتت الحر فيزن كلمة فى تاي اخنيطان إن كان تعلق ر أصليا بن کل ندر 
المعنى تفسد فى قول ألى حنيفة وخملا ورزقاهم بلا راء أو زاى أو خلقنا بغير خاء أو جعلنا بلا جم › 
ذكر دن الال غو ماخلق الذكر والأنثى وقال : قالوا على قياس قول أنى يوسف لاتفسد لآن المقروء فى القرآن 
قال » ولو كانت الكلمة ثلاثية فحذف حرفا من أوها أو أوسطها نحو ربيا أو عريا فى عربيا تفسد » إما لتغير المعنى 
أو لأنه يصير لغوا » واذا حذف باء ضرب الله فإن كان ترخما لاتفسد وشرطه النداء والعلمية وأن يكون رباعيا 
أوخاسيا و وقالوا يامال فى مالك . وأما الكلمة مكان الكلمة فإن تقاربا معنى و مثله فى القرآن كالحكم مكان 
العام لم تفسد اتفاقا » وإِنْلمح يوجد المثل كالفاجر مكان الأثم وأياه مكان أواه فكذلك عندهما 6 وعن أنى تو 
0 » فلو لم يتقاربا ولا مثل له فسد اتفاقا إذالم يكن ذكرا وإن كان فى القرآن وهو مما اعتقاده كفر كغافلين 
إناكنا فاعلين ‏ فعامة المشايخ على أنه تفسد اتفاقا . وقال بعضهم :على قياس أنى يوسف لاتفسد » وبهكان 
يفنى ابن «قاتل » والصحييح من مذهب ألى يوسف أنها تفسد . ولو قرأ لغبارمكان الغراب فاخشوهم ولا تحشون» 
ألست بربكم قالوا نعم تفسد » ماتخلقون مكان تمنون الأظهر الفساد » وذق إنك أنت العزيز الحكم مكان الكريم 
تار الفساد » وقيل لا لأن المعنى فى زعيك . ولو قرأ أحل لكم صيد البر مع أنه قرأ مابعدها وحرم عليكم صيد 
البر لاتفسد عند طلوع الشمس » وعند الغروب مكان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تفسد » وكل صغير 
وكبير فى سقر والنازعات نزعا إنا مرسلو الحمل والكلب والبغال لاتفسد » وشركاء مكان شفعاء تفسد . وى 
#موع النوازل ومن وضع كلمة مكان حری كأن ينسب بالبنّة إلى غير من نسب إليه » فإن كان ف القرآن نحو 
موسی إن لان لاتفسد عند محمد ورواية أ يوست وعليه العامة » و إن م يك نكري ابنة غيلان تفسد اتفاقا » 
وكذا لولم تجز نسبته فنسبه تفس دكعيسى بن لقمان لأن نسبته كفر إذا تعمد. وف فتاوى قاضيخان : إذا أراد أن يقرأ 
كامة فجرى على لسانه شطر كلمة فرجع وقرأ الأولى أو ركع ول بتمها إن كان شطر كلمة لو أتمها لاتفسد صلاته 
لاتفسد وإنكان لوأتمها تفسد تفسبد» والشطرحكم الكل وهوالصحيح انتهى .وأما التقديم والتأخير » فإن ل يغيرلم سد 
نو تأنبتنا فيها عنباوحبا » وإن غير فسد و اليسر مكان العسر وعكسه » ويمكن إدراجه فى الكلمة مكان الكلمة . 
وف الخلاصة : لو قرأ لتفرن عما كنم تسئلون لاتفسد » وإذ الأعناق فى أغلالم لاتفسد . وأما الزيادة فإن لم تغير وهى 
فى القرآن عو : ونالوالدين إجسانا وبر ENOL‏ ونيا ERE‏ + وإدخيرت وهى موجودة 
غو وعمل صالخا أو كفر فلهم اجرم 3 أو غير موجودة نحو وأما و فهديناهم وعصینام فاستحبوا فسدت 
لأنه لو تعمده كفر 2 فإذا أخطأ فيه أفسد 4 فن م تغير وليست فی القرآن نحو فيها فا كهة و نخل وتفاح ورمان لا تفسد 
وعند أنى يوسف تفسد . ولو وضع الظاهر مُوضع المضمر عن بعض المشايخ تفسد . واستشكل بأنه زيادة لاتغير . 
وف الحلاصة : رأيت فى بعض المواضع لاتفسد . ومن الزيادة القراءة بالألحان.لآن حاصلها إشباع الخركات 
مراعاة النغم على ماقدهناه من تفسير الإدام أحمد ها فى باب الأذان أو زيادة الحمزات كا فإذا فحش أفسد الصلاة 
كذا فى الخلاصة : وإن كان غيره فتعرف فى زيادة الحرف » ولو بى بعض آية على أخرى إن لم يغير نحو إن الذين 


بذ كر ص فة ص بالأداء الكامل الذى هو الأصل فى شرعية الصلاة أولى( ثم المصلى إن كان إماما يجهر فى الفجر 
وف الركعتين الآولبين من المغرب والعشاء ) ويتى فى الآخريين 


0 
دذا هو المأئور المتوارث (وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه ) لأنه إمام فى حق نفسه ( وإن 
شاء حافت ) لأنه ليس خلفه من يسمعه » والأفضل هو احهر ليكون الأداء على هيئة احماعة 


آمنوا وعماوا الصالحات فلهم جزاء الحسنى مكان كانت لم جنات الفردوس نزلا لاتفسد » وإن غير فإن وقف 
وقفا تاما بينهما فكذلك لو كانقرً إن الذين آمنوا وعملوا الصاحدات ووقف ثم قال أولئك هم شر البرية ؛وإن وصل 
تفساء عند عامة المشايخ وهو الصحيح ٠‏ وحينئذ هذا مقيد لما ذكر فى بعض المواضع من أنه إذا شبد بالحنة لمن 
شهاء الله له بالنارأو بالقلب تفسد )© والله سبحانه وتعالى أعلم ( قوله هذا هوالمتوارث) عى أنا آنا تمن يلينا 
الصلاة هكذا فعلا وهم عمن يليه م كذاك » وهكذا إلى الصحابة رضى اله عنهم وهم بالضرورة أخذوه عن صاحب 
الوحى فلا يحتاج إلى أن ينقل فيه نص معين » هذا ولا يحهد نفسه فى الحهر ( قوله لأنه إمام فى حق نفسءه ) لما 
كان قوله وأ سمع نفسه يتضمن من البديع النوع المسمى بحسن التعلي لكا قيل :. 

فدتك نفو س لحاسب دين فإمها مەس رة ف حضرة ومغيب 

وف تعب من بحسا الشمس ضوءها ويجهد أن بأتى فا بضريب 
فإن قوله جهر تتوجه النفس إلى طلب علته من أنه أى حاجة إلى ذلك وليس معه أحد يسمعه فقال وأسمع نفسه 
لإفادته » وذلك قد يِحبى صرح بالتعليل بأداته بلازم المستفاد من حسن التعليل » ويشكل عليه ماسيذكره فى تعريف 
الجهر حيث قال : والجهر أن يسمع غيره فإنه يقتضى أن ماليس فيه إسماع الغير ليس يجهر » أو أنكون هذا جهر 
لبس بصعديح فإن المراد أن يسمع نف.ه لاغيره عفهوم اللقب ¢ وهو حجة ف اثروايات 3 ولا علص إلا أن يمنع 
إرادة هذا المفهوم على خلاف ما فى النهاية » أو أن إرادته على قول الكرخى لا على الختار والتعريف على الختار 
دن قول الهندوانى ؛ وصاحب الداية أيضا اعتبر هذا المفهو م حيث قال فما بعده : وف لفظ الكتاب إشارة إليه 


(هذا دو المأثور المتوارث ) أى ا منقول عن النى عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين ٠‏ ثم الجهر فما 
جور والحافتة فما يخافت واءجب بالسنة» وهوماروى عن ألى هريرة أنه قال : فى كل صلاة يقرأ ها أسمعنا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم معنا كم »وما أخى علينا أخفينا عليكم .وإحماع الأمة فإن الأمة اجتمعت من ادن رسول 
الله صلی الله عليه ولم إلى يومنا هذا على الجهر فما مجهر وعلى الحافتة فيا حافت . وبالمعنى الفقهى فإنها ركن 
من أركان الصلاة فيجب إظهارها'ف الصلوات كلها كسائر الأركان ولذاكان رسول الله صلى الله عليهوسام 
يجهر بالقراءة فى الصلوات كلها ف الا بتداءإلاأن الكفار. ما لغواعند القراءة وغلطوه ف الظهر والعصر ترك الجهر فيهما 
بهذا العذر والعذر وإن زال بكرة المسلمين بقيت الخافتة كالرمل فى الطواف.وأما فى المغرب والعشاء والفجر 
فالكفاركانو | متفرقين ونياما فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة فى هذه الصلوات على ماهو الأصل 
(وإن کان منفردا فهو مخير إن شاء جهرو أسمع نفسه) لآنه [مام فى حق نفسه (وإن شاء خحافت) لأنه ایس معه هن. يسمعه 
فاما تاذب موجب اللحهر والإخفاء ثبت التخيير »ونما ذكر قوله وأسمع نفسه دفعا لما يقال فائدة الجهر الإسماع 
ولا ماع ههنا إذ ليس مه أحد يسمعه . ووجهه أن الفائدة لم تنخصر ف إسماع الغير بل من فائدته إسماع نفسه 


( قوله وإبحاع الأمة فإن الأمة اجتمعت من لان رسول الله صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على الجهر فيما يجهر وعلى الخافتة فيما يخافت ) 
أقول : فى دلالة ماذكره على الوجوب تأمل . ّْ 


— ۳۹ 


( ومحفيها الإمام فق الظهر والعصر وإنكان بعر فة ) لقوله عليه الصلاة والسلام « صلاة الهار عجماء ) أى ليست فيا 
قراءة مسموعة > وق عرفة حلاف مالك رحمه الله › والحجة عليه مارويناه ( ونجهر فى الحمعة والعيدين ) ورود 
النقل المستفيض 


حيث قال : إن شاء جهر وأ سمع نفسه فانظر 'كلامه بعد فتعين على ر أيه الثانى ( قوله صلاةالنهار عجماء) غريب . 
قال النووى : لا أصل له اننهبى » ورواه عبد الرزاق فى ٠عمنفه‏ مز, قول عاهد وألى عبيدة » وفى البخارى عن 
تخبرة « قلنا الحباب بن الأرت : هل كان ر سول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى اظ وال ؟ فال نعم » قلنا بم 
كنم تعرفون ذلك ؟ قال باضطراب .لحيته » وق مام عن الحدرى :و حزر نا قيام رس.ول الله صلى الله طِ وسلم 
ف الظهر والعصر» فحز رنا قيامه فى الركعتين الأولبين من الظهر قدر قراءة الل السجدة » وحزرنا قيامه فى الأخريين 
تدر النصف من ذلك » الحديث . وعنه فى مسال أيضا « أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة ااظهر فى الركعتين 
الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية » الحديث ( قوله أئ ليست ةما قراءة مسموعة ) قيل فسر به ليخالف ما عن 
ابن عباس أنه لاقراءة ف الظهر والعصر » وتقدم فى الحديث « وكان يسمعنا الآية أحيانا » فيكون دافعا لذلك 
( قوله لورود النقل المستفيض ) طريق تقر یره ماذ کرناه آ نفا ومن استدل عليه بما رو اه ابجماعة إلا البخارى « أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ف العيدين ويوم الجدعة بسبح اسم رباك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية » وما 
»ى مسلم عن أنى واقد اللي وسالى عمر ماکان يقرأ به رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الأضحى والفطر ؟ فقال : 
كان يقرأ بق" والقرآن الجيد واقتربت الساعة » أورد عليه مافى حد.يث الصخيحين عن ألى قتادة « کان صلی الله عليه 
وسلم يقرأ فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول فى الأولى ويقصر ف الثانية 


فيجهر لذلك » أوبيان للحكر وهو أن لايجهر ههنا كل الحهر إذ ليس معه أحد يسمعه بل ياتى بأدنى الجهر » فكان 
معناه إن شاء جهر وأسمع نفسه ولا يسمع غيره ٠‏ والحهر أفضل ليكون الأداء على هيئة الجماعة ( ويخ الإمام 
القراءة فى الظهر والعصر وإن كان بعرفة لةوله عليه الصلاة والسلام « صلاة النهار عجماء » أى ليست فما قراءة 
مسموعة ) ما فسره بهذا احترازا عن قول ابن عباس وتفسيره » فإنه يقول : لاقراءة فى هاتين الصلاتين لتموله 
صلى الله عليه وسلم « صلاة الہار عجماء » أى ليس فيها قراءة » والدليل على عدم صعة تفسير ماروى أنه قبل 
للحباب بن الأرت رضى الله عله : 0 م عرفم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسل فى صلاة الظهر والعص ؟ قال : 
اواب . وبما.روىعن ای قتادة رضى الله عنه قال :« کان رسو ل الله صلى الله عليه وم يسمعتا الارة 
والايتين فى الظهر أحيانا » . وقال مالك : يجهر الإمام فيهما فى عرفة لأن الصلاة هناك تقام يجمع عظم فيجهر فيا 
ها ف الجمعة ( والحجة عليه مارويناه ) وأورد عليه بأنه ليس بحديث » ونما هو من كلام الحسن البصرى ذكره 
ف الغريبين والفائق للزمخشرى . ولان سم فهو عام مخصوص خص منه الجمعة والعيدين فيجوز تخصيصه بالقياس 
على الخمعة . وأجيب بأن أصحابنا ملئوا كتبهم به ؛ ونقلوا أن ابن عباس كان يفسره بعدم القراءة کا تقدم وليسوا 
من آهل الأهواء والبدع » ولولا أنه ثبت عندهم إسناده لما فعلوا ذلك . وعن الثانى بأن الجمعة والعيدين ليست 
بمخصوصة لأن الجمعة فرضت بالمدينة وكانت الغلبة للمسسلمين » فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة 
فيها ذكان نسخا لاتخصيصا » والنسخ بالقياس لايجوز » وكذا فى الأعياد ومنه عرف حكم الجمعة والعيدين 
( والنةل المستفيض ) أى الشائع المنتشر مأ روى أبوحنيقة في مسناءه بإسناده إلى النعمان بن بشير « أن الى صلى الت 
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بالحهر » وف التطوع بالنهار يخافت وف الليل يتخير اعبار | بالفرض فى حق المافرد : وهذا لأنء مکل له كرون 
تبعا (ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيا جهر ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
قضى الفجر غداة ليلة التعريس مجماعة ( وإن كان وحده خافت سحا ولا يتخير هو الصحبح ) لأن الجهر يختص 
يسمع الآية أحيانا» وفى النسائى « كنا نصلى خلفه صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الآية بعد الآبات من سورة لقمان 
والذاريات » وفية عن ألى بكر بن النضر قال و كنا بالطف عند أنس بن مالك فصلى بهم الظهر » فلما فرغ قال : 
إلى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ لنا بباتين السورتين فى الركعتين بسببح اسم ربك الأعلى 
وهل أتاك حديث الغاشية » فالإخبار بقراءة خصوص سورة لايستلز م كونه كان جهرا ( قوله اعتبار بالفرض 
فى حق المنفرد ) دو المفيد لتعين الحافتة على المتفرد فى الظهر والعصر » وإلا فقد كان قوله ويحْفيها الإمام فى الظهر 
والعصر يعطى أنه لايتحح على المنفرد كما قال عصام » واستدل عليه بأنه لاحب السهو باهر فيهما على المتفرد » 
والصحيح تعين الحخافتة .و بعد هذا ففها دفع به فى شرح الكاز من أن الإمام إنما وجب عليه السهو لأن جنايته 
أعظم لأنه ارتكب الحهر والإسماع بحلاف النفرد نظر ظاهر » إذ لانتكر أن واجبنا قد يكون1 كد من واجب » 
لكن لم ينط وسجوب السجود إلا برك الواجب لا بآ كد الواجبات أو برتبة خصوصة منه » فحيث كانت الخافتة 
واجبة على المنفرد ينبغى أن يجب بتركها السجود ( قوله غداة ليلة التعريس ) روى محمد بن الحسن فكتاب الآثار : 
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أنىسايان غن إبراهم النخعى قال ٠‏ عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من 
عرسنا الايلة ؟ فقال رجل من الأنصار شاب : أنا يارسول لله أحرسكم »> فحرسهم حى إذا كان من الصبح غلبته 
عينه ها استيقظوا إلا بحر الشمس » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضاً وتوضاً أصحابه وأمر الموْذن فأذن 
وصلى ركعتين ثم أقيدت الصلاة فصلى الفجر بأصحابه وجهر فيا بالقراءة كا كان يصليها فى وقتها » وهذا مرسل » 
وهو .حجة عادنا وعند المهور » ولو لم يكن لكن يعتضد به حمل ما ى مسلم «خطبنا رسول الله صلى الله عايه 
وسلم فقال : إنكم تسيرون عشيدكم » إلى أن قال : فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس 
فى ظهره » قال : فقمنا فزعين ثم قال : اركبوا فركبنا وسرنا حنى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضأة كانت 
معى فيها ثبىء من ألماء » إلى أن قال : ثم صلی الغداة فصنح كنا كان يصنع كل يوم » على مايعم المهر وغيره من 
الأركان كا هو ظاهر اللفظ لاعلى جرد استيفاء الأركان كأحد قولى الشافعى لأنه: حلاف الظاهر بلا موجب 
(قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول شمس الآثمة وفخر الإسلام وقاضيخان : يتخير والحهر أفضل هو الصحيح 


عليه وسلم كان يقرا فى الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أناك حديث الغاشية » وهو يدل على أله كان يجهر حى 
تسمع قراءته ( وف النطوع بالنهار يخافت وفى الليل يتخير اعتبارا بالفرض فى حق المنفرد ) وهذا يدل على أن 
الجهر أفضل لأن الفرض فى حق المنفرد كذلك . وروت عائشة أن انی صلی الله عليه وسلم كان فى ہچده يوانس 
اليقظان ولا يوقظ الوسنان . ولا يظن أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل إلا الأفضل » وليس ف بعض النسخ 
قوله ( ومن فائته العشاء » إلى قوله : من قرأ العشاء ) والصواب ذكرها لآنها من أصل مسائل ابحامع الصغير 
رث قال فعخر الإملام فى الجامع الصغير : هذه المثلة ممئلة ه.ا الكتاب » والمصنف الز م ذكر مسائل الذامع 
الصغير . وقوله ( وإن .كان وحده حافت حا هو الصحيح ) حالف لما ذكره شس الأثمة السرخسى وفخر 
'الإسلام وقاضيخان والقرتاشى والحبونى فى شروحهم للجامع الصغير فإنهم قالوا ابلدهر أفضل لأن القضاء يكون 


~PA— 
إما بابد.اعة حا أو بالوقت فى حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد أحدهما ( ومن قرأ فالعشاء ف الأوليين‎ 
السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد ف الآخريين » وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ فى الأخريين الفاتحة والسورة‎ 
وجهر ) وهذا عند ألى حنيفة ومحمد رحهما الله . وقال أبو يوسف رحه الله لايقضى واحدة منهما لأن الواج بإذا‎ 
. فات عن وقته لابةضی إلا بدليل‎ 


وف الذخيرة هو الأصح لأن القضاء بحكى الأداء » وقوله لأن الخهر الخ حاصله أن اجکی الشرعى ينتى بنى 
المدرك الشرعى ؛ والمعلوم دن الشرع كون اللحهر المنفرد تخييرا فى الوقت وحما على الإمام مطاقا » ولولا الآثر . 
المذكور لقلنا بنقيده بالوقت فى الإمام أيضا » ومثله ف المنفرد معدوم فبى اهر فى حقه على الانتفاء الأصلى » 
وهذا يتوقف على أن الأصل فيه شرعية الإخفاء والجهر يعارض دليل آخر فعند فقده يرجح إليه » وفيه نظر » 
بل ظاهر نقلهم « أنه صلى الله عليه وسل كان هرف الصلوات كلها فشرع الكفار يغلطونه کا يشير إليه قوله تعالى 
- وقال الذي نكفر وا لاتسسدعوا هذا التمرآن والغوا فيه فأحى صلى الله عليه وسلم إلافى الأو قات الثلاثة فإنهم كانوا 
غيبا نائمين وبالطعام مشغولين » فاستقر كذلك يقتضى أن الأصل الجهر والإخفاء يعارض » وأيضا ننى المدرك 
منوع بل هو القياس على أدائها بعد الوقت بأذان وإقامة » بل أو لى لأن فما الإعلام بدخول الوقت والشروع 
فى الصلاة » وقد سن بعاء ذلاث فى القضاء وإنلم يكن 33 من يعلمه بهما » فعلم أن المقصود مراعاة هيئة الجماعة . 
وقد روى « دن صلى على ديئة الجماعة صمت بصلاته صفوف من الملائكة ۾ ذ كره فى شرح الكاز ( قوله لم يعد 
فى الآخريين ) المناسب لم يقض أو ل يقرأها إذ لايتصور إعادة مالم يسبق ( قوله وما الخ ) مثل هذا الوضع يقتضى 
أن يقال هما : يعنى من الدلائل فى مقابلة قول الخالف بعد ذكر دليله وهو ماذكر من أن قراءة السورة غير 
مشروعة ف الأآخريين فلا يجوز الإتيان بها لعدم امحل » ودليل القضاء لا ماذكره المصنف . واب لواب أن قراءتها 
تلحقها بالشفع الأول ويخلو عنها الثانى حكما لأنه محل ها » بخلاف الفاتحة فإن الثانى محلها فتقع قراءتها أداء لأنه 
أقوى للمحلية »ولو كررها حالف المشروع . وقد يقال كذللك قراءة السو رة فإن كان إيقاعها فيه يخليه عنها حكما 
على وفق الأداء » وف الداء المنفرد مخير بين الحهر والحافتة وا1هر أفضل كذلك فى القضاء » وأما تعليل المصنف 
فتقريره أن اللجهر إما أن يكون واجبا أو جاثزا » وسبب الأول الجماعة والفرض ههنا عدمه » وسبب الثانى 
الوةت والفرض عدمه فتعين الإخفاء » ومنع بأن السبب ليس بمنحصرف ذلك ل لايجوز أن تكون موافقة القضاء 
الأداء سببا لاجواز أيضاق حق المنفرد . وىكن أن يجاب عنه بأن ماذكره المصنف من‌سبى ابلحهر ثابت بالإجماع 
وقاء انتتى كل منهما فينتق الحكم »وأما موافقة القضاء الأداء فلي سعلى سبييما إجماع ولانص ياءل عليها فجعلها 
سببا يكون إثبات سبب بالرأى ابتداء»وهو ينزع إلى الشركة فى وضع الشرع وذلك باطل»ولعل هذا حمل 
المصنف على الحكم بكو نه حا هو الصحيح ؛ فيكون معنى قوله هو الصحيح هو الصحيح دراية لا رواية » فإن 
أكثر الروايات على الخواز كا ذ كرنا" نفا (ومن قرأ ف العشاء ف الأوليين السورة ول يقرأ الفاتحة لم يعد فى الآخر بين 
وإن قرأ الفانحة ولم يزد عليها قرأ فى الأخريين الفاتحة والسورة وجهر ) يعنى بهما على الصحيح كما نذكره ( وهذا 
عند ى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : لايقضى واحدة منهما) لأن كل واحد مما واجب » ولهذا لو ترك 
إحدءاهها ساهيا وجب عليه حبدة السبو وقضاها فى الشفع الثانى أو لم يقض » والوأجب إذا فات عن وقته لايقضى 
إلا بدليل » وهو ليس بموجود لأن الدليل هو أن يكون ماله مشروعا ليصرف إلى ما عليه » والسورة ف الآخريين 


سس 


فت 
وما وهو الفرق بين الوجهين أن قراءة الفانحة شرعت على وجه رتب عليها السورة » فاو قضاها ف الارن 
ترب الفانحة على السورة » وهذا خلاف الموضوع > بحلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاها على الوجه 
المشروع » ثم ذكرههنا مايدل على الوجوب » وف الأصل بلفظة الاستحباب لأنها إن كانت مؤخرة فغير 
موصولة بالفائحة فلم يمكن مراعاة موضوعها م نكل وجه 


لذلك يحب أن تكون قراءة الفاتحة ثانيا للقضاء يحب أن تاتحق بالأوليين فيلو الثانى عن تكرار ها حا » ثم بعد 
هذا كله المتحقق عدم اللية فلز م كونها قضاء » ولم يقع الحواب عن قوله إذا فات عن عله لايقضى إلا بدليل . 
واعلم أن المسثلة مر بعة » فظاهر الرواية ماذكر ؛ وعكسه قول عيسى بن أبان وعن ألى يوسف : لايقضى واحدة 
منهما » وعن ألى حنيفة : يقضيهما » ثم كيف يرتبهما ؟ فقيل يقدم السورة » وقيل يقدم الفاتحة وهو الأشبه » إذ 
تقديم السورة على الفانحة غير مشروع فلا يكون مالفا للمعهرد ( قوله ثم ذكرههنا مايال على الوجوب ) وهو 


غين رر عة و وللتها م وق الق :نين الجن و "أن قزاءة أنه فرعت عل وبح مر “علب الور ةا 
قضاها ى الأخربين ترتب الفانحة على السورة ) إذ التقدير أنه قرأ الدورة ثم يقضى الفاتحة ف الشفع الثانى » والذى 
والذى وقع فى الشفع الثانى بعد الذئ وقع فى الشفع الأول فتكون الفائحة بعد السورة ( وهو خلاف الموضوع ) 
و نوقض بترتب الفائحة الى فى الشفع الثانى على الورة الى ف الركعة الثانبة من الشفع الأول فإنه يرتب الفاتحة على 
السورة وهو مشروع لا حالة . وأجيب بأن ذلك على وجه الدعاء . وليس الكلام فيه » وإنما الكلام فى قراءة 
الفاتحة على وجه قراءة القرآن . ولقائل أن يقول : الفاتحة الواقعة فى الشفع الثانى تجعلها كالواقعة فى الشفع الأول 
فلتقدر آنا وقعت قبل السورة حكما لأن ذلك محلها فتكون السورة مترتبة على الفاتحة دون العكس . وانلدراب 
أن تقديرها كالواقعة فى الشفع الأول لضرورة تدارك الفارط إن أمكن » وليس بممكن لاستلز امه تغير ارس 
والضرورى ضعيف لايثبت به تغير المحسوس ( يلاف ما إذا ترك السورة لأأنه أمكن قضاؤ ها على الوجه المشروع ) 
وهو ترتب السورة على الفائحة . والحواب عن قول أنى يوست أنا لانسام أن السورة فى الآأخريين غير مشروعة 
قال الإمام فخر الإسلام ف شرح الجامع الصغير : إن السورة فى الآخريين مشروعة نفلا » وهذا او قرا فيهما 
لايازمه جود السو . وقوله ( ثم ذكر ههنا ) أى فى ابحامع الصغير ( مايدل على الوجوب ) لأنه قال : قرأ فيكون 
بمنزلة الأمر بل 1 كد » وف الأصل بلفظ الاستحباب لأنه قال : إذا ترك السورة ف الأوليين أحب إلى أن يقضيها : 
أما وجه ماذكره فی المامع الصغير فقد بيناة » وأما وجه فا ذكره فى الأصل فا قال فى الكتاب (لأمها ) أى السورة 
( إن كانت موئخرة عن الفاتحة فغير موصولة بالفاتحة الأولى ) لوقوع الفصل بالفانحة الثائية ( فلم يمكن مراعاة 
موضوعها من كل وجه ) ولم يذ كر الشق الآخر وهو أن تكون السورة متقدمة على الفاتحة لبعده لأنه يفضى إلى 


( قال المصين : وهما وهو الفرق بين الوجهين ) أقول : لم يخرج الحواب عن دليل أ يوسف فتأمل » ووز أن يقال مبى دليلهما أن 
القضاء مغل معقول يحب بالسبب الأول إذا م بمنع مانع لابسبب جديد فيكون إشارة إلى الفلاف المشبور فى الأصول ( قوله وقوله ثم ذكر 
ههنا أى فى الجامع الصغير مايدل عل الوجوب لأنه قال قرأ فيكون منز لة الأمر بل آ كد ) أقول : إنما يكون دليلا إذا كان مستعملا فى الأمر 
الإيحانى وهو منوع › ل لانجوز أن يكون المراد الأمر الاستحبانف ونكون القرينة عليه ما فى الأصل كا أريد يما مر من قوله افترش رجله 
اليسرى ووضع يديه عل فخذيه وأمثال ذلك الممئى ( قوله وأما وجه ماذكره فى المامع الصغير وقد بيناه ) أقول : لم يظهر لنا دلالة مابينه على 
الوجوب ( قوله لوقوع الفصل بالفاتحة الثائية الخ) أقول : والأظهر أن لايختض تعليل نى الموصولية بما ذ كر 6“ فإن الفصل يقع بالركوع 


٠۲ (‏ - فتح القاير حت - ١‏ ) 


۰ 
3 م اا أن مع نفسة و أن دع غيره ۰ وهذا عنك الشه أبى د ران ر حمه ألله لان عرد در َك 
الان لا ر عدى قراءة بدو ن الم عات . وقال الكرنح ی : أدنى امه ر أن ادوم تفه وأدلى الجخافتة (ضحيح اروف لأن 
القراءة فعل الاسان دون الصماخ . 


لفظ الحبر وف الأصل بلفظ الاستحباب ٠‏ ولايذنى أنه أصرح فيجب التعويل عليه فى الرواية .لآلا إن كانت 
موكخرة فغير مو صولة بالفاتحة فلم يكن مراعاتما ل ال احترازا ۶ا 
عن أ حنرفة أنه لايجهر أصلا لأن الحمع شنيع رالو رة أول لأ الفاح ف غلها ولددت غا لأسورة 
وعنه جهر بالسورة دون الفاعة مراعاة لصمة كل مما . ولا رکون حعا تقديرا للالتحاق عحلها من الأو لبين» 


غير مشروع آخر وهو تقديم السورة على الفانحة وإن ذهب إليه بعةمم . وقوله (وبجهر بهما هو الصحيح) 
احتراز عما روى ابن سماعة عن ألى حنرفة وأنى يوسف أنه يجهر بالسورة خاصة لأنه ف الفانحة مود فيراعى صفة 
أدائها وفى السورة قاض فيجهر بها كا كان يجهر فى الأداء » ولا يكون جمعا بين الحهر والخافتة فىركعة واحدة 
تقديرا لأن القضاء يلتحق بمحل الأداء . وعما روى هشام عن عمد أنه لالجهر أصلا لأنه لايجهر بالفائحة لما قلنا » 
فلو جهر بالسورة كان عا بين الجهر والحافتة فى ركعة واحدة صورة وحقيقة . وذلك غير مشروع . ووجه 
الصحيح ماذكر أن الجمع بين الجهر واافتة فركعة واحدة شنيع : فإما أن يخفيهما کا روى هشام عن محمد 
وف ذلك تغيير صفة الواجب وهو السورة لأجل مراعاة صفة سنة وهو الفانحة وهو ات باع الأقوى للأدنى › وإما 
أن تجهر هما وفيه تغيير صفة النفل لأجل صفة الواجب فهو أولى . قال ( ثم الغافتة أن يسمع عه 
أجزاء الكلمات المستعملة على اللسان على نوعين : كلام > وقراءة » لأن الغرض منه إما أن يكون إفادة النسبة 

للمخاطب أولا : فإ نكان الأول فهوالكلام » وإلا فهو القراءة » وكل منهما على نوعين : جهر » ومحافتة . وقد 
اختلف علماءئنا فى الحد الفاصل بينهما » فذهب الفقيه أبو جعفر الهندوانى إلى أن الافتة هو أن يسمع نفسه ۰ وما 
دون ذلك مجمجة ودندنة ليس بكلام ولا قراءة ( وال حھر هو أن يسمع غيره ) فهوكا ترى جعل کل واحد منهما 
بنوعيه من الكيفيات المسموعة وقال ( لأن جرد حركة اللسان بدون الصوت لاتسعى قراءة ) يعنى لا لغة ولاعرفا 
وفيه نظر» فإن من رأى المصلى الأطروش من بعيد بحرك شفتيه خر عنه أنه يقرأ وإن لم يسمع منه شی ء ء (وقال 
الكرخى : أدنى الجهر أن بسع نفسه وأدنى الخافتة تصحييح الحروف) وقال ( لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ ) 
٠‏ فإن الأطروش يتكلم ولا يسمع › ANN ONE A‏ ' الكيفيات المسموعة . 


والجود والقعدة والتشمبد كا لامحخى فيك مونة قوله ولم يذ كر الشق الآخر ف وقول از ارون ان تان می اه وأ يوسف ) 
أقول : الظاهر أن عته رواية أخرى بجوز القضاء أويكون قوله غذا مغل قول ألى حنئيفة ق المزارعة ( قوله إما أن يكون إفادة النسبة. 
المخاملب أولا ) أقول : قد يقصد من الكلام لازم الفائدة » فينبغى أن يمم النسبة لأمثاله » إلا أنه قد يقصد منه التحسر والتحزن ونحوها 
( قوله وإلا فهو القراءة ) أقول : قد يكون الغرض من القراءة أيضا إفادة النسبة » ألا ترى إلى مايقرؤه القصاصون من كتب الحكايات فإن 
قسدم الإفادة إلى السامعين ( قوله وفيه نظر » فإن من رأى المصل الأطروش الخ ) .أقول : والظاهر أن إخبازه ذلك بطريق الاستدلال 
وقرائن الأحوال ثم المراد بإسماع نفه أن يكون هناك صوت بحيث لو لم يكن فى أذنه آفة مه ( قوله لأن القراءة فعل اللسان) أقول : نم إلا 
أنه الكيفية المارضة الصوت فلا بد أن يسمع ( قوله دون المماخ ) أقول : مغالطة ( قوله وهو كا ترى جمل الخافتة من الكيفيات المبصرة ) 


۳۱ 
وق لفظ الكتاب إشارة إلى هذا ٠.‏ وعلى هذا الأص لكل ما يتعاق بالنطق كالطلاق والعتاقو الامكثناء وغير ذلك 
(وأدف ماز ئ من القراءة ف الصلاة آية عند أى حنيفة رحمه الله » 


وصححه المرتاشى وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الهواب ( قوله وفى لفظ الكتاب إشارة إليه) حيث قال : 
إن شاء جهر وأممع نفسه » وإن شاء خافت فجعل إسماعه نفسه -جهرا يقابله الافتة فتكون هى دون ذلك : وليس 
حينئذ إلا تصحيح الحروف » وهذا بناء على أن المراد وأسمع نفسه لاغيره اعتبارا لمذهوم اللقب + وإلا لوكان المراد 
تجرد إبداء حسن التعليل والمراد وأسمع نفسه يذلاك لم یاز م فيه إشارة إليه . وى الحيط قول المناءوانى أصح واعلم 
ا فعل الاسان لكن فعله الذى هو كلام والكلام با لحروف واغرف كيفية تعرض للصوت 
وهو أخص من النفس فإنه النفس المعروض بالقرع » فالحرف عارض لاصوت لا للنفس » فجرد تصحيحها بلا 
صوت إيماء إلى الحروف بعضلات امارج لاحروف فلا كلام . ببى أن هذا لايقتضى أن يازم ف مفهوم القراءة 
أن يصل إلى السمع » بل كونه بحیث يسمع وهو قول بشر المريسى . ولعله المراد بقول الهندو الى بئاء على أن 
ظاهر سماعه بعد وجود الصو تإذا لم يكن مانم ( قوله وغير ذلك ) كالت.مية على الذبيحة ووءجوب السجاءة 
بتلاوته وجواز الصلاة . قال شيخ الإسلام : وكذا الإيلاء والبيع على الحلاف . وقيل الصحيح البيع أنه لايد 
أن يسمع المشترى ( قوله وأدنىمايجزئ الخ ) القراءة فرض وواجب ومنة ومكروه » فالفرض عنده ف رواية 


واعترض عليه بأن الكتابة يوجد بها تصحبح ا لحر وف ولا تسمى قراءة لعدم الصوت وهو فاسد لأنه لم يجعل تصحيح 
الحر وف مطلقا قراءة بل تصحيح ا حر وف باللسان قراءة ألا. ترى إلى قو له لأن القراءة فعل اللسان قوله ( وى لفظ 
الكتاب ) قيل يعنى فى ختصر القدورى وهو ماذكره فىأول الفصل بقوله فهو عير إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن 
شاء حافت › وقيل فى المبسوط حيث قال وإن كان وحده وكانت صلاته يجهر فيها بالقراءة قرأ فى نفسه إن شاء 
وإن شاء جهز وأسمع نفسه » وشيخ الإسلام أول هذا الكلام نصرة لى جعفر بأنه أراد بقوله وقرأ فى نفسه أن 
يسمع نفسه لاغيره » وبقوله وإن شاء -جهر وأسمع نفسه أن يسع نفسه وغيره قصار كأنه قال المنفرد فها يجهر 
فہا بالقزاءة بالحيار إن شاء أسمع نفسه لاغير وإن شاء أسمع نفسه وغيره » وهذا كا ترى تأويل غير محتمل إذ 
لیس فى كلام محمد ما يحتمله . وقوله ( وعلى هذا الأصل كل مايتعلق بالنطق ) يعنى إذا قال أنت طالق أو أنت 
حر ولم يسمع نفسه وقع الطلاق والعتاق عند الكرخى خلافا للهندوانى » وكذا إذا “جهر ببما وخافت بالاسكثناء 
أو الشرط بحيث أنه لم يسمع نفسهلم بقعا فى الاستثناء أصلا وتأخرا إلى وجو د الشرط عند الكرخى » وعناء المندوالى 
بقعان فى الخال » وعلى هذا التسمية على الذبيحة ووجوب سمدة التلاوة . قال ( وأدنى مايجزئ من القراءة ف 
الصلاة ) القراءة فى الصلاة إما أن تكون فى الحضر أو فى السفر » فإن كانت فى الحضر فهنى على ثلاثة أقسام : 
قسم يتعلق به الحواز » وقسم يخْرج به عن حد الكراهة » وقسم يدخل به فى حد الاستحباب . وإن كانت افر 
فإما أن يكون المصلى فى عجلة من السير أو أمنة وقرار » والحكم ما ذكرنا خلا أن للعجلة تأثيرا فى التخفيف 
(وأدنى مايجرئ من القراءة ف الصلاة ) سواءكانت فى الحضر أو فى السفر ( عند أنى حنيفة آية ) واحدة إن كانت 


أقول : فيه بحث ( قوله واعترض عليه بأن الكتابة يوجد بها تصحيح المروف ولا تسمى قراءة لعدم الصوت ) أقول : الموجود فى الكتابة 
تصحيح نقش الحروف لا تصحيح ال حرو ف إلا بامجاز » إذ ظاهر أن اروف هى الكيفية المارضة ااصوت أو مجموع العارض والمعروض 
( قال المصنف : وأدنى مايحزئ من القراءة فى الصلاة آية عند أ حنيفة ) أقول : قال ابن الهمام : ثم عنده لو قرأ آية هی كلمات أو كلمتان نحو 


ات 
وقالا : ثلاث آ ياتقصار أو آية طويلة )لآنه لايسمى قار ئا بدو نه فأشبه قراءة مادون الابة. و له قو له تعالى ‏ فاقرءوا 
«اتيسر من القرآن - من غير فصل 


ما طلق اليه اسم القرآن ول يشبه قصد خطاب أحد ونحوه » وف رواية آية ونىرواية كقوهما . والواجب قراءة 
الفائحة وثلاث آبات آصار أو آية طوبلة : يعنى فى غير الأخريين والأخيرة من المغرب . والمسنونة إما فى السفر 
أو فق ال حضر 3 ويعلم من الكتاب والمكروه ترك شی ء من القراءة الواجبة وف شرح الطحاوى : قراءة اافانحة 
وآية أو آيتين «كروه . وف المجتی : ماذكره 0 يدل على أنه لو قرأ مع الفاتحة آية طويلة لايكون إتيانا 
بالواجب ا المشايم بخ على وما فا او قرأ آية 00 كأية الكرسى قيل لانجوز ¢ وعاهمم أنه جوزل ¢ وإذا 
كانت حهلدمه الأت..ام اة ف نفس الأهر فا قبل ا قرأ البقرة ووها و قع الكل فرضا 4 وكذا إذا أطال فالركوع 
والسجود مكل » إذ لوكان كذاك لم يتحّق قدر للقراءة إلا فرضا 0 باق الأقسام . وجه القيل المذ كور وهو 
قول الأكير .والأصح أن قوله تعالى ‏ فاقرءوا ماتيسر ‏ يوجب أحد الأمرين من الآية فافوقها مطلقا لصدق 
داتيسر «لى كل ماقرئ فوما قرئ يكون الفرض » ومعنى قسم السنة من الأقسام المذكورة أن يجعل الفرض على 
الوجه اكور » وهو ماكان عليه الصلاة والسلام بجعله عليه وهو جعله بعدد أز بعينء شلا إلى مائة . وما يكره 
القراءة شاف الإمام وق غير حالة القيام وتعرين ثىء 4 ن القرآن إطبىء من الصلاة ٠.‏ ثم عناءه لو قرأ رة هى كلمات 
أو كلمتان نو فقتل كيف قر ۔آو۔ثم نظر_جازت لا حلاف بين المشايخ » أ لو کانت كلمة اسها أوحرفا نحو 

ب د لهأ بان _ دمن قن ”- ذإذهلىه آبات عند بعض الّراء اختاف فيه على قوله : و الأصح أنه لايجحوز لآنءيسمى عاد”! 
لا ثارئا وکو ن غو دن حرفا غلط ¢ إلى الحرف مسمى ذذلات وهو ليس المقروء والمقروء هو الاسم صاد كلمة. 
فالصواب ف التقسم أن يقال ھی کلمتان أو كلمة ¢ ولو قرأ نصف آية طويلة مثل آية الكرسى والمدا يله ة قيل 
لاجوز لعدم ¢ وعاءمهم على الجواز لآنه يزيد على ثلاث قصار 6 وتعيين الآية ليصير قار نا عرفا وهوبذلك 
كذلات » أها ااكرادة فا مه مال ية رأ الواجب إلا فا بعك الأوليين من الفرضس ¢ ولو قرأ أنصف آية هركين أو كوو 
كلمة مرارا حى بلغ قدر آرة لاوز ( قوله لأنه لايسمى قارئا بدونه ) أى بدون المذكور عرفا ( قوله وله قوله 
تعالى ‏ فاقرءو ا ما تبسر من القرآن من غير فصل ) کان مقتضاه الحواز يدون الآية 6وبه جزم القدورى فال : 


كتين نصاعدا فبلا حلاف بين المشايخ , وإن كانت كلمة واحدة کمدهامتان أو حرفا واحدا ک ص و ن و ق" 
ذفيه اختلاف الشايخ ( وقالا ثلاث آبات قصار أو آرة 0 كاية الكرسى وآية المداينة ( لأن الرجل لايسمى 
قارا بدو نه ) أى بدون المذكور من ثلاث آيات قصار أو آبة طويلة ( فأشبه ) قراءته ( قراءة و 
مادون الآبة غير رة فكذلاك قراءة الات 3 وحقيقة كلاههما أن الاية الواحدة وإن كانت قرآ ا ف حقيقة إلا أنه 
ف العرف ينطلق على ثلاث آيات أو آبة طويلة فيصار إليه ( ولا حنيفة قوله تعالى ‏ فاقرءوأ ماتيسر م من القرآن - 
من غير نصل ) بين آية فا فوقها » وهذا لأن الآبة الواحدة قرآن حقيقة وحكا > أما حقيقة فظاهر » وأما حكا 

- فقتل كيف قدر ‏ أوثم نظر. جازت الصلاة يلا خلاف بين المشايخ ‏ أمالو كانت كلمة امم أو حرفا نحو مدهامتان» ص" » ق » ن” فإن 
هذه آيات عند بعض القراء » اختلف فيه على قوله . والأصح أنه لايحوز لأنه يسمى عادا.لاقارا »وكون نحو ص" حرفا غلط .؛ بل احرف 
٠ى‏ ذلك وهو لين المقروء » والمقروء دو الاسم صاد كلمة انى . ون نقول : لعل إالاق ارف باعتبار الكتابة فإن المكترب هو 
صورة الحرف (قوله وإن كانت" كلمة واحدة. كدهامتان أوسرفا واحدا كص” )أقول: صن" كلمة » إذ المقروء اها لاالمسمىىيكرن حرفا ٠,‏ 


نت 
إلا أن مادون الآية حارج والآبة ليست فى معناه ( وش السفريقرا بفاتحة الكتاب ) وأئ سورة شاء لما روى و أن 
الى عليه الصلاة والسلام قرأ ى صلاة الفجر فى سفره بالمعوذتين » ولآن السفر أثر فى إسقاط شطر الصلاة 


الصحبح من مذهب أنى حنيفة رحمه الله أن ما يتناو له اسم القرآن يجوز وهو قول ابن عباس » فإنه قال : اقرا ماتيسر 
مەك من القرآن » ولیس شی ء من القرآن بقليل » ولآن مايتناول اسم الواجب يخرج عن العهدة فدفعه المصذف 
بقوله إلا أن مادو ن الاية خارج منه : أى من النص إذ المطلق ينصرف إلى الكامل فى الماهية : ولا يجزم بكونه 
قارا عرفا به فلم حرج عن عهدة ما لزمه بيقين إذ لم يجزم بكونه من أفراده فلم تبراً به الذمة حصوصا والموضع 
موضع الاحتياط » بحلاف الاية إذ ليست فى معناه : أىمعنى ما دون الآبة بل يطلق عليه قارئا بها » فبنى الوجه 
من الخانبين قوله تعالى ‏ فاقرعوا ماتيسر - وأما مبنى الحلاف فقيل على أن الحقيقة المستءملة عنده أولى من الجاز 
النعارف. وعندهما بالقلب معناه أن كونه غير قاری“ ناز متعارف وكونه قار ئا بذلك حقيقة تستعمل » فإنه 
او قيل هذا قارئ لم يخطأ اكام نظرا إلى الحقيقة اللذوية » وفيه نظر ٠‏ فإنه منع مادون الآية بناء على عدم كونه 
تارثا عرفا . وأجاز الآبة القصيرة لأنبا ليست ف معناه : أى فى أنه لايعد به قارا بل يعد به قارئا عرفا » فالحق 
أنه مبنى على الحلاف فى قيام العرف فى عده قارئا بالقصيرة . قالا : لايعد وهو ينع . نعم ذاك مبناه على رواية 
١‏ تناوله اسم القرآن . وف الأسرار ماقالاه احتياط .فإن قوله_لم يلد ثم نظر لايتعارف قرآ نا وهوقرآن حقيقة » 
فن حرث الحقيقة حرم على الحائض والحاب » ومن حرث العرف لم تحز الصلاة به احتياطا فما ( قوله لما روى 
أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فىصلاة الفجر فى سفره بالمعوذتين ) رواه أبو داود والنساثى عن عقبة بن عامر قال 
وكنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته فى السفر فقال لى : ياعقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا ؟ فعلمنى 
تل أعوذ برب الفاق وقل.أعوذ برب الناس » قال : فلم يرنى سررت بهما جدا ٠‏ فلما نزل لصلاة الصبح صلى 
ها صلاة الصبح للناس » وفيه القاسم مولى معوية أبوعبد الرحمن القرشى الأموى مولاهم وثقه ابن معين وغيره 
وتکلم فيه غير واحد . ورواه الحاكم فى مستدركه عنه ولفظه « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا معوذئين 
أدن القرآن ها ؟ فأهدّنا بجا فى صلاة الفجر » وصدحه » والحق أنه حسن ( قوله ولآن للسفر الخ ) قال فى النهاية : 
فلأنها تحر م قراءتها على الحائض والحنب فتدخل فى إطلاق قوله تعالى ‏ من القرآن ‏ وقوله ( إلا أن مادون الآية 
خارج) جواب عا يقال: لوكان المراد من قو له فاقرءوا ‏ ماتيسر من القرآن ‏ مطلةه من غير فصل لماز بما دون 
الآبة كا جاز بالآية لأن الإطلاق يتناولهما تناولا و احدا » ولكن لم يجز بما دون الآية فكذلك بالآية . ووجهه أن 
مادون الآية لم يدخل فى الإطلاق بالإجماع لأن المطلق ينصرف إلى الكامل : والكامل من القرآن ماهو قرآن حقيقة 
وحكها . وما دون الآية وإن كان قرآنا حقيقة لكنه ليس بقرآن حكما حيث جاز قراءته. الجنب والحائض فلا 
نصرف المطلق إليه » و على هذا التقرير يكون قوله حارج » بمعنى ل يدخل لآنه أبرز الكلام مبرز الإطلاق والتقييد 
لا العموم واللحصوص » ولهذا قال فما تقدم والزيادة عليه بخبر الواحد لايجوز ولأن التخصيص عندنا ليس 
بطريق الإخراج بل بطريق أن المخصوص لم يدخل تحت الحملة على ماعرف فى أصول الفقه » وله زيادة تقرير 
قر رناها فى التقرير . وقوله ( والآية ليست نی معناه ) أى فى معنى مادون الآبة مستغنى عنه » إلا أنه ذكره لدفع من 
عسبى أن يتوم أن مادون الآية إذا لم يدخل تحت الإطلاق فتلحق الآية به فى ذلك فقال الآية ليست فى معناه حى 
تلحق به . قوله ( وفى السفر ) إنما قدم الكلام فى السفر مع أنه من العوارض » وهو أليق بالتأخير » إما لآنه مظنة 


الك 
فلأن يؤثر فى تخفيف القراءة أولى » وهذا إذا كان على عجلة من السير > وإن كان فى أمنة وقرار يقرأ فى الفجر 
١‏ نحو سورة البروج وانشقت لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف ( ويقرأً فى الحضر فى الفجر فى الركعتين بأر بعين 


آية أوخسين آية سوى فاتحة الكتاب ) ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مائة ٠‏ و بكل ذلك ورد الاثر. 


دذا التعليل مخالف لما ذكر من طرف ألى حنيفة رحمه الله فى مسئلة الأرواث حيث قال : قلنا الضرورة فى النعال 
وهى قد أثرت ف التخفيف مرة حى تطهر بالمسح فتكنى موتا انى : يعنى الضرورة أثرت هذا التخفيف فلا 
تور فيض نجاسما ثانيا . وأجاب بأن كلا فى عزه لأن سقوط شطر الصلاة من قبيل رخصة الإسقاط فكان 
التخفرض ف القراءة حيكذ ابتداء لا ثانيا . ولق أن لاورود السؤال ليتكاف اللحواب على أنه لاإيصح إذ لاشك 
ف أن سةوط الشطر هن أصل الشرعية للضرورة : يعنى لما كان بحيث لو از م الشطر فى السفر ازم الخرج سقط »> 
وأما الأول فلأن المصيف قال فى دليلهما » ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق به فقال فى الدواب : قلنا النمرورة 
فى النعال الخ . وحاصله القول باوجب : أى نم فيه ضرورة ولكن محلها النعال . ونا تو“تر في لها وقد أثرت 
حى طهرت بالدلك فاندفعت به فلا حاءجة إلى إثبات تخفيف نفس النجاسة لأخذ الضرورة تام مقتضاها دون 
ذلك التخفرف . أما هنا فالضرورة داعية إلى تخفيض القراءة كنا دعت إلى السقوط . فجموع السقوط والتخفيف 
«قتضاها فلابد من إعطائها إياه ( قوله ويقرأ فى الحضر » إلى قوله : و بكل ذلك ورد الأثر ) المراد أن الأربععن > 
واللحمسين والستين والمائة منقسمة على الركعتين.وأما ورود الأثر فروى مسلم و أنه صلی الله عليه وسلم كان 
قرأ ف الفجربق” ونحوها» . وأخرج عن أبى بردة وكان صلی الله عليه وسلم يقرأ فى الفجرمابين الستين إلى ماثة آبة » 
ولفظ ابن حبان بالستين إلى الماثة . وأخرج عن ابن عمر « أن كان صلى الله عليه وسار ليؤمنا فى الفجر بالصافات » 


قلة القراءة فكان أنسب لذ كر قراءة الآية الواحدة » وإما لأن شعب بحث الحضركثيرة فأراد أن يفرغ من بحثالسفر 
ليدخل فى يحث الحضر على فراغ » وكلامه فى السفر ظاهر . والأمنة بفتح المع : هو الأمن . ولما كان السفر مظنة 
التخفيف أدير الحكم عليه وخفف ف القراءة وإن كان المسافر فى حال الأمن ؛ ألا ترى أنه أثر فى إسةاط شطر 
الصلاة وإن كان على أمئة وقرار فلأن يؤثر فى تخفيف القراءة أولى . فإن قيل : هذا التعليل مخالف لما ذكر 
فى طرف ألى حنيفة فى مسئلة الأرواث فى باب الأنجاس حيث استدل ههنا بوجود التخفيف مرة على التخفيف 
ثانيا وأنى ذلك" هناك . أجيب بالفرق بين الموضعين بأن العمل بتخفيف القراءة عمل بالدلالة لأن كل شىء طهر 
تأثيره فى: الأصل كان ظهور تأثيره فى الوصف أولى اكونه تابعا للأصل » يلاف الأرواث فإن الضر ورة عملت 
فى صفة التخفرف مرة فكفت مؤانتها بها فلا تعمل ثانية ( ويقرأ فى الحضر ف الفجر ف الركعتين بأربعين آية أوخسين 
سوى الفاتمة) ويروى من أربعين[لىستين » ويروى من ستين إلى مائة » وبكل ذلك وردتالاثار . قال مرق 
العجلى : وتلقنت سورة ق” واقئر بت من ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرة قراءتە مما ى صلاة الفجر » وق“ 
خمس وأربعون آية » واقتربت خمس وخسون أوست وخسون آية . وروى ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه 
الاسم قرأ فىالفجريوم الجمعة ال" تنزيل السجدة »وهل أ على الإن.ان » والأولمثلاثون والثانية إحدى وثلاثون» 
فلما اختلفت مقاديرقرآءة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفت رواية محمد فما » و لفظ الكناب إشارة إلىأن هذه 
المقادير أيباكانت إنما تكون فى ركعتين لا فى ركعة واحدة حى تكون على رواية الأربعين فكل ركعة عشرون . 


ف 
ووجه التوفيق أنه يقرا بالراغبين مائة و بالكسالى أر بعين و بالأوساط مابين سين إلى ستين » وقيل بذظر إفى طول 
الليالى وقصرها و إلى كثرة الأشغال وقلم! . قال ( وف الظهر مثل ذلك ) لاستوائهما فى سعة الوقت » وقال فى 
الأصل أو دونه لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزا عنالملال ( والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط 
الفصل : وف المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل ) والأصل فيه كناب عمر رضى الله عنه إلى أنى موسى 


الأشعرى أن أقرأ ف الفجر والظهر بطوال المغصل وف العصر والعشاء بأو ساط المفصل وف امغر ب بقصار المفصل 


( قوله ينظر الخ ) هذا وما بعده أولى أن يمعل عمل اختلاف فعله صلى الله عليه وسلم > مخلاف ما قبله لايجوز 
فيه ذلاك فيجعل قاعدة لفعل الأئمة فى زماننا ‏ ويعلم منه أنه لاينقص ف الضر عن الأربعين وإن كانوا كسالى 
لأن الكسالى تحملها . ثم اختاف ف أول المفصل.فقيل سورة القتال» وقال الحلوانى وغيره من أصعابنا : الحجرات 
فهو السبع الأخير » وقيل من ق » وحكى القاضى عياض أنه الحاثية وهوغريب » فالطوال م نأوله على اللحلاف 
إلى البروج .والأوساط ما إلى -لم يكن والقصار الباق ؛ وقيل الطوال من أوله إلى عبس » والأوساط منها . 
إلى و الضحى ‏ والباق القصار . ثم إذا راعى الليالى يقرأ فى الشتاء مائة » وفى الصيف أربعين » وف الفريف 
والر بيع مسين إلى ستين ( قوله والأصل فيه كتاب عر ) روى عبد الرزاق فى مصنفه : أخبرنا سفيان الثورى عن 
على بن زید بن جدعان عن الحسن وغیره قال : كتب عمر رضى الله عنه إلى أنى موسى الأشعرى : أن اقراًفى 
ا مغرب بقصار المفصل » وف العشاء بوسط الفصل » وف الصبح بطوال المفصل انتهى . وأما فى ااظهر بطوال 
المفصل فلم أرهء بلقال الرمذی فى الباب الذى لی باب القراءة فى البح . وروی عن عر أنه كتب إلى ای موسى 
أن اقرا فى الظهر بأوساط المفصل » غير أن ف الرواية مايفيد المالوب » وهو ماقدمناه فى صرح مسلم من حلايث 
الحدرى عنه صلى الله عليه وسلم « كان يقرأ ى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية ) 


قوله (ووجه التوفيق) يعنى بين الروايات وهو ظاهر.وقوله ( وف الظهر مثل ذلك ) أى مثل ماقرأ فى الفجر 
(لاستوائهما فى سعة الوقت) وروى ,أن النى صلى الله عليه وسام كان يقرأ فى الظهر الل" السجدة ؛ . قال أبوسعيد 
الدرى :و سد رسول الله صل الله عليه وسلم فى الظهر قظننا أنه قرأ الم تتزيل السجدة » » وقد رويناه أنا كان يقرأ 
فالفجرالم” تتزيل السجدة ‏ وفالثانية_هل أنى على الإنسان - فدل على أنه قرأ ف الظهر ماقرأ فى ركعى الفجر 
(وقالق الأصل أو دو نه لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحر زا عن الملال ) وروى أبو سعيد الحدرى « أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرأ فى الظهر قدر ثلاثين آية وهو نحو سورة الملك» . وقوله ( والعصر والعشاء سواء) يعنى 
فى سعة الوقت على جهة الاستحباب ( يقرأ فيهما بأوساط المفصل ) لما روى جابر بن سمرة « أن النى عليه الصلاة 
والسلام كان يقرأ ف الركعتين الأو ليين من العصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق » ولحديث معاذ بن جبل 
وأن قومه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل قراءته فى العشاء» فقال له النى صلى الله عليه وسلم 

أفتان أنت يامعاذ ؟ أين أنت من سبح امم ربك الأعلى والشمس وضحاها » ( وى المغرب بقصار المفصل ) لا 
زوى وأنه عليه الصلاة والسلام قرأ فى صلاة المغرب بالمعوذ تين وطوال المفصل فى سررة الحجرات إلى شورة 
والسماء ذات البروج ٠‏ والأوساط منها إلى لم يكن » والقصار منها إلى الآخر » وقيل طواله من الحجرات إلى عبس » , 


( قوله وقيل طواله من الحجرات إلى عبس ) أقول : أدخل الغاية هنا فى المغيا مخلاف أخواته 


اسان 
ولأن مبنى المغر ب على العجلة والتخفيف أليق بها . والعصروالعشاء يستحب فما التأخير » وقد بقعان بالتطويل 
فى وقت غير مستحب فیوقت فيبما بالاو ساط ( ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية ) إعانة للناس على 
إدر اك الجماعة . قال ( وركعتا الظهر سواء) وهذا عند أ حنيفة وأى يوسف رحمهما الله . وقال عمد رحمه الله 
أحب إلى أن يطيل الركعة الأولىعلىغيرها فى الصلوات كلها لما روى: أن انی صلی الله عليه وسلم كان يطيل الركعة 
الأولى على غيرها فى الصلوات كلها » وطما أن الركعتين استويا ىاستحقاق القراءة فيسو يان 0 ؛» حلاف 
الفجر لأنه وقت نوم وغفلة » والحديث محمول على الإطالة من حي الثناء والتعوذ والتسمية » ولا تمر بالزيادة 


الحديث فارجع إليه ( قوله وقد يقعان ) أى بعد تأخيرهما إلى الو قت الذى يستحب تأخير هما إليه لو أطال القراءة 
قد بيقع فى وقت غير مستحب و هو أعم دن المكروه » وقد تقد م أن التأخير إلى النصف ف العشاء مباح وبعده 
«كروه » فهذا قريب فى العصر بعيد ف العشاء ( قوله لما روى الخ ) روى البخارى« أنه صلى الله عليه وسلم كان 
عر فى الظهر فى الركغتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين » وفى الركعتين الآخريين بفاتحة الكتاب» ولول 
ع الركعة الأولى مالا يطول ف الثانية » وهكذا فى العصر» وهكذا ف الصبح » فأجاب عنه بأنه محمول على الإطالة 
من حرث الثناء والتعوذ بما دون ثلاث آيات., وعلى هذا فيحمل قول الراوى : وهكذا فى الصبح على التشبيه 
فى أصل الإطالة لا قدرها » فإن تلاك الإطالة معتبرة شرعا عند أنى حنيفة » والمعتبرة أكثر من ذلك القدر » وقاء 
قدارت بأن يقرأ فى الأولى بخمس وعشرين » وف الثانية بام الأربعين » ولأن الإطالة فى الصبح لما كانت لأن 
وقته وقت نوم وغفلة فلا بد من كونما بحرث يعد إطالة » لكن كون التشبيه ف ذلك غير المتبادر ولذا قال 


وأوساطه من كور ت إلى والضحى » والقصار منه إلى الآخر . وقوله ( و بطيل الركعة الأولى من الفجر ) به جرى 
التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسام إلى يومنا هذا » وفيه إعانة للناس على إدراك الجماعة ولا يطيل 
فى غير ها عندهما ( وقال عمد : أحب إلى أن يطيل الركعة الأولى على الثانية فى الصلوات كلها » لما روى ) 
أبو قتادة رضى الله عنه (« أن انى صلى الله عليه وساي كان يطيل القراءة ف الركعة الأولى فى الصنوات كلها . 

وما أن رکعی الصلاة استويا فى استحقاق القراءة ) لکونما ركنا فى الجميع » وكل ماكانا كذلك يستويان 
فى المقدار إلا بعارض غير اءتيارى لن سبب الحدوث متحد وسبب التفاوت غير موجود . وقلنا: بعارض غير 
اختيارى رن عاذ او لان تطويل الركعة الأول متفق عليه فيا »؛ وللا يرد مايقال فجانب #مد: إن 
معنى تطويل الركعة الأولى على الثانية موجود فى سائر الصلوات ؛ إلا أن الغفلة ف الفجر بسبب النوم وفى غيره 
باشتغال الناس بالكسب لامعا باك الاسم » بحلاف النوم » ثم المعتبر ف التطويل بالا بات إن كانت 
متساوية أومتقاز ية من حيث الكلمات والحروف » وأما إذا كانت مغاوتة من حيث ذلك فالمعتبر بالكلمات 
والحروف ف مقدار زيادة إحداهما على الأخرى > بم من اعتبر الثلث والثلئين بأن يكون الثلثان فى الأولى 


( قال المصنفٍ : وقد يقعان بالتطويل ىوقت غير مستحب) أقول: أى بعد تأخير ها إلى الوقت الذى يستحب تأخيرهما إليه لو أطال القراءة 
قديقع فى وقت غير مستحب وهوأعم من المكروه ( قوله وقلنا بعارض غير اختيارى ليخرج صلاة الفجر » لأن تطويل الركعة الأولى متفق 
عليه فيا ولثلا يرد الخ) أقول : قوله لأن تطويل الركعة الخ علة للإخراج بلا نظر إلى خصوصية احرج » وقوله لكلا بر د الخ علة للتقييد بهذا 
القيد ( قوله لأن غفلهم تلك باختيارممالخ ) أقول : هذا ناظر لقوله فيما تقدم قبل أسطر وهو قوله اد يرد الخ 


PY 
والنقصان عا دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج (وليس یی ء من الصاوات قراءة سورةٌ‎ 
بعينها ) حيث لا نجوز بغيرها لإطلاق مائلونا( وبكره أن يوقت بشى ء من القرآن لشىء من الصلوات ) لما فيه من‎ 


فى الخلاصة فقول محمد إنه أحب ( قوله ويكره أن وة قت) كالسجدة والإنسان لفجر الجمعة والحممة والمنافقين 
للجمعة . قال الطحاوى والإسبيجانى : هذا إذا رآه حما بكرهغيره أن لوقا التدسير عليه أو تبر كا ب راءته صلى الله 
عليه وسل فلا كراهة : لكن بشرط أن يقرأ غير هما أحيانا لثلا يظن اداهل أن غير هما لا يجوز 0 ولا نحرير ف هذه 
العبارة بعد العلم بأن الكلام فى المداومة . والحق أن المداومة مطلقا مكروهة سواء رآه حما يكره غيره ولا . لأن 
دليل الكراهة لايفصل وهو إيبام التفضيل و هجر الباق » لكن المجران إنما يلزم لو لم يقرأ الباق فى صلاة أخرى > 
فالحق أنه مهام التعيين » ثم مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كا يفعله حنفية العصر » بل يستحب 
أن يقرأ بذلك أحيانا تبر كا بالمأثور » فإن ازوم الإمبام ينتى بالثرك أحيانا » ولذا قالوا : السنة أن يقرأ ف ركعى 
الجر بقل يا أمبا الكافرون و قل هوالله أحد"/ وظاهر هذا إفادة المواظبة على ذلاك» وذلك لأنالإيمام المذ كور 
والثلث ف الثانية . وقال فى شر حالطحاوى : ينبغى أن يقرا الأولى بثلاثين آبة وف الثانية بعشر آيات أو عشرين » 
وهذا بيان الأولوية . وأما بیان اليك م فالحواز وإن كان التفاوت فاحشا بأن قرأ ف الأولى بأربعين وف الثانية ثلاث 
ات وأما إطالة الركعة الثانية عل الأول لى فكروه بالاتفاق » ولا معتبر بالزيادة والنقصان با دون ثلاث آيات 
لأن البى صلى الله عليه وسلم قرأ فى المغرب بالمعوذتين والثانية أطول بآية » ولما قال فى الكتاب من قوله لعدم 
إمكات الاحتراز عنه بن غير حرج و ارج مدخو وهذا ق اله رائض » وأما فى غيرها فعن أ يوسف أن زيادة 
إحدى الركعتين على الأخرى مكروهة 4 وقيل ليست عكروهة لأن امار النوافل أسول ع ألا ترىأنها جازت 
ENE‏ . وقوله ( ولیس ف شىء ء من الصاوات قراءة سور ة بعينها ) هذه المسئلة والى بعدها 
ينراءى أنهما فى إفادة الحكم و احد » و ليس كذلك ؛ بل هما متغايراك و ضعا وبيانا . أما الوضع فلأن الأولى من مسائل 
القدورى 4 والثانية من مسائل الخامع الصغير › وقد المزم الإتيان مهما إذا احتلفت الروايتان . وأما البيان فلأن معی 
الأولى لبس فى شىء ء من الصلوات مطلقا تعيين قراءة سورة بعينها لامجوز الصلاة بغيرها > وهو احتراز عن مذهب 
الشافعى » فإنه عين قراءة الفاتحة الحواز الصلاة كلها وقال : لانجوز الصلاة بؤيرها من السور ؛ قلنا إنه باطل 
( لإطلاق ماتلونا ) من قوله تعالى فاقرءوا ماتيسر من القرآن لايقال : فعلى هذا يلزم التكرار من وجه آخر لبا 
تقدم أن قراءة الفاتحة لاتتعين ركنا عندنا حلاف الشافعى لأن ما تقدم كان من لفظ الهداية > وههنا ذكر أنه من 
لفل القدورى » ومعى الثانية يكروأن يعين المصلى شيئا من القرآن مثل مثل الم السجدة و هل أنى على الإ .ان - لٹی ء 
من الصلوات كالفجريوم الجمعة لاعلى أنه لايجوز بغبرها » وهو أيضا احتراز عن مذهب الشافعى فإنه قال : 
يستحب ذلك لحديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه و كان قر وما ف صلاة الفجر فكيف يكون مكروها › 
وقلنا إن ف ذلك هجر الباق و[ يهام التفضيل بلا دلبل » وذلك مکروه لقوله تعالی وقال الرسول يارب إن قوی 
اتخذوا هذ القرآن موجورا ‏ شكى الرسول صل الله عليه وسلم قومه قريشا إلى ربه بانخاذهم القرآن مهجورا وهو 
يوجب الحرمة لولا رواية الوا از بغيرها فعها يكون مكروها . لايقال : ليس ف ذلك هجر › وإما هو تفضيل 
بدليل وهو ماروينا من خدديث ابن معو د لأنه معارض با روى جابربن سمرة ف أن النى صلی الله عليه وساي كان 
٤۳ (‏ - فتح القدير حنق - ١‏ ) 
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دجر البائ وإببام التفض.يل ( ولا يقرأ اموم خلف الإمام ) خلافا لاشافعى رحمه الله فى الفائعة . له أن القراءة ركن 
من الأركان فيشتركان فيه . و لنا قو له عليه الصلاة والسلام « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » 


منت بالنسبة إلى المصلى نفسه ( قو له له أن القراءة ركن فيش ركان فيه ) أما الأولى فظاهرة : وأما الثانية فلقوله تعالى 
- فاقرءوا ماتيسر منه ‏ وهو عام فى المصلين » وكذا قوله صلى الله عليه وسلمه لاصلاة إلا بقراءة » ( قوله ولنا 
قوله صلى الله عليه وسلم « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ») فإذا صح وجب أن يخص عو م الآية والحديث 
على طريقة الخصم مطلقا فيخرج المقتدى »وعلى طريقتنا بخص أيضا لأنهما عام خخص منه البعض » وهو المدرك 
فى الركوع إحماعا نجاز خصيصهما بعده بالمقتدى بالحديث المذ كور » وكذا حمل قوله صلى الله عليه وسلم « فكبر 
ثم اقرأ ماتيسر معلث من القرآن » على غير حالة الاقتداء معا بين الأدلة . بل يقال القراءة ثابتة من المقتدنى شرعا 
فإن قراءة الإمام قراءة له . فلو قرأ لكان له قراءتان فى صلاة واحدة وهو غير مشروع ٠‏ بى الشأنق تصحيحه. 
والااؤوى فن طر ق غد ية مرفوعا عن جا بر وعد اشع مل اللعل وبل وتدصيف ؛ واعرفةالمفيعفون 
لرفعه مثل الدار قطى والب وابن عدى بأن الصحيح أنه مرسل لان الحفاظ كالسفيانين وآی‌الاحوص و شعبة 
وإسرائيل وشريك وأنى خالد الدالانى وجرير وعبد الحميد وزائدة وزهير رووه عن موس بن أى عائشة عن 
عبد الله بن شداد عن الننى صلى الله عليه وسلم فأرسلوه ٠‏ وقد أرسله مرة أبو حنيفة رضى الله عنه كذلك » 
. فنقول:المرسل حجة عند أكثر أهل لعلم فيكفينا فيا يرجع إلى العمل على رأينا ٠‏ وعلى طريق الإلزام أيضا بإقامة 
الدليل على حجية المرسل . وعلى تقدير التتزل عن حجيته فقد رفعه أبو حنيفة بسند صحيح . روى محمد بن الحسن 
فى موطثه : أخيرنا أبوحنيفة » حدثنا أبو الحسن موسى بن ألى عائشة عن عبد الله بن شداد عن حابر رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة » وقولم إن الحفاظ الذين 
عدو هم لم يرفعوه غير صحيح . قال أحد بن منيع فى مسنده : أخبرنا إعوق الأزرق حدثناسفيان وشريلث عن موسى 
ابن ألىعائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة » قال : وحدثنا جرير عن موسى بن ألى عائشة عن عبد الله بن شداد عن الى صلى 
لله عليه وسلم فذ کر ه ولم يذكر عن جابر » ورواه عبد بن حميد : حدثنا أبو نعم » حدثنا الحسن بن صالخ 
عن أ الزهير عن جابر عن النى صلى الله عليه وسلم فذ كره » وإسناد حديث جابر الأول صحبيح على شرط مسلم 


و يقرأ ف الفجرق” ۾ وبا روى أنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك أر بعين ليلة وكان يقرأ فى الفجر الفاتحة » وإذا 
زلزلت: فعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما واظب على ذللك»ففى استحباب المواظبة مخالفة لهعليه الصلاة والسلام 
وحمل اصلاته على غير المستحب ؛ ولاكراهة أعظم من ذلك . نعم لو فعل ذلك أحيانا كا فعله عليه الصلاة والسلام 
قلنا باستحبابه لتبر كه بقراءة النى صلى الله عليه و سام (و لا يقرأ اموم حالف الإمام ) سواء كان فى الصلاة الحهرية 


(قوله و ما روى أنه أقام عليه الصلاة و السلام بتبوك أر بعين ليلة وكان يقرأ فى الفجر الفاتحة وإذا زلزلت) أقول : ذاك فى السفر والكلام فى 
الحضر ( قوله فعام أنه عليه الصلاة والسلام ماواظب على ذاك الخ ) أقول : لو كانت المواظبة بلا ترك أفادت الوجوب » و لوصح ماذكره 
م يوجد ترك السنة منه صلى الله عليه وسلم ( قوله نعم لو فعل ذلك» إلى قوله: قلغا باستحبابه لتر كه بقراءة النبى عليه الصلاة والسلام ) أقول :. 


جراب ببتغيير الدليل . 


۳۳4 
وعليه إجماع الصحابة 


فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزهير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عد هم فيمن لم يرفعه » ولو تفرد الاقة 
وجب قبوله لأن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكرض ولم ينفرد » والثقة قد يسند الحديث تارة ويرسله أخرى » 
وأخرجه ابن عدى عن أ حنيفة فى تر جمته > وذكر فيه قصة وبها أخرجه أبو عبد الله الجاكر قال : حدثنا 
أبو محمد بن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفى » حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخى حدثنا مکی بن إبراهم عن 
أى حنيفة عن موسى بن أنى عائشة عن عبد الله بن شداد بن الاد عن جابر بن عبد الله « أن النى صلى الله عليه 
وسلم صلى ورجل خلفه يقرأ ؛ فجعل رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ينباه عن القراءة فى الصلاة ٠‏ فاما 
انصرف أقبل عليه الرجل وقال : أتنهانى عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فتنازعا حنى ذكر ذلاك 
لى صلى الله عليه وسام » فقال صلى الله عليه وسلم : من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة » وق رواية 
لأ حنيفة أن ذلك كان فالظهر أو العصر هكذا « إن رجلا قرأ حاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظهر 
أو العصر فأومأ إليه رجل فنهاه » فلما انصرف قال : أتنهانى » الحديث » وهذا يفيد أن أصل الحديث هذا غير 
أن جابرا روى عنه محل الحكم فقط تارة والمجموع تارة؛ ويتضمن رد القراءة خلف الإمام لأنه خرج تأبيدا لنبى 
ذلك الصحانى عنها مطلقا فى السرية والحهرية خصوصا فى رواية أي حنيفة رضى الله عنه أن القصه كانت 
فى الظهر أو العصر لا إباحة فعلها وتركها فيعارض ما روى فى بعض روايات حديث ١‏ مالی أنازع القرآن » أنه 
قال م إن كان لابد فالفانحة ع وكذا مارواه أبو داود والرمذى عن عبادة بن الصامت.قال « كنا خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى صلاة الفجر » فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة » فاما فرغ قال : 
لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا نعم هذا يارسول الله > قال : لاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب + فإنه لاصلاة لمن لم 
يقرأ بها ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض ولقوّة السند » فإن حديث المنع « من كان له إمام » أصح › 
فبطل رد المتعصبين وتضعيف بعضهم لمثل ألىحنيفة مع تضيبقه فى الرواية إلى الغاية حى إنه شرط النذكر الحواز 
الرواية بعد علمه أنه خطه » ولم يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه » ثم قد عضد بطر ق كثيرة عن جابر غير 
هذه وإن ضعفت » وبمذاهب الصحابة] رضى الله عنهم حى قال المصنف :إن عليه [حماع الصحابة فى موطل 


أو غيرها خلافا للشافعى فى الفاتحة فإنه يقول : يحب عليه قراءتم فىالصلاة السرية وى الركعات الى لاجهر فيها » 
وكذا فما يجهر فيه على الصحيح من مذهبه : قال أصعابه : ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة 
قدر مايقرأ المقتدى الفاتحة » واستدل على ذلك بأن القراءة ركن من الأركان فيش ركان فيه كا فى سائر الأركان . 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » حدثبه أبوحنيفة فى مسئده عن موسى 
ابن عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه . لايقال : هذا الحديث معارض بقوله عليه 
الصلاة والسلام « لاصلاة إلا بقراءة ؛ فيسلم استدلاله بالقياس سالما . لآنا نقول . بالموجب : أىسلمنا أن لاصلاة 
إلا بقراءة .».ولكن ليس الكلام فيه » وإنما الكلام فى أن قراءة الإمام قراءة له أو لا ؛ وحديثهم لايدل على نی ولا 
إثبات » وحديثنا يدل على ثبوته فعملنا به حذرا عن الإلغاء ولهذا لم يذكر المصنفٍ حديثهم فى الاستدلال لعدم 
الفائدة فى ذكره . وقوله ( وعليه إجماع الصحابة ) قبل فيه نظر لأن منهم من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على 
ماروىعن عبادة بن الصامت . وأجيب بأن المراد به إجماع أكثر الصحابة » فإنه روى عن ثمانين نفرا من كبار 
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مالك عن نافع عن ابن عمر قال : إذا صلى أحدكم خالف الإمام فحسبه قراءة الإمام » وإذا صلى وحده فليقراً 0 
قال : وكان ابن مر رضى الله عنه لايقرأ خاف الإمام » ورواه عنه الدارقطنى مرفوعا وقال : رفعه وهم » لکن 
ذا صح عنه ذلاث فالظاهر أنه لسماعه منه صلى الله عليه وسلم فركون رفعه صميحا ون کان راويه ضعيفا . وروى 
ابن عدى فى الكامل عن لمعيل بن عمر وابن نجيح بن إسحق البجلى عن الحسن بن صالح عن أنى هار ون العبدى 
عن أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » وقال : هذا 
لايتاريع عليه إ#عل وهو ضيف ولیس كما قال » بل تابعه عليه النضر بن عبد الله » روى الطبرانى ف الأوسط : 
حدثنا محمد بن إبراهم بن عامر بن إبراهم الأصبهانى »> حدثتى ألى عن جداى عن النضر بن عبد الله » حدثنا 
الحسن الخ سادا ومتنا . وروی من حديث ابن عباس رضى الله عنه يرفعه وفيه كلام . وروی الطحاوى ف شرح 
الآثار : حدثنا يونس بن عبد الأعلى . حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرنى حيوة بن شریح عن بكر بن مرو عن 
عبد الله بن مقاءم أنه سأل عرد الله بن تمر وزيد بنثابت وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم فقالوا : لاتقرأ حلف 
الإمام فى ی ء هن الصلاة . وروی محمد بن الحسن قف مو طئه عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أنى وائل قال : 
مال عد الله بن مسعود رضى الله عنه عن القراءة خاف الإمام :قال :لصت فإن ف الصلاة شغلا ويكفيك الإمام : 
وروی فيه عن داود بن قيس الفراء ادى قال . أخبرنى بعض ولد سعد بن ألى وقاص أن سعدا رضى الله عنه 
قال : وددت الذى يقرأ خاف الإمام فى فيه حرة 34 ورواه عبد الرزاق إلا أنه قال فى فيه حجر . وروى محمد 
أيضا فى ٠وطثه‏ عن داود بن قيس عن ابن عجلان أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : ليت فى ف الذى يقرا 
خاف الإمام حجرا . وأخرجه أيضا عبدالرزاق . وأخرج الطحاوى عن حاد بن سلمة غن أنىجرة قال : قلت 
لابن عباس : أقرأ والإمام بين يد ؟ قال لا . وروی ابن أنى شيبة فى مصنفه عن جابر قال : لاتقرأ لض الإمام 
إن جور ولا إن خافت . وأخرج هو وعبد الرزاق من قول على رضى الله عنه قال : من قرأ خف الإمام فقد 
أخطأ الفطرة . وأخرجه الدارتطنى من طريق وقال : لابصح إسناده . وقال ابن حبان فى كتاب الضعفاء : هذا 
برويه عبد الله بن أنى ليلى الأنصارى عن على وهو باطل » ويكى ى بطلانه إجماع المسلمين على خلافه » وأهل 
الكو فة إنما اختاروا ترك القراءة حاف الإمام فقط لا أنهم لم يحيزوا ذلاك » وابن أبى لیلی هذا رجل مجهول انہی . 
ويس مانسبه إلى أحل الكو فة #2 حريح إلى هي نعو له وهن عند تكره 3 والمراد كراهة التحريم کا يفيده قول 
المصف ؛ وعندهما يكره لما فيه من الوعيد . وصرح بعض المشايخ بأنها لال خاي الإمام » وقد عرف من طريق 


الب حابة نع المقتدى عن القراءة حاف الإمام . وقال الشعى : أدركت سبعين بدريا كلهم بمنءون المقتدى عن 
القراءة خاف الأمام » وليس بشى ء لأن هذا الةدار ليس أكثر الصحابة » وأيضا المذهب وعندنا أن خلاف 
الوااحد كيخلا ف الا كار 8 وقيل المراد به اع مجبدى الصحابة وكبارهم 4 وقل روى عن عبل الله بن زك إن أسلم 
عن أبيه قال : كان عشرة من أصىاب انى صلى الله عليه وسلم ينون عن القراءة.خلف الإمام أشد النهى : 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعهان بن عفان وعلى” بن ألى طالب وعبد الرحمن بن عوف و سعد بن ألى وقاص 
وع.ك الله بن مسعود وزيد بن‌ثابت و عرد الله بن عمر وعدا الله بن عباس رضى الله عنهم . ويجوز أن رکون رجوع. 
اعائف ثابتا يم الإجماع »> و جوز أن يقال لما ثبت نهى العشرة المذكورة ولم ينبت رد أجد عليهم عند توفر 


اك 
وهو ركن مشترك بينهما » لكن حظ المقتدى الإنصات والاسماع قال عليه الصلاة والسلام « وإذا قرأ الإمام 
فأنصتوا » ويستحسن على سبيل الاحتياط فيا يروى عن محمد رحمه الله » ويكره عندهما لا فيه من الوعيد 


أصابنا أنهم لايطلقون الحرام إلا على ماحرمته بقطعى . وفى سن النسائى أخبرنا هر ون بن عبد الله » حدثنا زيد بن 
الحباب » حدثنا معاوية بن صالح » حدثنا أبو الزأهرية » حدثى كثير بن مرة الحضربى » عن ألى الدرداء سمعته 
يقول « سثل رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : أفى كل صلاة قراءة ؟ قال نعم » قال رجل من الأنصار : وجبت 
له فالتفت إلى وكنت أقرب القوم منه ققال : ما أرى الإمام إذا أم” القوم إلا قد كفاهم » فان م يكن هذا من 
كلام النى صلى الله عليه و سام بلمن كلا مألى الدرداء فلم ؛ يكن لير وىعنالنى صلى لله عليه وسلم دف كل صلاة 
قراءة» 0 بقراءة ة الإمام عن المقتدى إلا عا 0 من النى صلى الله عليه وسلم (قوله قال صلى الله عليه وسلم 
« وإذا قرأ فأنصتوا.» ) ) رواها مسلم زيادة ی حديث 9 إذا كبر الإمام فكبر وا » وقد ضعفها أبو داود وغيره › 
SCL‏ كوة طريقها وائقة راويا > وهذا هو الشاذ الممبول تارتل هذاهو الوا ف جد ومن 
کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » ( قوله على سبل الاحتياط فا يروى عن محمد ) تقتضی هاه العيارة آنا 
بت ظاهر اأرواية عنه ها قال فى الزركاة خلافا لی يوسف فيا يروى عنه فىدين الزكاة : وهو الذى يظهرمن 
وله فى الذخيرة : وبءض مشايمنا ذكروا أن على قول محمد لاركره وعلى قولهما يكره . ثم قال فى الفصل الرابع 
الأصح أنه بکره. والحق أن قول مد كقوهما › فان عباراته فى كتبه مصرحة بالتجانى عن خلافه ٠»‏ فإنه فى 
كتاب الآثار فى باب اله راءة خلف الإمام بعد ما أسند إلى علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فها يجهر فيه ولا فا لاجهر 
فيه قال : وبه تأخذ لانرى اله راءة خلف الإمام فى شى ء من الصلاة يجهر فيه أو لايجهر › ؛ ثم استمر فى سناد آ ثار 
أخر ثم قال : قال محمد : لا ينبغى أن يقرأ خلف الإمام فى شى ء من الصلوات . وش موطته بعد أن روى فى منع 
القراءة الصلاة ماروى .قال : قال محمد : لاقراءة خلف الإمام فما جهر وفها لم يجهر فيه بلك جاءت عامةالأخبار» 
وهو قوک ألى حنيفة .وقال السرخمى : تفسد صلاته ى قول عدة من الصحابة» ثم لايذى أن الاحتياط فى عدم القراءة 
حاف الإمام لأن الاحتباط هوالعمل بأقوى الدليلين »و ليس مقتضى أقواهما القراءة بل المنع (قوله لما فيه من الو عيد) 


الصحابة كان إجماعا سكو نيا . وقوله ( وهوركن مشترك) جو اب عن قو له القراءة ركن.و تقر بره لآ رين 
مشترك ( بينهما ) اكن حظ المقتدى ( منهما الاسماع والإنصات) لقوله تعالى ‏ و إذا قرأ الفرآن فاستمعوا له وأنصتوا - 
لماروى عن ابن نعباس «أن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلءقرعوا خلفه فخلطوا عليه القراءة فتزلت»» وما 
روى أبوهريرة : أنه صلى الله عليه وسلم قال 9 إتما جعل الإمام ليو م ˆ به » فإذا كبر فكبزوا »وإذا قرأ فأنصتوا » 
الحديث . وقوله ( ويستحسن قراءة الفانحة على سبيل الاحتياط فما يروى عن مد ) لما روى من حديِث عبادة 
ابن الصامت ( ويكره عندهمالما فيه من الوعيد ) وهو ماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال : من قرأ لف الإمام 
فى فيه >مرة » وقال : وقد أخطأ السنة . وقيل المراد به ماروىعن سعد بن أبىوقاص أنه قال : من قرأ حاف الإمام 
فسدت صلاته وما روئ أن حبرا بن الطاب قال الح وال عقاوم E‏ 


( قوله وما روى أبوهرير: أنه عليه الصلاة والسلام قال « إما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبر وا » و إذا قرأ فانصتواه) أقول : 
المقصود هنا إلزام .الشافعى ويحصل “ذلك ها ا ا .عل الاي فسدت صلاته ) أقول : فيلزم أن لايكره نت 
عندهما ر هما الله , - 2 1 ` 


ءات 
( ويستمع وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب) لآن الاسماع والإنصات فرض بالنص » والقراءة وسوال 
ابلحنة والتعوذ من النار كل ذللك محل" به 
تقدم بعضه فيا أسندناه من أقوال الصحابة ( قوله وإن قرأ الإمام ) إن للوصل » وذلك لأن الله تعالى 
وعده بالرحة إذا استمع ؛ قال تعالى ‏ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترون -ووعده حم وإجابة دعاء المتشاغل 
عنه به غير مجزوم به » وكذا الإمام لايشتغل بغير القراءة سواء أم” فى الفرض أو النفل » أما المنفرد ف ىالفرض كذلك . 
وف النفل يسأل الحنة ويتعوّذ من النار عند ذكرهما ويتفكر فى آية المثل » وقد ذكروا فيه حديث حذيفة ١‏ صليت 
مغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ها مر بآبة فيها ذكر الحنة إلا وقف وسأل الله تعالى الحنة » وما مر 
بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوّذ من النار » وهذا يقتضى أن الإمام بفعله فى النافلة وهم صرحوا بالمنع إلا أنهم 
عللوه بالتطويل على المقندى » فعلى هذا لو أم من يعلم منه طلب ذلك يفعله ( قوله بالنص ) يعنى قوله تعالى ‏ وإذا 
قرئ القران فاسّتمعوا له وأنصتواوالإنصات لامخص الحهرية لأنه عدم الكلام . لكن قيل إنه السكوت للاسماع . 
لا مطلقا . وحاصل الاستدلال بالآية أن المالوب أمران : الاسماع » والسكوت فيعمل بكل منهما . والأول 
محص الحهرية » والثانى لا فيجرى على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا .وهذا بناء علىأن ورودالاية 
ف القراءة فى الصلاة . وأخرج الم عن الإمام أحمد قال : أجمع الناس على أن هذه الآية فى الصلاة . وأخرج عن 
مجاهد « كان صلى الله عليه وسام يقرأ ى الصلاة فسمع قراءة فى من الأنصار فئزل ‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا » وأخرج ابن مردويه ی تفسيره قال : حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن أنى المقدام هشام بن زياد عن 
معاوية بن قرَة قال.: سألت بعض أشياخنا من أصعاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم » أحسبه قال عبدالله بن مغفل : 
كل من سمع القرآن وجب عليه الاسماع والإنصات » قال : إنما نزلت هذه الآية ‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا ‏ ف القراءة خليف الإمام 5 هذا و كلام أصابنا مايدل على وجوب الاسماع فى الحهر بالقرآن مطلقا . 
قال فى الخلاصة : رجل يكتب الفقه ويجنبه ر-جل يقرأ القرآن فلا ب>»كنه اسماع القرآن فالإثم على القارئ » وعلى هذا 
لو قرأ على السطيح. فى اليل جهرا والنياس نيام يأئم » وهذا صريح فى إطلاق الوجوب » ولأن العبرة لعموم اللفظ 
لالخصوص السبب . 
[ فروع ف القراءة حارج الصلاة ] يستحب لمر يدها أن يلبس أحسن ثيابه ويتعمم ويستقبل ؛ وكذا العام للعلم 
نعظها له » ولو قرأ مضطجعا فلا بأس ويضم رجليه عند القراءة لأأنه تمظع النائم > لاف مدهما فإنه سوء أدب » 
ولو قرأ ماشيا أو عند النسج ونحوه من الأعمال أو هى عند الغزل ونحوه »إن كان القلب حاضرا غير مشتغل لايكره » 
ويم القرآن فى الصيف أول اللهار وف الشتاء أول الليل » وقراءة القرآن كله نىيو م أفضل من راءة سورة الإخلاص 


منافاة فى ذلك فجاز أن يكون :الكل مرادا . وقوله (ويستمع وينضنت وإن قرأ الإمام آية الترغيب ) أى إلى ابلكنة 
( والترهيت ) أى من النار» ودليله المذكور ف الكتاب ظاهرء وهل يسأل و يتعوّذ الإمام أو المنفرد أولا ؟لم يذ كره 
ههنا » فأما الإمام فلا يفعل ذلث لا فى الفرض ولا فى النفل لأنه لم ينقل ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم ولا عن 
الأئمة بعده ولانه يؤدى إلى تطويل الصلاة على القوم وهو مكروه » وكذلك المنفرد إذا كان في الفرض لأنه غير 
المنقول عن الى صلى الله عليه وسلم ولا عن الأثمة بعده » وأما إذا كان فى التطوّع فهو حسن لحديث حذيفة رضى 
اللوعنه قال ٠‏ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فا مر بآية فيا ذكر ابخنة إلا وققف وسأل الله 


7 
وكذلك فى اللخطبة »وكذلك إن صلى على النبى عليه الصلاة والسلام ) لفرضية الاسماع 


خسةآ لاف مرة » هذا فى حق قارئ القرآن » وقراءمها ثلاثا عند الحم حارج الصلاة . اختلف المشايخ ف استحبابه » 
واستحسنه مشايخ العراق » وف المكتوبة لايزيد على مرة » ولا يقرأ فى المغتسل والخرج والحمام ومكشوف العورة 
أو وامرأته هناك تغتسل مكشوفة وكذا الذكر . والختار فى الحمام أن الكراهة إن جهر وفيه أحد مكشوف العورة » 
وتعلم بافى القرآن لمن تعلم بعض الفرائض أفضل من صلاة التطوع » وتعلم الفقه أفضل من تعلم بافى القرآن وجميع 
الفقه لابد منه » وتعلم المرأة من المرأة أحب من تعلمها من الأعمى ( قوله وكذلك فى الخطبة ) هذا إذا كان بحيث 
يستمع » فأما النائى فلا رواية فيه عن المتقدمين . واختلف المتأخرون > والأحوط السكوت : يعنى عدم القراءة 
والكتابة ونوها.. كالكلام المباح فإنه »كروه ف المسجد فى غير حال الخطبة فكيف حا ما » ولأنه إن م يسمع 
فد يشوّش بهمهمته على من يقرب منه وهو بحيث يسمع ء وكذا الإمام لايتكلم فى خلاله لأن التكلم فى خلال 
الذكر المنظوم يذهب بهاءه » والتشميت ورد السلام على هذا لأن السلام ممنوع فى هذه الحالة فلا ينمض سيب 
لإيجاب الرد . وعن الفضبى أن على هذا السلام على المدرس فى در سه والقارئ وصاحب الورد ف ورده وسلام 
المكدى لقصده به المال لا إفشاء السلام . واعلم أن حديث المدرس يحتاج إلى نية جالصة ىعدم الرد فليحذر من 
تلبيس النفس قصا العظمة بقصد العبادة وإنه يشتغل عنها بالرد > والله مطلع على ما فى الضمير ٠‏ 

[ فروع مهمة نى الفتاوى ] القراءة ف الركعتين من آخر السورة أفضل أو سورة بعامها ٠‏ قال : إن كان آخر 
الدئورة أ كار هن السورة الى أراد قراء ما كان آخر السورة أفضل » و ينبغى أن يقرأ فى الركعتين آخر سورة واحدة 
لا آخر سورة فى كل ركعة فإنه مكروه عند الأكار . وف الحلا صة : إذا قرأسُورة واحدة ف ركعتين اختلف فيه 
والأصح أنه لايكره ؛ لکن لاينبغى أن يفعل ولو فعل لا بأس به » وكذا لو قرأ وسط السورة أو آدر سورة 
فى الأولى : وف الثانية وسط سورة أو آخر سورة أخرى : أى لاينبغى أن يفعل » ولو فعل لا بأس به . وی 
نسخة الحلوانى : قال بعضهم یکره . ولو حمع بین سور تبن ى ركعة لاينبغى أن يفعل ولو فعل لا بأس به . والانتقال 
من آبة من سورة إلى آية من سورة أخرى أو من هذه السؤرة بينهماآيات مكروه › وكذا الجمع بین سورتين بينهما 
سور أو سورة فى رکعة » أما فى الركعتين فان كان بینہما سور أو سورتان لایکره » وإنكان سورة قيل یکره » 
وقيل إن كانت طويلة لايكره کا إذا كانت سورتان قصير تان » وإن قرأفى ركعة سورة وف الثانية مافوقها 
أو فعل ذلك فى ركعة فهو مكروه ؛ وإن وقع هذا من غير قصد بأن قرأ فى الأولى بقل أعوذ برب الناس يقرأ 
فى الثانية هذه السورة أيضا . قال فى اللحلاصة : هذا كله فى الفرائض . أما فى النوافل فلا يكره » وعندى 


النة » وما مر بآية فيا ذكر الناز إلا وقف وتعوّذ بالله من النار ؛ ( وكذلك إذا كان الخطيب ى الحطبة ) يستمع 
القوم وينصتوا » لما روى أبوهريرة أن النى صل الله عليه وسل قال«من قال لصاحبه والإمام بخطب أنصت فقد 
لغا . ومن لغا فلا صلاة له» وكذلك إن صلى على الى صلى الله عليه وسلم يستمعون وينصتون . مال أبو يوست 
أبا حنيفة رحمهما الله : إذا ذكر الإمام هل يذكرون ويصلون على الننى صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أحب إلى أن 
يستمعوا وينصتوا و يقل لايذكرون ولا يصلون فقد أحسن فالعبارة واحنشم من أن يقول لايذكرون ولا 
يصلون على إلننى صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما كان الاسمماع والإنصات أحبّ لأن ذكر الله والصلاة على النى عليه 


#44 
إلا أن يقرأ الحطيب قولهتعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الآية فيصل السامع فى نفسه . واخذلفوا فالثائى 
عن المنبر » والأحوط دو السكوت إقامة للفرض الإنصات » والله أعلم . 


باب الإمامة 
( الجماعة سنة مو كدة ) لقو له عليه الصلاة والسلام 


فى الكلية نظر د فإنه صلى الله عليه وسلم نهى بلالا عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له: إذا ابتدأت بسورة 
نأتمها على نوها حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة ف النهجد » ولو قصد سورة وافتتح غيرها فأراد تركها 
إلى المقصو د کرہ ذلك ولو کان حرفا واحدا » ولو كبر للركوعثم بدا له أن يزيد ف القراءة لا بأس به مالم ب ركم 
( قوله إلا أن يقرأ الحطيب ) أفاد وجوب السكوت ف الثانية كلها أيضا ما خلا المسآئنى » وروى الاستئناء عن 
أنى يوسف رحمه الله » واستحسنه بعض المشايخ لأن الإمام حكى أمر الله بالصلاة واشتغل هو بالامتثال فيجب 
عليهم مو افقته وإلا أشبه عدم الالتفات . والله أعلم . 
( باب الإمامة ) 
. ابلجماعة سنة »> وما زاد على الواحد جماعة ى غير الخمعة عن عمد رحه الله ( قوله الجماعة سنة ) لايطابق 
دليله الذى ذكره الدعوى » إذ مقتضاه الوجوب إلا لعذر » إلا أن يريد ثبو تا بالسنة . وحاصل الحلاف فى المسئلة 
أنها فرض عين إلا من عذر » وهو قول أحمد وداود وعطاء وأ ثور ۽ » وعن أبن مسعود وی موسى الأشعرى 


الصلاة والسلام ليس بفرض » واسماع الحطبة فرض فلا يجوز ترك الفرض لإقامة ماليس بفرض .وقوله ( إلا أن يقرأ 
الحطيب ) استثناء من قوله وكذلك إن صلى : يعنئ إذا قرأ الحطيب ( قوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تساما ‏ يصلى السامع ف نفسه ) لأن الحطيب حكى عن الله تعالى أنه يصلى وعن الملائكة أنهم يصلون > 
وخكى أمر الله بذلا وهو قد اشتغل بذلك فكان على القوم أن يشتغلوا بالصلاة حقيقا لما طلب مم . وقد روى 
هذا عن ألى يوسف رجه الله »> وهذا إذا كان قريبا من المنبر . وأما إذا كان نائيا عنه بحيث لايسمع الحطبة فقد 
اختلفوا فى أن قراءة القرآن أولى أم الإنصات . روى عن مد بن سلمة أنه قال : الإنصات أولى وهو اختيار 
الكرخى » وقد اختاره المضنف لأن المأمور به عند قراءة القرآن شيئان : الاسمّاع ؛ والإنصات » فإذا تيأ له 
العمل بأحدهما عمل امتثالا للأمر بحسب الإمكان وقال بعضهم : قراءة القرآن أولى » وهو اختيار الفضلى لأن الأمر 
بالإنصات إنما كان لأجل الاسماع للتدبر > وحيث فات ذلك يقرأ القرآن إحرازا لثوابه . 
ٍ رباب الإمامة) . 

. .المافرغ من ذكر أفعال الإمام من بيان وجوب الحهر والخافتة ومن تقدير القراءة بما هو سنة قراءة الإمام 
وذكر أفعال المقتدى من و.جوب الاسماع والإنصات أتبعه ذكر صفة شرعية الإمامة بأنها على أى صفة هى من 
المشروعات فذكر من يصلح ها وما يتلوها من خواص الإمامة فقال ( الجماعة سنة مواكدة ) أى قوية تشبه 


زر باب الإمامة) 


» الجماعة سنة من سان المدى لايتخلف عنها إلا منافق » 


وغيرهما : من “مع النداء ثم لم يحب فلا صلاة له » وقيل على الكفاية » وق الغاية قال عامة مشاعمنا : إنها واجبة » 
وف المفيد أنها واجبة »وتس مينماسنة لوجوبها بالسنة . وف البدائع : يحبعلىالعقلاء البالغين الأحرار القادرين على 
ابشماعة من غير حرج > وإذا فاتته لايجب عليه الطلب فى المساجد بلا لاف بين عابنا » بل إن أتى مسجدا آخخر 
للجماعة فحسن » وإن صلى فى مسجد حيه منفردا فحسن . وذكر القدورى مجمع بأهله ويصلى بهم » يعنى 
وتال وات الجماعة . وقال شمس الأثمة : الأولى فى زماننا تنبعها . وسثل ال حلوانى عمن يجمع بأهله أحيانا هل 
ينال واب اللحماعة ؟ فقال : لا » ويكون بدعة ومكروها بلا عذر. واختلف ف الأفضل من حاعة مسجد حيه 
وجماعة المسجد اللخامع > وإذاكان مسجدان يختار أقدمهما فإن استويا فالأقرب » وإن صلى ف الأقرب ومع 
إقامة غيره فإن كان دخل فيه لايخرج وإلا فيذهب إليه » وهذا على الإطلاق تفريع على أفضلية الأقرب مطلقا 
لاعلى من فضل الخامع » فلو كان الرجل متفقها فجلس أستاذه لدرسه أو لس العامة أفضل بالاتفاق » وقد 
سمت أن الجماعة تسقط بالعذر . فن الأعذار المرض » وكونه مقطوع اليد والرجل من حلاف أو مفاوجا أو 
مستخفيا من السلطان أو لايستطيع المشى كالشيخ العاجز وغيره وإن لم يكن بهم ألم . وق شرح الكنز : والأعمى 
عند ألى حنيفة » والظاهر أنه اتفاق : والحلاف فى الجمعة لا الجماعة . فى الدر اية قال محمد: لامجب على الأعى » 
وبالمطر والطين والبرد الشديد و الظلمة الشديدة. فى الصحيح . وعن أى يوسف : سألت أبا حنيفة عن ابدماعة 
فى طبن وردغة فقال : لا حب تركها . وقال محمد ف الموطل: الحديث رخصة : يعنى قوله صلى الله عليه وسلم 
« إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال » وما عن ابن أم مكتوم أنه قال « يارسول الله إنى ضرير شاسع الدار ولى 
قائد لايلائمنى فهل تجد لى رحصة أن أصلى فى بيتى ؟ قال أتسمع النداء ؟ قال نعم » قال ما أجد للك رخخصة » روا 
أبو داود وأحمد والحاکی وغيرهم . معناه : لا أجد لك :رخصة تحصل للك فضيلة الجماعة من غير حضورها » 
لا الإيجاب على الأعمى فإنه صل الله عليه وسلم رخص لعتبان بن مالك فى تركها . وقیل الجماعة سنة مو" كدة فى قوة 
الواجب » فهذه أربعة أقوال : : وجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالمؤذن فيوْذن » ثم 
آمر رجلا فيصل بالناس » ثم أنطلق معى بزجال معهم خزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم 
بیو م بالثار » وليس المراد ترك الصلاة أصلا بدليل ماعن أنى هريرة رضى الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم « لقد 
همت أن آمر فتية فيجمعوا لى حزما من حطب ثم آتى قوما يصلون فى بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها علم » 
فقيل ليزيد هو ابن الأصم : الحمعة عنى أو غيرها » قال : صمت أذناى إن لم أكن سمعت أباهريرة يأثره عن 


الوااخت فى القرّة حتى استدل بمعاهدتها على وجود الإيمان > بخلاف سائر المشروعات وهى الى يسميها الفقهاء 
سنة الهدى : أىأخذها هدى وتركها ضلا لة » وأشارإى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (م الجماعة من سين الدى 
لايتخلف عنها إلا منافق») وليس الراد بالمنافق المنافق المصطلح وهو الذى يبطن الكفر ويظهر الإسلام وإلا لكانت 
الحماعة فريضة لأن المنافق كافر ولا يثبت الكفر برك غير الفريضة » وكان آخر الكلام مناقضا لأوله فيكون 
المراد به العاصى » والجماعة من خصائص الدين فإنها لم تكن مشروعة فى دين من الأديان ».ولا حة لقول من 
جلها فرض عين كأحمد وبعضى أصعاب الشافعى ويقول لوصلى وحده لم يجز » ولا اقول من يقول إنها فرض كفاية 
كأكثر اعاب الشافعى والكرخى والطحاوى لأنهم يستدلون بآبة مرؤوّلة كقرله تعالى ‏ واركعوا مع الراكعين - 


) ( 44 - فتح القدير حنى = ١‏ ) 
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ووفك الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة) وعن ألىيوسفرحه الله أقر ؤم لأن القراءة لابد منها > والحاجة إلى العلم 
إذا نابت ثائبة » ونين نقول القراءة مفتقر إليها لركن واحد والعلم لائر الأركان 


رسول الله صلى الله عد وسم ولم يذكر جمعة ولا غيرها . رواه الم وغيره ۰ وإنما قالوا ليزيد ذلك ١‏ لأنه 
روى عن ابن هسعود نحوه . إلا أنه قال : يتخلفون عن ابمحمعة . رواه مسلم أيضا . قيل هما روايتان : رواية 
فى الجمعة » ورواية فى الجماعة وكلاثما كديع . وروی أبنماجه عنه صلی الله عايه وسلم « من عع ادك إلى 
بأته فلا صلاة له إلا من عذر » رواه الحا کے وقال على شرطهما . والحواب أن ماذكر يصلح وجها الوجوب لآن 
الفرض لايثبت عبر الواحد » فهو دايل عامة مشائحنا على ما فى الغاية » وتسميما سنة على ما ف.حديث ابن مسعود 
لا حجة فيه لاقائلين بالسنية إذ لابناى الوجوب فى حصوص ذلاء, الإطلاق » وهو قولابنم..عود: من سره أن 
يل الله غدا مسلءا فايحافظ على هؤلاء الصاوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سين ادى وإنبن من 
سن افد + ولو أنكم صلم فى بيوتكم كا يصلى هذا المنخلف فى بيته ركم سنة نبيكم . ولو تركم سنة نييكم 
اضلام > وما من رجل «تطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة 
بطو ها حسنة ويرفعه بها در جة و يحط عنه بها سيئة ٠‏ ولقد رأيتنا وما يتخاف عنما إلا منافق معلوم النفاق » ولقد 
كان الر جل يوق به يبادى بين الرجلين حى يقام فى الصف : وهذا لأن سنن الهدى أعم من الو اجب لغة كصلاة 
العيد . وقوله لف للم يعطى الوجوب ظاهرا . وثىرواية لأنى داود عنه : اكفرتم . ولعل حديث ابن مسعود هذا 
هوالذى ذكره المصنف بناء على أنه ذ كر بعضه بالمعنى ٠‏ إلا أنه رفع قوله لايتخاف عنها إلا منافق ٠‏ فأفاد أله 
وعيد نه صل الله عليه وسلم : يعنى أن وصف النفاق يتسبب عن التخلف » لا إنحبار أن الواقع أن التخاف لايقع 
إلا من منافق » فإن الإنسان قد يتخلف كسلا مع صحة الإسلام ويقين التوحيد وعدم النفاق : وحديث ابن مسعود 
إنما يفيد أن الواقع إذ ذاك عدم التخاف إلا من منافق » على أن معنى هذه الزيادة روى مرفوعا عنه صلى الله عليه 
وسار قال « الحفاءكل ابحفاء والكفر والنفاق من مع منادى الله ينادى إلى الصلاة فلا جببه » رواه أحمد والطبرانى » 
وف رواية للطبرانى عنه صلى الله عليه وسم بحسب المؤمن من الشقاء واللحيبة أن يسمع المراذن يثوّب بالصلاة فلا 
يحيبه » والتثويب هنا الإقامة » سماها به لأن الإقامة عود إلى الإعلام بعد الإعلام بالأذان . أما التثويب بين الأذان 
والإقامة فلم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم » غير أن هذا يفيد تعليق الوجوب بسماع الإقامة بعد ثبوت حسنه » 
ويتوقف الوعيد فى حديث التحريق على كونه لرك الحضور دائما كما هو ظاهر قوله « لايشهدون الصلاة» وقوله 
فى الحديث الآخر « يصلون ف بيوتمم » ليست بهم علة كا يعطيه ظاهر إسناد المضارع فى مثله نحو بنو فلان 
بأكلون البر : أى عادتهم > فيكون الوجوب للحضور أحيانا » والمئة ا لمو كدة الى قرب منه المواظبة عليها وما 
تمسلك به متبتو السنة من قوله صلى الله عليه وسل « صلاة الرجل فى الجماعة تفضل على صلاته فى بيته أو سوقه 
أو تبر واحد وذاث لايفيد الفرضية . ( قوله وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ) أى بالفقه والشريعة إذا كان 
سن من القراءة ماتجوز به الصلاة (وعن أنى يوسض ) أن أولاهم بها ( أقرؤهم ) لكتاب الله : أى أعلمهم بالقراءة 
وكيفية أداء حروفها ووقوفها ( لأن القراءة ) ركن ى الصلاة ( لا بد منها والحاجة إلى العلم ) ما تكون (إذا نابت 
نائبة ) أى عرض عارض مفسد لمكنه إصلاح صلاته وقد يعرض وقد لايعرض ( ونحن نقول القراءة مفتقر إليها 
لركن واحد والعلم ) محتاج ليه ( لسائر الأركان ) والخطأ المفسد الصلاة لايعرف إلا بالعلم والمصلح لما كذلك 


( قوله وذلك لايفيد الفرضية ) أقول : نم لكن يفيد الوجوب كا ذهب إليه عامة مشايخنا 


r 
فإن تساووأ فأقروهم ) لقوله عليه الصلام والسلاه « يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فن کانوا سو اء‎ ( 


فأعلمهم بالسنة » 


سبعا وعشرين ضعفا » فإنه يقتضى ثبوت الصحة والفضيلة بلا حماعة : فجوابه أنه لايستاز م أ كر من ثبوت صة 
مائى البيت والسوق ف الحملة بلا ماعة . ولا شلك فيه إذا فاتته االجماعة . فالمعنى مملاة الجماعة أفضل من 
الصلاة فىبيته فما تصح فيه » ولو كان مقبتضاه الصحة مطلقا بلا جماعة لم يدل على سديتها لحواز أن الجماعة ليست 
من أفعال الصلاة فيكون تركها مؤثما لا مفسدا . وحاصله أنه إيجاب فعل الصلاة فى جمع كإيجاب فعلها فى أرض 
غير مغصوبة وزمان غير مكروه . فإن قلت : لم تقل فى الحواب إنه يقتضى الصحة وعدم الواجب لاينافيها ؟ 
فاب واب أن اللزوم ملاحظ باعتبارين باعتبار صدوره من الشارع » وباعتبار ثبوته فى حقنا » فلاحظته بالاعتبار 
الثانى إن كان طريق ثبو ته عن الشارع قطعيا كان متعلقه الفرض و ناف ترك مقتضاه الصحة » وإن كان ظنيا كان 
الوجوب ولم ينافها لالاسم الوجوب بل لآن ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ایس قطعيا . فإنا لو قطعنا بدعنه ناق » 
ولذا لايثبت هذا القسم : أعنى الواجب فى حق من سمع من النى صلى الله عايه وسلم مشافهة مع قطعية دلالة 
المسموع فليس فى حقه إلا الفرض الذى عدهه مناف للصحة أو غير اللازم من السنة فا بعدها . فظهر بهذا أن 
ملاحظته بالاعتبار الأول ليس فيه وجوب بل الفرضية أو عدم اللزوم أصلا . والكلام فما نحن فيه إنما هو باعتبار 
صدوره هله صلى الله عليه وسلم أنه قاله مريدا معنى ظاهره أولا » فلا يكون بهذا الاعتبار متعلق الحطاب إلا 
الافتراض أو عدم الازوم » فلا يتأ الدواب بأن الوجوب لايناش عدمه الصحة فتأمل » وقد كل إلى هنا أدلة 
المذاهب وى مذهب الكفاية» وكأنه يقول : المقصود من الافتراض إظهارالشعار. وهو محصل بفعل البعض وهو 
ضعرف » إذ لاشلك فى أنها كانت تقام على عهده عليه الصلاة والسلام فى مسجده» ومع ذلك قال فى المتخلفين 
ماقال وهم بتحربقهم » ولم يصدرمثله عنه فيمن تخلف عن الحنائز مع إقامما بغير هم ( قوله يوم القوم ) الحديث . 
أخخر جه الجماعة إلا البخارى» واللفظ لمسلم « يوم القوم أفرم لكتاب الله » فإن كانوا ف القراءة سواء فأعلمهم 
بالسئة » فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإنكانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما » ولا يوم الرجل 
فى سلطانه ولا بقعد ف بيته على تكرمته إلا بإذنه » قال الأشج فى روايته مكان سلاما سناء ورواه ابن حبان والحاكم 
إلا أن الحاكم قال عوض فأعلمهم بالسنة « فأفقههم فقها : فإن كانوا فى الفقه سواء فأكير هم سنا » وهى لفظة 
غريبة وإسنادها عصيح . واختلف المشايخ فى الاختيار منهم من اختار قول ألى يوسف ١‏ ومهم كالمصنف من 


(فإن تساووا) يعنى ف العلم بالسنة (فأقروئهم لقوله صلىالله عليه وسلم « يوم القوم أقروئهم لكتاب الله؛ فإنكانوا سواء 
فأعلمهم بالسنة » ) ووجه الاستدلال ظاهر . واعترض بوجهين : أحدها أن قوله عليه الصلاة والسلام « يوم 
القوم» بمعنى الأمر والأمر للوجوب » فركون الترتيب الواقع فى الحديث واجب الرعاية سواء كان المراد ماوقع 
فى ظاهره من تقديم الأقر] » أو ماوقع فى الكتاب من تقديم الأعلم بالسنة » وليس كذلك فإن الرتيب المذ كور 
للأفضلية دون الحواز . والثانى أن الاستدلال به على خلاف المدعى . فإن المدعى تقديم الأعلم بالسنة والحديث 
يدل على تقديم الأقر[ لكتاب الله . وأجيب عن الأول بأنه ليس عى الأمر بلهوصيغة إخبار لبيان المشروعية وهو 


( قوله فإن الماعى تقديم الأعلم بالسنة ) أقول : فيه تسامح » فإن الماعى تقدم الأقر] بعد التساوى ف العلم بالسنة لاتقديم الأعلم بالسئة 


اا 
وأقروهم كان أعلمهم لام كانوا يتلقونه بأحكامه فقدم فى الحديث ۰ ولا كذلك فى زماننا فقدمنا الأعلم 


اختار قول أنى حنيفة ومحمد رحمهم الله وهوأن الأعلم أولى بعد كو نه يحسن القراءة المسنونة » وجعل المصنف 
هذا الحديث دليلا المختار عنده بناء على أن الأقرأ كان أعلم لتقم القرآن بأحكامه ونظر فيه برواية الحاكم » 
و لوصح فإنما مفاده أنالأقرأ أعلم بأحكام الكتاب فصارالحاصل يوام القوم أقروئهم : أى أعلمهم بالقراءة وأحكام 
الكتاب فإمهما متلا زمان على ما ادعى » وإن كانوا ف القراءة والعلم بأحكام الكتاب سواء فأعلمهم بالسنة » وهذا 
أولا يقتضى فى رجلين أحدها متبحر فى مسائل الصلاة والآخر متبحر فالقراءة وسائر العلوم ومنها أحكام الكتاب 
أن التقدمة للثانى لكن المصرح به فى الفروع عكسه بعد إحسان القدر المسنون » والتعليل الذى ذكره المصنف يفيده 
حيث قال : لأن العلم يحتاج إليه فى سائر الأركان والقراءة لركن واحد . وثانيا يكون النص ساكتا عن الحال بين 
ن انفرد بالعلم عن الأقرئية بعد إحسان المسنون ٠‏ ومن انفرد الأقرئية عن لعلم لا کا ظن الصنف ؛ فإنه لم يقدم 
الأعلم طلقا فى الحديث على ذلك التقدير » بل من اجتمع فيه الأقرئية والأعلمية › اللهم إلا أن يدعى أنه أراد 
بافظ الأقر الأعلم فقط : أى ليس بأقرأ فيكون مجازا حلاف الظاهر . بل الظاهر أنه أراد الأقرأ غير أن الأقرأ 
كوك أعلم باتفاق الحال إذ ذاك: فأما المنفرد بالأقرئية والمنفرد بالأعلمية فلم يتناو هما النص فلا يجوز الاستدلال به 
على الحال بينهما كنا فعل المصنف . فإن قيل : فليكن أراد الأقرأ لكنه معلل بكونه أعلم فيفيد فى محل النزاع . 
فالحواب أنه لو سلم فإنما يكون معللا بأعلمية أحكام الكتاب دون السنة والاتفاق على أنه ليس كذلك » إذ 
المقصو د الأعلمية بأحكام الصلاة على ما نقلناه » ويشير إليه تعليل المصنف وهى لاتستفاد من الكتاب بل من السنة 
أرأيت مايفسد الصلاة وما يكره فيها على كثرة شعبه ومسائل الاستخلاف يعرف ذلك من الكتاب أم من السنة » 
وليس تتضمن الأقرئية التعليل بالأعلمية بالسنة »» ألا يرى أنه قال بعده وف نكانوا ف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » 
ولذا استدل به حماعة لای بو سف » واستدلوا تار المصئف بما أحر جه الحا کم ١‏ يوم القوم أقدمهم هجرة › 
فإن كانوا ف الهجرة سواء فأفقههم فى الدين » فإ نكانوا فى الفقه سواء فأقرؤهم للقرآن» ولا يم الرجل ف سلطانه 
ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه » وسكت عنه وهومعلول بالحجاج بن أرطاة . والحق أن عبار نهم فيه لاتفحش » 
واکن لاتقوى قوة حديث أنى يوسهل . وأحسن مايستدل به تار المصنض حديث « مروا أبا بكر فليصل بالناس ۲ 
وكان نة من هو أقرأ منه لا أعلم . دليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم 0 أقروكم أىّ» ودليل الثانى قول أنى سعيد : 
كان أبو بكر أعلمنا » وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون المعوّل عليه . وى اجتبى : 


حقيقة فلا يصار إلى لجاز مع إ٠كان‏ العمل بباء سلمناه ولکنه للاستحباب بالإجماع (و ) عن الثانى بان (أقر أهم كان 
أعامهم لأنہم كانوا يتلقونه بأحكامه ) على ماروى عن عمر أنه حفظ سورة البقرة فثلى عشرة سنة ( فقدم 
ف الحديث ولاكذلك فى زماننا )لايقال : هذا يفضى إل التكرار إذ يئول معنى الحديث إلى يوم القومأعلمهم ٠‏ فإن 
تساووا فأعلمهم بالسنة › لأن المراد أقروهم : أى أعلمهم بأحكام كتاب لله تعالى دون السنة . وقوله أعلمهم 
بالسنة : أى أعلمهم بأحكام كتاب الله والسنة » لأنه قال : فإن تساووا ىا بأحكام كتاب الله فأعلمهم بالسئة » 
فعلم أن قوله أعلمهم بالسنة هو أعلمهم بكتاب الله والسنة » فكان الأعلم الثانى غير الأعلم الأول . وقوله 


( قال المصنف : فقدمنا الأعلم ) أقول : يعنى أن مدلول الحديث تقديم الأقر! لاالأعلم. بكتاب الله » وليس فيه مايدل على تقد الأقر! الغير. 


44 
(فإن تاو وا فأورعهم)لقوله عليه الصلاة والسلام و من صلی خلف عالم تی فكانا صلی حاف نى » فن تساووا 
فأسنهم » لقولهعليه الصلاة والسلام لابنى ألى مليكة « وليؤم؟! أكبركا سنا» ولآن فى تقديمه تكثير الجماعة 


فإن استويا فى العلر و أححدهما أقرأ فقدمواغيره أساءوا ولا يأئمون( قوله فأورعهم ) الورع اجتناب الشات .والتقوى : 
ا.جتناب الحرّمات » والله سبحانه وتعالى أعلم بالحديث . وروی الحاكم عنه صلی الله عليه وسلم « إن سركم أن 
تقبل صلاتکم فليؤمكم خياركم » فإن صح وإلا فالضعيف غير الموضوع يعمل به فى فضائل الأعمال » ثم محله 
مابعد التساوى فى العلم والقراءة » والذى ى حديث الصحيح بعدهما التقديم بأقدمية المجرة » وقد انتسخ وجوب 
الهجرة فو ضعوا مكانها الهجرة عن الحطايا » وىحديث « والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب » إلا أن يكون 
أ..لم فى دار الحرب فإنه تلزعه الحجرة إلى دار الإسلام فإذا هاجر فالذى نشأ فى دار الإسلام أولى منه إذا استويا 
فما قبلها ٠‏ وكذا إذا استويا فى سائر الفضائل » إلا أن أحدهما أقدم ورعا قدم.وحديث ١‏ وليمككما أكبركا » 
تتقدم فى باب الأذان » فإن كانوا سواء فى السن فأحسنهم خلقا » فإنكانوا سواء فأشرفهم نسبا » فإنكانوا سواء 
تأصبحهم وجها . وفسر ف الكافى حسن الوجه بأنيصلى بالليل كأنه ذهب إلى ماروى عنه صلى الله عليه وسلم 
« من صلی بالل حسن وجهه بالنهار؛ والحدثون لايثبتونه » والحديث ابن مااجه عن إسمعيل بن محمد الطلحى 
عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن ألى سفيان عن جابر مرفوعا « من كثرت صلاته باللیل 
حسن و جهه بالنهار » قال أبو حا م : كتبته عن ثابت فذكرته لابن تمير فقال الشيخ : يعنى ابا لابأس به ¢ 
والحديث منكر . قال أبو حاتم : والحديث موضوع . وقال الحاكم : دخل ثابت بن موسى على شريك بن 
عبد الله القاضى والمستملى بين نديه وشريك يقول : حدثنا الأعمش عن ألى سفیان عن جابر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يذكر امن لها تن إلى قات ن تومي قال .وين كرت ملا الئل بحسن رة 
بالنهار » وإنما أراد ثابتا لز هده وورعه فظن ثابت أنه مئن ذلك السند فكان محدث به بذاك السند » وإنما هو قول 
شريك » ومنهم من جعله من قول شريك عقب ذكر من ذلك السند وهوه يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ؛ 
الحديث الثابت فأدرجه ثابت وجميع المحدثين على بطلانه » ثم إن استووا فى الحسن فأشرفهم نسبا » فإن كانوا 
سواء هذه كلها أقرع بينهم أو الحيار إلى القوم . واخختلف ف المسافر و المقم قبل هما سواء »وقيل المقم أولى . 
وى الحلاصة : رجل يصلح للإمامة يم" أهل محلة غير محلته رمضان ينبغى أن يرج إلىتلك المحلة قبلوقت 
العشاء» فلو ذهب بعده كره كا يكره السفر بعد دخول وق تالجمعة » وفيها فى مو ضع آخر : إنكان الإمام يتنحنحعند 


(فإن تساووا : فأو رعهم ) ليس فلفظ الحديث ف ترتيب الإمامة إما فى الحديث بعد ذ كر الأعلم ذكر أقدمهم هجرة 
لكن أصصابنا جعلوا »کان الهجرة الورع والصلاح لأن ال هجر ة كانت منقطغة فى زمانهم ( فجعاوا الهجرة عن المعاصى 
كان تلاك اهجرة » والؤرع : الاجتناب عن الشبهات» والتقوى : الاجتناب عن المْحرّمات ( فإن تساو وا فأسنهم ) 
ظاهر. ول يذكر وإن تساووا ئی السن وذكر غيره أح' خلقا ثم أصبحهم وجها » وحملة القول أن المستحب 
ف التقديم أن يكون أفضل القوم قراءة وعلما وصلاحا وسا وخلماوخلقا اقتداء برسول الله صل الله عليه وسل فإنه 


العالم لانفيا ولا إثباتا »> فقدمنا الأعلم عليه بالقياس( قوله ليس فى لفظ الحديث الخ) أقول:يعى ليس هذا اللفظ » وهو قوله فإن تساروا 
فأورعهم فى لفظ_الحديث الوارد نى “رتيب الإمامة ( قوله وجملة القول أن المستحب ف التقديم أن يكون أفضل القوم قراءة وعملا الخ ) أقول : 


— ۵0 


0و4 ا 00 إلى ) لآن الغالب فيهم الحهل ( والفاسق ) لآنه لام لمر دينه 


القراءة » إن م يكن كثيرا لا 5 ں له وان كر رة أوال مته إلا أن يكون يتبرك بالصلاة خلفه فهو أفض ل( قوله 
ويكره تقديم العبد ا المعتق وال رالأصلى واستويا فى العم والقراءة فالحر الأصلى أولى. وحاصل 
كلامه أن الكراهة فيمن سوىالفاسق للتنفير واب هل ظاهر » وف الفاسق للأول لظهور تساهله فى الطهارة ونحوها 
وف الدراية قال أصها بنا : لاينبغى أن يقتدى بالفاسق إلا فى الجمعة لأن فىغيرها جد إماما غيره اه . يعنى أنه 

فى غير الجمعة بسبيل من أن «تحول إلى مسجد آخر ولا يأثم فى ذلك . ذكره ف الحلاصة . وعلى هذا فيكره 
ف الجمعة إذا تعد دت إقامتها فى المصر على قول محمد > وهوالمفى به لأنه بسبيل من التحول حيئدذ .وق الحيط : 

لو صلى خلف فاسق أو مبتدع أحرز ثواب الجماعة » لكن لايحرز ثواب المصلى خلف تى اه . يريد بالمبتدع من 
من لم يكفر ولابأس بتفصيله : الاقتداء,أهل الأهواء -جائز إلا الجهمية والقدرية والروافض الغالية والقائل لق 
القرآن والحطابية والمشببة . وحلته أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل حى لم “كم بكفره تجو زالصلاة خلفه . 
وتكره ؛ ولاتجوز الصلاة خافهنكر الشفاعةوالروئية وعذاب القبرو الكرام الكاتبين لأنه كافر لتو ارث هذه الأمور 
عن الشارع صل الله عليه وسلم : ومن قال لايرى لعظمتهوءجلاله فهو مبتدع كذا قبل » وهو ٠شكل‏ على الدليل 
إذا تأملت » ولا يصلى حاف منكرالمسح على الحفين . والمشبه إذا قال : له تعالى يد ورجل كما العباد فهوكافر 
:اعون . وإن قال جسم لا كالأجسام فهو مبتاءع ؛ لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم عليه وهو موه للتقص 
فرفعه بقو له لا كالأجسام فلم يبق إلاعرد الإطلاق . وذلك معصية تنوض سببا للعقاب لما قلنا من الإيهام : 
بخلاف مالو قاله على النشبيه فإنه كافر . وقيل يكفر بمجرد الإطلاق أيضا وهو حسن بل هو أولى بالتكفير . 

وف الروافض أن من فضل عليا على الثلاثة فبتدع » وإن أنكر خلافة الصا بق أو تمر رضى الله عنهدا فهو كافر » 
ومنكر المعراج إن أنكر الإسراء إلى بيت المقدس فكافر › وإن أنكر المعراج منه فبتدع | نهى من الحلاصة إلا تعليل 
إطلاق اسم مع نی التشبيه . وروی محمد عن أى حنيفة وألى يوسف رحمهما الله أن الصلاة خلف أهل الأهواء 
لانجوز » وبخط الحلوانى تمنع الصلاة خلف من بخوض ف علم الكلام ويناظر أصعاب الأهواء كأنه بناه على ماعن 


كان هو الإمام ىحياته لسبقه سائر البشر بهذه الأو صاف ثم امهم الأفضل فالأفضل . قال (ويكره تقدي العبد) 
00 لتعلم أحكام الصلاة فتكره الصلاة خلفه . وقال الشافعى : لاير جح لخر عله رذ تساويا فى القراءة 

والورع لقوله عليه الصلدة والسلام اوا وأطيعوا ا حبشى أجدع » والحواب أن 
کک لأن الناس يستنكفون عن متابعته وما يودى إليه » مكروه : والمراد بالحديث الإمارة 
(و ) يكره تقديم ( الأعرانى لغلبة الحهل فيهم والفاسق لأنه لام م بأمر دينه ) وقال مالك لانجوز الصلاة خلفه لآنه 
لما ظهر منه اللحيانة فى الأمور الدينية لايؤتمن فى آم الأمور . وقلنا عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهما من 
الصحابة والتابعين صلوا حاف الحجاج وكان أفسق أهل زمانه ( والأعمى ) لما ذكر فى الكتاب ( وولد الزنا لأنه 
الأنسب تقديم العلم على القراءة والحلق على النسب وذكر الأسنية ( قوله وقال الشافعى : لاير جح المر عليه إذا استويا فى القراءة ) أقول : 
جوز أن يقال ذلك نادر ولا حكر له ( قول لقوله عليه الصلاة والسلام « اموا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشى أجدع » ) أقول : فيه 
حث ؛ فإن فيه الدلالة على المر جوحية ( قوله والمراد بالحديث الإمارة ) أقول : الأمير يكون إماما أيضا 


أهم ‏ 1 
ليس له أب يثقفه فيغلب عليه الجهل »ولان فتقديم هوّلاء تنفير اللجماعة فیکره ( وإن تقدموا جاز ) لقو له عليه 
الصلاة والسلام « صلوا خاف كل بر وفاجر » (ولا يطول الإمام بهم الصلاة ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من 
أم” قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم . فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة ٠‏ 


أىيوسف أنه قال : لايجوز الاقتداء بالمتكلم وإن تكلم بحق . قال الهندوانى : جوز أن يكون مراد ألى يوسف 
رحمه الله من يناظر فى دقائق عل الكلام . وقال صاحب الجتى : وأما قول أنى يوسف لاتجوز الصلاة خلف 
لكام فيجوز أن يريد الذى قرره أبو حنيفة حين رأى ابنه حمادا يناظر فى الكلام فنباه » فقال : رأيتك تناظر 
ف الكلام وتنهانى ؟ فقال : كنا نناظر وكأن على رءوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا و نم تناظر ون وتريدون زل 
صاحبكي ؛ ومن أراد زلة صاحبه فقد أراد كفره فهو قدكفر قبل صاحبه » فهذا هو الحوض المهى عنه » وهذا 
المتكلم لايجوز الاقتداء به . واعلم أن الک بكفر من ذكرنا من أهل الأهواء مع ماثبت عن أنى حنيفة والشافعى 
رحمهم الله من عدم نكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم محمله أن ذلك المعتقد نفسه كفر » فالقائل به قائل بما هو 
كفر » وإن لم يكفر بناء على كون قوله ذلك عن استفراغ وسعه نهدا فى طلب احق لكن جزمهم ببطلان 
الصلاة خلفه لاإيصحح هذا الجمع . اللهم إلا أن يراد بعدم الحواز خلفهم عدم الحل : أى عدم حل أن يفعل » 
وهو لايناق الصحة وإلا فهو مشكل ٠‏ والله سبيحانه أعلم . حلاف مطلق اسم الجسم مع نى التشبيه فإنه يكفر 
لاختياره إطلاق ماهومو هم للنقص بعد عامه بذلك ؛ ولو نى التشبيه فلم يبق منه إلا التساهل والاستخفاف بذلك : 
وى ممئلة تكفير أهل الأهواء قول آنحر ذكرته فى الرسالة المسماة بالمسايرة. ويكره الاقتداء با لمشمور بأكل الرباء 
ويجوز بالشافعى بشروط نذكرها فى باب الوتر إن شاء الله تعالى » وهل يجوز اقتداء الحنى فى الوتر بمن يرى قول 
أنى يوسف ومحمد فيه نذكره فيه أيضا إن شاء الله تعالى ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا خلف كل بر 
وفاجر » ) تمامه فى رواية الدارقطنى « وصلوا على كل بر وفاجر » وجاهدوا مع كل بر وفاجر 6 وأعله بأن 
مكحولالم يسمع من أى هر يرة ومن دونه ثقات وحاصله . أنه من مسمى الإرسال عند الفقهاء وهو مقبول عندنا 
ورواه بطريق آخر بلفظ آخر وأعله » وقد روى هذا المعنى من عد ة طرق للدارقطى وآ نعم والعقيلى كلها 
مضعفة من قبل بعض الرواة وبذلك يرتنى إلى درجة الحسن عند الحققين وهو الصواب ( قوله ولا يطول بهم 
الإمام ) يستننى صلاة الكسوف فإن السنة فيها التطويل حى تنجلى الشمس ( قوله لقوله صلى الله عليه وسام ) 
فى الصحيحين « إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيم الضعيف والسقم والكبير ؛ وإذا صلى لنفسه فليطول 
ماشاء » وق لفظ لمسام « الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة » وفيهما عن أنس : ما صليت وراء 
إمام قط أخض صملاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد بحثنا أن التطويل هو الزيادة على القراءة 
المسنونة » فإنه صلى الله عليه وسلم مبى عنه : وكانت قراءته هى المسنونة فلا بد من كون مانهبى عنه غير ماکان 


ليس له أب يثقفه ) أى يرئد” به ويعلمه (وإن تقدموا ) وصلوا (جازت ) الصلاة ( لقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا 
خلف كل بر وفاجر ۲ ) ووجه الاستدلال أن كل واحد من هرلاء المذكورين إما أن يكون برا أوفاجرا ؛ فتجوز 
الصلاة خلفه على كل حال (ولا يطول الإمام بهم ) أى بالقوم ( الصلاة لقو له عليه الصلاة والسلام «من أم قوما » ) 
الحديث » وحديث معاذ بن جبل حين شكى قومه تطويل قراءته معروف » وصح «أنه عليه الصلاة وااسلام قرأ 
بالمعوذتين فى صلاة الفجر يوما » فلما فرغ قالوا أوجزت » قال عليه الصلاة والسلام : “معت بكاء صبى 


of —‏ — 
(ویکره للنساء وحدهن الحماعة ) لأا لالخلو عن ارتكاب حرم > وهو قيام الإمام وسط الصف فيكره كاأعراة 


دأبه إلا لضرورة» وقراءة معاذ لما قال له صلى الله عليه وسلم ما قال كانت بالبقرة على ما فى مالم« أن معاذ افتتتح 
سورة البقرة ذاتهرف جل فسلم ثم صلى وحده وانصرف » . وقوله صلى لله عليه وسام له و إذا أفت بالناس فاقراً 
بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرا باسم ربك والیل إذا يغثى » لہا كانت العشاء لأنها المورد 
فى الصح.حين د صلى معاذ رضى الله عنه العشاء فطوّل عليهم » فانصرف رجل منا فصلى وحده » فاخبر معاذ عنه 
فقال : إنه منافق » فأى الرجل الننى صلی الله عليه وسلم فأخبره » فقال له » الحديث . ووقع عند ألى داود أنما 
كانت المغرب » ووقع فى مسند أحمد أن السورة كانت اقتر بتالساعة . قال النووى : فيجمم بأنبما قصتان 
لشخصين ء فإن الرجل قيل فيه حز م» وقبل حازم » وقيل حزام» وقيل سام . وقد يقال : إن معاذالم يكن ليفعله 
بعد مبيه صلى الله عليه وسام إياه مرة لتصیر له قصتان . ورد اہی رواية المغرب قال : روايات العشاء أصح . 
ثم معلوم أنه صلى الله عليه وسام لم يرد العموم »إذ نعلم أنه م يرد النسوية بين ساثر الصلوات فى القراءة حى تكون 
المغرب كالفجر فتحمل على العشاء » وإن قوم معاذ كان العذر متحققا فم لاكسل منهم فأمر فيهم بذلك لذلك : 
کا ذكر « أنه صل الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين فى الفجر » فلما فرغ قالوا له أوجزت » قال : معت بكاء 
ص فخشيت أن تفئن أمه » وعلى هذا لاحاجة إلى التخصيص بالمورد بل هو على العموم فيا التطويل فيه سنة 
( قوله لأنها لاتخلو الخ ) صريح فى أن ترك التقدم لإمام الرجال حرم > وكذا صرح الشارح وسماه فى الکای 
»كر وها وهو التق : أى كراهة تحريم » لأن مقتضى المؤاظبة على التقدم منه صلى الله عليه وسام بلا ترك الوجوب 
فلعدمه كراهة التحريم قاسم الحرم مماز » واستلزم ماذكر أن حاعة النساء تكره كراهة تحر يم لأن ملزوم متعلق 
الحكم : أعنى الفعل المعين ملزوم لذلك الحكم » ثم شبهها يجماعة العراة فاقتضى أنها أيضا تكره كذلك لانحاد اللازم. 
وهو أحد الأمور : إما ترك واجب التقدم » وإما زيادة الكشف الذى هو أفحش م نكشف المرأة إذا تقدمت وهى 
لابسة ثوبا حشوا من قرا [لى قدمها فإن الكراهة ثابتة فى حقها أيضا » ولا كشفعورة فكيف بالعارى المتعرض 
النظر أو زيادة كشن عورة يقدر على ستّر بعضها » ثم ثبوت كراهة تقدمها وهى بهذا السير المذكور إا يم 
الاستدلال عليه بفعل عائشة فقط لما أتت » فإنها ماتركت واجب التقدم إلا لأمر هو أوجب منه » والله أعلم 
ماهو » ألذلك القدر من الانكشاف الملازم لشخوصها عنهن » أو هو لنفس شخوصها عنهن شبيهة بالرجال أو 
لغير ذلك . واعلم أن جماعتهن لاتكره فى صلاة ابلمنازة لأنها فريضة » وترك التقدم مكروه فدار الأمر بين فعل 


فخشيت على أمه أن تفتتن» وذلك أوضخ دليل على أن الإمام ينبعى له أن يراعى حال قومه(ويكره للنساء أن يصلين 
حاعة لأنبن فى ذلك لايخلون عن ارتكاب حرم ) أى مكروه لأن إمامتون إما أن تنقدم على القوم أو تقف وسطهن › 
وى الأول زيادة الكشف وهى مكروهة > وف الثانى ترك الإمام مقامه وهو مكروه : واب41م.اعة سنة وترك ماهو 
سنة أولى من ارتكاب «ككروه » وصار حالهن كحال العراة فى أنهم إذا أرادوا الصلاة بجماءة وقف الإمام وسطهم 
ثلا بقع بصره على عورته فإنه مكروه بنرك السئة لأجله » وى أن الأفضل لكل من النساء والعراة أن يصلى وحده » 


( قوله لأنمن فى ذلك لايخلون عن ارتكاب حرم : أى مكروه ) أتول : 'سيجىء فى الحداية أنه مباح بعد أسطر ( قوله وترك ماهو سنة أولى 
من ارتكاب'مكروه ) أقول : ترك المنة مكروه أيضا كا سبق فا المرجح 


( فإن فعلن قامت الإمام وسطهن ( لأن عائشة رض الله عنما فعلت كذلك › وجل فعلها الجماعة على ابتداءالأسلام 


المكروه بفعل الفرض أو ترك الفرض لتركه فوجب الأول » حلاف جماعتهن فى غيرها ولو صلين فرادى فقد 
تسبق إحداهن فتكون صلاة الباقيات نفلا والتنفل بها مكروه فيكون فراغ تلك موجبا لفساد الفرضية للصلاة 
الباقيات كتقييد الخامسة بالسجدة لمن ترك القعدة الا حير ة ( قوله فإن فعلن قامت الإمام وسطهن 'لأن ترك التقدم 
أسبل من زيادة الكشف ولا بد من أحدهما » واو تقدمت صح » ومقتضى ماعلم من التقرير أن تأتم” به 
( قوله وحمل فعلها على ابتداء الإسلام ) وهكذا فى المبءوط ٠‏ قال السروجى فيه بعد : فإنه صلى الله عليه وسلم 
أقام ؟»كة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة كما رواه البخارى ومسلم ء ثم تزوج عائشة رضى الله عنها » وبى بها با مدينة 
وهی بنت تسع سنين » وبقيت عنده تسع سنين وما توم إلا بعد بلوغها » فأين ذلك من ابتداء الإسلام » لکن 
يمكن أن يقال إنه منسوخ » فعلته حين كان النساء يحضرن الجماعة انتبى . وف نقل التزوج بها بعض خلل : 
يعنى حمل قوله ابتداء الإسلام على أنه منسوخ » لكن ما فى المستدرك آنا كانت تؤذن وتقيم وتوم النساء فتقوم 
وسطهن » وما فى كتاب الآثار محمد : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن ألى سليان عن إبراهم النخعى أن عائشة رضى 
الله عنها كانت توم" النساء فى شر رمضان فتقوم وسط » ومعلوم أن جماعة التراويح إنما استقرّت بعد وفاة النى 
صلى الله عليه وسلم » وما فى أنى داود عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عمير الأنصارية أن الى صلل الله 
عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له : بار سول الله اثذن لى ف الغزاة معلك أمرض مرضاكم»ثم لعل الله ير زقنى شهادة 
قال : قرى فى بيتك فإن الله ير زقك الشهادة » قال : فكانت تسمى الشهيدة : وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت 
النبى صلى الله عليه وسلم أن تتسخد فى دارها مكذنا يواذن لها » قال : وكانت ديرت غلاما ها وجارية فقاما إليها 
بالليل فغماها بقطيفة ها حى ماتت وذهبا » فأصبح عمر فقام فى الناس فقال : من عنده من هذين علم أو من 


خلا أن العراة يصلى كل منهم منفردا قاعدا بإيماء دو ن النساء . وقوله ( فإن فعلن ) أى صلين مجماعة ( قامت الإمام 
وسطهن ) لما ذكر ف الكتاب من الأثر والمعقول . فإن قيل : تعارضت ههنا حرمتان زيادة الكشف فى التقدم 
وترك مقام الإمام بالتوسط فلم رجحت رعاية جانب الكشف على جانبه ترك المقام ؟ أجيب بأن الاحتراز عن 
الكشف فرض » والاحتراز عن ترك مقام الإمام سنة » والفرض مرجج لاعالة . وقوله ( وحمل فعلها الجماعة على 
ابتداء الإسلام ) جواب عا يقال إذا كانت إمامتهن مكروهة فكيف فعلت عائشة . ووجهه أنها فعلت ذلك 
فى ابتداء الإسلام وكانت جائزة سئة تقف الإمام وسطهن فنسخت سنيما دون اللحواز » فإنهن لو صلين جماعة 
جازت بالإجماع تقدمت الإمام أو توسطت لاستجماع شرائط ابحو از » ولكن الأفضل التو سط لرجحان جانب 
السار كا ذكرنا » وههنا بحث من أوجه : الأول أن الى صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثلا ثعشرة سنة ثم تزوج 
عائشة بالمدينة فبكيف يصح قوله حمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام . الثانى أن المذهب عندنا أن انتفاء صفة 
الوجوب تستلزم انتفاء صفة الحواز كما عرف » ولا فرق بين الوجوب والسنة ى ذلك لوجود الموجب فما 
كوجوده فيه وهو واضح للمزاولين فى عا آخز » وقد قررنا طريق ذلك فى التقرير » فإذا نسخت السنية سيخ 
الحواز والاستدلال بالمفسوخ غير صحييح . والثالث أن إمامئهن فى صلاة ابمنازة غير مكروهة » وارتكاب أحد 
لمحرنين فيها موجود . والرايع أن التعليل بزيادة الكشف غير صجيح لبقاء الحكم بدونما » فإنالمرأة لو ابست ثوبا 
حشوا من قر نها إلى قدمها وأمت النساء خاصة ولا رجل ثمة فإنه لاكشف هناك : أصلا فضلا عن الزيادة » 
( 40 -فتح القدير حى = ١‏ ) 


د 4 


ولان ف التقاءم زيادة الكشف ( ومن صلى مع واحد أقامهعن بمينه ) لحديث ابن عباس ر ضى الله عنهما ¢ فإنه 


رآ هما فليجى؟ بها » فأمر ما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة . ثم أخرجه عن الو ليد بن جميع عن عبد الرحمن 
ابن نخلاد عنها . وفيه : : وكان صلی الله عليه وسلم يزورها وجعل ها موذنا وأمرها أن توم أهل دارها . قال 
عبد الرحمن : فأنا رأيت موٌذنها شيخا كبيرا » كلها يننى ثبوت النسخ . وفى الحديث الأخير الوليد بن جميع 
وعبد الرحن‌ابن خالد الأنصارى » قال فيهما ابن الفطان : لايعرف حالمما انی . وقد ذكره.ا ابن حبان ف 
الثقات » وقد جاب يحواز كونه إخبارا عن مواظبة كانت قبل اليخ . وقوله كانت تم فى شبر رمضان 
لايستلز م التراوبيح . وقوله -جعل له مرئذنا وأمرها أن توم لايستلزم استمرار إمامتها إلى وفاته صلى الله عليه وسلم . 
وما رواه عبد الرزاق عن إبراههم بن محمد عن داود بن الحصين عنعكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
توام المرأة النماء تقوم وسطهن : لايقتضى علم ابن عباس ببقاء شرعيتها لحواز كون اراد إفادة مقامها بتقدير 
ارتكابها ذلاث أو خنى على ابن عباس الناسخ . ولكن يببى الكلام بعد هذا فىتعيين الناسخ » إذ لابد فى ادعاء 
النسخ منه . ولم يتحقق فى النسخ إلا ماذكر بعضهم من إمكان كونه ما فى أنى داود وصحيح ابن خزيمة « صلاة 
المرأة فى بينها أفضل من صلاتمها فى حجرنها » وصلاتما فى مخدعها أفضل من صلاتما فى بيا » يعنى اللحزانة الى 
تكون ف البيت . وروی ابن خزعة عنه صلى الله عليه وسلم « إن أحب صلاة المرأة إلى الله فى أشد مكان فى با 
ظلمة » وى حديث له ولابن حبان « وأقرب ماتكون من وجه ربها وهی فى قعر بينها » ومعلوم أن الدع لايسع 
المماعة » وكذا قعر بيئها وأشده ظلمة . ولا عى مافيه ؛ وبتقدير التسلم فإنما يفيد نسخ السنية » » وهو لايستازم 
ثبوت كراهة التحر بم فى الفعل بل التنزيه ومر جعها إلى حلاف الأولى : ولا علينا أن نذهب إلى ذلك فإن المقصود 
اثباع اتی حيث كان ( قوله لحديث ابن عباس ) قال « بت عند خالی ميمونة » فقام النى صلى الله عليه وسلم 


وتقدمها مكروه وبقاء الحكم بدون العلةغير صحبيح . وا ٍلحواب عن الأول أنه يجوز أن يكون المراد بابتداء الإسلام 
ما قبل النسخ » فإنه ابتداء بالنسبة إلى مابعده . وعن الثانى بأن الحواز الباق جواز فى ضمن الكراهة » والذى 
كان فى ضمن السنة نسخ معها » والاستدلال بفعلها لبيان آنا كانت سنة ونسخت » وإما جوزت فى زمائنا 
بمقتضى' احواز الذى كان من استجماع شرائطه وانتفاء موانعه مع مايوجب كراهته من ارتکابه المحرم. وعن الثالث 
بأن تركهن” ابمحماعة إتما كان لاجماع السنة مع الكراهة فتركت السنة لأجل الكراهة » وفى صلاة الحنازة اجماع 
الفرض مع الكراهة فقد ابتلين برك الفرض تحرز | عن ارتكاب المكروه أو إقامته مع ارتكابه ؛ وإقامته مع ارتكابه 
أولى وإنما قلنا ذلك لانن إنصلين حماعة وقامت الإماءة وسطهن أقمن فرضا لكون الصبلاة فرضا على الكل وارتكبن 
مكثر وها : وإن صلين فرادى تركن المكروه اكن على وجه يدى إلى فوات الصلاة عن بعضين لأن الفرض يسقط 
بأداء الواحدة . وقد يتفق فراغ واحدة قبل الباقيات فتكون الصلاة من الباقيات نفلا والتنفل بصلاة الحنازة غير 
مشروع . وعن الرابع بأن ذلك نادر ولا حكي له على أن ترك التقدم ثابت بالسنة والتعليل لإيضاحها . قال ( ومن 
صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث ابن عباس ) وهو ماقال « بت عند خالى ميمو نة لأراقب صلاة النى صلى 


( قوله والذى كان فى ضمن السنة الخ ) أقول : أي الحواز الذى كان الخ ( قوله والاستدلال بفملها لبيان أنها كانت سنة ) أقول : فيه بحث 
( قوله من ارتکاب احرم ) أقول : أي المكروه . 


هه" 


عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن ينه ولا يتأخر عن الإمام . وعن محمد رجه الله أنه يفمع أصابعه عنك 


عقب الإمام والأول هو الظاهر » فإن صلی خلفه أو فی ساره جاز وهو سی ء لأنه خالف السنة (وإنأم اثنين 


يصل من الليل» فقمت عن يساره فأخذ برأسى فأقامنى عن بمينه » متفق عليه . وروی مطولا : وأورد كيف جاز 
النفل يجماعة وهو بدعة . أجيب بأن أداءه بلا أذان ولا إقامة بواحد أو اثنين يجوز » على أنا تقول : كان الجا 
عليه صلى الله عليه وسام فرضا فهو اقتداء المتنفل بالمفترض ولا كراهة فيه . هذا ولو أورد قصة أنس واليتم تعين 
الأول » ولما كان قوله « فأقامنى عن ينه ؛ ظاهرا فى محاذاة الوبن دون أن يتأخر عنه كا قال محمد والعهك به 
قريب لم يذكره ثانيا لدفع قوله والمتأخر عن الهين لابقال هو عن بمينه إلا بنوع إرسال كا لايقال هو خلفه أيضا 
بل هو متأخر ( قوله وإن صلی خلفه أو عن يساره جاز وهو مسىء ) هذا هو المأحب » وما ذكر بعضهم من 
عدم الإساءة إذا كان خلفه مستدلا بأن ابن عباس فعله » وسأله صلی الله عليه وسلم عن ذاك فقال : ما لأحاء أن 
يساوياث ف الموقف » فدعا له » فدل على أنه ليدى بمكروه غلط لأن الاستدلال بفعله وأمره صلى الله عليه وسلم 
وكان ذلك حاذاة الِين ودعاؤه له لحسن تأدبه لالأنه فعل ذلاث. ثم هذه الرواية إن صحت فهى صريحة فى أن 
الإقامة عن بمينه صلى الله عليه وسلم كانت بمحاذاة اين » والله أعلم ( قوله ونةل ذلاك عن ابن مسعود ) فى ببح 
مسلم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال : أصلى دن خلفكها ؟ قالا نع » فقام بينهما فجعل أحدهما 
عن بن والآخر عن شماله » ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا » ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه » فلما 
صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن عبد البر : لايصح رفعه » والصحيح عنام 
الوقف على ابن مسعود رضى الله عنه وقال النووى فى الخلاصة الثابت فى صحصيح مسلم » إن ابن مسحو د فعل ذلك 


الله عليه وسلم بالليل » فانتبه فقال : نامت العيون وغارت النجوم وبى الحى القيوم » ثم قرأ آخر سورة آل عمران 
- إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ‏ إلى آخرها » ثم قام إلى شن" معلق فتوضاً وافتتح » 
فقمت. وتوضأت ووقفت على يساره » فأخذ بأذنى وأدارنى خلفه حى أقامنى عن ينه » وى مبسوط شيخ 
الإسلام « فقمتخلفه فأخذ ذوابى وأقامنى عن ينه » فعدت إلى مكانى فأعادنى ثانيا وثالثا > فلما فرغ قال : 
مامنعلك ياغلام أن تثبت فى الموضع الذى أوقفتك ؟ فقلت : أنت رسول الله ولا ينبغى لأحد أن يساويك فى 
الموقف » فقال عليه الصااة والسلام:: اللهم فقهه فى الدين وعامه التأويل » فإعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الحانب الأعن دليل على أنه هو الختار إذا كان مع الإمام رجل واحاء واعترض بأن الجماعة فى صلاة النفل 
بادعة وصلاة الليل كانت نافلة . وأجيب بأن اللبجد كان فرضا على النى صلى الله عليه وسلم فکان اقتداء متنفل 
بمفترض ؛ ولا يتأخر المقتدى الواحد عن الإمام فى ظاهر الرواية » وعن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام 
ولا معتبر بطول المقتدى الذى بحيث يقع حبوده قبل الإمام بل العبرة للدوقف . قوله ( لأنه حالف الدمنة ) يعنى 
ماذ كرنا من حديث ابن عباس » ولم يفصل بين ما إذا وقف خاف الإمام أو عن يساره وهو اختيار بعض المشايخ » 
ومنهم من فرق وقال : لايكون مسيئا إذا كان خاض الإمام لآن ابن عباس فعل ذلك » وقد دعا له النى صلى الله 
عليه وسار كنا ذكر ناآ نفا » بحلاف ما إذا قام عن يساره فإن حذيفة رضى الله عنه فغل ذلك ورد عليه النبى صلل , 
الله عليه وسلم . وقوله ( ونقل ذلك عن ابن مسعود ) روي أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهما 


ا اكهخ# ا — 


ولنا أنه عليه الصلاة والسلام تقدم على أنس واليتم حين صلى بهما 


فلم يقل هكذا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعله . قبل كأنهما ذهلا » فان مسلما أخرجه ٠ن‏ ثلاث طرق 
م يرفعه فى الأوليين ورفعه فىالثالثة وقال : هكذا فعل إلى آلحره » وإذا صح الرفع فالحواب لما بأنه فعله لضيق 
المكان كقول المصنف » أو ماقال الحازى أنه منسوخ لأنه إنما نعلم هذه الصلاة بمكة إذ فما التطبيق > وأحكام 
أخرى هى الآن متروكة وهذا من للها . ولما قدم صلى الله عليه وسام المدينة تركه بدليل ما أخرجه مسام عن 
عبادة بن الوليد عن جابر قال « سرت مع النى صلى الله عليه ومسام فى غزوة فقام يصلى ؛ 4 فجئت حى قمت 
عن بسار ه» فأخذ بيدى فأدارفى عن بينه » فجاء ابن صخر حبى قام عن سار هء فأخذنا بيدبه <يعا فدفعنا حبى أقامنا 
خلفه» فهذا دال » على أن هذا هو الآخر لأن جابر إنما شد المشاهد الى بعد بدر انهى . وغاية مافيه خفاء 
الناسخ على عبد الله » وليس ببعرد إذا ل يكن دأبه صلی الله عليه وسلم إلا إمامة الجمع الكثير دون الاثنين إلا 
فى الندرة كهذه القصة ‏ وحديث اليم وهو فى داخل بيت امرأة فلم يطلع عبد الله على حلاف » ١ا‏ علمه » وحديث 
اينم عن إسحق بن عباء الله إن أبى طلحة عن أنس إن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اطعام صنغته فأكل منه ثم قال : قوموا فلأصلى لكم » فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته 
بماء » فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتم وراءه والعجوز من ورائنا فصل لنا 
ركعتين ثم انصرف . ومرجع ضمير جدته إحق > وهى أم أنس بن مالك على الصحيح » واليتم هو ضميرة بن 
سعد الحميرى » قاله النووى : لكن على كلا الحوابين لايتجه ثبوت الإباحة أما على ماذكرناه من فسخ سنية 
مافعله ابن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن علة قولنا إذا نسخ صفة الوجوب لاتبى 
صفة الحواز : أعنى الإباحة هى أن الإباحة بمعنى رفع الدرج.عن الفعل والرك بخطاب ذلك ليست ثابتة ى ضمن 
الوجوب ليصدق انتفاء الحقيقة برفع جزءها ويب الحزء الآلحر لأنما قسيمته لمنافاتها له بالفعل » وهى ثابتة هنا 
لمم الاستواء فى السنية لر جح جانب الفعل » فيستحيل أن يكون فى ضهنا الإباحة المذكورة » وجزء حقيقها 
دم تر جح الفعل بعين ذاك المذكور فى ثبوتها موقوفا على خصوص دليل فيها ولم يوجد » وأما على جواب 
العنف فلأن الثابت هن دفعه صلى الله عليه وسلم الرجلين أبلغ من المنع القولى وهو يننى الإباحة » اللهم إلا أن 
مل التوسط الذى رواه ابن مسعود عليه ؛ وما رواه أنس على السنية حملا لرفع التعارض بناء على أن لا قائل 
بالقاب ودفع الرجلين لإقامة السنة لا اكراهة . وى الكافى : وإن كثر القوم كره قيام الإمام وسطهم لأن تقدم 
الإمام سنة لمواظبته صلى الله عليه وسلم والإعراض عن سنته »کر وه انى . والحق أن يعلل برك الواجبلأن 
«ةتضى: فعله التقدم على الكثير من غير ترك الوجوب » فيكون التوسط مكروها كراهة ريم + وهو صريح 
اة فيا قدمنا فى صدر إمامة المرأة النساء حيث قال : لآنها لاتخلو عن ارتكاب حرم وهو قيام الإمام وسط 
الصف » ولو قام فى نة الصف أو يسرت أساوا » ولو قام واحد يجنب الأمام وخلفه صف يكره بالإجماع » كذا 
فى الدراية » وفيها الأصح ما روى عن أنى حنيفة أكره الإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد 


( ولنا أنه صلى الله عليه وسلم تقدم على أنس واليتم حين صلى بهما ) عن أنس بن مالك « أن جدته مليكة دعت 
ره.ول الله صلى الله عليه ومام لطعام صنعته > فأكل منه ثم قال : قوموا فأصلى لكم > قال أنس : فقمت إلى 
ب در آنا قل اود من طول ما لبس فنضحته بماء » فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا والييم . 


لاه" ا 
فهذا للأفضلية والأثر دليل الإباحة(ولايجوز لارجال أن يقتدوا بامرأة وصبى) أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام 
« أخروهن من حيث أخرهن الله فلا يجوز تقديمها» وأما الصبى فلأنه متنفل فلا يوز اقتداء المفعرض به . وق 
التراويح والسئن المطلقة جوزه مشايخ بلخ ٠‏ ولم مجوزه مشايخنا رحمهم الله » ومنهم من حمق الحلاف ف النفل المطلق 
بين ألى يوسف ومحمد 


أو إلى سارية لأنه حلاف عمل الإمامة » والأفضل أن يقوم فى الصف الآخر إذا حاف إيذاء أحد » وف كراهة 
ترك الصف الأول مع إءكان الوقوف فيه اختلاف » ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث يذب المقتدى بعد 
التكبير ولو جذبه قبل التكبير لايضره » وقيل يتقدم الإمام ويكره أن يصلى منفردا حاف الصف » وعن أحمد رحمه 
الله لاتصح لما فى أنى داود والرهذى وصميح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم « أنه رأى رجلا صإن حاف الصف 
ذأمره أن يعيد الصلاة » واستدل لاجواز بما فى البخارى عن ألى بكرة أنه دخل المسجد والنبى صلى الله عليه وسلم 
راكع فركع دون الصف ثم وثب حى انى إلى الصف : فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال « إلى سمعت نفس 
عاليا فأركم الذى ركع دون الصف ٠‏ ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكر : آنا يارسول الله خشيت أن تفوتتى 
ااركعة فركعت دون الصف ثم لقت الف » فقال صلى الله عليه وسام : زادك الله حرصا ولا تعد فعلم أن ذلك 
الأمر بالإعادة كان استحبابا . ولاكراهة قالوا إذا جاء والصف مالآن يجذب واحد منه ليكون هو معه صفاآخر » 
وينبغى لذلك أن لايحيبه فتنذنى الكراهة عن هذا لأنه فعل وسعه ( قوله فلقوله صلى الله عليه وسلم «أخروهن الخ ١‏ ) 
سنتكل عليه فى مسكلة المحاذاة إن شاء الله تعالى ( قوله والسئن المطلقة ) أى الرواتب وصلاة العيد على إحدى 
الروايتين والوثر عندهما والكسوفين والاستسقاء عندهما ( قوله جوزه مشايخ بلخ ) قياسا على المظنون » ول يحوزه 


وراءه والعجوز من ورائنا » فصل لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف » ( فهذا ) أى تقدم النى 
صلى الله عليه وسلم ( دليل الأفضاية والأثر دليل الإباحة ) ولم يعكس ليكون من باب تعلم الحواز والإباحة قا 
هو زعم أى يوسف جلا لفعل النى عليه الصلاة والسلام على الأفضلية . وقال إبراهم النخعى : وما روى عن 
ابن مسعود كان لضيق المكان » فإذا لايكون ثبتا » وقيل الیتم أخو أنس لابب اسمه عیر » ونی کنب الحديث أن 
امه ضميرة بن سعد الميرى المدلى » واليتم علم غالب له كالنجم للريا . ووجه الاستدلال بقوله من حيث 
أخرهن الله «اقال أبو زيد فى الأسرار حيث عبارة عن المكان ولا مكان يجب تأخيرهن فيه إلا مكان الصلاة » وقيل 
جوز أن كون للتعليل : يعنى كما أخرهن الله فى الشوادات والإرث والسلطنة وسائرالولايات . وقوله (وأما الصبى 
فلأنه متنفل ) واضح لأنه غير مكلف . وقوله ( فلا يجوز اقتداء المفترض به ) سيجىء بيانه . وقوله ( والسن 
المطلقة ) يعنى به السئن الر واتب المشروعة قبل الفرائص و بعدها وصلاة العيد على إحدى الروايتين والوتر عندههما 
وصلاة الكسوف واللسوف والاستسقاء عندهما . وقوله ( جوزه مشابخ بلخ ) لآنهم قاسوا هذه المسئلة بمسئلة 
المظنون بعلة أن النفل فى حق الصبى غير مضمون فصار كنفل البالغ إذا كان غير مضمون وهى ف مسثئلة المظنون 
لأنبما سواء فى هذا الوصف ( ولم يحوزه مشايخنا ) يعنى مشايخ ما وراء الهر بخارى وسمرقند ( ومنهم ) أى من 
المشايخ ( من حقق لحلاف فى النفل المطلق بين ألى يوسف ومحمد) فقال أبو بوسف : لايجوز اقتداء البالغ بالصى 


( قال المصنف : والأثر دليل الإباحة ) أقول :. مالف لقوله ارتكاب محرم . . 
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والختار أنه لايجوز فى الصلوات كلها لأن نفل الصبى دون نفل البالغ حيث لايلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع › 
ولا يبنى القوى على الضعيف ء يلاف المظنون لأنه جمد فيه فاعتبر العارض عدما . وبخلاف اقتداء الصبى بالصى 
لأن الصلاة متحدة 


اصع me.‏ سيمت لسعم 


مشايمنا البخاريون وقالوا : لايجوز عندهم ٠‏ ومنهم من حقق الحلاف بين أنى يوسف وحم فى النفل المطلق 
فقالوا أنه لايجحوز بلا خلاف بين أصحابنا فى السئن » وكذا فى النفل المطاق عند ألى يوسف ٠‏ و يجوز فيه عند محمد : 
وامختار قول أنى يوسف ( قوله ولا يبنى القوى على الضعيض ) قد يقال ذلاث فى الحسبى” » أما البناء الحكى فلا » 
بل المائع فيه عدم المبنى عليه كا فى الفرض على النفل لانتفاء وصف الفرضية فى المبنى عليه » وقد يحاب بأن ذلك 
أيضا ثابت هنا » فان نفل البالغ يصير واجب الإتمام » وهذا الوجوب منعدم فى نفل الصى . فإن قيل : فعلى 
هذا ينبغى جواز المظنون خاف ظهر الصبى . فاالحواب هو غير محفوظ الرواية . وانا أن نمنعه بناء على الفساد فز عم 
المفتدى فإنه حال الشروع بظن ااو-جوب ويعلم انتفاء من ظهر الى ( قوله حلاف المظنون ) وهو الموادى على 
ظن قيام وجوبه إذا ظهر بعد إفساده عدم وجوبه بظهور أنه كان أداه فإنه لايجب قضاؤه : ومع هذا صح بناء 
نفل البالغ عليه فقد بنى المظنون على غير المظنون . أجاب بأنه جمد فيه : إذ عنا. زفر يحب القضاء على الظان إذا 
أفسل المظنون قاسه على المتفق عليه من الإحرام بنسلك مظنون فإنه مضمون حتى إذا ظهر له أن لانسك عليه كان 
إحرامه لازما النفل » والصدقة المظنون وجوبها إذا تبين أن لاشىء عليه ليس له أن يستردها من الفقير . واالمواب 
الفرق بالعلم بفرق الشرع فإنه ظهر منه أن لايمخرج من إحرامه ولو عرضت ضرورة توجب رفضه إلا بأفعال أو دم 
ثم قضاء أصله من أحصر واضطرٌ إلى ذلك أو فاته الحج لم يتمكن شرعا من الحروج بلا لزوم شى ء ثم القضاء ؛ 
وأما الصدقة فإن الدفع على ذلك الظن يوجب أمرين : سقوط الواجب » وثبوت الثواب » فإذا كان الواجب 
منتفيا في نفس الأمر ثبت الآخر لأنه دفعه تق ربا إلى الله تعالى يطلب به ثوابه وقد حصل » وثبت الملك بواسطة 
ذلك للفقير فلا يتمكن من رفعه » بحلاف من دفع لقضاء دين بظنه ولا دين فإنه لم يثبت فيه ملك المدفوع إليه 
فكانبسبيل من أن يسترده » وأما الصلاة فقد ثبت شرعا قبول ماهو منها للرفض إحماعا كما فى زيادة مادون الركعة 
وتمام الركعة أيضا على الحلاف فلم يلزملزومهما إذا ظهر عدم وجو بها » والحال أنه لم يفعلها إلا مسقطا والله سبحانه 
وتعالى أعلم . وسقوط الضمان عندنا بعارض الظن والأصل فى نفل البالغ الضمان » والعارض لايعارض الأصل 


فى النفل المطلق أيضا. و محمد جوزه ( والختار أنه لايحوز فى الصلوات كلها ) وهذا اختيار منه لمذهب مشايخ 
ما وراء النهر (لأن نفل الصى دون نفل البالغ') حيث لايلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع . وقوله ( يخلاف المظنون ) 
جواب عن قياس مشايخ بلخ على المظنون » وتقريره قياس اقتداء البالغ بالصبى على الاقتداء بالظان فاسد ر لأن 
المظنون جمد فيه ) لأن عند زفر القضاء واجب على الظان ؤكل جمد فيه تمل دة طرفيه على البدل » فالمظنون 
تمل وجوب القضاء بالنظر إلى اجماد زفر » والمانع عن القول وجوبه مطلقا إبما هو العارض وهو ظن الإمام؛ 
وهو عارض غير ممتد عرض بعد أن لم يكن فجاز أعتبار عدمه وحينئذ يكون المظنون واجب القضاء مطلقا وكان 
اقتداء ضامن بضامن بحلاف الصبى فإن عدم القضاء عليه بالإجماع لايحتمل كونه مضمونا » والصبا أيضا عارض 
ممتذ لامكن اعتبار عدمه فكان اقتداء ضامن بغير ضامن وهو بناء القوى على الضعيف ( ولاف اقتداء الصى 
بالصبی لأن الصلاة متحدة ) لعدم الضمان على واحدمنهما فكان بناء الضعيف على الضعيف . 
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ز ويصفاأرجال ثم الصبيان ثم النساء ) لقوله عليه الصلاة والسلام « ليلنى منكم أولو الأحلام والہى 


فاعتبر عارض الظن عدما فى حو المقتدى فاتحد <الهما فكان اقتداء المظنون بالمظنون نظرا إلى الأصل » وسقوط 
الوصف هنا بأمر أصلى وهو الصبا فلم يصح جعله معدوما فى حق المقتدى فلم يتحد حالما كذا فى الكاق . وما 
نقل من امسن من أن اختلافهم راجع إلى أن صلاة الصبى صلاة أم لا » فقيل لا » وإنما يؤمر بها تخلقا دل عليه 
لو صلت المراهقة بغير قناع جازت » وقيل نعم دل عليه لو قهقهت فیا أمرت بالوضوء فيه نظر » بل لو اتفق 
غل أنهأ صلاة صح الحلاف » فإن دليل:المائع يتناوها بتقدير كونها صلاة » نعم لو اتفق على أنها ليست صلاة 
لم يتأت » الحلاف فى عدم الحواز ( قوله ليلنى الخ ) فى مسام وى داود والرمذى والنسائى عن عبد الله بن 
مسعود رذى الله عنه عن النى صل الله عليه وسم « ليانى منكم أولوا الأحلام والنهى » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم » ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم > وإياكم وهيشات الأسواق » قيل استدلاله به على سنية صف 
الرسبجال ثم الصبيان ثم النساء لايم إنما فيه تتّديم البالغين أو نوع مهم » والأولى الاستدلال بما أخ رجه الإمام أحمد 
فى مسنده عن أب مالاك الأشعرى أنه قال : يامعشر الأشعربين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم حى أربكم 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاجتمعوا وجمعوا أبناءهم ونساءهم ثم توضأ وأراهم كيف يتوضاً . ثم 
تقدم فصف الرجال فى أدلى الصف › وصف الولدان خلفهم » وصف النساء حالف الصبيان الحديث » ورواه 
ابن أى شيبة فى مصنفه . والأحلام جمع حلم بالضم ؛ وهو مايراه النائم تقول منه حلم بالفتح واحتلم غلب امتعماله 
فما يراه النانم من دلالة البلوغ فدلالته على البلوخ التزامية فلا يلزم كون المراد هنا ليلنى البالغون ليكون مجازا 
لاستعماله فى لازم معناه لحواز إرادة حقيقته ويعلم منه المقصود ؛ لآنه إذا أمر أن يليه من الصف مازوم البلوغ 
علم أن المراد أن يليه البالغون » ولو قبل أن البلوغ نفس الاحتلام أو بلوغ سن مخصوصة كان إرادتهم باللفظين 
حقيقيا لا مجازيا . والہى جمع نبية وهو العقل » وفى تفسير الأحلام بالعقول لزوم لتكرار فى الحديث فايجتذب 
إذ لاضرورة . واعلم أن صف الحنائى بين الصببان والنساء وبعد النساء المراهقات . ولنسق نبذة من سين الصف 
تكميلا من سننه التراص فيه وا مقاربة بين الصف والصف والاسنواء فيه » فى صحيح ابن خز يمة عن البراء . كان 
صلى الله عليه وسلم يأنى ناحية الصف فيسوى بين صدور القوم ومناكبهم ويقولو لاتختلفوا فتختلف. قلوبكم › 
إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول » وروى الطبرانى من حديث على رضى الله عنه قال : قال صلى الله 
عليه وسام « استووا تستوى قلوبكم وتماسوا تراجموا ‏ وروى ملم وأصماب السأن إلا الرمذى عنه صلى الله عليه 
وسل قال « ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربها ؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربا » قال : يتمون 
الصفوف الأول فالأول ويتراصون ف الصف » وف رواية للبخاى « فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه 
بقدمه» وروی أبو داود والإمام أحمد عن ابن عمر رضى الله عنه أنه صل الله عليه وسلم قال « أقيموا الصفوف 
وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدى إخوانكم لانذروا فرجات للشيطان » ومن و صل صفا وصله 


قال(ويص فار جال ثم الصبيان) هذا بيان ترتيب القيام خلف الإمام »و ليانى أمرمن الولى وهو القرب. والأخلام 
جمع الحم بالم وهو مايراه النائم » وغلب استعماله فيا يراه النائم من دلالة البلوغ » والمراد ليلى البالغون منكم . 
والنبى جع نبية وهى العقل. فإن قيل هذا الحديث يدل على تقديم الرجال على الصبيان » وأما تقديم الصبيانعلى النساء 
فلا دلالة عليه. أجيب بأن الصبيان تابعة الررجال لاحّال رجوليتهم » ويجوز أن يقال تقديمهمعليين ثابت بفعل النبى 


الات 

ولأن الحاذاة مفسدة فيوأنحرن ( وإن حاذته امرأة وهما مشتركان فى صلاة واحدة فسدث صلاته إن وى الإمام 
الله ومن قطع صفا قطعه الله » وروى البزار بإسناد جس وير و ال 
الصف غفر له » وف أنى داود عنه صلى الله E‏ قال « خياركم آلینکم مناكب ی الصلاة » و بهذا بع بعلم 
جهل من يستمس.لك عند دحول داخل جنبه فى الصف ويظن أن فسبحه له راء سلب أنه يتحرك لأجله 4 
بل ذاك إعانة له على إدراك الفضيلة وإقامة لسد الفررجات المأمور بها فى الصف » والأحاديث فى هذا شیر 
كثيرة ( قوله وجه الاستحس.ان ما رويناه وأنه من المشاهير ) يعنى أخروهن من حيث أخرهن الله » 0 
رفعه فضلا عن كونه من المشاهير » وإنما هو فى مسند عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود قال : أخبرنا 
سفيان الثورى عن الأعمش عن إبراههم عن عن ألى معمر عن ابن مسعود قال : کان e‏ 
إسرائيل يصلون حميعا » فكانت الرأة تلبس القالبين فتقوم عليهما فتواعد حليلها فألى عليهم الحيض » فكان ابن 
مسعود يقول : أخروهن من حيث أخرهن الله » قيل فا القالبان ؟ قال أرجل من عشب تنخذها النساء يتشرفن 
الرجال فى الم.اجد . وف الغاية عن شيخه يرويه : الحمر أم المبائث : والنساء حبائل الشيطان » وأخروهن م من 

حيث أخرهن الله . ويعزوه إلى مسند رزين . قبل وذكر أنه فى دلائل النبوة البييى وقد تتبع فلم يوجد فيه » ¿ وقد 
يستدل محديث أمامة أنس واليتم المتقدم حيث قامت العجوز من وراء أنس واليتم فقد قامت متفردة خلف صف 
وهو مفسد كنا هو مذهب أحمد رحمه الله لما ذكرنا من الأمر بالإعادة » أولا يحل وهومعبى الكراهة السابق ذكرها 
نا قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم « ولا تعد » ولو حل مقامها معهما لمنعها وبدلالة الإجماع على عدم جواز 
إمامتها للرجل » فإنه إما لنقصان حاا أو لعدم صلاحيتها للإمامة مطلقا » أو لفقد شرط أو لرك فرض المقام 
والحصر بالاستقراء .وعدم وجود غير ذلك 3 و عات ماد بره مرك ا أنه ل كير 
الأو صاف قول السار بر العدل يحنت فلم أجد لامجوز الأول لحواز الاقتداء بالفاسق والعبد » ولا الثالى لصلاحيتها 
لإمامة النساء » ولا الثالث لأن المفروض حصول الشروط فتعين الرابع 4 والحق أن هذا قياس حك أصاه جم 
لج عاط لير ومو مك لك وس وا مسا CL CB‏ 
قبله إنما يفيد أن حرمة تحاذيهما وتر ك فرض المقام » ثمكونه مفسدا باعتبار أن فروض الجماعة يصح إثبانما بالاحاد 
لأن أصلها ست إلى مامهدناه فى أول باب صفة الصلاة يزول عننك الريب » » إلا أن قصر الفساد عليه 


وتمهيد لذكر مسئلة 0 . وقوله ( ون ا E‏ أن المحاذاة الد هى أن حاذى قدم الرأة عضوا 


( قوله قوله ولأن امحاذاة دليل معقول الخ) أقول : لايدل المعقول على تأخير هن عن الصبيان » إذ لاتفسد صلاة الصبى بمحاذاتها » ويظهر 
ذلك بالتأمل فى دليل الفساد بامحاذاة » فإن الصبى ليس بمخاطب » فمل هذا لمكن أن يقال الدليل هو امجموع الحديث لتأخير الصبيان 
والمعقول لتأخير النساء عن الصبيان . نم هو دليل على تأخيرهن عن الرجال » ولو استدل لتأخيرهن حديث أخروهن لعلة كان أولى ( قال 
المصنف .: وإن حاذته امزأة وهما مشئركان فى صلاة فسدت صلاته ) أقو ل : الجامع لشرائط المحاذاة المفسدة أن يقال محاذاة مشتباة منوية 
الإمام فى ركن صلاة مطلقة مشتركة تحر بمة وأداء مع أتحاد مكان وجهة دون حائل وفرجة » فحينئد لو كان أحدهما على دكان قدرالقامة 


س ۴۳۹۱ 
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ينبنى على أن الحرمة وإن كانت مشتركة إلا أن تعلقها بها كى لاتفسدها عليه لا باعتبار معنى فما » حلاف تعلقها 
به فهو كتأخر الإمام عن المأمومين حى صاروا مقدمين عليه فإنه لايحل له کا لايحل لل أن يتقدموا > إلا أن 
عدم الحل لم لفساد صلاتهم وعدمه له لمعنى فيهم لا فيه وهو کی لاتفسد عليهم فأفسد تأخيره صلاتهم لا صلاته 
كذلك هنا تفسد بمحاذانها صلاته لا صلاتمها » إلا أن هذا المعنى يتوقف على إثبات كون الكرمة المشتركة للإفساد 
عليه فقط » ولا ملجأ فيه إلا حديث أخروهن فيتوقف على ثبو ته ؛ لكن ينض محل النزاع على الخصم لأن محل 
المزاع فساد صلاته » أما عدمه فی صلاتها فبالاتفاق فإتما هذا إشكال دذهى لايضر فى انتهاض المدعى على 
احالف » هذا وأما محاذاة الأمرد فصرح الكل بعدم إفس.اده إلا من شذ » ولا متمساث له فى الرواية كا صرحوا 
به ولا فى الدراية لتصريحهم بأن الفساد فى الرأة غير معلول بعر وض الشهوة بل هو لرك فرض المقام وليس هذا 
فى الصبى ٠‏ ومن تساهل فعلل به صرح بنفيه فى الصبى مدعيا عدم اشتهائه فحصل أن مظنة الشموة الأنوثة » 
وباعتبار المظنة يعبت الحكم لا باعتبار ما قد يتفق من اشتهاء الذكر الذكر فقد يتفق ذلك فى المرأة الميتة والبييدة 


من الرجل ف الصلاة شرائطها أن تكون المرأة مشمّهاة حالا أو ماضيا منوية [مامتها » وأن تكون الصلاة مطاقة مشتركة 
تحر يمة وأداء » وأن لايكون بينهما حائل > وذكر المرأة مطلقة ليتناول المحارم والحليلة والأجنبية » وذكر الحال 
ليتناول الصغيرة المشماة . واختلف فى حد الشمو ة فقدره بعضهم بسبع سنين وبعنهمم بتسع سنين » والأصح أن 
لامعتبر بالسن » فإن كانت عبلة حمة كانت مشماة وإلا فلا . وذكر الماضى ليتناول العجوز الى تنفر ما 
الرجال لما أنها كانت مشتهاة » وشرط نية إمامتها لأن اقتداءها لايصح بدونها فلا تفسد صلاة الرجال » ووصف 
الصلاة بكونها مطلقة احتر ازاعن صلاة الحنازة فإن المحاذاة لاتفسدها لأنها ليست بصلاة على الحقيقة » وإنما هى 
دعاء للميت » وإ نا لايصح اقتداء الرجل بالمرأة فيها لشبهها بالصلاة المطلقة فى اشَّالها على التحر يم والتحليل وشرط 
الاشتراك وهو يتحقق باتحاد الفرضين وباقتداء المتطوعة بالمتطوع وبالمهترض » وأن يكون الاشتراك نحريمة وأداء 
حى لاتكون الحاذاة فى أداء ما سبقا به مفسدة لأن المسبوق فى أداء ماسبق منفرد بدليل وجوب القراءة وسهدة 
السهو فلم يكونا مشتركين أداء حلاف اللاحق لأأنه يؤْدى مع الإمام تقديرا . فإن قيل : إذا اقتدت ناوية العصر 
برجل يصلى الظهر لم يصح اقتداها فرضا » وإنما يصح نفلا فقد وجدت الشروط ولم تفسد الصلاة . جيب 
با منع وشرط عدم الحائل لآنه إذا كان بينهما حائل مثل مولخرة الرحل لاتفسد » وقد ظهر من هذا أنه إذا فات 
شرط من شروطها لاتفسد لما قال أنها عرفت مفسدة بالنص » وهو ما روى أنس رضى الله عنه أن جد ته مليكة 
صنعت طعاما إلى آخر ماروينا » بحلاف القياس فيراعى جميع ما ورد به النص » وأما إذا و.جد تهذه الشروط 
كلها فإنها تفسد عندنا حلافا للشافعى وهو القياس اعتبارا بصلاتما فإنها لاتفسد . ووجهه ظاهر لأن الحاذاة لما 
توجب فساد صلاة المرأةلم توجب فساد صلاة الرجل » لأن الحاذاة فعل يتحقق من الحانبين . ووجه الاستحسان 
وهو الذى ذهب إليه علماوئنا أن هذا ترك فرض مقام الإمام » ومن ترك فرض المقام فسدت صلاته » أما أنه ترك 
فرض المقام فلأن تأخير المرأة فرض على الرجل فى صلاة يشتركان فيهالما روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 


والآخر أسفله فلا محاذآة ( قوله وهو ماروى أنس ؛ إلى قوله : فيراعى یم ماورد به ) أقول : ليس فی حدیث أنسنايدل على.كون الحاذاة 


'( 45 - فح القدير حتى - 1 ) 


م 
ۆهو الاطب. به دو ا 'فيكؤن هو التارك لفرض امقام فتفسد صلاته دون صلاما › كالمأموم إذا تقدم على الإمام 
( ون لم ينو مامتا م تغمره ولا تجوز صلاتما ) لأن الاشتراك لايئبت دو نما عناءنا خلافا لزفر رحمه الله : ألا ترى أنه 


ولا عبرة فى ذلك فهذا كذلاف . وقالوا : إن اشتباء الذكر يكون عن اغراف فى المزاج » وقد سماهم كثير من 
السلض النئن تنفيرا » لاف اشتهاء الأانثى فإنه الطبع السليم . وف الذخيرة والمحيط : إذا حاذته بعد ما شرع ونوى 
]ماما فلم يمكنه الأخير بالتقدم خطوة أو خطوتين لاكراهة فى ذلك فتأخيرها بالإشارة وما أشببه » ذإذا فعل فقد 
أخر فيلز مها التأخر» فإن م تفعل تركت حينئاد فرض المقام فتفسد صلاتها دونه ( قوله وهو الخاطب به الخ ) إشارة 
إلى اشتراط العقل والباوغ فى الذكر » فإن اللحطاب إنما يتعلق بأفمال المكافين > كذا فى بعض شروح الجامع فلا 


أن خوك لله صلی الله عليه وسلم قال « أخروهن من حيث أخرهن الله » أمر الرءجال بالتأخير فى المكان ولا ممكان 
يحب تأخيرهن فى غير الصلاة فتعين التأخير فيها . فإن قيل : هذا خبر واحد ولا يثبت به الفرضية . أجيب بأنه من 
المشاهير » وإليه أشار المصنف بقوله وإنه من المشاهير + ولأن تأخيرها فى الصلاة المشتركة فرض بدلالة الإجماع 
لأنا أمعنا على عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة مع اتحاد فرضهما > وهو إما أن يكون لنقصان حالما فى ذلك الصبى › 
أو لعدم صلاحيتها كالأى » أو لفوات شرط من شروط الصلاة كالعارى » أو لفوات ترتيب المقام كنا فى إمامة 
المتأخر و بالاستقراء لعدم مجاوزة انتفاء جواز الاقتداء عنما شرعا » وليسللنقصان لأنه غير مائع للصحة الاقتداء 
مطلقا بلحوازإمامة الفاسق والعبد والأعى مع تقصان أحواهم ؛ بل إنما يمنع إذا لزم من ذلك محظوركإمامة الصبى 
فإنها تستلزم بناء القوى على الضعيف » ولا لعدم الصلاحية لخواز مامتها للنساء متقدمة ومتوسطة » ولا لانتفاء 
شرط من الشروط لأن الفرض عدمه فلم يكن ذلك إلا باعتبار ترك فرض مقام الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم 
« أخروهن » الحديث » فلما أجمعنا ههنا لانعدام التأخير يثبت الفساد ف المتنازع فيه أيضا لانعدام التأخير » 
وأما أن من ترك فرض المقام فسدت صلاته فكالمقتدى إذا تقدم على إمامه : وقوله ( وهو الخاطب به) جواب 
عن وجه القياس وتقديره لايلزم من عدم فساد صلاتها عدم فساد صلاته لأنه هو المخاطب به أى بقوله عليه 
الصلاة والسلام « أخروهن ؛ دونها فيكون هو التارك لفرض المقام فتفسد صلاته دون صلاتها ءكالمأموم إذا تقدم 
على الإمام » واعترض بأنه إذا كان مأمورا بالتأخير كانت مأمورة بالتأخر ضرورة . وأجيب بالمنع. فإنه كن 
تأخير الرجل إياها بأن يتقدم عليها خطوة أو خطوتين ولاتأخرمنها سلمنا ذلك لكنه ضمنى فلا يساوى القصدى . 
وقوله ( وإن لم ينو إمامتها ) بيان لتأثير النية . وقوله (لم تضره ) أى لم تضرالحاذاة المصلى . وقوله ( لأن الاشتراك 
لايثبت دونها ) أنى دون النية ( عندنا خلافا لزفر ) فإن عنده نية إمامها ليست بشرط لفساد صلاة الرجل بعد 
مادخات فى صلاته لآن الرجل صالح لإمامة الرجال. والنساء » ثم اقتداء الرجل به صميح بلا نية إمامتة فكذلك 
اقتداء المرأة وقوله ( ألا ترى ) تو ضيح لقوله لأن الاشتراك لايثيت دو ہما »› وتقريره الإماغ باز مه الرتيب ف المقام 
مفسدة حيث لايدل جل فرضية التأخير ( قوله فإن قيل هذا خبر واحد لايثبت به الفرضية ) أقول : يجوز أن يقال المراد الفرض على زعم 
امجتبد ( قوله و أجيب بأنه من المشاهير ) أقول : الفرض لايثبت إلا بدليل قطعى »و ليس المشبور كذاك فإن أريد الفرض العمل فلاحاجة إلى 
الشبرة ( قو له و لأن تأخيرها فالصلاة المشتركة فرض بدلالة الإجماع ) أقول : لم يلزم ما ذكره كون تأخيرهن فرضا بدلالة الإسماع بل بالقياس 
نم المقيس عليه مجمع عليه و بمثله لايثبت الفرضية ( قوله و أعترض بأنه إذا كان مأمورا بالتأخيركانت مأمورة بالتأخر ضرورة ) أقرل ؛ 
فإنه لامكن فر جل تأخيردا إلا يتأخرها ( قوله وأجيب بالمنم الخ ) أقول : أى بمنع الضرورة . ١‏ 


کے 
باز مه الترتيب فى المقام فيتوقف على التز امه كالاقتداء . إنما يشترط نية الإمامة إذا ائتمت محاذية » وإن م يكن 
يجنبها جل ففيه روايتان » والفرق على إحداها أن الفساد فى الأول لازم » وف الثانى محتمل ( ومن شرائط 
امحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة » وأن تكون مطلقة » وأن تكون المرأة من أهل الشبوة » وأن لايكون بينهما 


تفسد صلاة الصبى بانحاذاة على هذا ( قوله على إحداهما ) وهى رواية عدم الفساد . واعلم أن اقتداءهن فى اللدمعة 
والعيدين عند كثير لايجوز إلا بالنية » وعند الأكثر يجوز بدونها نظرا إلى إطلاق الحواب حملا على وجود النية 
منه SS‏ : الأول أن تكون 
الصلاة م.شتركة تحر بمة وأداء » ومعنى الأول أن يكونا بانيين تحر ينما على تر يمة إمام أو إحداهما على الأخرى 
بأن كان أحدهما يرام الآخر فيا بصح اتفاقا » فلو اقتدت ناوية العصر بمصلى الظهر فلم يصح من حيث الفرض 
رمعت لا ی دروا باب الأخأن تسد وق روا باب اتی اليوط لالس اوقل رو 


بالنص » وکل من باز مه شى ء بتوقف على التز امه كالاقتداء : فإن لزوم فاد صلاة المقتدى لما كان من أجانب 
الإمام محتملا لم يصح الاقتداء إلا بالالتزام > ولا التزام إنما يكون بالنية »> فكما أن الاقتداء لاإيصح بدون النية 
ليكون ااضرراللازممنجانب الإمام ضررا مرضيا :كذاكلاتصح إمامة النساء بدون النية لانساء ليكون الفبرراللازم 
للإمام من جانبين ضررا مرضيا » وهذا واضح جدا » وفيه بحث من وجهين : أددهها أن كل هذا موقوف على 
اشتراط ثبوت الاشتراك » وثبوته منوع لان النص لم يفصل بين أن تكون الحاذاة فى صلاة مشتركة أو غيرها 
والثانى أنه منقوض على قول أنى حنيفة باقتداء القارى* بالأى . فإن صلاة الأى تفسد بسبب اقتداء القارئ به» 
ومع ذلك لايشترط للأى نية إمامة القارئ . والحواب عن الأول أنه تشكيلك فى المسامات» فإن كل من يقول 
بمسئلة المحاذاة يشترط الاشتراك » وإنما الحلاف بيننا وبين زفرأنه يقول : الاشتراك يثبت بدخوها فى صلاته 
نوی إمامتها أو لم ينوء ونحن نقول لايئبت الاشتراك بدو نا كما ذكرنا؟ نفا » والتشكيك فى المسلمات غيز مسموع 
على أن النص يدل على ترتيب المقام» والمقام وترتيبه إنما يتصور فى صلاة أديت بجماعة لأن للإمام تقدما على 
المأموم بالرتبة» والصلاة بالجماعة تستلزم الاشراك . وعن الثانى بأنه على قول الكرخى منوع » فإنه لايصيمعنده 
بدون النية » ولن سلمنا فنقول كلامنا ىفساد يحصل بسبب الاقتداء كالذى ف اقتداء الحاذية فإن صلاة الإمام 
إنما تفسد بسببه » وصورة النقض ليست كذلك لأن القارئ لو صلى وحده والأنى وحده وأمكن الأ الاقتداء به 
فسدت أيضا فلم يكن الفساد بسبب اقتدائه حى يدفع عن نفسه بنرك النية . وقوله ( وإما يشرط نية الإمام إذا 
ائتمت محاذية ) أى إذا اقتدت بالإمام محاذية له يشترط نية الإمام لفساد الصلاة » وأما إذا وقفت خلفه فإما أن 
يكون بجنبما رجل أو لاء فإن كان فالصواب أن اقتداءها لايصح إلابالنية من جهة الإمام لأنه يلزم الفساد 
على من يجنبيا » وذلك يستدعى لنية من بجنبها على أصل المار إلا أنه مولى عليه من جهة إمامه فيتوقف ما يازمه 
على النزام إمامه والتزام الإمام إلزامه ( وإن لم يكن يجننها رجل ففيه روايتان) ىرواية لايصبح اقتداؤها لاحمال 
النساد من سجهدبها بالمشى وألحاذاة فتحتاج إلى الالتزام » وق زواية يصح (و) على هذه الرواية يحتاج إلى ( الفرق) 
وهو ( أن الفساد الأول ) وهو ما إذا كانت محاذية ( لازم ) أى واقع فى الحال ر والثانى ) وهو ماإذا 
كانت خلفه ولیس بجنا رجل ( محتمل ) لاحمال.أن تمشى فتحاذى » ولكن الظاهر عدم ذلك » فلم تشرط نية 


ت 
حائل ) لأنها عرفت مفسدة بالنص » مخلاف القياس 


باب الأذان قولهما ورواية باب الحدث قول محمد بناء على مسئاة صلاة الفجر إذا طلعت الشمس فى خلالها 
عندهما تنقلب نفلا وعند محمد تفسد » بحلاف مالو نوت ابتداء النفل حيث تفسد بلا تردد » ومعنى الثانى أن 
يكون مما إمام فما يقضيان حقيقة أو حكا » فصلاة المسبوقين فيا يقضيان مشتركة تحريمة لا أداء » فلا تفسد 
اغحاذاة فيا يقضيان مسبوقين وتفسد فيا يقضيان لاحقين » ولا تفسد إذا حاذته فى الطريق للطهارة فيا إذا سبقهما 
اليدث ئی الأصيم بح لاما غير مشتغلين بالقضاء بل بإصلاح الصلاة لامحقيقها وإن كان ق حرمها إذ حقيقها قيام 
وقراءة الخ 3 زا من ذلك ثابتا » وقيامه ى حال مشيه أو وضوئه لم بعتبر جزءا وإلا فسدت > أن امحكوم 
>زئيته للصلاة تفسد مع الحدث » وإذا انعدم قضاهما ف هذه الحالة انعدمت الشركة أداء » واللاحق من يقفى 
بعد فراغ: الإمام مافاته مع الإمام بعد ما أدركه معه »و إا لم نقل من أدرك أول صلاة الإمام ثم فاته بعضها الخ كما 
بقع فى بعض الألفاظ لأنه غير -جامع للحروج اللاحق المسبوق . وف الحاذاة هذا اللاحق تفصيل ف الفساد فإنهما 
لو اقتديا فى الثالثة فأحدثا فذهبا ايتوضآ! ثم حاذته ف القضاء إن كان فى الأولى أو الثانية وهى الثالثة والرابعة للإمام 
تفسد لوجود الشركة فما لأمهما فما لاحقان . وإن حاذته فى الثالثة والرابعة لاتفسد لعدمها لأنهما مسبوقان . 
وهذا بناء على أن اللاحق المسبوق يقضى أولا مالحق فيه ثم ماسبق به . وهذا عند زفر ظاهر . وعندنا وإن صح 
کسه اکن يحب هذا فباعتباره يفسد هذا » وأما محاذام! فى الصلاة دون اشتراك فورث لاكراهة » ثم لو قيل بدل 
مشتركة مر يمة وأداء مشتركة أداء ويفسر بأن يكون لما إمام فيا يؤديانه حالة الحاذاة أو أحدهما إمام للآخر لم 
الاشتراكين . الثانى أن تكون الصلاة مطلقة أى ذات ركوع وود وإن كانا يومئان فيها لاعذر . الثالث أن تكون 
المرأة من أل الشبوة » أى دخلت ف حداها وإن كانت ف الخال عجوزا شوهاء فيحثر ز به عمن لم تبلغ حداها 
وحدها سبع سنين » وقيل تسع > والأصح أن تصلحلاجماع » ولا فرق بين الأجنبية ولحرم . الرابع أن لايكون 
بإنهما حائل » فا و كان منع الحاذاة » وأدناه قدر موئخرة الرحل لآن أدنى الأحوال القعود ٠‏ وموكخرة الرحل جعلت 
للارتفاق ہا فيه فة در ناه بها » وغلظه مثل الأصيع »> والفرجة تقوم مقام الحائل » وأدناها قدر مقام الر جل . 
وف الدراية : ولوكان بينهما فرجة تسع الرجل أو اسطوانة قيل لاتفسد » وكذا إذا قامت أمامه وينما هذه الفرجة 
اه . ويبعد اانفار فى صحة هذا القرل إذ مقتضاه أن لايفسد صف النساء على الصف الذى خلفه من الرجال » ولو 
كان أحدهما على دكان قدر القامة والآحر أسفله فلا محاذاة » وكذا لو كانت متأخرة عنه بالقدم إلا أنها أطول 
من يقع سو دها فى هکان متقدم عليه . الحامس أن تكون الحاذاۃ فى رک نكامل حى لو حرمت ىدف وركعت 
ی آنحر وعدت ق ثالث فسدت صلاة من عن كينها ويسارها وخلفها من كل صف » قزل هذا عند محمد » 
ودند ألى يومف لو وقفت قاء.ره فسدت وإن م تؤاد » وقیل لو حاذته أقل من قدره فسدت عند ألى يوسف »2 
وعنك رد لا إلا فى قدره . السادس أن تتحد ابلحهة »> فإن اختلفت ها فى جوف الكعبة وار ىى الليلة 
المظلمة فلا » والجامع أن يقال محاذاة مشهاة منوية الإمامة فى ركن صلاة مطلقة مشركة تحريمة وأداء مع انحاد 
»كان وجهة دون حائل ولا فرجة » ثم الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها وآنحر عن شهالها وآخدر خلفها 
لیس غير » فإن من فسدت صلاته يصير حائلا ينا وبين الذى يليه والمرأتان صلاة أربعة انان خلفهما والآخرين 


الإمام هذا فى صلاة يشتركان فيا » وأمانى صلاة لايشتركان فيها فالتقدم عليه ومحاذاتها إياه يورث الكراهة . 


— 
فير أعى جميع ما ورد به النص ( ويكره هن حضور الحماعات) يعنى الشواب منبن لما فيه من خوف الفتنة (ولا بأس 
للعجوز أن حرج فى الفجر والمغرب والعشاء ) وهذا عند أنى حنيفة رحمه الله (وقالا يخرجن فى الصلوات كلها) 
لأنه لا فتنة لقاة الرغبة إليها فلا يكره كنا فى العيد . 


لأن المثنى ليس حعا تاما فكانا كواحدة فلا يتعدى الفساد إلى آخر الصفوف . وعن أنى يوسف الثنتان كالثلا » 
وعنه : الثلاث كالثنتين فلا تفسد إلا صلاة خمسة . والصحيح أن بالثلاث تفسد صلاة واحد عن يمينون وآخر 
عن شماهن وثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف . وف رواية الثلاث كالصف التام فتفسد صلاة جميع الصفوف الى 
خافهن » والقياس فى الصف التام أن يفسد به صلاة صف واحد لأنه حائل بينه وبين الصف الذى يليه » لكنهم 
استحسنوا فاد الكل بنقلهم عن عمر رضى الله عنه من كان بينه وبين إمامه طريق أو نهر أو صف من صفوف 
النساء فليس هو مع الإمام ( قوله فيراعى جميع ما ورد به النص ) والنص ورد فى صلاته مطلقة بناء على أن الفساد . 
ا على خلاف القياس . وهذا ما ينض فى اشتراط كون الصلاة مطلقة لا ى الكل وعلل فى تلخيص الحامع بأن 
المورد الجماعة المطلقة وهى بالشركة والككال ( قوله يعنى الشواب منهن ) تة.,د فى حق عدم الحلاف فى إطلاق 
الحكم لائ أصل الحكم » فإن العجوز منوعة عنده فى البعض . واعلم أنه صح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال 
«لامنعوا إماء الله مساجاء الله ) وقوله « إذا استاذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فاد بمنعها ( والعاماء خصوه مون 
منصوص عليها ومقيسة » فن الأول ماصح أنه صلى الله عليه وسلم قال« أيما امرأة أصابت يخورا فلا تشهد معنا 
العشاء » وكونه ليلا فى بعض الطرق فى مسام «-لاتمنعوا النساء من الحروج إلى المساجد إلا باليل » والثان حسن 
اللابس ومزاحمة الرجال لأن إخراج الطيب لتحريكه الداعية فلما فقد الآن منهن هذا لأنبن يتكلفن الخروج مالم 
يكن عليه فى المنزل منعن مطلقا لايقال : هذا حينئذ نسخ بالتعلرل . لأنا نقول : المنع يثبت حينئذ بالعمومات 
المانعة من التفتين » أو هو من باب الإطلاق بشرط فيزول بزواله كاتباء الحكم بانتهاء علته » وقد قالت عائشة 


وقوله ( ويكره من حضور ابدماعات ) كانت النساء بباح لمن الحروج إلى الصلوات » ثم لما صارسيبا الوقوع 
فى الفتنة منعن عن ذلك » جاء.ف التفسير أن قوله تعالى ‏ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد عامنا المستأخرين - 
نزات فى شأن الندبوة حيث كان المثافقون يتأخرون للاطلاع على عورابن» ولقد نهى عمرالتساء عن الخروج 
إلى المساسعد فشكون ,إلى عائشة رضى الله عا فقالت : لو على النى صل الله عليه وسلم ما علم عبر رضى الله عنه 
ما أذن اكن” فى الحروج » فاحتج به علمارئنا ومنعوا الشوإب عن الدروج مطلقا . وأما العجائز وهى جمع عجوز 
والعامة تقول عجوزة فنعهن أبو حنيفة رضى الله عنه عن اللدروج ف الظهر والعصر دون اافجر والغرب والعشاء » 
وأجاز فى الصلوات كلها لانتفاء الفتنة بقلة الرغبة فى العجائز » كا أجيز هن ذلك فى العيد بالاتفاق . إما للصلاة 
کا روى الحسن عن نى حنيفة أنهن برجن للصلاة ويقمن فى آخر الصفوف فيصلين مع الرجال لأنهن من آهل 
الجماعة تبعا للرجال » أو لتكثير السواد كما روى المعلى عن أنى يوسف عن أنى حنيفة أن خروجهن لتكثير 
السواد ويقمن فى ناحية ولا يصلين لأنه صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الحيض وليستمن أهل الصلاة 
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وله أن فرط الشبق حامل فتقع الفتنة »غير أن الفساق انتشار هم فى الظهر والعصر وابجمعة » أما فى الفجر والعشاء فهم 
نائمون » وفى المغرب ا مشغولون » والحبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره . قال ( ولا 
يصلى الطاه رخاف من هو ف معنى المستحاضة » ولا الطاهرة حاف المستحاضة ) لأن الصحيح أقوى حالا من 
المعذور » والشىء لايتضمن ماهو فوقه » والإمام ضامن بمعنى أنه تضمن صلاته صلاة المقتدى ( ولا ) يصلى 
ر القارى* نخلف الأتى ولا المكتسى خا العارى ) لقو حالهما 


نساء 2 إسرائيل » على أن فيه ما رواه ابن عبد الب بسنده فى المهيد عن عائشة رضى الله عنما ترفعه « أيها الناس 
ہوا نساءكم عن لبس الزيئة والتبختر فى المساجد » فإن بی إسرائيل لم يلعنوا حى ابس ناهم الزينة وتبخروا 
ف a E‏ ا لمذ كور منعت غير المزينة أيضا لغلبة الفساق » و ليلا وإن كان النص ببيحه لآن 
الفساق فق زماننا أكثر انتشار هم و تعرضهم بالايل » وعلى هذا ينبغى على قول ألى حنيفة تفريع منم العجائز ليلا أيضاء 
بخلاف الصبح فإن الغالب نومهم فى وقته » بل عمم المتأخرون:المنع العجائز والشواب فى الضلوات كلها لغابة 
الفساد فى سائر الأوقات ( قوله والمعة ) جعل الدمعة كالظهر والمغرب والعشاء » وقد اختلف فى الرواية 
ف ذلك » والمذكور رواية المبسوط وغيره » ورواية مبسوط شيخ الإسلام : اللدمعة كالعيد والمغرب كالظهر 
اتجخرج فى الجمعة لا المغرب . وف فتاوى قاضيخان جعل الجمعة كالظهر والمغرب كالظهر . ولا نعلم قائلا 
بالاحهال الرابع ؛ والمعتمد منع الكل فى الكل إلا العجائز المتفانية فا يظهر لى دون العجائز المتبرجات وذات الرمق 
واللهِ سبحانه وتعالى أعلم ( قوله وابلعبانة متسعة ) بناء على ضلاة العيد فى فناء المصر » وى مصرنا هذا ليس كذلك 
١‏ بل هی ف المساجد (قوله خلف من هو 'ق معنى المستحاضة) كن به سلس بول واستطلاق البطن وانفلاتالريح 

والخرح السائل والرعاف ويجوزاقتداء معذور بمثله إذا انحد عذرهما لا إن اختلف (قوله بمعنى تضمنت صلاته الخ) 


( وله أن فرظ الشبق حامل ) على الوقاع فتقع الفتنة » والفرط بسكون الراء : جاوزة الحد » والشبق بفتحتين : 
شدة شو ة الضراب ( غير أن الفساق انتشارهم فى الظهر والعصر والحمعة اق رولا في رن 
وف المغرب بالطعام مشغولون ) جعل المصنف اللجمعة من قبيل صلاة الظهر وهو المذكور فالمبسوط والحيط 
حى لايباح هن الحروج إلما » وشيخ بخ الإسلام جعلها من قبيل صلاة العيدين حى يباح هن الخروج » والمغرب 
جعلها المصنف من قبيل العشاء وهو المذ كور أيضا فيوما وجعله شيخ الإسلام من قبيل الظهر . قوله ر والحبانة 
عة ) جواب عن قياسهما على صلاة العيد ؛ والفتوى اليوم على كراهة حضورهن فى الصلوات كلها لظهور 
الفساد . قال ( ولا يصل الطاهر ) الأصل فى جنس هذه المسائل قوله عليه الصلاة والسلام 1 الإمام ضامن » 
بمعنى تضدمن صلاته صلاة المقتدى أ ام بيقين أن معناه ليس الغهان فى الذمة » فإن صلاة الم#تدئ ليست 
فى ذمة الإمام فيكون معناه صلاة الإمام تتضمن صلاة المقتدى » وصلاة المقتدى إذا كانت أقوى حالا من الإمام 
وی ء إنما يتضمن ماهو دونه أو مثله لا ما هو فوقه » وعلى هذا لايحوز اقتداء الطاهر يمن هو فى 

معنى المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن والفلات الريح والرعاف الدائم والحرح الذى لايرقاً 
م E E‏ لنقصان حال 0 عن حال المقتدى ( ولا المكتسى بالعارى ) ولا الأى 


( قوله لأنا نعم بيقين أن معناء ليس الشبان فى اللم الخ ) ل هت إذ لاقل أ لي ساد ك بل کد ل اديه : أ الام 
شان ی ربلا بصادبيم بالتزامه الإمابة فتأمل , 


“ل 


¥ # 


(ويجوز أن يوم المتيمم المتوضئين ) وهذا عند ألىحنيفة وأى يوسف رحمهما الله.وقال محمد رحمه الله : لاأ جوز 
لاه طهارة ضرورية ب وما انيار : مطلقة ولهذا لايتقدر بقدر الماحة 


لامعنى الكفالة > وإذا كان التضمن مراعى فإذا قدر الموثم على مالم ا الإمام عليه من الأركان كان 
كالمتفرد فيه قبل فراغ الإمام » وذلك مفسد فلذا لايحوز اقتداء القارئ بالأى والأخرس » ولا الأى بالأخر س 
لاه يقدر على التحر عة دون الأخرس 3 ويحوز اقتداء الا حرس بالا می لاالراكع السا جد بالموى » والأى عندنا 
من لاسن القراءة » و عند الشافعى من لايحسن الفانحة والمبنى ظاهر » وإذا فقد الإمام شرطا حقيقة اعتبر موجودا 
اداج ةإلى الأداء صار معدوما فى حق من وراءه» فلذا لامجوز اقتداء اللابس بالعارى والطاهر عن هو بمعنى المستحاضة 
والمصنف على الكل بعدم التضمن لزيادة قوة صلاة المأموم وهو غير بعيد.» وكل مالم يصح الاقتداء لايصير 
شارعا به ى صلاة نفسه فى رواية باب الحدث وزيادات الزيادات » فلو قهقهه لاينتقضن . وى رواية باب 
الأذان يصير شارعا . يعنى ثم يفسد > قيل الثالى قوطما بناء على أن فساد الحهة لابفسد التحريمة » والأول قول 
ع باعل عدت قوله وحور آم اقم م المتوضئين ) قيده شيخ الإسلام بأن لايكون مع المتوضئين ماء 
خلافا لزفر » واا فرع إذا رأى المتوضى' المقتدى aE‏ الصلاة م ره الإمام فسدت 00 ع شملافا 
ازفر لاعتقاده فناد صلاة إمامه لوجود الماء » ومنعه زفر رجه الله بأنوجوده غير مستاز م لعلمه به وهو ظاهر » 
وينبغى أن كم بأن حمل الفساد عندهم إذا ان E‏ »لان إعتقاده فساد صلاة إمامه بذلك ( قوله 
طهارة ضرورية ) لاشك أن فا جهة الإطلاق باعتبار عدم توقنها » حلاف ر المستحاضة » وجهة الضرورة 


بالأمحرس لقوة حالما إذ المراد بِقَوَّة الحال الاشمّال على مالم تشتمل عليه صلا ة الإمام نما ا الصلاة والأى 
يقدر على الافتتاح دون الأخرس . واختلفوا فى جواز اقتداء المتوضى بالمتيمم » فجوزه أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومنعه محمد قال : لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء طهارة أصلية » ولا شاك أن حال من اشتمل على الطهارة 
الأصلية أقوى من حال من اشتمل على الطهارة الضرورية . ولهما أنه طهارة مطلقة : أى غير موقت بوقت 
كطهارة المستحاضة ولهذا لايتقدر بقدر الحاجة فكان المتيممكالمتوضى“ . واعلم أن التي طهارة ضر ورية باتفاق 

علمائنا لآنه فى الحقيقة تلويث؛ ولا يصار إليه إلا عند العجز عن استعمال الماء » ومطلقة باتفاقهم لأنه ليس 
موقتا بوقت » ويثبت به مايثبت بالطهارة بالماء من استباحة الصلاة وسعدة التلاوة ومس المصحف » وإتما الشأن 
فى التعليل بكل منهما فما يصلح أن يكون علة فيه . واختار أبو حنيفة وأبو سيف جهة الإطلاق فى حق الصلاة لأن 
الشارع أعطاه حكم الطهارة المطلقة » وافتتح بنى احرج بقوله تعالى ‏ مايريد الله ليجعل عليكم من حرج واكن 
یرید ليطه ركم من غير فصل وتوقيت . وى نى جواز الاقتداء محالفة لإطلاقه وقود إلى نوع من الحرج واختار 
جهة الضرورة ىح انقطاع الرجعة إذا انقطع دمها فى الحيضة الثالثة فيا دون العشرة وقالا : لم تنقطع الرجعة 
بمجرد التيمم من غير أن تصلى لأن الشرع لم يذكر كونه طهارة:ى باب الرجعة فكان المقصود من طهارته أداء 
الصلاة » فا لم يترتب عليه ماهو المقصود منهل يكن طهارة بالنسبة إلى غيره . وأما محمد فقد عمل فى كل واحد من 
البابين بالاحتياط » والاجتياط فى باب الصلاة القول بعدم جواز اتتداء المتوضى؛ بالمتيمم لأنه لما لم جز له.ذلك 
لابد له أن يقتدى با وض » أو.يصل منفردا حى تكون: صلاته بالوضوء فيج رج عن بعهدة الصلاة على الوجه 
الأ كل : وى باب الرءجعة القول بالانقطاع > لأنه لما انقطعت الرجعة م يكن له أن يراجعها ولا يحل له وطوئها ‏ 


=۸ 
(ويؤم الماسح الغاسلين ) لأن الحف مانع سراية الحدث إلى القدم » وما حل باللحف يزياه المسح + حلاف 
المستحاضة لأنالحدث لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقة ( ويصلى القَائم خحلف القاعد ) وقال محمد رحمه الله : لامجوز 2 
وهو القياس لقوق حال القام ونحن تركناه بالنص > وهو ماروى أنه عليه الصلاة والسلام صلى آندر صلاته قاعدا 
والقوم خلفه قيام 


باعتبار أن المصير إليها ضرورة عدم القدرة على الماء » وتعليله فى النماية بأنها طهارة تلويث لاترفع الحادثحى 
كان محدئا عند وجود الماء بالحدث السابق غير مستقيم على ماصرحوا به غير مرة من أنها رفعة » وصرح هو 
ف باب التيهم ف البحث مع الشافعى ف مسئلة جواز الفرائض المتعددة يتيمم واحد خلافا له فقال : الحلاف مبى 
على أن.حكم التيدم ماذا قال علماؤنا حکه زوال الحدث مطلقا من كل وجه ماببى شرطه وهو العام کا بالماء . 
إلا أنه بالماء مقدر إلى وجود الحدث » وهنا إلى شيئين : إلى الحدث » وإلى رؤية الماء انمهبى . وكون الانتقاض 
محمد رحمه الله هنا يجهة الضرورة لننى جواز اقتداء المتوضى؛ احتياطا . وعلل فى باب الرجعة فما إذا انقطم دم 
الحيضة الثالغة فى المعتدة وأيامها دون العشرة يحهة الإطلاق لانقطاع حق الرجعة احتياطا » وهما انختارا جانب 
الإطلاق فى الصلاة لآن اعتبارها طهارة كالماء ليس إلا من أجلها . ودل على عة هذا الاعتبار حديث عمرو بن 
العاص ٠‏ أنه بعثه النبى صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية فأجنب وصلى بأصعابه بالتيمم دوف البرد » وعام النى 
صلى الله عليه وسام فلم يأمرهم بالإعادة » وجانب الضرورة ف الرجعة » فلم تكن طهارة فى حق الرجعة لآن 
الضرورة فى الصلاة لاغير فبقيت على العدم مأل يتصل بها المقصود : أعنى أن يصلى بها لاما حينئذ يمتنع اعتبارها 
عدما بعد ماقويت باتضال المقصود بها » وسزيد كشف القناع ف باب الرجعة إن شاء الله تعالى . وف الحلاصة 
اقتداء المتوضى* بالمتيمم فى صلاة الحنازة جائز بلا حلاف ( قوله ويصلى القائم خافن القاعد ) خلافا محمد و عك 
والقاعد نخلف مثله جائزا اتفاقا » والمستوى بالأحدب قيل يجوز مطلقا . وذكر المرتاشى إن بلغت حدبته 
الركوع فعلى الحلاف . قال فى شرح الكنز : هو الأقيس لأن القيام استواء النصفين وقد وجدوا استواء الأسفل 
فيجوز عندهما كنا يجوز اقتداء القائم بالقاعد لاستواء الأعلى » وأما عند محمد فنى الظهير ية لاتصح إمامةالأحدب 
للقائم ذ کره محمد . وى جموع النوازل : يصح .» والأول أصح ( قوله وهو ماروى الخ ) فىالصحيحين عن 
عبياء الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال « :دخلت على عائشة رضى الله عنبا فقلت -: ألا تحدثييى عن 
مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت بلى » لما ثقل رسول الله صلى الله عايه وسلم فقال : أصلى الناس ؟ 
قلنا لا هم ينتظرونك للصلاة ٠‏ قال : ضعوا لى ماء فى اللخضب » ففعلنا فاغتسل . ثم ذهب لينوء فأعمى عليه › 


وانقطاع .الرجعة جما يؤْخذ فيه بالاحتياط إحماعا : ألا ترى أا لو اغتسلت وب على باءنها عة انقطحث الرجعة 
عنها احتياطا » و إذا تصو ر التيذم على هذا الوجه اندفم ما يتراءى أن كل واحد من العاداء ترك أصاه.وناقض 
کلامه , قال :ر ويوام الماسح الغاسلين ( لانه غسل قلمه فلبس الجف والحف دانع سراية الحدث إلى القدم فهر 
باق على كونه غاسلا . فإن قيل : لانسلم أنه باق على كونه غاسلا لآن اللحض قام-مقام بشرة القدم والحدث قد 
سحله . أبجاب بقوله ( وما حل باللدهت يز يله امسج ) فكان المسح على اليف كغسل الرجل : وقوله ( ويصلى القائم 
تحاف القاعد ).ظاهر وقوله ( انه عليه الصلاة.وا! لام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام ) وهو ما ړوی 
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ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا لا هم ينتظرو نك يارسول الله » قالت والناس عكوف ف المسجد ينتظرون 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخحرة » قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ألى بكر 
رضى الله عنه أن يصلى بالناس » فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلى بالناس؛ 
فقال أبو بكر وكان أبوبكر رضى الله عنه رجلا رقيقا فقال : ياعمر صل أنت ٠‏ فقال عمر رضى الله عنه أنت 
أحق بذلك » فصلى بهم أبوبكر » ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خخفة فخرج يهادى بين 
رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس » فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه أن 
لاتتأخر وقال فما أجلسانفى إلى جنبه » فأجلساه إلى جنب أنى بكر » فكان أبو بكر يصلى وهو قائم بصلاة انی 
صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أنى بكر والبى صلى الله عليه وسلم قاعد» قال عبيد الله : فعرضت على 
ابن عباس حديث عائشة رضى الله عنها فا أنكر منه شيئا غير أنه قال : أسمت للك الرجل الذى كان مع العباس ؟ 
قلت لا » قال : هو على" رضى الله عنه اننهى . وما روى الرمذى عن عائشة قالت « صلى النى صل الله عليه 
وسلم فى مرضه الذى تو فيه خلف أنى بكر قاعدا » وقال حسن صحيح . وأخرج النسائى عن أنس وآحر صلاة 
صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم ىثوب واحد متوشحا خلف أنى بكر رضى الله عنه » . فأولا 
لايعارض ما فى الصحيح » وثانيا : قال البيبى : لا تعارض فالصلاة الى كان فيا إماما صلاة الظهر يوم ابت 
أو الأحد » والى كان فيا مأموما الصبح من يوم الائنين . وهى آخر صلاة صلاها حى خرج من الدنيا . ولا 
الف هذا ماثبت عن الزهرى عن أنس فى صلاتهم يوم الاثنين وكشف الستر ثم إرخائه فإنه كان ف الركعة 
الأولى » ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فأدرك معه الثائية » يدل عليه ماذكر مومى بن عقبة 
فالمغازى عن الزهرى وذ كرأبو الأسود عن عروة ‏ أنه صلى الله عليه وسلم أقلع عنه الوعاث ليلة الاثنين فغدا إلى 
الصبح يتوا على الفضل بن العباس وغلام له » وقد جد الئاس مع ألى بكر رضى الله عنه حى قام إلى جنب 
ألى بكر » فاستأخر أبو بكر فأخذ صلى الله عليه وسلم بثوبه فقدمه فى مصلاه » فصفا حميعا ورسول الله صلى الله 
عليه وسام جالس وأبوبكر يقرأ فركع معه الركعة الأخيرة ثم جلس أبو بكر حى قضى عبوده فتشود وسلم » 
وأق رسول لله صلى الله عليه وسلم بالركعة الأخرى ثم انصرف إلى جذع من جذوع المسجد » فذكر القصة 
فى عهده إلى أسامة بن زيد فها'بعثه إليه ثم فىوفاته صلى الله عليه وسل يومئذ » أخبرنا به أبوعبد الله الحافظ بسنده 
إلى ابن طيعة > حدثنا الأسود عن عروة فذكره . فالصلاة الى صلاها أبو بكر مأموما صلاة الظهر وهى الى 


« أنه صلى الله عليه وسلم لما ضعف فى مرضة الذى قبض فيه قال : مروا أبا بكر يصلى بالناس » فقالت عائشة 
لخفصة : قولى له إن أبا بكر رجل أسيف إذا وقف ف مكاناث لابملك نفسه فلو أمرت غيره » فقالت ذلك مرتين » 
فقال عليه الصلاة والسلام : أنئن صواحبات يوسف » مروا أبا بكر يصلى بالناس » فلما افتتتح أبوبكر الصلاة 
وجد رسول الله صلى الله علية وسام فى نفسه خفة فخرج يبادى بين العباس وعلى” ورجلاه تخطان الأرض حى 
دخل المسجد » فسمع أبوبكر حس مجیء النى صل الله عليه ولم فتأخر وتقدم النى صلى الله عليه وسلم وجلس 
یصلی وأبوبكر يصلى بصلاته والناس يصلون بصلاة ألى بكر : يعنى أن أبا بكر كان يسمع تكبير النی صل الله 
عليه وسلم فيكبر والناس يكبرون بتكبير ای بكر » وهذا:آخر صلاته عليه الصلاة والسلام فكان ناا لما قبله . 
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خرج فيها بين العباس وعلى رضى الله عنما » والى كان فيا إماما الصبح وهى الى خرج فيا بين الفضل بن 
العباس وغلام له » فقد حصل بذاك اللجمع :وعلى هذا فقول المصنف آخر صلاة صلاها : يعنى إماما . والمراد 
بحديث كشف الستارة ما فى الصحيحين من أنه كشفها يوم الاثنين وهم صفوف ف الصلاة » ثم تبسم ضاحكا 
ونکص أبو بک ر على عقبه ظنا أنه صلى الله عليه وسلم حارج للصلاة » فأشار الهم أن أتموا » ثم كرد 
السر وتوف صلى الله عليه وسلم دن يومه ذلك . وى البخارى أن ذلك كان فى صلاة الفجر . قال الشافعى 
ما أسند عن جابر وأسيد بن حضير اقتداء الخالسين ببما وها جالسان للمرض : وإئما فعلا ذلك es‏ 
بالناسخ » وكذا ما حكى عن غير هم من الصحابة رضى الله عنهم أنهم موا جالسين والناس.جلوس #مول عليه › 
الخاصة يوج عند بعض ويعزب عن بعض . واعلم أن مذهب الإمام أحمد أن القاعد إن شرع قائمر ثم 
جلس صح اقتداء القائمين به » وإن شرع جالسا فلا وهو أنهض من جهة الدليل لأنا صرحنا بأن ذلك حلاف 
القياس صير إليه بالنص . وقد عا أنه صلى الله عليه وسلم حرج إلى محل الصلاة قائما ي,ادى ثم جلس » فالظاهر 
أنه كبر قبل الحلوس » وصرحوا فى صلاة المريض أنه إذا قدر على بءضما قائما ولو التحريمة وجب القيام به . 
وكان ذلك متحققا فى حقه صلى الله عليه وسلم » إذ مبدأ حلوله فى ذلك المكان كان قائما فالتكبير قائما مقدوره 
حينئذ » وإذا كان كذلك فورد النص حينئذ اقتداء القائمين بجالس شرع قائما . قال الأعمش فى قوها والناس 
يصلون بصلاة ای کروی انهه : يعنى أنه كان يسمع الناس تكبيره صلی الله عليه وسلم . وف الدراية : وبه 
يعرف جواز رفع الموذنين أصواتم : فى الجمعة والعيدين وغيرهما انبى . أقول : ليس مقصوده حصوص الرفع 
الكائن فى زماننا » بل أصل الرفع لإبلاغ الانتقالات » أما خصوص هذا الذى تعارفوه فى هذه البلاد فلا يبعد 
أنه مفسد فإنه غالبا بيشتمل على مد همزة لله أو أكبر أو بائه وذلك مفسد وإنلم يشتمل » فلأنهم يبالغون فى الصياح 
زيادة على حالة الإبلاغ والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا الصناعة النغمية لا إقامة للعبادة » والصياح ملح 
بالكلام الذى بساطه ذلك الصياح » وسيأق فى باب مايفسد الصلاة أنه إذا ارتفع بكاوه من ذكر ابحنة والنار 
لاتفسد ولمصيبة بلغته تفسد » لأنه فى الأول تعرض لسال الحنة والتعوّذ من النار » وإن كان يقال إن المراد إذا 
حصل به الحروف ولو صرح به لاتفسد » وف الثانى لإظهارها » ولوصرح با فقال وامصيبتاه أو أدركونى 
أفسد فهو بماز لته » وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس به » ولو قال اعجبوا من حسن صوق وتحريرى فيه 
أفسد > وحصول الحروف لازم من التلحين » ولا أرى ذلاث يصدر من فهم معنى الصلاة والعبادة > کا لاأرى 
خرير الت ف الدعاء کا رمام القراء و لهذا الزمان بصلا من فم بف الدعاء والسؤال وما ذلك إلا نوع لعب » 
الم من ملك أدى سؤاله وطلبه تحرير النغم فيه من الرفع والحفض والتغريب 
فإن قيل : هذا الحديث مضطرب فان بعفى الرو ايات يدل على أن الإمام كان أبا بكر وبعضها على أنه كان النى 
صلى لله عليه وسلم فكيف يصح الاستدلال به ؟ جيب أن الإمام الحطالى فى شرح الصحبح رجح هذه الرواية 
الى أحذ بها أبو حنيفة وأبويوسف. »> وهى رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لفقهه وإتقانه وموافقة ابن عباس 
رضی الله عنهما فإنه قال : دخلت على عبد الله بن عباس فةلت : أعرض عليك دا جدثتتى به عائشة عن مرض 


اال 
(ويصل الموئ خلف مثله ) لاستوائهما فى الحالإلا أن يوئ المواتم" قاعدا والإمام مضطجعا › لأن القعود معتبر 
فتثبت به القوة (ولا يصلى الذى يركع ويسجد خخلف المىئ ) لأن حال المقتدى أقوى : وفيه حلاف زفر رحمه الله 
(ولايصل المفترض خلف المتنفل ) لأن الاقتداء بناء > ووصف الفرضية معدو م فى حق الإمامفلا يتحققالبناء على 
المعدوم . قال ( ولامن يصلى فرضا خلف من يصلى فرضا آخر ) لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد . 
وعند الشافعى رحمه الله يصح ف جميع ذلك 


والرجوع كالتغنى نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب » إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغنى ( قوله ويصلى 
موئ حلف مثله ) وإن كان الإمام يوبى قاعدا والمأموم يوى قاتما لأن هذا القياس ليس بركن » بل الأولى تركه 
( قوله إلا أن يوئ ) قال المرتاشى فى هذه بعد نقل الحلاف فيها : الأصح أنه جوز على قول محمد » وكذا الأظهر 
على قولحدا الحواز > وحكم فى شرح الكئز باختيار ماف الهداية لأن القعود معتبر حى يحب عند القدرة عليه › 
بخلاف الاستلقاء فإنه لم يقصد إليه بالحكم بل تيجب معه لأنه الوسع الحاصل ( قوله ولا من يصلى فرضا خلف من 
يصل فرضا آخر ) وقولنا قول مالاك وأحمد ولا يجوز الناذر بالناذر . إلا أن ينذر نفس مانذره الآخر من الصلاة › 
ويجوز الحالف بالحالف لأن الواجب هناك البر فبقيت الصلاتان نفلا فى نفس,ما . ولذا صح المحالف بالناذر 
لدف المنذور لآنه واجب . وقد اختلف السبب فصاركظهر الأمس بن يصلى ظهر اليوم » ومصليا ركعى 
الطواف كالناذرين لأن طواف هذا غيرطواف الآخر وهو السبب : فلا يجوز اقتداء أحدهما بالآخخرء ولواشتركا 
فى نافلة فأفسدها صح أحدها بالآخر فى القضاء » وإن أفسدا منفردين نفلا فلا ولا حاف الناذر » ولو صليا 
الظهر ونوى كل إمامة الآخر حت صلم ما لأن الإمام منفرد ىحق نفسه فهى نية الانفراد حيذ فلو نوى 
كل الاقتداء بالآخر فسدت » وتجوز السنة بعد الظهر بالسنة الى قبلها وسنة العشاء بالتراويح > وأما الاقتداء 
فى الوتر بمن يرى أنه سنة فسئذكره فى باب الوتر إن شاء الله تعالى ( قوله وعند الشافعى رحه الله ) إذا ثبت جواز 
الفرض بالنفل ثبت ف الكل فلنتكلم عليه . تبسك فيه بما فى الصحيحين عن جابر أن معاذاكان يصلى مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصل بم تلك الصلاة ؛ لفظ مسلم . وق لفظ البخارى : 
«فيصلى بهم الصلاة المكتوبة) ذكره فى كتاب الادب . وروی الشافعى رحمه الله عن جابر : كان معاذ بن جبل 
يصلى مع رسول الله صلى الله عايه وسلم العشاء ثم بنطلق إلى قومه فوصلها بهم هى له تطوع وهم فريضة . وأجيب 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال هات » فعرضت عليه حديئها فا أنكر منه شيئا . وقوله ( ويصلى ا موئ خلف 
مثله ) ظاهر . وقوله ( لأن القعود معتبر فتثبت به القوة ) دليله أن صلاة التطوع مستلقيا بالإيماء مع القدرة على 
القعود لاتجوز . قال ( ولا يصلى الذى يركع ويسجد خلف الو ) قال زفر : تصح إمامة الموئ عن يركم 
ويسجد لأن الركوع والسجود سقط إلى بدل » والتأدى بالبدل كالمتأدى بالأصل » وهذا قلنا إن المتيمم يم 
المنوضئين . ولنا أن حال المقتدى أقوى بناء على ماذكرنا من الأصل فيمتنع الاقتداء » ولا نام أن الإبماء بدل 
عن الركوع والسجود لأن بعضه أو بعض الشىء لايكون بدلا عنه » فلما كان بعض الأصل أو جاز الاقتداء 
لكان مقتديا نى بعض الصلاة دون البعض وذلك لا يجوز . قوله ( ولا يصلى المفترض خلف المتنفل ) هذه 


( قوله ولا نسلم أن الإيماء بدل عن الركوع الخ ( قول : مر ؤشرائط الصلاة أن الإيعاء لن عن الأركان 
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بأن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النى صلى الله عليه وسلم وشرط ذلك علمه وجاز عدمه » يدل عليه 
مارواه الإمام أحمد عن سلم رجل من بنى سلمة أنه أتى الى صلى الله عليه وسلم فقال « يارسول الله إن معاذ بن 
جبل بأتينا بعد ماننام و نكون ىأعمالنا بالنهار فينادى بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فقال له صلى الله عليه وسلم : 
يامعاذ لاتكن فتانا » إما أن تصلى معى » وإما أن تخفف عن قوماك» فشرع له أحد الأمرين الصلاة معه ولا يصلى 
إقومه » أو الصلاة بقومه على وجه التخفيف ولا يصلى معه » هذا حقيقة اللفظ أفاد منعه من الإمامة إذا صلى 
معه صلى الله عليه وسلم ولا تمنع إمامته بالاتفاق » فعلم أنه منعه من الفرض . وقيل إن تلك الزيادة :أعق ' هى :له 
تطوع إلى آخخره من كلام الشافعى رحمه الله بناء على اجهاده » ولهذا لاتعرف إلا من جهته » وبعد هذا يرد حديث 
جابر و أقبلنا إلى أن قال : حى إذاكنا بذات الرقاع إلى أن قال : ثم نودى بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا 
وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين » فكانت لرسول الله صلى لله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين » . وروی 
الشافعى رجه الله عن جابر ‏ أنه صل الله عليه وسلم صلی ببطن نخلة » فصل بطائفة ركعتين ثم صلم . ثم جاءت 
طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلى » وشيخ الشافعى فيه مجهول » فإنه قال : أخخبرنا الثقة بن علية أو غيره عن 
يونس عن الحسن عن جابر ؛ والأول إنما يم له به حجة إلزامية لأن كون فرض المسافر ركعتين والآخر يان نافلة 
إنما هو عندنا » إذ عند الشافعى يقم الكل فرضا فلا يم له به حجة على مذهبه . وأجاب الطحاوى عنه وعن حديث 
معاذ بأنه منسوخ » أو يحتمل أنه كان حين كانت الفريضة تصلى مرتين ثم نسخ . وروىحديث ابن عر : ہی أن 
تصلى فربضة فى يوم مرتين » قال : والنبى' لايكونٍ إلا بعد الإباحة . ونوزع فى ذلك بأنه نسخ بالاحهال . 
والحواب أن مراده الحمل على النسخ ترجيحا بضرب من الاجتهاد » وهذا صحيح بل واجب إذ يحب ار جيح 
ما أمكن » ومرجعه الحمل على النسخ فى كل متعار ضين ثبتت صما » وإن عبرنا فى وجه التر جیح بلفظ آخر 
نو أن نقول هذا جرم فيةدم على ذلاث المببح فإنه يستلزم حمل ذلك البيح على النسخ وإن لم يصرح به > وهذا لآن 
الفرض أن المريح قد ثبت أنه صل الله عليه وسام قاله» وکو نه قال أيضا : الحرم لايستلزم كون العمل به إذ وز 
أن يكون المببيح هو الأخر فى نفس الأمر منه صالى الله عليه وسلم فيكون المقصود منه الآن تقرير الإباحة » فتقديم 
الحرم عند الحهل بالمقدم معناه أنه أشد الحكمين فنحمله على التأخر وذلك على التقدم احتياطا : أى عملا بأشق 
الأهرين عند عدم العلم خصوص الاقررء وإلا فليسر معنى الاحتياط أن العمل به يتيقن معهبالعمل بالمتأخرالمتقرر 
فى نفس الأمر ؛ إذا عرفت هذا فعنى حمله على النسخ أنه ثبت صلاة الحوف على ماذكر » وثبت بعد سنين من 
ااجرة أنه صلى بالطائفتين صلاة واحدة مع المنافى بكل طائفة » فلو جاز اقتداء المفعرض بالمتنفل لالم بكل طائفة 


ثلاثة أقسام : اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه » واقتداء المفترض بالمفترض محتلفين : فأما الأول فلا يحوز لأن 
الاقتداء بناء أمر وجودى لأنه عبارة عن متابعة شخص لاخر فى أفعاله بصفاتما وهو مفهوم وجودى لا سلب فيه › 
وبناء الأمر الوجودى على المعدوم بصفاته غير متحقق » ووصف الفرضية معدوم فى حق الإمام فها نحن فيه : 
وأما الثالث فكذاك لأن الاقتداء شركة : يعنى فى التحربمة وموافقة يعنى فى الأفعال ولا شركة ولا موافقة إلا 
عند اتحاد ما ترما له وفعلاه » ويجوز أن يكون معناه شركة ف التحر بمة على قول ألى حنيفة وموافقة فيها على 
قوهما » وفيه نظر لأن الشركة تقتضى المعية فيالاشتراك والبناء يقتضى التعاقب فيكون بين الدليل الأول والثافى , 


بت ۷ 
لأنالاقتداءعندما أداه على سبيل الموافقة » وعندنا معنى اللتضمن مراعى ( ويصل المتنفل خلف المفعرض ) لأن الحاجة 
فىحقه إلى أصل الصلاة وهو موجود فىحق الإمام فيتحقق البناء ( ومن اقندى بإمام ثم علم أن إمامه حدث أعاد ) 
لأن تحمل المنافى لامجوز عند عدم اور وا يدل على عدم جواز الفرض بالنفل » وكذا قوله صبى الله عليه 
وسلم « الإمام ضامن » و سنذ كره بسند صحبيح »> والأول عكسه » فبقدم هذا ويحمل ذلك على ماعهد ثم نسخ من 
تكرر الفرض تقديما للمانع على اجوز . هذا ثم قيل إنما لامجوزاقتداء المفترض بالمتنفل ف جميع الصلاة لا البعض » 
ذإن محمدا ذ كر إذا رفع الإمام رأسه منالركوع فاقتدى به إنسان فسبق الإمام الحدث قب لالسجود فاستخلفه صح 
وبأق بالسجدتين ويكونان نفلا للخليفة حى يعيدهما بعد ذلك » وفرضا فىحق من أدرك أولالصلاة » وكذا 
المتنفل إذا اقتدى بالمغرض ف الشفع الثانى يحوز » وهو اقتداء المفترض بالمتنفل فى حت القراءة والعامة على المنع 
مطلقا؛ ومنعوا نفلية السجدتين بل هما فرض عل الحليفة » ولذا لوتركهما فسدت لأنه قاممقام الأول فاز مه مالزمه. 
وقالوا : صلاة المتنفل المقتد ى أخذت حكم الفرض بسببالاقتداء » وهذا لزمه قضاء مالم يدركه مع الإمام من 
تناف » وابحواب أن الاشتراك إنما هو بالنسبة إلىالتحر ية والبناء بالنسبة إلى الأفعال فلا منافاة بينهما » والشافعى 
رحمه الله جوز الاقتداء فى الصورتين حيعا . قال المصنف ( لأن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة ) يعنى أن 
كل واحد صلی بذاته إلا أنه يوافق الإمام فى الأركان والانتقال من حي :الوقت . وفيه نظر لآنه استدل بالموافقة 
على عدم جواز:الاقتداء » واستدل بها أيضا الشافعى على جوازه وذلك ظاهر الفساد . والحواب أن المراد بالموافقة 
فى دليلنا موافقة تبعية » وفىدايله موافقة فى تطبيق أفعاله الصادرة منه على الزمان الذى طابقه أفعال الإمام ليس 
إلا و هذا غير ذلك لاعالة . وقوله( وعندنا معنى التضمن مراعى ) إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « الإمام 
ضامن » على ماتقدم من معناه وكون الشىء لابتضمن مافوقه . فإن قيل : قد صح أن معاذا كان يصلى العشاء مع 
النى صلى الله عليه وسلم ثم بر جع فيصليها بقومه فى بنى سامة فكان صلاة قومه فرضا وصلاته نفلا . أجيب بأن 
ذاث لايلزم لن معاذا جاز أن ينوى مع النى عليه الصلاة والسلام نفلا وبصلى مع قومه الفرض ويصح اقتداء 
تتفل بالمفترض ) وهو القسم الثانى ( لأن الحاجة فى حقه ) أى فى حق المتتفل إلى أصل الصلاة وهو موجود 
ىح الإمام فيتحقق البئاء ) وهذا بناء على أن مطلق النية كاف فى صمة النفل والفرض يشتمل عليه فيصح 
الاقتداء » مخلاف العكس . والحاصل أن الشركة لابد منها فى صعة الاقتداء » وأمارتها جواز بناء أحدهما على 
الآخر للمنفرد نى الختلفين » وا لمنفرد لايصح له أن يبنى فرضا على فرض آخرفلا يةتدى بغيرهكذلك » وكذا لايصح 
له أن يبى الفرض على النفل » وأما بناء النفل على تحر بمة الفرض فقد يجوز وإن كان مكروها فيصح الاقتداء بغيره 
( ومن اقتدى بإمام ثم علم أن مامه محدث أعاد ) وإنما قيد بالعلم بعد الاقتداء لا نه لوعلم بذاك قبله لم يجز الاقتداء 
به إحماعا . وقال الشافعى : لايحب عليه الإعادة بناء على ماتقدم من أن الاقتاداء عنده أداء على سبيل الموافتة من 
غير معنى التضمن . ولنا ما روى ١‏ أن النى صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه » ثم تذ كر جنابة فأعادها وقال : من 
أم قوما ثم ظهر أنه كان حدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا ؛ وعورض بما روى أنس بن مالك رضى الله عنه و أن 


( قوله والحواب أن الاشتراك إنما هو بالنسبة إلى التحريمة الخ ) أقول : بل المقتدى بأن تحر مته على تحر بمة الإمام كا صرحوا مسعلة الحاذاة » 
فالأولى أن يمنع اقتضاء الشركة المعينة مطلقا » فإن أحد الشريكين قد ملك المشترك فيه بعد الآخر 


لا 
لقوله عليه الصلاة والسلام « من آم" قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا» وفيه خلاف الشافعى 
رحمه الله بنا على ماتقدم » ون نعتبر معنى التضمن وذاك ف الحواز والفساد 


الشفع الأول » وكذا لو أفسد عن نفسه يازمه قضاء الأربع ( قوله قال صلى الله عليه وسلم « من أم” قوما» الخ ) 
غريب والله أعلم . وروی محمد بن الحسن فى كتاب الآثار : أخبرنا إبراهم بن يزيد المکى عن عمرو بن دينار أن 
على" بن أنى طالب قال فى الرجل يصلى بالقوم جنبا : قال يعيد ويعيدون . ورواه عبد الرزاق : حدثنا إبراههم بن 
يزيد المكى عن عمرو بن دينار عن جعفر أن عليا رضى الله عنه صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء › 
نأعاد وأمره, أن يعيدوا . وما يستدل به على المطلوب ما أخرجه الإمام أحمد بسند صمبح عنه صلى الله عليه وسلم 
قال « الإمام ضامن » وهو ما أشار إليه المصنف بقوله ونحن نعتبر معنى التضمن فإنه المراد بالضمان للاتفاق على 
نى إرادة حقيقة الضمان » وأقل مايقتضيه التضمن الت.اوى فيتض.ن كل فعل نما على الإمام مثله » وغايته أن 
يفضل كالتنفل خلف اللمفترض » وإذا كان كذلك فبطلان صلاة الإمام يقتضى بطلان صلاة المقتدى إذ 
لايتضمن المعدوم الموجود » وهذا معنى قوله وذلك فى اللدواز والفساد . وما أسند أبو داود « أنه صلى الله عليه 
وسلم دخل ی صلاة الفجر فأوماً بيده أن مكانكر؛ ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم » فا٠ا‏ قضى الصلاة قال : 
إنما أنا بشر وإفى كنت جنبا» وسنده صحيح لايقتضى أن ذلك كان بعد شروعهم بحواز کون التذكر كان عقيب 
تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم “غل أن الذى فى مسلم قال « فأتى النى صل الله عليه وسلم حى قام فى مصلاه قبل 
أن يكبر ذكر فانصرف » فإن كان هذا المراد بقوله فى حديث ألى داود دخل فى صلاة الفجر على إرادة دحل 
فى مكانما فلا إشكال . وإن كانا قضيتين فالمواب ما علمت . وأخرج عبد الرزاق عن حسين بن مهران عن 
مطيع عن أنى المهلب عن عبيد الله بن زجر عن على بن زيد عن القاسم عن أنى أمامة قال « صلى عمر رضى الله عنه 
بالناس جنبا فأعاد ولم يعد الناس » فقال له على" رضى الله عنه : قد كان ينبغى لمن صلى فعلك أن يعيد » قال : 
فرجعوا إلى قول على . قال القاسم وقال ابن مسعود مثل قول على“ . وما أخرجه الدارقطى عن جويبر عن 
الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب عنه صلى الله عليه وسلم « أبما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد 
مضت صلامم وايغتسل هو ثم ليعد صلاته ؛ وإن صلى بغير و ضوء شثل'ذلك » ضعيف › جويبر مار وك والضحاك 


نې صلى الله عليه وسلم دخل فى صلاته فكبر وكبرنا معه » ثم أشار إلى القوم أن امكثوا كا أنتم ء فلما نزل قياما 
حی أنى رسول الله صلی الل عليه وساي قد اغتسل ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ؛ ولول تكن صلاتهم منعقدة لم يكلفهم 
استدامة القيام » فدل على أن عدم طهارة الإمام لاتمنع انعقاد صلاة المقتدى إذا لم يعلم بحال الإمام . وأجيب بأن 
الأمر بالمكث لايدل على الانعقاد لحواز أن يكون ذلك منعا لهم عن التفرق ؛ ألا ترى أن عمد بن سيرين ذكر 
هذه القصة » وذكر أن انی صلى الله عليه وسلم أومأ إليهم أن اقعدوا ولو انعقدت صلاتهم لم بأمرهم بذلك » على 
أنه يجوز أن يكون ذلك قبل تعلق صلاة القوم بصلاة الإمام » على أن ذللك حكاية فعل لاتعارض القول . وقوله 
( وحن نعتبر معنى التضمن ) معناه أن النى عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن » ولا يخلو إما أن يكون المراد 
به أنه ضامن لصلاة نفسه ولا فائدة فى ذلك لأن كل واحد كذلك » أو ضامن لصلاة القوم وهو صميح » ثم إنه 
إما أن يكون ضامنا لصلاتهم وجوبا وأداء أو صحة وفسادا » والأولان غير مرادين بالإجماع فتعين الآخران على 


عا 8 س 
i‏ 4ه ى 5 : 5 5 
وإذا صل ابى بمو م يفرءونت وبعوم اس فصلا مم فاسدة عل ألى حنيفة رهه الله) وقالا: صلا الإمام وهن لأيقرأ 
القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته » وهذا لأنه لواقتدى بالقارئ تكو ن قراءته قراءة له خلا ف تلك المسثلة و أمثالها 
لأن الموجود فى حق الإمام لايكون موجودا فىحق المقتدى ( ولو كان يصلى الأ وحده والقارئ وحده جاز ) 


لم يلق البراء » ويثبت المطلوب أيضا بالقياس على مالو بان أنه صلى بغير إحرام لاتجوز صلاتهم إجماعا » والمصل 
بلا طهارة لا إحرام له . والفرق بين ترك الركن والشرط لا أثرله » إذ لازمهما متحد وهو ظهور عدم صحة 
الشروع إذا ذكر . 

[ فرع ] أمهم زمانا ثم قال إنه كان كافرا أو صليت مع العلم بالنجاسة المانعة أو بلا طهارة ليس عليهم 
إعادة لأن خبره غير مقبول ف‌الديانات لفسقه باعترافه ( قوله فصلا ہم فاسدة عند أي حنيفة الخ) وعلى هذا 
الخلاف إذا أم” الأخرس قارئين وخرسا. والأتى : نسبة إلى أمة العرب وهى الأمة الحالية من العلم والكتابة فاستعير 
من لايعرف الكتابة والقراءة ( قوله وأمثالها ) ما إذا أم المعذور والموئ مثلهما وأعلى منهما حيث تصح صلاة 
الإمام ومن بحاله اتفاقا لأ نه لم يترك مع القدرة إذ بالائهام بالصحيح والراكع الساجدلم يصرمحصلا الطهارة والأركان 
ومقتضى هذا صحة افتتاح الكل لأن الأنى قادر على التكبير ثم تفسد أوان القراءة لركها مع القدرة وصلاتمم 


معنى أنه يتحمل السمو والقراءة عن المقتدى وتفسد صلاة المقتدى بفساد. صلاة الإمام . وقوله ( وإفا صلى أى ) 
الأثى منسوب إلى الأم : أى هو كا ولدته أمه . والمراد به حيث ماورد فى الكتاب والحديث ولسان العرب : من 
لايحسن الحط ولا يقرأ شيشا » ومن أحسن قراءة آية من التئزيل حرج عن كونه أميا عند ألى حنيفة » وثلاث آيات 
أو آبة طويلة عندهما » فيجوز اقتداء من يحفظ التتزيل به لأن فرض القراءة يتم بما ذكرنا من المقدار ؛ وما ذكره 
فى الكتاب ظاهر . وقوله ( وهذا ) إشارة إلى ترك فرض القراءة . وقوله ( تكون قراءته قراءة له ) يعنى لما روينا 
من قوله صلى لله عليه وسلم « من كان له إمام إفقراءة الإمام قراءة له» وقوله ( بخلاف تلك المسئلة ) يريد ما 
استشبدا. به من العارى إذا أم” عراة ولابسين ( وأمثاها ) يريد به الأخرس أم” قوما قارئين وخرسا » وصاحب 
اجرح والمومئ إذا أما لمن هو بمثل حالهما ولمن هو أعلى حالا منهما » والمذ كور فى الكتاب أحد طر يى أى حنيفة ¢ 
والطريق الآخر ماذكره الكرخى أن افتتاح الكل قد صح لأنه أوان التكبير » والأتى قادر عليه كالقارئ » فبصحة 
الاقتداء صار الأنى متحملا فرض القراءة عن القارئ ثم جاء أوان القراءة وهو عاجز عن الوفاء بما تحمل فتفسد 
صلاته » وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم » بخلاف سائر الأعذار فإنها قائمة عند الافتتاح » ولا يصح اقتداء من 
لاعذر به بصاحب العذر . وقوله (ولو كان يصلى الى ) فيه شائبة الحواب عما يقال لو كان النظر إلى القدرة 
على جعل الصلاة بقراءة بالاقتداء بالقارئ معتبرا لما جاز صلاة الأى وحده والقارئ وحده لاقتداره أن يجعل 
صلاته بقراءة بالاقتداء بالقارئ . ووجهه أنه لم يعتبر ذلك لأنه لم يظهر منهما رغبة فى الجماعة » والشرع إما 
( تو له وقوله وهلا إشارة إلى ترك فرض القراءة ) أقول : والظاهر أنه إشارة إلى القدرة علا ( قوله لما جاز صلاة الأى وحده والقارئ 
وحده لاقتداره أن يجمل صلاته بقراءة بالاقداء بالقارئ ) أقول : مخالف لما أسلفه فى مسئلة الحاذاة قبل ورقتين خيث قال : لأن القارئ 
لو سلا وده والای و وأمكن للأى 'الاتتداء به فسدت أيضا صلاته . : 


سن ۷ عم 
هو الصحبح لأنه لم تظهر مهما رغبة فى الاماعة ( فإن قرأ الإمام فىالأوليين ثم قدام فالأخريين أميا فسدث 
صلاهم) وقال زفررحمه الله : لاتفسد لتأدى فرض القراءة . ولذا أن كل ركعة صلاة فلا نحل عن القراءة إما نحقيقا 


لعدمها ى حقهم حقيقة وحكما لعجزه ١‏ يروى هذا عن الكرخى » وإنما لايلزم المقتدى به متنفلا القضاء مع 
أنه فساد بعد الشروع لأنه إنما صار شارعا فى صلاة لا قراءة فبها » والشروع كالنذر » ولونذر صلاة بلا قراءة 
لايلزمه شى ء إلا فى رواية عن ألى يوسف كذلك » هذا وصمح ف الذخيرة عدم صحة الشروع . وجهه أنه لا فائدة 
ف الحكم بصحته لأن الفائدة إما فى لز وم الإتمام أو وجوب القضاء وكلاهما منتف » ثم عن القاضى أى حازم : إنما 
تفسد صلاة الأ والأخرس إذا علم أن خلفهما قارئ » وفى ظاهر الرواية : لافرق لأن الفرائض لايختلف الحال 
فيها بين امهل والعلم » وشرط الكرخى للفساد فى إمامة القارئ نية الإمامة لأنه يأتيه الفساد من قبله فيتوقف على 
التزامه » وقيل لايشترط وهوالأولى لأن الوجه المذكور وهو ترك الفرض مع القدرة عليه بعد ظهور الرغبة فى 
صلاة الجماعة يوجب الفساد وإن ل ينو ( قوله هو الصحبح ) فى شرح الطحاوى لا رواية عن أنى حنيفة فيه › 
واختلف فيه؛ فقيل تفسد فى قياس قوله لأن الوجه السابق يقتضيه . ونقل عن أنىحازم وصحح الشيخ عدمه . وى 
النهاية : لو افتتح الأى ثم حضر القارئ قيل تفسد » وقال الكرخى لا لأنه إنما يقدر على جعلها بقراءة قبل الافتتاح » 
ولوحضر الأتى بعد افتتاح القارئ فلم يقتد به وصلى منفردا الأصح أن صلاته فاسدة . ونقل فى ‌الحيط : رأيت 
فى بعض النسخ لو كان القارئ على باب المسجد أو بجواره والأتى يصلى فيه وحده فهى جائزة بلا خلاف» وكذا 
إذا كان القارى* فى صلاة غير صلاة الأمى جاز للأى الصلاة دون انتظار له بالاتفاق انهى. وفى الكاى : إذا 
كان يجواره من بقرأ ليس عليه طلبه وانتظاره لأنه لاولاية عليه ليازمه » وإنما ثبتت القدرة إذا صادفه حاضرا 
مطاوعا انى . وأصعية الفساد فى الثانية لاشلك أنه مع ظهور عدم الرغبة فى ابلحماعة » وعلى هذا فالحلافية الى 
يحمل تصحيح المصنف فيها عدم الفساد إما أن تكون إذا شرعا معا منفردين والأى يعلم أن القارئ يريد الشروع 
فى المكتوبة » وهومحمل مافى الكانى من ثبوت القدرة إذاكان حاضرا مطاوعا مع نفيه وجوب الطلب منه » وإلا 
فالمطاوعة وعدمها إنما تعرف بعد الطلب » وإما أن تكون صورة خلافية الكرحى » ولا يخى أن الأوجه فيها 
تعلرل الكرخى لاالمصنف . فإن قيل : القدرة بقدرة الغير لاتعتبر عند أنى حنيفة ولهذالم تحب الجمعة والحج على 
الأعمى وإن وجد قائدا . قلنا : إنما لاتعتبر قدرة الغير إذا تعلق باختيار ذلك الغير » وهنا الأمى قادر على الاقتداء 
بالقارئ بلا اختياره فيئزل قادرا على القراءة » ومن الفروع المنقولة لو حرم ناويا أن لايم أحدا فائتم به رجل 
صح اقتداوؤه ( قوله وقال زفر : لاتفسد ) وهو رواية عن ألى يوسف 


جعل قراءة الإمام قراءة المقتدى إذا اقتدى » بحلاف ما نحن فيه فإن كلامنا فى الاقتداء .وقوله ( هو الصحيح ) 
احتراز عما ذكر أبوحاتم أن قياس قول ألى حنيفة أن لاتجوز صلاته وهو قول مالك » وقوله(وقدم فى الآخريين 
أميا » أى أحدث ر فاستخلف أميا فسدت صلاتهم ) وقال زفر وهو رواية عن أنى يوسف ف غير 
الأصول لا تفسد صلاته لأن فرض القراءة ق تأدى فكان استخلاف القارئ والأى سواء . ولنا أن كل ركعة 
صلاة فلا خلو عن القراءة بالدلائل الدالة على واجوبها ء إما تحقيقا كما فى الركعتين الأوليين » وإما تقديرا 
كا فى الآخريين » فإن القراءة ف الأوليين قراءة فى الآخريين بالحديث وليس شىء منهما بموجود فى حق 


ب ۷ے 
أو تقديرا ولا تقدير فى حق الأ لانعدام الأهلية » وكذا على هذا لو قدءه فى النشهف . 


( باب الحدث ف الصلاة ) 


( ومن سبقه الحدث فى الصلاة انصرف 


( قوله وكذا على هذا ) أى على هذا لحلاف لو قدمه فى التشبد : أى قبل أن يقعد قدره بناء على عدم صلاحية 
الأى لإمامة القارئ فصار كاستخلاف صى وامرأة » أما لو قدمه بعد قدره صح عندهما حلافا لأنى حنيفة » 
وهى إحدى المسائل الاثنى عشرة . وقيل لاتفسد عند الكل وجعله المرتاشى أولى . أما عندهما فظاهر » وأما عنده 
فلوجود الصنع منه» هذا والأأى يحب عليه كل الاجههاد فى تعلم ماتصح به الصلاة ثم ف القدرالواجب وإلا فهو ثم 
وقدمنا حوه فى إخراج احرف الذى لايقدر على إخراجه . وسثل ظهير الدين عن القيام هل يتقدر بالقراءة ؟ فقال لا 
وكذلك ذكر فى اللاحق فى الشاق .. 
( باب الحدث فى الصلاة ) 

سبق الحدث ووجود مايفسد الصلاة وما يكره فيها من العوارض وهى تتلو الأصل فأخرها » وقدم هذا 
لثبوت الوجود معه دون كراهة بخلاف مايفسد ويكره ( قوله انصرف ) أى من غير توقف يفيده إيقاعه جزاء 
الشرط خبرا فيلزم عنده وإلا لزم الكذب + فإن مكث مكانه قدر ركن فسدت إلا إذا أحدث بالنوم فكث ساعة 
ثم انتبه فإنه بى . وف المنتتى : إن لم ينو بمقامه الصلاة لاتفسد لأنه لم يوجد جزء من الصلاة مع الحدث قلنا هو 
فى حرمة الصلاة » ها وسجد منه صا حا لكونه جزءا منها انصرف إلى ذلك غير مقيد بالقصد إذا كان غير محتاج إليه 
فلذا كان الصحيح أنه لو قرأ ذاهبا أو آيبا تفسد لأدائه ركنا مع الحدث أو المثبى » وإن قيل تفسد نى الذهاب 
لا الإياب » وقيل بل فىعكسه بخلاف الذكر لايمنع البناء فىالأصح لأنه ليس من الأجزاء » ولو أحدث راكعا 
فرفع مسمعا لايبى لأن الرفع محتاج إليه للانتصراف مُجرده لايعنع » فلما اقترن به انيع ظهر قصد الأداء ٠‏ وعن 


الأمى » أما تحقيقا فظاهر » وأما تقديرا فلعدم الأهلية » والشىء إنما يقدر إذا أمكن تحقيقه . وقوله ( وكذا على 
هذا لو قدمه ) أى الى (ف التشبد ) يعنى قبل أن يقعد مقدار التشبد (لم تفسد صلاته عند زفر وفسدت عندنا ) 
وأما إذا قدمه بعد ماقعد قدر التشهد فسدت صلاته عند ألى حنيفة خلافا مما وهى من الاثنى عشرية » وقيل 
لاتفسد عند الكل » أما عندهما فظاهر » وأما عنده فاوجود الحروج من الصلاة بصنعه وهو الاستخلاف كا لو 
قهقه أو تكلم » لأن هذا من فعله وهو مناف فانقطعت صلاته » وما الاختلاف فيا ليس من فعله مثل طلوع 
الشمس » قبل وهذا هو الصحيح والله أعلم ٠‏ 
(باب الحدث فى الصلاة) 

لما ذكر أحكام السلامة عن العوارض ف الضلاة انفرادا وحماعة لابا هى الأصل ذكر فى هذا الباب مايعرض 
له من العوارض ويمنعه من المضى والأصل أولى بالتقديم ( ومن سبقه الحدث ف الصلاة انصرف على الفور ) لأنه 
لو مكث ساعة صار جزء من الصلاة مؤادى مع الحدث » وأداؤها عه لايحوز خفسد ٠١‏ أدى ففسد الباق ضرورة 


( 4۸ - فتح القدير حن - ١‏ ) 
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والاعراف بفسدانها 


ألى يوسف » لوأحدث فى سبو دہ فرفع مكبرا ناویا إتمامه أولم ينو شيئا فسدت لا إن أراد الانصراف » وشرط البناء 
كونه 'حدثا سهاويا من البدن غير موجب للغسل لا اختيار له فيه ولا ف سببه ولم يوجد بعده مناف له منه بد » 
فلا يبنى بشجة وعضة واو منه لنفسه ولا لإصابة نجاسة مانعة من غير سبق حدثه خحلافا لأنى يوسف » فإن كانت 
منه بنى اتفاقا . والفرق فما أن ذاك غسل ثوبه وبدنه ابتداء وهذا تبعا للوضوء » ولو أصابته من حدثه وغيره لايبنى 
ولو انمد محلهما 3 ولا لتهقهة وكلام واحتلام ولا لسيلان دمل مز ها » فإن زال الساقط من غير مسرقط فقيل 
بى لعدم صنع العباد » وقيل على الدلاف . واختلف فيا لوسبقه لعطاسه أوتنحنحه » ولو سقط الكرسف منها 
بغير صنعها مبلولا بنت بالاتفاق و بتحركها على الحلااف » وهذا بناء على تصور بنائها كالرجل خلافا لابن رستم » 
وهو قول المشايخ إذا أمكنها الوضوء من غير كشف كأن تمسح على رأسها بلا كشف » وكذا غسل ذراعيها 
في الصحيح وإن روى جواز كشفهما . وأما الاستنجاء فى الحلاصة : إذا استنجى الرجل والمرأة فسدت ثم نقل 
من التجر بد يستنجى من نحت ثيابه إن 'أمكن وإلا استةبل . وف النهاية عن القاضى أنى على النسنى : إن لم يد منه 
بدا لم تفسد » وإن وجد بأن تمكن من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت القتميص وأبدى عورته فسدت » وجعل 
الفساد مطلقا ظاهر المذهب ف شرح الكنز » ويتوضاً ثلاثا ثلاثا فىالأصح ء ويأق بسائر سنن الوضوء » ولو جاوز 
ماء يقد على الوضوء منه إلى أبعد منه لضيق المكان أو لعدم الوصول إلى الماء أو كان بثرا تاج إلى الاستقاء منه 
وذاث مفسد أو كان فى بيته فجاوزه ناسيا لاعتياده.الوضوء من الحوض لاتفسد » وأما بلا عذر فتفسد »هذا 
كله إذا سبقه فى الصلاة » فلو خافه فانصرف ثم سبقه الحدث لايينى فى ظاهر الرواية.» وهل يستخلف للانصراف 
خوفا عنده ؟ جو ز کا فىمسئلة الحصرء وى قول ألى يوسف لايجوز » ولا قول محمد ( قوله استخلف ) بأن يأحك 
بوب رجل إلى امحراب أو يشير إليه » والستة فيه أن يفعله حدودب الظهر آخذا بأنفه يوه أنه رعف » وله أن 
يستخلف مالم يخرج من المسجد أو يجاوز الصفوف ف الصحراء » فإن لم يستخلف حتى جاوز وخخرج بطلت 
صلاة القوم » وف بطلان صلاته روايتان » ولا فرق بين كون الصفوف متصلة حارج المسجد ولم يجاوزها أو 
منفصلة خلافا محمد ف المتصلة » لأن لمواضع الصفوف حكم المسجد كما فى الصحراء . ولمما أن القياس بطلانا 
جرد الانحراف » لكن ورد الشرع به على خلافه فيقتصر اللحواز على محل الضرورة » ويشترط كون الحليفة 
صاحا للإمامة : فإن لم يصلح كمحدث أو ضى أو امرأة فسدت صلاته وصلاة القوم إن استخلفه قصدا »فإن م 
يكن قصدا بأن لم يكن خلفه غير صبى أو امرأة فخرج وتركه فستأتی آخر الباب . ولو استخلف .رجلا والقوم 
أن الصلاة الواحدة لاتنجزأ صحة وفسادا ( فإن كان إماما استخلف ) وتفسير الاستخلاف أن يأل بثوبه وره 
إلى امحراب ( وتوضأً وببى ) والقياس أن يستقيل ( وهو قول الشافعى لآن الحدث يناف الصلاة ) لأآنها تستازم 
الطهارة والحدث يناف الطهارة : ومنافى اللازم مناف للملزوم والشىء لاينثى مع المنافى ( ولأن المشى و الانحراف) 
عن القبلة ( يفسدان الصلاة ) وكل ما يفسدها لاتبى معه كالحدث العمد فالصلاة لاتبنى مع المشى والاتحراف 


( قال المصنف : فإ كان إماما اسشخلف) أقول ؛ يأخذ ثوبه ويحره إلى المحراب سواء كان المقعدى مدركا أو مسبوقا أو لاما , 


- ۳۷4 — 
فأشبه الحدث العمد . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « من قاء أورغق آر امع ى اا فلتعرف ولدرما 
وليبن على صلاته مالم يتكلم » وقالعليه الصلاة والسلام « إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فايضع بده على فه وليقدم 

من لم يسبق بشی ء ا 
رجلا ونوى كل الإمامة فالإمام خليفة الإمام لأنه مادام فى المسجد فحق الاستخلاف له . وف الفتاوى : إن 
نويا معا الإمامة جازت صلاة المقتدى بخليفة الإمام:وفسدت على المقتدين بخليفة القرم ٠‏ و لا احتلاف لأن حيقة 
المعية غير مرادة » وإن تقدم أحدهما إن كان خليفة الإمام فكذاك » وإن كان خليفة القوم اقتدوا به ثم نوى الآخر 
فاقتدى به البعض جاز صلاة الأولين دون الآخرين » ولواستخاض من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد إن 
نوى اللخليفة الإمامة من ساعته صار إماما فتفسد صلاة من كان متقدمه دون صلاته وصلاة الإمام الأول ومن 
عن ينه وشماله فى صفه ومن خلفه » ون نوی أن يكون إماما إذا قام مقام الأول وخرج الأول قبل أن يصل 
الخليفة إلى مكانه وقبل أن ينوى الإمامة فسدت صلاتهم » وشرط جواز صلاة الحايفة والقوم أن يصل الحليفة 
إلى امحراب قبل أن بخرج الإمام عن المسجد . والذى فى النهاية لو استخلف الإمام رجلين أو هو راجلا والقوم 
رجلا أو القوم رجلين أو بعضهم رجلا و يعضوم رجلا فسدت صلاة الكل انى من غير تفصيل . وفيها : لو 
تأخر ليستخلف فلبث ينظر من يصاح فقبل أن يستخلف كبر رجل من وط الصف الخلافة وتقدم فصلاة من 
كان أمامه فاسدة ومن خلفه جائزة » وكذا لو استخلف الإمام رجلا من وسط الصف فخرج الإمام قبل أن 
يقوم الحليفة مكانه تفسد صلاة من قدامه . والذى فى فتاوى قاضيخان إن تقدم رجل من غير تقديم أحد وقام 
مقام الأول قبل أن يخرج الإمام عن المسجد جاز » ولو خرج الإمام قبل أن بصل هذا الرجل إل الحراب ويقوم 
مقامه فسدت صلاة الرجل والقوم ولا تفسد صلاة الإمام الأول انتهى ولا غبارعليه» ولو استخلف فاستخلف 
الحليفة غيره قال الفضلى : إن لم يخرج الأول ولم يأخذ الخليفة مكانه حى استخلف از و كأن الا 
تقدم بنفسه أو قدمه الأول وإلالم جز » ولو استخلف ثم أفسد قبل أن يخرج من المسجد يضره لاغيره ؛ ولو جاء 
رجل فى هذه الحالة فإنه يقتدى با خليفة » وكذا لو قعد الأول فلم يخرج من المسجاء ‏ ولو توضا فى المسجد و خليفته 
قائم لم يواد ركنا يتأخر ويتقدم الأول » ولو خرج فتوضأ ثم رجع والحليفة لم يد ركنا فالإمام هو الثانى » هذا 
ويصح الاقتداء بالأول مالم يخرج . قالوا لو أحدث ولیس معه أحد فلم خرج حتى جاء من ائم به ثم رج كان 
الثانى خليفة الأول حى يقتدى به » وكذا لو توضأ فى ناحية ا مسجد ورءجع ينبغى له أن يقتدى بالثانى . ولو 
استخاف ثم حر ج فأحدث الثانى فجاءالأول بعد ما توضأ قبل أن يقوم مقام الأول لايحوز للثانى تقديعه : ولو جاء 
بعد ما قام مقام الأول جاز له تقديمه ( قوله ولنا قوله صلی الله عليه وسل « من قاء » ) الحديث تقدم ف فصل 
النواقض . وأخرج ابن أبن شيبة نحوه موقوفا على عمر وعلى وألى بكرالصديق وابن حمر وابن مسعود وسلمان 
الفارسى » ومن التابعين عن علقمة وطاوس وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير والشعبى وإبراهم النخعى وعطاء 
ومكحول وسعيد بن امنيب رضى الله عنهم » وكفى بهم قدوة » على أن صحة رفع الحاديث مرسلا لا تراع فيها 
وذلاك حجة عندنا وعند امنمهور ( قوله وقال صلى الله عليه وسلم « إذا صلى أحدكم الخ؛) غريب » وإنما أخرج 


وقوله ( فأشبه الحدث العمد ) يخدم فى الدليلين ر ولنا قوله صلى الله عليه وسلم « من قاء أو رع أو أمذئ 
فى صلاته فلينضرف وليتوضاً وليبن على صلاته مالم يتكلم ٠‏ وقولة صلى الله عليه وسلم « إذا صلى أحدكم فقاء أو 
رعف فليضع بده على فه وليقدم من ل يسبق بشى ء ) ووجه الاستدلال أنه قال« وليين على صلاته »» وأدنى مرتبة 
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والبلوى فيا يسبق دون مايتعمد فلا يلحق به ( والاستئناف أفضل ) تحرزا عن شبهة الملاف '» 


أبوداود وابن ماجه من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسام « إذا صلى أحدكم فأحدث فليأحذ بأنفه ثم لينصرف » 
ولو صح مارواه لم جز استخلاف المسبوق إذ لا صارف له عن الوجوب . فإن قلت : فا الدليل على ثبوت 
الاستخلاف شرعا فى الصلاة ؟ قيل فيه إجماع الصحابة » وحكاه أحمد وابن المنذر عن عمرو وعلى.وروىالأثرم 
بسنده عن ابن عباس قال : خرج علينا عمر لصلاة الظهر » فلما دخل فى الصلاة أذ بيد رجل كان عن يمينه 
ثم رجع يخرق الصفوف » فلما صلينا إذا يمن بعمر يصلى خاف سارية » فلما قضى الصلاة قال : لما دخلت 
فى الصلاة وكبرت رابنى شىء فلمست بيدى فوجدت بلة . وللبخارى ف تيحه عن عمر بن ميمون قال : إلى 
لقائم مابينى وبين عمر رضى الله عنه غداة أصيب إلا ابن عباس » فا هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلنى أو 
أكلنى الكلب حين طعنه » وتناول عمر عرد الرحمن بن عوف فصلى بهم : وروی سعيد بإسناده قال : صلى بنا 
على" ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه وانصرف ( قوله والبلوى ) جواب عن إلحاقه بالحدث العمد : يعنى 
أن المعقول أن تجويزالبناء له نخفيفا عليه لعدم الحناية وذلك فيا فيه بلوى وهومايسبق » أما العمد فيستحق به العقاب 
ذنلا عن التخفرف ( قوله تحرزا عن شبهة الحلاف ) بناء على صرف قوله فى الحديث وليبن عن الوجوب إلى 


الأمر الإباحة فركونالبناء مباحا وهوالمطلوب » فإن قيل : الأمر فى قوله فليتوضأ للوجوب فيكون فقوله وليبن 
کذلاث ولم يةولوا به . فالحواب أن القران فى النظم لايو جب القران فى الحكم . وقد أجمع الحلفاء الراشدون رحمهم الله 
وفةهاء الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالاك وسلمان الفارسى رضى 
الله عنهم على ماقانا » وبمثله من الإجماع يمرك القياس إذا لم يكن هناك نص فكيض إذا كان » وإثما ذكر الحديث 
الثانى لأن فيه بيان الاستخلاف وقال : من لم يسبق بشىء بيانا للأفضل لأنه أقدر على إتمام الصلاة من المسبوق 
فقليده يكون خيانة . وقوله ( والبلوى فما يسبق دون مابتعمده فلا يلحق به ) قيل هو جواب عن قياس الشافعى 
الحدث السابق بالحدث العمد . وتقريره أن قياس الحدث السابق على الحدث العمد فاسد لوجود الفارق لأن 
ال ابت فيه البلوى حصو له بغير فعله فجا ز أن يجعل معذورا بخلاف العمد فلا يجوز إحاقالسابق به »كذا فى الشروح . 
وفيه نظر لأنه قال : والقياس أن يستقبل » وذلك اعتراف بصحة القياس » إلا أنه ترك بالنص . وى الاشتغال ببيان 
فاده تناقض » والظاهر أن مراده ترك إلحاق العمد بالسابق » فإن لقائل أن يقول السابق والعمد ىكونبهما منافيين . 
للصلاة سواء » فإذا بنى فى السابق بما ذكر م من الدليل فليبن فى العمد إ+اقا به » فقال فى السابق : بلوى دون 
العمد » والشبىء إنما يلحق بغيره إذا كان فى معناه ( والاستئناف أفضل نحرزا عن شبهة االحلاف ) وهو ظاهر . 
واعلم أن البناء المذكور إتما يصح فى الأحداث اللحارجة من بدنه الموجبة للوضوء لا الغسل من غير قصد منه 


( قوله فإن قيلالأمر فى قوله فليتوضاً الوجوب الخ ) أقول : المأمور هو الوضوء عقيب سبق الحدث بلا توقف » وظاهر أن ذلك ليس بواجب 
( قوله لأنه أقدرعل[تمام الصلاة من المسبوق فتقليده يكون خيانة) أقول : إشارة إلى قوله صل الله عليه وسلم « من قلد إنسانا عملا وى رعيته 
من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين » ( قوله و الظاهر أن مراده ترك إلاق العمد بالسابق الخ ) أقول : ولفظ 
الإلحاق يدل على ماذكره ( قوله فليبن فى العمد إلحاقا به ) أقول : أى إلحاقا بالدلالة ( قوله م الثىء ما يلحق بغيره إذا كان فى معناه ) أقول : 
أى من كل وجه ( قوله واعلم أن البناه المذكور إنما يصح فى الأحداث الحارجة من بدنه الموجبة للوضوء لا اللسل من غير قصد مله 


اام 
وقرل إن المنفرد يستقبل والإمام والمقتدى يبنى صيانة لفضيلة الجماعة ( والمتفرد إن شاء أتم فى مئزله » وإن شاء 
عاد إلى مكانه » والمقتدى يعود إلى مكانه إلا أن رکون إمامه قد فرغ أولايكون بينهما حائل 


الإباحة للعلم بن شرعيته للرفق لا أن شرعيته عليه ( قوله والمقتدى يبنى صيانة لفضيلة الدماعة ) علله بصيانة الفضيلة 
فأفاد أنه أولى وذكر مقابله فى مقابله : أعنى الاستقبال فى المنفرد فيظهر أنه أولى وإن كان اللفظ خبرا إذ لوكان 
واجبا لم يحز تركه لفضيلة الجماعة ( قوله وإن شاء عاد إلى مكانه ) وقيل إن عاد تفسد لزيادة مشى غير ضرورى 
والصحيح عدمه ليكون مو ديا الصلاة فى كان واحد (قوله والمقتدی يعود ) أى حا إلا أن یکون إمامه قد فرغ 
أو لا يكون بينبما حائل أى مانم من صعة الاقتداء » ولا بأس بإيراده » ومرجعه إلى ثلاثة أشياء البناء والطريق 
والهر ؟ فالأول منه حائط قدر قامة الرجل ليس فيه نقب » فإن كان فيه ولا كن الوصول منه لكن لانشتبه 
عليه حال الإمام اختافوا فيه واختيار الحلوانى الصحة + وعلى هذا الاقتداء من سطح المسجد أوالمئذنة . ولهما 
باب ف المسجد ولا يشتبه يوز فى قوهم وإن كان من خارج المسجد ولا يشتبه فعلى الحلاف . وى الحلاصة اختار 
الممحة وقال : لو قام على سطح داره و داره متصلة بالمسجد لايصح وإن ل يشتبه أو على جدار بين داره وبين 
الممجد ولا يشتبه صح » وعلى د كان متصل بالمسجد يصح بشرط اتصال الصفوف . والثانى الطريق الذى تمر فيه 
العجلة لم يصح ٠‏ وهذا إذالم تكن الصفوف متصلة عليه » فإن اتصلت أو كان أضيق من قدر العجلة صح › 
ولوكان خلفه واحد على الطريق لايجوز القيام خلف هذا اولخد » وكذا | لاثنان عند محمد خلافا لأ يوسف 


الحدث أو اسببه » ولا من غيره إذالم يأت بعده بما ينای الصلاة من توقف فى موضع الصلاة وكلام أو حدث 
أ وكشف عورة من غير ضرورة » فلا يبنى إذا انصرف لغسل نجاسة فى ثوبه » أو للوضوء من الإعماء ونحوه » 
أو للغسل من الاحتلام 3 أو دك الحدث أو عصر جراحة فسال منها دم نجس › أو زماه إنسان عجر أو سقط 
من السقف فأدماه » أو مكث ساعة فى موضع الصلاة بعد سبق الحدث كا مر › أو تكلم أو بال أو تغوّط أو 
كذ ف العورة عند الاستنجاء » أو الوضوء من غير ضرورة ( وقيل إن المنفرد يستقبل ) أى الأفضل له ذلك 
( والإمام والمقتدى يبى ) كذلك ( والمتفرد إن شاء أتم فى منزله ) الذى توضاً فيه بعد الانصراف » وهو اختيار 
بعض مشايخنا لما فيه من تقول المشى »وإن شاء عاد إلى مكانه وهو اختيار شمس الأثمة السرحسى وشيخ الإسلام 
خواهر زاده ايكون جميع الصلاة مؤدى فى مكان واحد . واعترض بأن ف العود إلى مكانه مشيا فى الصلاة من 
غير حاجة إذ الأداء ى المأزل يح وذلك مغد للصلاة .. وأجيب بأن المشى غير موجود حكا لأن حرمة: 
الصلاة تجعل الأماكن الختلفة كا مكان الواحد » ولهذا صح التنفل على الدابة . وقوله ( والمقتدى يعود إلى مكانه ) 
بعنى حهاءحى لو أتم بقية صلاته فى موضع وضوثئه لم جز لأن بينه وبين إمامه ماعنع صحة الاقتداء من ظريق أو 
نہر أو حائط » وهذا إذا فرغ الإمام أو لم يكن بينبما حائل جاز أن يببى فى منز له » فإن أدركإمامه فى الصلاة فهو 
مخير بين أن يقضى ماسبقه الإمام فى حال اشتغاله بالوضوء بغير قراءة ثم يقضى آنحر صلاته » وبين أن يتابع الإمام 
ثم يقضى ماسبقه الإمام بعد تسليمة لأن ترتيب أفعال الصلاة ليس بشرط خلافا لزفر » كذا فى شرح الطحاوى .. 


الحدث أو لسببه ولا من غيره الخ ) أقول : قوله من غير قصد متعلق بقوله الحارجة من بدنه » وقوله ولا من غيره معطوف على مئة : 
i‏ 


پعی من غير قصد منه ومن غيره آھ , 


AY 
ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم عام أنه لى حدث استقبل الصلاة؛ و إن لم يكن خر ج من المسجد يصلى‎ ( 
مابى) والقياس فما الاستقبال» وهو رواية عن محمد رحمه الله لوجود الانصراف من غير عذر .وجه الاستحسان‎ 
أنه انصرف على قصد الإصلاح » ألا ترى أنه لو تحقق ماتوهمه بنى على صلاته فألحق قصد الإصلاح عحقيقته‎ 
مالم مختلف المكان بالحروج».‎ 


والثلاثة يحوز خلفهم اتفاقا » وإذا قاموا مع الإمام على الطريق صفوفا وصف بينه وبين الذى قدامه قدر العجلة 
فسدت عليه وعلى جميع دن خلفه » وكذا لو فسدت صلاة صف لقيامهم على نجاسة تفسد على من خلفهم أجمع . 
ولوكان بين الإمام ومن خلمه ذاك فسدت على الكل أيضا » والمانع من الاقتداء فىالفلاة خلاء بع صفين ولا 
ينع فى مصلى العيد وإن وسع أكثر . واختلف فى مصلى المنازة وجعله فى النوازل كالمسجد » ولوكانت 
فرجة وسط الصفوف فالصدراء قدر حو. كبير وهو مالا ينجس إلا بالتغير وهى متصلة حوطا جاز وإلا 
فلا » فإنكان صغيرا جاز «طلقا . والثالث نهر جری فيه زورقءفإن كان عليه جسر عليه ثلاثة .جاز الاقتاءاء من 
ورائه » أو واحد فلا ؛ أو اثنان نعلى الحلاف فى الطريق . ولو كان أصغرمن ذلك لم يمنع فى الحتار ( قوله وهو 
رواية عن محمد ) ف النهاية هى فا إذا كان باب المسجد. على غير حائط القبلة . فإن كان عليها وهو شى متوجها 
لاتفسد بالاتفاق ( قوله من غير عذر ) ثابت فى نفس الأمر فصار كا او ظن ماسح انقضاء المدة فى الصلاة أو 
متمم سرابا.ماء أوظن حمرة دما أو أن عليه فائتة ولم تكن والله أعلم (قوله فالحق قصد الإصلاح بحقيقته مالم يختلف 
ااكان ) وجه صحة هذا الاعتبار جواز الربى على الكفار المتترسين بأسارى المسلمين بشرط قصد الكفار » وإن 
غلب ظن إصابة المسلمين علم أن قصد رميهم ألحق بحقيقته وإلا لم يحز » اكن أظهر التفاوت بتقيياده بعدم 
الاستخلاف وانحاد المكان كالمسجد إذ له حكم البقعة الواحدة » ولذا لوكرر سجدة فى زواياه لزمه دة واجدة » 
والدار والحبائة ومصلى الحنازة كالمسجد عن ألى يوسف إلا ف المرأةء فلو خرجت عن مصلاها تفسد لأنه 
كا مسجد فى <ق الرجال. ولذا تعتكف فيه » ولو كان فى الصحراء فقد ذكر المصنف أن مقدار الصفوف خلفه له 
حكم المسجد » ولو تقدم قدامه فالحد السثرة » فإن لم تكن فقدار الصفوف خلفه اه . والأوجه إذا م تكن سثرة أن 
قال ( ومن ظن أنه أحدث ) المصلى إذا انصرف عن »كان صلاته على ظن انتفاء شرط جواز صلاته ثم علم 
وجوده : فإما أن يكون انصرافه على قصد إصلاح الصلاة أو على قصد رفضما » فإن كان الأول . فما أن يكون 
خرج من المسجد أولا فإن خرج استقبل الصلاة» وإن لم يخرج أتمها والقياس فيهما الاستقبال لوجود الانصراف 
من غير عذر كا إذا كان على قصد الإعراض على ما يأتى ( وهو ) أى الاستقبال فيهما ( رواية عن محمد ) قال 
فى النهاية : وخلاف محمد فما إذا كان باب المسجد على غير حائط القبلة ليتحقق الانصراف » وأما إذا كان يمشى 
فى المسجد ووجهه إلى القبلة بأن كان باب المسجد على حائط القبلة لاتفسد صلاته بالاتفاق ( وءجه الاستحسان أنه 
انصرف على قصد الإصلاح ؛ ألا ترى أنه لوتحقق ماتوهمه بى على صلاته ) وقصد الإصلاح ملحق بحقيقة 
الإصلاح شرعا کا إذا ترس الكفار بأسارى المسلمين فإنه باح الرى إلہم بشرط أن يكون قصدم الرى إلى 
الكفار فيجعل كأنهم رموا إلى الكفار » ثم لو تحقق ماتوهمه من الحدث مافسدت صلاته بالانصراف لإصلاحها › 
زكذا إذا انصرف على قصده . واعترض بأن قصد الإصلاح لو ألحق يحقيقته لما شرط عدم الحروج عن المسجد > 
فإن حفيقته لم تشترط بذاك . وأجيب بأن الحكم يثبت بقدر دليله > وى الحقيقة وجد القصد وقام العذر وليس, 
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وإن كان استخلف فسدت لأنه عمل كثير من غير عذر» وهذا بخلاف ماإذا ظن أنه افتتح الصلاة على غير وضوء 
فانصرف ثم علم أنه على وضوء حيث تسد وإن ل يرج لأن الانصراف على سبيل الرفض »› ألا ترى أنه لو حقق 
ماتوهمه يستقبله فهذا هو ادرف » ومكان الصفوف فى. الصحراء له حكم المسجد ؛ ولو تقدم قدامه فالحد هو 
السثرة ؛ وإن لم تكن فقدار الصفوف خلفه » وإن كان منفردا فو ضع وده من كل جانب( وإن جن أو نام 
فاجتلم أو مى عليه استقبل ) لأنه يندر وجود هذه العوارض فلم يكن ف معنى ما ورد به النص ١‏ 


يعتبر موضع حبوده لأن الإمام منفرد فى حق نفسه وحكم المنفرد ذلك ( قوله وإن كان استخلف فسدت ) وإن 
لم يخاوز الحد المذ كور » وقيل الفساد بالاستخلاف قوهما لا قوله . وى متفرقات ألى جعفر : إذا أتى اللخليفة 
بالركوع فسادت وقبله لا . وعن محمد : إن قام مقام الأول فسدت وإنلم بأت بركن وإلا لا » ولو استخلف 
القوم فسدت صلاتهم لا صلاة الإمام ( قوله بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح على غير وضوء ) وما قدمناه أيضا لأن 
الانصراف على سبيل الرفض . ألا ترى أنه لو تحقق ما تخايله لايبى فلا بينى . وفى النهاية : وما يجانس هذه 
المثلة ماذكر ف العيون : صل العشاء فلم على ركعتين يظنها ترويحة أو ف الظهر يظنها جمعة وأنه مسافر يستقبل » 
فإن سلم على ظان الفراغ يبنى ويسجد للسمو لأنه فى الأول عامد فى السلام على ركعتين وسلام العمد قاطع » وى 
الأخيرة ظن الفراغ فلم يتعما. السلام على ركعتين » ولا نى أنه ليس هنا قصد رفض أو إصلاح أصلا » بل ظن 
تمام ما تومه وليس الظن قصدا لأنه من الكيف والقصد من الفعل ( قوله فهذا هو الحرف) أى الأصل لأنه إذا 
انمرف بظن » فن کان متعلقه لو کان ثابتا جاز البناء فظهر خلافه مجاز البناء . ون کان لو کان م يجز فظهر خلافه 
لم جز ( قوله استقبل ) أى إن وجدت قبل أن يقعد قدر التشبد » أما بعده فلا لأنه إما أن #ككث بعد صير ورته 
محدثا بهذه العوارض فى هكانه فيصير مودي جزءا من الصلاة مع الحدث أو يضطرب عندها وذلك فعل منه وبه 


ف قصده قيام العذر فاتحط عن درجتها ( ون كان ) قد ( استخلف ) فتبين أنه لم يحدث ( فسدت ) صلاته »؛ وإن 
لم يخرج من المسجد لوجود العمل الكثير من غير عذر » بخلاف ما إذا تحقق ما توهمه فإن العمل غير مفسد لقيام 
العذر فكان الاستخلاف كالحروج من المسجد محتاج لصحته إلى قصد الإصلاح وقيام العذر » وإن كان الثانى 
فسدت حيث انصرف خرج من المسجد أو لم يخرج » لأن الانصراف على سبيل الرفض ملحق بحقيقته ؛) ألا تری 
أنه لو تحقق ماتوهمه يستقبله ( فهذا ) أى هذا الذى ذكرنا أن الانصراف إذا كان على قصد الإصلاح لم تفسد صلاته 
مالم خرج أو يستخلف » وإذا كان على قصد الإعراض والرفض فسدت ( وهو احرف ) أى الأصل فى جنس 
هذه المسائل » فن انصرف على ظن أنه لم يمسح أوعلى ظن أنه لم يصل” الى قبلها أو على ظن أنمدة المسح قد انقضت 
ثم علم أنه لم يكن ذلك استقبل لأنه انصرف على قصد الرفض . وقوله ( ومكان الصفوف ) لبيان أنه إذالم يكن 
فى المسجد ماذا يكون حکه وهو واضح ( وإن جن أو نام فاحتلم أو أعمى عليه استقبل الصلاة لأنه يندر وجود 
هذه العوارض ) فى الصلاة ( فلم يكن فى معنى ماورد به النص ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم « من قاء أو رعف, 
( قوله فهلا : أى هذا الذى ذكزنا أن الانصراث إذا كان على قصد الإصلاح لم تفسد صلاته مالم يخرج أو يستخلف » وإذا كان عل قصد 


الإعراض والرفض فسدت هو الحرف : أى الأصل الخ ) أقول : قال ابن ألممام فى شرخه : أى الأصل أنه إذا انصرفْ لظن » فإنكان 
متعلقه لو کان ثابتا جاز البناء فظهر خلافه جاز البناء » وإن كان لو كان م يحز فظهر لاه ل مجر ام . ولا شك أن هذا هو الظاهر لقربه 
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وكذلك إذا قهقهه لأنه بمئزلة الكلام وهو قاطع (وإن حصر الإمام عن القراءة ققدم غيره أجز أه عند أب ل 
رحمه الله وقالا لا جزم ) لأبنه يندر وجوده فأشبه الحنابة فى الصلاة . وله أن الاستخلاف لعلة العجز وهوههنا 
ألزم » والعجز عن القراءة غير نادر فلا يلحق بالحنابة .. ولو قرأ مقدار مانجوز به الصلاة 


تتم الصلاة عند ألى حنيفة و إن م ؛ يكن يقصد لأن الفعل المفسد لايختلف بين كونه مقصودا ولا > وكذا فى 
القهقهة لأنها أفحش من الكلام » والله الموفق ( قوله وإن حصر ) بوزن تعب فعلا ومصدرا العى ) وضيقٌ الصدر 
( قوله وقالا لايجزئه ) بل يتمها بلا قراءة كالأى لن جواز الاستخلاف فى الحدث بالنص علاف القياس » 
وليه ں الحصر ف معناه بل دو نه لندرة نسيان جميع مايحفظ بحلاف الحدث » ولتوقف كل الصلاة على الطهارة وعدم 
ان لماه SSE‏ عرد ناد N EEN‏ الآن اخريات إن ويد 
ماء نى المسجد يتوضأ به ويبنى ولا يحتاج إلى الاستخلاف بعلة العجز » وهذا لو تعلم من مصحف أو عامه إنمان 
فسدت صلاته . لايقال : هذا قياس حيث عينالعلة وألحق . لآنا نقول : تعيين‌المناط لابد منه فى ‌الإلحاق بطريق 
الدلالة أيضا على ما قرّر » غير أنه يشترط كونه بحيث لايتوقف الوقوف عليه على أهلية الاجتهاد بل على رد 
بواجا وسوووم ا د من الشرع جور بز استخلاف الإمام لسبق ی حدثه 
بعد علمه شر ول العسلاة بادر إليه أن ذلك لصون صلاة القوم عن الفساد عند عجزه عن الإتمام بهم عجزا لاتسبب 


فى صلاته » الحديث ( وكذلك إذا قهقهه لأنه ) أى فعل القهقهة ( بمنزلة الكلام ) فى أن كلا منهما ينقل المعنى من 
ضميره إلى فهم السامع وهو ) أى الكلام ( قاطع ) لآنه صل الله عليه وسلم قال « ملم يتكلم » وهذا إذا وجدت 
هذه العوارض قبل أن يقعد قدر التشبد » 'فأما إذا وجدت بعده فلا استقبال لآنه لم يبق عليه شى ء من الأركان . 
فإن قيل : سامناه ولكن لابد للخروج من فعل المصلى على قول أنىحنيفة ولم يوجد . أجيب بأنه لايخلو الموصوف 
بها عن اضطراب أو مكث مكث » وكيفما كان فالصنع منه موجود » أما فى الاضطراب فظاهر > وأما فى المكث 
فلأنه يصير به موثديا جزءا من الصلاة مع الحدث والأداء صنع منه » وقد نقدم ماهو من شروط البناء قبيل هذا 
بأكثر مما ذكره فليكن على ذكر منلك . قيل و إنما قال أو نام فاحتلم لن النوم بانفراده ليس بمفسد » وكذا الاحتلام 
تفرد عن عن النوم وهو البلوغ بالسن » فجمع بينهما بيانا للمراد . قال ( وإن حصر الإمام عن القراءة ) كل من امتنع 
عن ثى: ء م يقدر عليه فقد حصر عنه › فإن عجز الإمام عن القراءة بنسيانه جميع ما کان يحفظ ( فاستخلف غيره 9 
جاز عند أنى حنيفة وقالا لايجزتهم ) قال ف الهاية : : بل يتمها بدون القراءة كالأى إذا أم” قوما آميين 6 ول 
بعض الشارحين إلى السمو لأن مذهبهما أنه يستقبل > وبه صرح الإمام فخر الإسلام فى شرح ابلخامع الصغير 
وقوله ( لأنه ) أى الحصر عن القراءة ( نادر الوجود كال حنابة فى الصلاة ) فلم دک ن ف معنى رد 
الحدث الذى تم به البلوى ( ولأ حنيفة أن الاستخلاف فی باب الحدث جاز لجز عن الضی والعجز هنا 
ألزم ) e‏ . أما الذى نسى جميع ماحفظ 
لايقدر على الإتمام إلا بالتذ كير والتعلم : کا ذكره قاضيخان . وذکر أ بو اليسر.: إعا جوز الاستخلاف إذا 
كان يحفظ القرآن إلا أنه لحقه جوف أو حجل فامتنعت غليه القراءة » وأما إذا نسى فصار أميا )جز الاستخلاف . 
وقؤله( والعجزعن القراءة غير نادر) جواب عن قولهما أنه يندر وجوده. وقوله( ولو قرأمقدار ماتجوز به الصلاة ) 
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ليوز الاستخلاف بالإجماع لعدم الحاجة إليه ( وإن سبقه الحدث بعد النشهد توضاً و سم ) لن التسام واجب 
فلا بد من التوضى ليأتى به ( وإن تعمد الحدث فى هذه الهالة أوتكلم أو عمل علا ينا الصلاة تمت صلاته ) لأنه 
يتعذر البناء لوجود القاطع » لكن لا إعادة عليه لأنه لم يبق عليه شى ء من الأركان ( فإن رأى المتيمم الماء فى 
صلاته بطلت ) وقد مرمن قبل ( وإن رآه بعد ماقعد قدر التشهد أو کان ماعا فانقضت مدة مسحه أو خلع ف 

بعمل يسير أو كان أميا فتعلم سورة أوعريانا فوجد ثوبا » أو موميا فقدر على الركوع والسجود ‏ 


له فيه هو ف المتنازع فيه فياحق به دلالة ( قوله لايجوز بالإجماع ) أى الاستخلاف » ولو فعل مم إمكان آية 
فسدت . وف اللهاية : إنما جوز الاستخلاف إذا لحقه خجل أو خوف فامتنعت غليه القراءة » أما إذا نسى فصار 
أميا م يحز » وتقدم فى دليلهما مايقتضى أن عنده يجوز ف النسيان وهو ف النهاية أيضا فلا يخاو من شى ء إلا أن 
يذول النسيان هنا بما يشمهه من امتناع القراءة ( قولهفإن رأى لمتيهم الماء ف صلاته بطلت) للقدرة على الأصل قبل 
حصول المقصود بالخلف » لاف ما إذا أحدث المتيمم ف الصلاة فانصرف فوجد ماء فإنه یتو ضا وببنى دون فاد 
لان انتقاض التيمم بروئية الماء باعتبار ظهور الحدث السابق ورية الماء هنا بعد اننقاضه بالحدث فلم تو٬جد‏ 
القدرة حال قيامه فلا يتحقق انتقاضه مستندا كذا فى اللهاية . وى شرح الكنز : لوقال : فإن رأى امتيمم أو 
المقتدى به الخ اکان أثمل » فإن المتوضى' المقتدى به تبطل صلاته بروئية الماء لاعتقاده قدرة إمامه بإخباره ' 
وصلاة الإمام تامة ملم يعلم . وفيه فى شرح قوله أو تمت مدة مسحه هذا إذا كان واجدا للماء ٠‏ فان لم يحده لاتبطل 
وقيل تبطل وهى الخلافية الى قدمناها فى باب المسح على اللحفين . قال : ولو أحدث فذهب ليتوضاً فتمت المدة 
لاتبطل بل.يتوضأ ويغسل رجليه وينى لأنه نما لزمه غسل رجليه لحدث حل بہما للحال فصار كحدث سبقه 
لاحال » والصحيح أنه يستقبل لأن انقضاء المدة ليس بحدث بل يظهر عنده السابق على الشروع فكأنه شرع بلا 
طهارة فصاركالتيمم إذا أحدث فذهب للوضوء فوجده فإنه لايبى لما ذكرنا » وكذا المستحاضة إذا أحدئت 
فى الصلاة ثم ذهب الوقت قبل أن نتوضأ انتبى . وهذا الصريح فى ثبوت الحلاف فىمسئلة التيمم . والذى 
يظهر أن الأسباب المتعاقبة كالبول ثم الرعاف ثم الىء إن أوجبت أحداثا متعددة يجزئه عنما وضوء واحد » 
فالأوجه ما شرح الكنز وهوالموافق لما قدمناه من قول محمد فيمن حلف لايتو ضا من الرعاف فبال ثم رعف 
ثم توضأً أنه يحنث . وإن قلنا لاتوجب كما قدمنا النظر فيه فى باب الغسل فالأوجه ماف النهاية وهواحق فى اعتقادى › 
لكن كلام النهاية ليس عليه بل على مانقل عن محمد فى باب الغسل فلا تتفرع مسثلة التبهم على الوجه الذى ذكره 
على ما هو ظاهر اختياره ( قوله بعمل يسير ) بأن كان واسعا » فلو كان ضيقا يحتاج إلى علاج تمت للمناف 


ظاهر . وكذا قوله ( ون سبقه الحدث ) وقوله ( ی هذه الحالة ) يعنى بعد التشهد . وقوله ( وقد مر من قبل ) 
يعنى فى باب التيمم جيث قال : وينقضه أيضا ركية:الماء إذا قدر على استعماله . وقوله ( وإن رآه بعد ماقعد ) 
بيان مسائل تسمى بائنى عشرية وهن مشهورة . وقوله ( بعمل يسير ) يعنى بأن كان انلف واسع الساق لايحتاج 
فى نزعه إلى المعالحة . وإنما قيد به لأنه إذا كان ضيقا فعالج بالتزع تمت صلاته بالاتفاق . وقوله ( فتعلم سورة ) 
قيل تذكر بعد النسيان لأن التعلم لابد له من التعليم » وذلك فعل يناف الصلاة فتم صلاته بالاتفاق . وقيل سمعها بلا 


( قوله يعنى بعد التشبد ) أقول : الأولى أن يقال : يعى بعد ماقعد قدر التشد 


( 44 - فح القديرحق - ١‏ ) 


— ۴۸٩ 


و أو تذكر فائتة عليه قبل هذه أو أحدث الإمام القأارئ فاستخلف اا 3 طلعت الشمس ف الفجر أو دخل وفث 
العصر قف الشمعة أو کان ماعا على الحبيرة فرطت عن برء ۰ أو كان ماع عبر اسع عذره كالمستحاضة 
ومن بمعناها بطلت صلاته فى قول ألى حنيفة ر حه الهو قالامت صلاته) و ةيل الأصل فيه أن الحروج عن الصلاة بصنع 


' (قوله أو تذكرفائتة) أى عليه أو على إمامه وااو قت سعة (قوله أوطلعت الشد.س ف الفجر) يعنى طلوعها مفسد؛ 
فإذا طلعت بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن بسلم فسدت عند أ حنيفة خلافا هما . ولنستطرد ذكر اللحلاف حيث . 
E‏ ی الكتاب . ذهب الشافعى وغيره عدم فساد الصلاة بطلوع الشمس فما تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم 
« من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسن فقا أدركها.» وتقدم تخر يجه . وانا حدبيتث عقبة بن عامر 
امتقدم فإنه يفيد بطريق الاستدلال المتقدم الفساد بطلوع الشمس » وإذا تعار ضا قدم النبى فيجب حمل ما رووا 
على ماقبل النبى عن الصلاة ف الأوقات المكروهة دفعا.لإهمال أحد الدليلين . وعلى هذا فيتعذر ما روى عن 
أنى يوسف أنه يمسك عن الأفعال فى أى ركن وقع الطلوع إلى أن ترتفع » لأنه إذا كان طلوعها يوجب الفساد 
لايفيد الإمساك منعه.وهذه المسائلتعر ف بالاثى عشرة وزيد عليها ما إذا جد ماء يغسل به النجاسة فى هذه الحالة : 
أعنى بعد قدر التشهد وما إذا دحل وقت مكروه فى قضاء فائئةى هذها حالة وما إذا أعتقت وهى تصلى بغي قناع فلم 
تستتر من وفنها وكون الانقطاع المفسد إنما يتحقّق إذا دام و قتا كاملا بعدالوقت‌الذی صلىنيهوو قع الا ا 
يظهر أنه انقطاع موكثر فيظهر الفساد عند أنى حنيفة فيقضيهاو إلافبمجرد الانقطاع لايدل عليه(قوله وقيلالأصل فيه ) 
اختيار وحفظها بلا صنع . وقوله ( أو تذكر ناه قل هلمع يرى إذا كان فى الى ركاسع + . وقوله ( أو أحدث 
فاستخلف أميا ) قيل هو اختار المصنف رحمه الله > وأما على اختيار فخر الإسلام فلا فساد ف الاستخلاف بعد 
التشهد بلا حلاف . وقوله ( أو دخل وقت العصر ف ابلحمعة ) قيل كيف يتحقق هذا الخلاف ودخول العصر 
عنده إذا صار ظل كل شی ء مثليه » وعندهما إذا صار مثله . وأجيب بأن هذا على قول الحسن بن زياد أن بين 
الذاهر والعصر وثتا مهملا » ذإذا صار ظل الشىء مثله نحقق الحروج عندهم وتمت الصلاة عندهما وعنده باطلة . 
وهذا حالف قول المصنف أو دحل ؤقت العصر فى الجمعة . وقيل يمكن أن يقعد ف الصلاة بعد ماقعد قدر 
التشهد إلى أن يصير الظل مثليه » فحینئد بتحقق لحلاف وهو بعيد کا ترى . ولكن يمكن توجيبه على المروى عن 
أنى حنيفة رحمه الله أن اللحروج والدخول يكون ظل الى ء مثله کا هو مذهبهما فإنه حينشذ يتحقق الحلاف . 
واعا ام أن نسبة الوقت المهمل إلى الحسن بن زياد إما هى على مانقل فى مبسوط شهس الأئمة . وأما فى مسوط شيخ 
و إلى رواية أسد بن عرو عن ألى حنيفة : والمنسوب إلى الحسن رواية الموافقة فى 
المذهب على ماتقدم . وقوله ( كالمستحاضة ومن بمعناها ) يعنى إذا استوعب الانقطاع وقتا كاملا » فاو انقطع 
الدم بعد التشهد ثم سال ف وقت صلاة أخرى فالصلاة الأولى جاثزة عند أنى حنيفة وإن لم يسل فهى باطلة لتحقق 
الانقطاع بعد التشهد وهو ا فى وسط الصلاة ٠.‏ وعندهها “جائزة لأنه E‏ بعد تمام الصلاة قيل 
قوله ( وقيل الأصل فيه ) هو قول أنى سعيد البردعى و عليه العامة > وفيه إشارة إلى أن ال#تار عند المصنف 


( قوله قيل كيف يتحقق هذا الحلاف الخ ) أقول : ولك أن تقول : ل لا يجوز أن يكون من قل ري اد حنيفة فى المزارعة ( قوله 
فالصلاة الأرلى جائزة ) أقول: إذاخرج مها بصنعه 
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المصلى فرض عند ألى حنيفة رحمه الله وليس بفرض عندهماء فاعتراض هذه العوارض عنده فىهذه احالة كاعتراضها 

فى خلال الصلاة وعندهما كاعتراضها بعد التسلم . هما ماروينا من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . وله أنه 
لايمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالحروج من هذه » وما لايتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا . 


أى فى ثبوت الحلاف هذه المسائل » قيل قائله أبو سعيد البردعى ( قوله من حديث ابن مسعود) أى 
إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتلك ( قوله ومالا يتو صل إلى الفرض إلا به يكون فرضا ) ومعلوم أن الطلب 
إنما يتعلق بفعل المكلف بناء على اختياره لا بلا اختيار . وقد يقال : اقتضاء الحكم بناء على الاختيارلينتى الحبر غا 
هوق المقاصد لا الوسائل » وإذا لو حمل مغمى عليه إلى المسجد فأفاق فنوضأ فيه أجزأه عن السعى » ولو لم يحمل 
وجب عليه السعى ليتوصل » فكذا إذا نحقق القاطع فى هذه الحالة بلا اختيار حصل المقصود من القدرة على 
صلاة أخرى » ولولم يتحقق وجب عليه فعل هو قربة قاطع » فلو فعل تارا ممرما أثم تخالفة الواجب . والحواب 
بن الفساد عنده ليس لعدم الفعل بل للأداء مع الحدث . إذ بالروئية وانقضاء المدة وانقطاع العذر يظهر السابق 
فيستند النقض فيظهر فى هذه لقيامحرمنها حالة الظهور › حلاف المنقضية ليس بمطرد ولو سلم أيضا . وقال الكرحى : 
لاخلاف بينهم فى أن اروج بفعله ليس بفرض ) وم يرو عن ألى حنيفة : بل هوحمل من ألى سعيد لما رأى خلافه 
فى المسائل المذكورة » وهو غلط لأنه لو كان فرضا لاختص بفعل هو قربة » وإتما تبطل عنده فيها لأنه فى أثنائها 


غيره وهو قول الكرنحى » فإن فسادها بالأمور المذ كور ة عند أبى حنيفة ليس لذلك عند الكرخى لأن الذعل قد يو جد 
معصية بأن قهقه أوكذب » ولا يجوز أن تكون المعصية فرضا بل الحروج بفعل المصلى ليس بفرض بالاتفاق» وإئما 
عنده أن هذه الأشياء مغيرة للصلاة » ووجود المغير بعد التشهد كوجوده قبله لما أنه فىحرمة الصلاة : ولهذا 
إذا نوى المسافر فى هذه الحالة الإقامة آم » والمعنى بالمغير ماتجب الصلاة بعد وجو ده على غير الصفة الواجبة هى 
عليه قبله » فن الصلاة تجب بعد روءية الماء وانقضاء مدة اسح ووجدان الثوب وتعلم السورة بالوضوء والغسل 
واللبس والقراءة بعد أن كانت واجبة بطهارة التيمم والح والعرى وعدم القراءة . وقيل المعنى به كون الصلاة 
جائزة للاجماع به وبضده فإنها تصح بالتيمم والمسح والإيماء . وأضدادها . وقوله ( (لمما ما رويئا من حديث 
ابن مسعود ) يريد به قوله صلل الله عليه وسل إذا قلت هذا أو فعلت هذا الحديث »عاق صلى الله عليه وسلم 
امام بأحدهما » فمن علق يثالث فقد حالف النص (وله أن أداء صلاة أخرى ىوقا واجب لا#الة . وهو لايمكن 
إلا بالحزوج من هذه ) فكان الحروج منها وسيلة إلى الفرض باقتضاء قوله تعالى ‏ أقيموا الصلاة ‏ ( وما لا يتوصل 
إلى أداء الفرض إلا به كان فرضا ) و هذه النكتة منقولة عن الشيخ الإمام أنى مسعود الماتر يدى . واعترض بوجهين 
أحده.ا أن المرأة لو حاذت رجلا فى هذه ادالة تمت صلاته بالاتفاق ولا صنع منه . وااثانىأنه على ماقر رتم يكون 
فرضا لغيره كالسعى إلى الجمعة فيجب أن تم صلاته فى الصور المذ كورة لحصول المقصود من الصنع وهو الخروج 
من الأولى » "كما لودسخل الخامع يوم االجمعة قبل دخول الوقت . وأجيب عن الأول بأن الحاذاة مفاعلة لاتتحقق إلا 
من فاعلين فكان منه صنع أدناه اللبث فى مكانه . وعن الثانى بأن الحروج عن الأولى يحب أن يكون على وجه 
تبى صحيحة لقوله تعالى ‏ ولا تبطلوا أعمالكم ‏ ولأن الترتيب فرض ولم تبق بهذا الحروخ صميحة . لايقال : إنمالم 


( قوله ولأن الترتيب فرض ول تبق بهذا الحروج صحيحة ) أقول : مطالب بدليل مطرد على هله المقدمة 


مخ 
شرعى وهو عدم صلاحية الإمامة ( ومن اقتدى بإمام بعد ماصلى ركعة فأحدث الإمام فقدمه أجزأه ) لوجود 
المشاركة ف التحر يمة » والأولى للإمام أن يقدممدركا لأنه أقدر على إتمام صلاته » وينبغى لهذا المسبوق أن لايتقدم 


كيف وقد بی عليه واجب وهوالسلام وهو آآخرها داخلا فيها ٠‏ واعتراض المغير فى ذلاث كهو قبله » و لذا يتغير 
الفرض بئية الإقامة فيه واقتداء المسافر بالمقم فيه( قوله والاستخلاف ليس بمفسد ) أى فى حالة الحدث » وإلا 
فهو فى نفسه على كثير مفسد فلذا أفسد فى مسئلة توهم الحدث دون الانصراف » وإذا كان كذلات فقد فعل المفسد 
لغير حاجة إذ لاحاجة له إلى استخلاف إمام لاتصح صلاته فتتم صلاته وهو الختار ( قوله لآنه أقدر على إتمام 
صلاته ) أفاد التعليل أن الأولى أن لايقدم مقا إذاكان مسافرا ولا لاحقا لأنهما لايقدران على الإتمام > وحينئذ 
فما لابنبغى للمسبوق أن يتقدم كذا هذان : وكا يقدم مدركا للسلام لو تقدم كذا الآخران ؛ أما الم فلأن 
المسافرين خلفه لايلز مهم الإتهام بالاقتداء به كما لايلزمهم بنية الأول بعد الاستخلاف أو بنية الدليفة لو كان 
٠...افرا‏ فى الأصل . وعند زفرينةلب فرضهم أربعا للاقتداء بالمقم . قلنا ليسهو إماما إلا ضرورة عجز الأول عن 
الإنمام لما شرع فيه فيصير قابا مقامه فما هوقدر صلاته . إذ الحلف يعمل عمل الأصل كأنه هو فكانوا مقتدين 
تبق صعرحة لآن الحروج لم يكن بصنع المصلى فكان بقاؤها صعيحة موقوفا على الدروج بصنع المصلى » فلو توقف 
الحروج على بقائها صحيحة دار . لأا تقول : الحروج بصنع المصلى موقوف على ما اعتبره الشارع ر افعا التحريمة 
على ما سرأنى » ويلزم منه بقاؤها صحبحة ولا معتبر بالضمنيات . وقوله ( ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ) 
جواب عن استدلاهما يحديث ابن مسعو د وهومثل قوله عليه الصلاة والسلام « من وقف بعرفة فقد تم حجه » أى 
قارب العام » سماه تماما بما يئول إليه . وقوله ( والاستخلاف غير مفسد ) جواب عا يقال استخلاف الى صنع 
المضلى ذكان الواجب أن لاتفسد به عنده أيضا » وتقريره على وجهين : أحدهما ماذهب إليه الشارحون قالوا : 
سلجنا أنه صنع منه أكنه ليس بمفسد بدليل أنه لو استخلف قارئا فى خلال الصلاة لم يضره » والمعتبر من الصنع 
ما كان مفسدا أكون عملا منافيا للصلاة رافعا التحريمة . ورد بأنا لانسلم أن الاستخلاف ليس عفد فإنالمصنف 
قال فيمن ظن أنه أحدث فاستخلف أنه تفسد صلاته لأنه عمل كثير . وا حق ما قاله فخر الإسلام أن صلاته تامة 
فى هذه الحالة لكونه عملا منافيا الصلاة . والثانى أن معناه أن الفساد فى هذه الصورة عنده ليس للاستخلاف لأنه 
ليس بمفسد » إتما الفساد ضرورة حكم شرعى وهو عدم صلاحية الأ للإمامة › والرد مردود لأنه قال : هناك 
عمل كثير من غير عذر وههنا فرض المسثلة فما إذا كان بعذر » ولا يلزم من كونه مفسدا إذا لم يكن عذر كونه 
مفسدا عند العذر » وكذلك ما أشرنا إليه فى مطلع البحث من قول بعض الشارحين إن قول المصنف . وقيل الأصل 
فيه إشارة إلى أن مختاره غيره مردود لأن ترك ذكر المختار وذ کر غيره والاحتجاج عليه غير متوقع من مثله . 
قوله ( ومن اقتدى بإمام ) إذا اقتدى الرجل بمن صلى ركعة فأحدث الإمام فقدمه صح الاستخلاف لأن عصته 
بالمشاركة ف التحريمة وقد وجدت ( والأولى أن يستخلف مدركا لأنه أقدر على [تمامها ) لعدم احتياءجه إلى استخلاف 
( قوله فلو توقف اللروج على بقائها سميحة دار ) أقول : فيه بحث (.قوله ورد بأنا لانسلم ) أقول : الرد للإتقاف ( قوله وههنا فرض المسئلة 
فيما إذاكان بعلر ) أقول : لاعذر فى تقدم من لايصلح للإمامة 
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لعجزه عن النسلم ( فلوتةدم يبتدئ منحيث التهى إليه الإمام) لقيامه مقامه ( وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركا 
يسام بهم ٠‏ فلو أنه حين آم صلاة الإمام قهقه أو أعدك متعمد! أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته 
وصلاة القوم تامة ) لأن المفسد فى حقه وجد فى خلال الصلاة وى حقهم بعد تمام أركانهاوالإمام الأول إن كان 
فرغ لاتفسد صلاته » وإن لم بفرغ تفسد وهو الأصح ( فإن لم يحدث الإمام الأول وقعد قدر التشهد ثم قهقه أو 
أحدث متعيدا فسدت صلاة الذى لم يدرك أولصلاة الإمام عند ألىحنيفة رمه الله . وقالا : لاتفسد » وإن تکام أو 
خرج من المسجد لم تفسد فى قوط جميعا )هما أن صلاة المقتدى بناء على صلاة الإمامجوازا وفسادا ولم تفسد صلاة 
الإمام فكذا صلاته وصار كالسلام والكلام . وله أن القهقهة مفسدة للجزء الذى يلاقيه من صلاة الإمام فيفسد 
مثله من صلاة المقتدى » غير أن الإمام لايحتاج إلى البناء والمسبوق تاج إليه » والبناء على الفاسد فاسد بحلاف 
بالمسافر معنى » وصارت القعدة الأولى فرضا على الحليفة لقيامه مقامه . أما لو نوى الإمام الأول الإقامة قبل 

الاستخلاف 9 استخلف فإنه يتم الحليفة صلاة المقيمين » وهذا إذا عام نية الإمام بأن أشار الإمام إليه عناء 
الاستخلاف فأفهمه قصد الإقامة ؛ ويقدم بعد ار کین افر يلم rr‏ ثم يقَنمى المقيدون ركعتين منفردين » 
ولو اق دوا به بعد قياده بطلت صلاتہم دون ال بن لان اقتداءهم إما توجب المتابعة إلى هنا . وأما اللاحق فإغما 
بتحةق فى حقه تقديم غيره إذا خالف الواجب بأن بدأ بإتمام صلاة الإمام فإنه حينثذ يقدم غيره للسلام ثم يشتغل 
عا فاته معه » أما إذا فعل الواجب بأن قدم ما فاته مع الإمام ليقع الأداء مرتبا فرشير إلہم إذا تقدم أن لايتابعوه 
ذرنتظرونه حى يفرغ ما فاته مع الإمام ثم يتابعو نه ويسلم ېم ( قوله يبتدئ من حيث. انہی اليه الإمام ) بانيا 
على ذلك » فلذا قالوا لو استخلف فالرباعية مسبوقا بركعتين فصلى الحليفة ركعتين ول يقعد فسدت صلاته » 
كنا لو استخلف مسافرمةها وصلى ركعتين ولم يقعد فسدت صلاته » وصلاة القومكذا هذاء م هذا فرع عام 
المسبوق بكية صلاة الأول ٠‏ فلوم يعلم يتم ركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم ويتم صلاة نفسه ولا يتابعه القوم 
بل يصير وذإلى أن يفرغ فيصلون ماعليهم وحدانا ويقعد هذا الخليفة على كل ركعة احتياطا ( قوله وهوالأصح ) 
احتراز من رواية أنى حفص أنه تامة » قالوا : وكأنها غلط لأنه اشتغل بتقسم يستدعى الحالفة فى الحواب . ثم 
أجاب ف الفصلين بأن صلاته تامة وإلا فهو محتاج إلى البناء وضحكه هذه الحالة يفسد وكذا ضبحلك الحليفة 
وهذا لآنه صار مأموما به بعد الحروج من المسجد » و اذا قالوا : لو تذكر الحليفة فائنة فسدت صصلاة الإمام الأول 
واكانى والقوم » ولو تذكرها الأول بعد ماخرج من المسجد فسادت صلاته خاصة » أو قبل خر وجه فسدت 
صلاته وصلاة الحليفة والقوم ( قوله فإن م يحدث الإمام' الأول الخ ) لفظ الأول هنا تساهل » إذ ليس فى صورة 
هذه المسئلة إمام ثان » إذ ليس فيها استخلاف » بل حاصلها رجل ام قوما مسبوقين ومدركين فلما اتہى إلى 
محل السلام قهقهه أو أحدث متعمد فسدت صلاة الممبوقين عند الكل » ثم فساد صلاة المسبوقين عنده مقيد بما 


غيره للقسلم والأقدرأولى لا محالة . قوله ( وهو الأصح ) احتراز عن رواية أى حفص أن صلاتة أيضا تامة لأنه 
مدرك أولصلاته فيكو نكالفارغ بقعدة الإمام قدر التشبد . ووجه الأصح أنه قد بى عليه البناء» وض حلك الإمام 
فی حقه فى انم من البناء كضحكه » ولو ضححلك هو فى هذه الحالة فسدت صلاته » فكذا إذا ضحك الإمام 
المتخلض . وةوله( فإن لم حدث الإمام الأول وقعد قدر التشمد) إنما قيد بذلك لأن القهقهة والحدث بالعمد إذا. 
وجدا قبله فسدت صلاة الجميع بالاتفاق » وقيد بفساد صلاة المسبوق,لآن صلاة المدرك لاتفسد بالاتفاق . وق 
صلاة اللاحق روايتان.. قوله ( وله أن القهقهة مفسدة ) لأنها كالحدث فى إزالة شرط الصلاة وهو الطهارة فتكون 


46م 
السلام لأنه منه والكلام ف معناه > 


إذالم يكو نوا قضوا ركعةبسجدتما قبل أن يحدث الإمام بأن قام المسبوق للقضاء قبل سلام الإمام تاركا للواجب 
وهو أن لايقوم إلا بعد سلامهء أما لو قام فقضى ركعة فسجد لها ثم فعل الإمام ذلك لاتفسد صلاته لأأنه استحكم 
انفراده حى لايسجد لو عد الإمام لسهو عليه » ولا تفسد صلاته لو فسدت صلاة الإمام بعد وده » وكذا 
لوكان ف القوم لاحق + إن فعلالإمام ذلك بعد أن قام يقضى مافاته مع الإمام لاتفسد وإلا تفسد عنده ( قوله لأأنه 
مله ) أى متمم للصلاة » والكلام فى معناه لأنالسلام كلام يشتمل على كاف الطاب فهو من الكلام فى ذاته 
وى كه الذى هو الإفساد إذلم يفوت شرط الصلاة وهى الطهارة بل هو قاطع فكأنه قطع الصلاة به فلم ية مد 
شىء من صلاة المسبوق » يلاف القهقهة لتفويتها الطهارة فتفسا جزءا تلاقيه فيفسد مثله من صلاة الم.بوق» 
وهذا لو تكلم الإمام بعد قدر التشهد فعلىالقوم أن يسلموا » ولو تعمد الحدث أو قهقه ذهبوا ولم يساموا . 

[ وهذا فصل ف المسبوق كنا وعدناه] وهومن لم يدرك أول صلاة الإمام هو كالمنفرد إلا نى أربع مسائل : 
إحداها لايجوز اقتداؤه ولا الاقتداء به لأنه بان تحر بمه » أما لونسى أحد المسبوقين المتساويي نكية ماعليه فقضى 
«لاحظا للآخر بلا اقتداء به صح . ثانيها لوكبرنا و بالاستئناف يصير مستأنفا قاطعا للأولى بحلاف المنفرد على 
مايأتى . ثالئها لو قام إلى قضاء ماسيق به وعلى الإمام دتا سهو قبل أن يدخخل معه کان عليه أن يعود فيسجد معه 
مالم يقيد الركعة بسجدة » فإن لم يعد حى جد يمضى وعليه أن يسجد فى آخر صلاته ٠‏ بحلاف المنفرد لايلزمه 
السجود لسهو غيره . رابعها يأتى بتكبير النشريق اتفاقا يخلاف المنفرد» ولايحب عليه عند أنى حنيفة » وفها سوى 
ذلك هومنفرد لعدم المشاركة فوايقضيه حقيقة وحكا » ولايقوم إلى القضاء بعد التسليمتين بل ينتظر فراغ الإمام 
بعدهما لاحمال سبو على الإمام فيصير حى يفهم أن لاسهو عليه ؛ إذ لوكان لسجد . قلت : هذا إذا اقتدى بمن 
يرى بود السهو بعد السلام » أما إذا اقتدى بمن يراه قبله فلا » ولا يقوم المسبوق قبل السلام بعد قدر التشهد 
إلا فى مواضع : إذا حاف وهو ماسح تمام المدة لو انتظر سلام الإمام » أو خاف المسبوق فى الجمعة والعيدين 
والفجر أو المعذور خحروج الوقت » أو خخاف أن يبتدره الحدث أو أن تمر الناس بين يديه » ولو قام ىغيرها بعد 
قدر التشهد صح » ويكره تحر يما لأن المتابعة واجبة بالنص ؛ قال صلى الله عايه وسام « إنما جعل الإمام ليوتم” به 
فلا مختلفوا عليه » وهذه مخالفة له » إلى غير ذلك من الأحاديث المفيدة للوجوب . لو قام قبله » قال فى .النوازل : 
إن قرأ بعد فراغ الإمام من التشهد ماتجوز به الصلاة جاز وإلا فلا » هذا فى المسبوق بركعة أو ركعتين » فإن كان 
بثلاث » فإن وجد منه قيام بعد تشهد الإمام جازوإن لم يقرأ لأنه سيقرأ فى الباقيتين والقراءة فرض ف ركعتين » ولو 
قام حيث يصح وفرغ قبل سلام الإمام وتابعه فى السلام قيل تفسد » والفتوى على أن لاتفسد وإن كان اقتدارئه 
بعد المفارقة مفسدا لأن هذا مفسد بعد الفراغ فهو كتعمد الحدث فى هذه الحالة » واو سلم المبوق مع الإمام 


مفسدة لاجزء الذى يلاقيه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدى لابتنائها عليها . قوله ( لآنه منه ) المبى 
مااعتبره الشرع رافعا للتحر يمة عند الفراغ من الصلاة كالتسلم والحر وج بفعل المصلى » فإن الشرع اعتبرهماكذللك. 
قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتحليلها التسلم » وقال الله تعالى ‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض - وقوله 
( والكلام في معناه ) يعنى من .حيث أن السبلام كلام مع القوم بمنة ويسرة لوجود كاف اللحطاب 


۳41 س 


7 وضوء الإمام لوجود القهقهة ىحرمة الصلاة (ومن أحدث ف ركوعه أو ڃو ده واو 


ساهيا لاسهو عليه » وإن سلم بعده فعليه لتحقق سېوه بعد انفراده » ولو سلم على ظن أن عليه أن يسلم معه فهو 
ملام عمد بمنع البناء » ولو ظن الإمام أن عليه سهوا فسجد وتابعه المسبوق ثم عام أن لاسهو عليه فيه روايتان ) 
وبناء عليهما اختلف المشايخ وأشبههما فساد صلاة المسبوق . وقال أبوحفص الكبير لا » وبه أخذ الصدر الشبيد» 
والأول بناء على أن زيادة سجدتين كز يادة الركعة مفسد على مايعرف نى مسائل السجدات » وبناء على ذلك قالوا : 
لو تابع المسبوق الإمام ى السجدتين بعد ماقد بالسجدة فسدت صلاته كزيادة ركعة . والحق أن الفساد ليس 
لذاك لأن من الفقهاء هن قال : لاتفسد بزيادة سجدتين + بل الموجب الفساد الاقتداء فى موضع عليه الانفراد 
فيه ؛ ألا ترى أن اللاحق إذا جد لسهو الإمام مع الإمام تكو ززيادة سمدتين فإنه لایعتد بهما حى يجب عليه أن 
يسجد ف آخر صلانه مع أنه لاتفسد صلاته بذلك : ولو تذكر الإمام سجدة تلاوة وعاد إلى قضائها إن لم يقيد 
الوق ركعتهبسجدة فإنه يرفض ذلك ويتابع فيا ويسجد معه للسهوثم يقوم إلى القضاء ولولم يعد فسدت صلا ته 
لأن عود الإمام إلى عجو د التلاوة يرفض القعدة » وهو بعد م يصر منفردا لأن ما أنى به دون ركعة فيرتفض فى حقه 
أيضا . وإذا ارتفضت لايحوز له الانفراد لأن هذا أوان افتراض المتابعة والانفراد فى هذه ا حالة مفسد للصلاة » 
ولو تابعه بعد تقريدها بالسجدة فيها فسدت رواية واحدة » وإن لم يتابعه » فى رواية كتاب الصلاة تفسد أيضا › 
وف رواية النوادر لا . وجه رواية الأصل أن العود إلى سجدة التلاوة رفض القعدة فتبين أنه انفرد قبل أن يقعد 
الإمام . وجه نوادر رواية أبى سلوان أن ارتفاض القعدة فى حق الإمام لايظهر فى حق المسبوق لأنه بعد ما تم 
انراد وخر ج عن متابعته من کل وجه فلا يتعدى حكمه إليه »كا لو ارتفضت كلها فى حقه بعد إستحكام انفراده 
بأن ارتد والعياذ بالله الإمام بعد إتمامها » أو صلى الظهر يوم الجمعة بقوم ثم راح إلى الجمعة ارتفض ظهره 
فى حقه لاحقهم » ألاترى أن مقها لو اقتدى بمسافر وقام قبل سلامه للإتمام فنوى الإمام الإقامة حى حول فوضه 
أزبعا > فإن لم يكن سبد عاد إلىمتابعة الإمام وإن لم يعد فسدت > وإن جد فإن عاد فسدت » وإن لم يعد ومتمى 
عليها وأتم لاتفسد ».ولو تذكر الإمام مجدة صلبية وعاد إليها يتابعه » ون لم يتابعه فسدت » وإن کان قيد 
ركعته بالسجدة تفسد فى الروايات كلها عاد أو لم يعد لأنه انفرد » وعليه ركنان السجدة والقعدة وهو عاجز عن 
متابعته بعد [كال الركعة '» ولو انفرد.وعليه ركن فسدت فهنا أولى » والأصل أنه إذا اقتدى ف موضع 
الانفراد أو انفرد ى موضع الاقتداء تفسد » والتخريج غير حاف فيا يرد عليك » وعلى الأول يننى فساد صلاة 
المسبوق واللاحق إذا اقتديا بمثلهما » ثم المسبوق يقضى أول صلاته حق القراءة وآخرها فى حق التشهد » حى 
لو أدرك مع الإمام ركعة من المغرب فإنه يقرأ فال ركعتين بالفانحة والسورة » ولو ترك ى E‏ ميات صلا ته 
وغليه أن بقضى ركغة بتشبد لأنها ثانيته » ولو ترك جازت استحسانا لا قياسا » ولو أدرك ركعة من الرباعية 
فعليه أن يضى ركعة ويقرأ فما الفاتحة والسورة ويتشهد » لأنه بقضى الآحر فى حق التشهد ويقضى ركعة يقرأ 
فا كذلك ولا تتشهد ؛ و فالثالثة يتخير والقراءة أفضل »ولو أدرك ركعتين يقضى ركعتين يقرأ فيهما ويتشهد » 
ولو ترك فى إحذاهما'فسدت لأن مابقضى أوّل صلاته » ولو كان إمامه تركها من الأوليين وقضاها فى الأخريين 


وقؤله (وبنتقض و ضوء الإمام ) یعی عند العلماء الثلاثة نحلافا لزفر فإن عنده أن كل قهقهة توجب إعادة الصلاة 
وجب الوضوء ومالافلا لأنهفىمعى المنصوص عليه م نكل وجه. وم أمها وجدتف حرمة الصلاة لأنه لوسها فى هذه 


ع 4 سه 


ولا بعتل بالى أحدث فا 4 لأن إتمام الركن بالانتقال ومع الحدث لايتحمّق فلا بد من الإعادة ¢ ولو كان إماما 
فقدم غيره دام المقدم على الركوع لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة ( ولو تذكر وهو راكع أو ساجد 


وأدرك المسبوق الأحربين فالقراءة فما يقضى فرض عليه لأن تلك القراءة تلتحق بمحلها من الشفع الأول فقد 
أدر ك الثانى خاليا عن القراءة حكها » ولو أدرك فى التشبد الصحيح أنه يترسل ليفرغ من التشهد عند سلام الإمام 
أو فى جهر القراءة لايئنى حى يقوم إلى القضاء » ولوسها فى قضاء ماسبق به وقد جد مع الإمام لسو عليه فإنه 
يسجد انیا فى آنحر صلاته لسهوه » وإن م يكن جد تجز ئه سجدتان عن الكل کا لو تكرر السهو » والله سبحانه 
وتعالى أعلم . هذا وأما المسبوق اللاحق وهو الذى اقتدى بعد ماصلى الإمام بعد الصلاة ركعة مثلا ثم تأخر عنه 
انوم أو زحمة ولم يحد مكانا فإنه يبدأ فىالقضاء بما أدرك الإمام فيه ثم بما سبق به . وهذا عند زفر فرض »> وعناءنا 
واجب على مانذكر من قريب » فلوعكس هذا الترتيب لم تصح صلاته عنده وتصح عندنا » ثم إما أن يسستيقظ 
فى الرابعة أو بعد ما فرغ الإمام » فإن كان بعد الرابعة والفراغ بآتى بما فاته أوّلا حال نومه فيأقى بركعة لايقرأ فيها 
ويقعد متابعة لإمامه ثم يقوم فيأتى بركعة لايقرأ فيها ويقعد لأنها ثانيته » ثم بأخرى لاايقرأ فيها ويقعد متابعة لإمامه . 
ثم بأخرى. لايقرأ فيها ويقعد للحم » وإن كان فالرابعة قبل ركوع فى قرع اج يصلى فما أدرك ما فاته مع 
إمام أولا ثم يقضى مافاته رعاية للرتيب » فلو نقض هذا العر تيب فتار فما أدرك ثم قضى امد م ونام يه 
جازعندنا وعند زفرلايحوزاه » ثم يقعد على رأس كل ركعة» أما فما أدرك فلمتابعةالإمام وفيا بعدها لأنها ثانيته 
وى ثالثته للمتابعة .فإنها قعدة نم الإمام وفيا بعدها ختمه » ولا يسجد اللاحق مع الإمام بسهو والإمام بل يقوم 
القضاء ثم يسجد عن ذلك بعد الم . وأما من أدرك أول صلاة الإمام فهواللاحق لاغير » وله حك المقتدى فلا 
يسجد للسهو وإذا سما فیا يقضى ولا يقرأ فيه » ولو تبدل اجنهاده فيه فالقبلة إلى غير نهد الإمام بعد فراغ الإمام 
تفسد » ولو كان مسافرا فنوى الإقامة فيه أو ذخل مصره للوضوء فيه بعد فراغ الإمام لاينقلب أربعا » بحلاف 
المسوقء.ق كل ذلك » وعرف من هذا أن تعر يف اللاحق بمن أدرك أول صلاة الإمام تساهل ».بل هو من فاته 
بعد مادخل مع الإمام بعض صلاة الإمام (.قوله لأن إتماءالركن بالانتقال) هذا حرج على قول محمد » أما على 
قول أنى يوسف فلا على ما يعرف فى جو د السهو إن شاء الله تعالى » لكن على كلا المذهبين لو لم يعد ذلك الركن 
فسدت الصلاة » أما على قول محمد فلما ذكر ا القومة والحلسة عنده » 
ولا ر يتحققان مع الطهارة إلا بالإعادة » وحاول تخر يمه فى الكانى على الرأ أبين بأن المّام على نوعين نمام ماهية ومام 
N SAG‏ يك ريع جاخ لکن ل تم تماما رجا عن العهدة اه . يعنى والثانى هو المراد 


اوعدي مله رده كر O‏ اروك .وقوله (ولابعتد) وف امه 
الاعتداد حرم الإعادة ر لأن إعام الركن بالانتقال والانتقال مع الحدث لايتدقق ) لأن الممتقل إليه :ب 

الصلاة 4 وأداء جر ء ما بعل سبق الحدث مفسد ( فلابد من الإعادة) والقياس أن تقض باالحادث ديع 9 7 
لكن تركناه بالآثر الوارد ف البناء فببى اننقاض الركن الذى سيقه الحدث فيه عل قياس و ۵ا کان الحدث 
فيه بالقياس . وقوله ( دام المقدم على ركوعه ) أى کٹ را کا قدر رکو عه ( لأنه عكنه الإتمام بالاستدامة ) لأن 
الاستدامة فيا يستذام كالانشاء فلا ييحتاج إلى إنشاء الركوع 4 وأصاه قوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين - ومن ذكر فى ركوعه أو وده أن عليه جدة فانخط من ركوعه أو رفع رأسه من جو ده فسجد اى 


TE 

أن عليه يدة فاحط من ركوعه أو رفع رأسه من موده فسجدها يعيد الركوع والسجود) وهذا بيان الأول لتمع 

أفعال الصلاة مرتبة بالقدر الممكن » وإن لم يعد أجز أه لأن الانتقال مع الطهارة شرط وقد وجد . وعن ألى يوسف 

رحمه الله أنه تاز مه إعادة الركوع لأن القومة فرض عناءه . قال ( ومن أم رءجلا واحدا فأحدث وخرج من المسجد 
فالمأموم 


فى الهداية ( قوله أن عليه سمدة ) أى صلبية أو للتلاوة ( قوله وهذا بيان الأولى ) لأن الترتيب ليس بفرض فما 
شرع مكررا ى كل الصلاة أوكل ركعة » بخلاف المتحد على ماقدمنا تفصيله فى أوّل صفة الصلاة فارجع إليه 
وفيه حلاف زفر على ماذكرناه آنفا . بى أن انتفاء الافتراض لايستلز م ثبوت الأولوية بحواز الوجوب » ثم 
الوجوب هو الثابت على ماقدمه المصنف ىأول صفة الصلاة عند عد" الواجباتحيث قال : ومراعاة الر تيب 
فها شرع مكررا من الأفعال » فأشار فى الكاق إلى الحواب حيث قال : ولئن كان الترتيب واجبا فقد سقط 
بالنسيان › كله لايدفم الوارد على العبارة : أعنى تعليل الأولوية بانتفاء الافراض فى المتكرر» بل تعليله إا , 
هو بسقوط الوجوب بالنسيان . ثم وجه قول زفر ف الخلافية أن الصلاة مجمل ولم يقع البيان إلاكذاك . قلنا : 
تمنوع » فإن المسبوق مصلل " أول صلاته أولا ثم يقضى ما فاته » فعلم أن الترتيب بين الركعات لم يعتبر فرضا لأن . 
الركن لايسقط بعذر المسبوقية » بحلاف الواجب قد يقوم العذر ف إسقاطه شرعا > وعلى هذا لو عكس المسبوق 
اللاحق الثرتيب الذى ذكرناه فى حقه آ نفا كانآ ثما عندنا وإن صدت صلاته . ثم علىقوله إذا قضى السجدة وجب 
عليه قضاء جميع ما أدى بعدها اعدم الاعتداد به حيث كان قبله مايفترض تقديمه . وعندنا قضاء الركن الذى حدث 
فيه الذكر استحبابا لاغير إن قضاها عقيبه . وله أن يوئخرها إلى آخر الصلاة فيقضبها هناك كا هو الم كور 
ف الهداية . وق فتاوى قاضيخان فى آخر فصل ما يوجب السو ما هو ظاهر ی خلافه : قال فى إمام صل 
ركعة وترك منها جدة وصلى أخرى وسجد لها فتذكر المأروكة فى السجود أنه يرفع رأسه من السجود ويسجد 
الممروكة ثم يعيد ماکان فيها لأنها ارتفضت فيعيدها استحسانا اه . قال : فأما ماقبل ذلك إلى المتروكة هل يرتفض 


ذكرها صلبية كانت أو تلاوة أعاد الركوع والسجود لتقع الأفعال مرتبة بقدر الإءكان » وهذا بيان الأولى لأن 
مراعاة الرتيب فى أفعال الصلاة ليست بركن » ألا ترى أن المشبوق يبدأ بما أدرك مع الإمام » ولو كان الرتيب 
ركنا لما جاز له تركه بعذر الحماعة كالرتيب بين الصلوات » فاو ترك الإعادة جاز لأن ذكر السج ة لاينقض 
ا لاف سبق الحدث فإنه ينقضه کا تقدم > وهو معنى قَوْله لأن الانتقال مع الطهارة . 

وعن أن يوسف أنه ياز مه إعادة الركوع لأن القومة عنده فرض » فحيث انحط من الركوع ولم يرفع رأسه فقا 
ترك الفرض فعليه الإعادة > وطولب بالفرق بين هذا وبين ما إذا عاد إلى السجدة الصلبيه بعد ماقعد قدر التشهد فإنه 
ترتفض القعدة » وكذا لو تذكر فى الركوع أنه لم يقرأ القرآن فعاد لقراءة القرآن ار تفض || ركوع . وجيب بأن 
القعدة ما ترتفض بالإتيان بالسجدة لآن الى صلى الله عليه وسلم علق عام الصلاة بالقعدة فى قوله عليه الصلاة 
والسلام « إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك » فلو قلنا يجواز تأخير غير ها عنها كان تمام الصلاة بذلك 
الغير وهو حلاف النص » وكذلك لامجوز تأخير القيام أو الركوع عن السجود لأن القيام وسيلة إلى الركوع » 
والركوع. وسيلة إلى السجود. ٠‏ حى حى أن من ل يقدر على الركوع واد ي > والوسائل متقدمة 
على المقاصد » والقراءة زينة القيام فكانث تابعة له ( ومن أم" رجلا واحدا فأحدث وخرج من المسجد قالمأموم 

٠١ (‏ - فتح القدير حت - )١‏ 


¢ 

إمام نوى أُولم ينو) لما فيه من صيانة الصلاة ؛ وتعيين الأول لقطع المزاحة ولا مزاحمة ههنا » ويم الأول ضلاته 
مقتديا بالثانى كما إذا استخلفه حقيقة ( ولولم يكن خلفه إلا صبى أو امرأة قيل تفسد صصلاته ) لاستخلاف من 

لايصلح للإمامة » و قبل لاتفسد لأنه 
إن ما محلل بين المتروكة وبين الذى تذ كر فيها ركعة تامة لاتر تفض باتفاق الروايات فلا تلزمه إعادته » وإن 
لم تكن ركعة تامة فكذلك وظاهر الرواية . وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه ير تفض وقال قبله فيه : وإن تذكر 
وهو راكع ف الثالثة أنه ترك هن الركعة الثانية دة سبد المر وكة ويتشهد ثم يقوم فيصل الثالثة والرابعة بركوعهما 
وبعبودهما لأنه لما تذكر ف الركوع والركوع قبل رفع الرأس يقبل الارتفاض» فبسجوهه المتروكة ر فض الركوع 
بخلاف مابعد العام اه . والأصح ماف الكتاب لالقاعدة الى قدمناها فى أو لباب صفة الصلاةم ن أن الترتيب بين ما يتتحد 
فى كل الصلاة من الأركان وهو القعدة وبين غيرها «طلقا شرط لا بين المتحد فى كل ركعة وهو المتغداد فى كل 
الصلاة وبين المنعدد فى كل ركعة لأن الشرع علق المّام بالقعدة » فلو جاز تأخر شى ء عنما لكان ذلاث الغير متعلقه 
وهو منتف شرعا ؛ بحلاف تقديم سود الركعة على ركوعها والركوع على القيام لأن الركوع شرع وسيلة إلى 
السجود بعده والقيام إلى الركوع فلا يتحةق ذلك إلا بالتقدم المعهود : وكذا بتقدم القراءة على الركوع لأنما زينته 
فلا تتحقى إلا فيه فلا يتصور تقدعه عليها » وبتذ كر السجدة فى اا رکوع الثانية مثلا من الأول لم يتحقق تقديم له 
على ركوع الأولى بل هو ف محله من التعدية » غاية الأمر أنه صار بعد ركوع الثائية أيضا إذا لم يعد على 
.ما هو الأمر الحائر خلافا لز فر وهو ف التقدير قبله لالتحاقه بمحله من الركعة الأولى ووجوب كونه قبله يسقط 
بالنسيان بدليل حال المسبوق لاشتراكهما فى العذر » يلاف السجدة ف القعدة لأنه قصد ف اللدم كونه 
فى القعدة معنى وصورة فلا يكنى اعتبارها متأخرة عن السجدة المتذكرة فيها ( قوله لما فيه من صيانة الصلاة ) 
لاشك أن صلاة المأموم مرادة بهذا » أما صلاة الإمام المحدث فظاهر الهاية أنها هر المرادة بناء على فساد 
صلاته إذا لم ستخلف خی خرج » وقد قدمنا فيه روايتين » والشيخ أبهم الصلاة فير اد صلاة من تفسد 
صلاته أعم من كونه المأموم أو الإمام على إحدى الروايتين . وعندى أنه يشكل فساد صلاة الإمام لأن 
الاستخلاف ليس من أركان الصلاة بل غايته الوجوب تحصينا لصلاة غيره عن الفساد وهو قادر عليه والإمام 
منفرد فى حق نفسه › فغابة ماى خر وجه بلا استخلاف تأثيمه لسعيه فى فساد صلاة غيره فصار كإمام تعمد التأخر 
عمن خلفه حبى فسدت بتقدمهم عليه( قوله ولو م يكن خلفه إلا صبى أو امرأة ) أو أ : أى من لايصاح للإمامة 


إمام نوى ) الإمام ذلك ( أو لم ينو) (لما فيه ) أى فى تعيينه إماما ( صيانة صلاة المقتدى ) لأنه لولم يعين إماما 
خلا .كان الإمامة عن الإمام وهو يوجب فساده صلاة المقتدى . فإن قيل التعين لايتحقق بلا تعيين ولم يعين 
أ.جاب بقوله ( وتعيين الأول لقطع المزاحمة ) ولا مزاحم فكان التعيين موجودا حكما » وإذا تعين لذلك كان 
كالمستخلض حقيقة فتم ضلاته مقتديا به ( ولو لم ؛ يكن خلفه إلا صي أو. امرأة ) اخحتلف المشايخ فيه » فقيل تفسد 
صلاة الإمام فقط (الاستخلاف من لايصلح الإمامة ) حكما فإنه لما تعين الإمامة.كان الإمام مقتديا.به » ومن 
اقتذى بمن لابصلح اللامامة فسدت صلاته (وقيل لاتفسد صلاته ) لأن الاستخلاف إنما يكون حقيقة أو حكيا ولا 
کی ما بمو :جود ن: أما حقيةة فظاهر لأن الفرض عدمه » وأما حكا فلأنة يقتضى صلاحرته للإمامة والفرض 


۳4 — 
م يوجد الاستخلاف قصدا و هولايصاح للإمامة » والله أعلم . 


( باب ما يفسد الضلاة وما يكره فيها) 
( ومن تكلم فى صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته ) خلافا للشافعى رخه ایت فى الخطل والنسيان » ومفزعه 
الحديث المعروف . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « إن صااتنا هذه لا يصلح فيا شىء من كلام الزاس 2 


( قوله لم يوجد الاستخلاف منه قصدا ) وما حكم بكون الأول خليفة إلا لتصحيح صلاة الإمام والمأموم » وهنا 
لو اعتبرنا هذا الاعتبار لإصلإح صلاة المتدى كان فيه إفساد صلاة الإمام ؛ فدارالأمر بينه فتفسد على الإمام 
وتصح على المقتدى وبين عدمه فينعكس فوجب الر جح . ووجه ترجيح عدمه غنى عن البيان . 
( باب مايفسد الصلاة وما يكره فيا ) 
( قوله ومفزعه الحديث المعروف ) « رفع عن أمى الحطأ والنسيان»الخ . الفقهاء يذ كرو نه مهذا اللفظ ولا 
يوجد به فى شی ء من كتب الحديث » إلى « إن الله وضع عن أمى الحطأ النسيان وما استكرهوا عليه » رواه ابن 
ماجه وابن حبان و احا كم وقال یح على شرطهما ( قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلى « إن صلاتنا» الخ ) رواه 


عدمها » ومنهم من يقول تفسد صلاتهما لأنه لما تعين صار كأنه استخلفه فتفسد صلاة الكل ؛ ومنهم من يقول 
آفسد صلاة المقتدى خاصة وهو الصحبح لأنه لما لم يصر مستخافا لاحقيقة ولا حكا لما ذكرنا بق الإمام منفردا 
فلا تفسد صلاته وتفسد صلاة المقتدى للحاو مكان إمامه عن الإمامة . 
( باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ) 

هذا الباب لبيان العوارض الى تعرض ف الصلاة باختيار المصلى فكانت مكتسبة » وأخره عا تقدم لكونها 
سماوية (ومن تكلم فى صلاته عامدا أوساهيا بطلت صلاته » وقال الشافعى : لاتفسد ف الحط والنسيان إلا إذا طال 
الكلام ) ولم يفرق المصنف بين السهو والنسيان لعدم التفرقة بينهما ى حكم الشرع » والسبو ما يتنبه صاخبه بأدنى 
تنبيه "» والحطأ مالا يتنبه بالتنبيه أو يتنبه بعد إتعاب ٠‏ والنسيان هو أن يحرج المدرك من الجيال على ماعرف 
فى فو ضعه ( ومفزعه ) أى ملجزه ( الحديث المعروف ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمى اللخطأ 
والأسيان» الخديث , ؤوجه الاستدلال أن حقيقتهما غير مرفوعة لوخودهها بين الناس فيكون المفكم وهو الإفساد 
مرفوعا ( ولنا) حديث معاوية بن الحكم قال « صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم : فعطس بعض القوم 
فقلت ي رحمك الله › فرمانی القوم بأبصار هم فقلت واثكل أماه مالى أرا كم تنظرون إلى شزرا ؟ فضربوا یم 
على أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونتى » فلما فرغ انبى صل الله عليه وسلم دعانی » فوالله مارأيت معلما آحسن 
تغلها منه ما كهرنى ولا زجرنى ولكن قال ( إن صلاتنا هذه لايصلح فيبا شی ء من كلام الناس » ) الحديث . جعل 


( باب مايفسد الصلاة ) 


( قال المصئف : ومن تكلم فى صلاته عامدا أو ساهيا ) أقول : أراد بالساهى ماپم الخاطى” و البامى . 


ق 


وإنماهى التسبيح والمليل وقراءة القرآن » ومارواه محمول على رفع الإثم . لاف الام ساهيا لأنه من 
الأذكار فيعتبر ذكرا فى حالة النسيان وكلاما ىحالة التعمد لما فيه من كاف الطاب 


من حديث معاوية بن الحكم السلمى قال « بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علس رجل 
من القوم فقلت له : برحمك الله » فرمانى القوم بأبصارهم . فقلت : وائكل أماه ما شأنكم تنظرون إلى » 
فجعلوا يضر بون بأيديهم على أفخاذه, › فلما رأيتهم يصمتونى لكنى سكت » فلما صلی رسول الله صلى الله عليه 
وسام دعانى فبألى هو وی ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعلما منه » فوالله ماكهرنى ولا ضربی ولاشتمى 
ثم قال : إن هذه الصلاة لابصلح فيها ثىء من كلام الناس » إنما هو التسببح والتكبير وقراءة القرآن » اه . وقد 
أجابوا بأنه لايصلح دللا على البطلان » بل على أنه محظور والحظر لايستلزم البطلان » ولذال يأمره بالإعادة وإنما 
عامه أحكام الصلاة . قلنا إن صح فإنما بين الحظر حالة العمد والاتفاق على أنه حظر يرتفع إلى الإفساد » وما كان 
مفسدا حالة العمد كان كذلك حالة السو لعدم المزيل شرعا كالأكل والشرب .وقوله « رفع عن أمى ؛ أو 
« إن الله وضع عنهم » من باب المقةفرى ولاعموم له . لأنه ضرورى فوجب تقديره على وجه يصح » والإجماع 
على أن رفع الإثم مراد فلا يراد غيره وإلا لزم تعميمه وهو نى غير محل الضرورة . ومن اعتبره فى الحكم الأعم 
من حكم الدنيا والآخرة ذقد ممه من حيث لايدرى ٠‏ إذ قد أثبنه غير محل الفرورة من تصحيح الكلام وصار 
كا إذا أطال الكلام ساهيا فإنه يقول بالفساد » فإن الشرع إذا رفع إفساده وجب شمول الصحة » وإلا فشمول 
عدمها وكالأكل والشرب » وإنما عنى القليل من العمل لعدم الاحتراز عنه لآن فى الحى حركات من الطبع وليست 
الصلاة » فلو اعتير إفساده مطلقا لزم الحرج فى إقامة صحة الصلاة فعنى مالم يكثر وليس الكلام من طبع الحى 
( قوله بخلاف السلام ساهيا ) جواب عن قياس مقدر للشافعى رحمه الله على السلام ساهيا وهو ظاهر من الكتاب 


عدم الكلام فيها من حقها ما جعل وجو د الطهار ة فيها من حقها < IK‏ لا يجوز مع عدم الطهارة لا يجوز مع و جود 
الكلام وهو واضح جدا . فإن قيل ّ لوكان مفسدا لمر بالإعادة وم يثبت . قلنا : هذا استدلال بالنى وهوباطل ¢ 
امناه واكن العلم بالنسخ شرط ولم يكن فلم يأمره بالإعادة كسام لم يهاجر . وقوله ( وما رواه محمول على رفع 
الإثم ) جواب عن استدلاله بالحديث المعروف . وتقريره أن حكم الآخرة وهو الإثم مراد بالإجماع > فلا يكون 
حكم الدنيا مرادا وإلا لزم عموم المشترك أو المقتضى ؛ وكلاها باطل على ما عرف فى موضعه . وقوله ( حلاف 
ال لام ساهيا ) جواب عما يقال السلام كالكلام فى :أن كل واحد منهما قاطع » وف السلام يفصل بين العمد 
والنسيان فكذلك الكلام . ووجهه أن السلام ليس كالكلام ( لأنه من الأذكار ) إذ المتشهد يسام على النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو اسم من أسماء الله تعالی » وإعا أحذ الكلام بکاف الحطاب »ولا تحقق می الطاب 
فيه عند القصد » فإذا كان ناسيا ألحقناه بالأذكار » وإذا كان عامدا ألحقناه بالكلام عملا بالشبيين » يخلاف 
الكلام فإنه يناف الصلاة على كل حال ذكان مبطلا هاكذلاك » وطولب بالفرق بينه وبين أفعال.تنانى الصلاة فإن 
القايل منها غير مفسد . وأجيب بأن الاحتراز عن قليلها غير #ككن » إذ فى الى خركات طبيعية ليست من الصلاة 
فلا تفسد حى دل فى حيز ما يمكن الاحتر از عنه وهو الكثير > ولیس ف الحى كلام طبيعى لايمكن الاحراز 


( قرله ممى اللطاب فيه عند القمصد ) أقول : أى للسلام وفيه صنعة الاستخدام ‏ 


417 
( فإن أن فيها أو تأوّه أو بكى فار تفع بكاوئه» فإن كان من ذكر الحنة أوالنار لم يقطعها ) لأنه يدل على زيادة الحشوع 
( وإن كان من وجع أومصيبة قطعها ) لأن فيه إظهار الحزع والتأسف فكان من كلام الناس . وعن أنى يوسف 
رحمه الله أن قوله آه لايفسد فى الحالين وأوّه يفسد . وقيل الأصل عنده أن الكامة إذا اشتمات على حرفين 
وها زائدتان أو إحداهما لاتفسد » وإن كانتا أصليتين تفسد . وحروف الزوائد جمعوها فى قولم اليوم تنساه 


ر قوله فإن أن" فيها ) أى قال 5ه أو تأوَه : أى قال أوه ونحوه ( قوله فار تفع بكااه ) أى حصل به الحروف 
( قوله فكان من كلام الناس ) صريح كلامه أن كونه إظهارا للوجع بلفظ هو المصير له كلاما فلا يحتاج 
فى تقريره إلى قولم لأنه إذا كان إظهارا للوجع فكأنه قال أدركونى أو أعينونى » بحلاف إظهار الرغبة والرهبة 
لأنه كقوله أدخلنى الحنة وأعذنى من النار » وذلك غير مفسد إذ يعطى ظاهره أن كونه دالا .على ذلك الكلام 
صيره كلاما » لکن جرد كونه إظهارا ذلك هو الذى يصيره كلاما وهذا هو الحق . ورشحه ف الكلام مع 
أنى يوسف حيث اشترط ف کون اللفظ مفسدا کو نه حرفين زائدين أو أحدهما بقوله وهذا لايقوى » لأن كلام 
الناس فى متفاهم العرف يتبع وجود الحروف وإفهام المعنى : ولا شلك أن إظهار الوجع باللفظ إفادة معبى به 
ذيكون نفسه كلاما وإن لم يكن فيه وضع ؛ واشتراط الوضع اصطلاح حادث ف الكلام » ولو .لم ثبوته لغة 
لم باز م اشتراطه فى الإفساد لأن المعقول ف الإفساد كونه إفادة المعنى باللفظ لابقيد كونه بطريق الوضع + إذ 
ليس كونه خارجا عن .عمل الصلاة متوقفا عليه . وقوله نى الحالين :.أى المشوع وابخزع » وقوله لاتفسد : 
أى فى اهالين أيضا عنده » وكذا أف مشد د | و مخفا لاتفسد » وتمساك فى ذلك با روى « أنه صلى الله عليه وسلم 
نفخ فصلاة الكسوف فقال : أف ألم تعدنى أن لاتعذبهم وأنا فيهم » قلنا واقعة حال لاعموم لها > فيجوز كونما. 
قبل تحريم الكلام فىالصلاة فلا يعارض ما روينا . وقوله فأمرنا بالسكوت ونمينا عن الكلام ونحوه من الأحاديث 
( قوله فى قولم اليوم تنساه) سمط تنفر منه النفسأين هو من أمان وتسمرل » وقد جمعها العلامة ابن مالك 
أربع مرات فى هذا البيت : 


عنه فاستوى القايل والكثير . قوله ( فإن أن" فيها أوتأوه ) الأنين : صوت المتوجع ؛ وقيل هو أن يقول آه » 
والنأوّه أن يقول أوّه» وارتفاع البكاء هو أن حصل به حروف » وكل ذلك إما أن يكون من ذكر اللحنة أو الثار ؛ 
أو من وجع أو مصيبة » فإن كان الأول لم يقطعها لآنه يدل على زيادة الحشوع ٠‏ وإن كان الثانى قطعها لن فيه 
إظهار الجزع والمصيبة ».فكان كل منهما دليلا على أمر » والدلالة تعمل عمل الصربح إذا لم يكن هناك صريح 
يخالفها . ولو صرح بذكر ابحنة والنار فقال : اللهم إنى أسألاك ابلهنة وأعوذ بلك من النار لم يضره » ولؤ صرح 
بإظهار الوجع فقال إنى مصاب فسدت صلاته » فكذلك بالدلالة إذ ليس ثمة صريح يخالفها . وعن أنى يوسف 
أنه إذا قال آهلم تفسد فى الحالين » سواء كان من ذكر ابلنة أو النار » أو من وجع ومصيبة وأوّه تفسد . وقيل 
الأصل عنده آن الكلمة إذا اشتملت على حرفين وهما زائدتان أو إحداها لاتفسد » وإن كانتا أصليتين تفسد › 
وهذا لأن أص ل كلام العرب ثلانة أحرف لاحتياجه إلى حرف يبتدأ به وحرف يو قف عليه و حرف يفصل بينهما »> 
فا حرف الو احا أقل ابلحملة فلا يطلق عليه اسم الكلام > والحرفان إن كان أحدهما من الزوائد كذلِك لأنه نظر إلى 
٠ 1 1‏ 


( قوله لأن فيه إظهار المزع والمصيبة الخ ) أقول : قول المصئف فكان من كلام الناس يدل على أن فساده لكونه نفسه من كلام الئاس لإفادة 
إظهار الخزع والتأسف » ويدل على ذلك ماذكره ىجواب أن يوسف أيضا فلا يطابق ماذكره الشريح لين IS‏ 


2 — 


وهذا لايقوى لأنكلام الناس فى متفاهم العرف يتبع وجود حروف الحجاء وإفهام المعنى ؛ ويتحقق ذلك ف 
حروف كلها زوائد (وإن تنحنح بغيرعذر) بأنلم يكن مدفوعا إليه(وحصل به الحروف ينبغى أن يفسد عندهما » 
وإنكان بعذر فهو عمو كالعطاس ) والحشاء إذا حصل به جروف 


هناء وتسا تلا يوم أنسه ناية مسثول أمان وتسميل 

وقال الشافعى رحه الله : الأنين والبكاء والتأوّه يقطع مطلقا إذا حصل منهحرفان . ولنا ماروى « أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يصلى بالليل ولصدره أزيز كأزيز المرجل » وبأزيز المرجل صل الحروف أن يصغى ( قوله 
ويتحقق ذلك فى حروف كلها زوائد ) قال فى النهاية : قلت هذا لابرد عليه لأن كلامه فى ار فين لأن ف الزائد 
عليهما کون قوله كةوهما اھ . وأثر هذا البحث ف العبارة فقط فإنه لو أراد بالجمع الاثنين فصاعدا ٠‏ أو صرح 
فقال : ويتحقق ذلك فىحرفين زائدين » أو أن الجمع هنا باعتبار المتكلمين اكا وا مث لانكاح إلا 
بشهود مع أن كل نکاح بشاهدين طاح ماذكره وهوكذلك هذا أو عن أنى يوسل أنه إن كان الآنين يكن 
الماع من فاك الو عنه يقطع الصلاة وإلا فلا . وعن محمد رحمه الله : إن كان أله .خحفيفا بقطم وإلالا 
( قوله ينبغى الخ ) إمالم جزم بال واب لثبوت لحلاف فيا إذا لم يكن مدذوعا له بل فعله لتحسين الصوت ٠‏ فعند 
الفقيه إسمعيل الزاهد تفسد » وعند غيره لا : وهو الصحيح لأن ما للقراءة ملحق بها > وكذا لو تنحنح بالإعلام أنه 
فى الصلاة » ولو نفخ مسموعا فسدت . واختلف فى معنى المسموع فا حاوانى وغيره مايكون له حروف كأف 
تف تفسد » وإلا فلا تفسد » وبعضهم لايشترط الحروف إلا ف الإفساد بعد كونه مسموعا » وإليه ذهب شيخ 
الإسلام » وعلى هذا لو نفر طائرا أو دعاه بما هو مسموع ( قوله وإن كان بعذر ) أو مدفوعا إليه : أى مبعوث 
الطبع » فإنه حينئذ لايمكنه الاحتراز عنه فلا تفسد » ؤمثله المريض إذاكان لاماك نفسه عنه لاتفسد كالحشاء › 


الأصل على حرف واحد » وأما إذاكائتا أصليتين فقد وجد الأكثر وهو يقوم مقام الكل » والحروف الزوائد 
على معنى أن كل زائد لابد وأن يكون منها لا عكسه جمعوها فى قولم اليوم تنساه > وعلى هذا قواه آه لاتفسد لأنهما 
من الزوائد » وأوه تفسد لأنه زائد على حرفين فإنه فى الزوائد على حرفين لاينظر إلى الأصالة والزيادة . قال 
المصنف ( وهذا لابقوى لأن كلام الناس هو المفسد ؛ وكلام الناس فى متفاهم العرف يبع وجود المحجاء وإفهام 
المعنى ويتحقق ذلك ف حروف كلها زوائد ) قال ف النهاية : فإنلك إذا قلت أنه اليوم سألقونيها فإن هذا 
مبتدأ وخبر وفعل وفاعل ومفعول به ومفعول فيه وكاها من حروف الزوائد . وهو مفسد بالاتفاق . قلت : 

هذا لايرد عليه لأن كلامه فى الحرفين لا ف الزائد عليهما » فإنى الزائد عليهما قوله كقوطما و تابعه الشارحون . 
وأقول : قول المصنف فى حروف كلها زوائد يحوز أن يكون المراد باالجمع فيه التثنية » وحينئذ يكون مع ىكلامه 
كلام الناس ف العف عبارة غن وجود الحجاء وإفهام المعنى » وذلك ينحقق فى الكلام الذى فيه حرفان من 
حروف الزيادة فيكون كغيره من كلام الناس فيكون مفسدا ( وإن تنحنح ) وحصل به حروف » فإما أن يكون 
بعذر أولا » فإن كان الثانى وهو إنلم يكن مدفوعا إليه : أى إن لم يكن بحيث لايستطيع الامتناع عنه ينبغى أن 


50 فيه اة ) قول : أى مايشئل التثنية , 


44م 
( ومن عطس فقال له حر يرحماك الله وهو فىالصلاة فسدت صلاته ) لأنه يحرى ف عاطبات الناس فکان من 
کلامهم »بحلاف ما إذا قال العاطس أوالسامع الحمد لله على ماقالوا لأنه لم يتعارف جوابا (وإن استفتح ففتح عليه 


وعلى هذا حمل قول أنى يوسف ف الأنين إن کان لاکن الاحتراز عنه ( قوله فقال له آندر ) احتراز عا إذا قال 
لنفسه يرحماث الله لاتفسد كقوله يرحنى الله . وعن ألى يوسف لاتفسد فى قوله لغيره ذلك لأأنه دعاء بالمغفرة 
والرحمة » وهما يتمسكان بحديث معاوية بن الحم السابق أول الباب فإنه فى عين المتنازع فيه لأن مورده كان 
تشميت عاطس ٠‏ وبالمعنى الذى ذكره نى الكتاب ( قوله على ما قالوا ) إشارة إلى ثبوت الحلاف » روى عن 
أنى حنيفة أن ذاك إذا عطس فحمد فى نفسه من غير أن رك شفتيه فإن حرّك فسدت صلاته ( قوله فسدت 
صلاته) يعنى إذا قصد التعلم » أما إذا أراد التلاوة فلا > وكذا لو قيل مامالك ؟ فقال لحيل والبغال والحمير أو 
كان أمامه كتاب وخلفه‌ر جل اسمه حى فقال اى خذ الكتاب » :إن أراد إفادته المعنى فسدت لا إن أراد القراءة 


تفساء عندهما . قولى إنما قال ينبغى لأن المشابيخ اختلفوا فما إذا كان التنحنح لإصلاح الصوت للقراءة » فقال شيخ 
الإسلام : لاتفسد لانه يصير بمعنى القراءة معنى » كالمشى للبناء فإنه لككونه لإصلاح الصلاة صار من الصلاة » 
وكذا ذكره شمس الأثمة . وقال فى المحيط : وإن لم يكن ارا( ر لے ا فل لإصلاح الحلق ليتمكن 

من القراءة إن ظهر له حروف كقوله أ أح أح وتكلض لذلك كان الفقيه [سماعيل الزاهد يقول : يقطع الصلاة 
عندها لأنباحروف هجاء » وفيه نظر لأن اختلاف المشايخ لايستلزم ذلك » ولا وقع فى هذا الكتاب فى موضع 

من اختلاف المشايخ كذلك . وقوله عندهما أيضا فيه نظر لأنه قال : وحصل. به حروف بلفظ اللجمع ومذهبه 
حينئذ كبذهبهما كما مر فلا وجه لإفرادهما بالذكر الور نيا عامل حي ادلم النظر الثالى » 
زيقاك ىدع الأول إنه لم يثبت فيه نقل عن الأتمة » والقياس يفة يقتضى أن يكون مفسدا فقال ينبغى وإن كان 
الأول فهو عفو : أى معفو كالعطاس والخشاء فإن ذلك لايقطع الصلاة وإن حصل به حروف هجاء : قؤله 
( ومن عطس فةال له آخر يرحمك الله وهو) أئ القائل ( فى الصلاة فسدت صلاته لأنه يحرى فى مخاطبات الناس 
فكان من كلامهم ) ونما قيد بقوله آخر لأأنه إذا قاله العاطس بنفسه لاتفسد صلاته لأنه بمئزلة قوله يرحمنى الله 
وبه لاتفسد » كذا فى الفتاوى الظهيرية ( لاف ما إذا قال العاطس أو السامع الخمد لله ) فإنه لايفسد ( على 
ماقالوا ) وق هذا اللفظ إشارة إلى خلاف البعض . وذكر ف المحيط روى عن ألىحتيفة أن العاطس عمد 
فى نفسه ولا يحرك لسانه'» فإن حركه فسدت صلاته » وجه الأول ماذكرة أنه لم يتعارف جوابا . قوله ( وإن 
؛ استفتح ففتح عليه ) الاستفتاح طلب الفتح والاستنصار » قال الله تعالى ‏ وكانوا من قبل يستفتحون - أى يستنصرون 
ويحوز أن يكون كل واحد مهما ههنا مرادا والاستفتاح أربعة. أقسام بحسب القسمة العقلية » وذلك لأن المستفتح 
والفاتح إما أن يكونا ف‌الصلاة ولیس مما نحن فيه » أو يككونا فما » أو يون المستفتح قیہا دون الفاتح أو بالعكس 
من ذلك . فإن كانا فى الصلاة فإما أن تكون الصلاة متحذة بأن يكون المستفتح إماما والفاتح مأموما أو لايكون ». 


( قوله قيل إما قال ينبغى ) أقول : صاحب القيل هر صاحب الهاي ( قوله لاينتلزم ذلك ) أقول : أى إتيان الفظ ينبغى ( قوله ولا وقع 
هذا الكتاب فى موضع من اخبلاف المشايخ كذلك ) أقول : أى إتيان هذا الفط ( قوله فإن مل الميع هنا أيضا عل الثية اندنع الظر: 
الثانى ) أقول : لكن قوله أح أح يمنع عن ذلك الحمل ( قوله فيه نقل عن الأثمة ) أقول : يعى امتدمين 


0 
فى صلاته تفسد ) ومعناه أن يفتح المصلى على غير إمامه لأنه تعلم وتعلم كان من جس كلام الناء س ء ثم شرط 
التكرار فى الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعنى القليل منه » ولم يشرط ف ابدامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع 
وإن قل ( وان فتح على مامه لم يكن كلاما ا لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال 
صلاته معنى (وينوى الفتح على إمامه دون القراءة) هو الصجيح لأنه مر حص فيه » و قراءته منوع عنما (ولوكانالإمام 
انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة 
وبنبغى للمقتدى أن لايعجل بالفتح » وللإما م أن لايلجتئهم اليه بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آبة أخرى 


( قوله شرط التكرار) بأن فتح غير مرة لأن فعل ليس من أفعال الصلاة فيع قليله ولم يشرطه فى الداع وهو الصحيح 
لأنه كلام فلا يعنى قليله ( قوله لم يكن كلاما استحسانا ) هذا أعم من كون الفتح بعد قراءة ماتجوز به الصلاة 
1 و قبله » وقيل إن قرأ الإمام ماتجوز به تفسد لعدم الحاجة إليه والأصح الأول( قوله هو الصحيح) احنراز عن 
قول بعضهم ينوى القراءة وهو سمو لأأنه عدول إلى الممبى عنه عن المرخص فيه بما روى « أنه صلى الله عليه ودم 
قرأ فى الصلاة سورة المامنين فرك كلمة فلما فرغ قال : ألم يكن فيكم أى ؟ قال بلى » قال : هلا فتحت على" ؛؟ 
فقال : ظننت أنها نسخت » فقال صلى الله عليه وسلم : لو نسخت لأعلمتكم » وعن على رضى الله عنه : إذا 
استطعملث:الإمام فأطعمه ( قوله وتفسد صلاة الإمام)هذا قول بعض المشايخ وعامتهم على مايفيده لفظ المميط على 
أنه لايفسد وإن انتقل وهو الأوفق لإطلاق ارحص الذى رويناه ( قوله إذا جاء أوانه ) أحمله للخلاف فيه 


فى الثانية فتدت صلاة كل واحد منهما ( لأنه تعلم وتعلم فكان من كلام الناس ) قال فى الأصل : إذا فتح غير 
مرة فسدت صلاته » وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يتكرر لاتفسد . قال ( لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعى القليل منه 
ولم يشرط ف اللخامع الصغير ) التكرار ( لأن الكلام فى نفسه قاطع وإن قل ) قيل وهو الصحبح > وى الأول 
لايكون كلاما استحسانا » إما بالآثر وهو ماروى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ى الصلاة سورة 
المومنين فرك منها كلمة فلما فرغ منها قال صلى الله عليه وم : آم يكن فيكم ی ب نكعب ؟ فقال بلى يارسول الله 
فقال صلى الله عليه و :.هلا فتحت على » فقال : ظننت آنا نسخت » فقال عله الصادة وا : لو خت : 
لأبأتكي » وما مما قال فى الكتاب من أنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى . ثماختلف 
المشايخ بأن المقتدى ينوى الفتح على إمامه أو قراءة القرآن » فنهم من قال : ينوى بالفتح التلاوة ؛ ومنهم م من قال : 

ینوی الفتح دون التلاوة . قال المصنف ( هو الصحيح ) إشارة إلى أن الأول ليس بصحيح لأن المقتدى رخص له 
فى الفتح على إمامه ومنع عن القراءة فلا يدع مارخحص له إلى مامبى عنه » وإنما هذا إذا أراد أن يفتح على غير 
إمامه فإنه ينوى القراءة دون التعلم على ما يذ كر > ولم يفرق فى الكتاب بين ما إذا قرأ الإمام مقدار ماتجوز به 
الصلاة 5 وبين ما إذالم يقرأ وإن اخنافوا فيه اختيارا منه الصحيح » فإنه إذا فتح بعد ماقرأ ذلك صح ولا تد اة 
واحد منهما ( وان فتح على إمامه لم يكن كلاما استحسانا لانه مضط ر اى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال 
صلاته معنى » وينوى الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح لأنه مرخص فيه وقراءته منوع عنها . ولوكان 
الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وصلاة الإمام أيضا إن أخذ بقوله لوبجود التلقين والتلقن من غير 
مور وهنا اول المشايخ اختاره المصنف :ومهم من يقول لاتفسد ( ويلبغى المقتدى أن لايعجل بالفتح 
وينبغى للإمام أن لابلجئهم إليه ) بأن برد الآية أويقف سا کتا ( بل يركع ذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية ألحرى) 


سا4 
(ولو أجاب رجلا فى الصلاة بلا إل إلا الله فهذا كلام مفسد عند أىحنيفة ومحمد رحهما الله وقال أبو بوس 
رحمه الله : لايكون مفسدا) وهذا الحلاف فيا إذا أراد به جوابه . له أنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعز بمته > وما أنه 
أخرج الكلام مخرج الحواب وهو'يحتمله فيجعل جوابا كالتشميت والاستر جاع على لحلاف فى الصحيح (وإن 
أراد إعلامه أنه فى الصلاة ل تفسد بالإجماع ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا نابت أحدكم نائبة فى الصلاة فليسبح » 


فإك قاضيخان وصاحب الحيط وبكرا اعتبروا أوان الركوع بعد قراءة مانجوز به الصلاة . وقال بعضهم : ينبغى 
أن لايلجئهم إليه بل ينتقل إلى آية أخرى أو ب رکع إذا قرأ المستحب صونا للصلاة عن الزوائد » وهذا هو الظاهر 
من جهة الدليل » ألا یری إلى ماذكروا أنه صلی الله عليه وسام قال لای « هلا فتحت على 0 مع آنا كانت سورة 
المامتين بعد الفاتحة ( قوله وهذا االحلاف فما إذا أراد جوابه ) بأن قيل مثلا أمع الله إله آحر فقال لا إله إلا الله 
أما إن أراد إعلامه أنه فى الصلاة فلا يتفرغ للجواب فلا تفسد فى قول الكل » وكذا إذا أخبر بر يسره فقال الحمد 
لله تفسد فى قصد ابحواب لا الإعلام ( قوله فلا يتغير بعز يمته ) كمال يتغير عند قصد إعلامه أنه نى الصلاة مع أنه 
أيضا قصد هناك إفادة معنى به ليس هو موضوعا له . قاذا حرج قصد إعلام الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم 
وإذا نابت أحذكم نائبة وهو ف الصلاة فليسبح » الحاديث » أخخرجه الستة لا لأنه لم يتغير بعز يمته كالم يتغير عند 
قصد إعلامه › فإن مناط كونه من كلام الناس كو نه لفظا أفيد به معنى ليس هن أعمال الصلاة لاكونه وضع 
لإفادة ذلك فيببى ما وراءه على المنع الثابت بحديث معاوية بن الحكم » وكونه ل بتغير بعز كته ممنوع . قال السرئ 
السقطى : لى ثلاثون سنة أستغفر الله من قولى الحمد لله احترق الوق » فخرجت فقيل لى سلمت ذكانك » فقلت 


وإنما أطلق الأوإن لاختلاف المشايخ فيه » فم من اعتبر الاستحباب فقال : ينبغى للإمام إذا أرتج أن هاوه 
إل سورة أخرى أو يركع إذا كان قرأ المستحب صيانة للصلاة عن الزوائد » ومنهم من اعتبر الفرض فقال : 
یکره للإمام أن يتردد فيلجئ القوم أن يفتتحوا عليه إذا كان قرأه مقدار مايتعلق به الحواز » وإذاكان المستفتح 
وحده فى الصلاة وفتح عليه الخارج وأخذ منه فسدت صلاته لوجود التلقين والتلقن وإن كان بالعكس » فإن 
نوی تعليمه فسدت صلاته » ون نوی قراءة القرآن لم تفسد » واشتراط التكرار وعدمه قد مر . قوله ( ولو أجاب 
رجلا نى الصلاة بلا إله إلا الله )-إذا قيل بين يدى المصلى أإله مع الله فقال لا إله إلا الله فلا يخلو » إما أنه أراد 
جوابه أو إعلامه أنه فى الصلاة 4 فإن كان الأول فسدت با ب سبللاو د 4 وقال او 

لاتفسد لآن هذا الكلام ثناء بصيغته : أى بما وضع له صيغته » وکل ماهو كذلك لايتغير بعزيمة المتكام "كا إذا 
أراد به إعلامه أنه فى الصلاة . وهما أنه كلام يحتمل الثناء واللحواب فكان كا شترك > والمشترك يحوز تعبين أحاء 

مدلوليه بالقصد والعزيمة كالتشميت فإنه لا شك أنه ذكر بصيغته ويحتمل الحطاب » وقد ألحقه النى. صلى الله 
عليه وسلم بکلام الناامى حين قصد به خطاب العاطس . فإن قيل : روى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
فی جواب أبن مسعود حين استأذن على الدخول a‏ ف الصلاة: « ادخلوها بسلام آمنين » 
أراد جوابه ولم تفسد صلاته . قيل أجاب شمس الأعة السرخسى أنه حمول على أنه انى بالقراءة إلى هذا الموضع 
وقباسه على .إرادة الإعلام فاسد لأنه ثبت بالنص على مانذكر » وإذا قيل بین يدى المصلى مات فلان فقال إنا 
اله ونا إليه راجعون اختلف المشايخ فيه » فنهم من قال هو على الحلاف وهذا القائل لايحتاج إلى بيان فارق وهو 
الصحيح » ومنهم من قال هو على الوفاق : يعنى أن أبا يوسف وافقهما أن الاسترجاع مفسد » والفرق له أن 


( ١ه‏ - فتح القدير حتق - ١‏ ) 


اۋ 
زومن صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطرّع فقد نقض الظهر ) لأنه صح شروعه فى غيره فيخرج 
عنه ( ولو افتتح الظهر بعد ما صل منها ركعة فهى هى ويحجتزأ بتلك الركعة ) لأنه نوى الشروع فى عين ماهو 
للع ارين المنوى على حاله ( و إذا قرأ الإدام من المصحف فسدت صلاته عند ألى حنيفة رحمه الله وقالا 
هى تامة ) لأنها عبادة انضافت إلى عبادة أخرى 


الحمد لله ».فقلت تسر ولم تغم لأمر المسلمين ؟ وأقرب ماين ضكلامه ماوافق عليه الفساد بالفتح على قارئ غير 
الإمام فهو قرآن وقد ثغير إلى وقوع الإفساد به بالعزعة » ولو مم المكذن فقال مثله مريدا جواب الأذان أو أذن 
ابتداء وأراد به الأذان فسدت لقصد الحواب والإعلام لوجرد زمان مخصوص : أعنى وقت الصلاة . وعند 
ألى يوسف لاتفسد حى يحيعل » ولو صلى على النى صل الله عليه وسلم جوابا لسماع ذكره تفسد لا ابتاءاء » ولو 
قرأ ذكر الشيطان فاعنه لاتفسد . ولو لدغته عقرب فقال بسم الله تفسد خلافا لی يوسف ( قوله لأنه صح 
شروعه فى غيره) فناط الخروج عن الأول صحة الشروع ف المغاير ولو من وجه ٠‏ فلذا لو كان منفردا فى فرض 
فكبر ينوى الاقتداء أو النفل أو الواجب أو شرع فى جنازة فجى* بأخرى فكبر ينويهما أو الثانية يصير مستأنفا 
على الثانية فقط » يلاف ما إذالم ينوشيئا » ولو کان مقتديا فكبر للانفراد يفسد ما أدى قبله ويصير مفتتحا ما نواه 
ثانيا ( قوله فهى ) أى تلك الركعة الى صلاها قبل الافتتاح الثانى ھی : أى الى يحتسب بها أو الى وقع فيها 


الاسترجاع لإظهار المصيبة وما شرعت الصلاة لأجله والهليل لتعظم والتوحيد والصلاة شرعت له »> وإن كان 
الثافى لم يفسد بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا نابت أحدكم نائبة فى الصلاة فليسبح فإن التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» قوله رومن صلى ركعة من الظهر ) يعنى إذا صلى رجل ركعة من صلاة ثم افتتح افتتاحا ثانيا 
فلا عمل إما أن تكون الثانية عين الأولى أو غيرها ء'فإن كان الثانى فقد نقض الأولى وهى المسثلة المذكورة 
فى الكتاب ألا لأنه صح شروعه فى.حق غيره » ومن ضرورته الحروج عن الأول فتبطل » وإن كانتا فرضين 
فلا يلو إما أن يكون المصلى صاحب ترتيب أولا » فإن كان وقعت الثانية نفلا » وإن لم يكن وقعت فرضا ؛ 
وإنكان الأول وهى المذكورة فق الكتاب ثانيا فقدلغت نيته و بىالمنوى الأول على حاله لأنه نوى تصيل الخاصل 
ويكون ماصلى من الأولى محسوبا حى لو صلى بعدها ثلاث ركعات حرج عن العهدة » ولوصلى أربعا على ظن 
أن الأولى انتقضت ولم يقعد ف الثالثة بطلت صلاته لأنه ترك القعدة الأخيرة . وذكر فى الخلاصة أن هذا إذا وى 
بقلبه » أما إذا نوى بلسانه وقال نويت أن أصلى الظهر انتقض ماصلى ولا يجترأ به . وقوله ( وإذا قرأ الإمام من 
الم حف) قيد الإمام اتفائى لآن حكم المنفرد كذلك . قبل ويحتمل أله قيده بالإمام لأنه الحتاج إلى تطويل القراءة » 
فربما يحتاج إلى النظر فى المصحف . ولم يذكر فى الكتاب مقدار مايقراً وهو مختلف فيه » فلهم من يقول : إذا 
قرأ مقدار آية تامة لأن ما دونه غير معتبر قراءة » ومنهم من يقول : إذا قرأ مقدار الفاتحة » والظاهر أن القليل 
والكثير عنده فى الإفساد سواء > وعندهما نى عدمه سواء فلهذا أطلقه نى الكتاب (لهما أنها ) أى القراءة ( عبادة ) 
وهو واضح '( انضافت ) أى انضمت (إلى عبادة ) وهو النظر ئى المصحف لقوله صلى الله عليه ولم « أعطوا 


— f 
(إلا أنهيكره) لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب . ولأى حنيفة رحمه الله أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق‎ 
عمل كثير »ولآنه تلقن من المصحف فصار كا إذا تلقن من غيره» وعلى هذا لافرق بين الموضوع والمحمول : وعلى‎ 
الأول يفترقان » ولو نظر إلى مكتوب وفهمه فالصحيح أنه لاتفسد صلاته بالإجماع لاف ما إذا حلف لايقراً‎ 
كتاب فلان حيث ينث بالفهم عند محمد رحمه الله لأن المقصود هنالك الفهم » أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير‎ 


ول يوجد 


مستأنفا المنوى ثانيا مطلقا ( قوله وعلى الأول يفترقان ) فيحمل ما روى عن ذكوان مولى عائشة رضى الله عنها 
أنه کان يوم بها فشهر رمضان وكان يقرأ من المصحض على أنه كان موضوغا . وعلى الثانى كون تلك مراجعة 
كانت قبيل الصلاة ليكون بذكره أقرب » وهو المعوّل عليه ف دنع قول الشافعى وز بلا كراهة لأنه صلى الله 

او أمامة بات ی إلعاص E‏ ذإذا سد وضعها : وإذا قام حملها فإن هذه الواقعة ليس 
فيها تلن ؛ وتحقيقه أنه قياس ا ل الملاة من غير مع کی عل من طلم ی جامع أنه تلقن من : 
خارج وهو المناط فى الأد ل فقط . فإن فعل الخارج'لا أثر له فى الفساد بل المؤثر فعل من فى الصلاة وليس مله 
إلا التلقن ١‏ ولم يفصل فى اللخامع بين القليل والكثير فى الإفساد : ٠‏ وقيل إن قرأ آبة تفسد > وقيل بل قدر الفانحة 
واوكان حفظ إلا أنه نظر فقرأ لاتفسد ( قوله فالصحیح ) احتراز عن قول من قال إن كان مستفهما فسدت على 
قول محمد خلافا لأنى يوسف قياسا على مسئلة المين وجوابها من الكتاب ظاهر . وقولم لأنه تلقن غلط » إذ 
المقسد التلقن المقترن بقول ما E E E‏ 
( قوله أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ) واختلفوا فى حده » فقيل مامحصل بيد واحدة قليل وبيدين كثير ير » وقيل 
لوكان جال لو رآه إنسان من بعيد تيقن أنه ليس فى الصلاة فهو كثير ٠‏ وإن كان بشك أنه فيا أو لم يش ك أنه فيها 
فقليل وهو اختيار العامة . وقيل يفوض إلى رأى المصلى إن استكره فكثيره مفسد وإلا لا ..قال الملوانى : هذا 
أقرب إلى مذهب ألى حنيفة . 


أعينكم من العبادة حظها » قيل وما حظها من العبادة ؟ قال : النظر فى المصحف » والعبادة الواحدة غير مفسدة, 
فكيف إذا انضمت إلى أخرى ( إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب ) وحن نهبينا عن التشبه بها فها لنا منه 
بد » ولأنى حنيفة أن حمل المصحف والنظر فيه وتمييز حرف عن حرف وتقليب الأوراق عمل كثير وهومفسد 
لامالة » ولأنه تلقن من المصحف وهوكااتلقن من غيره فىتحصيل ماليس بحاصل عنده › والتاقن من الغير مفسد 
لامحالة فكذا من المصحف ( وعلى هذا ) أى على الوجه الثانى ( لافرق بين الموضوع فى مكان وال مول ) لما 
1 فى التلقن سواء ( وعلى الأول يفترقان ) لأنه أحدث فيه الحمل » فإذا فات بالوضع فات بعض الدليل » وشمس 
الآئمة السرخسى جعل التعليل بالتلقن أصح . وقوله ( ولو نظر إلى مكتوب ) يعنى إذا نظر إلى مكتوب سوى 
القرآن » فإنه إذا كان قرآ نا لاخلاف لأجد فى جوازه » فأما غير القرآن فقا قال بعض مشايخنا لا تفس على قول 
ألى يوسف : وتفسد على. قول محمد > کا لو حلف لايقرأ كتاب فلان فنظ ر فيه حى فهمه ولم يقرأ بلسانهفإنه 
لامحنث عند ألى يوسف » خلافا محمد لآن الغر ض من القراءة باللسان الفهم فكان الفهم كالقراءة ( ولا يوست 
إن القراءة إنما تكون باللسان ) لأنه من باب الكلام قال المصتف ( فالصحيح أنه لاتفسد صلاته المع ) ولیس 
هذه. كسئلة اليين لأن المقصود هناك الفههم ( أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد) قال : 


EEA 
وإن مرت امرأة بين دی المصلى لم تقطع صلاته) لقوله عليه الصلاة والسلام « لايقطع الصلاة مرورشىء إلا أن المار‎ ( 


| ومن الفروع المؤسسة : لو أرضعت ابنها أو رضعها هو فنزل لبنها فسدت » ولو مص مصة أو مصتين ولم 

تز لم تفسد » وبئلاث تفسد وإن لم تنزل » ولومس المصلية بشهوة أوقبلها ولو بغير شهوة تفسد »و لوقبلت المصلى 
ولم يشمبهالم تفسد . كذا فى الحلاصة » والله أعلم بومجه الفرق . واو رأى فرج الطلعة رجا شيزة يضر مراجعا » 

ولا تفسد فى رواية وهو الحتار . ولو کتب ثلاث كلمات أو دهن راسه ولحيته أو اکتحل أو جعل ماء الورد على 
رأسه بأن تناول القارورة فصب على يده أو مرح أحدهما أو نتف ثلاث شعرات بمرات أو حلث ثلاثا فى ركن 
يرفع بده كل مرة أو فتل القملة بمرار متداركا أو رهى عن قوس أو ضرب إنسانا كذلك أو دفع المار بيده أو 
رأسه أو تعمم أكثر من كورين أو تخمرت أو شد السراويل أو زر القميص أو لبسه أو الحفين أو مشى قدر صفين 

دفعة أو تقدم أمام الوجه أكثر من قدر صف أو ساق الدابة يمد رجليه تفسد » لا إن كسب أو شرب أو تعەم 

أو حاث أو مشى أو نف أقل مما عيناه أو غير متدارك أو لم يتناول القارورة بل كان فی يده فسح ا أو تزع 

الاجام أو القميص أو ساق برجل واحدة لاتفسد . وقولم إذا دفع المار بيده تفسد بجحب أن يحمل على التكرر . 
دون فر ايكون عملا كثيرا » وإلا فالدفعة الواحدة عمل قليل . وقد قالوا فى قتل الحية إنه إذا كان بعمل قايل 
لاتفسد » وبالكثير تفسد . بل اختار السرخسى آنا لاتفسد بالكثير أيضا لأنه مرخص فيه بالنص فكان كالمشى 
الكثير فى سبق الحدث » ولاشك أن هذا كذلاك بالنص » وهو ما فى الصحيحين عن أ سعيد الحدرى سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسام يقول «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من.الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه 
فإن أى فليقاتله فنا هوشيطان » وسنتکام فيه عند مسئلة قتل الحية فلاأقل من تقييد الفساد بكو نه كثيرا ( قوله وإن 
مرت امرأة ) خصها للتنصيص على رد قول الظاهرية أن مرورها يفسد » وكذا الحمار والكلب عند : 
ووجه المح وازحديث عائشة رضئ الله عنها فى الصحيحين أنه صلی الله عليه وسل کان يصلى وأنا معترضة بين يديه 
فإذا بد عمزلى فقبضت رجلى » فإن قام بسطنها . والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . وقوله صلى الله عليه وسلم 
«لابقطع الصلاة مرور شى ء وادرءوا ما استطعم فإتما هو شيطان» وق سنده مجالدفيه مقال » وإتما روى له مسلم 
دآرونا جماعة ون أصواب الشعى 4 وأخرج الدارقطى عن سام بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام وأبا بكر وعمر قالوا : لابقطع الصلاة مرور شىء » وادرءوا مما استطعم » ضعفر فعهووقفهمالك ى 
الموطأ . وقال النووى فى شرح مسلم : حديث لايقطع الصلاة مرور شى ء ضعيف» والذى يظهر أنه لايئزل عن 
الحسن لانه يروى من عدة طرق عن ألى سعيد الحدری وابن عمر وأى أمامة وأنس وجابر رضى الله عنهم 3 

والروايات ی أبى داود والدارقطنى والطبرانى و الأوسط . وعلى كل حال لايقاوم ما فى ديح مسلم عنه صلى 
الله عليه وسلم يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه كاخرةالرحل المرأة والحمار والكلبالأسود . قلنا : مابال الأسود 


(وإن مرت امرأةبين بدى المصلى ) إنما ذكر هذه المسئلة وإن ل يصدر من المصلى شى يؤجب فساد صلاته ردا لقول 
أصاب الظاهر أن مرورالرأة بين يدى المصلى يفسد صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام« تقطع المرأة الصلاة والكلب 
والحمار» قلنا : أنكرته عائشة حين بلغها فقالت : يا أهل العراق والشقاق والنفاق قرنتمونا بالحمر والكلاب » كان 
ر سول الله صلی الله عليه وسلم :يصلى وأنا معار ضة بين يديه اعتراض الحنازة ء فإذا جد خنست ر جلى » وإذا قاممددما 
واعترض بأن الكلام فى المرور بين يدى المصلى لا ف الاعتر اض.. وأجيب بأن الاعتراض بدوامه إذا لم يكن مفسدا. 


7 5 
أثم لقوله عليه الصلاة والسلام « لو علم الما بين يدى المصلى ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين » وإنما ألم إذا 
مر ی مو ضع جوده على ماقيل ولا يكون بينهما حائل 


من الأحمر ؟ قال : يا ابن أحى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتتى فقال « الكلبالأسود شيطان » 
قال الإمام أحمد : لا أشاك أن الكلب الأسود يقطع » وى نفسى من المرأة والحمار شىء . قال ابن الحوزى : 
وإما قال ذلك لأنه صح حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : وذ کرت ما رويناه آنفا » وصح عن ابن عباس 
أنه قال « أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يصلى » فتزلت عن الحمار وتركته أمام الصف فا بالاه » وم 
نجد فى الكلب شیا انہی . والحاصلأنه قام ا معار ض فيهما ولم يوجد فى الكلب» و تأوّل االجمهور ذلك على قطع 
بطع ؛ فإذا لزم ‌عامله هذاكون المراد قطع الخشوع بالنسبة إلى المرأة والحمار لزم فيه بالنسبة إلى الكاب أيضا: 
ذلك وإلا أريدبه معنيان لفان وذلك لايجوز عندنا » ثم الكلام فى هذه المسئلة فى عشرة مواضع كلها فى الكتاب 
إلا واحدا وهو أنه لا بأ بمْرك السترة إذا أمن المرور ( قوله لقوله صلىالله عليه وساي ) الحديثفى الصحيحين 
عن أنى النضر عن نسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى ألىجهم يسأله ماذا مع من النى صلى الله عليه وسلم . 
ی المار بين يدى المصلى فال أبوجهم : قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لو يعلم امار يدى المصلى مادا 
نة . ورواه البزارعن ألى النضر عن بسر بن سعيد قال : أرسلنى أبو جهم إلى زيد بن خالدفساقه » وفيه. لكان 
أن يقف أربعين خريفا . وسكت عنه البزار » وفيه أن المسثل زيد بن خالد خلاف ما فىالصحيحين . قال 
ابن القطان : ؤقد خحطأ الناس ابن عيينة ىذاك لحالفته مالكا » وليس بمتعين لاحمال کون ألى'جهم .بعث بسا 
إلى زيد بن خالد وزيد بن خالد بعثه إلى ألى جهم بعد أن أخبره عا عنده ليستثيته فیا عنده وه لعنده مايخالفه » 
فأخبر كل بمحفوظه : وشك أحدها وجزم الآخخر »واجتمع ذلك كله عند ألى النضرفحدث ببما » غير أن مالكا 
ولا يكون ببنهما حائل ) قيل هذا هو الأصح لأن من قدمه إلى موضع جو ده.هو موضع صلاته ( ومهم من قدره 


فالمرور أولى . ثم الكلام فى دنه المسثلة فى مواضع : أوها هذا + وهو أن مرور شى ء لايقطمها لقوله عليه الصلاة 
والسلام « لايقطع الصلاة مرور شى ء٠‏ . والثانى أن المار آثم لقوله عليه الصلاة والسلام « لو علم المار بين 
يدى المصلى ماذا عليه منالوزر لوقف أربعين » . قال الراوى : لاأدرىقال أربعين عاما أو شهرا أو يوما » وقيل 
صح من حديث ألى هريرة أن المراد أربعين سنة . والثالث أن مقدار موضع يكره المرور فيه هو موضع السجود 
على ما قيل » وهو اختيار شمس الأثمة السرخسى وشيخ الإسلام وقاضيخان » وقال فخر الإسلام : إذا صلى . 
راميا ببصره إلى موضع حبوده فل بقع عليه بصره لابكره » ومنهم من قدره بمقدار صفين أوثلاثة » ومنهم من 
قدره بثلاثة أذرع ومنهم من قدره بخمسة » ومنهم من قدره بأربعين > هذا إذا كان ف الصحراء » فأما إذا كان 
ى المسجد فقيل لابنبخى لأحد أن يمر بينه وبين قبلة المسجد » وقيل يمر ما وراء خمسين ذراعا . وقوله (ولا يكون 

بينم ) أى بين المصلى والمار ( حائل ) كأسطوانة أو جدار : أما إذا كان فلا يأثم وتحاذى أعضاء المار أعضاءه , 


لالظ ) حال 27 — 
وتحاذى أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلى على الدكان ( وينبغى لمن يصلى فى الصحراء أن يتخذ أمامه سترة ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا صلى أحدك فى الصحراء فليجعل بين يديه سترة» ( ومقدارها ذراع فصاعدا ) 


بثلاثة أذرع ؛ ومهم بخمسة 3 ومنهم ! | ربعين ؛ وموم عمقدار صفينأوثلاثة ٠‏ وئ النهاية الأصسح أنه إن کان حال 
لو صلى صلاة الحاشعين غو أن يكون بصره ف قيامه فى مو ضع موده ومو ضع قدميه فى ركوعه وإلى أرنبة 
أنفه فى جو ده وى حجره فى قعوده وإلى منكبه ىسلامه لابقع بصرہ على المار لايكره . وتار السرخسى ما فى 
المداية » وما صصح فى البهاية مختار فخر الإسلام ؛ ورجحه فى 535 بأن المصلى إذا صلى على الدكان وحاذىأعضاء 
الما رأعضاءه بكره المرور » وإذكان المار أسفل وهو ليس موضع وده : يعنى أنه لو كان على الأرض لم يكن 
عجو ده فيه لأن الفرض أنه يسجد على الدكان فكان موضع و ده البتة دون محل المرور لو كان على الأرض + ومع 
ذاث ثبتت الكراهة اتفاقا فكان ذاك نمضا لما اختاره ثمس الأثمة » حلاف تار فخر الإسلام فإنه مشى ف كل 
الصور غير منقوض . قال : ثم ذكر شيخ الإسلام هذا الخد الذى ذكرناه إذا كان يصلى فى الصحراء ٠‏ فأما 
فى المسجد فالحد هو المسجد إلا أن يكون بينه وبين المار اسطو انة أو غيرها : يعنى أنه الم يكن بينمما حائل 
فالكراهة ثابتة : إلا أن يخرج من حد المسجاء فيمر فا ليس بمسجد . وى جوامع الفقه فى المسجد يكره وإن كان 
بعيدا . وق اللحلاصة : وإن كان ق المسجد لاينبغى لأحد أن يمر بينه وبين حائط القبلة . وقال بعضهم : يمر 

ماوراء خمسين ذراعا . وقال بعضهم : قدر مأبين الصف الأول وحائط القبلة . ومنشأ هذه الاختلافات ”7 
من لفظ بين يدى المصلى » فن فهم أن بين يديه بخص ما بينه وبين محل وده قال به » ومن فهم أنه يصدق مع 
أكثر. من ذلا نفاه وعين ماوقع عنده » والذى يظهر ترجح ما اختاره ف النهاية من حتار فخر الإسلام وكونه 
من غيرتمصيل بين المسجد وغيزه » فإن المؤثم المرور: بين يديه » وكون ذلك البيت برمته اعتبر بقعة واحدة ف حق 
بعض الأحكام لايستلزم تغيير الأمر الحسى من المرور من :بعيد فيجعل البعيد قريبا ( قوله ويحاذى الخ ) فلو 
كانت اللكان قدر القامة فهو سترة فلا يأثم المار » ومن المشايخ من حده بطول السترة وهو ذراع ؛ وغلظ بأنه 
لو كا نكذلك لماكره مرور الرا كب وإن استر بظهر جالس كان سترة وكذا الدابة . واختلفوا فى الام وقالوا : 

حيلة الراكب أن ينزل فيجعل الدابة بينه وبين المصلى فتصير هى سترة فيمر » ولو مر رجلان فالإثم على من بل 
المصبى ( قوله لقوله صلی الله عليه وسا م « إذا صلى أحدكر ») غر غريب بهذا اللفظ » وأخرج اب بن حبان ی صصيحه 
لو كان يصبى على الدكان حی لو كان الد کان بقدر قامة الرجل كان سيرة فلم يأثم ٠‏ وبين هذين القيدين E‏ 
قد عدم الحائل وقيد الحاذاة وبين قوله إذامر ف ف موضع مجوده منافاة لآن الحدار والأسطوانة لابتصور 
أن يككون ببنه وبين موضع وده » وكذلك إذا صلى على الذكان لايتصورالمرؤر ف موضع وده » ولعل معى 
قوله ف موضع وده ف موضع قريب من موضع سجوده فيؤل إلى ما اختاره فخر الإسلام أنه إذا صلى راميا 
ببصره إلى موضع وده فلم بقع بصره عليه لايكره » وهذا لامنافاة فيه » فلهذا قال فخر الإسلام : إنه حسن 


( قوله لآن الحدار أو الأسطؤانة لايتصور أن يكون بينه وبين موضع سجوده ) أقزل : لانلزم أن يكون الحائل جدارا أو أسطوانة بل 
جوز أن'يكون أميا ٠»‏ فن مر' وراءه لاام » ويحوز أن تكون ضتار ة دغلقة إذا ركع أو سنجديحركه رأس:المصل و يزيله من موضع سجوده 
9 يهو د إذا فام أر قعد 


th 
وقيل‎ ( ٠ » و والسلام « أيعجز > م إذا صلى فى الصحراء أن يكون أمامه مثل مرثخرة اأرحل‎ 
ینبغی أن تکون فىغلظ ال ا السئرة)‎ 
لقوله عليه الصلاة والملام « من صل إل ست فليدن من (أوجعل السثرة على حاجبه لأبمن أو على الأيسر ) به‎ 
ورد الأثر ولا بأس بنرك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق ( وسترة الإمام سترة للقوم ) لأنه عليه الصلاة‎ 
والسلام صلى ببطحاء مكة إلى عازة ولم يكن للقوم‎ 


والحاكم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سثرة ولا يدع أحدا 
عر بين يديه ) وأ خر جه أجل والبزار » وزاد ابن حبان « فإن أنى فليقاتله فإن معه القرين » ( قوله لقوله صلى الله 
عليه وسلم « أيعجز الخ ؛ ) غريب بهذا اللفظ » وأخرج مسلم عنه صلى الله عليه وسل « إن جعلت بين يديك مثل 
موتخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك » وأخرج عن عائشة رضى الله عنها « سئل صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
تبوك عن سترة المصلى فقال ا را ل ا 
خطأ وهئ الحشبة الى فى آآخره عريضة تحاذى رأس س الراكب ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم « من صلى ٠‏ ) الخ 
أخر جه الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم ‏ إذا صلى أحدكم فليصل إلى سثرة وليدن منها » ورواه أبو داود وفيه 
« لايقطع الشيطان عليه صلاته » ( قوله به ورد الأثر ) قلت : يشير إلى حديث أخرجه أبو داود عن ضباعة بنت 
المقداد بن الأسود عن أبيها قال : مار رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلى عو د ولاعمود ولا شجرة إلا 
جعله على حانجبه الأيمن أو الأيسر » ولا يصمد له صمدا . وقد أعل" بالوليد بن كامل ويجهالة ضباعة » وبأن 
اا عل بن کی زوه ت عن ی نت لاد بن تعد بكرب عن أيه جد ل له رین ذا عمل 
ا ا ا ا ا 0 أب 
ولا يضر لأن هذا الحكم يعمل مثله فيه ( قوله لأنه صل الله عليه وسلم صلى ببطحاء ء مكة إلى عنزة ) متفق عليه 
هكذا أنه صل ال عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عئزة والمرأة والحمار يرون من ورائا OT‏ 


لكونه مطردا. فإنه ما اختار شيثا إلا وهو مطرد ى الصور كلها » وهو الإمام الذى حاز قصبات السبق فى ميدان 
التحقيق جزاه الله عن امحصلين خيرا . والرابع أن يأخيذ سيرة إذا صلى ف الصحراء.لقوله عليه الصلاة وا السلام:إذاصل 
احذکم الصحراء فيجعل ينيدي مثرة 6 قامس فومقدارها وذ أن يكون ذراعا فصاعدا ( لقو صل ا 
ع ريك وي ااه 4 اي ل د 5 
فى أخرته وهى انلمشبة العريضة الى تحاذى رأس الراكب » وتشديد الحاءاخطأوهى يجوز أن تكون مقدارذراع 
وسنذكرأنه صلی الله عليه وسلم صلی إلى عئزة وهى مقدار ذراع . وقوله ( ينبغى) بیان غلظه روى عن ابنمسعود 
أنه قال : يجزئ من السترة السهم . والسادس أن يقرب من السترة لقوله عليه الصلاة والسلام « من صلى إلى سرة 
فليدن منها ٠‏ والسابع أن يجعل السترة ةعلى حاجبه الأعن أوالأيسرلأن الأثر ورد به؛ روىة آنه صلی الله عليه وسلم 
ماصلى إلى شجرة ولا إلى عود ولال إلى عمود إلا جعله على حاجبه الین ولم يصمده صمدا» أى ل يقضذه قصدا إلى 
الموابجهة . والثامن أن سثرة الإمام سترة للقوم « لأندصلى الله عليه ودا صلی ببطحاء مكة إلىعتزة ة ولم يكن للقومسترة.» 
أوعصا ذات زج . واج الحديدة ف أسفل الزم » وهو باتنوين لان امم جنس نكرة . وقال.ق الكاق : إن 
أريد بها عنزة الى عليه الصلاة والنملام كان. غير. منضرف ف للعلمية والتأنيث فيكون منصوبا.. والتاسمع أن المعتبر 


دارا 


سثرة ( ويعتبر: الغرز دون الإلقاء واللدط ) لأن المقصود لامحصل به ( ويدرا المار إذا ل يكن بين يديه سترة أو مر 
.بيه وبين السترة ) لقوله عليه الصلاة والسلام « ادرءوا ما استطعتم » ( ويدراً بالإشارة ) كما فعل رسول الله صلل 
لله عليه وسلم بولدىأم سلمة رضى الله عنها ( أو يدفع بالتسبيح ) لما روينا من قبل ( ويكره ابدمع بينهما ) لأن 
بأحدهها كفاية . 


ول يكن للقوم سترة من كلامه لا من الحديث ( قوله الغرز دون الإلقاء) هذا إذا كانت الأرض بحيث يغرز فا › 
فإن كانت صلبة اخظلفوا » فقيل توضع » وقيل لا توضع » وأما الحط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم فى 
.الؤضع إذا لم يكن معه مايغر زه أو يضعه > فالمانع يقول لايحصل المقصود به إذ لايظهر من بعيد » والجيز 
يقوك ورد الآثر به » وهو مائی ألى داو دہ إذا صلی احدکے فليجعلتلقاء وجهه شيئا + فإنلم يحد فلينصب عصا » 
وإن م يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره مامر أمامه » واختار المصنف الأولى › والسنة أولى بالاتباع مم 
أنه يظهر فق الحملة إذ المقصود جع الحاطر بربط الحيال به كيلا ينتشر . قال أبو داود : قالوا اللدط بالطول 
وقالوا بعرض مثل املال ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم « ادرعوا ما استطء. ) تقدم ف حديث أ داود ومعئاه 
فى السنة كثير بغير هذا اللفظ ( قوله کا فعل صلى الله.عليه وسلم بولدى أم سلمة ) روى ابن ماجه عنها قالت 
« کان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى حنجرة أم سلمة » فر بين يديه عبد الله أو عمر ابن ألى سامة فقال بيدع 
هكذا فرجع فرت زينب بات أم سلمة فقال بيده هكذا فضت » فلما صل عليه الصلاة والسلام قال : هن 
أغلب » وأعاء ابن القطان بأن محمد بن قيس فى طبقته حماعة باسمه » ولا يعرف من هو منم وأن أمه لاتعرف البتة . 
قل هذا مبى على أن حمدا هذا قال عن أمه » لکن لم يوجد فى كتاب ابن ماجه ومصنف ابن ألى شيبة إلا عن 
أبيه ء وأما كونه لايعرف فقد عرفه ابن ماجه بقوله قاضى عمر بن عبد العزيز» وف الكدال واللبذيب أخرج له 
ميلم واستشهد به البنخارى (غوله لما روينا من قبل) يعنى إذا نابت أحدكم نائبة وهو فى الصلاة فليسيح . 


هو الغرز دون الإلقاء والخط . قيل هذا إذا كانت الأرض رخوة » أما إذا كانت صلبة: لايمكذه الغرز فإنه 
ننضعها طولا لتكون على هيئة الغرز وإن لم تكن معه خشبة قال بعض مشايخنا المتأخرين : خط خطا طويلاء 
وجو قول الشافعى ولم يعتبره المصنف لأن المقصود وهو الخيلولة بينه وبين المار لاحصل به فيكون وجوده كعدمه 
.وهو المروى عن أن حنيفة ومحمذ . وروی هشام عن ألى يوسف أنه كان يطرح سوطه بين يديه ويصك . فن 
قيل : الط والوضع قد رويا كالغرز فا وجه المنع ؟ أجيب بأن ذلك لم يصح عند أئمة الحديث » وم یذ کر أن 
ترك السترة لا بأس به إذا أمن المرور لما أن اتخاذ السترة للحجاب عن المار ولا حاجة بها عند عدم المار . وروى 
عن .محمد أنه تركه فى طريق الحسجازغير مرة . وزالعاشر الدرء إذا م يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السرة لقوله 
عليه الصللاة والسلام «ادرعوا ما استطعتم ) (ويدرأ) أى 'يدفع ( بالإشارة كما فعل النبى عليه الصلاة والنلام 
بولدى أم سلمة ) « حيث كان يصلى فى بيتما فقام ولدها عمر جر ين يديه صلى الله عليه و سام ¿ فأشار إليه أن 
قف »› فوقف ء ثم قامت بنا زينب عر بين يديه » فاشار إليها أن قى فآبت فرت ٠‏ فلما فرغ من صلاته قال : 
ناقصات العقل ناقصات الدين صواحب يوسف صواءح ب كرسف يغلين الكرام و يغلبون اللثام» ( أو يدفع بالتسبييح 
لما روينا من قبل ) وهو.قوله عليه ا والسلام « إذا نابت أحدكم ذائبة فى الصلاة فليبح » وهذه نائبة فى 
الصلاة فليسبح ( ويكره الجمع بينهما ) أى بين الإشارة والتسبح (لأن بأحدهما كفاية ) وهذا ى حق الرجال » 


سے 


(فضل ) 
( وبكره المصلل! أن يعبث بوبه أو بجسده ) لقو له عليه الصلاة والس لام « إن الله تع ال کرہ لك ثلائا » وذ كر 
منها العبث فى الصلاة » ولآن العبث خارج الصلاة حرام فا ظتك فى اا علاة ( ولا يقلب الحصى ) لأنه نوع عبث 
( إلا أن لايمكنه من السجود فيسويه مرة واحدة ) لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ مرة يا أبا ذر ولا فذر » ولأن فيه 


ر(فص_ل) 

(قوله أن يعبث ) العبث الفعل لغرض غير صعيح ؛ فلو كان لنفم كسلت العرق عن وجهه أو تراب فليس به 
( قوله وعد مما العبث ) وهو أولها > ثم قال : والرفث ف الصيام والضءحك على المقابر » رواه القضاعى من 
طريق ابن المبار ك عن إسمعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن يحبى بن ألى كثير مرسلا ( قوله لقوله صل الله 
عليه وسلم : يا أبا ذر) غریب بمذا الفظ » وخر جه عبد الرزاق عنه وسألت النبى صل الله عليه وسلم عن كل شى ء 
حى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع » وكذا رواه ابن ألى شيبة وروى موقوفا عليه . قال الدارقطنى : 
وهو أصح : وقد أخرج فى الكتب الستة عن معيقيب أنه صلى الله عليه وسلم قال « لامسح الحصى وأنت تصل . 
فإ ن كنت لابد فاعلا فواحدة » وأما حديث الفرقعة فرواه ابن ماجه عن اهارث عن على" عنه صلىالله عليه وساي 
« لاتفرقم أصابعك وأنت فى الصلاة » وهو معلول بالحارث » وحديث التخصر أخرجوه إلا ابن ماجه عن 
أى هريرة « بى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى ألرجل مختصرا » وفى لفظ « مبى عن الاختصار فى 
الصلاة » وى الاختصار تأويلات أشبرها ماقال ابن سيرين وهو ما فى الكتاب . ويوئده حديث مرفوع فى 


أما النساء فيصفقن يضربن بظهور أصابع اليد المنى على صفحة الكف اليسرى لما مر أن من التصفيق لأن فى 
صو من فتنة فلا يستحب طن التسبيح . 
( فصل ) 

مايكره للمصلى عما يفسد صلاته وأخره ذ کرا لقوة المفسد ( ويكره للمصلى أن يعبث بثوبه ) قال بدر الدين 
الکزدری : العبث الفعل الذى فيه غرض لكنه ليس بشرعى » والسفه مالا غرض فيه أصلا . وقال حميد الدين : 
العبث كل عمل ليس فيه غرض صحيح ولا نراع فى الاصطلاح » ولا كان العبث بالثوب أو اللاسد أكثر وقوعا 
قدمه » ولا معتبر بما قیل إنما قدمه لأنه كلى يشمل ما بعده لأن العبث بالثوب لايشمل مابعده من تقليب الخصى 
وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله كره لكم ثلاثا » وذكر منها العبث فق الصلاة » والباقيان هو الرفث 
فى الصوم والضحك ف المقابر . وقوله ( لأن العبث خارج الصلاة حرام فا ظنلك فى الصلاة ) قيل فعلى هذا كان 
كالقهقهة فبنبغى أن يفسد الصلاة » وهو ساقط لأن إفساد الفهقهة لفساد الوضوء بها وليس ف العبث ذلك . وقوله 
( ولا یقلب الحصا) ظاهر قيل وحاصله أن كل حمل يفيد المصلى لا بأس به لما روى أنه صلى الله عليه وساي عرق ' 
ی صلاته ليلة فسلت العرق عن جبینه : أى مسحه لآنه کان يذيه فكان مفيدا » وإذا قام من جو ده فى الصف 


( فصل ويكره للمصلى ) 
( قوله وقال بدر الدين الكردرى » إلى قوله : وقال ميد الدين : العبث كل عمل ليس فيه غرض صعيح ) أقول : فيه آن الكلام فى العبث 
٥۲ (‏ -فتح القدير حنق = ١‏ ) 


e 
) إصلاح صلاته( ولا يفرقع أصابعه )لقو له عليه الصلاة والسلام « لاتفرقع أصابعك وأنت تصلى » ( ولا يتخصر‎ 
وهو وضع اليد على الخاصرة لأنه عليه الصلاة والسلام نى عن الاختصار فى الصلاة » ولأن فيه ترك الو ضع‎ 
المسنون ( ولا يلتفت) لقوله عليه الصلاة والسلام « لو على المصلى من يناجى ما التفت » ( ولو نظر عور عينه‎ 
بمئة ويسرة من غير أن يلوى عنقه لايكره ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يلاحظ أععابه فى صلاته بموق عينيه‎ 
» ولا يقعى ولا يفرش ذراعيه ) لقول أنى ذر رضى الله عنه : نهانى ليل عن ثلاث : أن أنقر نقر الديك‎ ( 


ألى داود ومفسر فيه . وى اللهاية عن المغرب وهو وضع اليد على الخصر وهو المستدق فوق الورك » أو على 
اللخاصرة وهو ما فوق الطفطفة والشراسيف » والطفبطفة أطراف اللحاصرة » والشراسيف أطراف الضلع الذى 
يشرف على البطن اتهى . وقيل هو أن يصلى متكثا على عصى » وقيل أن لايم الركوع والسجود . وقيل أن 
ختصر الا يات الى فا السجدة » وحديثالالتفات غريب باللفظ المذكور وفيه ألفاظ أقر با إليه مارواه الى 
ی شعب الإيمان ع ن كعب « ما من مومن يقوم مصليا إلا وکل الله به ملكا ينادى : يا ابن آدم لو تعلم ماق صلاتاك 
من تناجی ما التفت » وروی الحا كي وصححه ابو داود عن ألى ذر عن النبى عل ات عله وبل و لا یرال اله تعالى 
مقبلا على العبد وهو فى صلاته ١ا‏ لم يلتفت» فإذا التفت انصرف عنه » والحق أنهحسن . وعن أنس رضى الله عنه : 
قال لى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم « إياك والالتفات ف الصلاة» فإن الالتفات فى الصلاة هلكة » فإن كان لابد 
ففى التطوع لا فى الفريضة» رواه الرمذى وصححه » وحد الالتفات المكروه أن يلوى عنقه حى رج عن مواجهة 
القبلة » ولو احرف بجميع بدنه فسدت فبعضه یکره كالعمل الكثير يفسل فالقليل یکره » وحديث ملاحظته أصحابه 
الخ أخرجه الرمذى والنسائى وابن حبان والداكم وصمحه عن ابن عباس رضى الله عنهما « كان صل الله عليه 
وسلم بلحظ فى الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوى عنقه » قال الترمذى غريب » قال ابن القطان صميح وإن كان غريبا 
لايعرف إلا من هذا الطريق : يعنى طريق الترمذى انہی . لکن قد ظهر له طريق آخر فى مسند البزار . وحديث 
الإقعاء والافراش غريب من حديث ألى ذر »> وی مسند احمل عن ألى هريرة ر ضى الله عنه « نهالى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ثلائة : عن نقرة كنقر الديلك » وإقعاء كإقعاء الكلب » والتفات كالتفات اللعلب » وى 
الصحبح من حديث عائشة رضى الله عنها كان تعنيه صلى الله عليه و سلم ينبى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الر جل 
ذراعيه افتراش النبع وعقبة الشيطان الإقعاء وأما ماروى مسلم عن.طاوس : قلت لابن عباس فى الإقعاء على 
القدمين فقال : هى السنة فقلنا له إنا نراه جفاء بالرجل ٠‏ فقال بل هى سنة نبيلك صلى الله عليه وسلم . وما روى 
ابی عن ابن عمر وابن الزبير نهم كانوا يقعون » فاب لواب المحقق عنهم أن الإقعاء على ضر بين : أحدها مستحب 
أن يضع ألبتيه على عقبيه وركبتاه فى الأرض وهو المروى عن العبادلة ؛ والمبى أن يضح أليتيه ويديه على الأرض 


نفض ثو به بمنة ويسرة كى لاتبى صورة قوله ( ولا يفرقع أصابعه ) الفرقعة تنفيض الأصابع بالغمز أو المد حى 
تصوّت . وقوله( لأنه عليه الصلاة والسلام نى عن الاختصار ف الصلاة ) روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم 
نبى :عن الاختصار فى الصلاة . وقوله ( ولاياتفت ) ظاهر . 


شرعا » و الظاهر أن كلامهما متحد » والنى والتعريف الثانى داخل عل القيد والصحة لكونه شرعيا فتأمل ( قوله كى لاتبى صورة ) أقول ٠‏ 
يعنى حكاية صورة الإلية (قال المصنف : ولا يفتر ش ذراعيه) أقول : أى لايلقهما على الأرض . 


a 
وأن أقعى إقعاء الكلب » وأن أفترش افتراش الثعلب . والإقعاء : أن يضع إليتيه على الأرض ويخصب ركبتبه‎ 
نصبا هو الصحیح( ولا يرد السلام بلسانه ) لأنه كلام ( ولا بيده ) لأنه سلام معنى حدى لو صافح بنية التسايم‎ 
تفسد صلاته ( ولا يتربع إلا من عذر ) لأن فيه ترك سنة القعود ( ولا بعقص شعره ) وهو أن جمع شعره على هامته‎ 
ولا‎ ١ وشده بخيط أو بصمغ ليتلبد » فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى الرجل وهو معقوص‎ 


وينصب ساقيه ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول الكرخى أن ينص قدميه كا فى السجود ويضع أليتيه على 
عقبيه لأن المذكور فى الكتاب هو صفة إقعاء الكلب » وقوله هو الصحبح : أى كون هذا هو المزاد فى الحديث 
لا أن ما قال الكرخى غير «كروه بل یکره ذلاث أيضا ( قوله ولا ببده) قال شارح الكنز إنه بالإشارة مكروه 
وبالمصافحة مفسد . وقال الزيلعى : الآخر ى تخريج أحاديث الكناب بعد أن ذكر المذكور هنا : قا تأجاز 
الباقون رد السلام بالإشارة . ولنا حديث جيد أخرجه أبو داو د عن ألىهريرة عنه صلى الله عليه وسام قال « من 
أشار فى الصلاة إشارة تفهم أو تفقه فقد قطع الصلاة » وأعله ابن الحوزى بابن إسدق: وأبو غطفان مجهول ٠‏ 
وتعقب بأن أبا فطفان هو ابن طريف » ويقال ابن مالك المرى وثقه ابن معين والنسائى وأخرج له ملم وما 
عن الدارقطنى قال انا ابن ألى داود : أبو غطفان ممهول لايقبل . وإبن إحق ثقة على ماهو الحق ١‏ وقدمناه 
فى أبواب الطهارة . ثم أخرج الخصم حديث أنى داود والترمذی والنسانى عن ابن عمرعن صهيب قال « مررت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى الصلاة فسلمت عليه » فرد على" إشارة » وقال : لا أعام إلا أنه قال إشارة 
بأصبعه » صمحه الترمذى وعدة أحاديث تفيد هذا المعنى والحواب أنه بناء على ما شرح الكنز وغيره من كراهة 
الإشارة . ولنا أن لانقول به » فإن ما فى الغاية عن الحلوانى وصاحب المحيط لا بأس أن يتكلم مع المصلى وبيب 
هو برأسه يفيد عدم الكراهة » وإن حمل على ما إذا كان اضرورة رفعا للخلاف فالحواب بأن المنع منها لما يو جبه 
من الآشتيت والشغل وهو صل الله عليه وسلم موئيد عن أن يتأثر عن ذلك فلذا منع ؛ وفعله هو لو تعارضا قدم 
المانع , وف الخلاصة : سلم على المصلى فأشار برد السلام برأسه أو بده أو أخبر بشىء فحرك رأسه بلا أو بنعم أو 
سئل کے صليت فأشار بأصبعه ثلاثا أو حوه لاتفسد ( قوله لأنه ترك سنة القعود ) أى سنيته فى الصلاة فيكره لامطلقا 
لأنه من فعل الحبابرة كنا علل لأنه صلى الله عليه وساي كان جل قعوده فى غير الصلاة مع أصحابه التربع وكذا عر 
رضى الله عنه ( قوله ويشده) أى من ورائه بخبط أو يشد طرفيه على جبهته أو يلبده كما ذكر ( قوله فإنه روى ألخ ) 
روى عبد الرزاق عن الثورى عن مول بن راشد عن رجل عن أل رافع قال « مبى رسول الله صلى الله عليه 
وتم أن يصلى الرجل ورأسه معقوص » ورواه الطبرانى به » ووضع كان رجل سعيد المقبرى » وقال عن 
أىرافع عن أم سلمة رضى الله عنما أنه صلى الله عليه وسل الحديث » وكذلك رواه إ#ق بن راهويه قالأخبرنا ا ممل 
بن إسمعيل عن سفيان به سندا ومتناء زاد : قال إحق قلت للمؤؤمل أفيه أم سلمة » قال بلا شك . وحكم الدارقطى 1 
بوه المؤمل فى ذكرها . وروی حديث أنى رافع بقصة مع الحسن بن على رضى الله عنهما . وقد أخخرج اامتة 


وقوله (هوالصحيح ) اجار ازعن التفسي الآ خرللإقعاء؛ وهو أن ينصب قدميه كما يفعل فى السجود ويضع أليتيه 
على عقبيه لأن الكلب لايقعى كذلاك ونما يقعى مثل ماذكر ف الکتاب إلا أنه ينصب بدیه والآدى ينصب ركبتيه 
إلى صدره . وقوله( ولا يرد السلام ) ظاهر ش 
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يكف ثوبه) لأنه نوع تجبر ( ولا يسدل ثوبه ) لأنه عليه الصلاة والسلام مبى عن السدل : وهو أن يجءل ثوبه 
على رأسه وكتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه ( ولا يأكل ولا يشرب ) لأنه ليس من أعمال الصلاة ( فإن أكل 
أو شرب عافد أو ناسيا فسدت صلاته ) لآنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة( ولا بأس بأن يكون مقام الإمام 
ف المسجد وجو ده ف الطاق » ويكره أن يقوم فى الطاق ) لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام 


عنه صلى الله عليه وسلم : أمرت أن جد على سبعة ون لا أ كف شعرا ولا ثوبا» وف العقص كفه » ويتضمن كراهة 
كون المصلى مشمرا كيه ( قوله لأنه صلى الله عليه وسلم مبى عن السدل ) عن ألىهريرة رضى الله عنه « أنه صلى 
الله عليه وسلم نى عن السبدل ف الصلاة وأن يغطى الرجل فاه » خر جه أبوداود والحاكم وصمحه ( قوله وهو 
أن يضع الخ ) يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه کا يعتاده كثير فينبغى لمن على عنقه منديل أن يضعه 
عند الصلاة » ويصدق أرضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين كيه » وقد صرح بالكراهة فيه » ويكره 
اشهاله الصاء فى الصلاة وهو أن يلف بثوب واحد رأسه وسائر بدنه ولا يدع منفذا ليده . وهل يشترط عام 
الإزار مع ذلك عن محمد يشيرط وغيره لايشترطه . وبكره الاعتجار أن يلف العمامة حول زأسه ويادع وسطها كا 
تفعله الدعرة ومتوشحا لايكره . وى ثوب واحد ليس على عاتقه بعضه يكره إلا لخر ور ةالعدم ( قوله وحالة الصلاة 
مأ كرة ) فلا بون الكل فيها ناسيا كالأكل فى الصوم ناسيا ليلحق به دلالة . ثم القدر الذى يتعاق به الفساد 
مارفسد الصوم عزى إلى غريب الرواية لأىجعفر وهوقدر الحمصة من بين أسنانه » أما من حارج فلو أدخل 
#سدمة فابتلعها تفسد » وعن ألى حنيفة وأ يوسف لاتفسد » ولوكانت بين أسنانه فابتلعها لا تفسد . ولو كان 
عين سكرة فى فيه فذابت فدخل حلقه فسدت,» ولول يكن عينها بل صلى على أثر ابتلاعها فوجد الحلاوة لاتفسد: 
ولو لاك هليلجة فسدت كمضغ العلك › ولو لم يلكها اکن دخل فى جوفه منه شی ء يسير لاتفسد . وذكر شيخ 
٠‏ الإسلام أكل بعض اللقمة وبى فى فيه بعضما فدخل فى الصلاة فابتاعه لاتفسد مالم تكن ملء لغم ( قوله فى الطاق ) 
أى الحرابِ ؛ وفيه طريقان : کو نه يصير متازا عنهم » وكى لايشتبه على من عن يمينه ويساره حاله حنی ذا كان 
ينب الطاق عمودان وراءهما فر جتان يطلع منها أهل الحهتين على حاله لابكره » وإنما هذا بالعراق لأن عاریہم 
غخرفة مطوقة ؛ هن اختار هذه الطريقة لايكره عنده إذالم يكن کذلاث » ومن اختار الأولى يكره عنده مطلقا . ولا 


وقوله (فإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فمدت صلاته ) فرضا كانت أو نفلا » وعن سعيد بن جبير أنه 
شرب وعن طاوس يجوز شربه ف النفل وهو رواية عن أحمد . وقوله ( لأنه ) أى لأن كل واحد من الأكل 
والشرب ( حمل كثير) لا محالة وهو مفسد وقوله ( وحالة الصلاة مذكرة ) .جواب عا يقال ينبغى أن يكون النسيان 
عفوا كما فى الصوم . ووجهه آنا ليست كالصوم لأن حالة الصلاة مذ كرة بخلافحالة الصيام » فإن أكل مابين 
أسنانه فنهم من يقول : إذا كان مادون ملء الفم لاتفسد » ومنهم من يقول إن كان قليلا فا دون الحمصة لاتفسد 
كا فى الصوم › وإن کان أ كار من ذلك فسدت . قال ( ولا بأس بأن يكون مقام الإمام فى المسجد ) شرع من 
هنا فى بيان مسائل الجائع الصغير > والطاق هو الحراب » والمذ كور ف الكتاب فى وجه الكراهة أحد الطريقين . 
والطريق الآخر وهو المروى عن أنى جعفر أن حاله يشتبه على من عن بمينه ويساره > وعلى هذا إن كان يحنى 


( قال المصنف : ولايأكل ولايشرب ) أقول : كان الظاهر أن يذكر هذه المسئلة ومايليها قبل الفصل 


ت 
با مكان ‏ بخلاف ما إذا كان بوده فى الطاق ( ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان ) لما قلنا ( وكذا على 
القاب فى ظاهر الرواية ) لأنه ازدراء بالإمام ( ولا بأس بأن يصلى إلى ظهر رجل قاعد يتحدث ) 


نی أن امتياز الإمام مقرر مطلوب فى الشرع ىح المكان حى كان التقدم واجبا عليه » وغاية ماهنا كونه 
فى خصوص كان ؛ ولا أثر ذلك فإنه بى فى المساجد الحاريب من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولو 
لم تبن كانت السنة أن يتقدم فى محاذاة ذلك المكان لأنه يحاذى وسط الصف وهو المطلوب » إذ قيامه ى غير 
#اذاته «كروه » وغايته اتفاق اللتين فى بعض الأحكام » ولا بدع فيه على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام 
بالمكان المرتفع على ماقيل فلا تشبه ( قوله يخلاف ما إذا كان وده فى الطاق ) أى ورجلاه خارءجها فإنه لايكره 
لأن العبرة للقدم فى »كان الصلاة حى يشترط طهارته رواية واحدة » بخلاف مكان السجود إذ فيه روايتان ؛ 
واذا لو حالف لايدخل دارفلان يحنث بوضع القدم وإنكان باق بدنه حار جها . والصيد إذاكان رجلاه ی 
الحرم ورأسه خارجه صيد الحرم ففيه الخزاء ( قوله وحده ) احتراز ما إذا كان معدبعض القوم فإنه لابكره 
( قوله لما قلنا) من أنه تشبه بأهل الكتاب فإنهم يخصون [مامهم بالمكان المرتفع ذقوله فى ظاهرالرواية احتراز عن 
رواية الطحاوىأنه لايكره لعدم مناطها وهوالتشبه فام لامخصونه بالمكان المنخفض . والاواب أن الكراهة هنا 
عى آخخر وهو ماذ كر فى الكتاب . واختلفق مقدار الارتفاع الذى تتعلق به الكراهة فقيل قدر القامة + ؤقيل 
«ايقع .به الامتياز »> وقيل ذراع كالسيرة ) وهو الحختار والوجه أوجهية الثانى لأن الموجب هو شبه الازدراء 
بتحقق فيه غير مةتصر على قدر الذراع ( قوله يتحدث ) لإفادة نتى الكر اهة ضرة المتحدثين حلاف للقائلين وكذا 
يحضرة النائمين . وما زوى عنه صل الله عليه وسلم « لاتصازا خلف الام ولا المتحدث » فضعيف » وقد صح أنه 
صل الله عليه وسلم صلى وعائشة رضى الله عنبا نائمة معترضة بينه وبين القبلة . قاله الحطالى :. وقد يقال : لم تكن 
عائشة رذ الله عنها نائمة بل مضطجعة › ولذا قالت: فكان إذا جد تمزنى فقبضت رجلى » فإذا قام بسطما إلا 
أن يقال : كان ذلاث الغمز المكرر مرارا إيقاظا » لكن مافى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان 
رسول الله صلى الله عليه و سام بصلى من صلاة الليل كلها وأنا معرضة بينه وبين القبلة » فإذا أراد أن يوتر أيقظى . 
فأوترت » يقتضى أنها كانت نائمة لا مضطجعة يقظى . وقد يستدل بما فى مسند البزار عن ابن عباس.أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال « نبيت أن أصلى إلى النيام والمتحدئين » وإن قال البزار لانعلمه إلا غن ابن عباس ٠‏ 


الطاق عمو دان ووراء ذلك فرءجة يطلع فما من عن ينه ويساره على حاله فلا بأس به ۰ والمراذ با لمقام المذكور 
ف الكتاب »كان الأقدام » فإذا كانت قدماه خارجتين فلا بأس به . وإنما اختار المصنف الوجه الأول لأنه 
«طرد . مخلاف الثانى فإنه إذا أمكن الاطلاع على حاله بالفرجة على ما ذكرناه لم بطرد فيه » وما قيد قؤله أن' 
رکون الإمام بقوله وحده إشارة إلى أنه لوكان معه بعض القوم لم يكره » وإنما قال على القلب فى ظاهر الرواية 
احئرازا عما ذكر الطحاوى أنه لايكره لزوال العنى الأول وهو التشبه بصنيع أهل الكتاب فإنهم لا يفعلون 
ذلك ؛ وم يذكر فى الكتاب مقدار ارتفاع الد كان » وذكر الطحاوى أنه مقدر بقامة الرجل وهو مروى عن . 
أبى يوسف » وقيل مقدر بمقدار ما بقع به الامتياز » وقيل بذراع اعتباره بالسترة وعليه الاعهاد » وهذا إذا لم 
يكن عذر . وأما إذا كان ا ف يوم االجمعه يقوم الناس على الرفوف والإمام فى ابلامع على الأرض اضيق المكان 
فلا يكره . وقوله( ولا بأس بأن يصلى إلى ظهر رجل قاعد يتحدث) ظاهرء إنما المكروه أن يصل إلى وجه غيره ؛ 


5 

لأن ابن عمر رضى الله عنهما ر بماكان يستتر بنافع نی بعض أسفاره ( ولا بأس بأن يصلى وبين يديه مصحف معلق 
أو سيف معلق ) لأمبما لايعبدان »و باعتباره تثبت الكراهة ( ولا بأس أن يصلى على بساط فيه تصاوير ) لآن فيه 
اسهانة بالصور ( ولا يسجد على التصاوير ) لأنه يشبه عبادة الصورة. وأطاق الكراهة ى الأصل لأ ن المصلى 


ويجاب بأن محمله إذا كانت هم أصوات يخاف منها التغليظ أوالشغل » وى النائمين إذا حاف ظهور صوت يضحكه 
وقدمنا أن فى کون ظهرالنائم سترة اختلافا ( قوله لن ابن عمر ر بما كان يستتر بنافع ) روى ابن ألى شيبة عن نافع 
قال : كان ابن عمر إذا م يد سبيلا إلى سارية قال لى : ول ظهرك . وما روئ البزار عن على" رضى الله عنه « أنه 
صلل الله عليه وسلم رأي رجلا يصلى إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة » واقعة حال لاتستلز م كو نه كان إلى ظهره 
لحواز كونه كان مستقبله فأمره بالإعادة لرفع الكراهة » وهو الحكم فى كل صلاة أديت مع الكراهة .ولو صلى إلى 
وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلىو جهالمصلى لم يكره(قو لهو باعتباره تثبت الكراهة) قدمالمعمول لقصد إفادة الح ر 
فيفيد الرد على من قال من الناس بالكراهة لأن السرض آلة الحرب والبأس فركره استقباله فى مقام الابمال ٠.‏ وف 
استقبال المصحف تشبه بأهل الكتاب . والحواب أن استقباطم إياه للقراءة منه لا لأنه من أفعال تلاك العبادة » وق 
قلنا بكراهة استقباله لذلك » والحال ابتهال إلى الله تعالى فهى عار بة للشيطان والنفس الحالفة > وعن هذا مى 
الحراب ( قوله فيه تصاوير ) فى المغرب الصورة عام فى ذى الروح وغيره . والمّثال حاص بمثال ذى الروح لكن 
المراد هنا ذو الروح » فإن غير ذى الروح لايكره كالشجر » وفيه عن ابن عباس الأثر قال المصور : إنكنت 
لابد فاعلا فعليك بتمثال غير ذى الروح ( قوله وأطلق الكراهة فى الأصل ) أى يكره أن يسجد على الصؤؤرة أولا › 
وقيدها ف الحامع بأن يكون فى موضع وده › فإنكانت فى موضع قيامه وقعوده لايكره لما فيه من الإهانة . وجه 
ما فى الأصل أن المصلى : أى السجادة الى بصلى عليها معظم فوضع الصورة فيه تعظم لها حي كانت منه » بحلاف 


لما روى أن عمررأى رجلا يصلى إلى وجه غيره فعلا هما الد" وقال للمصبى : تستةبل الصّورة ف صلاتك » 
٠‏ وقال للقاعد أتستقبل المصلى بوجهاك . فعلم أن ذلك مكروه » وعلم من قوله إلى ظهر رجل يتحدث أنه لابأس 
بأن بصلى وبقربه قوم يتحدثون » ومن الناس منكره ذلك لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نمى أن 
يصلى الرجل وعنده قوم يتحدثون أو نامون » وتأويله عندنا إذا رفعوا أصواتهم على وجه اف منه وقوع الغلط 
ف الصلاة 4 أو يخاف أن يظهر صوت من النائمين فيضحك ی صلاته ۰ فإنلم يكن كذلك فلا باس به 8 والدليل 
على أنه لايكره عند الأمن على ذاك ماروى أن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون و بعضهم كانوا 
يقرءون وبعضهم كانوا يتعلمؤن الفقه و بعضهم كانوا يذ كرون المواعظ ولم يمنعهم عن ذللث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقوله ( ولا باس بأن يصلى وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق ) إنما أورد هذه المسئلة لأن من العلماء 
من كره ذلك فقال السيف 1 لة الحرب وف الحديد بأس شديد » فلا يليق تقديمه فى مقام التضرع . وقيل هو قول 
ابن حمر ) وف استقبال المصحف تشبه بأهل الكتاب ام يفعلون ذلك بكتبهم » وقيل هو قول إبراهم النخعى 
وما ذكره ف الكتاب من:الدليل ظاهر . وقوله ولا بأس بأن يصلى على بساط فيه تصاوير ) التصاوير مايصور 
مشبها .ملق الله تعالى أعم من أن يكون من ذ وات الروح أولا . وقوله (وأطلق الكراهة فى الأصل ) أى لم 
يفصل: ف المبسوط. فى حق الكراهة بين أن يسجد على الصورة أو لإيسجد ء والمذكور فى الخامع الصغير أنه 


و 


{TES 


معظلم ( ويكره أن يكون فوق رأسه ن‌السقف أوبين يديه أو بحذائه تصاوير أوصورة معلقة ) لحديث جير يل ؛ 
إنا لاندخل بيتا فيه كلب أو صورة. ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لاتبدو للناظر لايكره لأن الصغار جدا لاتعبد 


وضعها على البساط الذى ل يعد للصلاة ( قوله ويكره أن تكون فوق رأسه ) أى تكره الصلاة وفوق رأسه الخ » 
فلو كانت الصورة خلفه أو تحت رجليه فنى شرح عتاب لاتكره الصلاة » ولكن تكره كراهة جعل الصورة فى 
الببت للحديث « إن الملائكة لاتدخل بيتا فيه كلب أو صورة » وإلا أن هذا يقتضى كراهة كونما فى باط 
مفروش » وعدم الكراهة إذا, كانت خلفه وصريح كلامهم فى الأول خلافه . وقوله وأشدها كراهة أن تكون 
أمام المصلى إلى أن قال : ثم حلفه يقتضى خلاف الثانى أيضا » لكن قد يقال كراهة الصلاة تثبت باعتبار التشبه 
بعبادة الوثن وليسوا يستدبر ونه ولا يطوئنه فيها ففها يفهم مما ذكرنا من الحداية نظر . وقد يجاب بأنه لابعد فى بوا 
فى الصلاة باعتبار المكان كما كرهت الصلاة فى الحمام على أحد التعليلين » وهو كونما مأوى الشياطين » وهو 
متحقق هنا لن امتناع الملائكة من الدخول للصورة مع تسلط الشياطين لايكون إلا لمانع يوجب ذلك » وكذا 
لولم يتحقق كالأرض المغصوبة فإنه ثبتت كراهة الصلاة فى حصوص مكان باعتبار معنى فيه نفسه لا فيا . فإن 
قبل : فلم لم يقل بالكراهة وإن كانت تحت القدم وما ذكرت يفيده لأنها ى البيت » وكذا ظاهر الحديث الل كور 
فى الكتاب وهو ما أخر جه مسلم عن عائشة رضى اله عنها ه واعد رسول الله صلى الله عليه ولم جبر يل فى ساعة 
يأتيه فيها » فجاءت تلك الساعة ولم يأته وق يده عصا فألقاها » وقال : مايخلف الله وعده ولا رسوله » ثم التفت 
ذإذا جر وكلب تحت سريره » فقال : ماهذا ياعائشة ؟ مى دخل هذا الكلب ههنا ؟ فقالت : والله ما دريت » 
تأر به فأخرج » فجاء جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : واعدتتى فجاست لك فلم تأت 
ثقال : منعنى الكلب الذى كان ف بيتك » إنا لاندخل بيتا فيه كاب ولا صور ة٠‏ انهى . وبه يعترض على المصنف 
أيضا حيث كان دليله عاما لجميع الصور » وهو يقول لایکرہ کو نما فى وسادة ملقاة إلى آخر ماذكر . فال واب 
لايكره جعلها فى المكان كذلك لتعدى إلى الصلاة . وحديث جبريل مخصوص بذلك » فإنه وقع فى ديح ابن 
حبان » وعند النساثى « استأذن جبر يل عليه السلام على النى صلى الله عليه وسلم فقال ادخل » فقال : كيف أدخل 
وفى بيلك سر فيه تصاوير » فإن كنت لابد فاعلا فاقطع رءوسها أو اقطعها و سائد أو اجعلها بسطا» وم يذكر 
النسائى اقطعها وسائد . وى البخارى فى كتاب المظالم عن عائشة رضى الله عنها «أنها اتخذت على سهوة لها سثرا فيه 
ماثيل فهتكه النی صلى الله عليه وسلى » قالت « فاتخذت منه تمرقتين فكانت فى البيت تجلس عليهما » زاد أحمد 
فى مسئده « ولقد رأيته متكثا على إحداهما وفيها صورة» ( قوله بحيث لاتبدو للناظر ) أى على بعد ما » 
والكبيرة ماتبدوا على البعد ( قوله لأنها لاتعبد ) فليس لها حكم الوثن فلا یکره فى البيت . و نقل أنه كان على خاتم 


إن كان فى. موضع حبوده یکره لما فيه من التعظم له » وإذا کان ف موضع جلوسه وقيامه لايكره لما فيه من 
الإهائة . وجه ما فى الأصل ما ذكره أن المصلى إليه معظم بلفظ المفعول فيهما » ومعناه أن البساط الذى أعد 
الصلاة معظل من بين سائر البسط ‏ فإذا كان فيه صورة كان نوع تعظم لها ونحن أمرنا بإهانتها فلا ينبغى أن يكون 
فى المصلى مطلقا سبد علا أو لم يسجد . وقوله ( لحديث جبريل ) روى « أن جير يل عليه الضلاة والسلام استأذن 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له ادخل » فقال : كيف أدخل بيتا عليه سمت فيه تماثيل حيوان أو 
زجال » إما أن تقطع رعوسها أو تجعل بساط يوطأ إنا معاشر الملائكة لاندخل بيتا فيه كلب أو صورة» وقوله 
( لأن الصغار جدا لاتعبد ) روى أنه كان على اتم أنى موسى ذبابتان»وكان لابن عباس رضى الله عنهما کانون 


= 4۹ س 


(وإذًا كان الُثال مقطوع اارأس ) أى محر الرأس ( فليس بتمثال ) لأنه لابعبد بدون الرأس و صار كا إذا صلى 
إلى شمع أو سراج على ما قالوا (ولوكانت الصورة على وسادة ملقاة أو على باط مفروش لايكره ) لآمها تداس 
وتوطأ» لاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت على السترة لأنه تعظم ها ء وأشد ها كراهة أن تكون أمام 
المصلى ثم من فوق رأسه نم على بمينه ثم على شماله ثم خلفه( ولو لبس ثوبا فيه تصاوير يكره) لأأنه يشبه حامل الصنم » 
والصلاة جائزة فى جميع ذلك لاستجماع شرائطها » وتعاد على وجه غير مكروه : وهذا الیک , فى كل صلاة 
أديت مع الكراهة (ولا ؛ ا ا ا 


ألى هريرة ذبابتان 7 مدض ا جاد لودل فلن شور اانا من لانت و 
اويا اي د و E‏ 
أن يسلم ٠‏ فقيض الله له أسدا يحفظه ولبوة ترضعه فنقشه بمرأى منه ليتذكر نعم الله تعالى ( قوله أى محو الا 
فر به احترازا “من د أذ قطم يط ووه فإ ابي الكراة » ان بض اينات مطلرق فلا قت اه آلا 
بحوه ٠‏ وهو بأن يعل اللديط على كل رأسه يحيث ی أو يطليه بطلاء يخفيه أو يغسله أو نحو ذلا ٠‏ أما لو 
قطع يدديها ور جليها لاترتفع الكراهة لأن الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حى ( قوله على ما قالوا ) شعر بالحلاف 3 
وقيل يكره » والصحيح الأول » لأنهم لايعبدو نه بل الضرام حرا أو نارا ( قوله وتعاد ) صرح بلفظ الو جوب 
الشيخ قوام الدين الكاكى فى شرح المنار : ولفظ اللدبر المذ كور : أعنى قوله وتعاد . يفيده أيضا على ماءعر » 
والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة حرم فتجب الإعادة أو تنزيه فآستحب . فإن كراهة التحريم 


حفوف بصورصغار . وقوله ( وإذا كان الٌثال مقطوع الرأس : أى ممحوه ) إنما فسره بهذا إشارة إلى أنه لو 
قطم رأسه خبط من الحلقوم كانت الكراهة باقية » لأن من الطير ماهو مطوق » أما ماحى رأسه بحيث لايرى 
لابكرُه لما ذكرأنه لايعبد بلا رأس فكان >الخمادات ( فصار كالصلاة إلى شمع أو سراج ) فى أنهما لایعبدان 
وإنما قال ( على ماقالوا ) إشارة إلى أن بعضهم قالیکره ذلك کا لو کان بين يديه كانون فيه جر أو ار موقده » 
والصحيْح ما قالوا لما ذكرأنهما لايعبدان . وقوله ( ولو كانت الصورة على وسادة ) ظاهر . ويحكى عن اللسن 

البصرى وعطاء رحمهما الله تعالی آنہما دخلا بيتا فيه بساط عليه تصاوير فوقف عطاء وجلس الەسن وقال: 
تعظم الصورة فى ترك الحلوس عليها . وقوله ( وأشدةها ) أى أشد الصور (كراهة ) يشير إلى أن الكراهة مقول 
بالتشكياك تلف آحادها بالشداة والضعف ٠‏ وقيل إذا كانت خلف المصلى لاتكره الصلاة » ولكنه يكره كونهما 
فى الببت لأن تنزيه مكان الصلاة عما يمنم دخول الملائكة مستحب . وقوله ( وتعاد على وجه غير مكروه ) أى 
تعاد الصلاة للاحتياط على وجه ليس فيه كراهة ( وهذا الحكم.ى كل صلاة أديت مع الكراهة ) كا إذائرك 
واجبا من واجبات الصلاة وقوله( ولا یکره تمثال غير ذی الروح ) لما روى عن ابن عباس أنه نهى ورا عن 
التضصوير فقال : كيف أصنع وهو كسى ؟ قال : إن لم يكن بد فعليلك بتدثال الأشجار . ونى هذا إشارة إلى أن: 
العثال والصورة واحد » ومنهم من قال المثال ما تصوره على الحدار » والصورة ماتصور على الثوب وليس 
بؤاضح . وقوله ( و لا بأس بقتل الحية والعقررب فى الصلاة ) لم يفرق بين ما إذا أمكنه القتل بضربة واحدة وبين 


( قوله لآن تتز يه مكان الصلاة عما بمنعم دخول الملائكة مستحب ) أقول : فتكون الكراهة تاز يبية 


۷ا4ہ 


لقوأ له عليه الصلاة والسلام و اقتلوا السو دين و لوكدم فى الصلاة » ولآن فيه إزالة الشغل فاش به درء ا )ار ويسئوئ 
يخ أنواع الخيات هو الصحيح لإطلاق ماروا (و یکره عل الأىوالتسبيحات باليد ف الصلاة)وكذلك ل الوق 


ى رتبة الواجب » فإن الظنى إن أفاد المنع بدلالة قطعية : أعنى بطريق الحقيقة عرد عن القرائن الصار فة عنه » 
فالثابت كراهة التحريم » وإن أفاد إلزا م الفعل كذلك فالوجوب » وإن أفاد ندب المنع فتئز مبية أو الفعل فا مندوب 
NS‏ واحد وهو ترتب الإثم برك مقتضاهما ( قوله لقوله صلى الله عليه وسا م) حرج أداب 
السئن الأربعة عن أنى هريرة قال :قال رسول الل صل لله عليه وله اقتو الأسودين فى الصلاة اية والعقرب » 
قال الرمذى حسن صحبح ) وهو بإطلاقه يشمل ما إذا إحتاج إلى عمل كثير فى ذلك أو قليل 3 وقيل بل إذا كان 
قليلا . وف المبسوط : الأظهر أنه لاتفصيل فيه لأنه رخصة كالمشى فى سبق الحدث والاستقاء من البثر والتوضى 
وهذا يقتدضى أن الاستقاء غير مفسدق سبق الحدث » وقد تقدم خلافه ؛ ويحثه بأنه لاتفصيل ف الرخدصة بالنص 
يستلزم مثله فعلاج الما إذاكثر فإنه أيضا مأمور به بالنص كما قدمناه اكنه مفسد عندهم فا هو جوابه عن 
علاج المارهووجوابنا eS‏ تماد » وقول الام بالقتال لايستاز م بقاء الصحة على 

5 قااوه ¢ ومن الفساد ی صلاة الحوف | إذا قاتلوا قالصلاة بل ' ثره ف رفع الثم عباشرة الممسد قالصلاة بعد أن 
كان حراما صحيح( قو له هو الصحيح) احراز عا قيل لاتقتلالحية البيضاء ا ی شی مستوية لأنرامن ٠‏ الان" لقوله 
صل الله عليه وسلم ١‏ اقتلوا ذا الطفيتين والأبعر » وإياكم والحية الببيضاء فإنما من ن ادن » وقال الطحاوى : لا بأ 

بقتل الكل أنه م الله عليه وسام عاهد امن أن لابدحلوا يوت أمته ولا يظهروا أتسهم ؛ فإذا انوا فق 
نقضوا عه دهم فلا حرمة لم » وقد حصل ی عهده صلى الله عليه وسل وفيمن بعده الضرر بقتل بعض الحيات من 
الحن » فالحق أن الحل ثابت » ومع ذللك فالأولى الإمساك عما فيه علامة الحان” لا الحرمة بل لدفع أاضرر لمتوهم 


ما إذا احتاج إلى ضربات » وهو اختيار شمس الأثمة السرخسى لأن قوله عليه الصلاة والسلام « اقتلوا الأسودين 
ولوكتم فى الصلاة » لم يفصل » ومنهم من قال : إن أمكنه القتل بضربة فعل » وإن ضرب ضربات استقبل 
الصلاة لأنه عمل كثير : والخواب أنه عمل كثير رخص فيه للمصلى فهو كالمشى بعد الحدث والاستقاء من البكر 
والتوضى » وق كلام المصنف ما ينبو عن هذا لأنه قال : ولأن فيه إزالة الشغل فأشبه درء المار فإنه يشير إلى أنه 
لشن كالمقى بعد الحدث وغيره لأن ذلك لإصلاح الصلاة دون هذا . قوله ( ويستوى جميع أنواع الجيات ) يعنى 
انى تسمى جنية وغيرها . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول الفقيه أنى جعفر : إن الحيات منها ما بكون من 
سواكن الببوت وهى جنية » ومنها مالا يكون مہا » والأولى ھی الى تكون صو رما بيضاء لها ضفیرتان تمشى 
مستوية وقتلها لايباح لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ إياكم والحية البيضاء فإنها من ابلكن ٠‏ من غير فصل بين أن 
نكون فى الصلاة أو غيرها فلا تقتل فى غيرها أيضا إلا بعد الإنذار » والإنذار بأن يقال حل" طريق المسلمين فإن 
أنى قتل » والثانية هى الى يضرب لوا إلى السواد وى مشي التواء . قالالطحاوى a‏ 
عليه الصلاة والسلام أخذ على لحن العهود والمواثيق بأن لايظهروا لأمته فى صورة الحية ولا يذخاوا بيو رمم ) 

فإذا نقضوا العهد يباح قتلها > وهواختيار شمس الأنمة والمصنف لإطلاق ما روينا . وقوله ( ويكره عد" الى 


والتسبيحات نى الصلاة ) أطلق الصلاة إشارة إلى أن العد رو فى الفرائض والنوافل جميعا ( وكذا عد السور ) 
٠۳ (‏ - فتح القدير حنى - ١‏ ) 
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لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة.وعن ألىيوسف ومحمذ رحمهما الله تعالى أنه لا بأس بذاك فى الفرائض والنوافل 
جميعا مراعاة لسنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة . قلنا يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع فيستغنى عن العد” 


بعده » والله أعلم . 


من جهتهم » وقيل ينذرها فيقول خلى طريق المسلمين أو ار.جعى بإذن الله فإن أبت قتلها وهذا فى غير الصلاة 
( قوله وعن أنى يوسف ومحمد ) فى التجريد قول >مد مع ألى حنيفة ثم محل الحلاف فيا عد بالأصابع أو بخيط 
يعسكه » أما إذا أحصى بقلبه أو مز بأنامله فلا كراهة . 

[ فروع أخرى ] يكره العمل القايل الذىلايفسد كالضزبة الواحدة وتغميض العينين ورفعهما إلى جهة 
السماء و تغطية الم أوالأنف والتثاؤب ذا أمكنه الكظ » فإن عجز ففتح غطى فاه بكمه أو يده وإلا یکره . وتكره 
الصلاة أيضا مع تشدير الكم عن الساعد ومكشوف الرأس إلا لقصد التضمر ع » ولا بأس مع شد الوسط» ويكره 
شر القدمين فى السجود » وتكره مع نجاسة لاتمنع إلا إن حاف فوت الوقت أو الجماعة ولا جماعة أخرى» ويقطع 
الصلاة إن لم يف ذلك إذا تذكر هذه النجاسة » وكذا يقطع لإغاثة الملهوف أو خوف على أجنى” أن يسقط من 
سطح أو يغرق أو حرق ووه . وله أن يقطع إذا سرق منه أو من غيره قدر در هم لا لنداء أحد أبويه إلا أن يستغيث 
وتكره مع مدافعة الأحبثين سواء كان بعد الشروع أو قبله » وفىفيه درهم أو لوكلوثة تمنعه من سنة القراءة » وق 
أرض غيره » فإن ابتلى بين ذلك وبين الصلاة ف الطريق إن كانت‌الأرض مزروعة أو لكافر فى الطريق وإلا 
فنى الأرض ؛ ولو کان فى بيت إنسان إن استأذنه فأحسن وإلا فلابأس » ويكره وقدامه عذرة كا یکره أن تکون 
قبلة المسجد إلى مام أو مخرج أو قبر » فإن كان بينه وبين هذه حاثل حائط لايكره » ويكره حضرة طعام إذاكان 
له التفات إليه للحديث المتفق عليه « لا صلاة بحضرة طعام > ولاوهو يدافعه الأخبثان» وما ف أنى داو د «لاتوتخروا 
الصلاة لطعام ولا غيره » يحمل على تأخيرها عن وقنها جمعا ببينهدا . وى الصحيحين عن ألىهريرة عنه صلى الله 
عليه وسلم « أما يأمن الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حار أو يجعل صورته صورة حار » 


باتفاق أصحابناانى ظاهر الرواية ( لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة . وروى عن ألى يوسف ومحمد ) فى غير ظاهر 
الرواية ( أن العد باليد لابأس به ) وقيد باليد لأن الغمز برعوس الأصابع أو الحفظ بالقلب غير مكروه بالاتفاق . 
واحتر ز عن العد باللسان فإنه يفسد الصلاة» وقيد بالصلاة احترازا عن خارج الصلاة لما ذكر فخر الإسلام 
أن عد التسبيح فى غير الصلاة بدعة : وكان السلف يقولون نذنب ولا حصى ونسبح ونحصى . وقيد بالتسبیح 
والآى احبرازا عن عد الاس و غي رهم فإنه يكره بلا حلاف » وكلام المصنف يدل على أن اللحلاف بينهم ( ف 
الفر اثض والنوافل حميعا ) وقيل اللحلاف ف المكتوبة . وأما النوافل فلا حلاف ف أنه لاإيكره وقيل اللحلاف فى 
النوافل ولا حلاف فى المكتوبة أنه يكره . . لما أن المصلى قد يحتاج إلى ذلك عملا بما هو السنة وهى أر بعون آية أوستون 
آبة فى الفرائض . و عملا بماجاءت به السنة فى صلاة التسبيح فى تسبيحانها عشرا عشرا فلا بأس بالعد" حينفذ . 
ولأ حنيفة أنه يمكنه أن يفعل ذاث قبل الشروع فالصلاة » وأما فى صلاة التسبيح فلا ضرورة أيضا إلى العد باليد 
لأنه حصل بغمز رعوس الأصابع فيستغنى عن العد باليد . 


( قوله وقيد بالتسبيح والآى احتّرازا عن عد الناى وغير هم فإنه لايكره بلا حلاف ) أقول : وفيه بحث' . 
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فصل 
ويكره استقبال القبلة بالفرج فى الخلاء لأنه عليه الصلاة والسلام نمهى عن ذلك » والاستدبار يكره ف 
رواية لما فيه من ترك التعظم » ولا يكره فى رواية لأن المستدبر فرءجه غير مواز للقبلة + وما ينحط منه ينحط 
إلى الأرض » لاف المستقبل لأن فرجه مواز لها وما ينحط منه ينحط إليها 


وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال «التثاوب من الشيطان » فإذا تثاءب أحك فليكظ ما استطاع » وعن جابر بن 
سمرةقال : قال رسول الله صلى الل عليه وسلم « لينتهين أقوام يرفعو ن أبضار هم إلى السماء فى الصلاة أو لاترجع إليهم» 
(فصسل) 

( قوله لآنه صل الله عليه وسلم نبى عن ذلك ) قال صلى الله عليه وسلم إذا أتَيتم الغائط فلا تستقبلو | القبلة 
ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غر بوا » أحر جه الستة ( قوله ولا يكره فى رواية ) لحديث ابن عمر رضى الله عنهما 
فال رقيك روما عل ای عفصة رايت النى .صلى الله عليه وسل يقضى حاجته مستقبل الشأم مستدبر 
الكعبة و ولأن فرجه غير مواز لها » إلى آخر ماذكره فى الكتاب . وجه الظاهر الحديث السابق . وهو مقدم لتقدم 
المانع عند المعارضة . واعلم أن هذه المسئلة اختلف فيا العلماء على ثلاثة أقوال » وباعتبار هذه الرواية تصير 
أربعة أقوال : ذهبت طائفة إلى الكراهة مطلقا منبم مجاهد والنخعى وأبو حنيفة أخذا بعموم الأول مع تقويته بقول 
ألى أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنما ونستغفر الله » وطائفة كرهوه فق الفضاء 
دون البنيان مطلقا منهم الشعبى والشافعى وأحمد أخذا يحديث أنى داود عن مروان الأصفر : ریت ابن عمرأناخ 
راحلته وجلس يبول للہا » فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا ؟ قال بلى إنہما نى عن ذلك ف الفيضاء 
فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يستر ك فلا بأس . ورواه ابن خزيمة واللداكي فى ديحيهما » وعن ابن حمر 
ف الصحيحين ما ذكر ناه 1 نفا من روئيته لرسول الله صلىالله عليه وسم . وطائفة رخصوه مطلقا » فنهم من طرح 
الأحاديث لتعارضها ثم رج إلى الأصل وهو الإباحةوالمعارضة بحديث ابن عمر المتقدم » وما رواه ابن ماجه 
عن عراك عن عائشة قالت « ذكر عند النى صلل الله عليه وسلم قوم بكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال : 
أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدى القبلة » وقول أحمد أحسن ما فىالرخصة حديثعائشة وإن كان مرسلا فإن 


(فصل) 

لما فرغ من بيان الكراهة فى الصلاة شرع ف بيانما حارج الصلاة والحلاء بالمد بيت التغوّط » والمقصور 
النبت( ويكره استقبال القبلة بالفرج فى اللجلاء لأن النى صل الله عليه وسلم نهى عن ذلك ) رواه سلمان » ونما 
قيد بالحلاء وإن كان فى الصحراء كذلك لما فيه حلاف الشافعى لأنه يقول : إنما يكره إذا كان فى الفضاء : وأما 
فى الأمكئة فلا . وف.الاستدبار عن أنى حنيفة روايتان : فعلى إحدى الروايتين فرق بين الاستقبال والاستدبار 
بجا ذكر فى الكتاب من قوله ( لأن المستدبر فرجه غير مواز للقبلة وما ينحط منه ينحط إلى الأرض » يلاف 
المستقبل لن فرجه مواز لها وما ينحط منه ينحط إليها ) فإن قبل : كيف يعارض هذا ما جاء فى حدیث ابن عمر 
وألى هريرة رضى الله عنة أن النى صلى الله عليه وسلم قال ولاتستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبر وها » ولكن 


- 


( وتكره الجامعة فوق المسجد والبول والتخلى ) لأن سطح المسجد له حكم المسجد حى يصح الاقتداء منه 
بمن تحته » ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه » ولا يحل للجنب الوقوف عليه( ولا بأس بالبول فوق بيت فيه 
مسجد ) والمراد ما أعد للصلاة فى البيت 


شور مجه حسر حسن بناء على إنكاره أن عراكا سمع من عائشة مدفوع بأ من يكن کونه لقيها فقد قالوا إنه سمع من 
أى مر رابو عرورة توق هو وكا شتی سة واحدة فلا ید ماعه ثب ع كونما فبلا واحدة . وقد أخرج 
حديث عراك عن عائشة « جاءتى مسكينة تحمل ابنتين ها » الحديث . ثم أخرج الدارقطى الحديث 
المذ كور هن غير جهة حاد بن.سلمة الذى فى حديث ابن ماجه قال عراك فيها « حدثتنى عائشة رضى الله عنها أنه 
صلى الله عليه وسلم لما باخه قول الناس أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة » . ومنهم من ادعى النسختمسكا بما أخرجه 
أبوداود والترمذی وابن حبان فى ععیحه وال حا کم والدارقطنى عن جابر بن عبد الله قال « ی رسول ا 
الله عليه وساي أن يستقبل القبلة » فرأيته قبل أن يقرض بعام يستقبلها » ولفظ ابن حبان ومن بعده . حدثنا أبان بن 
صاأح فزالت نهدة التدليس ٠‏ ولفظهم « کان رسول الله صلل الله عليه وسلم قاد انا أن نستقبل' القبلة أو نتا برها 
بفروجنا إذا هرقنا الماء . ثم رأيته قبل موه بعام يبول إلى القبلة » وأبان بن صالح وثقه المركون يحبى بن معين 
وأبو زوغة وا و حاتم . وقال الرمذی فى العلل الكبير : سألت محم بن إسمعيل : يعنى البخارى عن هذا الحديث 

فةال ح.يث صي والأحوط المنع لأن الناسخ لابد أن يكون فىقوة المنسرخ وهذا وإنصحلايقاوم ماتقدم مما 
انفق عليه الستة وغيره مما أخرج كثير! » مع أن الذى فيه حكاية فعله وهو ليس صريحا فى نخ النشريع القولى 
بخواز اللخصوصية : واو نسى فجلس مستقبلا فذكر يستحب له الاتحراف بقدر مايمكنه : أخرج الطبرى 
E‏ يع عن عرد الله بن الحسن ن عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ومن جلد يبول قبالة المسجد فل 5 ر فتحرف عنما إجلالا لها لم يقم من علسه حى يغفر له » وكا یکره 
ابأ ادیک وله أن بمسك الصغير تحوها ليبول وقالوا : يكره أن يمد" ر-جليه فى النوم وغيره إلى القبلة أو لأصحف 
أو كتب الفقه إلا أن تكون على »كان مرتفع عن المحاذاة ( قوله وتكره المجامعة )صرح بالتحريم فى شرح الكاز 
لقواه تعالى ولا تباشروهن وأنم نم عاكفون ف المسا.جد ‏ لکن ار تى كراهة التحريم ؛ لأن دلالة الآية زعا مى على 
رع الوطء فى السجد لمكن قغيد أن الوط من عظورات الامدكاف : فعند عدم الاعتكاف لايكون لفظ 
الآية دالا على منع فالمنع للمسجد حينئذ بل لو كان معتكفا اعتكافا نفلا أمكن أن يقال : لايحرم الوط ء عليه 
اللاعتكاف لما 0 من أن قطع نفل الاعتكاف على الرواية الحتارة إنهاء للعبادة لا إبطال : وإتما متنع للمسجد 
بلول آنحر فليست الآية على إطلاقها فى كل اعتكاف إلا أن يقال : يحب أن يكون القطع الذى هو إنماء بغير 
اللجراع كالحروج من المسجد لأنه من محظوراته » ومبدوه يقع ف العبادة فصار كاللحروج منالصلاة بالحدث 


يكون إنباء' منظورا » ولو سام عدم.دلالها على ماقلناه عينا كانت محتملة كون التحريم للاعتكا ف أو للمسجد 


فتكون ظنية الدلالة » وبمثلها تثبت كراهة التحريم لا التحريم .و المراد بالتخلى التغوط لأن سطح المسجد له حكه 
إلى عنات السماء » وقد أمر بتطهيره والبول ينافيه » وإذا كان المسجد يزوىمن النخامة ذا تزوى الحادة من 


شرقوا أو غربوا» أجيب بأنه محمول على أن اراد به أهل المدينة.لأنهم إذا استدبروا صاروا متوجهين إلى بيت 


المقدس فكان مكزو هاتعظما لبيت المقد سأوعلى أله يكو نرافعا ذيله عند التغوط, وقوله (وتكره اجامعة فوق المبجد) .. 


س 
لأنه لم بأحذ حكم المسجد وإن ندبنا إليه (ويكره أن يغلق باب المسجد ) لأ نه يشبه المنع .من الصلاة ؛ وقيل لا بأس 
به إذا خيف على متاع المسجد فى غير أوان الصلاة ( ولا بأس أن ينقش المسجد باحص والساج وماء الذهب ) 
وقوله لا بأس يشير إلى أنه لايؤجر عليه لكنه لا يأثم به » وقيل هو قربة › 


انار على ما روى فكي بالبول ( قوله لأنهلم بأخذ حكم المسجد)حى لايصح فيه الاعتكاف إلا للنساء . واختلفوا 
فى مصلى العيد والحنازة ؛ والأصح أنه إنما له حکم المسجد ى جواز الاقتداء لكونه مكانا واحدا وهو المعتبر 
فى جواز الاقتداء ( قوله لأنه يشبه المنع: من الصلاة ) وهو حرام » قال تعالى- ومن أظلم من منح مساجد الله أن 
يذكر فما اسمه ‏ ( قوله وقيل لا بأس إذا خيف على متاع المسجد ) أحسن من التقبيد بزماننا كا فى عبارة بعضهم 
فالمدار خشية الضرر على المسجد » فإن ثبت فى زماننا ف جميع |الأوقات ثبت كذلك إلا فى أوقات الصلاة أو لا 
فلا » أو فى بعضها فى بعضما ( قوله وقيل هو قربة ) لما فيه من تعظم المسجد . ومنهم من كرهه لقوله صلى الله 
عليه وسلم 0 إن من أشراط الساعة أن تزين المساجد » الحديث » والأقوال ثلاثة وعندنا لا بأس به . ومحمل الكراهة 
اتكلف بدقائق النقوش ونحوه ختصوصا ف المحراب أو التزيين مع ترك الصلوات أو عدم إعطائه حقه من اللغط 
ذيه والحلوس لحديث الدنيا ورفع الأصوات بدليل آخر الحديث وهو قوله « وقلو مم خاوية من الإيمان» هذا 
إذا فعل من مال نفسه أما المتولى فيفعل مايرجع إلى إحكام البناء حى لو جعل البياض فوق السواد للنقاء ضمن 
“ذا فى الغاية » وعلى ذا تخلية المصحف بالذهب لا بأس به » وكان المتقدمون يكرهون شد الصاح وانخاذ 
امشدة طا.لأنه يشبه المنع كالغلق . وهذه فروع ' تتعلق بأحكام المسجد لاشك أن الدفع للفقراء أولى من تزيينه »و لو 
تيل بأنه قربة » ولا حفر فى المسجد بثر ولو كانت بثر قديمة كبئر زمزم تركت » ولو حفر فتلف فيه شىء 
إن حفر أهل المسجد أو غير هم بإذنهم لايضمن » وإن كان بغير إذنهم ضمن أضر ذلك بأهله أولا » ولا يحون 
غرس الأشجار فيه إلا إن كان ذا نز والاسطوانات لا تستقر به فيجوز لتشرب ذلك الماء فيحصل بها النفع .» 


اظاهر . وقوله ( لأنه لم يأخذ حكم ا مسجد ) يعنى لعدم الحلوص حى باع 2 تورث (وإن ندبنا إليه). 
أى إلى انحاذ المسجد ف البيت فإنه نستحب لكل إنسان أن يتخذ فى بيته مكانا للصلاة بصلى فيه النوافل والسأن » 
ال لله تعالى ى قصة موسى عليه السلام ‏ واجعاوا بيوتكم قبلة ‏ وقال صلى الله عليه وسلم « لاتتخذوا بيونكم 
قبورا » وهو عبارة عن ترك الصلاة فى البيت . وقوله ( لأنه ) أى الغلق ( يشبه المنع عن الصلاة ) وهو حرام ٠‏ 
قال تعال ‏ ومن أظلم من منع مساجد الله أن بذ كر فيها اسمه ‏ ( وقيل لا بأس به) أى يغلق باب المسجد ( إذا خيف 
على متاعه ) فى غير أوان الصلاة لاختلاف أحوال الناس بحسب اختلاف الزمان ؛ ألا.ترى أن النساء كن بجضرن 
الجماعات ثم منعن من ذلك وكان المنع صوابا » فكذلك إغلاق باب المسجد فى زماننا والتدبير فيه إلى أهل امحل 
فإنهم إذا اجتمعوا عإن رجل وجعلوه متوليا بغير أمر القاضی يكون متوليا.وقوله ( ولا بأس بأن ينقش المسجد 
بالحص ) إنما ذكر هذه المسثلة بمذه الغبارة لاختلاف الناس فيها » فنهم من كره ذلك لأن عليا قال حين مر . 
بمسجد مز خرف : لمن هذه البيعة ؟ ونما قال ذلك لكراهته هذا الصنيع ف المساجد وعندنا لا بأمن بذلك لأن 
عمر زاد فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم وزینه فى خلافته » ولآن فى تزيياه ترغيب الناس فى الاعتكاف 
واوش ى الساجد لانتظار الصلاة » وذلك لاعالة حسنْ . وقال شس الأئمة السرخسى ف قوله ولا بأس : 
إشارة إلى أنه لايوكجر عليه ولا يأثم به . وقيل هو قربة لأن الله تعالى حثنا على عمارة المساجد بقوله ‏ ما يعمر 


ا 
وهذا إذا فعل من مال نفسهء أما المتولى فيفعل من مال الوقف مايرجع إلى إحكام البناء دون مايرجع إلى النقش 
حى أو فعل يضمن » والله أعلم بالصؤاب . 


ولا بأس بأن يتخذ فيه بيتالمتاعه » ولا يجوز أن يتخذه طريقا بغير عذر » فإنكان بعذر لا بأس » ولا يبزق فيه 
فيأحذ النخامة بثوبه » ولو بزق كان فوق الحصير أسهل منه حا لأن ماتحتها مسجد حقيقة والحصر لا حكم 
المسجد وليست به حقيقة » فإن لم يكن فيه بوار يدفنها فى التراب ولا يدعها على وجه الأرض » وكذا يكره أن 
مح رجله من الطين باسطوانته أو حائطه › ولا باس بأن مسح ببردته أو قطعة خشب أو حصير ملقاة فيه ¢ 
والأولى أن لايفعل » وبتراب المسجد إن كان مجموعا لا بأس به » وإن كان مبسوطا يكره . وإذا نزح الماء 
النجس من البثر كره أن يبل به الطين فيطين به المسجد على قول من اعتبر نجاسة الطين وقد ذ كرناه فى باب الأنجاس 
ويكره التوضى فى المسجد والمضمضة إلا أن يكون مو ضع الخذ اذلك لايصلى فيه » ولا وز أن تعمل فيه الصنائع 
لأنه حلص لله فلا بكون محلا لغير العبادة غير أنهم قالوا فى الحياط إذا جلس فيه لمصاحته من دفع الصبيان 
وصيانة المسجد لا بأس به للضرورة > ولاتدق: اللوان عند طبه فقا عنيقا > والذى بكب إذا كان بأججن يكرة 
وبغير أعجر لابكره » هذا إذا كتب العام والقرآن لأنه ف عبادة ٠‏ أما هو“ لاء المكتبون الذين نجتدم عنده الصبيان 
واللغط فلا لولم يكن لغط لأنهم فى صناعة لا عبادة ٠‏ إذ هم يقصدون الإجادة ليس هو لله بل للارتزاق » ومعم 
الصبيان القرآن كا لكاتب إن كان لأجر لاوحسبة لا بأس به . ومنهم من فصل هذا إن كان لضرورة ا حر وغيره لايكر 
وإلا فيكره » وسكت عن كوه بأجر أو غيره : وینبغی اه على ما إذا كان حسبة » فأما إن كان بأجر 
فلا شك ف الكراهة » وعلى هذا فإذا كان حسبة ولا ضرورة يكره لآن نفس التعلم و مراجعة الأطفال لاتخاو عما 
والنوم فيه مكروه » وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه . وفى النهاية عن الحاواق أنه ذكر فى الصوم عن أصحابنا 
يكره أن يتخذ فى المسجد مكانا معينا يصلى فيه » لأن العبادة تصير له طبعا فيه وتثقل فى غيره » والعبادة إذا 
صارت طبعا فسبيلها التر ك ولذاكره صوم الأبد انى . فكيف بمن انخذه لغرض آخر فاسد : والله أعلم . 


مس.اجد اله من آمن بالله واليوم الآخخر- والكعبة مزخرفة بماء الذهب والفضة مستورة بالديباج والحرير . وقول أ 
(وهذا ) إشارة إلى لا بأس : يعنى إنما يكون لا بأس به ( إذا فعل ذللك من مال نفسه » أما المتولى فيفعل من مال 
الوقت مايرجع إلى إحكام البناء ) كالتجصيص ( ذون مايرجع إلى إحكام النقش حى لو فعل ذلك ضمن ) والله 
أعلم بالصواب . 
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باب صلاة الوتر 


( الوتر واجب عند أنى حنيفة رحمه الله وقالا سنة ) لظهور ؟ ثار السئن فيه حيث لايكفر جاحده ولا بوذن 


( باب صلاة الوتر ) 

( قوله حيث لايكفر “جاحده ) لايفيد إذ إثبات اللازم لايستلز م إثبات ال ماز وم المعين إلا إذا ساواه وهو ههنا 
أعم 3 ا بالححد لازم الوجوب کا هو لازم السنة » والمدعى الوجوبلا الفزض وإن قصد 
الاستدلالباجموع منه مع عدم التأذين فأقرب على مافيه » فالثانى يستقل » والحق أنه لم يئبت ت عندهما دليل 
الوجوب فنفياه » وثبت عنده وهو الحديث المذكور . وقد روىعن عدة من الصحابة عمرو بن العاص وعقبة 
ابن عامر وابن عباس وابن عمر وأ فى سعيد الحدرى ؛ وفى حديث عمرو بن شعيبعن أبيه عن جه وخدارجة 
ابن حذافة وأى نضرة الغفارى + فعن عقبة وعمرو رواه ابن راهويه فى مسنده »حدثنا سويد بن عبد العزيز » 
حا عا يريك بن ألى حبييب عن ألى احير مرد بن عبد الله اليزنى عن عمرو بن العاص وعقبة 
ابن عاهر عنه صلی الله عليه وسا قال « إن الله زاد صلاة ھی لكم خير ى 
العشاء إلى طلوع الفجر » وضعف ابن معين وغيره قرة وعن ابن عباس رواه الطبرانى والدارقطى عن 
ای مر عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما » وضعفه الدار قطى بالنضر . وعن ابن عمر أخريجه ا 
فغرائم ثب مالك » و ضعفه بحميد بن ای اجون وهو « إن ER‏ الوتر » وعن اللحدرى رواه الطبرانى 
وشا مثل ما ی حديثه عن ابن عباس وعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جداه أخرجه الدار قطنى © وفيه 
أنه صلى التدعليه يه وسام أ رنا فاجتمعنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله زاد كم صلاة فأمرنا بالو تر » و ضعفه 
محمد بن عبيد الله العزرىی . وعن أنى نضرة رواه الحا كم من حديث ابن لهبعة عن عمرو بن العاص قال : معت 
أبانضرة الغفار ى يقول اتيت رول الله صل اله علوم رل إن الله زاف قاذة وى الور فلي 
فما بين العشاء إلى صلاة الصبح » وسكت عنه وأعل” بابن طيعة . . وعن خارجة رواه الماك وأبو داود والرمذى 
وابن ماجه « خرج علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حر النعم وهى 
الوتر ٠»‏ فجعلها لكم فبا بين العشاء إلى طلوع الفجر » قال الحاكم صبيح > ولم يخرجاه لتفرد التابعى عن الصحابى 
وقول الرمذى غريب لايناق الصحة لما عرف : ولذا بقول مرارا فى كتابه حسن صصح غریب . وما نقل عن 


( باب صلاة الوتر ) 
لما فرغ من بيان المفرو ضات وما يتعلق بها من بيان أوقاتما وكيفية أدائها والأداء الكامل والقاصر شرع 
ف بیان صلاة ھی دون الفرض وفوق النفل وهى صلاة الوتر » والدليل على أنه قصد هذه المناسبة إيراد النوافل 
بعدها ليكون الواجب بين الفرض والنفل كا هو حقه ( الوتر واجب عند أهى حنيفة ) قيل ليس فى الوتر رواية 
منصوص عليها فى الظاهر . ولكن روى يوست بن خاد السمتي عن ألى حنيفة آنا واجبة وهو الظاهر من مذهبه 
وروی نوح بن أى مرم عنه أنها سنة » وبه أخذ أبو يوسف وغد والشافم نی رحمهم الله » وروی حماد بن زيد 


( باب صلاة الوتر) 


5 
لقنو لذن ةة وعد الله قوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهى الوثر » فصلوها مان 


البخارى من أنه أعله بقوله لايعرف سباع بعض هولاءمن بعض فبناء على اشتراطه العم بال » والصحببح الااكتفاء 
بإمكان الى . وإعا ل ابن الحوزى له بابن إسحاق و بعبد الله بن راشد نقل تضعيف ابن راشد عن الدارقطى › 
أما ابن لح فثقة ثقة لاشببة عندنا ى ذلك ولا عند قى احدثين ؛ ولو سلم فقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد بن 
ألى حبيب . وأما ما نقله عن الدار قطی من تضعيف ابن راشد فغلطه فيه صاحب التنقيلآن الدارقطنى عا ضعف 
3 الله بن راشد البصرى مولى عمإن بن عفان الراوى عن أنى سعيد انلحدری :وأما هذا راوى حديث خارجة 
فهو الروتى أبو الضحاك المصرى » ذكره ابن حبان فى الثقاتانهى . ومتابعة الليث والتصريح بكون الروق 
كلاهما ئی إسناد النسائى للحديث المذ کور فى كتاب الكنى فم أمر هذا الحديث على أتم وجه فى الصحة » ولو 
ل يكن هذأ كان ف كرة طرقه المضعفة ار تفاع له إلى الحسن » بل بعضها حسن حجة وهو طريق ابن راهوية . 
ؤقرة إن قال أحد فيه منكر الحديث فقد قال ابن عدى : :ر له حديئا منكرا .جدا » وأرجوا أن لابأس به » وقد 
ذكره ابن حبان فى الثقات : : بى الشأن فى وجه الاستدلال به » فقيل من لفظ زادكم فإن الزيادة لاتتحقق إلا عند 
حصر المريد عليه والمحصور الفرائض لا النوافل ؛ ويشكل عليه ما ثبت بسند صحييح أخر جه الحا کی والببوى عه 
صلی الله عليه وسلم « إن الله تعالی ز ادكم صلاة إلى صلاتک م ھی حير لکم من حمر ال ألا وهى الركعتان قبل صلاة 
الفجر » فإن اقتضى لفظ زادكم الحصر فإنه يحب فى هذا كون المحصور ة المزيدة عليها السئن الرواتب » وحيلئل 
فامحصورة أعم هن الفرائض والسئن الراتبة »> فلا يستازم لفظ زادكم كون المريد فرضا لحواز كونه زيادة على 
المحصورة الى ليست بفرض : أعنى السئن » وقد يكون هذا هو الصارف لامصنفعن السك ببذه الطريقة مع 
شر تما بينهم إلى الاقتصار على امسات بلفظ الأمر » لكن لفظ الأمر إنما هو ىخديث ابن طيعة ورو بن شعيب 
وقد ضعف » فالآولى السك فيه با فى ألى داود عن ألىالمنيب عبيد الله العتكى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الوتر حق » هن لم يوتر ليس منى » الوتر حق فن لم يوثر فايس منى » 
الوثر جق فمن لم يوتر فایس منى » ورواه الحا كيم و حه » وقال أبو المنيب ثقة » وثقه ابن مغين أيضا . وقال 


عنه أنها فرنضة وبه أخطذ زفر » قالوا : أظهر آثار السئن فيها حيث لايكفر جاحده ولا يواذن له فيكون سنة » 
واعترض عليه بأنه مشترك الإلزام » فإن القائل أن يقول ظهر 5 ثار الواجبات فيه حيث لايكفر جاحده ولا يرئذن 
له فيكون واجبا كصلاة العيد . وأجیب بأنا لاز أن ضلاة العيد واجبة سلمنا لكن المجموع من ثار السنن » 
ولا نا م أن صلاة اليد ليس ها أذان بل ثم الصلاة جامعة أذان ها » و نظر( ولأ حيفة وله صل اق 
عليه وسلم « إن الله تعالى زاد صلاة ألا وهى الور » رواه أبو نضرة الغفارى . ووجه الاستدلال من وجه 

أحدها أنه أضاف الزيادة إلى الله والسئن إتما تضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسام . والئانی أنه قال رادم 
وا حن و ارات لأا عمووة بط لاق و [آله لاعاية ها . ؤالغالت أن ال زيادة على الشى ء 


( قوله وفيه نظر ) أقول : A SER AEA SAE‏ بعدد ) 
أقول : هما يقولان إنما سنة مؤكدة وهى محصورة أيضا . 


£ — 
العشاء إلى طلوع الفجر » أمر وهو للوجوب » 


ابن ألى حاتم : معت أنى يقول صالح الحديث » وأنكر على البذارى إدخاله ف الضعفاء » وتكلم فيه النساقى 
وابن اا وقالابن عدی : لا بأس به فالحاديث حسن . وأخرج البزار عن حكام عن عنيسة عن جابر عن 
ألى معشرعن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن الى صلى الله عليه وسام « الوترواجب على كل ملم » وقال 
لانعلمه يروى عن ابن مسعود إلا من هذا الوجه . فإن قيل الأمر قد يكون للندب والحق هو الثابت » وكذا 
الواجب لغة » ويحب الحمل عليه دفعا المعار ضة ولقيام القرينة الدالة عليه . أما المعار ضة فا أخرج البخارىومس 
عن ابن عمر رضى الله عنهما ١‏ أنه صلى الله عليه وسل كان يوترعلى البعير » وما أخ رجاه أيضا « أنه صلى الله عليه 
وسلم بعث معاذا إلى المن وقال له فيا قال : فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات ف اليوم والليلة » قال ' 
ابن حبان : وكان بعثه قبل وفاته صلی الله عليه وسلم بأيام يسيرة . و موطأ مالك أنه صلی الله عايه وسلم توف قبل 
أن يقدم معاذ من العن وما خر جه ابن حبان و أنه صلی الله عايه وسلم قام بهم فى رمضان فصلى مان ركءات وأو تر 
ثم اننظروه من القابلة فلم يخرج إليهم فسألوه فقال خشيت أن تكتب عليكمالوترهذه» أحسن مايعارض لم به » 
ولم غيرها مما لم يسلم من ضعف أو عدم تمام دلالة . وأما القرينة الصارفة للوجوب إلى اللغوى فا فى السئن إلا 
الرمذى » قال صلى الله عليه وسلم « الوتر حق واجب على كل ملم > فن أحب أن يوتر بخمس فليوتر » ومن 
أحب أن يو تربثلاث فليفعل » ومن أحب أن يوتربواحدة فایوتر ۲ ورواهابن حبان والحا كم وقال على شرطهما . 
وجه القرينة أنه.حكم بالوجوب ثم خير فيه بين خصال إحداها أن يوتر بخمس » فلو کان واجبا لكا نكل خحصلة 
تخير فيها تقع واجبة على ماعرف ف الواجب اير » والإجماع على عدم وجوب اللدمس فازم صرفه إلى ماقلنا 
واب لواب عن الأول أنه واقعة حال لاعموم لها فيجوز كون ذلك كان لعذر » والاتغاق على أن الفرض يصلى على 
الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه ‏ أو كان قبل وجوبه لأن وجوبه لم بقارن وجوب الدمس بل متأخر . وقد روى 
أنه صلی الله عليه وسلم كان بزل للوتر . روى الطحاوى عن حنظاة بن ألى سيان عن نافع عن ابن تمر رضى 
الله عنه أنه كان يصلى على ر احلته ويوتر بالأرض ويزعم أن النبى صل الله عليه وسلم فعل ذلك » فدل أن وثره 
ذلك كان إما حالة عدم وجوبه أو للعذر . وى شرح الكنز أنه لامجوز على أصلهم أن الوتر فرض على الننى صلى 
للهعليه وسلم.ومن العجب أنهم يزعمون جوازهذا الفرض على الراحلة » ثم يقو لون للخصمهم لكان فرضا لما أدى 
على الراحلة تى . وهو غير لازم » أما الأول فلن المرجح عندهم نسخ وجوبه فى حقه صلى الله عليه وسلم » 
وأما الثانى فيصح قولم ذالك على وجه الإلزام » فإنا لانقول يجوازه على الدابة لوجوبه + وعنالثانى أنه لم لايجوز 
أن يكون الوجوب كان بعد سفره » وعن الثالث كالأول فى أنه جوز كونه قبل وجوبه أو المراد الجموع من 
صلاة الليل الختتمة بوتر وحن نقول بعدم وجوبه » وذلك أنهم كانوا يطلقون على صلاة اللي ل كذلك ذلك لأن 
امجموع حينئذ فرد وذلك وتر لاشفع » وسيأتى ف باب النوافل مايصرح بذلك للمتأمل » بل هذه الإرادة ظاهرة 
من نفس الحديث المورد فإنه صلى بهم تمان ركعات وأوتر ثم تأخر فى القابلة : يعنى عما فعله فى السابقه البتة » 
وعلل تأخره عن ذلك مخشية أن يكتب الوتر فكان المراد بالوترظاهر الصلاة الى فعلت عتتمة بالوتر» ويدل 


إنما تتحقق إذا كانت من جنس المزيد عليه » لا يقال : زاد فى ثمنه إذا وهب هبة مبتدأة » ولا يقال : زاد 
على الهبة إذا باع والمزيد عليه فرض فكذا الزائد إلا أن الدليل غير قطمى فصار واجبا . والرابع الأمر فإئه لاوجو ب 
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ولهذا وجب القضاء بالإجماع » وإنما لم يكفر جاده لأن وجربه ثبت بالسمئة وهو المي" ا روى عنه أنه سنة 
وهو يكدى فى وقت العشاء فاكتى بأذانه وإقامته . قال ( الوترثلاث ركعات لايفصل بينهن بسلام ) لما روت 
عائشة رضى الله عنها « أن النى عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث » 

على ذلك ماصرح به فى رواية البجلى بهذا الحديث من قوله خشية أن تكتب عليكم صلاة الايل . وعن القرينة 
المدعاة أن ذلك كان قبل أن يستقر أمر الور فيجوز كونه كان أوّلا كذلك . وى مسلم عن عائشة رضى الله عنما 
« أنه صل الله عليه وسلم كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك مخمس لا مجلس فى شىء منها إلا 
فى آخرها ۾ فدل أن الوتر كان أولا خسة » وأحعنا على أنه مجلس على رأس كل ركعتين وهو يفيد خلافه . ويدل 
على ذلك أيضا ماف الدارقطى أنه صلى الله عليه وسلم قال « لاتوتر بثلاث + أوتر يخم سأو سبع » والإيتار بثلاث 
جائز [حاعا » فعلم أن هذا وما شا كله كان قبل أن يستقر أمر الوتر » وكيف يحمل على اللغوى وهو محفوف ما 
يو کد مقتضاه من الو.جوب » وهوقوله صل الله عليه وسلم«فن لم یو تر فايس منى » م كد بالتكرار ثلا ثاعلى ماتقدم 
( قوله وهذا وجب القضاء بالإجماع ) أى ثبت »وإلا فوجوب القضاء محل النزاع أيضا. والمعنى أنه صلاة مقضية 
مواقتة فتجب كالمغرب » أما إنها موقتة فلأن المستحب فى وقتها السحر . وذلك أشد مايكون كراهة فى العشاء » 
فاو كان سنة تبعا للعشاء لم بتخالف وقمما ف الصفةبل كان المستحب فيه المستحب فيه ( قوله وهو المعنى بما روى 
عن ألى حنيفة أنه سنة) وعنه أنه فرض : أى.عملى و هوالواجب فعذه ثلاث روايات والمراد بها واحد وهو الواجوب . 
وق الفتاوى : لو اجتمعت أهل قرية على ترك الوترأه بهم أو حبسهم : فإنلم بمننعوا قاتلهم فإن امتنعوا عن أداء 
السئن قال مشايخ بخارى بقاتلهم كالفر اثض (قوله لماروت عائشة رضى الله عنها) روى الحاكم وقال على 
شرطهما عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاٹ لايسام إلا فى آخرهن » وكذا روى النسانى 
عنها قالت « كان النبى صلى الله عليه وسلم لايسلم فى ركعى الوتر » وأخزج الحاكم قيل للحسن إن ابن مر كان 
يسلم ف الركعتين من الوتر فقال كان عمر أفقه منه وكان ينه ف الثانية بالتكبير الى ...وسكت عنه وروی 


قوله ( ولهذا ) أى ولكون الوتر واجبا ( وجب القضاء بالإجماع ) فإن السئن لامجب قضاؤها بالإجماع : قيل المراد 
بالإجماع إجماع أصابنا على ظاهر الرواية : فإنه نقل عن ألى يوسف أنه لايقضى خارج الوقت . وعن محمد أله 
قال : أحب إلى" أن يقضى . وقيل المراد بالإجماع إجماع السلف » لكنه لم يثبت إلا بطريق الآحاد . وقوله ( وإنما 
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ل يكفر ) جواب عن قوهما حيث لايكفر جاحده . ووجهه أن الحاحد إنما يكفر إذا كان الدليل قطعيا وههنا 
ئيس كذاك ( لأن وجوبه ثبت بالسنة ) يعنى غير الماواتر والمشهور » وكلامه يشير إلى أن و-جوبه لو ثبت بغير 
السنة كفر جاحده » وفيه نظر لأنه حينئذ يكون فرضا لا واجبا . وى اللحملة كلامه فى هذا الموضع لايخاو عن 
تسامح ولكل جواد كبوة . وقوله ( وهو) أى كون وجوبه ثبت بالسنة هو( المعنى بما روى عنه أنه سنة) وقوله 
(وهو يوئدى فى وقت العشاء فاكتى بأذانه ) أى أذان العشاء ( وإقامته  )‏ جواب عن قولهما ولا يئذن له وقد علمت 
ما ورد عليه . قال ( الوتر ثلاث ركعات ) الوتر عندنا ثلاث ركعات ( لايفصل بین بسلام ) وقال الشافعى : 
ف قول يوثر بتسليمتين وهو قول مالك لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله وتر يحب الوتر » ولنا ما روت عائشة 


( قوله وفيه نظر لأنه حينئذ يكون فرضا لا واجبا ) أقول : جوز أن يريد بالوجوب ماي ٠الفرض‏ على ماهو الشائع لاا معى المقابل له 
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وحكى الحسن رحمه الله إجماع المسلمين على الثلاث , هذا أحد أقوال الشافعى رحمه الله > وى قول يوئر بتسليمتين 
الطحاوى عن روح بن الفرج عن شريك عن مخول عن مام البطين عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى الله 
عنما قال « كان ر سول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث » يقرأ فى الأولى بسبح اسم ربك الأعلى » إلى آخر 
مافى حديث عائشة المروى ف السئن الأر بعة » وصدبح ابن حبان والمستدر ك « كان يقرأ نى الركعة الأولى من الو تر 
بفاحة الكتاب وسبح اسم ر بلك الأعلى > وى الثانية بقل:يا أمبا الكافرون » وف الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين » 
وظاهر هذا و صل الثالثة لحعله الأولى بعض الوتر, ى قوله من الوتروإلا لقالت فيه ونى الركعة الوتر ءوأما قوله 
صلى الله عليه وسلى « صلاة الليل مثنى مثى » فإذا خشى الصبح صلى واحدة فأو ترت له ما صلى فايس فيه دلالة 
على أن الوتر واحدة بتحريمة مستأنفة انحتاج إلى الاشتغال بجوابه ؛ إذ محتمل كلا من ذلك » ومن كونه إذا 
خشى الصبيح صلى واحدة متصلة قأنى يقاوم الصرائح الى ذكرناها » وغيرها كثير تر ناه حال الطول » مع أن 
أكثر الصحابة عليه . قال الطحاوى : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا أبو خالد قال : سألت أبا العالية عن 
الوتر فقال : علمنا أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل صلاة المغرب » هذا وتر الليل وهذا وتر 
النهار . وقال حدثنا ابن مرزوق » حدثنا عفان » حدثنا حاد بن سلمة . حدثنا ثابت قال : صلى بنا أنس الوتر 
أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات لم يسام إلا فى آخخرهن . على أن لفظ الحديث لو كان كما قالوه يفيد 
تقيد جعلها واحدة بالضرورة وهى خشية طلوع الفجر خخصوصا على قوم من حجية مفهوم الشرط » وعلى قولنا 
المتقرر نى شرعينها » فإذا أبيحت بشرط تبى فما وراءه على العدم > لكنا لانجيز ها أيضا لذلك عند خشية الصبح 
لأنه أحد محتمليه المتساوبين كا قلا » فلا جوز الحمل عليه بعينه لما ثبت به من اغدالفة بين روايات فعله صلى الله 
عليه وسلم مع أنه تحكم عند تساوى الاحمالين فم المطلوب غير متوقف على ثبوت الهى عن البتيراء » على أنه لو 
صح شرعيمها لم يلزم کون الوتر إياها إلا بدليل بخص ذلك . كا أن الشفع مشروع ولا بمكن ادعاء کون بض 
الفرائض خصو صه إياه إلا بدليل » وقد بينا أن الثابت كونه ثلاتا كالمغرب » وكذا صح عن ابن مسعود وتر 
الليل ثلاث كوتر النهار » وإتما ضعفوا رفعه إلى النى صل الله عليه وسلم فإنه لم يرفعه عن الأعمش عنه عن الى 
صل الله عليه وسلم إلا بجی بن أنى الحواجب وقد ضعض . واعلم أن فيا روينا قراءته صل الله عايه وسلم فى الثالثة 
بسورة الإخحلإص والمعوذتين ولم يذكر أصحابنا سوى قراءة الإخلاص » وذلك لأن أبا حنيفة رحمه الله روى 
فى مسنده عن حماد عن إبراهم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يوتر بثلاث يقرأ فى الأولى بسبح اسم ربك الأعلى . ونى الثانية قل يا أا الكافرون » وف الثالثة قل هو الله أحد » 
( قوله وحكى الحسن إجماع المسلمين ) فى مصنف ابن أنى شيبة حدثنا حفص حدثنا عمرو عن الحسن قال : 
رضى الله عنها « أن النى "صلى الله عليه وسام كان يوتر بثلات ركعات » ( وحکی الحسن ) البصرنى ( إجماع 
الملمين على الثلاث ) وهو مذهب ألى بكر وعمر والعبادلة » وأى هريرة روى أن عمر:رأى سعيدا يوتر بركعة 
فقال : ماهذه البتيراء لتشفعنها أو لأؤدبنك . إنما قال ذلك لأن الأثر اشر أن انى صلى الله عليه وسلم نى عن 
البتراء . قيل ولا حجة له فها روى لأن الله تعالى وترلامن حيث العدد . فإن قيل روى أن رسول الله صايبالله عليه 


فلا يرد شی ء ( قوله قيل ولاحجة له فيما روى لأن الله وتر لامن حيث العدد ) أقول : تأمل . 
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وهو قول مالاك رحمه الله 3 والحجة عليهما ما رويناه ( ويقنت ف الثالثة قبل الركوع ) وقال الشافعى رحمه الله 
بعده لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قنت فى آخر الوتر وهو بعد الركوع . ولنا ما روى أنه عليه الصلاة 
وعدم تحمل انيع 


ا المسلمون على أن الوتر ثلاث لايسم إلا فى آخرهن › و مرو هذا الظاهر أنه ابن عبيد فإنه صرح به فى إسناد 
أ نمثل هذا و قال الطحاوى : حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الحبار المرادى » حدثنا خالد بن تز ار 
الل دا جيه ارون بن ی زياد عن أبيه عن الفقهاء السبعة سغيام بن المسيت وعروة بن الزير والقامم إن 
محمد وأنى بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبا الله وسلوان بن يسار ی مشيخة سوام أهل فقه 
وصلاح » فكان مما وعيت عنهم أن الوتر م ل 0 
الركوع من الوتر ههنا ثلاث خلافيات : إحداها أنه إذا قنت فى الوتر يقنت قبل الركوع أو بعده . والثانية أن 
الةنوت ف الوتر فى جميع السنة أو فى النصف الأخير من رمضان . والثالثة هل يقنت فى غير الوتر أولا » له 
فالأولى ما روى الدارةطنى عن سويد بن غفلة . قال : معت آبا بكر وعمر وعنان وعايا رضى الله تعالى عنم 
يقواون : قنت رسول الله صا ام ل ا ول ل و ا من 
كلام المصنف على لان الخصم » ولي ما هو أنص 0 على رضى الله 
عنها وصححه قال « علمنى رسول الله صل الله عليه وسلم كلمات أقوشن فى وترى إذا رفعت رأسى ولم يب إلا 

السجود : الهم اهدنى فيمن هدیت» إلى آخره » وسنذكره ف القنوت ( قواه ولنا ما روى أنه صلى الله يجايه وسلم . 
قنت قبل الركوع ) لو قال : كان يةنت كات أولى . قال النسافى وابن ماجه : حدثنا على بن ميمون الرى جاتنا 
محاد بزيز يد عن سفيان عن ز بيد اليا عن سعيل بن عبد اليحمن بن أبزى عن أبيه عن أن ب نكعب « أن رسول الله 
صل الله عايه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع ؛ انى لابن ماجه . ولفظ النسائى « كان يوتر بثلاث ٠‏ يقرأ 
فى الأولى سبح اسم رباث الأعلى » وف الثانية قل يا أيها الكافرون ؛ وف الثالئة قل هو الله أحد : ويقنت قبل 
الركوع » انهى . وزاد ف سننه « فإذا فرغ قال : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطول فى آخرهن » ثم قال 
وآد روى هذا الحديث غير واحد عن زبيد أليانى ولم يقل فيه وقنت قبل الركوع > يرياء بغير واحد من الرواة 
عن زبيد الذين لم يذكروا الةنوت الأعمش وشعبة وعبد الملك بن ألى سلوان و-جرير بن حازم ٠‏ لكن غايته أنه 
تفرد العدل بالزيادة وزيادة العدل مقبولة . وقد أخرج الخطيب ف كتاب القنوت له حديث أبو الحسن أحمد 
ابن محمد الأهوازى أنا أحمد بن محمد بن سعيد » حدئنا أحد بن الحسين بن عبد الملك » حدثنا منصور بن 
1 لى ويرة عن شريك عن منصور عن [! راهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « أن النى صلى الله 
عايه وسلم قنت فى الوتر قبل الركوع » وذكره ابن الموزى ف التحقيق وسكت عنه وأخرج أ أبو نعم فى الحلية عن 

عطاءين سمل حدثنا ا ٠‏ بن المسيب عن حبيب بن أى ثاب عن ابن عباس قال « أوتر النبى صلل الله عليه وسلم. 


وسلم قال ١‏ من أحب أن يوتر بخمس فليفعل » ومن أحب أن يوتر بواحدة فايفعل » وروى أنه أ وتر بسبع و بتسع 
وإحدى عشرة فا وجه ذلك » أجيب بأنه يجوز أن يكون ذلك قبل استقرار الوتر أو حمل على أنه ينتفل بالركعتين 
ويوتر بالثلاث وكذا غبره (ويةنت ف الثالثة قبل الركوع . وقال الشافعى ) فى قوله الذى يوافقنا فيه على الثلاث 
يهنت فيها ( بعد الركوع لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قنت فى انحر الوتر وهو بعد الركوع ) ولنا م! روى أن ٠‏ 
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وما زاد على نصف الشىء آخره » 


بثلاث فقنت فيها قبل الركوع » . وأخرج الطبرانى فى الأوسط » حدثنا محمود بن عمد المروزى» حدثنا سهيل 
ابن العباس الرمذى » حدثنا سعيد بن سام القداح عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر « أن النى صل الله عليه وسلم 
كان يوتر بثلاث ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع » وقول أنى نعم غریب من حديث حبيب » والعلاء تفرد به 
عطاء بن مسلم > وقول الطبرانى لم يرودعن عبيد الله إلا سعيد بن سالم لايو جب البعد لما قلنا فى كلام النسائى » بل 

قد حصل من انفراد سفيان الثورى عن ز بيد » ومن تفرد عطاء بن مسلم عن العلاء > ومن تفرد سعيد عن عبيد الله 

مع حديث ابن مسعود الذى سكت عليه فى التحقيق تظافر كثير مع أن كل طريق منها إما حسن أو ديح » وما 

فى حديث أنس و أنه صل الله عليه وسلم قنت بعد الركوع » فالمراد منه أن ذلك كان شهرا فقط بدليل ما الضحيح 

عن عاصم الأحول ؛ سألت أنسا عن القنوت فى الصلاة قال نعم ء فقلت : أكان قبل الركوع أو بعده ؟ قال قبله » 

قلت فإن فلانا أخبرنى عنك أنك قلت بعده . قال كذب . إتما قنت صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شمرا ٠‏ 

انى . وعاصم كان ثقة جدا ولا «عارضة محتمة فى ذلك مع ما رواه أصواب أنس ٠‏ بل هذه تصاح مفسزة للمراد 

ویم أنه قنت بعده » وما حمق ذلك أن عمل الصحابة وأكتر هم كان على وفق ما قلنا : قال ابن ألى شيبة : 

حائنا يزيد بن هرون عن هشام الدستوانى عن حماد عن إبراهم عن علقمة أن ابن مسعود وأععاب النى صلى الله 

غو كانوا رن ن اور قبل ارک > ولما ترجح ذلك خرج ما بعد الركوع من كونه علا للقنوت ٠‏ 

ذاذا روى عن أنى حنيفة أنه لو سما عن القنوت فتذكره بعد الاعتدال لايقنت ٠‏ ولوتذكر ف الركوع فعنه 

روايتان : إحداهما لايقنت » والأخرى يعود إلى القيام فيقنت . والذى' فى فتاوى قاضيخان والصحيح أنه 

لابقنت ف الركوع ولا يعود إلى القيام + فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لأن ركوعه قائم 

لم يرتفض . وق اللحلاصة بعد ماذكر الروايتين قال ف رواية : يعود ويقنتولا يعيد الركوع وعليه السو قنت 

أو م يقنت > وهذا يحقق خحروج القومة عن الحلية بالكلية إلا إذا اقتدى بمن يقنت فى الوتر بعد الركوع:فإنه يتابعه 

اتفاقا » أما لو نسى السورة والقنوت فلا شلك أنه يعود إذا تذ كر فااركوع فيقر وما ويرتفض الركوع » فاو 
يركع بطلت .وأحعو ا على أن المسبوق بركعتين إذا قنت مع الإمام فى الثالئة لايقنت مرة أخرى .وعن أنى الفضل 
تسويته بالشاك وسيأتى فى سود السهو › ولو سبقه الإمام فركع وهو لم يفرغ يتابعه ؛ ولو ركع الإمام وترك القنوت 

ول يقرأ المأموم منه شيا إن حاف فوت الركوع يركع وإلا قنت ثم ركع . الحلافية الثانية له فيها مار واه أبوداود 
أن عمر رضى الله عنه جمع الناس على ألى بن كعب فكان يصلى بهم عشرين ليلة من الشبر : يءعنى رمضان ولا 
يقنت بهم إلا فى النصف الثانى » فإذا كان العشر الأواخر تخلف فصل فى بيته . وللمءن طريق آخر ضعفها 
النووى فى اللحلاصة.» وما أخرج ابن عدى عن أنس « كان صلى الله عليه وسلم يقنت ف النصف من رمضان »: 
الخ ضعيف بأنى عاتكة » وضعفه البييق مع أن القنوت فيه وفها قبله تمل كونه طول القيام » فإنه يقال عليه 
تخصيصا النصف الأخير بز يادة الاجتهاد » فهذا المعنى يمنع تبادر المتنازع فيه بخصوصه » ولنا ماذكره ف الكتاب 
من قوله صلى الله عليه وسلم للحسن « اجعله فى وترك» وهو بهذا اللفظ غريب . والمعروف ما أخررجوه ف السئن ' 


ابن مسعود بعث أمة لتراقب وتر وسول لله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه أوتر بثلاث ركعات » قرأ ف 
الأول بسبح اسم ربك الأعلى » وف الثانية بقل يا أمها الكافرون » وفالثالثة بقل هو الله أحد وقنت قبل الركوع 


- ۹ س 


ويقنت فى جميع السنة خلافا للشافعى رحمه الله 


الأر بعة عن بريد بن أنىمريم عن ایی الحوزاء عن ع الحسن بن على رضی الله عنما قال «علمنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كلمات أقولهن فى الوتر » وق لفظ فى قنوت الوتر : اللهم اهدنى فيمن هديت» وعافى فيمن عافيت 
وتولی فيمن توليت» وبارك ل فما أعطيت ١‏ وقنى شر ماقضيت » إنك تقضى ولا يقضى عليك › ٠‏ ونه لايذل” 
من واليت » تباركت وتعاليت » حسنه الر مذى . ورواهابن حيان والبييى وزاد فيه بعد واليت «ولايعز من 
عاديت » وزاد النساتى بعد وتعاليت « و صل الله على النبى » قال النووى : إسناده يح أو حن ارام 
وقال فيه : إذا رفعت رأمى ول يبق إلا السجود كا قدمناء . وأخرجالآر بعةأيضا وحسنه الرمذى عن على رضى 
لله عنه « أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ف فى آخر وثره : اللهم إنى أعوذ برضاك من عطاك » و بمعافتاك من 
عقو بتلك » وأعوذ بلك مناك لا أحصى ثناء عليك . أنت كا أثنيت على نفسلك » ولا شلك أن فيا قدمناه فى اللحلافية 
قبل هذه ماهو أنص على المواظبة على قنوت الوتر من هذا فارجع إليه تمتغن عن هذا فى هذا المطلوب . وإغا 
تاج إليه فى إثبات وجوب القنوت وهو متوةف على ثبوت صيغة الأمر فيه : أعنى قواه « اجعل هذا فى وترك» 
ا ٠‏ فلم يبت لى » ومنهم من حاول الاستدلال بالمواظبة المفادة من الأحاديث وهو متوقف على كو نبا 
غير ٠قر‏ و نة بالئرك مرة » a‏ م المقرونة . ولا دلالة للأعم على 
الأخص وإلا لوجبت هذه الكامات عينا أو كانت أولى من غيرها » اككن المتقرر عندهم ما أخرجه أبو داود 
ف المراسيل عن خالد بن آی عمران قال « بین رسول الله صلی الله عليه وسم يدعو على مضر إذ .جاءه جبر يل » » فأوما 
زليه أن اسكت فسكت » فقال يامحمد إن اله لم يبعثاثك سبابا ولا لعانا . وإتما بعثلك ر حمة للعالمين » ليس للك من 
الأمر شىء ثم علمه القنوت : اللهم إنا نستعينلك و نستغفرك و ومن بلك و خضع مع لك وتخلع و نترك من يكفرك اللهم 
إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإلياك نسعى و تحفد » نر جو رحمتك » ونخاف عذابك إن عذابك الحد بالكفار 
لحق » وعن طائفة من المشايخ أنه لايواقت فى دعاء القنوت لأنه حينئذ يحرى على السان من غير صدق رغبة فلا 
صل به المقصود . قال آخرون : ذلك فى غير اللهم إنا نستعينك » لأن الصحابة اتفقوا عليه ء ولو قرأ غيره جاز 
والأولى أن يقرأ بعده قنوت الحسن : اللهم أهدنى فيمن هديت » ولان رعا يحرى على اللسان مايشبه كلام الناس 
إذالم يوقت فتفسد الصلاة . ثم إذا شرع فى دعاء اتوت قال : اللهم اهدنى فيمن هديت ؛ لم يذ كر رفع اليدين 
فيه » والذى فى ترجمة أبى يوسف . قال أحمد بن ألى عمران الفقيه : حدثئى فرج مول أن يوسف قال : رات 
مولاى أبا يوسف إذا دحل ف القنوت لوتر رفع يديه فى الدعاء . قال ابن أنى عمران : كان فرج ثقة انهى . 
ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء . ويجاب بأنه خصوص با ليس فى الصلاة للإجماع على أنه لارفع فى دعاء التشهد ٠‏ 
ومن لاسن القنوت يقول : ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . وقال أبو الليث 
يقول اللهم اغفر لى ويكرر ثلاثا انہی . وحديث « لاترفع الأيدى إلافى بيع مواطن RE‏ 
الصلاة .. الحلافية الثالثة له فيها حديث أنىجعفر الرازى عن أنس «مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت ا 
ف الصبح حى فارق الدنيا » رواه الدار قطنى وغيره . وف البخارى عن ألى هريرة قال : لأنا أقربكم صلاة برسول 


وهكذا ذكر ابن عباس . والحواب عا روى أنه قنت فى آخحر الوتر أن مازاد على نصف الشی ء فهو آآخره ( ويقنت 
فى جميع السنة خلافا للشافعى ) فإنه يقول : يقنت 


= ا4 
ف غير النصف الأخير من رمضان لقوله عليه الصلاة وااسلام 


لته صلی الله عليه و سام » فكان أبوهريرة يقت ف الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد مايقول سمع الله لمن حمده 
فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار . وحديث ابن أى فديلك عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه عن أنى هريرة قال 
« کان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح فى الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا 
الدعاء : اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافى فيمن عافيت » وتولنى فيمن توليت » وبارك لى فها أعطيت » وقى 
مر ما قضيت » إنلك تقضى ولا بقضى عليك » إنه لايذل من واليت » تباركت وتعاليت » وق هذا مع ماقدمناه 
من حديث اسن مايصرح بأن قوم : اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا باب حع خلاف المنقول ٠‏ لكنهم لفقوه 
من حديث فى حق الإمام عام لابخص القنوت ٠‏ ولا يخى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك وهو إمام لآنه 
م يكن يصلى الصبيح منفردا ليحفظه الراوى منه فى تلك الدالة > مع أن اللفظ المذ كور فى الحديث يفيد المواظبة على 
ذلك . وقال الحازى فى كتاب الناسخ والمنسوخ : إنه روى : عى لقنوت ی الفجر عن اللخلفاء الأر بعة وغير هم 
مثل عمار بن ياسر وألى بن كعب وأنى موسى الاشعری وابن عباس وای هريرة والبراء بن عازب وانس وسهل 
ابن سعد الساعدى ومعاوية بن أى سفيان وعائشة رضى الله عنهم > وقال : ذهب إليه أكثر الصحابة والتابعين » 
وذكر جماعة من التابعين . والحواب أولا أن حديث ابن أنى فديك الذى هو النص فى مطاوبهم ضعيف فإنه 
لايحتج بعبد اللّدهذا ٠‏ ثم نقول ف دفع ماقبله : إنه منسوخ كنا صرح المصنف به قريبا نمسكا بما رواه البزار وابن 
أنى شيبة والطبرانى والطحاوى كلهم من حديث شرياكث القاضى عن أنى حمزة القصاب عن إبراهم عن علقمة عن 
حبد الله قال :لم يقنت رسول الله صل الله عليه وسلم فى الصبح إلا شهرا ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده . وأعلوه 
بالقصاب » تركه أحد بنحنبل وابن معين وضعفه عمرو بن على الفلاس وأبو حاتم . وحاصل تضعيفهما إياه أنه 
كان كثير الوهم » فلا يكون حديثه رافعا لحكم ثابت بالقوى » قلنا بمثل هذا ضعف جماعة أبا جعفر » قال ابن 
المدينى فيه : كان لط » وقال ابن معين : كان عطي » وقال أحمد : ليس بالقوى » وقال أبو زرعة : كان 
يهم كثيرا » وقال ابن حبان : كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فكافأه القصاب › ثم يقوى ظن ثبوت ما رواه 
القصاب بأن شبابة روى عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سلوان قال : قلنا لأنس بن مالك رضى الله عنه : إن 
قوما يزعمون أن النبى صل الله عليه وساملم يزل يقنت بالفجر » فقال : كذبوا إنما قنت رسول الله صلى الله عليه 
وسم شرا واحدا يدعو على أحياء من أحياء المشركين . فهذا عن أنس صريح ف مناقضة رواية أنى جعفر عنه » 
وفى أنه منسوخ » وقيس هذا وإن كان بحبى بن معين ضعفه فقد وثقه غيره » ولیس بدون الى -جعفر بل مثله 
أو أرفع منه » فإن الذين ضعفوا أبا جعفر أكثر ممن ضعف قيسا » وإنما يعرف تضعيف قيس عن ابن معين » 
وذكر سبب تضعيفه قال أحمد بن سعيد بن ألى مريم : سألت جى عن قيس بن الر بيع فقال ضعيف لايكتب حديثه 
فإنه يدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور » وهذا لاوجب رد حديثه إذ غايته أنه غلط ف ذكر عبيدة 
بدل منصور » ومن سلم من مثل هذا من المحدثين ؟ كذا قيل . وفيا قاله نظر فقد ضعفه غير يحبى > قال النسالى 
متروك » وقال الدارقطنى ضعيف » وعن أحمد كان كثير الخطأ وله أحاديث منكرة » وكان وكيع وابن المديى . 
يضعفانه » وتكل فيه بجی بن سعيد القطان » لکن كان شعبة یی عليه حی .قال : من يعذرلى من بجی لابرضى 


- 
م 
أي 


فى النصف الأخير من رمضان لاغير » لما.روى أن عمر أمر ألى بن كعب بالإمامة. فى ليالى رمضان » 


۷ س 


الحسن بن على" رضى الله عنه حين علمه دعاء القذوت 


قيس بن الربيع » وقال معاذ بن معاذ : قال لى شعبة : ألا ترى إلى قيس بن سعيد القطان تكلم فى قلسن بن الربيع 
ووالله ماله إلى ذلك سبيل » وقال أبوقتيبة : قال لى شعبة عليك بقيس ب ار و ا ۽ سرت کار 
قيس بن الر بيع من روايات القدماء والمتأخرين وتتبعنها فرأيته صدوقا فی نفسه مأمونا حيث كان شابا » فلما کر 
ساء حفظه وامتحن بولد سوء يدخل عليه » و سرد ابن عدى له حملة ثم قال : ولقيس غير ما ذكر من الحديث 
وعامة رواياته مستقيمة » وقال أبوحاتم : عله الصدق وليس بقوى » قال الذاهى : القول ما قاله شعبة وأزء 
لابأس به فلا زل بذلاك عن أ ای جعفر الرازى ويزداد اعتضاده ٠‏ بل اسنتفل ” بإثبات مانسيناه لأنس مارواه 
الخطيب فى كتاب القنوت من حديث محمد ا ا وان 
1 الود لي صل الله عليه وسلى کان لاقنت إلا إذا دعا الوم أو دعا عليوم ) وهذأ سند يح اه صاحب 
تنقيح التحقيق » وأما ما أحرجه الحطيب عن أنس ف كتابه هذا ما يخالف ذلك نحو ما أخرجه عن ديار بن 
اده أنس ما زال صلی الله عليه وسلم يقنت حی مات بوعيره هد شع عليه أبو الفرج بن الموزى بسبب 
AS‏ إلى ما ينبغى صون كتابنا عنه بسبب أنه يعلم أنها باطلة » وقد اشتهر بعض الرواة فيا 
بالوضع على أنس > وقال عل اشعات رجا ومن لانت عى حديثٌُ وهو یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين 0 
أسلفناه فى اللحلافية السابقة من قول أُس لعاصم حين سأله عن القنوت نعم ثم ذكر له أن فلانا قال بعده فقال كدب 
ماقت وبول الله عا اله غليه وسل شهرا > إتما يقتفى بقاء القنوت قبل اا ركوع ف الصلاة ی الفجر ؛ وأعن 
تقول به إذ نقول ببقائه ف الوتر لأنه زنما سأله عن القنوت فى الصلاة » ولو كان عار ضه ما رويناه عنه » وأنص 
من ذللك فى النى العام ما أخ جه أبو حنيفة عن حماد بن أنى سلهان عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام لم بقنت ف الفج رقط إلا شهرا واحدا ء لم ير قبل ذلك ولا بعده » وإتما قات ف ذللك 
الشور يدعو على ناس من المشركين فهذا لا غبار عليه » ولهذالم يكن أنس نفسه يقنت ف الصبح كا رواه الطبراى 
قال : -حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز » حدثنا شيبان بن فروخ » حدثنا غالب بن فرقد الطحان . قال : 
كنت عند أنس بن مالك رضى الله عنه شهرين فلم يقنت فى صلاة الغداة . وإذا ثبت النسخ وجب حمل الذى 
عن أنس من رواية ألى جعفر ونحوه إما على الغاط أو على طول القيام » فإنه يقال عليه أيضا فى الصحيح عنه صلى 
لله عليه وسلم أفضل الصلاة طول الفنوت : أى القيام » ولا شك أن صلاة الصبح أطول الصلوات قياما , 
والإشكال نشأ من اشتراك لفظ القنوت بين ما ذ كر وبين الحضوع والسكوت والدعاء وغيرها » أو يحمل على 
قنوت النو ازل کا اختاره بعض آهل الحديث من أنه لم يزل يقنت ف النوازل وهو ظاهر ما قدمناه عن أنس «كان 
لايقنت إلا إذا دعا» الخ » وسننظر فيه » ويكون قوله ثم ترك نى الحديث الآخر : يعنى الدعاء على أولثك القوم 
لامطلقا . وأما قنوت ألى هريرة المروى فإتما أراد بيان أن القنوت والدعاء للمؤمنين وعلى الكافرين . وقد كان 
من رسول الله صلى الله عليه وس لا أنه مستمر لاعترافهم بأن القنوت المستمر ليس يسن فيه الدعاء طولاء وعلى 
هكلاء فى كل صبح »وما يادل على أن هذا أرادوا إن كان غير ظاهر لفظ الراوى ماثبت‌عنه ما أخرجه ابن حبان 
عن إبراهم بن سعد عن الز هرى عن سعيد وأنى سامة عن أنلى هريرة رضى الله عنه قال « کان رسول الله صلى الله 


وأمر بالقنوت ى النصف الأخير منه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 


۳ س 
«اجعل هذا فى وترك » من غير فصل (ويقرأ ف كل ركعة ) من الوتر ( فانحة الكتاب وسورة) لقوله تعالی 


عليه وسلم لاقنت فى صلاة الصبح » إلا أن يدعو لقوم أو على قوم » وهو سند ديح » فازم أن مراده ماقلنا » 
أوبقاء نوت النوازل لآن قنوته الذى رواه كان كقنوت النوازل » وكيف يكو لقنو سنة رائبة جهرية وقد 
صح حديث ألى مالك سعد بن طارق الأشجعى عن أبيه « صايت خللف الى / صلى الله عليه وسل م فلم بيقنت » 
وصليت خلف أنى 49 EEE,‏ جر فل EEE‏ 
خلف على" فلم يقنت » ثم قال يابنى إنها بدعة » رواه النساتى وابن ع ماجه والرمذى وقال حديث دمن ويح ) 
ولفظه ولفظ ابن ماجه عن أنى مالك قال : قلت لای يا أبت إناث قد صليت خلف رسول صلى الله عليه وسام 
وأنى بكر وعمر وعمان وعلى بالكوفة نحوا من + خس سنئين أكانوا يقنتون فى الفجر ؟ قال : أى بى عدث . وهر 
أيضا ينى قول الحازى فى أن القنوت عن اللحافاء الأربعة ٠‏ وقؤله إن عليه الهمهور معار ض بقول حافظ آخرإن 
الور ريغل عليه . وأخرج ابن أنى شيبة أيضا عن أنى بكر وعمر وعثان أنهم كانوا لايقنتون : فى الفجر . 
وأخرج عن على أنه لما قنت فى الصبح أنكر الناس عليه » فقال استنصرنا على عدون ء وفيه زيادة أنه كان منكرا 
عند الناس و ليس الناس إذ ذاك إلا الصحابة والتابعين . وأخرج عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير 
أنهم كانوا لايقننون فى صلاة الفجر . وأخرج عن ابن عمر أنه قال فىقنوت الفجر ماشبدت وما علمت » وما 
أسئد الحازى عن سعيد بن المسيب أنه ذكر له قول ابن عمر فى القنوت فقال : أما إنه قنت مع أبيه ولكنه نسی ©» 
ثم أسند.غن ابن عمر أنه كان يقول كبرنا ونسينا اثتوا سعيد بن المسيب فاسألوه » مدفوع بأن عمر لم يقنت بما 
صخ عنه مما قدمناه . وقال محمد بن الحسن : أخبر نا أبوحنيفة عن جاد بن أنى سلهان عن إبراهم النخعى عن 
الأسود بن يزيد أنه صحب عر بن اللحطاب سلتين فى السفر والحضر فلم یره قانتا فى الفجر . وهذا سند لاغبار 
عليه » ونسبة ابن عمر إلى النسيان فى مثل هذا فى غاية البعد ؛ وإنما يقرب ادعاؤه فى الأمور الى تمع وتحفظ 
أو الأفعال الى تفعل أحيانا ف العمر » أما فعل يقصد الإنسان إلى فعله كل غداة مع خاق كلهم يفعله ثم من صبح 
إلى صبح ينساه بالكلية ويقول ماشبدت ولا علمت وی رکه مع أنه بصبح فيرى غيره يفعله فلا يتذكر فلا يكون 


الحسن حين علمه دعاء القنوت ( اجعل هذا فى وترك من غير فصل ) وتأويل ما روى عن تمر أن المراد بالقنوت 
طول القراءة.فى الصلاة » ولئن سلم أن اراد به القنوت المتنازع فيه فذلك أثر الصحانى . والشافعى لا يرى 
الاحتجاج به . لايقال : إعا احتج به لأنه إجماع معنى » فإن أبي.اكان يوما بمحضر من الصحابة ول ينكر عليه أحد 
فحل محل الإجماع لأن حلاف ابن عمر قد ثبت حيث قال : لا أعرف القنوت إلا طول القيام » ومع خلافه 
لاينعقد الإجماع ( ويقرأ فى كل ركعة من الوتر ) بالإجماع » أما عند من يقول بأنه سنة فلأن القراءة واجبة فى جميع 
ركعات النفل » وأما عند أي حنيفة فلأن وجوبه لما. كان بالسنة وجب القراءة فى اللجميع احتياطا لها لاتفيد 
القطع » واستدلال المصئف بقوله تعالى ‏ فاقرءوا ماتيسرمن ن القرآن ‏ إنما هو على و-جوب مطاق القراءة » وأما على 
تعيين الفاتحة وضم سور ة إليها فلا دلالة للآية على ذلك نعم ما روينا من حاديث ابن مسعود دليل على ذلك » وأما 
إنه لايعين سورة بعينها بقر وها على الدوام فقد تقدم الكلام فيه » ولو أ راد التبرك با ورد عن ابن مسءود فق بم 


( قوله وتأويل ماروى الخ ( أقول : فيه حث 


( هه - فتح القدير حن - ١‏ ) 


ير - 
- فاقرعوا ماتيسر من القرآن ‏ ( وإن أراد أن يقت كبر ) لأن الهالة قد اغتافت( ورفع يديه وقنت ) لقو له عليه 
الصلاة والسلام « لاترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن » وذكر مما القذرت ( ولا يقت فى صلاة غيرها ) خلافا 
للشافعى ر حه الله فى الجر ا ر وى ابن مود رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قت فى صلاة الفجر شرا 
مع شىء من العقل ؛ وبما قدمناه إلى هنا انقطع بأن القنوت لم يكن سنة راتبة » إذ لو كان راتبة يفعله صلى الله 
عليه وسلم كل صبح يجهر به ویون من خلفه أو يس به كما قال مالك إلى أن توفاه الله تعالى لم يتتحقق بهذا 
الاختلاف . بل كان سبيله أن ينقل كنقل مجهر القراءة وماذتئها وإعداد الركعات » فإن مواظبته على وقوفه بعد 
فراغ جهر القراءة زمانا ساكتا فيا بظهر كقول مالك مما ید رکه من خلفه و تتوفر دواعيهم على سؤاله أن ذلك لماذا . 
وأقرب الأمور فى توببعيه نسبة سعيد النسيان لابن عمرإن صح عله أن يراد قنوت النازلة ٠‏ فإن ابن عمر رضى الله 
عنه نى القنوت مطلقا » فقال سعيد : قنت مع أبيه : يعنى فى النازلة ولكنه نسى » فإن هذا شىء لايواظب عليه 
لعدم ازوم سببه . وقد روى عن الصديق رضى الله عنه أنه قنت عند عار بة الصحابة مسيلحة وعند ار بة أهل 
الكتاب . وكذلك قنت عمر > وكذا على فى محار بة معاوية » ومعاوية فى عار بته » إلا أن هذا ينشىء لنا أن ااقنوت 
لانازلة مستمر لم ينسخ » وبه قال جماعة من آهل الحديث » وحملو عليه حديث أنى جعفر عن أنس « مازال يقت 
حتى فارق الدنيا » أى عند النوازل » ٠‏ وما ذكرنا من أخبار الحافاء يفيد تقرره لفعلهم ذلك بعده صلى الله عليه 


الأوقات كان حسنا ( وإن أراد أن يقنت كبر لأن الحالة قد احتلفت ) من حقيقة القراءة إلى شبيبتها ٠‏ والتكبيرات 
شرعت عند احتلاف الحالات كالقيام والركوع ؛ والسجود قبل التكبير مشروع عند اختلافها أفعالا كالخفض 
والرفع لا أقوالا ؛ ألا يرى أنه لايكبر عند الانتقال من الاستفتاح إلى القراءة وإن اختلفت الحالة من الثناء إلى 
القراءة . وأجيب بأنه ثبت رفع اليد فى هذه.ايالة بقوله صلى الله عليه وسلم ( لاترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن ) 
ورفعهما بغير تكبير غير مشروع ف الصلاة کا فى تكبيرة الافتتاح وتكبيرات العيدين فكان التكبير ثابتا به » 
وهو من باب الاستحسان بالأثر لأن القياس يقتضى خلافه » لأن مبنى الصلاة على السكيئة والوقار » وقد ذكرنا 
المواطن السبعة فى صفة الصلاة » وإنما قال فى سبع وإن كان المواطن مذ كرا على تأويل البقاع ؛ والمراد بتى رفع 
الأيدى على سبيل الحصر أن لاترفع على وجه سنة الهدى إلا فى سبع مواطن لانفيه مطلقا » لأن رفعها عند الدعاء 
مستحب .وعليه المسلمون فى عامة البلدان » وليس ف القنوت دعاء معين سوى قوله : اللهم إنا نستعيناك » فإن 
المححابة اتفقوا على هذا فى القنوت » والأولى أن يأتى بعده بما عام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن على 
فى قنوته : اللهم اهدنى فيدن هديت الخ ؛ ولا يقنت فى صلاة غيرها خلافا للشافعى . قال أبو نصر البغدادى : 
القنرت فى الفجر سنة عند الشافعى . وف غيرها إن حدثت حادثة » فإن لم تحدث فله قولان » واستدل بحديث 
أنس « كان النى صل الله عليه وسلم يقنت فى صلاة الفجر إلى أن فارق الدنيا » ولنا ما روى ابن مسعود د أن 
النى صلی الله عايه و سام قذت ی صلاة الفجر شهرا يدعو على حى من أحياء العرب » وهكذا روى عن انس قال 
( قوله وإذا أراد أن يقنت كبر لأن المالة قد اختلفت من حقيقة القراءة إلى شبيتها ) أقول : وإما قال شبيهتها لأن قوله اللهم إنا نستعينك 
كان مكتوبا فى مصحف أن و أبن مسعود » وكان ابن مسعود يسميه سورة القنوت » وهذا كره أبوحنيفة ومحمد رمهما الله قراءته الجنب 
( قوله وأجيب بأنه يغبت الخ ) أقول : تسليم لورود السؤال على تعليل الممصنف حيث أجاب بتغيير الاليل 


حدة 5ه 
ثم تركه ( فان قنت الإمام ف صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف 
رحمه الله يتابعه ) لأنه تبع لإمامه » والقنوت هد فيه . وما أنه منسوخ ولا متابعة فيه » ثم قيل يقف قاتا 
ليتابعه فيا يجب متابعته » وقيل يقعد تحقيقا المخالفة لأن الساكت شريك الداعى والأول أظهر . 


وسل وما ذكرناه من حدبٹ ای مالاث وأنى هريرة وأنس وباق أخبار الصحابة لايعارضه ‏ بل إنما تفيد نى 

سنيته راتبا فى الفجر سوى حديث ألى حز ة حيث قال : لم يقنت قبله ولا بعده » وكذا حاديث أنى حنيفة » رضى 
الله عنه فيجب کون بقاء القنوت ف النوازل بدا » وذلك أن هذا الحديث لم يذثر عنه صلى الله عليه وسلم “ن 
قوله أن لاقنوت نى نازلة بعد هذه » بل عورد العدم بعدها فيتجه الاستئهاد بأن يظن أن ذلك إثما هو لعدم وقوع 
نازلة بعا.ها يستدعى القنوت فتكون شرعيته مستمرة » وهو مل قنوت من قنت من الصحابة بعاء وفاته صلى الله 
عليه وسلم » وبأن يظن رفع الشرعية نظرا إلى مبب تركه صلى الله عليه وسلم وهو أنه لما نزل قوله تعالى ‏ ليس للك 
من الآمر شى ء- ترك : والله سبحانه أعلم ( قوله يتابعه ) كتكبيرات العيدين ومو د السو إذا اقتادى يمن يزيد على 
الثلاث ويسجد قبل السلام يتابعه كذا هذا قلنا المتابعة إنما تحب فى الفصل المد فيه » وما تمن فيه إما مقطاوع 
بنسخه أو بعدم كونه سنة من الأصل » وإن الذى كان ف الفجر إنما كان قنوت نازلة وانقطع بزواها لما قلنا 
أنه لو كان سنة راتبة ظاهرة الظهور ا مذ كور بالمواظبة على الحهر أوالسكوت بعد القراءة إلى أن توف الله تعالى نبيه 
م يختلف فيه » ولنقل نقل أعداد الركعات فإن كان الأول فظاهر » وإن كان الثانى فكذلك لانحاد اللازم له 
وللنسخ من عدم جواز الاجهاد فيه لأن ذلك فى النسخ العام برفع حكمه » وقد علمنا على التقدير الثانى ارتفاع 
حكنه فهو أولى بعدم تسويغ الاجنهاد فيه ( قوله لأن الا كت شريك الداعى ) مشترك الإلزام بأن احالس أيضا 
ساكت فلا بد من تقييد مشاركته الداعى محال موافقته فى حصوص هيئة الداعى » لكنه يقتضى أنه نما يكون 
مشاركا له إذا رفع يديه مثله لأمها من هيثة الإمام إلا أن يلغى ذلك ويقال عبرّد الوقوف خلف الداعى الواقف 
ساكتا يعد شركة له فى ذاك عرفا رفع يديه مثله أولا وهوحق ( قوله والأول أظهر ) الوجوب التابعة فى غير 
القنوت وش رکته عرفا لاتوجب شركته عند الله تعالى حی يكون عند الله تعالی قانتا ئی الفجر . 


« قنت رسول الله صلى الله عليه وسام ی صلاة الفجر شبرا؛ أو قال « أربعين يوم يدعو على رعل وذ كوان وعصية 
حين قتلوا القراء وهم سبعون رجلا أو مانون» وقيل فاا نزل قو له تعالى ‏ ليس لك من الأمر شى ء أو يتوب عليهم ‏ 
ترك ذلك ( فإن قنت الإمام فى صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أنى حنيفة و#مد . وقال أبو بوسف 
يتابعه ) لأن الأصل المتابعة ( والقنوت محمد فيه ) فلا بنرك الأصل بالشك ( وما أنه منسوخ )لما روينا أن 
صلى الله عليه وسلم قنت شهمرا ثم ترك ولا متابعة فى المنسوخ ) وإذالم يتابعه ما ذا يفعل ( قال بعصم : 
يقف قائما ليتابعه فما مجحب متابعته » وقيل يعد نحقيقا المخالفة لأن السا كت شر يلك الداعى ) ألا ترى أن المقتدى 
لابأتى بالقراءة وهو شريك الإمام . لايقال : كيف يقعد تحقيقا للمخالفة وهى مفسادة للصلاة لأن المخالفة فيا هو 
من الأركان أو الشرائط مفسدة لا فى غيرها . ولا يقال : الساكت إذا كان شريك الداعى ينبغى أن لايقعد لآن 
السکوت موجود ف القعود أيضا لأن السكوت إنما يكون دليل الشركة . إذا لم توسجداغخالفة » وقد وجدت لأنه 
قاعد وإمامه قم . قال المصنت ( والأول أظهر ) لأن فعل الإمام يشتمل على مشروع وغيره » فا كان مشروعا 
يتبعه فيه » وما كان غير مشروع لايتبعه فيه . وقال بعضهم : یسام قبل الإمام لأن الإمام اشتغل بالبدعة 


5 
ودلت المسثئلة على جواز الاقتداء بالشفعوية وعلى المتابعة فىقراءة القنوت فى الوتر + 


[ فرع ] المسبوق الذى أدرك الإمام فى الثالئة لايقنت فما يقضى ( قوله ودلت المسئلة على جواز الاقتداء 
بالشفعوية ) وى بعض النسخ بالشافعية وهو الصواب لما عرف من وجوب حذف ياء النسب إذا نسب إلى ماهى فيه » 
ووضع الياء الثانية «كانها حى تخد الصورة قبل الاسبة الثانية وبعدها و امير ينيك من حارج . ثم وجه الدلالة 
نی الأول أن اختلافهم فى أنه يتابعه أولا فيقف ساكتا أو يقعد ينتظره حى يسلم معه أو يسلم قبله ولا يننظر 
ف السلام اتفاق على أنه كان مقتديا إذ ذاك وهو فرع صعة اقتدائه » ثم إطلاق القانت يشمل الشافعى وغيره . 
ووحه الدلالة فى الثانية أن اختلافهم فى المتابعة فى قنوت هو بدعة اتفاق على المتابعة فى قنوت مسئون » وفيه نظر 
إذ لا ملازمة بين منع المتابعة فى قنوت بدعى ونجويزها فى مسنون بلحواز أن تمتنع فيهما » بل الوجه أن المانع 
إنما علل بنسخه فعلم أنه لو كان غير منف.وخ محازت » وإلا لقال مثلا لايتابعه لأنه ذكر لايتابع فيه المأموم إمامه 
كالقراءة والتسميع » فلما لم يحلل قط إلا بذلاك كان ظاهرا فى أنه علة مساو ية عنده ثم فى كلمن اللتككين خلاف : 
أما الأول فةال أبو اليسر اقتداء الحنى بشافعى غير جائز + لما روى مكحو ل الندسى فى كتاب له مهاه الشعاع أن 
رفع البدين فى الصلاة عند الركوع والرفع منه مفسد بناء على أنه عمل كثير حيث أقهم باليدين + والمصنف أخذ 
الحواز قبلهم من جهة الرواية من هذه المسئلة فإنها تفي صعة الاقتداء وبقاءه إلى وقت القنوت فتعارض تلك 
وتقدم هذه لشذوذ تلك صرح بشذوذها فى اللهاية فى غير هذا الموضع » وأيضا فالفساد عند الركوع لايقتضى 
عدم صىة الاقتداء من الابتداء ؛ مع أن عروض البطلان غير ماوع به لأن الرفع جائز البرك عندهم > ولو نحقق 
فالعمل الكثير امحتار ذيه مالو رآه شخص من بعيد ظنه ليس فى الصلاة . وم من قيد 1 الاقتداء e‏ 
كقاضيخان بأن لایکون «تعصبا ولا شاكا فى إيمانه ؛ ويحتاط فى مو ضع الحلاف كأن يتو ضا من اللخارج النجس 
ويخسل ثوبه من الى وسح ربع رأسه فى أمثال هذه ولا يقطع الوتر » ولا حى أن تعصبه إنما يوجب فسقه » 
ولا مسلم يشك فى إيمانه » وقول إن شاء الله يقولونما اتبرك لا الشرط أواه باعتبار إعان الموافاة . وذكر شيخ 
الإسلام : إذالم يعلم دنه هلمه الأاشياء بيقين يوز الاقتداء به . والمنع إنما هو لمن شاهد ذلك ١‏ ولو غاب عنه ثم 


ذل" معی لانتظاره و( یذ كره المصنف لأنه محالفة ظاهرة للومام فيا هو مشروع وهوالك.لام( ودلت المسعلة على 
جواز الاقتداء بالشفعوية ) يعنى أن هذه المسئلة تدل على شيئين : أحدهما أن اقتداء حذى المذهب بشافعى اذهب 
جائز ١‏ والثااى أن المقتدى يتابع مامه ف قراءة القنوت 2 الوتر ٠‏ وذلك لان الحلاف ف المتابعة 6 قوت الفجر 
مع أنه اتباع فى الحطل إحماع على المتابعة فى الدغاء 0 لأن القنوت الوتر صواب بيقين . وقال أبو ایہر : 
عن أن حنيفة أن من رفع يد يديه س N‏ 0 فصلا م 


( قوله لأن الحلاف ف المتابعة فى قنوت الفجر مع أنه اتباع انحط ماع على المتابعة فالدعاء المسئون لآن قنوت الوترصواب بيقين) أقول 
قال ابن الهمام : وفيه نظر ٠‏ إذ لاملازمة بين المتابعة فى قنوت بدعى وتويزها فى مسنون لحواز أن بمنع فما » بل الوجه أن المانع إنما 
علل بنسخه فعلم أنه لو كان غير منسوخ لحازت وإلا لقال مثلا لايتابمه لأنه ذكر لايشارك فيه المأموم إمامه كالقراءة والتسميع » فلما م يعلل 
قط بذاك كان ظاهرا فی أنه علة مساوية عنده اه . 
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وإذا علم امقتدى منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لايحزئه الاقتداء به » 


رآه يصلى : يعنى بعد ماشاهد تلك الأمور الصحيح أنه يجوز الاقتداء به » والذى قبل هذا يفيد أنه لايصح 
الاقتداء به ذا عرف من حاله أنه لم يحتط فى مواضع الحلاف سواء علم حاله فى خصو ص مايقتدى به فيه أولا . 
دذا ول يذكر الفساد بالنظر إلى الإمام بأن شاهده مس ذكره أو امرأة وم يتوضأً وصلى وهو ممن يرى الوضوء من 
ذلك » والأكثر على أنه يجوز وهو الأصح » ومختار المندوانى وحاعة أنه لايحوز لأن اعتقاد الإمام أنه ليس 
فى الصلاة ولا بناء على المعدوم . قلنا المقتدى يرى جوازها والمعتبر فى حقه رأى نفسه لا غيره ٠‏ وقول أنى بكر 
الرازى إن اقتداء الحنى بمن سام على رأس الركعتين فى الوتر يجوز وبصلكى معه بقیته لان إمامه لم رجه بسلامه 
عنده لأنه مېد فيه » کا لو اقتدى بإمام قد رعف يقتضى صحة الاقنداء وإن علي منه مايزعم به ذ.اد صلاته بعد 
تون الفصل مجنمدا فيه . وقيل إذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المقتدى فأنم منفردا ٠‏ وكان شيخنا سراج 
الاين يعتقد قول الرازى » وأنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك مرويا عن المتقدمين حى ذكرته بمسألة الحامع 
فى الذين تروا فى الليلة المظلمة وصلى كل إلى جهة مقتدين بأحدهم » فإن جواب المسئلة أن من علم مم مال 
إدامه دت لاعتقاد إمامه على الحطل وما ذكر فى الإرشاد لايجوز الاقتداء فى الوتر بإجماع أصعابنا لأنه اقتداء 
المقعرض بالمتنفل » يخالفه ما تقدم من اشتراط المشايخ فى الاقتداء بشافعى فى الوتر أن لايفصله فإنه يقتضى عدة 
الاقتداء عند عدم فصله . وف الفتاوى : اقتداء حانى فى الوتر بمن يرى أنه سنة » قال الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل : يصح لأن كلا يماج إلى نية الوتر فلم تختلف نيتهما » فأهدر اختلاف الاعتقاد فى صفة الصلاة واعتبر 
مجر د اتحاد النية » لكن قد يستشكل إطلاقه بما ذكره فى التجنيس وغيره من أن الفرض لايتأدى بنية النفل ويجوز 
عكسه » وبنى عليه عدم جواز صلاته من صلى ا حمس سنين ولم یعرف ف النافلة من المكتوبة مع اعتقاده أن منها 
فرضا وهنا نفلا أن أن جرد معرفة اسم الصلاة ونيا لايموزها فإن فرض الث أنه صل الدمس ويعتقد أن من 

الحمس فرضا ونفلا » وهذا فرع تعينها عنده بأسمائها من صلاة الظهر وصلاة العصر إلى آخره » ولآن جواب 
المس.ئلة بعدم الحواز مطلقا إنما هو بناء عل لى عدم جواز الفرض بنية النفل أعم من أن يسميها أولا » فإنه إذا سماها 
بالظهر واعتقاده أن الظهر نفل فهو بنية الظهر ناو نفلا خصو صا فلا يتأدى به الفرض ؛ فعلى هذا ينبغى أن لا جوز 
وتر الحنى اقتداء بوتر الشافعى بناء على أنه لم يصح شروعه فى الوتر لأنهبنيته إياه [نما نوى النفل الذى هو الوتر 
فلا يتأدى الواجب بنية النفل » وحيئل فالاقتداء به فيه بناء على المعدوم ف زعم المقتدى . نعم يمكن أن يقال 
لو لم يخطر بخاطره عند النية صفته من السنية أو غيرها بل تجرد الوتر ينتى المانع فيجوز اكن إطلاق مسئلة التجنييس 
يةتغى أنه لايجحوز وإن ‏ يخطر خاطره نفليته وفرضيته بعد أن كان المتقرر ى اعتقاد نفليته وهو غير بعيد المتأمل 


فاسدة عندنا فلا يصح الاقتداء : بهم » وفيه نظر لأن فساد الصلاة عند رفع الر | س من الركوع برفع اليدين لايمنع 
صدة الاقتداء فى الابتداء لدواز و الإمام إذ ذاك » ثم قوله بالشفعوية حطاً من حيث اللغة لان النديبة إلى الشافعى 
شافعى ذف باء النسبة من المش.وب إليه . قوله (وإذا علم المقتدى ماي زعم به فساد صلاته) يعى أن الاقتداء به 
إنما يصح إذا تحائى مواضع اللملاف بأن يتوضا فى الخارج النجس من غير السبيلين » وبأن لاينحرف عن القبلة 


488 - 
والختار فى القنوت الإخفاء لأنه دعاء والله أعلم . 


( باب النوافل ) 


وأما الثانى فمن محمد يقنت الإمام وسكت المقتدى » وهذا كقول بعضهم ف القنوت يتحمله الإمام عنالمقندى 
كالة راءة ويجهر به والأصح أنه يقنت كالإمام ثم هل يجهر به الإمام ؟ اختاره أبو يوسف ف رواية ويتابعونه 
إلى بالكفار ملحق » وإذا دعا الإمام : يعنى اللهم اهدنى فيمن هديت أو غيره بعد ذلك هل يتابعونه ؟ ذكر 
ل الفتاوى غلاا بين آن بوسك رغمد وقول عمد لا واكن يؤْمنون . وقال بعضهم : إن شاوءا سكتوا ؛ 
وقال. الشيخ أ بكر محمد بن الفضل : عندى جى الإمام » وكذا المقتدى لأنه ذكر كسائر الأذكار وثناء 
الافتتاح د يذ كر هذا فى ظاهر الرواية › وهل يل عل الى صل اق عليه و ابه ا ار فيه “بل 
لا وقيل نعم لأنه سنة الدعاء > ونحن قد أوعدناك من رواية النسائى ثبوت الصلاة عليه صلى الله عليه وسم : اعی 
توله وملا لله على النبى ١‏ ولا ينبغى أن يعدل عن هذا القول . وأما المنفرد فى الباءائع نقلا عن شرح مختص 
الطحاوى للقاضى أنه حير فيه بين الجهر والإخفاء كالقراءة . والذى يقتفسيهاختيار من اخختار الإخفاء ١‏ و 
المصنف تبعا لابن الفضل رحمه الله الإخفاء وهو الأولى : ونى الحديث « خير الذكر اللو » ولأنه المتوارث 
فى مسجد ایی حفص الكبير وهو من أصعاب مد فهو ظاهر فى أنه علمه من حمد فى القنوت . 

[ فرع ] أوتر قبل النوم ثم قام من الليل فصل لايوتر ثانيا لقوله صلل الله عليه وسلم « لا وتران بى ليلة ؛ ولزمه 
ترك المستحب المفاد بقوله صلى الله عليه وسلم « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»لأنه لايمكن شفع الأول لامتناع 
التنفل بركعة أو ثلاث . 

( باب النوافل ) 

ارتدأ بسنة الفجر لأنها أقوى السئن حى روى الحسن عن ألى حنيفة لو صلاها قاعدا من غير عذر لايجوز » 

وقالوا : العام إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك ممائر الممئن لحاجة الناس إلا سنة الفجر . وف المبسوط ابتداً 


اتحرافا فاحشا » ولا يكون شاكا فى إبمانه » وأن لايتوضأ فى الماء الراكد القليل » وأن يغسل ثوبه من الى إن 
كان رطبا أو يفرك البابس منه » وأن لايقطع الوتر » ويراعى الترتيب فى الفوانت وأن يمسح ربع رأسه . فإن عام 
منه شيثا من هذه الأشياء لايصم الاقتداء > وإن م يعلم “جاز ويكره بعلا خيك ا إلى زعم المقتدى › 
N‏ وا إلى زعم الإمام . وقد اختلف مشايخنا فى ذلك فقال الهندوانى وحاعة إن المقتدى إن 
رأى إمامه مس امرأة ولم يتوضا لايصح الاقتداء به . وذكر المرتاشی أن أ كبر مشايخنا مجوزوه . قال صاحب 
انهاية : وقول الهندوانى أقيس لما أن زعم الإمام أن صلاته ليست بصلاة فكان الاقتداء حينئذ بناء الموجود على 
المعدوم فى زعم الإمام وهو الأصل فلا يصح الاقتداء ( والختار فى القنوت الإخفاء ) مطلقا سواء كان القانت 
إماما أو مقتديا أو منفردا ( لآنه دعاء ) وخيرالدعاء الى" . ومنهم من يقول يجهر بالقنوت لأن له شببة القرآن 
فإن الصحابة اختلفوا فى اللهم إنا نستعينلك أنه من القرآن أولا . 
( باب النوافل > 


( باب النوافل ) 
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بسنة الظهر لأنها أول فى الوجود لأن السنة تبع للفرض » وأول صلاة فرضت صلاة الظهر : يعنى أول صلاة 
صليت بعد الافتراض ثم اختاف ف الأفضل بعد ركعتى الفجر » قال الحلوانى : ركعتا ا مغرب فإنه صلى الله عليه 
وس لم يدعهما سذرا ولا ضرا ٠‏ ثم الى بعد الظهر لأنها سنة متفق عايبا بخلاف الى قبلها لأنه قيل هى لله صل 
بين الأذان والإقامة > ثم الى بعد العشاء ٠‏ ثم الى قبل الظهر ٠‏ ثم الى قبل العصر ‏ ثم الى قبل العشاء » وقيل 
الى قبل العشاء . والى قبل الظهر و بعده : و بعد المغر ب كلها سواء . وقيل الى قبل الظهر آ كد » وصححه المحسن 
وقد أحسن لأن نقل المواظبة الصريحة عليها أقوى من نقل مواظبته على غيرها من غير ركعى الفجر وستنبه عليه » 
واو ترك الأربع قبل الظهر والى بعدها أو ركعى الفجر قيل لاتلحقه الإساءة لأن محمدا سماه تطوعا » إلا أن 
تخت فشر ل عدا فعل الى صلى الله عليه وسلم وأنا لا أفعله فحينئذ يكفر . وى النوازل ترك سن الصلاة 
اوہہ سس إن ل يرها ها حمًا كم ر وإنرآها وترك قل لايا » والصحيح أنه بال لان . جاء الوعيد بالرك » ولا مى 
أن الإم منوط بتر ك الواجب ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم للذى قال : والذى بعثك بالوق لا أزيد على ذلك 
شيئا : أفلح إن صدق » نعم يستلزم ذلك الإساءة وفوات الدرءجات والمصالح الأخروية المنوطة بفعل سئنالرسول 
صلى الله عليه وسم > هذا إذا تجرد الترك عن استخفاف بل يكون مع رسوخ الأدب والنعظم » فإنلم يكن كذلك 
دار بين الكفر والإثم بسنب الحال الباعثة له على الرك » ثم هل الأولى وصل السنة التالية للفرض له أولا ؟ 
۴ شرح الشهيد القيام إلى السنة متصل بالفرض مسنون » وی الشائى كان صل الله عليه وسلم إذا للم يحدث قدر 
ابول : الهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الحلال والإكرام » وكذا عن 5 i‏ ب اللوانى : 

لا بأس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد . ويشكل على الأول ماى سنن أنى داود عن أنى ر مثة قال : صليت 
هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان ایز كل ور ونان فى الصف المقدم عن يمينه وكان 
رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة م سلم عن بكينه وعن يساره 
حى رأينا بياض خديه ٠‏ ثم انتقل كانتقال ألى رمثة : يعنى نفسه » فقام الرجل الذى أدرك معه التكبيرة الأولى 
ليشفع » فوثب عمر فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال : اجلس فإنه لم يبلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن لهم بين صلاتهم 
فصل » فرفع النى صلى الله عليه وسام بصره فقال : أصاب الله بك يا ابن الطاب . ولا يرد هذا على الثانى إذ قد 
يجاب بأن قوله اللهم أنت السلام ومنلك السلام الخ فصل > فن ادعى فصلا أكثر مثله فلينقله » وقوهم الأفضل 
فى السئن حى الى بعد المغرب المزل لايستلزم مسنونية الفصل بأ كر إذ الكلام فيا إذا صلى السنة فى محل الفرض 
ماذا يكون الأولى » وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة « لا إله إلا الله وحده لاشرياك 
له » له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت » ولا ينفع ذا 
الحد منك احد » وقوله صلى الله عايه وسلم لفقراء المهاجرين ١‏ تسبحون وتكبر ون ونحمدون دبر کل صلاة د 8 
وثلاثين » وما روى أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا « لاإله إلا الله وحده لاشريلك له له الماك وله الحمد 
وهو على كلشى ء قدیر » ولا حول ولا قوة إلا باه » لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ء له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن » لا إلهإلا الله خاصين له الدين ولوكره الکافر ون» لایقت می و صل هذهالآًذ کارب ل کو نما عقي بالسنة من 


لما فرغ من بيان الفرض والواجب » شرع ف بيان السين والنوافل » وتر جم الباب بالنوافل لكونها أعم 


gd 


من غير اشةغال با ليس هومن توابع الصلاة يصحح كو نه دبرها وکو نه صلى الله عليه وسلم إتما كان يصلى السئن 
فالمتزل كما سنذكره » فبالضرورة يكون قوله ها قبلها غير لازم » بل يجوز كونها بعدها فى المنزل » ولا بتاع 
نقله فكثيرا مانقلوا ما كان من عله فىالبيت إما بواسطة نسائه أو بسماعهم صوته » وكانت حجره صلی الله عليه 
عليه وسل صغيرة قريبة جدا : أوسمع منه قبلها حال قيامه .نص رفا اا بعد صللاةلا سنة بعدها كالفجر 
والعصر . وما فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد رسول الله صلی الله عليه وسام . قال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا مده 
وفى لفظ : ماكنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير » مم ما علم مما سنثبته بالصحاج 
من الأخبار من أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلى السئن فى امازل » بل وأنكر على من يعمايها فى المسجد على 
ما فى ای داود والترمذى والنسائى « أنه صلى الله عليه وسلم تى مسجد عبا الأشهل فصلى فيه ا مغرب . فما قضوا 
صلاهم رآ هم يسبحون : أى يتنفاون » فقال : هذه صلاة البيوت » لايستلزم الفصل بأكر . وما المائع من 
كون ذلك الذكر هو ذللك القدر يرفعون به أصواتهم إذا فرغوا . وأما التكبير المروى فالله أعلم به » قيل ل بعرف 
أحد من الفقهاء قاله إلا مأ ذاكره بعضهم ف البعوث والعساكر بعد الصبح والمغرب ثلاث تكبيرات عالية : 
والحاصل أنه لم ينبت عنه صلى الله عليه وسلم الفصل بالأذكار الى يواظب عليها فى المساجد فى عصرنا من قراءة 
آبة الكرسى والتسبيحات وأخواتما ثلاثا وثلاثين وغيرها بل ندب هو إليها » والقدر المتحقق أن كلا من الدنن 
والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية » والذى ثبت عنه أنه كان يكخر السنة عنه من الأذكار » وهو ماروى 
ملم والترمذى عن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سل لم يقعد إلا مقدار ما يقول : الهم 
أنت السلام ومناث السلام تباركت ياذا ابخلال والإكرام » فهذا نص صريح ف المراد . وما يتخايل أنه مخالفه ل 
بقو قوته ؛ أو لم تاز م دلالته على ما مخالفه فوجب اتباع هذا النص . واعام أن المذكور فى حديث عائشة رضى الله 
عنها هذا هو قوها م تعد إلا مقدار ما يقول 3 وذلك لايستازم سنية أن يقول ذلك بعينه ى دبر كل صلاة إذ لم 
تقل إلا حى يقول أو إلى أن يقول » فيجوز كونه صلى الله عليه وسلم كان مرة يقوله ومرة يقول غيره مما ذكرنا 
_من قول لا إله إلا الله وحده لاشريلت له الخ » وما ضم إليه فى بعض الروايات مما ذكرنا من قوله لاإله إلا الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله الخ » وهقتضى العبارة حينئذ أن السنة أن يفصل بذك رقدر ذلك وذلك يكون تقريبا . فقّد 
يزيد قليلا وقد ينقص قليلا » وقد يدرج وقديرتل فأما ما يكون زيادة غير مقاربة مثل العدد السابق من التسبيحات 


وأشثمل وقدم السئن على النوافل وهو فى محزه » وابتدأ بذ كر سنة الفجر لكونها أقوى » قال صلى الله عليه وسام 
١‏ صلوها ولو طردتكم اللحيل ؛ أو ليناسب ذكر المواقيت فإنه قدم ذكر وقت الفجر على غيره . وى الم..وط قدم 
ذكر سنة الظهر لأن 1 تبع للفرض + وأوّل صلاة فرضت على الى صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر . ثم 
احتلف بعد سنة الفجر فى الأقوى . فقال الحلوانى : سنة المغرب لأن النبى صلی الله عليه وسلم لم يدعها نی سغر 
ولا .خضر ء ثم الى بعد الظهر لكونبها متفقا ءا والى قبلها مختلف فما ؛ ثم الى بعد العشاء » ثم الى قبل الظهز › 
ثم الى قبل العصر » ثم الى قبل العشاء : وقيل الى قبل الظهر 1 كد من غيرها بعد سنة الفجر » قيل وهو الأصح 


| ( قوله وأول صلاة فرضت عل النبى صل الله عليه وسلم ) أقول : يعنى أول صلاة صليت بعد الافتراض . 
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السند ركعتان قبل الفجر » وأربع قبل الظهر : وبعدها ركعتان » وأريع قبل العصر ٠‏ وإن شاء ركعنين 

وركعتان بعد المغرب » وأربع قبل العشاء » وأريع بعدها . وإن شاء ركعتين ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ من ثابر على ثنى عشرة ركعة فى اليوم والليلة ببى الله له بيدا فى ابخنة » وفسرعلى نحو ماذكر ف الكتاب» 
والتحميدات والتكبيرات فينبغى استنان تأخيره عن السنة البتة > وكذا آية الكرسى . على أن ثبوت ذلك عنه صلل 
لله عليه وسلم مواظبة لا أعلمه» بلالثابت ندبه إلى ذلك » ولیس يلزم من ندبه إلىشى ء مواظبته عليه وإلالم يفرق 
حينئذ بين السنة والمندوب » وكان يستدل بدليل الندب على السنية وليس هذا على أصولنا . وقول الدلوانى 
عندى أنه حكم انحر لايعار ذى القولين لأنه إنما قال لا بأس الخ . والمشهور نى هذه العبارة كونه سا خلافه أولى 
فكان معناها أن الأولى أن لايقرأ الأوراد قبل السنة ٠‏ ولو فعل لا بأس به فأفاد عدم سقوط السنة بذلك حى إذا 
صلى بعد الأوراد يقع سنةمؤداة لاعلى وجه السنة » وإذا قالوا لوتكلم بعد الفرض لاتستمط السنة لكن ثوابهاأقل 
فلا أقل من كون قراءة الأوراد لاتسقطها ٠‏ وقد قيل فى الكلام أنه يسقطها ٠‏ والأول أولى ٠‏ فى البخارى 
وأى داود واللرمذى عن عائشة رضى الله عنما « كان النى صلى الله عليه وسلم إذا صلی ركعى الفجر فإن كنت 
مسنيقظة حدثى وإلا اضطجع حى بوذن بالصلاة » واعلم أن هذا الذى عن اللاوانى يوافقه ما عن أنى حنيفة 
فى المقتدى والنفرد » وذ كر ف حت الإمام خلافه » وعبار ته فى الخلاصة هكذا : إذا سلم الإمام من الظهر و 
المغرب أو العشاء كرهت له المكث قاعدا لكنه يقوم إلى التطوّع + ولا يتطوع فى مكان الفريضة ولكن ينحرف 
بهنةأو يسرة أو بأخر ٠‏ وإن شاء رجع إلى بيته يتطوع وإن كان مقتديا » أو يصلى وعحده إن ليث فى مصلاه يدعو 
جاز ٠‏ وكذا إن قام إلى التطوّع فى مكانه أو تقدم أو تأخر أو انحرف بمنة أو يسرة جاز والكل سواء . وفى الصلاة 
الى لايتطوع بعدها بكره المكث فى مكانه قاعدا مستقبلا » ثم هو بالخيار إن شاء ذهب وإن شاء .باس فى محرابه 
إلى طلوع الشمس وهو أفضل > ويستقبل القوم بوءجهه إذا لم يكن بحذائه م.بوق » فإن كان ينحرف يمنة أو يسرة 
والصيف والشتاء سواء هذا هو الصحيح ؛ هذا حال الإمام . وقوله الكل سواء : يعنى فى إقامة السنة أما الأفضل 
فقد صرح فما يأنى بان الممزل أفضل ( وله السنة ) يحب حمله على ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم من غير إيجاب » 
وهو أعم من السنة والمندوب » وهذا لآنه عد مما ماقبل العصر والعشاء » وذلك مستحب لاسنة راتبة ( قوله 
والأصل فيه ) أى فى استنان هذه المذ كورات قوله صلى الله عليه وسلم الخ . روى الترمذى وابن ماجه عن مغيرة 
ابن زياد عن عطاء عن عائشة رضى لله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ثابر على اثتى 
عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتاى ابحنة ‏ أربع ركعات قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » 
وركعتين بعد العشاء ؛ وركعتين قبل الفجر » فاتضح أن ضمير فسر المرفوع للنبى صل الله عليه وسلم . وق شذوذ 
من النسخ وفسر النبى صلى الله عليه وسلم » قال الترمذى : حديث غریب من هذا الوجه مغيرة بن زياد تكلم فيه 


لأن فيها وعيدا معروفا » قال صلى الله عليه وسلم « من ترك أربعا قبل الظهر لم تنله شفائعتى » وقال الحلوانى : 

الأفضل ف السئن أداؤها فى المتزل إلا التراويح لأن فيها إجماع الصحابة . وقيل الصبحيح أن الكلسواء » ولا 

مختص الفضيلة بوبه دون وجه : ولكن الأفضل مايكون أبعد من الرياء وأجمع للإخلاص › ثم ماذكر فى الكتاب 

واضصح :وقوله (والأصل فيه ) أى فى هذا العدد المذ كور ( قوله صلى الله عليه وساي : من ثابر) والمثابرة المواظبة فإن 

السنة ماواظب عليه النى صلى اللهعليه وسم مع ترك (وفسر) أى النى صلى الله عليه وساي (علىماذ كر ق الكتاب) . 
( ١ه‏ - فتح القدير حل - ١‏ ) 
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ر أنه لم يذكر الآر بع قبل العصر فلهذا مهاه فىالأصل سنا وخير لاختلاف الآثار : والأفضل هو الأربع وم 
يذكر الآر إبع قبل العشاء ناهذا كان مستبا لعدم المواظبة » وذ كر فيه ركعتين بعد العشاء » وى غيره ذ كر الأر بع 
فلهذا خير ¿ 

بعض أهل العلم » من قبل حفظه انهى . لكن له شاهد أصل الحديث . رواه الحمأعة إلا البخارى من حديث 
sS‏ ثنى 
عشرة ركعة تطوعا من غير اله ريضة إلا بی الله له بیتا فى الحنة » زاد الترمدى والنسالى ١‏ أر بعا قبل الظهر ٠‏ وركعتين 
بعدها : وركعتين بعد ا مغرب : وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الغداة» وللذ..الى فى رواية « وركعتين 
قبل العصر » بدل ركعتين بعد العشاء ( قوله وخير ) أى خير محمد بن الحسن » وكذا القدورى بين أن يصلى أربعا 
قبل العصر أو ركعتين ( قوله لاختلاف الآثار ) فإنه أخرج أبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان فى حم .ا 
والرمذی عن ابن عر رضى الت عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسا م « رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
أربعا» قال الرمذى : خسن غریب وا او دود عن عاصم بن ضهزة ين عل رضى الله عنه « أن الى صلى 
الله عليه وسلم كان يصلى قبل العصر ركعتين» ورواه الترمذى و أحمد فقالا أربعا بدل ركعتين ( قوله وى غيره ) 
أى فى غير حديث المثابرة ذكر الأربع : وهو ها عزى إلى سكن سعيد بن منصور من حديث البراء بن عاز ب قال : 
قال رسول الله صلى اللهعليه و سام وا ا ليلته . ومن صلاهن بعد العشاء 
كان كثلون من ليلة القدر » ورواه البهى من قول عائشة والنسالى والدارقطى من قول كعب . والموقوفق هذا 
كاارفوع لأنه من قبيل تقدير الأثوبة وهو لايدرك إلا سماعا . هذا وما رواه المصنف من حديث المثابرة إتما يصلح 
دليل الندب والاستحباب لا الممئة لما عرفت أن السنة لاتثبت إلا بنقل مواظبته عليه صلى الله عليه وسلم عليها » 
فالأولى الاستدلال بمجموع حديئين حديث ابن حمر « حفظت من رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر رکہات 3 
ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب ف بيته ٠‏ وركعتين بعد العشاء : وركعتين قبل صلاة 
الصبح » وحديث عائشة « أنه صل الله عليه وسلم كان لايدع أربعا قبل الظهر ٠‏ وركعتين قبل الغداة » بناء على 


يعنى المبسوط أو مختصر القدورى . قوله ( غير أنه لم يذكر الأربع قبل العصر ) بيان ماهو المذكور فى 
حديث المابرة » فإن المذكور ف الكتاب زائد على ثنى عشرة . وقوله ( فلذلك سماه ) أى الأريع قبل العصر 
محمد بن الحسن فى الأصل ( حسنا وخير) بقوله وإن شاء ركعتين ( لاختلاف الآثار) لأن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم اللهامرأ صلى قبل العصر أربعا » وعليا قال « إن رسول الله سلى الله عليه وسام 
كان يصلى قبل الدصر ركعتين ؛ قوله ( والأفضل هو الأربع ) لأنه أكثر عددا وأدوم تحريمة فكان أكثر توابا . 
وقول ( ول يذكر ) أى انی صلى الله عليه وسلم ( الأربع قبل العشاء فلهذا كان مستحبا لعدم المواظبة ) وف كلامه 
تسامح لأنه قال وهذا : أى ولأنه لم يذ کر : أى النى صلى الله عليه وسلم الأريع قبل العشاء كان مستحبا » فقوله 
اعدم المواظبة علة أخرى لكونه مستحبا وهو غير صبيح › ويجوز أن يقال : [تمالم يذكر فى حديث المثابرة لعدم 
المواظبة ر وذكر فيه ) أى فى حديث المثابرة ( ركعتين بعد العشاء وى غيره ) أى فى غير حديث المثابرة ٠‏ وهو 
١‏ روى عن ابن مر موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبى صلی الله عليه وسلم « من صلی بعد العشاء ربع ركءات كن 
كثلهن” من ليلة القدر ) (ذكر الأربع فلهذا ) أن فللاختلاف فى ألفاظ الحديث ين الاريع ا كن E‏ 
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إلا أن الأربع أفضل خصو صا عند ألى حنيفة ر حه الله على ١٠ا‏ عرف من مذهبه .والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة 


الجمع بنبما » أما بان الأربع کان يصليها فى بيته فاتفق عدم علم بن عمر بهن » و إن علم غيرها مما صلی فى بيته أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يصلى الكل فى البيت + ثم كان يصلى ركعتين تحية ال مسجد » فكان ابن عمر يراهما . وأما 
بأن ابن عر نما يذ كر سنة الظهر وهو كان يرى تلك وردا آخرسببه الزوال وهو مذهب بعض العلماء » وهو 
الذى أشار إليه الحلوانى فيا قدمنا أخذا من بعض الألفاظ » وهو ماذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن ال.اثب أنه 
صل الله عليه وسلم كان يصلى أر بعا بعد أن تزول الشمس وقال ١‏ إنها ساعة تفتح فيها أبواب المهاء » فأحب أن 
يصعد لى فيها عمل صالح » وعندنا. هذا اللفظ لاينى كونما هى السنة » وقد صرح بعض مشاينا بالاستدلال بعين 
هذا الحديث على أن سنة الجمعة كالظهر لعدم الفصل فيه بين الظهر وابد.عة أو بكل من حديث عائشة وحديث 
على وهو « كان صل الله عليه وسلم يصلى قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين » وأصرح من الكل ماق صميح مام 
عن عائشة « کان صلى الله عليه وسلم بصلى فى بيته قبل الظهر أر بها ثم يخرج فيصلى بالناس » ثم بدخل فيصل 
ركعتين » فإنه يفيد المواظبة » ثم الذى بقتضيه النظر کون الأربع بعد العشاء سنة لنقل المواظبة عايها فى أنى داود 
عن شريح بن هان قال : سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت « ما صلى 
العشاء قط فدخل بينى إلا صلى فيه أر بع ركعات أو ست ركعات » ولقد مطرنا مر من الليل فطرحنا له نطما فكأنى 
أنظر إلى نقب فيه ينبع منه الماء وما رأيته متقيا الأرض بشى ء من ثيابة » وهذا نص فى مواظبته صلى الله عليه وسلم 
على الأر بع دون الست للمتأهلى ( قوله إلا أن الأربع أفضل ) نشرحه فى ضم نكلامنا على الأربع بعد الظهر فنقول : 
صرح حاعة من المشايخ أله يستحب أربع بعد الظهر لحديث رووه » وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال « من صلى 
أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار » رواه أبو داود والترمذى والنس.ائى ثم اختلف أهل هذا العصر 
فى أنها تعتبر غير ركعتى الراتبة أو بهما وعلى التقدير الثانى هل توأدى معهما بتسليمة واحدة أو لا ؟ فقال جماعة 
لالأنه إن نوى عند التحريمةااسسنة لم يصدق ف الشفع الثانى » أوالمستحب م يصدق ف السنة » وإذا قالوا : إذا طلع 
الفجر وهو فى الجد نابت تلك الركعتاف عنسنة الفجر لأن نية الصلاة نية الأعم » والأعم يصدق على الأخص » 
بحلاف المباين بالنسبة إلى مباينه »ووقع عندى أنه إذا صلى آر بعا بعد الظهر بتسليمة أو ثنتين وقع عن السنةوالمندوب 
سواء احتسب هو الراتبة منها أولا . لأن المفاد بالحاديث الم كور أنه إذا أوقع بعد الظهر أر بعا مطلقا حصل الوعد 
المذكور » وذلك صادق مع كو ن الراتبة منهاء وكونها بتسليمة أولا فيهما وكون الركعتين لتا بتسليمة على حدة 
لايمنع من وقوعها سنة » وإن كان عدم كونما بتحر مة مستقلة يمنع منه على خلاف فيه كنا عرض ى جود السهو 
من الهداية فيمن قام عن القعدة الأخيرة يظنها الأولى : ثملم يعد حى د فإنه يم ستا » ولا تنوب الركعتان عن سنة 
الظهر على حلاف لأن المواظبة عليهما بتحريمة مبتدأة لثبوت الفرق بين المحلل والتحريمة » فإن الحلل غير مقصود 
إلا للخروج عن العبادة على وجه حسن » وق منع ف الحداية ى باب القران تر جيح الشافعى الإفراد بزيادة الحلق 
بأنه خروج عن العبادة فهو غير مقصود فلا بقع به ال جيح و وأيا النية فلا مانع من «جهتها سواء نوی أر بعا لله 


محمد بن الحسن أو القدورى بقوله وأربع بعدها وإن: شاء ركعتين . وقوله ( إلا أن الأربع أفضل ندصوصا الخ ) 
إشارة إلى ما قال بحض مشايخنا أن ماذكر فى الكتاب بقوله أنه يصلى ركعتين بعد العشاء فى قول ألى يوسف 
ومحمد » وأما على قول أنى حنيفة فالأفضل أن يصلى أربعا » وجعل هذه فرعا .لممئلة أخرى وهى أن ضلاة اليل 
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تعالى فقط أو نوى المندوب بالأربع أو السنة بها أما الأول فلما تقدم فى شروط الصلاة من أن الهتار عند المصنف 
وامحققين وقوع السنة بنية مطلق الصلاة لما حقةناه من أن معنى كو نه سنة كو نه مفعولا للنى صلى الله عليه و سام 
على المواظبة فى محل مخصوص » وهذا الاسم : أعنى اسم السنة حادث منا » أما هو صلی الله عليه وسلم فإنما كان 
ينوى الصلاة لله تعالى فقط لا السنة » فلما واظب صلى الله عليه وسام على الفعل اذلك ميناه سنة أن فعل مثل 
ذلات الفعل فى وقته 'فقد فعل مامى بلفظ السنة » وحينثذ تقع الأوليان سنة وجود تمام عاها والآخريان تفلا 
مندوبا » فهذا القسم من النية ثما يحصل به كلا الأمرين » والعجب هزه كيف تركه من تقسيمه » وإذا اعترف بأن 
نية الصلاة الأعم تتأدى بها السنة كا صرح به فى الشاهد الذى أو رده من ركعى الفجر بنية الصلاة فا المانع من 
أن ينوى هنا أيضا الصلاة وبا يتأدى السنة والمندوب . وأما الثانى والثالث فكذلك بناء على أن ذلك نية الصلاة 
وزيادة فعند عدم مطابةة الوصدف لواقع يلخو فتبى نية مطلق الصلاة على نمو ماعرف هن أن بطلان الوصف 
لابطل الأدل + وينية «طاق الصلاة يتأدى كل هن السنة والمندوب إذا وقع فى وقته فظهر أن ته ليست بناء على 
أداء البائن بنية مباينة بل بمطلق النية للغو الزائد احالف ٠‏ وما ذكره ذلك القائل من حاديث ركعبى الفجر بنية 
الجد دايل على خلاف مقصوده لأن اللبجد مندوب كا يشبد كثير من المنة بندب الأمة إليه . وقد توكدى به 
سنة الفجر على إطلاق اللحواب أعم من كونه وى مجرد الصلاة أو المنادو بة ١‏ ونما لم نقل أنه سنة لأنها ما و اظب 
عايه صلی الله عليه وسلم من غير افتراض ٠‏ والمبجد عند مشاينا كان فرضا عليه فهو مواظبة على فرض . ثم رأينا 
ف اففظ الدداية ما يدل على ماقاذا وهو قوله فلهذا حير : إلا أن الأر بع أفضل خصوصا عند أنى حنيفة فإن معناه 
أن الأربع بعد العشاء أفضل من ركعتين بعدها » حصو صا عند أنى حنيفة فإنه رى أن الأفضل ف النوافل مطلقا 
أريع ر بع بتسليمة » فإذا جعل المصلىما بعد العشاء أربعا أداها بتسليمة واحدة فتثبت الأفضلية عنده ٠ن‏ وجهين. ٠‏ 
دن جهة زيادة عدد الركعات ٠‏ ومن جهة وقوع الللام على رأس أربع لاثنتين ٠.‏ وإلا م يكن لقوله خصوصا 
عا ألى حنيفة معنى لأن الآر بع أفضل من ركعتين بالإجماع . بل كلام الكل فى هذا امقام يفيدماقلنا إذ لاشاك 
ف أن الرائبة بعد العشاء ركعتان و الأربع أفضل . والاتفاق على أنها توكدى بتسايدة واحدة عنده من غير أن يفم 
ليما الراتبة فيص لى متا + فالنية حيائذ عند التحريعة إما أن تكون بنية الدسنة أو المندو بإلى آخر ماذكره ١‏ وقد 
أددر ذلاث وأجزأت عن النة . واعلم أنه ندب إلى ست بعد المغرب لما روى ابن عر رضى الله عنهما أنه صلى 
الله عليه وسلم قال « من صلی بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين . وتلا قوله تعالى ‏ إنه كان للأوا بين 
غفورا ‏ » والحال فيا كالحال هذه الأربع » فلو احاسبالراتبة منها انض سببا للموعود ( قوله كذا قاله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) أخرج أبو داود فى سلنه والرمذى فى الشمائل عن ألى أيوب الأنصارى عنه صلى الله عليه 
وسلم قال « ريع قبل الظهر ليس فيونتسلم تفنتح ان أبواب السماء؛ وضعض» بعبيدة بن معتب الضبى . وفى لفظ 


مثنى مثنى أفضل أو أربع بتسليمة واحدة عنده الأربع أفضل وعندها مثنى مثنى » وهى صحيحة لأن محمدا جعله 
بمتزلة صلاة الليل ولم يعد ه من السان المواقتة لأنه قال : إن فعل فحسن » والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندنا 
( كذا قاله النى صلى الله عليه وسلم ) روى أبو أيوب الأنصارى « أن النى صلی الله عليه وسل كان يصلل بعد 
از وال أربع ركعات فلت : ماهذه الصلاة الى تداوم عليها » فقال : هذه ساعة تفتح فما أبواب السهاء وأحب 
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. ل ( ووائل اهار إن شاء صلى بتسليمة ركعنين وإن شاء أربعا وتكره الزيادة على ذلك . 


لامرمذى ف الشمائل « قلت يارسول الله أ فيين تسلم فاصل ؟ قال لا» وله طريق آخر > قال محمد بن الحسن 
فى موطئه : حدثنا بكر بن عامر البجلى عن إ, براهم والشعبى عن ألى أيوب الأنصارى « أنه صلى الله عليه وسم 
كان يصلى أر بعا إذا زالت الشمس » فسأله أبو أيوب عن ذلك فال : إن أبواب السماء تفتح فى هذاه الاعات 
أن يصعد لی فى تلاك الساعة خير » قلت : أ كلهن قراءة ؟ قال نعم » قلت : : اقل مدن باذم ف0 
[ تنمة ] هل يندب قبل المغرب ركعتان ؟ ذهبت طائفة إليه » وأنكره كثير من السلف وأصحابنا ومالك رضى 
اله عنهم تمك الأولون بمافى البخارى أنه صلى الله عليه ودام قال , « صلوا قبل المغرب . ثم قال صاوا قبل ا مغرب 
ثم قال فى الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الاس سنة » وفى لفظ لأ داد « صلوا قبل امغر ركعتين » زاد فيه 
ابن حبان ی ديحه ١‏ وأن البى صلی الله عليه وسا م صلى قبل امغر ب ركعتين0 ولحديث أنس ف الصحيحين كان 
المواذن إذا أذن لصلاة المغرب قام ناس ن اعاب لني صل ال عي دسم يبتدر ون السوارى فيركءون ركعتين 
عق أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما » الحواب المعارضة 
بها فى يذاه مين طاوي قال + طقل رن عبر عن الركان قبل ادرب فقال ٠‏ ارايت أجنااعل عون مزل 
لله صلی الله عليه وسلم يصليهها . ورخص ف الركعتين بعد العصر » سكت عنه أبو داود والمنذرى بعده ف مختصره 
وهذا تصحيح › وكون معار ضه فى البخارى لايستلزم تقديعه بعد اشتراكهما : ف الصحة بل يطلب التر.جيح من 
من حارج ؛ وقول من قال أصح الأحاديث مائى الصحيحين ثم ما انفرد به اریم االقردية مل اما اشةمءل 
على شرطهما من غير هما ثم ما اشتمل على شرط أحدها غم لايحوز التقليد فيه . إذ الأصحية ايس إلا لاشهال 
رواءهما على الشروط الى اعتبراها » فإذا فرض و جود تلك الشروط فى رواة حديث نىغير الكتابين أفلا بكون 
الک بأصدية ما ف الكتابين عين السك م ثم حكلهما أو أحدههما بأن الراوى المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما يقطع 
فيه عطابةة الواقع تع فیجوز کون اواقع لان . وقد أخر چ ف ن كتير ا يسلم من غوائل ارح 
وكذا فى البخارى جماعة تكلم فيهم فدار الأمر فى الرواة على اجنماد العلماء فيم » وكذا : فى الشر وط حى أن من 
اعتبر شرطا وألغاه آخر بكون ما رواه الآخر ما ليس فيه ذلاك الشرط عنده مكافئا لمعارضة المشتمل على ذلك 
الشرط ٠‏ وكذا فيدن ضعف راويا ووثقه الآخر . نع تسكن نفس غير المْبتهد ومن لم يخبر أمر الراوى بنفسه إلى 
ما اجتمع عليه الأكثر أما المد فى اعتبار الشرط ا حبر الراوى فلاير جع إلا إلى رأى نفسه . وإذ 
قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ماصح ف الښخاری . ٠‏ ثم يتر جح هو بأن عمل أكابر الصحابة كان على وفقه 
كأنى بكر وجمرحى ہی إبراهم النخعى عنہما فيا رواه أبوحنيفة عن حماد بن ألى سلوان عنه أنه نبى عنما وقال : 
أن يصعد لی فيها عمل صالح . > فقلت : أفى كاهن قراءة ؟ قال نعم » فقلت : أبتسليمة أم بتسليمتين » فقال : 
بتسليدة واحدة » وقال الشافعى يؤاد. ها بنسايمتين وهو أفضل » واحتج Ê‏ صل الله عليه 
كان يصليين بتسايدتين . وروى أنه صلى الله عايه وسلم قال « صلاة الليل والنهار مثى مثنى » والحواب عن 
ا قوله بت.ليحتين : : أى بتشهدين من باب ذكر الخال وإرادة الحل » وقد روى هذا التأويل من 
ابن م.عود » وعن الثانى بأن المشهور أن صلاة اليل مثنى مثى والهار غريب ٠‏ ولن ثبت فعناه شفع لا واحدة 
فيا لبتيراء قال ( ونوافل النهار ) اخختلف العلماء فى كية التنفل ليلا ونهارا بحسب الإباحة والأفضاية » فأما الإباحة 
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وأما ناقلة الليل قال أبو حنيفة إن صلى تمان ركعات بتسليمة جاز » وتكره الزيادة » 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما لم يكونوا يصلونهماء بل لو کان حسنا کا 
ادعاه بعضهم تر جح على ذلك الصحيح بهذا » فإن و صف امسن و الصحيح والضعيف إتما هو باعتبار السند ظناء 
أما فى الواقع فيجوز غلط الصحيح وصحة الضعيف ٠‏ وعن هذا جاز فىالحسن أن يرتفع إلى الصحة إذا کرت 
طرقه » والضعيف يصير حجة بذلك لأن تعدده قرينة على ثبوته فى نفس الأمر فلم لا يجوز فى الصحيح السند أن 
يضعف بالةرينة الدالة على ضعفه فى نفس الأمر » والحسن أن يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى كما قلنا من عمل 
أكابر الصحابة على وفق ما قلناه وتركهم لمقتضى ذلك الحديث , و كذا أكثر السلف ٠‏ وهنهم مالك نم الحديث . 
وما زاده ابن حبان على ما فى الصحيحين من أن النى صلى الله عليه وسام صلاهها لايعارض ما أرسله النخعى من 
أنه صلى الله عليه وس.لم لم يصاهدا لحواز کون ماصلاه قضاء عن شی ء فاته وهو الثابت . روى الطبرانی ف ٠١...ند‏ 
الشاميين عن -جابر قال وسألنا ناء رسو ل الله صلى الله عليه وسم : هل رأيئن رسول الله صل الله عايه وهم يسل 
الركعتين قبل المغرب ؟ فقن لا : غير أم سلمة قالت : صلاها عندى مرة فسألته ما هذه الصلاة ؟ فال صلى الله 
عايه وسلم : سيت الركعتين قبل العصر فصايهما الآن» فى سوئاها له صلى الله عليهوسلم و سونال الصحابة نساءه 
كا يفيده قول «جابر سألنا لا سألت لايفيد أنهما غير معهودتين من سننه > وكذا سام لابن عمر فإنه لميبتدئ 
التحديث به بل لما سئل » والذى يظهر أن مثير سوام ظهور الرواية بهما مع عدم معهود يما فى ذلك الصدر . 
فأنجاب نسازه اللاتى يعلمن من علمه مالا يعلمه غيرهن بالنى عنه + وأجاب ابن عر بنفيه عن الصحابة أيضا . 
وما قيل المثبت أولى من النافى فيتر جح حديث أنس على حديث ابن مر ليس بشى ء » فإن الحق عند الحققين أن 
النى إذا كان من جنس مايعرف بدليله كان كالإثبات فيعار ضه ولا يقدم هو عليه وذلك لأن تقديم رواية الإثبات 
على رواية النسى ليس إلا لأن مع راويه زيادة علم » مخلاف الننى إذ قد يبنى راويه الأمر على ظاهر الحال من 
العدم لما يعلم باطنا » فإذا كان النى من جنس ما يعرف تعار ضا لابتناء كل منهما حينئذ على الدليل وإلا فنفس 
كون مفهوم المروى مثبتا لايةةضى التقديم . إذ قد يكون المطلوب فى الشرع العدم كما قد يكون. المالوب 
فى الشرع الإثبات › وتمام نحقيقه فى أصول أصحابنا » وحينثذ لاشلك أن هذا الى كذلك . فإنه لو كان الال على 
مافى رواية أنس ل مخف على ابنعمر بل ولا على أحد ممن يواظب الفرائض خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
بل ولا على من لم يواظب بل يحضرها خلفه أحيانا . ثم الثابت بعد هذا هو نى المندوبية ٠‏ أما ثبوت الكراهة فلا 
إلا أن يدل دليل آخحر » وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل والركعتان لاتزيد 
على القليل إذا جوز فيهما ( قوله وأما نافلة الايل الخ ) لا حلاف بيهم فى إباحة المّان بتسليءة ليلا وكراهة الزيادة 


فى النبار فهى أن يصلى ركعتين بتسليمة أو أربعا » وتكره اثريادة على ذلك . وأما فى الليل فإن يصلى مان ركمات 
بتسليمة وتكره الزيادة على ذلك . قال فى الهاية : لا فائدة فى تخصيصه أبا حنيفة بهذا الحكم لأن كلا الحكمين 
الحواز فى نافلة الليل إلى الان بغير كراهة » والكراهة فما وراءها اتفاق فى عامة رواية الكتب . وقلت : يجوز أن 
يكون ذكر ألى حنيفة للاحتراز عن قول الشافعى فإنه يقول لايزيد على أربع » ولو زاد كره له ذلك . 


( قوله وقلت يجوز أن يكون ذكر أب حنيفة للاحتراز عن قول الشافعى ) أقول : لايندفع بذلك ماقاله صاحب الهاية خصوصا إذا نظر 
إلى جعله كلامهما ف مقابلة كلامه . 
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وقالا : لايز يدف الليل على ركعتين بتسايمة . وق ابجامع الصغير م يذكر الهانى فی صلاة الليل » ودليل الكراهة أنه 
عايه الصلاةوالسلام لم يزد على ذلك» ولولا الكراهة لزاد تعلما الجواز » والأفضل ف الليل عند ألى يوسف وعمد 


عليها على هذه الرواية . وقال السرخسى : الأصح أنه لا تكره الزيادة على العان أيضا » وهو غير مقيد بقول أحد 
الثلاتة بل تصحيح للواقع من مذهبهم . وقوله قال أبو حنيفةإن صلى تمان ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره 
الزيادة » وقالا لايزيد بالليل على ركعتين بتسليمة يعطى ظاهره أنه نصب حلاف منهم فى كراهة الزيادة على ركعتين 
وليس كذلك بل المراد وقالا لايز يد بالليل على ركعتين من حيث الأفضلية لكن العبارة تنبو عنه ( قوله ودليل 
الكراهة أنه صلى الله عاي وسلملم بز د على ذلك الخ) عى والأصل ف ذلك التوقيف > قيل فى صصيح ملم مابخالفه 
وهو ما عن عائثة فى حديث طويل قالت و« كذا نعد له سوا که وطهوره فيبعئه الله ماشاء أن يبعثه فيتس وك ويتوضاً 
ويصلى نسع ركدات لا جلس فبين إلا ثى الثامنة ٠‏ فيذ كر الله ويحمده ويدعوه » ثم ينمض ولا يسام فيصلى التاسعة 
ثم يقعد فيذكر الله تعالی و يحمده ويدعوه ٠‏ ثم یسام تسام يسمعناه 6 بهذا بر جح ما صمحه السرخسى » لكنه يقنضى 
عدم القعو د فيها أصلا إلا بعد الثامنة ٠‏ وكلدتهم على وجوب القعدة على ر أس الركعتين من النفل مطلقا حى لو قام 
إلى الثالئة ساهيا عن القعدة يعود ولو بعد مام القيام مالم يسجد لدليل آخر استمر إن شاء الله تعالى » ثم ظاهر كلامه 
فى المبسوط أن منهى +بجده صل الله عليه وسلم تمان ركعات وأقله ركمتان » فإنه قال : روى أنه صلى الله عايه 
قال هس ركعات ركعتان صلاة الايل وثلاث وتر ٠‏ والذى قال سبع ركعات أربع صلاة الليل وثلاث وتر » 
والذى قال تسم ست وئلاث » والذى قال إحدى عشرة تمان وثلاث » والذى قال ثلاث عشرة تمان صلاة الليل 
وثلاث وتر وركعتان سنة الفجر » وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كله بتسليمة واحدة » ثم فصله » هكذا 
قاله ماد بن سامة انى . أما ما عينه من متنهاه فهوافق لحديث عائشة رضى الله عنما فى الكتب الستة قالت «كانت 
صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعى الفجر » فتلك ثلاث عشرة . وأما 
ما فى السنة أيضا عن ابن عباس رضى الله عنما « أنه بات عند خالته ميمونة قال : وقلت لأنظرن إلى صلاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فاضطجءت فى عرض الوسادة 
واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طولها ؛ فنام صلی الله عليه وسام حى انتصت الليل أو قبله بقليل 
أو بعده قايل ؛ م لبط تل بج النوم عن وجهه بيديه » ثم قرأ العشر يات الحواتم من سورةآل ران 
ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها وأحسن وضوءه ثم قأم يصلى» قال ابن عباس : فقمت فصنعت مثل ماصنع ؛ ثم 
ذهبت فقمت إلى جنبه » فوضع صل الله عليه وسلم يده الإنى على رأسى وأخذ بأذنى المنى فأقامنى عن يمينه فصلل . 
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر » ثم اضطجع حى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين 
خفيفتين ثم حرج فصلى الصبح » وف رواية « فتأملت صلاته ثلاث عشرة ركعة › ثم اضطجع فنام حى نفخ › 
وقوله ( وقالالايزيد ف الليل على ركعتين بتسليمة) يفهم منه أنه لايزيد على ذلك من حم ث الإباحة الأصليةو ليس 
كذلك؛ بل لايزيد عليهما من حيث الأفضلية لأن الزيادة عليوما ليست بمكروهة بالاتفاق فى اللي لعلى ماذكرنا. وق 
اماع الصغير ل یذ کر المانى فى صلاة الليل: و[تما ذكر الت ودليل الكراهة أن الى صلى الله عليه وسام ل يزد 
على ذللك . واولا الكراهة لزاد تعلما للجوازء وهذا اختيار القدورى وفخر الإلام . وقال شس الأئمة : الأصح 
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رحمهما الله می می :وق اللمار اربع اربع ٠وعتك‏ الشاذعى ر حه الله فہما مثثى دی . وعند ألى حنيفة فہما 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ فأتاه بلال فآ ذنه بالصلاة فقام فصلى فلم يتوضاً > وكان یقول فى دعائه 
« اللهم اجعل فى قلبى نورا وش بصرى نورا وش سمعى نورا وعن یی نورا وعن يسارى نورا وفوق نورا 
ونحى نورا وأمامی نورا وخلق نورا واجعل لى نورأ » وى رواية واعظم لی نورا بدل وااجعل لى . وهو صريح 
فى کون الثلاث عشرة غير ركعى الفجرء لاف ماقبله فإنه يحتمل كون الإيتار بواحدة مف.دومة إلى الركعتين 
الأخيرتين . وما ألى داو د عن عبد الله بن قيس « سأات عائشة بكم كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قالت : کان بوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا 
باکر من ثلاث عشرة » فرواية عائشة الأولى تر جح عليهما ترجيحا للرواية الثابتة عنها فى الكتب الستة على الثابتة 
غنها فى أنىداود مفرده وعلى حديثابنعباس » لأنها أعلم بنهجده صلى اللدعليه وسلم منه ومن جيم الذاس ٠‏ 
وغاية ماحكاه هو ماشاهده فى ليلة فاذة . وهى أعلم عا كان عليه نىعموم لياليه إلى أن توفاه الله تعالى » مع آنه 
قد اختلف على ابن عباس » قال الشعبى : سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسام فقالا ثلاث عشرة ركعة منها تمان ويوتر ثلاث وركعتين بعد الفجر . وهذا موافق حديث عائشة 
رضى الله عنبا . وكأنه حكىى تلك الرواية ما شاهده . ثم علم بواسطة أزواجه رخى الله عزون ما استقر حاله 
عليه . فلما سأله الشعبى عن صلاته صلى الله عليه وسل أجاب بما علده متقررا . وما فى البخارى عن عائشة « كان 
صلی الله عليه وسلم صلی بالليل ثلاث عشر ة ركعة . ثم يصلى إذا مع النداء بالصبح ركعتين نحفيفتين » قال 
عبد التق : فى الجمع بين الصحيحين هكذا فىهذه الرواية . وبقية الروايات عند البخارى ومسلم أن الحماة 
ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر اننهى . فالظاهر أن هذه غاط . وأما ماعينه فى أقله فحديث أنى داود المذكور 
آ نفا يعارضه حيث قالت ٠‏ ول يكن يوثر بأقل من سبع » وما ذكره نقله عن حاد بن سامة ء فإن ما عنده أرجح . 
وإلا فالله أعلم به . ثم ظاهر ما فى اہی داود أن كلا من السبع وما بعده إذا أتى به يقع موافقا للسنة أو المندوب 
الموافق لطريقته صلى الله عليه وسلم » لكن تبون فى حديث آآخر توقف کون المبجد ١‏ تيا بالسنة على مان ركعات» 
وهو ما رواه الترمذى والنسانى من حديث آم سلمة قالت « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة 
ركعة » فاما كبر وضعف أوتر بسبع » فهذا يةتضى توقفها على عشر . وحديث عائشة المر.ءجح يقتضى توقفها 
على مان فهو المعتبر » إلا أن اقتضاءه توةعف فعل السنة على الان لمن لم يسن » أما من كبر وأسن فقتضى الآخر 
حصول سنة القيام له بأربع . ببى بأن صفة صلاة الليل فى حقنا ا'سنية أو الاستحباب يتوقف على صفتها فى حقه 
صلی الله عليه وسام » فإ نكانت فر ضا فى حقه فهى مندوبة فى حقنا » لن الأدلة القولية فا نما تفيد الندب » 
والمواظبة الفعاية ليست على تطوع لتكون سنة فى حقنا وإن كانت تطوعا فساة لنا . وقد اختلف العلداء فى ذلك 
فذهب طائفة إلى أنها فرض عليه » وعليه كلام الأصوليين من مشايخنا تمسكوا بقوله تعالى ‏ قم الليل إلا قايلا ‏ الاية 


أنه لاتكره الزيادة على مان ركعات . لأنه روى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صل ثلاث عشرة ركعة فتكون 
تمان صلاة الليل وثلاث وترا وركعتان سنة الفجز » وكان يصلى هذا كله فى الابتداء » ثم فضل البعض على 
البعض » وفيه نظر لأن كلامنا فما يكره تسليمة واحدة وليس فيا ذكر مايدل على ذلك . وأما الأفضلية فا ذكر 
.أن الأفضل: فى الليل عند ألى يوق وغد می می + والتكراز للا کید لان معن مدن اتن الین وق 
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أربع أربع ‏ للشافعى قوله عليه الصلاة والسلام « صلاة الليل والنهارمثتى مثى ٠و‏ هما الاعتباربالتراويح » ولأ ى حنيفة 


وقال طائفة : تطوّع لقوله تعالى ‏ ومن الليل فنهجد به نافلة للك - والأولون قالوا : لا منافاة : لأن المراد 
بالنافلة الزائدة : أىزائدة على مافرض على غيرك : أى تهجد فرضا زائدا لك على مافرض على غيرك » وربما يعطى 
التقييد با مجرور ذلك فإنه إذا كان النفل المتعارف يكون كذلك ولغيره » وأسند عن ماهد والحسن وألى أمامة أن . 
تسميها نافلة باعتبا ر کو نما فى حقه صلی الله عليه وسام عاملة فى رفع الدرجات » مخلاف غيره فإنها عاملة ی تكفير 
السيئات ؛ لکن فى مسلم وأنى داود والذسافى عن سعيد بن هشام قال « قلت لعائشة : يا أم المومنين أخبرييى عن 
خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قات بلى قالت : خلق رسول الله صلى الله عليه 
وس القرآن » قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شی ء حتى أموت » ثم بدا لى فقلت : أنبئينى عن قيام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت ألست تقرأ - يا أيها ا مز مل قم الليل إلا قليلا ‏ قلت بلى » قالت : فإن الله 
افترض قيام الليل فى أول هذه السورة » فقام نى الله صلى الله عليه وسلم حولا » وأمسك الله خخائمتها انى عشر 
شهرا فى السماء حى أنز ل الله فى آخرهذه السورة التخفيف و صار قيام الايل تطوعا بعد فريضة» الحديث وباقيه 
ماقدمناه فى الكلام على قوله » ودليل الكراهة أنه صلى الله عليه وسلملم یز د من الحديث الذئ قدمنا أنه حديث 
طويل فهذا يقتضى أنه نسخ وجوبه عنه ( قوله لاشافم فعى قوله صلى الله عليه وسلم و صلاة الليل والهار م ad‏ ش 
أحرجه أصعاب السنن الأر بعة من حديث ابن عمر » » وفيه شعبة » قال الرمذى اختلف أصعاب شعبة فيه » فرفعه 
بعضهم ووقفه بعضوم »> ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عنه صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار »> 
وكذا هو فى الصحيحين » وقال النسائى : هذا الحديث عندى خطأ » وقوله ی‌سننه الكبرى إسناده جيد 
لايعارض كلامه هذا لن جودة السند لايمنع من الخط[ من جهة أخرى دخات على الثقات » ولهذا رواه الحا كم 
فى كتابه فى علوم الحديث بسنده » ثم قال : رجاله ثقات إلا أن فيه علة يطول بذ كرها الكلام انهى؛ ولو سام 
فسنذكر ابحواب ( قوله وما الاعتبار بالتراويح) فإن الإجماع على الفصل فيهالا» واقتصر المصنض عليه هما لا كا 
فعل غيره من الاستدلال مما بالحديث الصحيح ٠‏ صلاة الليل مثنى مثى » لأنهما يحتاجان إلى الجواب عن مروى 
الشافعى و صلاة النهار مثنى » وهو بعينه جواب عن صلاة الليل مثنى » وهو.قوله ومعنى ما رواه شفعا لا وترا فهو 
إطلاق اہ م الملزوم على اللازم دعا إلى حمله عليه معار ضة ما قدمناه فى إثبات كون الأربع سنة راتبة من قول عائشة 
رضى ل نا ما صلی عليه الصلاةوالسلام لمشاء قط فل على" إلا صل ربا أو سناء وروی أبو داود من 
حديث زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة رضى الله عنما قالت « كان صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة 
العشاء فى حماعة : ثم برجع إلى أهله فيركع أربع ركعات » ثم بأوى إلى فراشه » الحديث بطوله . وما فى مسلم من 
حديث معاذة « أنها سألت عائشة رضى الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى ؟ قالت 
ا لوي ا ب ل 
قال : قالت عمرة : “معت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تقول « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى 
الضحى أربع ركعات لايفصل بينهن بسلام ‏ لكن قد يقال إن الأول لا يدل على أن الأربع بتسليمة إذ لو قصدت 
إفادة كيته فقط كان صعيحا مع الفصل » وف التاريخ كان أبو يوسيف يص ىكل يوم مائى ركعة لايفهم أحد أنه 


النهار أربع أربع وعند الشافعى مثنى مثنى فيهما » وعند أنى حنيفة أربع أربع فيهما » للشافعى قوله صلى الله عليه 
( ١ه‏ - فتع القدير حنى = ١‏ ) 


ته 


رحمه الله ه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى بعد العشاء أربعا أربعا » روته عائشة رضى الله عنها > 
وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على الأربع فى الضحى »ولآن أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة 
لهذا لو نذر أن يصلى أربعا بتسليمة لايخرج عنه بتسليمتين » وعلى القلب يحرج والراويح تؤادى بجماعة فيراعى 
فيها جهة التيسير » ومعنى ما رواه شفعا لا وترا » والله أعلم . 

بسلام واحد » فالأولى فىالصحيحين عن أنى سلمة بن عبد الرحمن « أنه سأل عائشة رضى الله عنها كيف كانت 
صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم فى رمضان ؟ قالت : ماکان يزيد ف رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة » يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن » ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن » الحديث » فهذا 
الفصل يفيد المراد » وإلا لقالت تمانيا فلا تسأل عن حسنون . وقدمنا فسنة الظهر قوله صلى الله عليه وسلم إنما 
شات ةو دة اکن لای أنه صلی الله عليه وسلم كان بصلى ار بعا کا كان صلی ركعتين » فرواية بعض فعله : 
أعنى فعل الأربع لاتوجب المعارضة » والأولى فى التقر ير إن شاء الله تعالى وجهان : أحدها مقتضى لفظ الحديث 
حصر المبتدإ فى الخبر لأنه حكم على العام : أعنى صلاة الليل والهار وليس عراد وإلا لكانت كل صلاة تطوع 
لاتكون إلا ثنتين شرعا » والاتفاق على جواز الأربع أيضا وعلى كراهة الواحدة والثلاث فى غير الوتر » وإذا 
انتنى كون المراد أن الصلاة لاتباح الاثنتين أولا تصح الاثنتين ازم کون الحكم بالحبرالمذكور : أعتى مث › 
أما فى حى الفضيلة بالنسبة إلى أربع أو فى حق الإباحة بالنسبة إلى الفرد وترجيح آحدهما بعر جح وفعله صلى الله 
عايه وسلم ورد على كلا النحوين > اكنا عقلنا زيادة فضيلة الأربع لآنها أكثر مشقة على النفس بسبب طول 
تقييدها ى مقام الحدمة > ورأيناه صلى الله عليه وسلم.قال « إنما أجرك على قدر نصبك » فحكمنا بأن المراد الثالى : 

أى مثنى لا واحدة أو ثلاثا . ثانيهما أن المراد به أن كل مثنى من التطوع صلاة على حدتما » ومثنى معدول عن 
العدد المكرر وهو اثنان اثنان » هئداه حينئل ١‏ اثنان اثنان صلاة على حدة » ثم اثنان اثنان صلاة على حدة وهلم 
جرا » وهذا معنى أربع صلاة على حدة أربع صلاة أخرى على حدة وهلم جرا » بخلاف ما لولم يتكرر لفظ مثنى 
وقال الصلاةمثى مقتصرا عليه > فإن ا معنى حينئذ الصلاة اثنين اثنين وهلم جرا » فيفيد أن كل اثنين صلاة على حدة» 

وسبب العدول عن أربع أربع وهو أكثر استعمالا وأشهر معنى إلى إفادته بذلك قصد إفادة كون الأربع مفصولة 
بغير السلام » وذلك حينئذ ليس إلا التشهد لامخلوطة » وذلك لأن بعد جعل كل أربع صلاة على حدتما » ثم قال 

إن تلاك الأربع ثنتين ثنتين » لابد أن يكون الفصل بغير السلام وإلاكان كل صلاة ركعتين ركعتين وقد كان كل 
صلاة أربعا » وقد وقع فى بعض الألفاظ موصولا بما بحسن فى الاستعمال موقعه تفسيرا على ما قلنا » وهو 
ما أحرجه الرمذى والنسالى عن ابن المبارك عن الليث بن سعد » حدثنا عبد الله بن سعيد عن عمران بن ألى أنس 
عن عبد الله بن نافع عن ر بيعة بن احارث عن الفضل بن العباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ر الصلاة 
مئنى مثنى » تشہد فى كل ركعتين » وأما الكلام معهما فظاهر من الكتاب . : 


وسلم « صلاة الليل والنهار مثى مثى » وكلامه ظاهر . وقوله ( والتراويح توكدى يجماعة ) جواب عن اعتبارهما 
بالتراويح فيراعى فيا جهة التيسير بالقطع بالتسلم على رأس الركعتين » لأن ما كان أدوم تحريمة كان أشق على 
الناس . وقوله ( ومعنى ما رواه شفعا ) جواب عن حديث الشافعى وقد ذ كرناه . 


00( ( قول الكال فئراده حينئذ الخ ) هذا ظاهر لولا ماق مسلم أن ابن عمر سئل مامثى مثى » قال : يسلم فى كل ركعتين فإنه أعلم 
يما سمعه من رسول الله صلى الله هليه واملع . كذا بهامش معزو! إلى المقدمى اه , 


أةة- 


(فضل ) ف القراءة 
( القراءة فى الفرض واءجبة فى الركعتين ) وقال الشافعى رحمه الله فى الركعات كلها لقوله عليه الصلاة والسلام 
« لا صلاة إلا بقراءة » وكل ركعة صلاة» وقال مالك رحه الله فى ثلاث ركعات إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا . 


س 


(فصل ) 

القراءة فى الفرض فى ركعتين » وجعلها فى الأوليين واجبا هذا هو الصحيح من المذهب وإليه أشار نى الأصل 
وقال بعضہم : ركعتان غير عين ؛ وإليه ذهب القدورى كذا فى البدائع » فلو تركها أو قرأ فى ركعة فسدت » 
ولو قرأ فى الأخريين عت ويسجد للسهو » وعند الشافعى فى الكل . وعن مالك فى ثلاث . وقال زفر والحسن 
البصري فى واحدة لأن الأمر لابقتضى التكرار . وعن أنى بكر الأصم وسفيان بن عيينة ليست إلا سئة لأن مبى 
الصلاة على الأفعال لا الأقوال » ولذا تسقط لعدم القدرة على الأفءالمع القدرة على القراءة وعلى القلب لا تسققط 
والشافعى ومالك قوله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة إلا بقراءة؛ رواه مسلم . وقال أبو هريرة : فا أعلن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم أعلناه وما أختى أخفيناه لك » إلا أن مالكا يقول : للأكثر حكم الكل . ولنا قوله تعالى 
- فاقرءوا ماتيسر من القرآن ‏ وهو لابقتضى التكرار فكان مرثداه افتراضها فى ركعة » إلا أن الثانية اعتبرت شرعا 
كالأولى » وإيجابالقراءة فيها إيجاب فيهما فإن فيل : هذا بناء على أن الدلالة لاتشترط فيها أولوية المسكوت 
بالحكم كا فى لاتقل هما أف » وفيه نظرء وأيضا الثابت بالدلالة مايفهمه من النص كل من يفهم اللغة وليس 
هنا ذللك . قلنا لاشلك أن المعتبر فى كونه دلالة لا قياسا كونه يفهم عند فهم موضوع اللفظ سواء كان أولى أولا 
فلا عبرة بذلك النظر لمن خالف » ثم تقول : من فهم اللغة ثم علم نسوية الشارع تعالى بين الركعة الأولى والثانية 


(فصل) 

لمافرغ من بيان الصلوات المفروضات والواجبات والنوافل على الرتيب شرع فى بيان القراءة الى يختلف 
وجوبها بحسب اختلاف هذه الصلوات . واعام أن مسئلة القراءة فى الفرائض الرباعية خمسة » فعندنا هى فرض 
ف الركعتين » وقال الشافعى فى الركعات كلها » وقال مالك فى ثلاث ركغات » وقال الحسن النصرى ف ركعة 
واحدة » وقال أبو بكر الأصم : القراءة فى الصلاة سنة كسائر الأذكار » وهو فاسد لأن سائر الأذكار حين 
شرع شرع سنة وجبت الحافتة بها على كل حال » وههنا وجب الحهر بالقراءة فى أكثر الصلوات بل 
فى كلها من حيث الأصل » فلوكانت سنة لكانت مخافتة لأن مبنى التطوعات على الحفية والككتان » على أنه خالف 
لظاهر النص وخرق الإجماع وونجه قول الحسن قوله تعالى - فاقرءوا ماتيسر من القرآن ‏ وهو لايقتضى التكرار » 
ولا يازم اركعوا وامجدوا فإن التكرار فرض لأنه ثبت ذلك بفعل النى عليه الصلاة والسلام » والحواب عنه القول 
بال موجب » وهو أنا نسلم ذلك لكنه لاينافيه » فيجو ز أن ثبت بدليل آخركما سنذكره. ووجه قول مالك أن القراءة 


( فصل القراءة ) 
( قوله شرع فى بیان القراءة الى يختلف وجوببا ) أقول : يعنى عندنا ( قوله بل فى كلها.من حيث الأصل ) أقول : كا مر فى فصل 
فى القراءة بعد باب صفة الصلاة ( قوله فإن التكرار فرص لأنه ثبت ذلك بفعل النبى عليه الصلاة السلام ) أقرل : لايقال وكذلك القراءة 


fo —‏ - 
ولنا قوله تعالى فاقرءوا ماتيسر من القرآن ‏ والأمر بالفعل لايقتضى التكرار » وإنما أوجبنا فى الثانية استدلالا 
بالأولى لأنهما يتشاكلان من كل وجه » 


وبين الثالثة والرابعة منها من كل الوجوه ثم سمعه يقول اقرأ فى الصلاة تبادر إليه طلب القراءة فى الشفع الأول أو 
الثانى بملاحظة تللك المعدمة المقررة فى نفسه » فأما الحديث المذكور وما روى فى حديث المسى“ صلاته من قو له 
لي 0 فى آخحرہ « ثم افعل ذلك ی صلاتك كلها » فا 
لايثيت به الفرذى لأن القطعى لايثبت بظى »وقومم الصلاة مجمل ؛ ووقع البيان بالقراءة فى الكل جوابه ماتقدم 
أول باب صفة الصلاة أن الإجمال 00 الصلاة لاينتى عدم الإحمال فيا يضاف إليها من الأركان شرعا بيانا 
e‏ البيان . بى أن يقال : فلم لم يبت يثبتالوجوب ف الآخريين كنا هو حصل رواية الحسن 

ن ألى حنيفة أنه إذا لم يقرأ یکره ويسجد السهو » والحديث الأول إن أجيب عنه بأن الصلاة ا لمم رح ا إذا 
ا تنصرف إلى الركعتين لعدم شرعية الواحدة وقلة شرعية الثلاث وهى المذكورة فى الحديث بى الآخر فإنه 
أمره أن يفعل ما ذكرله ومنه القراءة» بخلاف مايفهم من المواظبة فى الأخربين من بعض الألفاظ كحدي ثأنى قتادة 
فى الصحيحين « كان صلى الله عايه وسلم يقرأ فالظهر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين » وف 
الركعتين الآخر بين بفانحة الكتاب » الحديث فإنه إا تفهم المواظبة فى الحملة وهى أعم من المقرونة بالرك أحيانا 
وغيره » ولا دلالة للأعم على خصو صية بعض الأفراد » ولهذا استدل المصد ف بهذه المواظبة على استحباب القراءة 
فيهما . والخواب أن قول الصحابة على خلافه صارف له عن الوجوب » وذلك ما روى ابن ألى شيبة عن شريك 
عن ألى إعق السبيعى عن على وابن مسعود قالا : اقرأ ف الأوليين وسبح فى الآخريين ٠‏ وهو عن عائشة رضى 
لله عنها غریب » بخلافه .عن غيرها فى موطأ محمد بن الحسن » حدثنا محمد بن أبان القرشى عن حماد عن إبراهم عن . 
علقمة بن قيس : أن عبد الله بن مسعود كان لايقرأ خلض الإمام فيا يجهر فيه وما يخافت فيه من الأوايين ولا 
فى الآخر بين > وإذا صلى وحده قرأ فى الأويين فاحة وسورة ولم يقرأ ى الآخربين بشى ء . وهذا بعد ما فق الأول 

من الانقطاع عا ر يم ذا م يكن عن غير ۵| بين الصحابة خلافه 3 وإلا فاختلافهم حينئذ ى الوجوب لايصرف 
1 رواية الحسن . وأما ماقيل أن لا صلاة إلا بقراءة يفيد ننى الكال فليس بشى ء » وقد بينا 
ضعفه أوّل الكتاب فى الكلام على النسمية فى الوضوء فارجع إليه » والعجب أن هؤلاء يقولون ذلك هنا ويقولون 
فى مسئلة ما إذا استخاف القارئ أميا فى الآخريين بعد ما قرأ فى الأوليين مع زفر حيث قال بالحواز حلافا للثلاثة 
واستدل بأن فرك س القراءة صار موئدى فيجوز فدفعه هؤلاء بعينهم بأن القراءة فرض ف كل الركعات وإن كانت 


نجب أن تكون واجبة ف جنيع الركعات لقواه عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بقراءة » اكنا أقمنا الأ كر مقام 
الكل تيسيرا . ؤوءجه قول الشافعى الحديث » وذلك لأن كل ركعة صلاة بدليل أنه لو حلف لايصلل فصلى ركعة 
حنث . ولنا قوله تعالى ‏ فاقرءوا ماتيسر من القرآن ‏ على ماتقدم » والأمر بالفعل لايقتضى التكرار على ماعرف 
فى الأصول » وما ذكرتم خبر واحد فلا يعارضه ولا يزاد به عليه ( وإما أوجبنا فى الثانية استدلالا بالأولى ) لحاقا 
بها بالدلالة (لأنهما ) أى الأولى والثانية ( يتشا كلان من كل وجه ) فإن قيل : لانسلم ذالك لأنهما يفئرقان من 


فی الركعات داوم علا رسول الله صل لله عليه ولم فم لايفرضس التكرآر لأنه تركها أحياناكا يصرح به الشارح ( قوله وما ذ كرتم خبر 
واد الخ ) أقول : جواب تنزِلى 


التي o‏ — 
فأما الآخريان فيفار قانہما فىحق السقوط بالسفر» وصفة القراءةوقدرها فلا يلحقان بما » والصلاة فها روى 
نلكررة سرها تضرف إل الكابة وی الركمان عزفا كن حلت لاقل اة عاف ما إذا حف 
لايصلى ( وهو یر فى الأخريين ) معناه إن شاء سكت وإن شاء قرأ وإن شاء سبح » كذا روى عن أنى حنيفة 
رجه الله » وهو المأثور عن على وابن مسعود وعائشة رضى الله عنهم إلا أن الأفضل أن يقرأ لأنه عليه الصلاة 
والسلام داوم على ذلك » وهذا لامجب السو بركها فى ظاهر الرواية 


توادى فى موضع حاص لقوله صلی الله عليه وسل د لا صلاةإلا بقراءة» حى زاد فى الكاى أن هذا كقوله : لاصلاة 
إلا بطهارة» إلى آخر ما ذكروا » فالصواب ف التقرير ما أعلمتك ( قوله وأما الأخريان) لحن لأن ألف أخرى 
رابعة فيجب قلبها ياء من غير نظر إلى أصلها » وى بعض النسخ : الآخر يان على الصواب ( قوله إن شاء سكت ) 
أى قدر تسبيحة » و إن شاء سبح ثلاث تسبيحات نقله فى الهاية . وى شرح الكنز : إن شاء سبح ثلاث تسبيحات 


حيث الثناء والتعوذ والبسدلة . أجيب بأن ذلك أمر زائد والاعتبار بالأركان (فأما الأخريان ) وى بعض النسخ : 
الأخروان » وهو لون لأن الألف إذا كانت ثالثة ردت إلى أ صلها ف التثنية كعصوان ورحيان › وإذا كانت 
رابعة فصاعدا لم تقلب إلا ياء نحو أعشيان صفة وحبايان والأوليان ( فيفارقانهما ) أى الأوليين فى حق السقوط] 
بالسفر . وقوله (و صفة القراءة وقدر ها ) فإنه لايضم السورة إلى الفائنحة فيوما ( فلا يلحقان بهما ) وقوله ( والصلاة ) 
جواب عما رووهمن الحديث » وتقريره أن قوله لا صلاة مصدر مذ کور صريحا » فكان كن حلش لايصلى صلاة . 
لاكن حلف لايصلى » وذلك ينصرف إلى الركعتين عرفا فكذا هذا . فإن قيل : لا صلاة نكرة ى سياق الى فتعم 
كل فرد . قلنا تم كل فرد من أفرادها لغة أو شريعة لا سبيل إلى الأول لأن حقيقتها لغة الدعاء » وليست القراءة 
شرطا فى فرد من أفراد الدعاء والثانى مسلم لكن الركعة الؤاحدة ليست من الإفراد شرعا لنهيه عليه الصلاة والسلام 
عن البتيراء . ولنا أن نقول أيضا بموجب العلة : أى سلمنا أنه لا صلاة إلا بقراءة » لكن الكلام فى أن القراءة 
فى الأوثيين هل هی قراءة فى الأخريين أولا » وما ذكرتم لايدل على نفيه ولنا دايل على ثبوته وهو قوله عليه 
الصلاة والسلا م « القراءة ف الأوايين قراءة فى الأخربين » ( وهو مخير ف الآخريين معناه إن شاء قرأ فاتحة الكتاب) 
قيل على جهة الثناء لا على “جهة القراءة وبه أخذ بعض الأخرين من أصحابنا ( وإن شاء سكت ) مقدار تسبيحة 
( وإن شاء سبح ) ثلاث تسبيحات ( كذا روى عن ألى حنيفة » وهو مأثور عن على وابن مسعود وعائشة ) فقد 
روى عنبما أنبما كانا يسبحان فى الآخر بين . وسأل رجل عائشة عن قراءة الفاتحة فى الأخخريين فقالث اقرأ ولتكن 
' على جهة الثناء ( إلا أن الأفضل أن يقرأ لأن النى عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك ) يعنى برك وإلا اكان واجبا 
( فلهذا ) أى فلكون قراءة الفاتحة على وجه الأفضاية ( لاحب ) جدة ( السهو بتركها فى ظاهر الرواية ) وروى 
الحدن عن ای حنيفة أنه إن لم يقرأ وم يسبح عمدا كان مسيئا » وإن سما عن ذلك وجب عليه جدة السهو لأن القيام 
فى الآخريين مقصود فيكره إخلاوؤه عن القراءة والذكر حيعا » وظاهر الرواية أصح لأن الأصل فى القيام القراءة » 
فإذا سقطت بى القيام المطلق فكان كقيام المقتدى ثم اعام أن المصنف قال فى أول الفصل : القراءة واجبة ى 
( قوله وصفة القراءة الخ ) أقول : المهر والخافتة ( قوله قلنا تعم كل فرد الخ ) أقول : بى الكلام أن الأخريان أيضا ضلاة فيدخل نحت 
العموم ( قوله لكن الركعة الواحدة ليست من الإفرإد شرعا لنبيه عليه الصلاة والسلام عن البتير اء ) أقول :. لكن الى يقتضئ ا مشر وعية كا 
عرف فى الأصول » ولو م تكن الركمة الواحدة صلاة شرعا لما حنث الحالف .أنه لايصل بركعة ( قوله فيكره إخلاؤه الخ ) أقول : 


f€ 
والقراءة واجبة فى جميع ركعات النفل وف جميع الوتر ) أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة > والقيام إلى‎ ( 
الثالثة كتحربمة مبتدأة » وهذا لابجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان ف المشهور عن أصخابنا رحمهم الله » وهذا‎ 
. قالوا يستفتح فى الثالثة » وأما الوتر فللاحتياط‎ 
وإن شاء سكت قدرها » والأول أليق بالأصول : والضمير نى قول المصنف وهو المأثور للتسبيح ( قوله فلأن‎ 
كل شفع منه صلاة على حدة ) يرد عليه أنه لو كان كذلك لما حت من ترك القعدة ساهيا لكنها تصح ويسجد‎ 
للسبو » ويجب العود إليها إذا تذ كر بعد القيام مالم يسجد . وابحواب أن القياس فسادها . وبه قال زفر ورواية‎ 
عن محمد » وف الاستحسان لا لأن التطوّع شرع أربعا أيضا كا شرع ركعتين + فإذا تركها أمكننا تصحيحها‎ 
مجعلها صلاة واحدة فلا يفترض ححيلئذ القعدة الأولى لأن افتراض القعدة للخم » فإذالم يخم إلا بعد الرابعة صارت‎ 
من ذوات الأربع » والفرض أن ذلك جائز لم تفترض الأولى بل كانت واجبة بالحديث السابق وهو ف كل ركعتين‎ 
تشهد فتنجبر بالسجود » وإما وجب العود بعد تمام القيام ولزمت القراءة ف الشفعين لشبهها بالظهر من وجه‎ 
فللشبهة لايمر بالعود إذا قيدها بسجدة ولاحفارقة يعود قبل السجدة كا إذا قام إلى‎ ٠ ومفارقها له من وجه‎ 
الخامسة من الفرض وهى صلاة أخرى حا فيقرأ فى الكل كا فى صلاتين احتياطا » وكذللك فى الوتر لأن فيه‎ 
روائح النفاية فلز م الاحتياط فى القراءة لأنها ركن مقصود انفسه لا كالقعدة ( قوله فى المشهور ) من الرواية هذا‎ 
إذا نوى أربعا حى يحتاج إلى التقييد بالمشبورء أما إذا شرع بمطلق نية النفل فلا يلزمه أكثر من ركعتين باتفاق‎ 
الروايات ( قوله قالوا يستفتح فى الثالثة ) ويصلى على النى صلى الله عليه وسلم فى كل قعدة » وقياسه أن يتعوذ‎ 


الركعتين ولم يقل فى الأوليين لآنها فرض فى ركعتين لا بأعيامهم إن شاء قرأ فى الأوليين وإن شاء قرأ فى الأخريين 
وإن شاء قرأفى الأولى والرابعة وإن شاء فى الثانية والثالثة » والأفضل أن يقرأ فى الأوليين . وقال فى خلاصة الفتاوى 
واجبات الصلاة عشر وذكر منها تعيين القراءة ف الأوليين . وقوله ( والقراءة واجبة جميع ركعات النفل وق جميع 
الوتر ) ظاهر . وقوله ( ولهذا ) أى ولكو نكل شفع منه صلاة على حدة ( لابجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان ) 
وإن نوى أكثر من ذلك ( ف المشهور عن أصحابنا ) وإنما قيد بالمشهور احترازا عن قول ألى يوسف أولا على 
ما سيأقى . وقوله ( وهذا ) أى ولأن القيام إلى الثالئة بعنز لة تحر عة مبتدأة ( قالوا يستفتح فى الثالثة ) أى يقرأ سبحانك 
اللهم وبمحمدك كاف الابتداء » واستشكل هذا على قول ألى حنيفة وى يوسف فإنهما يحوزان ترك القعدة الأولى 
من الشفع الأول فى التطوعات » فلو كان كل شفع مما صلاة على حدة لما جازت تلك الصلاة لترك القعدةالأخيرة 
الى هى فرض . والحواب أن وجه القياس وهو قول زفر ورواية عن #مد.وق الاستحسان لاتفسد لأن الفرض 
هو القعدة الأخيرة » وإذا قام إلى الثالثة وهو مشروع بالإجماع أشبه صلاته هذه صلاة الفجر من حيث إن كل 
شفع منها صلاة على حدة وصلاة الظهر من حيث أن الأربع مشروع كالركعتين وقد دحل ف الشفع الثانى 
فبالنظر إلى الشبه الأول تفسد صلاته لأنه ترك القعدة الأخيرة وهى فرض » وبالنظر إلى الثانى لاتفسد لأن القعدة 
المر وكة ليست الأخيرة فلا تفسد بالشاث » ويؤمر بالعود إلى القعدة مالم يسجد نظر! إلى الشبه الأول ول يؤمر به 


كراهة تحريم ( قوله لأنها فرض فى ركفتين لابأعيانهما الخ ) أقول : فيه أن التعليل الذى ذكره السنت يلعل تست الارن > آلا یری 
إلى قوله والآأخريان يفارقانمما فى حق السقوط فليتأمل , 


6۵8 س 


قال زومن شرع ف ثافلة ثم أفسدها قضاها ) وقال الشافعى رحمه الله : لاقضاء عليه لأنه متبرع فيه ولا لزوم على 
المتبرع . وانا أن المؤدى وقع قرية فيلزم الإنمام ضرورة صيانته عن البطلان ( وإن صلى أربعا وقرأ فى الأوليين 
وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين ) لأن الشفع الأول قد تم > والقيام إلى الثالثة بمنز لة نحريمة مبتدأة فيكون 
ملزما هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فما » ولو أفسد قبل الشروع فى الشفع الثانى 


ف كل شفع » هذا دما تقدم كله أثركون كل شفع مرآ شرعا صلا عل حدة وهو ما مدا إل دليل » وبمكن 

کو نه يكنه شرعا من الحروج على رأ س الركعتين » فإذ قام إلى شفع آخر كان بانيا صلاة » على تحريمة صلاة إذ 
تلك التحر عة إا ارم بها رکعتان ( قوله ضرورة صنبانته ) أى المؤدى فيد أن الملاحظ لزومه أولا صيانة ادى 
الواقع قربة عن إبطاله لأنه مور د النص » قال تعالى داولا یلار اا وهو أعم من إبطالها قبل إتمامها بالإفساد 
أو بعده بفعل مايحبطه ونحوه فلذلك ازم الإتمام . ب بی أن يقال : إن لز م العام هل يستلزم شرعا القضاء بتقدير 
عدمه لو قال قائلا لتحقق إنما هو استلز امه الا فرت الي أما أنه يجب القضاء فيحتاج إلى خصوص 
دليل ؟ فجوابه يفيده القياس على حج النفل والعمرة لما لز ما بالشروع شرعا لزم قضارئهما بتفويته » وتمام نصب 
الدليل من الحا بين نذكره إن شاء الله تعالى فى الصو م( قوله وقعد) قيد به لأنه لو لم يقعد وأفسد الأخربين وجب 
بعد السجود لتأكد الشبه الثانى به » وأوجبنا القراءة على كل حال لأنها ركن مقصود لعينها . وأما القعدة فإها 
شرعت للتحلل أو لافصل بين الشفعين فاعتبر فيها رعاية الشبيين » ويؤيد هذا وجوب القراءة فى جميع ركعات 
الوتر » فإن القراءة ف الصلاة ركن مقصود لعينها > وكونه فرضا. ثبت بالسنة ففيه احمال النفلية فتجب 
القراءة ف الجميع احتياطا . قال ( ومن شرع فق نافلة ثم أفسدها قضاها ) هذه هى المسئلة المشبورة فى أن 
الشروع ف ف النفل صلاة كان أو صوما ملزم عندنا خلافا للشافعى » والعلماء أوردوا هذه المئلة فى كتاب الصوم 
لأن الآثار الى حنج بها من الحانبين إنما وردت فيه » اکن الشيخ أبو الحسن القدورى لما رأى حك م المسئلة فيهما 
واحدا أوردها فى كتاب الصلاة وتابعه المصنف ( وقال الشافعى المتنفل متبرع لدع ق قله ورات 
( ولا ازوم على المتبرع ) لقوله تعالى ‏ ما على محسنين من سبيل - كن شرع فى صلاة النفل ناويا أربعا فصلى 
ركعتين كان عبرا فى الشفع الثانى . وابلحواب أنه لا لزوم على المتبرع ا بعده » والأول مسلم ولیس 
الكلام فيه » والثانى جين النزاع والآية محمولة على الأول » وقد بينا أن ن كل شفع من النفل صلاة على حدة فلم 
يوجد الشروع فى الشفع الثانى حى لايكون ملزما ولنا أن المؤدى وقع قربة بتسليمة إلى مستحقه وكل ما وقع قر بة 
لزم إنماءه ضرورة صيانة بطلان حق الغير » قال الله تعالى - ولا تبطلوا أعمالكم ‏ فإن قيل n‏ 
بكون عبادة أو لا » فإن كان الأول فلا حاجة إلى إلزا م الباق لآن المشروع فيه عبادة وصلت إلى مستحقها › 

وإن كان الثانى فلا وجه للتسليم إليه . والحواب أنه عبادة حى إنه:لو مات أثيب عليه وا بارع ر اىم 
من منافيه وإازام الباق لآنه لم عبادة صوما أو صلاة مثلا » ولا يكون كذللك إلا بالتزام الباق لأنه بهذا الاعتبار 
غير متجزئ . قوله ( وإن صل أر بعا ) أى شرع فى صلاة ناويا أر دار وتان لازاه تحدم ندر E‏ 
قضى ركعتين ). بعنى الشفع الثانى ر لأن الأول قد تم والقيام إلى الثالئة كتحرمة مبتدأة فيكون ملزما إذا كان 
الإفساد بعد الشروع فبا ) بالقيام إلى الثالثة ».وأما إذا كان قبل القيام إلى الثالثة فلا يحب عليه قضاء شى ء 


۵ 4 س 
لايقفى الأحزين : وعن ای يبوسف أنه يقضى اعتبارا الشروع بالنذر . ولمم أن الشروع ارم ان فيه 
ومالا ةله إلا به » وصصة الشفع الأول لانتعلق بالثافى » بخلاف الركعة الثانية» وعلى هذا سنة الظهر لأنها نافلة 
وقيل يقضى أربعا احتياطا لأنها بمنزلة صلاة واحدة (وإن صل أربعا ولم يقرأ فيين شيئا أعاد ركعتين) وهذا عند 
ألى حنيفة وعمد رحمهما الله وعد ألى بو سف رجه الله يقضى أر بعا » وهذه الآ سئلة على تمانية أوجه : 


عرو ع ل ا ممه رو لي ل . وعن ألى يوسف أنه 

قضى الأخريين يفا فيةضى أربعا » وقد رءجع أبو يوسف عن هذا القول ( قوله اعتبارا للشروع بالنذر ) 
5 أن كلا منهما سبب الازوم » فكما أن نية الكية إذا اقترنت بنذر الصلاة مطلقًا وجيت الصلاة بتلك الكية » 
كذلك إذا اقترنت بالشروع لزم ماشرع فيه بالكية المنوية ( قوله أن الشروع ) تسام لصحة اعتبار الشروع 
بالنذر فى الإلزام » لكنه اخبداطارب كه و إغا يلزم ماشرع فيه » ومالأححة لبا شرع فيه إلا به 
كال ركمة الثانية من الشمح الأول والشروع ف الشفع الأخير لم بتحقق 2 ولا صعة الأول موقوفة عليه . هذا معق 
قو له لايتعلق بالثانى فلا يفيد الشروع ازومه » وأنت عامت أن حقيقة وجه قولهما إلحاق الشروع بالنذرالمقئرن 
بها فى لزوم الأربع بعد أن كلا منهما لو تجرد عنها لزم به رکعتان فقط » وجوابه أن قوله الشروع بوجب‌ماشع 
فيه يتضحمن منع أنه يوجب غير أصل صلاة صديحة بل ذلك فقط لما سنذ كرف المسثلة الا تية ( قوله وعلى هذا 
سنة الظهر ) أى إذا أفسدها بعد ما قعد أو قبله قضى ركعتين لأنها نافلة سنت بالمواظبة . وقيل يقضى أربعا لأنها 
صلاة واحدة كالظهر » ولذا ينبض ف القعدة الأولى عند عبده ورسوله فلا يستفتح ف الثالثة » ولا تبطل شفعة 
الشفيع إذا علم فى الشفع الأول منها بالانتقال إلى الشفع الثاني » ولا حيار الخيرة » ولو دخات عليه زوجته فى 


(وعنأفىيوسف أنه يقضى اعتبارا بالنذر) وذلك لأن نية الأربع قار نتسبب الوجوب وهوالشروع فيازم القضاء 
كا إذا نذر » فإن نية الأربع قارنت سبب الونجوب : وهو النذر . وهما أن الشروع سبب لوجوب ما شرع فيه 
وهو الركعة الأولى » ولوجوب مالا يصح ماشرع فيه إلا به وهو الركعة الثانية لأن البتيراء منهى عنها » والشفع 
'الثالى ليم ن ماشرع فيه» لأنه الفروض ولا مايتوقف صعة ماشرع فيه عليه فلا يكون واجبا بالشروع فى الشفع 
الأول » وما لا يكون واجبا لايجب قضاؤه » وظهر من هذا أن النية م تقارن سبب الوجوب وهو الشروع لأن 
الفرض أنه لم يشرع » بحلاف النذر فإن نية الأربع قارنت سبب الوجوب فيلزم القضاء بالإفساد ( وعلى هذا 
سنة الظهر ) فإن أفسد الأخريين قبل الشروع فيها يقضيهما عند ألى يوم:ض وعندهما لايقضى '( وقيل يقضى أربعا 
احتياطا لأنها بمتزلة صلاة واحدة) حى أن الزوج إذا خير امرأته وهى فى الشفع الأول من هذه الصاوات » 
أوأخبرت بشفعة ها فأتمت أربعا لايبطل خيارها ولا شفعتهاء لاف سائر التطوعات . قال ( وإن صلى أربعا وم 
يقرأ فيين شيئا ) هذه المسثلة تلقب بمسثلة القانية » والوجوه الآنية فيها ستة عشر وهى أنه قرأ فى ابلدميع » ترك 
فى الجميع » ترك فى الشفع الأول » ترك فى الشفع الثانى » ترك فى الركعة الأولى » ترك ف ف الثانية » ترك فى الثالثة » 
ترك ف الرابعة » ترك فى الشفع الأول والركعة الثالثة » ترك فى الأول والرابعة » ترك فى الركعة الأولى والشفع الثانى» 
ترك فى الثانية والشفع الثانى » ترك ففالركعة الأولى والثالثة » ترك فى الأولى والرابعة » ترك ف فى الثانية والثالثة » ترك 
فى الثانية والرابعة » فهذه ستة عشر وجها . والمصنف ترك الوجه الأول لأن الكلام فى أقسام الفساد بنرك القراءة 
والى يقرأ جميعها ليست منها » وتداخلت منها سبعة أوجه فى الباقية لاتحاد الحكم فعادت ثمانية » فعليك بتمييز 


س ۵¥ سه 
والأصل فيا أن عند محمد رحه الله ترك القراءة ف‌الأوليين أوفى إحداهما يوجب بطلان التحر عة لأنها تعقد للأفعال 
وعند ألى يوست رحمه الله ترك القراءة فى الشفع الأول لايوجب بطلان التحريمة » وإنما يوجب فساد الأداء لأن 
القراءة ركن زائد » ألا ترى أن الصلاة وجودا بدونها غير أنه لاصعة للأداء إلا بها » وفساد الآداء لايزيد على تركه 


الأول فانتقل إلى الثانى فخررجت لايلزمه كال المهر لعدم صصة اللعلوة كا إذا كان ذلك فى الظهر ( قوله والأصل 
عند محمد أن ترك القراءة فى ركعة يبطل التحر يمة) إذا قيدالركعة بسجدةلأمهاتعقد للأفعال والأفعالفسدت بنرك القراءة 
فيفسد ماعقد لها ( قوله أن للصلاة و.جودا بدونها ) حقيةة فى الأخرس'والأى وحكما فى المقتدى » لكن لاصعة 
للأداء إلا بالقراءة » وفساد الأداء لايزيد على تركه : أى لايكون أقوى من ترك الأداء بأن حرم واقفا ثم ترك أداء 
كل الأفعال بأن و قف سا كتا طويلا لاتبطل التحريمة » وهذا لأنها ليست لم تعقد إلا هذا الشفع »> فإن بناء الشفع 
الثانى على هذه التحرية جائز فعلم أنها اه ولغيره فبفساده لاتنتى فائدتما بالكلية لتفسد هی » ویرد أن هذا تأخير 
لا ترك » فإن أريد بالترك إياه مئعنا كونه مثل الفساد فلا يلزم من عدم بطلان التحر يمة بذلك الرك عدم بطلانها 
بالفساد لأنه أقوى من ذلك الرك . والأولى أن يستدل هكذا التحر ية تراد لكل:من الشفعين فما تبطل بفسادها » 
ففساد الأول فقط ليس قاطعا فى عدم حصول المقصود منها بالكلية فلا يوجب فسادها . فإن قيل : إنما عدت 
لثانى بواسطة أداء الأول قبله فإذا فسدلم يتحقق الثانى : فالحواب إنقلتإذا فسد الأو ل امتنع أداء الثانى لأن أداءه 


سد تك 


المتداخلة بالتفنيش ف الأقسام المذكورة فى الكتاب ( والأصل فيها ) ماذكره ( أن عند محمد ترك القراءة فى 
الأوليين أو فى إحداهما يوجب بطلان التحريمة لأنها تعفد للأفعال ) لكونها وسيلة إليها » والأفعال قد فسدت 
بترك القراءة بالإجماع ( وعند أنى يوسف ترك القراءة فى الشفع الأول لايو جب بطلان التحرية ) لأنه يوجب فساد . 
الأداء لا بطلانه » وفساد الأداء لايزيد على ترك الأداء بعد التحر ية بأن ل يأت بالأركان حال كو نه منفردا أو حاف 
الإمام أو سبقه الحدث فذهب ليتوضاً » وترك الأداء لايبطل التحريمة فكذلك فساده( وإنما ) قلنا أن ترك القراءة 
(يوجب فساد الأداء ) لابطلانه ( لآنها ركن زائد بدليل أن للصلاة وجود ابدوما ) من المقتدى والأى والأخرس » 
والركن الأصلى ليس كذلك » وإذا كان ركنا زائدا لايوثر فى إزالة أصل الصلاة حى تصير باطلة » وإنها 
يؤثر فى إزالة صفتها وهى عضة الأداء عملا بقدر الدليل فصار فاسدا . فإن قيل : سلمنا أنه وجب الفساد وأن 
الفساد لايزيد على تركه وأن الثرك لايبطل التحريمة ولكن ماذكرتم تأخير لاترك فلا يكون مففيدا . أجيب بأن هذا 
ترك قبل اشتغاله بالأداء وإنما يعرف كونه تأخير إذا اشتغل بالأداء فقبل اشتغاله به يصح إطلاق اسم الثرك عليه » 
وفيه نظر لان الخصم حينثذ أن يقول : لا نسل أن الفساد لايزيد على مثل هذا الترك . فإن قيل : ما الفرق بين 
الكلام والحدث العمد وبينه حيث يبطلان التحريمة دونه ؟ أجيب بأنهما من محظورات التحريمة » وارتكابها 
يقطع التحر يمة لأنه عنم انعقادها فى الابتداء فيجوز أن يقطعها بعد الصحة » بحلاف ترك القراءة فإن قلت : سلمنا 
ذلك لكن اتصاف الركن وهو مايقوم به الشى ء بالزيادة ليس بكلام محصل . فاالحواب ماقرر ناه ف التقرير تقريرا 
م يسبق إليه فعليك بتحصيله فإن كثير | من حصوم أصحابنا و بعض أصحابنا المتأخرين أيضا أنكروا على هذه العبارة 


( قوله أو حلف الإمام ) أقول : فيه إن قراءة الإمام قراءة له ( قوله أجيب بأن هذا ترك الخ ) أقول :إذا سلم السائل ما ذكر يتم مرام 
العلل » ولايضر عدم کون ما ذكره تركا فتأمل ( قوله لا نسلم أن الفساد لا يزيد على مثل هذا الآرك ) أقول : خصوصا إذا كان خلف 
الإمام ( قوله فإن قيل ماالفرق بين الكلام وامفدث العمد وبينه » أى ترك القراءة ) أقول : ضمير بيله راجع إلى تر ك القراءة 
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فلا يبطل التحريمة . وعند أن ىحنيفة رهه الله ترك القراءة فى الأو ليبن يوجب بطلان التحر عة »وف إحداهما لايوجب 
لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة وفسادها برك القراءة فى ركعة واحدة مهد فيه فقضينا بالفساد فی حق 
وجوب القضاء وحكنا ببقاء التحريعة فى حق لزوم الشفع الثافى احتياطا » إذاثبت هذا نقول : إذالم يقرأ فى 
الكل قضى ركعتين عندهما لأن التحريمة قد بطلت بيرك القراءة ف الشفع الأول عندهما فلم يصح الشروع فى الشفع 
الثانى.وبقيت عند ألى يوسف رحمه الله فصح الشروع ف الشفع الثانى ثم إذا فسد الكل بنرك القراءة فيه فعليه قضاء 
الأربع عنده ( ولو قرأ فى الأوليين لاغير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ) لأن التحرعة لم تبطل فصح الشروع 
فى الشفم الثانى ثم فساده بنرك القراءة لايوجب فساد الشفع الأول (ولو قرأ فى الآخريين لاغير فعليه قضاء الأو ليين 
بالإجماع ) لأن عندهما لم بصح الشروع ف الشفع الثانى . وعند أىيوسف رحمه الله إن صح فقد أداها (ولو قرأ ى 
الأوليين وإحدى الأخربين فعليه قضاء الآخريين بالإجماع » ولو قرأ فى الأخربين وإحدىالأوليين فعليه قضاء 
الأوليين بالإجماع > ولو قرأى إحدى الأوليين وإحدى الآخريين علىقول ألى يوسف رحمه الله قضاء الأربع » 
وكذا عند ألى حنيفة رحمه الله ) لأن التحريعة باقية . وعند محمد رحمه الله عليه قضاء الأوليين لأن التحريمة قل 


بناء على صحة أداء الأول منعنا كون أداثه بناء على صحته » وإن قلت بناء على دة التحر يمة وقد فسدت كان مصادرة 
على المطلوب لأنه أول المسثلة » ثم لايخى أن قولم إن القراءة منتفية فى حق المقندى حكا باطل بل منتفية حقيقة 
ثابتة حكما . وعند ألى حنيفة ترك القراءة فى الأوليين مبطل التحريمة لما قلنا محمد + مخلاف تركها فى ركعة لأن 
فسادها به مجتبد فيه لأن عند الحسن البصرى لاتفسد » فحكنا بالفساد فى حق و .جوب القضاء إعمالا للدليل الدال 
على فرضية القراءة فى الأوايين » وحكئنا ببقاء انحر ية فى حق 'زوم الشفع الثنى إعمالا للدليل الدال على فرضية 
القراءة فى ركعة احتياطا فى البابين . ولا خی أن بهذا المقرير لم يحصل الحواب عما قرر ناه لألى يوسف ؛ بل جوابه 
منع أن فساده لايزيد على تركه لأن الرك جرد تاخ والفساد فعل مذ سد » ولو سلم اخترنا الشق الأول من ترديده 
المتقدم ومنع كون أداء الثانى مبنيا على دة الأول مندفع انه لایتصور و جوده قبله ووجود الأول بصحته فكيف 
لايتوقض أداؤه عليه ( قوله فعليه قضاء الأخحربين ) وهذا إذا كان قعد وإلا قضى أربعا 

(و عند أي حنيفة أن ترك القراءة فى الأوليين يوجب بطلان التحرعة » وفى إحداهما لايوجب ) أما الأول فلأن 
كل شفع من النطوع صلاة على حدة فكان ترك القراءة فيه إخخلاء للصلاة عن القراءة فتكون فاسدة يحب قضاؤها 
وبطل تحر يمتها » وأما الثانى فكان القياس فيه مث لالأول کا لو تركها فىإحدى ركعى الفجر »› لكن فساد الصلاة 
بنرك القراءة فى ركعة واحدة جمد فيه » ولم يقل به الحسن البصرى متمسكا با هو دليل على ماتقدم » فقضينا 
بالفساد فى وجوب القضاء كما فى الفجر » وحكانا ببقاء التحريمة فى حق لزوم الشفع الثانى احتياطا فى كل واحد 
من الحكثين . فإن قيل : فساد الصلاة بتركها فى الركعتين أيضا عبد فيه لأن أبا بكر الأصم لايقول بفسادها . 
أ.جيب أن ذلاث خلاف لا اختلاف لكونه الفا للدليل القطعى وهو قوله تعالى ‏ فاقرءوا ما تيسر من القرآن - 
(قوله وإذا ثبت هذا ) يعنى الأصل المد كورظاهر سوى أشياء تشير إليها وهو قوله فعليه قضاء الآخريين لاغير : 
يعنى إذا قعد بينهما » وأما إذا لم يقعد فعليه أن يقضى أربعا لما أن الفساد فى الشفع الثانى يسرى إلى الأول إذا لم 
يقعد بينهما وقد تقدم . وقوله ( وم يصح الشروع ف الشفع الثانى ) يعنى أنه لايكون صلاة فى قولهما حى لو 
اقتدى به إنسان فى الشفع الثانى لم يصح اقتداؤه » ولو قهقه لم تنتقض طهارته . وقوله ( ولو قرأنى إحدى الأوليين 
وإحدى الآخريين فعند ألى بوسف يقضى أربعا ) وإنما قال ( وكذا عند ألى حنيفة ) إشارة إلى أن قوله ليس 
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ارتفعت عنده . وقد أنكر أبو يوسف رحمه الله هذه الرواية عنه وقال : رويت لك عن ألىحنيفة رحه الله أنه 
يازمه قضاء ركعتين » ومحمد رحمه الله لم يرجع عن روايته عنه ( ولو قرأ فى إحدى الأوليين لاغير قضى أربعا 
عندهما » وعند محمد رحمه الله قضی ركعتين » ولو قرأ نى إحدى الآخريين لاغير قضى أر بعا عند ألى يوسف 
رحمه الله وعندهما ركعتين ) قال ( وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام «لايصلى بعد صلاة مثلها؛ يعنى ركعتين 
بقراءة وركعتين بغير قراءة فيكون بيان فرضية القراءة فى ركعات النفل كلها 


(قوله ومحمدلم يرجععن روايته عنه) واعتمدت المشايخ روايةمجمدمع تصريحهم ف الأصول بأن تكذيب الأصل 
الفرع يسقط الرواية إذا كان صريحا والعبارة المذكورة ف الكتاب وغيره عن ألىيوسف من مثل الصريح على 
مايعرف ف ذلك الموضع فليكن لابناء على أنه رواية بلتفريع يح على أصل أنى حنيفة وإلا فهو مشكل (قوله قال) 
أى محمدتفسير قو له صلى الله عليه وسام الخ لما ذكرأن التنفل أربعا أربعا أفضل مطلقا ليلا أونهارا ورد عليه ظاهر 
هذا الحديث »وهو ما رواه ابن أىشيبة حدثنا جريرعن مغيرة عن إبراهم النخعى قال : قال عدر رضى الله عنه 
لايصلى بعد صلاة مثلها » وقال حدثنا عبد الله بن دريس عن حصين عن إبراهم والشعبى قالا : قال عبد الله 
لايصلى على إثر صلاة مثلها » ففسره بأن المراد ركعتين بقراءة وركعتين بلا قراءة إذ هو مر وك الظاهر اتفاقا لأنه 
يصلى ركعتى الظهر عقيب الظهر المقصورة » وكذا العشاء والفجر عقيب ركعتيه » أو هو محمول على تكرار 
الجماعة فى المسجد على هيئته الأولى » أو على الى عن قضاء الفرائض مخافة الخلل فى الموادى فإنه مكروه لما 
فى ایی داود والنسائى عن سلوان بن يسار قال : أتيت ابن مر رضى الله عنه على البلاط وهم يصلون » قلت : 
ألا تصلى معهم ؟ قال : قد صايت » إنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لاتصلوا صلاة ف يوم 
مرتين 6 وروی مالك فى الموطل : حدثنا نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال : إفى أصلى فى بى ثم أدرك الصلاة مع 
الإمام أفأصلى معه ؟ فقال : ابن عمر : نعم »قال : هما أجعل صلاتى » فقال ابن عمر : لوس ذلاك إليك ما ذلك 
إلى الله يجعل أيئهما شاء . وقال : هذا من ابن مر دليل على أن الذى روى عن سلمان بن يسار عنه إنما أراد 
كلتاهها على وجه الفرض » أوإذا صلى فىجماعة فلا يعيد انى . وفيه نى لقول الشافعية بإباحة الإعادة مطلقا وإن 


باتفاق بينهما بل إنما هو قوله على رواية محمد وهو فصل أصاب مزه كما ترى . وعند محمد يقضى ركعتين بناء 
على أصله أن التحريمة قد بطلت بنرك القراءة فى إحدى الأوليين » وأبو يوسف أيضا مر على أصله أن التحرية 
باقية فصح الشروع ف الشفع الثانى . وأما أبو حنيفةفقد .جرت محاورة بين ألى يوسف ومحمد فق مذهبه حين 
عرض عليه الخامع الصغير فقال أبو يوسف » رويت لك عنه أن عليه قضاء ركعتين » وقال محمد : بل رويت 
لى عنه أن عليه قضاء أربع ركعات » والأصل المذكور يساعد محمد » واعتذر لألى يوسف بأن ماحفظه هو 
قياس مذهب ألى حنيفة لأن التحريمة ضعفت بالفساد بنرك القراءة فى ركعة فلا يازمه الشفع الثالى بالشروع فيه 
وقوله ( قال ) يعنى محمد ( وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام : لايصلى بعد صلاة مثلها » ) أورد بعد ذكر أن 
القراءة وااجبة فى جميع ركعات النفل » وما ترتب على ذلك من المسئلة المانية دليلا على ذلك بما أوّله إليه من قوله 
(يعنى ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة ) وإنما حمل على هذا لأنه ثبت حصو صه بالإجماع > فإن الرجل يصلى 


(توله واعتذر لأنى يوسف بأنماحفظه هو قياس أ حنيفة الخ ) أقول : وفيه بحث. 


ات 
ويل النافلة قاعد' مع القدرة على القيام) لقوله عليه الصلاة والسلام « صلاة القاعد على النصض من صلاة القام » 
ولأن الصلاة حير موضوع ور عا يشق عليه القيام فيجوز لهترك هكى لاينقطع عنه. واختلفوا فكيفية القعود وانختار 
أن يقعد كما يقعد فى حالة التشہد لأنه عهد مشروعا ف الصلاة 


صلاها فى جماعة . وأماكون الحديث المد کور عندصلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر قول محمدفالله أعلم به » ومحمد 
رحمه الله أعلم بذاك منا ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم « صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم » ) أخرج 
الجماعة إلا مسلدا عن عمران بن حصين قال « سألت النبى صلى الله عايه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال : 
من صلى قائما فهو أفضل » ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم » ومن صلى ناما فله نصف أجر القاعد » قال 
النووى : قال العلماء : هذا ف النافلة » أما الفريضة فلا يجوز القعود » فإن عجز لم بنقصمن أجره شى ء اذهى. 
واستدلوا له يحا.يث البخارى فى الحهاد ‏ إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقها تفيحا » ثم هو 
صلى الله عليه وسام محصوص من ذلك » لما فى حديث ملي عن ابن جمررضى الله عنه حدثت أنه صلی الله عليه 
وسل قال « صلاة الرجل قاعد | نصف صلاة القائم » فأتيتة فوجدته يصلى جالسا » قال : حدثت يارسول الله . 
أناث قلت صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة الام وأنت تصلى قاعدا » قال : أجل » ولكنى لست كأحد 
منكم ٠‏ هذا وق الحديث « صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد» ولا نعلم الصلاة اعا تسوغ إلا ى الفرض 
حالة العجز عن القعود » وهذا حينئذ يعكر على حملهم الحديث على النفل » وعلى كونه ف الفرض لايسقط من 
أجر القائم شى ء » والحديث الذى استدلوا به على حلاف ذلك إنما يفيد كتابة مثل ماكان يعمله مقا ععيحا وإنما 
عاقه امرض عن أن يعمل شيئا أصلا » وذلك لايستلزم احتساب ما صلى قاعدا بالصلاة قاتا بلحو ازاحتسابه نصفا 


ركعنى الفجر ثم الفرض ویصلی أربعا قبل الظهر ثم الفرض بعده فيحتاج إلى أن يول على وجه مستقم وهو ماذكره 
ومن مشايخنا من قال المراد به الزجر عن تكرار الدماعات فى المساجد وهو حسن » ويكون حجة على الشافعى » 
واستشكل قول المصنف فيكون بيان فرضية القراءة ى ركعات النفل كلها بأنه خبر الواحد فكيف فيد الفرضية » 
ولان کان مشهورا فهو مذول کا ذكرنا » ولئن قيل أنه بيان مل الكتاب فصار كخبر المسح فلا يستقيم أيضا 
لآن نص القراءة ليس عجمل » إذ لو كان مجملا كان قراءة اافاتحة فرضا وأجيب بأنه قال بيان الفرضية ويجوز أن 
تكون الفرضية ثابتة بقوله تعالى - فاقرءوا ماتيسر من القرآن ‏ على ماتقدم » والحديث لبيان أنها فرض ف التطوع 
ركعة فركعة . قال (ويصلى النافلة قاعدا ) يجوز للقادر علىالقيام أن يصلىالنافلة قاعدا ( لقوله عليه الصلاة والسلام 
« صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؛ ) سماه صلاة » » ولا يخلو إما أن يكون المراد ما كان بعذر أو غيره» 
لا سبيل إلى الأول لأن ذلك وصلاة الام سيان فى الثواب فتعين أن يكون بغير عذر » ولا بخلو إما أن 
يكون المراد بها الفرض أو التطوع لا سبيل إلى الأول بالإجماع فتعين الثانى ( ولأنه خبر موضوع ) أى 
مشروع لاك الير لايكون خيرا » ومرفوع عنك لكونها غير واجبة وماكان ببذه اللمثابة لايشترط فيه ما قد 
يفضى إلى تركه لأن ما يفضى إلى تر كاير لايكون خيرا » والقيام قد يفضى إلى ذلك لأنه ربما يشق على المصلى 
فلا يشترط أثلا ينقطع به » أى بسببه عن احير ( واختلفوا فى كيفية القعود) روى محمد عن ألى حنيفة أنه 


( قوله والحديث لبيان أنها فرضي فى التطوع ركعة فركعة ) أقول : يعنى أنها مجمل فى حق تعيين محل القراءة فى التطوع ولامحلور فيه 


ا 
( وإن أفتتحها قابا ثم قعد من غير عذر جاز عند ألى حنيفة رحمه الله ) وهذا استحسان » وعندههما لابجزيه » 
وهو قياس لأن الشروع معتبر بالنذر . له أنه لم يباشرالقيام فوا بى ولما باشرصمة بدونه » مخلاف النذرلآانه الم مه 
نصا حى لو لم ينص على القيام لايلزمه القيام عند بعض المشايخ رحمهم الله 


ثم يكل كل عله من ذلك وغيره مفضلا وإلا فالمعارضة قائمة لاتزول إلا بتجويز النافلة ناتما ولا أعلمه فىفقهنا 
( قوله وإن افتتحها قاما الخ ) هنا صورتان : إحداهما افتتحها قاعدا ثم قام » والأخرى قلبه فى الأولى يحوز 
اتفدقا لما عن عائشة أنه صل الله عليه وام کان يفتتح التطوع فاعدا فيترأ ورده حتى إذا بی عشر آيات ونحوها 
قام المسديث » وهكذا كان يفعل فى الركعة الثانية : و محمد رحه الله وإن قال أن التحر بمة المنعقدة للقعود لاتكون 
منعقدة للقيام حى أن المريض إذا قدرعلى القيام فى أثناء الصلاة فسدتعنده فلا يتمها قاتئمالم يخال فى الحواز هنا 
لأن تحر ية المتطوع لم تنعقد للقعود البتة بل للقيام لأنه أصل هو قادر عايه ثم جاز له شرعا تركه » بحلاف المريض 
لأنه لم يقدر على القيام فا انعقدت إلا للمقدور » وحديث عائشة رضى الله عنها السابق يدل على هذا الاعتبار . 
اا ہما افتتحها قائما ثم قعد جوز عنده نخلافاللهما » ولا فرق بين أن يقعد فى الركعة الأولى أو الثانية » “ما ينادى 
به هذا الإطلاق وجه قو مما وهو القياس أن الشروع معتبر بالنذر » ومن نذر أن يصلى ركعتين قائمالم يجزه أن 


. يقعد كيف شاء لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى . وعن أنى يوست أنه يحتبى لآن عامة 
ام لاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آحر عمره كان محتبيا . وعن محمد أنه يربع لأنه أعدل . وعن زفر أنه 
يقعد كا يقعد فى حالة التشهد » وهو الذى اختاره الفقيه أبو الليث وشمس الأثمة السرخسى والمصنف لأنه عهد 
مشروعا فى الصلاة ( وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند أنى حنيفة وهو استحسان ؛ وعندهما لايجوز 
وهو قياس لأن الشروع عندنا معتبر بالنذر ) فى الإلزام » ولو نذر أن يصلى قائما لم جز له أن يصلى قاعدا » فكذا 
إذا شرع قائما » ولأى حنيفة ما تقدم أن الشروع يلزم ماشرع فيه » وما لا عصة لما شرع فيه إلا به كالركعة 
الثانية » وههنا لما شرع فيه وهو الركعة الأولى قائما صصة بدون القيام فى الثانية بدليل حالة العذر » فلا يكون 
الشروع فى الأولى قائما موجبا للقيام فى الثانية » بخلاف النذر لأنه التزم القيام نصا بتسميته فيلزمهحى لو لم 
أ ينص على القيام فى نذره يلزمه القيام عند بعض المشابخ . قال الفقيه أبو جعفر الهندوانى : لا رواية فما إذا نذر 
أن يصلى صلاة ولم يقل قائما أو قاعدا ماذا يحب قائما أو قاعدا . ثم احتف المشايخ » قال الإمام فخر الإسلام : 
م باز مه القيام لأنه فى النفل وصف زائد فلا يلزم إلا بالشرط . وقال بعضمم : يلزمه فاا لآن إيجاب العبد معتبر 
بإيحاب الله تعانى » وأيهًا أوجبها الله تعالى أوجبها قائما . وفى قو له حى لولم ينص الخ نظر لآنه لايستقم فى الاستدلال 
على قول ألى حنيفة أخذا بقول بعض من تأخر عنه بأزمنة كثيرة . واعلم أن الدليل المد كور فى الكتاب يفيد أنه 


( قوله ولأنى حنيفة رحه الله ماتقدم أن الشروع الخ ) أقول : الظاهر أن مراد المصنف غير هذا التقرير » والقيام ليس بمشروع فيه بل 
من صفاته فلا يلزمه لائ الأولى ولا فى الثانية ( قوله بدليل حالة العذر ) أقول : كما إذا مرض ف الثانية أوى الأولى بعد ما افتتحها 
قائما ( قوله وى قوله حى لو م ينص نظر الخ ) أقول : الظاهر أن المراد لايلزمه القيام عند بعض الشايخ أخذا من أصول أبن حنيفة » 
وقوله حتى إنما ذكره توضيحا ودار لسؤال مقدر» وهو أنه إذا لم ينص عليه يلزمه فيعتبر الشروع به فأجاب يمنع اللزوم ( قوله واعلم 
أن الدليل الما کور فی الكتاب الخ ) أقرل : فيه بحث » فإن قول المصنف لم يباشر القيام فيما بى يم مابق' من الركعة الأولى أيضا والمدعى 
يم القعود فى الركمة الأولى أيضا 


اذغ 
( ومنكان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أىّ جهة توجهت يوئ إكاء ) لحديث ابن عمر رضى الله علهما 
قال «رأيت رسو لالله صلى الله عليه وسلم يصلى على حمار وهومتوجه إلى خيبر يو ىإ اء ) 


يقعد فيهما من غير عذر » فكذا إذا شرع قائما وله أنه لم يباشر القيام فها بی : أى فما قعد فيه » ولما باشر من 
الصلاة بصفة القيام صعة بدون القيام » أو لما باشر من الصلاة النافلة مطلقا عة بدون القيام فلا يتوقف عة 
المباشر يصفة القيام على القيام فما بى وهذه المقدمات مما يسلمانمها » ولا يفيد المقصود فإنه لم يتعرض شى ء ما 
لنكتة االملاف » وهو أن الشروع بصفة القيام يلزم القيام ف الكل كنذرها بصفة القيام . فالحواب أن يجعل قوله 
ولما باشر من الصلاة مطلقا ما قام فيه وما لم يقم فيه دة بدون القيام متضمنا منع كون الشروع بالقيام موجبا 
للقيام فى الكل بناء على منع كون الشروع موجبا غير أصل ما شرع فيه بناء على منع إلحاق الشروع بالنذر مطلقا 
بل فى إيجاب أصل الفعل » وهذا لأن جاب الشروع الإتمام ليس لنفسه بل لوجوب صيانة الموّدى عن البطلان » 
وهذا القدر يحصل بوجوب أصل ماشرع فيه دون حصو صية صفة إن م تكن هى نفسها من واجبات أصل ماشرع 
فيه ' مخلاف النذر لآنه بنفسه عامل » ولذا اتفقوا على أنه لو نذر الحج ماشيا لزمه بصفة المثى » ولو شرع فيه 
ماشيالم يلزم كذلك » وعلىهذا التقرير ينبغى إذا أطلقنذرالصلاة تحب بصفة القيام لأنبا عبارة عن القيام والقراءة 
إلى آخرها فهو الركن الأصلى » غير أنه يجوز تركه إلى القعود رخصة ف النفل فلا ينصرف المطلق إلا إليه » وهذا 
أحد الأقوال . وقيل هو بالحيار . وقيل كا نى الكتاب » والحق أن القول الثانى هو ما فى الكتاب بعينه فايس 
فا ثلاثة أقوال كما هو ظاهر شرح الكنز إلا لو كان إيجاب القعود ولا رواية فى المسثلة » وقد عرف الحواب 
عما تقدم من مسثلة نية الأربع مع الشروع ( قوله لحديث ابن عمر ) أخر-جه مسلم وأبو داو د والنس.ائى ولیس فيه 
یوی“ إبماء» وقد غلط الدارقطنى والنسانى مرو بن بى فى قوله علىحمار» وإنما هو على راحلته . وأخرج 
الدارقطنى فى غرائب مالك عن نس « رأيت البى صل الله عليه وسل وهو متوجه إلى خيبر على مار يصلى یوی . 
إيماء » وسكت عليه . وف الإمام عزى لفظ الإيماء إلى الصحيحين » واازيلعى رحه الله لم يره فبهما . وقال 
غبدالحق ف الجمع بين الصحيحين تفرد البخارى بذ كر الإبعاء انى . وقد رأيناه فى باب الوتر فى السفرمن صمح 
البخارى من حديث ابن عر » وأخرجه ابن خبان فى النوع الأول من القسم الرابع من صميحه عن جابر « رأيت 
. لو قعد فى الركعة الأولى بعد افتتاحها قابا لا جوز لأن الشروع يلزم ما باشره وما باشره إلا قائما » وذكر فى الفوائد 
الظهيرية مايدل على جوازه حيث قال : المتطوع ف الابتداء كانت له اللحيرة بين الافتتاح قأئما وبين الافتتاح قاعداء 
فكذلك فى الانهاء بطريق الأولى لان حكم الأفيينافة اح بدليل أن الإمام لايحوز له إنشاء الشمعة بلا جمع 
ويحوز البناء » وفيه نظر لأن كون البقاء أسبل من الابتداء من المسلمات لانزاع فيه » لکن عارضه أصل آخر 
وهو أن الشروع فيا باشره يلزمه . قوله (ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته ) يعنى سواء كان بعذر أو بغيره . 
توجه عند افتتاح الصلاة إلى القبلة أو لم بتو جه لإطلاق المروى » وكذا لافرق بين أن يكون على دابته ى موضع 
جلوسه أو فى ركابه نجاسة أولا لأن الركوع والسجود إذا سقطا مع كونهما ركنين فلأن يسسقط طهارة المكان 
وهو شرط أولى ؛ وفيه نظر لأنه يستازم جوازه بلا وضوء وهو باطل » ولا يلزم من سقوط الشىء إلى خحلف 
سقوط مالا خلف له » فكان ما قال جمد بن مقاتل وأبو حفص الكبير : إذا كانت النجاسة فى موضع ابلداوس 
أو الركابين أكثر من قدر الدرهم لاتجوز الصلاة » وهو القياس اعتبارا الصلاة على الدابة بالصلاة على الأرض › 


45# 
ولأن النوافل غير تصة بوقت فلو ألزمناه الأزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة أو ينقطع هو عن القافلة › أما 
الفرائض فختصة بوقت » والسئن الرواتب نوافل . وعن ألى حنيفة رحمه الله أنه يئزل إسنة الفجر لأنهاآ كد من 
سائرها » والتقييد بخارج المصر ينى اشتراط السفر وابحواز فى المصر . وعن ألى يوسف رحمه الله أنه جوز تى المصر 


انی صلى الله عليه وسلم يصلى النوافل على راحلته فى كل وجه يوئ إبماء ولكنه مخفض السجدتين من الركعتين 
( قوله ولأن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه الأزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة ) إن لهيئز ل أو لم يستقبل 
( أو ينقطع هو عن القافلة ) إن نزل أو استقبل ( أما الفرائض فختصة بوقت ) فلا يشق إلزام التزول فى بعض 
الأوقات » ولأن الرفقاء متظافرون معه على ذلك فلا ينقطع حى أو لم يفوا له وخاف من النزول الاص أو السبع 
جاز له أن يصليها راكبا » وكذا إذا كانت الدابة جموحا لايقدر على ركوبما إلا بمعين » أو هو شييخ كبير لايجد 
من يركبه » وكذا الطين والمطر لقو له تعالى ‏ فإن حف فر جالا أو ركبانا والواجبات من الوتر والمنذور وما شرع 
فيه فأفسده وصلاة الحنازة والمسجدة الى تليت على الأرض كالفرض . وأما السئن الرواتب فتجوز على الدابة . 
وعنألى حنيفة أنه ينز ل لسنة الفجر لأنها آ كد منغيرها ء وروىعنه أنها واجبة » وعلى هذا احتلت فى أدائها قاعدا 
( قول والخواز ) عطف عل اشتراط » والأول ر واية عن ألى حنيفة وألى يوسف » والانی عن ألى يوسف . 
واختلف ف مقدار الحروج » قيل قدر فريغين لا ما دونه » وقيل ميل + والأول ظاهر لفظ الأصل » » قيل 
والأصح فى موضع يجوز القصر فيه ( قوله وعن ألى يوسف أنه يجوز فى المصر ) راكبا بلا كراهة . وعن محمد 
يحوز معها قيل لما قال أبو حنيفة ذلك قال أبو يوسف : حدثنى فلان وسهاه عن سالم عن ابن عمر « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ركب الحمار فى المدينة يعود سعد بن عبادة رضى الله عنه » وكان يصلى وهو راكب فلم برقع 


وإن كان عامة المشايخ على الدواز للضرورة » وما فى الكتاب ظاهر . وقوله ( أما الفرائض فختصة بوقت ) 
إشارة إلى أن الفريضة لاتجوز على الدابة فلا يصلى المسافر المكتوبة على الدابة إلا من عذر كخوف اللص واليع 
وطين المكان وكون الدابة +موحا وكون المسافر شيخا كبيرا لايحد من يركبه . وقوله ( ييز ل لسنة الفجر ) قال ابن 
شجاع : يوز أن يكون هذا لبيان الأولى . يعنى أن الأولى أن ينزل لركعى الفجر . وقوله ( ينى اشراط السسفر ) 
إشارة إلى ما روى عن ألى حنيفة وأ يوسف أن جواز التطوّع على الدابة للمسافر خاصة لآن الحواز بالإيماء 
لضبرورة ولا ضرورة ف الحضر ء والصحيح أن المسافر وغيره سواء بعد أن يكون خارج المصر . واختلف فى 
مقدار البعد عن المصر » والمذكور فى الأصل مقدار الفرحين ؛ وقداره بعضهم بالميل » ومنع من الحواز فى أقل 
منه . وقوله ( والحواز ) بالنصب معطوف على قوله اشتراط . فإن قيل : التخصيص بالذكر لاايدل على انى 
قلنا : ذلا فى النصوص دون الروايات » وذكر ف الهارونيات أن عند ألى حنيفة لامجوز التطرّع على الدابة 
فى المصر لأن النص ورد خارج المصر .على حلاف القياس » واحصر ليس فى معناه لآن السير على الدابة فيه 
لايكون مدید إعادة فرجعنا فيه إلى القياس . وعن أنى يوسف : لا بأس به لما روى أن النى صل الله عليه وسلم 
ركب الحمار ف المدينة يعود سعد بن عبادة وهو يصلى عليه » وحكى أن أبا يوسف احتج به على أب حنيفة فلم 


يرفع رأسه قيل إنما لم رفع رأسه رجوعا منه إلى الحديث » وقيل بل هذا حديث شاذ فما تم به البلوى فلا يكوث 


( قوله كو المسافرشيخا كبير | لايد من ر فر فر إلى أنة لوو جد من يركبه يز ل وسيصرح أن الاقتدار عل الثىء ف التكليف 


4 وان 
أيضا . ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر والحاجة إلى الركوب فيه أغلب ر فإن افتتح التطوع راکبا ثم 
نزل يينى » وإن صلى ركعة از لا ثم ركب استقبل ) لأن إحرام الراكب انعقد جوزا للركوع والسجود لقدرته 
على النزول » فإن أتى بهما صح » وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك مالزمه من 


أبو حنيفة رأسه » قيل ذلك رجوع منه » وقيل بل لأنه شاذ فما تعم به البلوى » والشاذ ى مثله ليس حجة عنده ؛ 
و محمد تمساث به أيضا وكرهه مخافة الغلط لما فى المصر من كثرة اللغط » هذا والنجاسة على الدابة لاممنع على قول 
أكثر هم » وقیل إن كانت على السرج والركابين تمنع » وقيل إن كانت فى موضع جاوسه فقط ع وجه الذاهر 
أن فيها ضرورة » والحواز عليها رخصة تكثيرا الخيرات سقط لها ما هو أعظم وهو الأركان من الركوع والسجود 
وهو أعظم من ذلك الشرط وهل تجوز الصلاة على العجلة إن كان طرفها على الدابة وهى تسير أو لاتسير فهمى 
صلاة على الدابة وقد فرعنا عنه » ولنم يكن فهسى كالسرير » وكذا لو جعل تحت المحمل خشبة حى بی قراره 
على الأرض لا الدابة يكون بمنزلة الأرض ( قوله فإن افتتح التطوّع راكبا ثم نزل يبى » وإن صلى ركعة نازلا 
ثم ركب استقبل ) هذا ظاهر الرواية عنهم » وعن محمد قلبه لآن الراكب إذا نزل لو استقبل كان مؤديا جميع 
الصلوات بركوع وسهود » وهو أولى من أداء بعضها بهما وبعضها بالإعاء » والنازل إذا ركب لو استقبل كان 
مؤديا حمعها بالإعاء » ولو بی ایا بد وما سما وهو أو :وغل قول زف :ايتى فق الوسجهين لاله 
يجوز بناء صلاة بركوع وسبود على صلاة افتتحها بإعاء . وعن أنى يوست : يستقبل فيهما » أما إذا كان نازلا 


حجة » و محمد جوزه بالحديث لكنه كره لأن اللغط يكثر فى المصر فلا يؤْمن من الغاط ف القراءة ( ومن افتتتح 
التطوع راكبا ثم نزل بينى وإن صل ركعة نازلا ثم ركب استقبل) وإئما قيد بقوله صلى ركعة بطريق الاتفاق» 
فإنه لولم يصل ركعة فالحكم كذلك وتقرير دليله يحتاج إلى تقديم مقدمة فى أن بناء بعض الصلاة على بعض [ ما يجوز 
ذا كانا متناول تحربمة واحدة » وأما إذا لم يكوناكذلك فلا يجوز » وإذا ظهر هذا فإحرام الراكب انعقد مجوزا 
للركوع والسجود لقدرته على التزول بلا مبطل» فكان ماصلى بإيعاء وهو راكب وما يصلى بعد الزول بالركوع 
والسجود موجبى تحر بمة واحدة فجاز بناء أحدهما على الآخر » فإذا أتى بهما : أى بالركوع والسجود صح › 
وإحرام النازل لم ينعقد لاموجبا لا ركوع والسجود لأنه لايقدر على الركوب بلا مبطل لكونه عملا كثيرا فلا يكون 


إنما يعتبر بقدرةالمكلف لابقدرة غير ه (قوله ومن افتح التطوع راکبا ثم نزل يب »وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل» إلى قوله : و مايصل 
بعد الركوب بإبماء موجبى تحر بمة واحدة فلا يجوز بنازه عليه) أقول : بى الحيط البرهانى:ولو ركب دابة فسدت صلاته لأن ركوب الدابة 
على ماعليه الغالب لايقوم إلا باليدين »ولو لزل من الدابة لاتفسد صلاته لأن النزول ممكن بدون استعمال اليدين . قيل يشكل هذا ما إذا خله 
غيره ووضعه على السرج فإن هناك تفسد صلاته وإن كان هذا أمر لايحتاج فيه إلى اليد فضلا عن اليدين . قلنا الحواب من وجهين : 
أحدها أن الحكم يبى على الغالب والغالب ركوب الإنسان بنفسه » أما إركاب غيره فليس بغالب روکوبه بنفسه لايقوم إلا باليدين , والثانى 
أن غيره لايركبه عادة إلا بأمره وفعل الغير بأمره ينتقل إليه وكأنه ركب بئفسه انتهى . ويتبين من هذا ماق كلام الشارح » ثم أقرل : وق 
الجامع الصغير للإمام فخر الإسلام مسعلة محمد عن يعقوب عن أن حنيفة فى التطوع :إذا صل ركعة راكبا يوئ ثم زل بى » وإن صل ركعة 
نازلا ثم ركب استقبل . قيل فى الفرق بِينما أن الركوب عمل كثير فيقطع » والأزول عمل قليل فلا يقطع » وها أمر مضطرب لأنها 
سواء عند عامة الناس ؛ أرأيت لو رفع فوضع ف السرج وضعا والفرق أن إحرام الصلاة من الراكب انعقد الحواز الصلاة بالركوع والسجود 
لأنه يوم مع القدرة على النزول » فقيل إذا أومأ صح »© وإذا ركم وسجد صح أيضا » فأما إذا أحرم نازلا فقد انمقد إحرأمه لوجوب 


۵ س 
غير عذره .وعن ألىيوسل رحه الله أنه يستقبل إذا نزل أيضاء 


ثم ركب فللوجه المذكور فى ظاهر الرواية . وأما فى قلبه فإحاقا بالمريض الموى إذا قدر فى خلانها عليهما » هذا 
كله إذالم يحصل الركوب والنزول بعمل كثير بأن رفع فوضع على الدابة أو ثنى رجله فانحدر من الحانب الآأحر . 
وجه الفرق على ظاهرالرواية أن الصلاة على الدابة واقعة مع اختلاف الأماكن وعدم الأركان الأصلية » وبعض 
الشروط جوزت شرعا بخلاف القياس لاحاجة إلى قطع المسافة » ودليل الحاجة الركوب » فإذا افتتتح على الأرض 
انتی دليلها اجوز وثبت دليل الاستغناء فلا يحوز معه بالإيماء » بحلاف الافتتاح راكباء فإذه مع دليلها وما يتخايل 
فيه من بناء القوى على الضعيف وهو لايوز كالموى لمرض إذا قدر على الأركان ف الأثناء لايينى مدفوع بأن 
عدم بناء المريض فى الفرض ولا رواية عنهم فيه فى النفل » فجاز أن يقول يبنى فيه فلا يحتاج إلى الفرق وأن 
يقول لايبى .ويفرق بأن إبماء المريض اعتبر شرعا بدلا من الركوع والسجود وهو المانع فيه لاستلزامه الجمع 
بين البدل والأصل لا لذاته » إذ لابعقل وجه امتناع كون بعض الصلاة قويا وبعضها أضعف منه بعد كون كل 
نهما بإذن الشرع » ومعنى البدل هوالذى لاوز الصلاة به إلا عند إعواز الأصل › وهو منتف ف الراكب إذ 
يمكنه الانتصاب ف الركابين والركوع والسجود على ما أمامه »> فكان إيماوئه معتبرا أصلا فى هذه الحالة فكان 
قويا کال رکوع والسجود لابدلا فصح البناء بهما عليه . وقيل لما جاز للراكب أن يفتتح بالإيماء مع القدر ة عليهما 
جاز له أن يبنى بهما بعد الافتتاح به » خلا المريض ليس له أن يفتتح به مع القدرة عليهما » وليس له أن 
يببى بہما بعد الافتتاح به . وهذا يفيد أن لاببنى فى المكتوبة إذا افتتحھا راكبا إذ ليس له أن يفتتحها راكبا مع 
القدرة عليهما بالئزول » ولذا قيد المسثلة فى الكتاب به فى قوله فإن افتتح التطوع . وأما الذى اختاره المصنف 
فى الفرق بين المفتتح راكبا إذا نزل ؤقلبه فختار فخر الإسلام . وعليه أن يقال : إن أردت أن إحرام الراكب 
انعقد مجوزا هما بأن ينزل فأول المسثلة وعين التزاع » وإن أردت وهو راكب بأن يسجد على الإكاف منعنا 
كون الإجزاء بهما بل بالإبماء الواقع فى ضمنهما . وأظهر الأمور فى تقريره أن الشرع حكم بالإجزاء بمجرد 
الإبماء » فيلزم الحكم بالحروج عن العهدة قبل وصول رأسه إلى الإكاف فلا بقع بهما إذ قد حصل قبلهما 


ما صلى نازلا بركوع وعبود وما صلى بعد الركوب بإيماء موجى نحريمة واحدة فلا يجوز بناوه عليه .لايقال : 
القدرة علىالركوب بعد الافتتاح من غير مبطل يمكن بأن يرفعه شخص وبضعه فى السرج وضعا » لأن"الاقتدار 
على الشى ء نى التكليت إنما يعتبر بقدرة ا مكلت لابقدرة غيره ( وعن أنى يوسف أنه يستقبل إذا نزل أيضا ) لأن 
البناء بناء القوى على الضعيت » » وهو لايحوز كالمريض إذا قدر ى خلال صلاته على الركوع والسجود فإنه 


الركوع والسجود لاالجواز فحسب » فلم يكن له ترك مالزمه بغير عذرلازم اہی . وهكذا فى شرح قا ضيخان أيضا » وشرح صدز الشبيد 
فى باب مايكره من العمل . ثم أقرل : وهذا وإنكان فيه إشارة إلى ماتخالف المنقول من الحيط لكن يظهر منه أن الشارح خلط بين التعليلين 
وأن لقدرة الغير اعتبار | هنا » كيف وعلى تقر ير الشارح يكون اعتيار كون انعقاد إحرام الراكب مجوزا للركوع والسجود » وكون انعقاد 
إحرام النازل موجبا ما لافائدة فيه لظهور كفاية إبطال الركوب دون النزول فى إثبات المدعى فليتأمل ».ولعل الحامل الشارح على حمل كلام 
المصنف عل ماحمله لثلا ينتقض دليل . ممسثلة : إذا افتتحها قا ما ثم قعد لامن عدر على ماسبق يله المسثلة لكنه فر من المطر ووقع تحت اليزاب 
( قوله لايقال القدرة على الركوب » إلى قوله : لأن الاقتدار على الثىء الخ ) أقول : لايخ عليك أن عدم جواز بناه الراكب فى هله الصورة.. 
مع أنه لا بطل يكنى لغرض القائل » وليس فم ذكره فى معرض امواب ما يدفعه ( قوله لأن الافتدار مل الثىء الخ ) أقول : جواب لقوله 


لايقال القدرة عل الركوب الخ . 
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ا 
وكذا عن محمد رحمه الله إذا ززل بعد ماصلى ركعة » والأصح هو الأول وهو الظاهر . 
فصل فى قيام شهر رمضان 
( يستحب أن يجتمع الناس ف شهر رمضان بعد العشاء فيصلى بهم إمامهم خمس ترويحات » كل ترويحة 


( قولهوكذاعن محمد إذا نز ل بعد ماص ركعة) يعنى يستقبل» وأما إذالم يتمها حى نزل فإنه يبنى إذا لم يتم كان عرد 
تحر يمة وهى شرط عندنا » والشرط المتعقد الضعيف يكون شرطا للقوى » والأصح هو الظاهر عنهم . يعنى إذا 
نزل يبنى مطلقا لما قدمنا من أنه ليس من بناء القوى على الضعيف الممتنع > ولما جرى فا ذكرناآ نفا أمر النذر 
بالصلاة على وجه الاستشهاد أحببنا سوق بعض فروع تتعلق به تتمها : نذر شفعا بلا وضوء أو بلاقراءة يحب 
شفع بوضوء وقراءة . وقال زفر لا لأنه نذر ماليس قربة ففات شرط لزومه . وعن محمد : إن “مى مالايصح 
أداء الصلاة معه كبغير طهارة لايلزمه أو يصح فى الحملة كبلا قراءة يلزمه . قانا التزام الشى ء النزام لما لاععة 
له إلا به كنذر الصلاة الصلاة إيجاب الوضوء فالصلاة قر بة وقد التر مها إلا أنه ذكر مايخرجها عن القر بة فيلغو . 
مخلاف ماليس قربة أصلية . ولو نذر ركعة أو ثلاثا وجب ركعتان وأربع . وقال زفر فى الأول لايجب شىء › 
ونی الثانى ركعتان . لنا أنه الم بعض مالا يتجزأ فكان التزاما لاكل كإيقاعه . ولو نذرت نفلا غدا فحاضت فيه 
قضته » خلافا له . قال نذر بغير المشروع . قلنا : بل بهلأنه أضيف إلى اليوم وهوعله . واعتراض الحيض منع 
الأداء لاالوجوب عند صدور النذر » بخلاف ما لو قالت يوم حيضى . 
( فصل فى قيام رمضان ) 
التراويح جمع ترويحة أى ترويحة للنفس : أى استراحة » سميت نفس الأربع بها لاستلزامها شرعا ترويحة : 


يستقبل ثلا يلزم بناء القوى على الضعيض . والحواب ما ذكرنا من المقدمة ‏ فإن إحرام المر يض العاجز عن الركوع 
والسجود لم يتناولهما لعدم القدرة عليهما فصار كإحرام النازل » فلا يحوز بناء مالم يتناوله إحر امه على ما تناوله ) 
بحلاف الراكب إذا نزل فكانهذا من باب تخصيص العلل » فن جوّزه فلا كلام » ومن لم جوزه يلتجى' إلى 
المخلص المعلوم فى أصول الفقه ( وعن محمد إذا نزل بعد هأ صلى ركعة يستقبل ) لآنه صار صلاة فلا ينببى فيا 
القوى على الضعيض » وأما إذا لم يصلها فهو .رد تحريمة وهى شرط والشرط المنعقد للضعيف شرط القوى أيضا 
كالطهارة للنافلة. طهارة للفريضة فليس فيها بناء قوى على ضعيف الأول ( والأصح وهو الظاهر ) وهو أن 
الراكب إذا نزل بنى » والنازل إذا ركب استقبل لما ذكرنا . 
( فصل ف قيام شهر رمضان ) 

ذكر الراویح فى فصل على حدة لاختصاصها با ليس لمطلق النوافل من الجماعة وتقدير الركعات وسنة 
انلم 8 وترجم بقيام رمضان اتباعا للفظ الحديث » قال صل الله عليه وسلم « إن الله تعالى فرض عليكم صيامه 
وسئنت لكم قيامه » والترويحة اسم لكل أربع ركعات » فإنما فى الأصل إيصال الراحة وهى ابلحلسة » ثم ميت 


( فصل فى قيام شبررمضان) 


4517 
بتسايمتين » ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة » ثم يوتر بهم ) ذكر لفظ الاستحباب والأصح ألا سنة 3 
كذا روى الحسن عن أنى حنيفة رحمه الله لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون والنى عليه الصلاة والسلام بين 
العذر فى تركه المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا ( والسنة فيها الجماعة ) لكن على وجه الكفاية » حى لو امتنع 


أى استراحة فلذا قال : ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحةٍ ( قوله والأصح أنها سنة لمواظبة اللحلفاء الراشدين ) 
تغليب إذلم يرد كلهم بل مر وعمان وعليا » وهذا لأن ظاهر المنقول أن مبدأها من زمن تمر وهو ما عن 
عبد الرمن بن القارئ » قال : حرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان إلى .المسجد فإذا الناس 
أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه و يصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط » فقال عمر رضى الله عنه : إفى أرى 
لو جمعت هوؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل .» ثم عزم فجمعهم إلى أ بن كعب » ثم حرجت معه ليلة أخرى 
والناس يصلون بصلاة قارئهم » فقال عمر : نعمت البدعة هذه » والى ينامون عنها أفضل يريد آخر الليل » وكان 
الناس يقومون أوله . رواه أصماب السئن » وصححه الترمذى » وقال صلى الله عليه وسلم ‏ عليكم بسنى وسنة 
الحلفاء الراشدین من بعدى » وقال فى حديث آخر « افرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه » وقد بين صلی الله 
عليه وسلم العذر فى تركها وهو خشية الافتراض على ما قدمناه فى باب الوتر من حديث ابن حبان فارجع إليه . 
وف الصحيحين عن عائشة رضى لله عنها « أنه صلى الله عليه وسلم صلى فى المسجد فصلى بصلاته ناس » ثم صلى 
من القابلة .فكثر الناس ٠‏ ثم اجتمعوا من الثالثة فلم نرج إلييم » فلما أصبح قال : قد رأيت الذى صنعم فلم 
يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم » وذلك ی رمضان . زاد البخارى فيه فى كتاب الصوم 
« فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » وقدمنا فى باب النوافل عن أي سلمة بن عبد الرجمن 
« سألت عائشة رضى الله عنها کیف كانت صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم ف رمضان ؟ فقالت : ماکان يزيد 
ف رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة » الحديث . وأما ما روى ابن ألى شيبة فى مصنفه والطبرانى وعند 
البيبى من حديث ابن عباس « أنه صلی الله عليه وسلم کان يصلى فى رمضان عشرين ركعة سوى الوتر » فضعيف 
بأنى شيبه إبراهم بن عثان جد الإمام ألى بكر بن ألى شيبة متفق على ضعفه مع عخالفته الصحيح . نعم ثبتتالعشرون 
من زمن عمر فالموطل . عن يزيد بن رومان قال «كان:الناس يقومون ف زمن عمر بن الحطاب بثلاث وعشرين 


لأربع ركعات فى آخرها الترويحة . قوله ( ذكر لفظ الاستحباب والأصح أنها سنة ) بى فى حق الررجال والنساء » 
وفيه نظر لأنه قال : يستحب أن يجتمع الناس » وهذا يدل على أن اجماع الناس مستحب » وليس فيه دلالة على 
أن الراويح مستحبة » وإلى هذا ذهب بعضهم فقال : التراويح سنة والاجماع مستحب . وقوله ( لأنه واظبعليها 
الحلفاء الراشدون ) إنما يدل على سنيها لقوله صلى الله عليه وسل « عليكم بسنى وسنة الحلفاءالراشدين من بعدى» 
فإن قيل : لو كانت سئة لواظب عليها النى صلى الله عليه وسلم ولم يواظب . واب واب بأنه بين عليه الصلاة 
والسلام العذر فى تركه المواظبة » وهو خشية أن تكتب علينا , وى « أنه صلى الله عليه وسلم حرج ليلة من ليالى 


( قوله وفيه نظر لآنه قال : يستحب أن يجتمع الناس الخ ) أقول : فيه أن مراد الصنف أنه سكت من بيان صفة الثر اويح استقلالا » 
وذكر لفظ الاستحباب فالظاهر انسحابه مل مجموع الصلاة والاجماع و التسليم بين كل ترويحتين » والحلوس غير الور فإنه سبق بيان صفته 
( قوله فإن قيل : لو كانت سنة لواظب عليها التبى صلى الله عليه وسلم ) أقول : ذلك في سنة النبى صل الله عليه وسلم وهذا سنة الحلفاء ) 


دار ا 
أهل المسجدعن إقامئها كانوا مسيئين » وأو أقامها البعض فالمتخلض عن الجماعة تارك للفضيلة لأن أفراد الصحابة 
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ركعة» . وروى البيبى ف المعرفة عن السائب بن يزيد قال : كنا نقوم فى زمن مر بن الخطاب رضى الله عه 
بعشرين ركعة والوتر » قال النووى فى اللحلاصة إسناده صميح . وى الموطل رواية بإحدى عشرة . وجمع بينهما 
بأنه وقم أولا ثم استقر الأمر على العشرين فإنه المتوارث » فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة [حدى عشرة 
ركعة بالوتر فى جماعة فعله صلى الله عليه وسلم ثم تركه لعذر » أفاد أنه لولا خشية ذلك لواظبت بكم » ولا شك 
فى تحةق الأمن من ذلك بوفاته صلى الله عليه وسم فيكون سنة » وكونها عشرين سنة الحلفاء الراشدين وقوله 
ه لی الله عايه وسام « علیکم بسنى وسنة الحلفاء الراشدين » ندب إلى ستتہم » ولا يستازم کون ذلك سلته » إذ 
ته عواظبته بنفسه أو إلا لعذر » وبتقدير عدم ذلك العذر إنما استفدنا أنه كان يواظب على ما وقع منه وهو 
ماذكرنا فتكون العشرون مستحبا وذلك القدر منها هو السنة كالأر بع بعد العشاء مستحبة وركعتان منها هى السنة . 
وظاهر كلام المشايخ أن السنة عشرون » ومقتضى الدليل ماقلنا » فالأولى حينئذ ماهو عبارة القدورى من قوله 
بس تحب لا ما ذكره المصنف فيه ( قوله لأن أفراد الصحابة روى عم التعخلف ) ذكر أن الطحاوى رواه عن ابن 
تمر وعروة » ونقل عن القاسم وإبراهم ونافع وسالم . وعن ألى يوسف إن أمكنه آداؤها فى بيته مم مراعاة سنة 
القراءة وأشباهها فيصليها فى بيته إلا أن يكون فقيبا كبيرا بقتدى به لقوله صلى الله عليه وسل «عليكم بالعملاة 
ف بیو » فإن خير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » وجوابه أن قيام رمضان مسائئى من ذلك لما تقدم من فعله 
صل الله عليه وسال وبيان العذر فى تركه وفعل الحلفاء الراشدين ( قوله والمستحب الحلوس ) قيل ينبغى أن يقول : 
والمستحب الانتظار بين الثرويحتين لأنه استدل بعادة أهل الحرمين » وأهل المدينة كانوا يصلون بدل ذلك أربع 
ركعات فرادى » وأهل مكة يطوفون بینہما أسبوعا ويصلون ركعى الطوات » إلا أنه روى الب بإسناد ديح 
أنهم كانوا يقومون على عهد تمر » وحن لاتمنع أحدا من التنفل ماشاء » وما الكلام فى القدر المستحب بجماعة 
وأد لكل بادة بالديار يسبحون أويمإلون أو ينتظرون سكوتا أو يصلون أربعا فرادى . وإنما استحب الانتظار 


رمضان وصلىعشرين ركعة » فلما كانت الليلة الثانيةاجتمع الناس فخرج و صل بهم عشر ين ركعة ¿ فلماكانت 
اليلة الثالثة كثر الناس فلم يخرج عليه الصلاة والسلام وقال : عرفت اجتّاعكم لكنى حشيت أن تكتب عليكم ٩‏ 
ذكان الناس يصلونها فرادى إلى زمن عمررض الله عنه » فقال مر : إفى أرى أن أجمع الناس على إمام واحد » 
نجمعهم على أ ب نكعب فصل بهم مس ترويحات عشرين ركعة . وقوله (والمنتحب ف الحلوس بين الترويحتين 
مقدار التروة ) كان من حقه أن يقول : والمستحب ف الانتظار بين الأر ويحتين » لأنه استدل بعادة أهل الحرمين 
على ذلك » وأهل الحرمين: لايحلسون » فإن أهل مكة يطوفون- بين كل ترويحتين أسبوعا » وأهل المدينة يصلون 
بدل ذلاث أربع ركعات » وأهل كل بلدة بالخيار يسبحون أو يبللون أو ينتظرون سكوتا » ونما يستحب الانتظار 


وهم واطبوا عليها غير أبى بكر رضى الله تعالى عنهم ( قوله وأهل المديئة يصلون بدل ذلك أربع رکمات ) أقول : فرادى » وينبثي أن 
پاق بالصلوات لكونها فرضا عند الشافعي اعتبار حلاف الشافعى 


2 
واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسلهات وليس بصحيح . وقوله ثم يوتر بهم يشير إلى أن وقتها بعد العشاء 
قبل الوتر » وبه قال عامة المشايخ » والأصح أن وقنها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده لأنها نوافل 
سنت بعد العشاء » ولم يذ كر قدر القراءة فيها » وأكثر المشايخ رحمهم الله على أن السنة فيها الام مرة فلا يترك 
لكسل القوم » مخلاف ما بعد التشبد من الدعوات حيث يتركها لأنما ليست بسنة ( ولا يصلى الوتر يجماعة 


لأن الراويح مأخوذ من الراحة فيفعل ذلك تحقيقا لمعنى الاسم وكذا هو متوارث ( قوله وبه قال عامة المشايخ ) 
لأنها سنة تبع للعشاء فكانوقتها قبل الوتر » وقالحاعة : الليل كله وقلا قبل العشاء وبعده لأنها قيام الليل . والأصح 
أنه قبل الوتر و بعده بعد العشاء لأنها نوافل سنت بعد العشاء كسلتها فكانت تبعا ها . والمستحب تأخيرها إلى ثلث 
الليل أو نصفهء. واختلف ف أدائما بعد النصف » فقيل يكره لأنما تبع للعشاءكسننها والصحيح لايكره لأنها صلاة 
اليل والأفضل فيا آخره ( قوله وأكثر المشايخ الخ ) يقابل قول الأكثر ماقيل الأفضل أن يقرأ قدر قراءة ا مغرب 
لأن النوافل مبنية على التخفيف حصو صا با حماعة وما قيل يقرأ فى كل ركعة ثلاثين آية لأن عمر أمر بذلك فيقع 
الم ثلاث مرات لأن كل عشر مخصوص بفضيلة كا جاءت به السنة أنه وشهر أوّله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره 
عتق من النار» . ومنهم من استحب الحم ليلة السابع والعشرينرجاء أن ينالوا ليلة القدر» ثم إذا خم قبل آخره قيل 
لايكردترك التراويح فا بى » وقيل يصليهاو يقرأ فيها ما يشاء » والذى عليه الأ كر مارواه الحسن عن أنى حنيفة أنه 
يقرأ فكل ركعة عشر آيات » فعدد اراو يح سهاثة ركعة أوخسمائة وتمانون؛ و عدد آى القرآن ستةآ لاف وشى ء . 
ونقل بعضهم فرواية الحسن قال : عشر آيات ونحوها وهو حسن . وعن ألى حنيفة أنه كان يتم إحدىوستين 
ختمة ف كل يوم ختمة وفى كل ليلة ختمة وفى كل التراويح ختمة ( قوله ولا يرك لكسل القوم) تأ كيد فى مطأوبية 
الم وأنه تخفيت على الناس لا تطويل كما صرح به فى الهاية » وإذا كان إمام مسجد حيه لايم فله أن یت رکه إلى 
غيره ( قول حيث يتركها ) إذا عام أنها تثقل على القوم بخلاف الصلاة لابئركها لأنها فرض أو سنة » ولا يرك السان 


بين كل تر ويحتين لأن التراويح مأخوذ من الراحة فيفعل ما قلنا تحقيّْقا المسمى ( واستحسن البعض الاسراحة على 
حمس تسامات وهو نصف الراو یح ولیس بصحيح ) أى مستحب . وقوله ( وبه ) أى وبان وقنها بعد العشاء قبل 
الوتر ( قال عامة المشايخ : فإن صلاها قبل العشاء أو بعد الوتر لاتكون تراويح ) لأنها عرفت بفعل الصحابة فكان 
وقها ماصلوا فيها وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر » وذهب متأخرو مشايخ بلخ إلى أن جميع الليل إلى طلوع الفجر 
قبل العشاء و بعده وقما لآنها ميت قيام الليل فكان وقنها الليل ( والأصح أن وقنها بعد العشاء قبل الوتر وبعده لالا 
نوافل سنت بعد العشاء ) ولو صلى قبل العشاء لاتكون تراويح. » ولو صلى بعد الوتر جاز .وقوله ( وم يذكر قدر 
القراءة ) ظاهر . وقال بعضهم : يقرأ ىكل شفع مقدار ما يقرأ فى صلاة المغرب لأن التطوع أخف من 
المكتوبة فيعتبر بأحف المكتوبات قراءة . وقال بعضهم : يقرأ مقدار ما بقرأفى العشاء لآنها تبع لها . وروى الحسن 
عن أنى حنيفة أنه يقرا ی كل ركعة عشر آيات > وهو الصحيح لأن فيه تخفيقا على الناس وتحضل به السنة ؛ لآن 
عدد الركعات فى ثلاثين ليلة سمائة وآبات القرآن ستة آلاف وشىء » وإذا قرا ی كل ركعة عشر آيات يمحضل به 
الت . وقوله ( بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات ) يعنى إذا علم أن قراءنما تثقل على القوم يتركها » وينبغى أن 
يأى بالصلوات لكونها فرضا عند الشافعى فيحتاط فى الإتيان . وقوله (ولا يصل الوتر يجماعة ) ظاهر » وأما الوتر 
مجماعة ىر مضان فهو أفضل لأن عمركان يؤْمهم ف الوتر » وذكر أبوعلى النسي أن علماءنا اختاروا أن يوتر 


س۷ 
فى غير شهر رمضان ) عليه إجماع المسلمين › والله أعلم . 
(باب إدراك الفريضة) 


( ومن صل ركعة من الظهر ثم أقيمت يصلى أخرى ) صيانة للمؤدى عن البطلان ( ثم يدخل مع القوم ) 
إحرازا لفضيلة الجماعة 


الجماعات كالتسبيحات ( قوله عليه إجماع المسلمين) لأنه نفل من وجه » والجماعة ف النفل فى غير مضان مكروه 
فالاحتياط تركها فيه . وق بعض الحوائى قال بعضهم ع لو صلاها يجداعة فى غير رمضان له ذلك 2 وعدم 
الجماعة فيها فى غير رمضان ليس لأنه غير مشروع بل باعتبار أنه يستحب تأخيرها إلى وقت تتعذر فيه الجماعة » 
فإن صح هذا قدح فى نقل الإجماع ثم بعد عدم كراهة ابمحماعة فى الوتر فى رمضان اختلفوا ف الأفضل . ف فتاوى 
قاضيخان : الصحيح أن ابحماعة أفضل لأنه لما جازت الحماعة كانت أفضل » وف النهاية بعد حكاية هذا قال : 
واختار علمائنا أن يوتر فى منزله لا يجماعة » لأن الصحابة لم يجتمعوا على الوتر مجداعة فىرمضان كا اجتمعوا 
على الراويح ¢ لگن تمر رضى الله عنه كان يمهم فيه ف رمضان وأى بن كعب كان لايؤمهم اه . وحاصل هذا 
اختلاف فعلى" . ونت علمت مما قدمناه ى حديث ابن حبان فى باب الوتر أنه صلی الله عليه وسلم کان أو ٹر بهم 
ثم بين العذر فى تأخيره عن مثل ماصنع فها مضى > فكدا أن فعله الجماعة بالنفل ثم بيانه العذر فى تركه أوجب 
سنيتها فيه فكذلك الوتر بجماعة لأن الحارى فيه مثل الخارى فى النفل بعينه » وكذا مانقلناه من فعل الخلفاء يفيد 
ذلك » فلعل من تأخر عن الجماعة فيه أحب أن يصلى آخر الليل فإنه أفضل "كما قال عمر : والى ينامون عنها 
أفضل » وعلم قوله صلى الله عليه وسلم « واجعلوا آآخر صلاتكم بالليل وترا » فأخره لذلك : والجماعة فيه إذ ذاك 
متعذرة فلا يدل ذلك على أن الأفضل فيه ترك الجماعة لمن أحب أن يوتر أول الايل كا بعطيه إطلاقجواب هؤلاء . 
( باب إدراك الفريضة ) 
حقيقة هذا الباب مسائل شى تتعلق بالفرائض ف الأداء الكامل وكله مسائل الدامع ( قوله ثم أقيمت ) حقيقة 
إقامة الشى ء فعله » وهذا أراد لاما إذا شرع المراذن ف الإقامة قبل أن يشرع الإمام بل يم ركعتين فى هاده الصورة 
فى رمضان ف مئزله ولا يوتر يجماعة .لأن الصحابة رضى الله عنهم لم يجتمعوا على الوتر مجماعة ىرمضان 
كاجماعهم على التراويح » فإن ألى بن كعب رضى الله عنه ماكان يومهم فيها . وتصح التراويح عطلق النية ونية 
التراويح أو سنة الوقت أفضل . 
( باب إدراك الفريضة ) 
لما فرغ من بيان الفرائض والواجبات والنوافل على الترتيب شرع ف بيان الأداء الكامل وهو الآذاء 
بالجماعة ( ومن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت ) أى شرع الإمام قالصلاة (يصلى أخرى صيانة للمؤدى عن 
( باب إدراك الفريضة ) 
( قوله لأن البتيراء مهي عنها ) أقول : يعلم منه أن اللبى يممنى الى وإلا لم يلزم البطلان 


ل ا۷ 


(أوإن م يقيد الأولى بااسجدة يقطع ويشرع مع الإمام هو الصحبح ) لأنه بمحل الرفض » وهذا القطع للإكال » 
يلاف ما إذا كان فق النفل لأنه ليس للإكال » 


ثم يدل معهم ( قوله هو الصحيح ) إليه مال فخر الإسلام » واحترز به عن عختارشمس الأثمة أنه يم ركعتين . 
وجه مختار المصنف أن ما دون الركعة ليس له حك الصلاة » بدليل أن من حلف لايصلى لايحنث بما دون الركعة 
فكان بمحل الرفض » لكن فيه أنه وقع قربة فوجب صيانته ما أمكن بالنص » واستئناف.الفرض على الو جه الأ ككل 
لايسلب قدرة صو نه عن البطلان لمكنه من إتمام الركعتين مع تحصيل فضيلة صلاة الفرض مجماعة وإن فاته ركعة 
مع الإمام فلا يجوز الإبطال مع المكن من تحصيل المصلحتين . نعم غاية الأ كلية فى أن لابفوته شی ء ء مع الإمام » 
ويعار ضه حرمة الإبطال » بحلاف إتمام ركعتين لأنه ليس بإبطال للصلاة بل لوصفها إلى وصف أ كل فصار 
كالنفل فإنه يم ركعتين وإنلم يكن قيدها بسجدة »بحلاف ما إذا شرع ف النفل فحضرت جنازة حاف إن لميقطعها 
تفوته فإنه لايتمكن من المصاحتين معا » وقطع النفل معقب للقضاء » مخلاف الحنازة لو اختار تفويما كان لا إلى 

خلف ( قوله وهذا القطع لل كال ) يعبى هو تفويت وصف الفرضية لتحصيله بوجه أ کل فصار كهدم المسجد 
لتجديده » وإذا کان القطع ثم الإعادة من غير زيادة إحسان جائزا لحطام الدنيا كالمرأة إذا فار قدرها وال. .افر 
إذا ندت دابته أو خاف فوت درهم من ماله فجوازه لتحصيله نفسه على وجه أكل أولى بالحواز » ثم 
جواب الميثلة مقيد با إذا اتمد مسجدهما » فلو كان يصلى فى البيت مثلا فأقيمت ف المسجد أو ى ا 
ی مسجد آخر لايقطع .مطلقا ذكره المرغينانى . وقول محمد : بطلان الوصف يستلزم بطلان الأصل هو فيا إذا 
م يتمكن من إخراج نفسه عن العهدة با مضى » > كا إذا قيد خامسة الظهر بسجدة ولم يكن قعد الأخيرة » أما إذا 


الجمعة . فان قيل : كيف بحو ز إبطال صفة الفرضية لإقامة السنة ؟ أجيب بأن النقض ليس لإقامة السنة- 
بل لإقامة الفرض على وجه أ كل » فإن النقض لا كمال | كال كهدم المسجد للبناء » وللصلاة ف الجماعة فضل 
على المنفرد بسبع وعشرين درجة فيجوز النقض لإدراك ذلك . 'فإن قيل : كيف يستقم هذا على مذهب 
محمد » فإن الأصل عنده أن صفة الفرض إذا بطلت بطل أصل الصلاة علىماسيأى. فلا يكون المؤدى مصوناعن 
البطلان ؟ أجيب بأن ذلك مذهبه فما إذا م يتمكن من إخراج نفسه عن عهدة ما عليه با مضى فيها » > كما إذا قيد اللحامسة 
بالسجدة وهو لم يقعد فى الرابعة وههنا يتمكن من ذلك . وفرق بينهما بأن إبطال صفة الفرضية لإحراز الجماعة 
بإطلاق من الشرع لأنه جاز قطعها لحطام الدنيا » حى قبل لأجل درهم فلآن يجوز لإحراز ز الفضيلة أولى » لاف 
إبطاها فى تلك الصلاة 5 فإنه ليس بإطلاق من الشرع ( وإن ل بقيد الأولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الإمام هو 
الصحيح ) وإليه مال فخر الإسلام ( لأأنه محل الرفض ) يعى ل را يار 
نرى أن من قا إلى اللخامسة ولم يقعد على الرابعة يرفض الحامسة مام يقيدها بالسجدة ( والقطع لاج قال ) وهو 
كال . وقال بعضهم : يصلى ركعتين ثم يقطع » وإليه مال شس الأثمة لأن ما تی بدن لم ؛ يكن صلاة فهو قربة سلمت 


( قوله وأجيب أن انض ليس لإقة اة ب لقا فوس الع ) فول : الأخصر أن يقول : بل لإقامة الفرضص والسنة ( قوله بطل 
ا افا )ا : ف ليب الا ( قل لله جار لها طم الذي لع ) اول ا 


— Vf — 


ولوكان فى السنة قبل الظهر والجمعة فأقم أوخطب يقطع على رأ س الركعتين » يروى ذلك عن ألى يوسك 
رحمه الله وقد قيل يتمها ( و إن کان قد صلى ثلاثا من الظهر يتمها ) لأن للأكثر حكم الكل فلا يحتمل النقض » 
بحلاف ما إذا كان ف الثالثة بعد وم يقيدها بالسجدة حيث يقطعها لأنه حل الرفض و يتخير ء إن شاء عاد وقعد وسلم» 
وإن شاءكبر قائما ينوى الدخول فى صلاة الإمام ( وإذا أتمها 


كان متمكنا من المضى لكن أذن له الشرع ف عمله فلا يبطل أصلها بل تبى نفلا إذا ضم الثانية ( قوله يروى ذلك 
عن أنى يوسف ) وعن ألى حنيفة أيضا . وحكى عن المغدى : كنت أفى أنه يتم سنة الظهر أر ربعا لاف التطوع 
حى رأيت فى النوادر عن أنى حنيفة إذا شرع فى سنة الجمعة م حرج الإمام قال : إن كان صلى ركعة أضاف 
إلا أخرى ويسم فرجعت وإليه مال السرخسى والبقالى . وقيل يتمها » وإليه أشار ف الأصل أنبا صلاة واحدة › 
والأول أوجه لأنه متمكن من قضائها بعد الفرض ٠‏ ولا إبطال ف التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض 
الاسماع والأداء على الوجه الأ كل بلا سبب ( قوله حيث يقطعها ) يخلاف ما قدمنا من اختيار شمس الأئمة عدم 
قطع الأولى قبل السجود وضم ثانية لأن ضمها هنا مفوت لاستدراك مصلحة الفرض مجماعة فيفوت الجمع بين 
المصلحتين ( قوله غير أنه يتخير الخ ) قال السرخسى : يعود لا حالة لأنه أراد اللحروج من صلاة معتد بها » وذلك 
لم يشرع إلا فى حالة. القعود . واخحتلف إذا عاد هل يعيد التشهد ؟ قيل نعم لأن الأول لم يكن قعود خم » وقيل 


إلى مستحقها فلا يحوز إبطالها ؛ ألا ترى أنه لو شرع ف القطوع ثم أقيمت الظهر لم بقطع التطوع فالفرض أولى . 
والحواب أن القطع فى محل الازاع لا کال دون ماذكرتم ولیه أشار المصنف بقوله والقطع للا كمال » بخلاف 
ما إذا كان فى النفل لأنه ليس لل كمال ( ولو كان فى السنة قبل الظهر أو السنة قبل الجمعة فأقع للظهر أو خطب ) 
الإمام لف ور يقطع على رأس الركعتين) إحراز! لفضيلة الحداعة( يروى ذلك عن ألى يوسف)وروى 
فى ابشمعة عن أىحنيفة فى النوادر ( وقيل يتحها ) لأن الأربع قبل الظهر مز لة صلاة واحدة كا تقدم (وإن كان 
قد صلى ثلاثا من الظهز يتمها لأن للأكبر حك الكل ) فيثبت به شبهة الفراغ » واو ثبت حقيقته لم يحتمل النقض > 
فكذا إذا ثبت شبهته ( يلاف ما إذالم يقيد الثالثة بالسجدة ) لأنه محل الرفض كا مر فيقطعها » وإذا أراد القطع 
( فهو بالحيار إن شاء عاد وقعد وسا م ) ليكون حم صلاته على الوجه المشروع ثم اختلفوا هل يتشهد ثانيا أو لا » 
قيل يتشمد لأن لقعدة الأو م تكن قعدة خم وقد صارت فيتشبد » وقيل يكفيه التشيد الأول لأن بالعود إلى 
القعدة ارتفض القيام وجعل كأنه لم يوجد أصلا فكانت هذه القعدة قعدة حم وقد تشهد فيا ويسلم 'سليمتين عند 
بعضهم لأنه المعهود ف التحلل » وقيل بتسليدة واحدة لأن التسليمة الثانية بالتحلل وهذا قطع من وجه ( وإنشاء 
كبر قائما ينوى الدخول فى صلاة الإمام ) لأنه مسارعة إلى إدراك الفريضة . وقال شمس الآئمة الحلوائى : لولم 
يعد إلى القعدة فسدت صلاته » وهو المذ كور فى النوادر » واختاره شمس الأئمة السرخحسى لان القعدة الموداة 
لم تقع فرضا وركعتاه لا انقلبتا نفلا لم يكن هما بد من القعدة. المفروضة . وقال فخر الإسلام : الأصح أنه يكبر 
ماه »؛ فإذا كبر قائما ينوى الشروع ف صلاة الإمام تنقطع الأولى فى ضمن شروعه فى صلاة 
الإمام » ثم هو مخير إن شاء رفع يديه وإن شاء لم يرفع . وقوله ( وإذا أتمها) معطوف على قوله يتمها . 


(قوله فقيل يتشبد لأن القعدة الأولى لم تكن قعدة حم وقد صارت فيثثهد ) أقول : وإنما قال وقد صارت لأن القعدة. العادة تمد من بملة 
الأولى » وفيه بحث ( قوله وإذ أنمها معطوف على قوله يتمها ) أقول : ووز عطفه على الحملة الشر طية 


ع ا۷ له 
يدحل مع القوم والذى يصلى معهم ثافلة ) لأن الفرض لايتكرر فى وقت واحدر فإن لى من الفجر ركمة ثم 
أقبيث يقطع و يدخل معهم ) لأنه لو أضاف إليها أخحرى تفوته الجماعة » وكذا إذا قام إلى الثانية قبل أن يقيندها 
بالسجدةٌ › وبعد الإتمام لايشرع ی صلاة الإمام لكراهة التنفل بعد الفجر » وكذا بعد العصر لما قلنا » وكذا 
بعد ا مغرب فى ظاهر الرواية لأن التنفل بالثلاث مكروه » وفى جعلها أريعا مخالفة لإماءه 


يكفيه ذلك النشهد لأنه لما قعد ارتفض ذلك القيام فكأنه ل يقم » ثم قيل يسلم تسليمة واحدة وقيل ثنتين ( قوله 
والذى يصلى معهم نافلة ) دل عليه ماق مسلمعن ألى ذره أن النى صلى الله عليه وسلم قال : كيف أنت إذاكان 
عليلك أمراء يوخرون الصلاة عن وقنها ؟ قلت : فا تأمرنى ؟ قال : صل الصلاة لوقا » فإن أد ركنا معهم فصل 
فإنها لك نافلة ۾ وكراهة النفل بجماعة خارج رمضان إنما هو إذا كان الإمام والقوم متنفلين » وإطلاق اسم الإعادة 
حينئذ مجاز لأنه غير الأول ذكره ف الدراية ( قوله لكراهة النفل بعد العصر ) فإن قيل : روى أبو داود والترمذى 
والنسافى عن يزيد بن السود رضى الله عنه قال « شهدت مع النبى صلی الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة 
الصبح فى مسجد اللحيف » فلما قضى صلاته إذا هو برجلين فى أخرى القوم لم يصلياها معه » فقال : 
على بہما » فجىء بہما ترعد فرائصهما » قال : مامنعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : يارسول الله صلى الله عليك وسلم 
إنا كنا صلينا فى رحالنا » قال : فلا تفعلاءإذا صليما فى رحالكما ثم نيا مسجد جماعة فصليا معهم » فاا لكا 
نافلة » صححه الترمذى » والصارف الأمر عن الوجوب جعلها نافلة . فاب واب هو معارض بما تقدم من حديث 
الى عن النفل بعد العصر أو الصبح وهو مقدم لزيادة قوته » ولأن المانع مقدم » واعتبارهم کون الخاص 
مطلقا مقدما على العام منوع بل يتعار ضان فى ذلك الفرد و موضعه الأصول ؛ أو حمل على ماقبل البى ف الأوقات 
المعلومة جمعا بين الأدلة » كيف وفيه حديث صريح أخرجه الدارقطنى عن ابن عمر أن النى صل الله عليه وسلم 
قال « إذا صليت ف أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب» . قال عبد الحق : تفرد برفعه سل بن 
صالح الأنطاكى وكان ثقة » وإذا كان كذلك فلا يضر وقف من وقفه لأن زيادة الثقة مقبولة » وإذا ثبت هذا 
فلا يخْى وجه تعليل إخراجه الفجر بما يلحق به العصر خصوصا على رأ.هم فإن الاستثناء عندهم من المخصصات 
ودليل التخصيص مما يعلل ويلحق به إخراجا ( قوله فى ظاهر الرواية ) احتراز عما روى عن أبى يوسف أنه يدخل 
معه ويتمها أربعا » وما عنه أنه يسلم معه . وجه الظاهر ماذكره من أن التنفل بالثلاث مكروه وهذا دفع للرواية 
الثانية عنه ( قوله وفى جعلها أربعا محالفة إمامه ) دفع للرواية الأولى منه » وما ذكر فى وجهها من أنه تغير وقع 


وقوله (ويدخل مع القوم ) الدخول ليس بحم لأن الذى بصلىمعهم نافلةولا إلزام فيهاء والأفض ل الدخول لأنه ىوقت 
مشروع ويندفع عنه لهمة أنه ممن لايرى ابمحماعة . فإن قيل :/يلزم أداء النفل مع الجماعة حارج رمضان وهو 
مكر وه . أجيب بأن الكراهة إذا كان الإمام والقوم متنفلين » وأما إذا كان الإمام مفئرضا فلا كراهة و روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من الظهر فرأى رجلين فى أخريات الصفوف لم يصليا معه » فقال : على" بهما 
فأتى بهما وفرائصهما ترتعد» فقال : على رسلكما فإنى ابن امرأة كانت تأكل القديد » ثم قال : مالكما لم تصليامعنا ؟ 
فقالا : : كنا صلينا فى رحالنا » فقال عليه الصلاة والسلام : إذا صليها فى رحالكما ثم أتيها صلاة قوم فصليا 
معهم واجعلا صلاتكا معهم سبحة» أ نافلة . قال (فإن صلى من الفجر ركعة) كلامه واضح . وقوله ( فى ظاهر 
الرواية ) احتراز عا روى عن ألى يوست أنه يصلى أربعا : ثلاثا مع الإمام وركعة بعد مايفرغ الإمام » لأن مخالفة 
٠١ (‏ - فتح القدير حن - ١‏ ) 


لاس 


( ومن دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن يرج حى يصلى ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لايخرج من المسجد 
بعد النداء إلا منافق أو رسجل بخرج حاجة بريد الرجوع » قال ( إلا إذا كان من يننظم به أمر جماعة ) لأنه ترك 
صورة تكيل معنى ( وإن کان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء فلا بأس بأن حرج ) لأنه أجاب داعى ) الله مرة 
( إلا إذا أخذ المذن ف الإقامة ) لأنه ينهم بمخالفة الجماعة عيانا ( وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج 
وإن أخذ الماذن فيها ) لكراهة التنفل بعدها ( ومن انهى إلى الإمام فى صلاة الفجر وهو لم يصل ركعى الفجر : 


بسبب الاقتداء » ولا بأس به كن أدرك الإمام فى سجدة سجدها وهى زيادة على كال الفرض . وف وجه الأخرى 
أن هذا نقص وقع بسبب الاقتداء » ولا بأس به كا لو اقتدى بالإمام فى الظهر بعد ماصلاها وترك الإمام القراءة 
فى الأخريين فإنه يجوز صلاة المقتدى مع خلوهما عن القراءة حقيقة وحكما وهو نقص فى صلاة المقتدىء وم 
رکره يئه بسبب الاقتداء فالأخير مدفوع كنع خلوه عن القراءة حكا . وكذا ماقبله فإن زيادة نحو السجدة ليس 
N NE‏ تامة فلا يلزم من اعتبار ماهو بمحل الرفض اعتبار مالا يمكن ر فضه . 
والأوجه ما قيل اوه الأوى أنه مخالفة بعد الفراغ ٠‏ وذلك ليس عمنوع شرعاكالمسبوق . وقد يدفع بأن 
مراده الحالفة ف النية . يعنى إذا اقتدى وهو يعلر أن الإمام يصلى ثلاثا ومن عزمه هو أن يصلى ارا دكون محالها 
لإمامه فى النية » : وإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم و[عا جل الإقام [يوام a‏ كرامنة وجوار 
مخالفته فى صفة النفلية بالنص المد كورآنفا على خلاف القياس ٠‏ أو نقول : الخالفة فى الآداء ممنوع » وإنما أطلقه 
الشرع بعد الفراغ لقضاء ما فاته ليحصل بذلات الوفاق معى > وما نحن فيه يخلافه إذ يحصل به لحلاف معنى 2 
ويذيده تصريح الحديثالمذ كور نفا بمنعه » غير أنه إن دحل ولا بد أمها أربعا ولو سام مع الإمام» فعن بشر 
لايلز مه شىء »و ةيل فسدت ويقضى أر بعا لأنه التزم بالاقتداء ثلاث ركعات فيلزم أريع "ما لو نذر ثلاثا » ولو 
صلى الإمام أربعا اهيا بعد ماقعد على رأس الثلاث وقد اقتدى به الر جل متطوعا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد 
ابن الفضل : تفسد صلاة المفتدى لأن الرابعة وجبت على المقتدى بالشروع وعلى الإمام بالقيام إليها » فصار كرجل 
أوجب على نفسه أر بع ركعات بالنذر فاقتدى فيهن بغيره لانجوز صلاةالمقتدى كذا هذا ( قوله يره له الخروج 
حی يصلى ) فيه مقید بما بعده من أن لايكون صلى ولیس ممن, تنتظم به جماعة أخرى » فإ ن كان حرج إليهم وفيه 
قيد آنحر وهو أن يكون مسجذ حيه أو غيره وقد صلوا فى مسجد حيه » » فإ نل يصلوا فى مسجد حيه فله أن يخرج 
إليه والأفضل أن لابخرج ( قوله لقوله صلل الله عليه وصلم « لايخرج » الخ ) روى ابن ماجه بسنده عن محمد بن 
بوت مول عيانة بن عفان رضي افد عه قال EE ENE‏ ل اليج 


الإمام بعد فراغه لاتمنع الاقتداء » كالمقم إذا اقتدى بالمسافر وكالمسبوق فما بقومان بعد فراع الإمام . والحواب 
على الظاهر أنبما يفعلان ذلك لأداء ما عليهما » وفيا نحن فيه يفعله لما له ء والأول أقوى » ولا يازم من جواز 
امخالفة لأمر قوى جوازها لأمر ضعيف . قوله ( ومن دحل مسجدا قد أذن فيه) فيه تفصيل » وذلك أن من دل 
مسجدا قد أذن فيه » فإما أن يكون قد صلى أولاء فإن لم يصل فإما أن يكون مسجد حيه أولا » فإن كانكره له أن 
خر ج قبل الصلاة لأن المذن دعاه ليصلى فيه » وإن لم يكن فإن صلى فى مسجد حيه فكذلك لأنه صار بالدخول 
فيه من أهله وإن لم يصل فيه وهو يخرج لأن يصلى فيه لا بأس به لأن الواجب عليه أن يصلى فی مسجد حيه ( وإن 
كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء فلا بأس بالحروج ) إلى آخر ما ذكره ف الكتاب وهو واضح . 


£۷0 - 
إن خشى أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجد ثم يدخل ) لأنه أمكنه ادمع بين 
الفضيلتين ( وإن خشى فو.هما دخل مع الإمام ) لأن ثواب الجماعة أعظم » 


ثم حرج لم يخرج لحاجة وهو لايريد الرجوع فهو منافق » وأخرج أبو داود فى المراسيل عن سعيد بن المسيب أن 
الى صل ا قا « لامخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق ¢ إلا أحد أحرجته حاجة وهو يريد 
الرجوع » ومراسيل سعيد يقبلها بعض مزيرد المراسيل من الأثمة لأنه تنبا فوجدها مسانيد . وأخرج الحماعة 
إلا البخارى عن ألى الشعثاء قال : كنا مع أنى هريرة رضى الله عنه فى المسجد » فخرج رجل حين أذن المؤذنون 
العصر » فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم . ومثل هذا موقوف عند بعضهم » وإن كان ابن عبد البر 
قال فيه و نظائره مسند كحديث أب هريرة « من لم يحب الدعوة فقد عصى أبا القاسم» وقال لابختافون 
تصلوا؛( قوله وإن حشى فو تما ) الحاصل أنه إذا أمكن الجمع بين الفضيلتين ارتكب الأرجح » وفضيلةالفرض 
وقوله ( يصلى ركعى الفجر عند باب المسجد) أما إنه يصلى وإن كانت الجماعة قامت لأن سنة الفجرمن أقوى 
السين وأفضلها ¢ قال عليه الصلاة والسلام « صلوهما وإن طردتكم الحبل » وقال عليه الصلاة والسلام « ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها ؛ وإدراك ركعة من الفجر كإدراك الكل , قال عليه الصلاة والسلام « من أدرك 
ركعة من الفجر فقد أدرك الصلاة » فكان جمعا بين الفضيلتين . وأما أنه يصلى عند باب المسجد فلأنه لو صلاهما 
فى المسجد كان متنفلا فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة وهو مكروه » فإ نل يكن عند باب المسجد موضع للصلاة 
يصليهما فى المسجد خادف سارية من سوارى المسجد ؛ وأشدها كراهة أن يصليهما عالطا الصف وعالفا للإمام 
والجماعة » والذى يلى ذلك خلف الصف من غير حائل بيْنه وبين الصف . والوقت المستحب ها قيل كما طلع 
الفجر لوجود السبب : وقيل بقرب من الفرض لأنها تبع له . وقوله ( وإن خشى فونبما ) يشير إلى أنه إن كان 
يرجو إدراك القعدة لايدخل مع الإمام . وحكى عن الفقيه أنى جعفر أنه على قول ألى حنيفة وأنى يوسف يصلى 
ركعى الفجر » لأن إدراك التشهد عندهما كإد راك الركعة أصله مسئلة الجمعة » والفقيه لمعيل :الزاهد كان يقول : 
يشرع ف السنة فيقطعها ويدخل مع القوم حى تلزمه بالشروع فيتمكن من القضاء بعد الفجر » وزيفه الإمام 
السرخسى بن ماوجب به الشروع ليس بأقوى مما وجب بالنذر » وقد نص محمد أن المنذور لايئدى بعد الفجر 
قبل الطلوع » وبأن هذا أمر بالافتتاح على قصد أنيقطعها وهذاغير مستحسن شرعا . وأقول: إن أراد الفقيه بقوله 
بعد الفجر قبل طلوع الشمس فالتزبيف موجه » وإن أراد بعده فلا » والقصد القطع نقض للا كال فلا بأس به . 
قوله ( لأن ثواب ابجماعة أعظم ) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 


( قوله وأشدها كراهة » إلى قوله : والذى يل ذلك الخ ) أقول : قوله والذى يل ذلك معناه أن أشد الكراهة فى الصلاة أن يصليها عالطا » 
وأما الصلاة خلف الصف وإن لم تكن مكروهة أشد الكراهة إلا أنها مكروهة أيضا ومرتبة كر أهّها يل ذلك : يعى يل أشد الكراهة فتكون 
كراهّها شديدة بالنسبة إلها (قال المصنف ويدرك الأحرى) أقول:من قبيل ه علفتها تبنا وماء باردا © : أى ورجا أن يدرك أو هو حال 
بتقدير المبتد] فيكون مرفوعا ( قوله وبأن هذا أمر بالافتاح على قصد أن يقطعها وهذا غير مستحسن شر عا ) أقول + قال ابن الهمام ى أول 
باب سجود السو : ومن شرع ف الصلاة بقصد أن يفسدها لاتفسد إلا بتحقيق ذلك القصد بالفعل ونيته لغوا انى ( قوله والقسد القطع 
.نقض لا کال فاد باش به ) أقول : فيه حث إذ لا كال فيها فإنها لاتؤدى بالماعة» ألا ترى إلى مامرمن قوله يخلاف النفل لأنه ليس لاح كال » 
وكان الصواب أن يقول ليؤديها مرة أخرئ . رجوابه أن إبطال العمل قصدا بى » ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة , 


ا 
والوعيد بالر ك ألزم » بخلاف سنة الظهر حيث يتركها فى الخالتين لأنه يمكنه أداؤها فى الوقت بعد الفرض 
هو الصحيح » وإنما الاختلاف بين ألىيوسف ومحمد رحمهما الله فى تقديمها على الركعتين وتأخيرها عنهما › 
ولاكذلك سنة الفجر على ما نبين إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


بجماعة أعظم من فضيلة ركعى الفجر لأنها تفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا لايبلغ ركعتا الفجر ضعفا 
واحدا منها لأنها أضعاف الفرض » والوعيد على الترك للجماعة ألز م منه على ركعى الفجر » وهو ماتقدم ف باب 
الإمامة من قول ابن مسعود : لا يتخلف عا إلا منافق » وما قدمناه من همه عليه الصلاة والسلام بتحريق ببوت 
المتخلفين ومن رواية الحاكى , من مع النداء» الحديث » فار جع إليها » ولوكان يرجو[دراكه ف التشهد قيل هو 
كإدراك الركعة عندهما » وعلى قول محمد لا اعتبار به كنا فى الجمعة » والوجه اتفاقهم على صلاة الركعتين هنا 
لما ستذكر » وما عن الفقيه [سمعيل اازاهد أنه ينبغى أن يشرع فى ركعى الفجر ثم يقطعهما فيجب القضاء فيتمكن 
من القضاء بعد الصلاة دفعه الإمام السرخسى بأن ماوجب بالشروع ايس أقوى مما وجب بالنذر » ونص محمد 
أن المنذور لايئئدى بعد الفجر قبل الطلوع » وأيضا شروع ف العبادة بقصد الإفساد . فإن قهل : يئديها مرة أخرى. 
قلنا : إبطال العمل قصدا منهى » ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ( قولهحيث يتركها فى الحالتين ) أى 
٠‏ فى حال خوف فوت الفرض وحال خوف فوت بعضه ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم لايقضيها 
( قوله وإنما الحلاف الخ ) فعند أى يوسف بعد الركعتين وهو قول أبى حنيفة » وعلى قول محمد قبلهما » وقيل 
الحلاف على عكسه » والأولى تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان أيضا عن 
موضعهما قصدا بلا ضرورة . وف المصنى وتبعه شارح الكنز جعل قوهما بتأخير الأربع بناء على أنها لاتقع سنة 
بل نفلا مطلقا . وعند محمد تقع سنة فيقدمها على الركعتين ؛ والذى يقع عندى أن هذا من تصرف المصنفين» 
فإن المذكور من وضع المسثلة الاتفاق على قضاء الأربع » وإنما الحلاف فى تقديمها على ال ركعتين وتأخير ها عنهما 
والاتفاق على أنها تقضى اتفاق على وقوعها سنة » ألا ترى أنهم لما اختلفوا فى سنة الفجر هل تقع بعد الشمس 
سنة أو نفلا مبتدأ بحكوا لحلاف فى أنها تقضى أولا » فلو كانا يقولان فى سنة الظهر إنها تكون نفلا مطلقا 
لحعلوها خلافية فى أصل القضاء . فالذى لايشك فيه أنهم إذا قالوا تقضى أولا معناه أثها تفعل بعد ذلك الوقت 
وتقع سنة كما هى فى ذلك الوقت أو لا تقع سنة » ويوئيد ذلك ما فىفتاوى قاضيخان فى باب التراويح : إذا فاتت 
الراويح لاتقضى بمجماعة وهل تفضى: بلذا جماعة ؟ قيل نعم مالم يدخل وقت تراويح أخرى » وقيل مالم عض 
ر مضان » وقيل لاتقضى » قيل وهو الصحيح لآنها دون سنة المغرب والعشاء » وتلك لاتقضى إذا فاتت بلا فريضة 
فكذا التراويح » ثم قال + فإن قضاها وحده كان نفلا مستحبا ولا يكون تراويح اه . دل أنه على اعتبار جعله 
قضاء بقع .تراو بح » وقد روى عن عائشة « أنه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الركعتين ) 


!سبع وعشرين درجة #قوله( والوعيد بالرك ألزم ) يريد به ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لقد 
».مت أن أستمخلف من يصلى بالناس وأنظر إلى من لم يحضر ابلحماعة فآمر بعض فتيان بأن يحرقوا بیو ېم ٩‏ وقوله 
( ف الحالتين) يريك بهما حالة خوف فوت كل الفرض وحالة خوف فوت البعض . وقوله (هو الصحيح ) احتراز 
عن قول بعضهم إنه لايقضيها » وهذا غير سديد لأنه عليه الصلاة والسلام فاتته الأربع قبل الظهر فقضاها بعده . 
روته عائشة رضي الله عنها . وقوله ( ولاكذلك سنة الفجر ) يعنى لابمكن أداورها بعد الفرض فحصل الفرق . 


ت 
والتقييد بالأداء عند باب المسجد يدل على الكراهة فى المسجد إذا كان الإمام فى الصلاة . والأفضل فى عامة السئن 
والنوافل المنزل هو المروى عن النبى عليه الصلاة والسلام . قال ( وإذا فاتته ركعتا الفجر لايقضيهما قبل طلوح 
الشمس ) 


قال الرمذى حسن غريب ولذا اتفقوا على قضائها كذلك( قوله والتقييد بالأداءعند باب المسجد يدل على الكراهة 
فى المسجد إذا كان الإمام ف الصلاة) لما روى عنه صلی الله عليه وسلم د إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » 
ولأنه يشبه الخالفة الجماعة والانتباذ عنهم » وعلى هذا فينبغى أن لاتصلى ف المسجد إذ لايمكن عند باب 
المسجد مكان لأن تركهالمكروه مقدم على فعل السنة » غير أن الكراهة تتفاوت » فإن كان الإمام ف الصينى فصلاته 
إياها فى الشتوى أخفمن صلاتما فى الصيى وقلبه » وأشد مابكون كراهة أن يصليها عالطا الصف كا يفعله كثير 
من الجهلة ( قوله والأفضل وعامة السئن والنوافل المْزل ) ذهب حماعة من أهل العربية إلى أن لفظ عامة بمعنى 
الأكبر وفيه خلاف » وذكر المشايخ أنه المراد فى قولم قال به عامة المشايخ ونحوه ويجب اعتباره كذلك هنا 
بالنسبة إلى الراوبح وتحية المسجد فى السئن » وأما فى النوافل فلا » وعلى هذا فيجب كون النوافل عطفا على لفظ 
عامة معمولا الحرف لاعلى السئن . فإن قلت : فهل يعتبر بالنسبة إلى ركعتى المغرب والظهر على ماقال ى شرح 
الآثار إن الركعتين بعد الظهر والمغرب يديهما فى المسجد لا ما سواهما . والمواب هذا قول البعضء وعامتهم 
على إطلاق الحواب. فعبارة الكتاب » وبه أفى الفقيه أبو جعفر قال : إلا أن يخْشى أن يشتغل عنها إذا رجع ) 
فإن لم خت فالأفضل البيث » وما قدمنا عن أنى حنيفة فى باب النوافل بعد نقل كلام الحلوانى لايناى هذا ولا 
ماصرح الزاهدى به من كراهة سنة المغرب فى المسجد » إذ وقوعها سنة لاينائى ثبوت كراهة مافيها » ألا ترى أنه 
سماها سنة مع الكراهة وقد ذهب بعض العاماء من غير المذهب إلى أنه یصیر عاصيا . وحكى عن ألى ثور كأنه 
ذهب إلى قوله صلی الله عليه وسام « اجعلوها في بيوتكم ؛ واختلف قول الإمام أحمد روى عنه ابنه عبد الله أنه بلغه 
عن رجل سماه أنه قال : لو أن رجلا صلى الركعتين بعد المغرب فى المسجد ما أجز أه » فقال : ما أحسن ما قال 
هذا الرجل وما أحسن ما انتزع وقال الإمام أحمد : السنة أن يصلى ركعتى المغرب فى بيته » كذا روى عن النى 
صلی الله عليه وسلم وأ صحابه . قال السائب بن يزيد : لقد رأيت الناس فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حى لايبى فى المسجد أحدكأنهم لايصلون بعد المغرب حى يصيرون 
إلى أهليهم اه . وقدمنا من رواية أبى داود والترمذى والنسائى قوله صلى الله عليه وسلم فى مسجد بنى عبد الأشبل 
لا رآهم يصلون بعد المغرب و هذه صلاة البيوت » ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج وقال فيه 
١‏ اركعوا هاتين الركعتين فى بوتكم » وتقدم من الصحيح حديث ابن مر : حفظت من رسول الله صلى الله 
عليه وسام عشر ركعات الخ . وف صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها و كان صلى الله عليه وسلم يصلى فى بيته 


وقوله (هوالمروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوروا بيوتكم بالصلاة ولاتجعلوها قبورا ؛ وما روى أن جميع 
سن رسول الله صلی الله عليه وسلم ووتره كان فى بیته . قال ( ومن فانته ركعتا الفجر لايقضيهما قبل طلوع الشمس 


( قوله وقوله هوالمروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم : يعى قوله صل الله عليه وسلم « نوروا بيوتكم بالصلاة ولاتجملوها قيورا » ) 
أقول : فيه تأمل , 
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لأنه يى نفلا مطلقا وهو مكروه بعد الصبح (ولا بعد ارتفاعها عند أىحنيفة وأبى يوسف . وقال محمد : أحب 
إلى" أن يقضيهما إلى وقت الزوال) لأنه عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد ار تفاع الشمس غداة ليلة التعريس . 
وهماأن الأصل ف السنة أن لاتقضى لاختصاص القضاء بالواجب » والحديث ورد ف قضائما تبعا الفرض فبى 


قبل الظهر أربعا ثم بخرج فيصلى بالناس ٠‏ ثم يدخل فيصلى ركعتين » وكان يصلى بالناس المغرب ثم يدخمل فيصلى 
زكعتين » وفى الصحيحين عن حفصة وابن عمر « أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين بعد الهمعة ف بيته ) 
وسئذكر سنة الجمعة ف باءها إن شاء الله تعالى . وفى الصحيحين « أنه صلى الله عليه وسل احتجر حجرة فى المسجد 
:من حصير ی رمضان» الحديث »إلى أن قال « فعليكم بالصلاة فى بیو تكم » فإن خير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» 
وأخرج أبو داود « صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة » وقوله صلى الله عليه وسلم 
و صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد ارام » مول على المكتوبة المستثناة فيا قبله 
( قوله لأنه بق نفلا مطلقا ) بناء على أنه لم يرد الشرع به » أو قد ورد ولكنه معارض بالنهبى عن الصلاة بعد 
الصبح حى ترتفع الشمس ف الصحيحين فيقدم عليه كما قدمناهآنفا . وإذا ترجح العمل به بى المفعول بعدها 
نفلا مطلمًا » حلاف ما بعد الظهر فإنه لم يعارض الدال على كونه قضاء معارض فيكون قضاء لا نفلا مطلقا على 
ما حققناه ( قوله لاختصاص القضاء بالواجب ) قيل لأن القضاء تسلى مثل الواجب . وفيه نظر لأن الاصطلاح 
على جعل مسمى هذا اللفظ كذا لايمنع وجود القضاء مع حذف ذلك القيد فى الشرع ٠‏ وقد وقع الاتفاق على 
قضاء .سنة الظهر الأول فيمنغ الناظر اعتبار ذلك القيد فى مفهومه . ويئول.الأمر إلى أن الاصطلاح لايدفع 
اصطلاحا آخر. أويقال : ذلك تعريف قضاء الواجب لأن كلامهم ذلك فى تقسم حكم الأمر على ماعرف من 
قولم جك الم نوعان : أداء وهو تسلم نفس الواجب إلى مستحقه » وقضاء وهو تسلم مثل الواجب . فالأولى 
فى تقريره أن يقال القضاء إن وجب بسبب جديد توقف قضاء کل نفل وواجب على سمعى فيه وقد وجد فى كل 
واجب سمعى عام » وق المنذور المعين إجماع على مانقلوا وهو سمعى أيضاء ولم يوجد مثل ذلك ف النفل مطلقا 
فاختص القضاء بالواجب وإن وجب بالسبب الأول وهو مذهب الحققين . فتقريره أنه إذا شغل الذمة وطلب 
تفريغها فى وقت معين ففات يبى السبب طالبا التفريغ على حسب الوسع الحاصل للقطع بأن براءة الذمة بعد حقق 
شغلها لايتحقق إلا بإبراء من له الحق أوالأداء . وهذا منتف ف السئن إذ لاشعل ذمة فيها بل طلبتعلى وجهالتخيير 
لأنه بی نفلا مطلقا ) إذ السئة ما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم يثبت أنه أداهما فى غير الوقت على 
الانفراد » وإنما قضاها تبعا للفرض غداة ليلة التعريس وليس الكلام فيه ( وهو ) أى النفل المطلق ( مكروه بعاء 
الصبح ) وقوله ( وكذا بعد ارتفاعها عند أنىحنيفة وألى يوسف » وقال عمد : أحب إلى" أن يقضيهما ) قيل 
لاحلاف بينم ف الحقيقة لأنهما يقولان ليس عليه القضاء » وإن فعل فلا بأس به » ومحمد يقول أحب إلى أن 
بقضی » وإن لم يفعل فلا شىء عليه » ومنهم من حقق اللحلاف وقال الحلاف فى أنه لو قضى كان نفلا مبتداً 
أو سنة . وقوله ( لاختصاص القضاء بالواجب ) لن القضاء تسلم مثل ما وجب بالأمر وكلامه واضح . 


( قال المصنف : لأنه يبق نفلا مطلقا ) أقول : فيه بحث لأنه غير مسلم عند محمد فتأمل » وذكر الضمير بتأويل النفل أو هو للشأن 
( قوله ومهم من حقق الحلاف وقال الحلاف فى أنه لو قفى كان نفلا مبتدأ أو سنة ) أقول : فعلى هذا ينبنى أن يكون لمحمد خلاف فيا قبل 
الطلوع ( قوله لاختصاص القضاء بالواجب الخ ) أقول : لو صح هذا لم يكن لسنة الظهر الأولى قضاء و ليس كذلك . والحاصل أن ذاك 
تعريف قضاء الواجب حيث ذكروه فى تقسيم حكم الأمر ققالوا : حكم الأمر نوعان : أداء وهو تسل نفس الواجي » وقضاء وهو 


£۷4 
ما رواه على الأصل ؛ وإنما تقضى تبعا'له:وهو يصلى بالجماعة أو وحده إلى وقث الروالء وفيا بعده اختلاف 
المشايخ رحمهم الله . وأما سائر السئن سواها فلا تقضى بعد الوقت وحده » واختلف المشايخ ى قضائها تبعا 
الفرض ( ومن أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل الظهر يجماعة . وقال محمد : قد أدرك فضل 
الجماعة ) لأن من أدرك آجر الشىء فقد أدركه فصار محرزا ثواب الجماعة لكنه لم يصلها بالجماعة حقيقة 


ابتداء على الوجه الذى فعله صلى الله عليه وسلم » فإذا تعذر لم يبق طالبها إذ الذمة لم تكن مشغولة به » وما طلبها 
إلا سنة وهو بكو نما على الوجه المنقولعنه صلى الله عليه وسلم » فإذا نى بشىء يكون طالبه السبب الطالب للنفل 
على العموم فى غير الأوقات المكروهة وهوأن الصلاة خير موضوع ونحوه من العمومات النادبة لتكثير الصلاة 
ما أمكن فيثبت بهذا اختصاص الواجب بالقضاء عند فوت الأداء فلا يحرى القضاء فى غيرها إلا بسمعى » وهو 
إما دل على قضاء سنة الفجر تبعا للفرض فى غداة ليلة التعريس » وقدمنا تخريجه وألفاظه وبه نقول » وكذا مازوى 
عن عائشة رضى الله عنها ى سنة الظهر و لذا نقول :: لاتقضى سنة الظهر بعد الوقت فتبى فما وراءه علىالعدم » 
ومقتضى هذا ترجح قول من قال من المشايخ فى غير الصبح إذا فات لاتقضى سنته معه » وحينئذ فتعريف الأداء 
على وجه يشمل فعل النوافل أن يقال هو تسلم عين ماطلب شرعا فيشمل فعل النوافل والسئن فى أوقائها وإلا زم 
٠‏ أن لاتوصف بأداء ولا قضاء » والقضاء ,فعل مثل ذلك ( قوله ونما تقضى ) أى سنة الفجر تبعا له : أى الفجر : 
أى صلاة الصبح إذا كانت معها وهو يصلى : أى يقضى صلاة الصبح مجماعة أو وحده على الحلاف إلى قت 
الزوال فلو لم يقضها حى زالت الشمس فى قضائها اختلاف المشايخ » قيل لاتقضى وإن كانت تبعا للفرض لا نه 
صلى الله عليه وتلم إنما قضاها تبعا له قبل الزوال » وقيل يقضيها بعد الزوال تبعا كقبله . وأما سائر السئن 
سواها : أى سوى سنة الفجرفلا تقضى بعد الوقت إذا كانت وحدها . واختلف المشابخ إذا فاتت مع الفرض : 
قل لاتقفى . وقيل تقضی بناء على جعل الو ارد فى قضاء سنة الفجر واردا فى غيره من السئن الفائتة مع فرائضما 
إلغاء صوص الحل ( قوله ومن أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنهلم يص ل الظهر فى جماعة اتفاقا . وقال 
محمد : قد أدرك فضيلة الحماعة ) وأخرز ثوابها وفاقا لصاحبیه لا کا ظن بعضېم من أنه لم يرز فضلها عند 


وقوله ( وفيا بعده اختلاف المشايخ ) أى مشابخ ما وراء المبر . قال بعضهم : يقضيهما تبعا ولا يقضيهما مقصودة . 
وقالبعضهم : لايقضيهما مطلقا لأن النص ورد ف الوقت المهمل على خلاف القياس فلا يقامن عليه وقت فرض آخر 
يقضيها لأنه كم من شى ء ثبت ضمنا وإنل يغبت قصدا » وفيه نظر لأن مثل هذا يسمى تبعا لاضمنا". وقال بعضهم : 
لايقضيها لاختصاص القضاء بالواجب وهو الصحيح . وقوله (ومن أدرك من الظهر ركعة ) يعق من أدرك ركعة 
من الصلاة الرباعية ولم يدرك الثلاث (لم يصل.تلك الصلاة بجماعة ) باتفاق بين أصحابنا ( وأدرك فضل الجماعة ) 
تل مثل الواجب ( قوله لأن النص ورد ف الوقت المهمل الخ ) أقرل : وهو ابن الطلوع إلى الزوال » ومعىكونه مهملا » أنه ليس 


وقتا لثىء من الصلوات الحمس ( قوله وفيه نظر لأن مثل هذا يسمى تبعا لاضمنا ).أقول : قد يم الثابت"الضمى لما يثبت تبعا. » ولايلزم 
أن يكون كل ضمى جزءا وذلك ظاهر المتتبع . 


EK 

وهذا يحنث به فى بمينه لايدرك الجماعة » ولا يحنث ى ينه لايصلى الظهر بالجماعة ( ومن أت مسجدا قد صلى 

فيه فلا بأس بأن يتطوّع قبل المكتوبة ما بدا له مادام فى الوقت ) ومراده إذا كان فى الوقت سعة وإن كان فيه 

ضيق تركه . قيل هذا فى غير سنة الظهر والفجر لأن هما زيادة مزية » قال عليه الصلاة والسلام فى سنة الفجر 
« صلوها ولو طردتكم اللحيل » وقال فى الأخرى « من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعى ( 


محمد لقوله فى مدر ك أقل الركعة الثانية من اللجمعة لم يدرك الجمعة حى يبنى الظهر عليها » بل قوله هنا كقولهما 
من أنه حرز ثوابها » ونما لم يقل فى الدمعة كذلاف احتياطا لأن الجماعة شرطها . بخلاف غيرها لكنه لم يصلها 
مجماعة حقيقة فلدا حنث فى ينه لايدر ك الجماعة » وكذا لو أدر ك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قوم وهذا 
يعكر على ماقيل فيمن يررجو إدراك التشهد فى الفجر أو اشتغل بركعتيه من أنه على قول محمد لا اعتبار به فيترك 
ركعى الفجر على قو له» فاللتق خلافه لنص محمد هنا على ما يناقضه ( قوله ولا نحنث فى يمينه لايصل الظهر بجماعة ) 
فلو كان صلى معه ثلاثا فعلى ظاهر الحواب لايحنث أيضا لأنه لم يصلها بل بعضها بجماعة وبعض الثى ء ليس 
بالشى ء » واختار شمس الأثمة أنه يحنث لآن للأكثر حكم الكل » والظاهر الأول » وعلم من السبلك الذى سبكناه 
وقوع الاتفاق على المسثلتين » وسبب تخصيص قول عمد والله أعلم الننبيه على بطلان ذاث الزعم ( قوله ومن 
آنی مسجدا قد صلى فيه ) يعنى فاتته حاعته و صار بحيث يصلى الفرض منفردا فلا بأس أن يتطوّع قبل المكتوبة مابدا 
له سنة أو نافلة مادام فى الوقت سعة » فإن كان فيه ضيق ولككن هو بحيث لامخرج ترك التطوّع ( قيلهذا ) أى 
ترك التطوع للضيق ( فى غير سنة الفجر والظهر ) أما هما فلا يتركهما ما أمكنه أداء الفرض ف الوقت بعدهما لزيادة 


أى صار محرزا لثواب صلاة صليت بالجماعة بالاتفاق أيضا بينهم » وعلى هذا يكون تخصيص قول محمد بإدراك 
فضل ابحماعة غير مفيد . وأجيب عن ذلك بأنه إنما خصه لدفع ماعسى أن يتوهم على قوله فى الجمعة إن مدرك 
الإمام ف التشهد ليس بمدرك للجمعة فيتمها أربعا أن لايدرك فضل ابحماعة ىهذه المسئلة لأنه مدرك للأقل فكا 
أن إدراك الأقلحرمه إدراك الجمعة بحرمه إدراك فضيلة الجماعة فدفع هذا الوهم بتخصيصه بالذكر . وقوله 
( وهذا ) تفريع على ذلك بالاتفاق . قال فى اللحامع : إذا قال عبده حر إن صلى الظهر بابلحماعة فسبق ببعضها 
بحنث لآنه لم يصل الكل بهملانفراده بالبعض.ولو قال : إن أدرك الصغير الظهر حنث وإن أدركهم ف التشهد 
لأن المدرك لآخر الشى ء مدرك لذلك الشى ء فلماكان مدركا للجماعة بإدراك ركعة كان مدركا لثواءها . قال 
( ومن أتى مسجدا قد صل فيه ) إذا فاتت الجماعة رجلا ودخل مسجدا قد صلى فيه أوأراد الصلاة المكتوبة 
فى مسجد بيته ( فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له ) من السئن الرواتب وغيرها ( مادام فى الوقت ) أى 
فى الوقت سعة » وأما إذالم يكن يبدأ بالمتكوبة لثلا يفوته الفرض عن وقته ( قيل هذا ) أى قول محمد لا بأس بأن 
يتطوع »إثماهو ( فى غير سنة الظهر والفجر ) لأن التطوع قبل العصر والعشاء مندوب إليه . والناس ىخيرة بين 
إتيانه وتركه فإذا لابأس بالتطوع قبلهما . وأما التطوع قبل الفجر والظهر فآ كد من ذلك ( لأن مما زيادة مزية » 
قال صلى الله عليه وسلم «صلوهما ولوطردتكم الحيل؛ ) والأمر للندب بدليل لتا کید بقوله « وإن طردتكم اللیل» 
(وقال صلى الله عليه وسلم « من ترك الأربع قبل الظهر ثم تنله شفاعى ٠‏ ) وهو وعيد عظم » ودلالته على وكادة 


ص ا4 
وفيل هذا فى الحميع لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليا غند أداء المكتوبات يجماعة » ولا سنة .دون 
المواظبة ل ا ا للفرائض إلا إذا حاف فوت الوقت 


وكادتهما ( وقيل ) بل ( هذا ) أى الترك عند ضيق الوقت . ( ف ابلحميع ) أى جميع السئن وغيرها كما هو العموم 
السابتي ( لأنه صلى الله عليه وسلم واظب على السئن عند أداء المكتوبات بجماعة ) لامنفردا وهذا منفرد ( ولا سنة 
دون المواظبة ) فلا تكون سنة ىحقه هذا السباث هوا اراد » لأنه لو لم يرده تعينكون المراد هذا : أىعدم الرك 
ف الكل عند يق الوقت فلم يناسبه تعليله » ولآنه لم يبق بعد إخراج الأول إلا التطوع قبل العصى والعشاء » وقد 
كان له أن يركهما وإنلم يكن ف الوقت ضيق وإن صلاهما بجماعة إذ ليستا بسنة راتبة فلأ تظهر فائدة قوله قد 
صلل فيه » ويفسد المعنى أيضا إذ يفيد لايئرك سنة العصر والعشاء عند ضيق الوقت . والحاصل أن المنفرد لايترك 
السئن حلافا لمن قال لا سنة إلا عند أداء الفرض يجماعة » لأنه صلى الله عليه وسلم إثنا واظب عليبا كذااك » بل 
الحق أن سنيتها مطلقة كنا هو اختيار المصنض رحه الله لإطلاق المعنى المعقول من شرعيما > وهو تكميل الفرائض 
مجبر الحلل الذى عساه يق فيبا وقطع طمع الشيطان منه أن يوسوس له بعرك الفرض ولتكون المتقدمة معينة على 
ل الجمعية ف الفرض لقطع مواد الشواغل بها قبل الفرض فيدخل الفرض وقد توجهتالنفس » بحلاف مالوولى 
الفرض ما كان فيه من الشواغل بلا واسطة وعدم المواظبة إلاكذللك وقع اتفاقا للاتفاق أنهصلى الله عليه وسلم لم ؛ يكن 
بصلى الفرض إلا كذللك » هذا فى حقنا » أما فى حقه صلى الله عليه وسم فزيادة الدرجاث إذ لاخلل فى صلاته 
ولا طمع ( قوله والأولى أن لايتركها. . فى الأحوال كلها ) ظاهر فى تصيير الأقرال ثلاثة ي ركها المنفرد عند ضيق 
الوقت بحيث لايخرج ولا ؛ يكره يب ركها إلا.سنة الفجر والظهر لايئرك شيئا بعد كون الوقت باقيا ولا كراهة فيه » 
والمراد بالأحوال كلها حال ضيق الوقت وسعته والانفراد وابحماعة » وقد يراد شوله للسفر والإقامة أيضا فيفيد 
اختياز أحد القولين فى السفر » فإن كثيرا من المشابخ. على ننى الاستنان فى السفر فلا يصلى السنة فيه » وقيل 
بصليها لأن ماذ كرنا من المعقول من شرعيتها مشترك بين المسافر والمقم » ولا ضرر على المسافر فيه إذ يمكنه أداوها 
راكيا على مامر » لكن ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر فى السفر فقال : لوكنت مسبحا لأتممت . ولآنا 
لانقول لايتتقل على الدابة ف السفر بل الكلام فى ثبوت سنية المعهودة حى يازمه إساءة بالبرك فهذا هو هر انى 
فإن الشارع لما أسقط شطر الفرض عنه تخفيفا عليه للسفر فن ا محال أن يطلب منه غيره بحيث باز مه إساءة ب ركه . 
وأما الحديثان اللذان ذكرهما المصنف : فحديث سنة الفجرأخحرجه أبو داود عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صمل له عليه ودام هتدحو حا وإن طردتکم الیل ويه ابن یلان بهملة مكسورة وياء ساكنة ونون ».قال 


الأربع أقوى من الأول » وهذا قول فخر الإسلام وشمس الأنمة السرخسى وصاحب الحيط وكا يتان ورای 
والحلوائى ( وقيل هذا ) أى قول محمد لابأب ن بأن يتطوّع (فى اللدميع لأنه صلى الله عليه وسلم ما" واظب عليها 
عند أداء ا لمكتوبات بجماعة » ولا سئة دون المواظبة ) فإن صلى لاتكون سنة وإما تكون تطوعا » وهو قول 
صدر الإسلام »> مثله روى عن الحسن بن ززياد والكرنخى , قال المصنت ( والأولي أن لاتركها ) أى السن 
الرواتب ( فى الأخوال كلها ) يغنى سواء صلى بابمحماعة أو منفردا أو مقا أو مبسأفرا » هكذا خعل الحلفام الراشلبؤن 


وكبار الصحابة والتابعين > ولأن المنفر د أحوج إليها لافتقاره إلى تكميل الثواب » ازیژدی الكام إلاإذا حاف 
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هو يقول : أدرك الإمام فها له حكم القيام فصار كا لوأدركه فى حقيقة القيام . ولنا أن الشرط هو المشاركة 


ابن القطان : لاندرىأهوعبد ربه بن سيلان أو هو جابر بن سيلان ؟ وما کان فحاله يجهول لايعرف » اکن 
صرح ال منذرى ف ختصره عا عينه عبد الحق من أنه عبد ر به وقال : هكذا جاء مسمى فى بعض طرقه » وقد رواه 
ابن المنكدر عن ألى هريرة وفيه عبد الرحمن بن إتعق المدنى أبوشيبة الواسطى » أخرج له مسلم واستشهد به البخارى 
ووثقه ابن معين وقال أبوحاتم الرازى : لايحتج به وحديثهحسن ولیس بقوى . وقالعی القطان : سألت عنه 
بالمدينة فلم يحمدوه » قيل لأنه كان قدريا فنفوه من المدينة » فأما رواياته فلا بأس بها . وقال البخارى فيه : 
مقارب الحديث . وأما ماذكره من حديث سنة الظهر فالله أعلم به . وما ورد فى ركعى الفجر قوله صلى الله عليه 
وسام « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ؛ وى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها « لم يكن النى صلى الله 
عليه وسلم على شی ء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعبى الفجر » وأبسلفنا عنها فى البخارى « كان صلى الله عليه 
وسلم لايدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر » وأخرج عنها فىحديث « ولم يكن يدعهما أبدا » وأخرج 
الطبرائى ى الإوسط عن قابوس بن أنى ظبيان عن أبيه « أنه أرسل إلى عائشة رضى الله عنها فسأها عن صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان يصلى ويدع » ولكن لم أره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر فى سفر ولا حضر 
ولا صعة ولا سقم ) وأسند أبويعلى إلى ابن عمر : معت رسول الله صلى الله عليه.وسام يقوى «لاتتركوا ركعى الفجر 
. فإن فيها الرغائب » ( قوله فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه ) وكان يمكنه الركوع أو لم يقف بل انحط فرفع 
الإمام قبل ركو عه لا يصير مدركا هذه مع الإمام . وعند زفر : يصير مد رکا حی كان لاحقا عنده فى هذه الركعة 
فيأتى بها قبل فراغ الإمام » إذ الواجب قضاء ما فاته قبله . ولكنه لوصلاه بعد فراغه جاز » وعندنا هو مسبوق بها 
فلا انی بہا إلا بعد فراغ الإمام هو يقول أدرك فيا له حکم القيام وهو الركوع فإن له حکه »حى لو شاركه فيه 
صار مدركا الركعة ويأى بتكبيرات العيد فيه ؛ فصار-كما لو أدركه فى محض القيام ولم يركع مع الإمام حى رفع 
فإنه يكون مدركا لها اتفاقا حى كان له أن يركع بعد الإمام ويلحقه . ولنا أن الاقتداء متابعة وشركة » قال صلى 
لله عليه وسل« إنما جعل الإمام لينم به فلا تختلفوا عليه » فإذا كبر فكبروا» وفيه د وإذا ركع.فاركعوا » الحديث 
وقال صلى الله عليه وسلم « أما يخشى الذى'يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حار » الخ » فعلم أن 


فوت الوقت فإنه: بسبيل من تركها . قوله ( ومن انہی إلى الإمام ).إن أدركه ( فى ركوعه فكبر ) يعنى تكبيرة 
الافتتاح » وقيد بالركوع لأنه إذا انى إليه وهو قائم يكر ولم يركع معه (حى رفع الإمام رأسه ) من الركوع 
ثم ركم أنه مدرك لتلك الركعة بالإجماع . أما إذا انهى إلى القومة بعد الركوع لايكون مدركا لتلك الركعة بالإجماع 
وأما إذا انتهبى إليه وهو راكع فكبر ولم يركع معه سواء كان متمكنا من الركوع أو لم يكن وهو مسثلة الكتاب 
( لايصير مدركا ها ) عند العلماء ( خلافا لزفر ) وهو قول سفيان اللورى وابن أ ليل وعبد الله بن المبارك . 
قالوا : أدرك الإمام فيا له حكم القيام لأن الركوع يشبه.القيام. حقيقة لآن القائم يفارق القاعد فى انتصاب الشق 
الأسفل و هو موجود فى الركوع وحكما لآنه يأتى فيه بتكبيرات الى یوی بها فى حقيقة القيام » وهذا الدليل إنما 


( قوله لأن الركوع يشبه القيام حقيقة » إلى قوله : رسكا الخ ) أقول : فيه أنه قيام كا لا أنه يشيه سكا . 


"ام - 


فى أفعال الصلاة ولم يوجد لا ف القيام ولا قال رکوع (ولو ركع المقتدئ قبل إمامه فأدركه الإمام فيه جاز ) وقال 
زفر : لايجزئه لن ما أتى به قبل الإمام غير معتد به هكذا ما يبنيه عليه . 


الاقتداء متابعة على وجه المشاركة » ولم يتحمّق من هذه مشاركة لاق حقيقة القيام ولا ف الركوع ؛ فلم يدرك معه 
الركعة إذ لم يتحقق منه مسمى الاقتداء بعد » بخلاف من شارك ف القيام ثم تخلف عن الركوع لتحقق مسمى ` 
الاقتداء منه بتحقق جز ء مفهومه فلا ينتقض بعد ذلك بالتتخلف لتحقق مسمى اللاحق ف الشرع اتفاقا وهو بذلك 
وإلا انتتى هذا » ومدرك الإمام فى الركوع لايحتاج إلى تكبير تين خلافا لبعضهم » ولو نوى بتلك التكبيرة الواخدة 
الركوع لا الافتتاحجاز ولغت نیته ( قوله وقال زفر : لايوز ) فيجب أن يعيد هذا الركوع » فإن لم بعده ل نجزه 
كنا لو رفع رأسه من هذا الركوع قبل ركوع الإمام . ولنا أن الشرط هو المشاركة فى.جزء من الركن لأنه ينطلق 
عليه اسم الركوع وقا. وجد فيقع موقعه ويعتبر من حين المشاركة الركوع المقتدى فيه كأنه لم يوجد قبله ی ء » 
وهذا منع لقوله إنه بناء على فاسد بل هو ابتداء وما قبله لغو كأنه لم يوجد . وقوله كما فى الظرف الأول ف 
ما لو ركع معه ورفع قبله حيث يجوز وبکره » كذا هذا يجوز ويكره » وهذا لأ الركوع له طرفان : طرف الابتداء 
وهو الأول > وطرف الاتهاء » فکا. حدت مع خالفته فى الأول كذا الثانى » وبكره فيهما للنص الذىسمعت > 
ولو جد قبل إمامه وأدركه فهو على هذا الحلاف . وعن أنى حنيفة أنه لو سبد قبل رفع الإمام من الركوع ثم 
أدركه الإمام فيها لا جز ئه لأنه قبل أوانه فى حت الإمام فكذا فى حقه لأنه تيع له؛ ولو أطال الإمام فى السجود فرفع 
المقتدى فظن أنه سهد ثانية فسجد معه إن نوى بها الأولى أو ل تكن له نية تكون عن الأولى » وكذا إن نوى الثانية 
والمتابعة تر جيحا للمتابعة » وتلغو نية غيره المخالفة » وإن نوى الثانية لاغير كانت عن الثانية » فإن أدركه الإمام 
فا فهو على الحلاف مع زفر . وعلى قياس ما روى عن أنىحنيفة فيمن جد قبل رفع الإمام من الركوع يجب 
أن لايجوز لأنه سبد قبل أوانه فى حق الإمام » فكذا فى حقه لأنه تبع له . وفى الخلاصة : المقتدى إذا أقى بالركوع 
والسجود قبل الإمام هذه على خمسة أوجه : إما أن جما قبله أو بعده » أو بالركوع معه وعد قبله » أو بالركوع 
قبله وسمد معه » أو أنى بہما قبله ويدرك الإمام فى آخر الركعات » فإن أتى بالركوع والسجود قبل الإمام ى كلها 
يحب عليه قضاء ركعة بلا قراءة ويم صلاته » وإذا ركع معه ود قبله يحب عليه قضاء ركعتين › وإذادكم 
قبله وعد معه يقضى أربعا بلا قراءة » إن ركع بعد الإمام وعد بعده'جازت صلاته انبى . وانت إذا 
علمت أن مدرك أول صلاة الإمام لاحق وهو يقضنى قبل فراغ الإمام فى الصورة الأولى فاتته الركعة الآولى 
فركوعه وسهوده فى الثانية قضاء عن الأولى وف "الثالثة عن الثانية وفى الرابعة عن الثالثة » ويقضى بعد الإمام 
ركعة بلا قراءة لأنه لاحق . وف الثانية تلتحق سمدتاه فى الثانية بركوعه فى الأولى لأنه كان معتبرا » ويلغو ركوعه 


م إذا ثبت أن إدراكه فها له حكم القيام كإدراكه نى حقيقة القيام وهو ممنوع . ولنا ما تقدم أن الاقتداء شركة 
ف أفعال الصلاة ولم يوجد ف القيام وهو ظاهر ولا فى الركوع » وكون الركوع بشبه القيام حكما غير معتبر هنا 
لحديث ابن عمر « إذا أدركت الإمام راكعا ف رکعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركث تللك الركعة» وإن رفع رأسه 
قبل أن يركع فاتتك تلك الركعة » ( ولو ركع المقتدى قبل إمامه فأدركة الإمام فيه جاز ) فعله ذلك ولا تفس به 
صلاته وإن لم يعد الركؤع ( وقال زفر : لاتجوز ) أى الصلاة إن لم يعد الركوع ر لأن ما أتى به قبل الإمام غير 
معتدبه) لكونه منهيا عنه »قال صلى الله عليه وسلم « إنما جعل الإمام لیوتم به فلاتختافوا علیه» (فكذا مايبنيه عليه ) 
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ولنا أن الشرط- هو المشاركة فى -جزء واحدكا فى الطرف الأول . 


ف الثانية لوقوعه عةيب ركوعه الأول بلا جود . بى عليه ركعة ثم ركوعه ف الثالثة مع الإمام معتبر ويلتحق به 
وده فرابعة الإمام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضى ركعتين » وقضاء الأربع فى الثالثة ظاهر . 
[ تتمة فيا يتابع الإمام فيه ومالا ] إذا رفع المقتدى رأسه من الركوع قبل الإمام ينبغى أن يعود ولا يصير 
ركوعين » وكذا فى السجود » ولو رفع الإمام من الركوع قبل أن يقول المقتدى سبحان رن العظم ثلاثا الصحييح 
أنه يتابعه » ولو أدركه فى الركوع يسبح ويثرك الثناء » وى صلاة العيد يأتى بالتكبيرات فى الركوع » ولو قام إلى 
الثالئة قبل أن یم المأموم الأ ته وإن ل بم وقام جاز > وق القعدة الثانية إذا سام أو تكلم الإمام وهو 
فى التشهد يتمه » ولو سلم قبل أن يفرغ من الصلاة أو الدعاء يسلم معه » ولو أحدث قبل أن يفرغ من التشهد لايم 
لأنه لايبى بعد حدث الإمام عمدا فى الصلاة بل يفسد ذلك الحزء ويبى بعد سلامه وكلامه » ولو سلم قبل 
الإمام وتأخر الإمام حى طلعت الشمس فسدت صلاته وحده ويتابعه فى القنوت . وقدمنا ما لو ترك الإمام 
انوت فى باب الوتر أنه إن أمكنه أن يقنت ويدرك الركوع قنت وإلا تانع . وف نظ الزندويسى : خسة إذالم 
يفعلها الإمام لايفعلها القوم : القنوت » وتكبيرات العيد » والقعدة الأولى » وسجدة التلاوة إذا تلا 'ىالصلاة وم 
يسجد » أو سا ولم يسجد . وأربعة إذا فعلها الإمام لايفعلها المقتدى : إذا زاد دة مثلا » أو زاد ى تكبيرات 
العيد مارج به عن أقوال الصحابة وسمع التكبيرات من الإمام لا المؤذن على مانذكره فى صلاة العيد ».وخخامسة 
فى تكبير الحنازة أو قام إلى الخامسة ساهيا > وسنذكر ماذا يصنع المقتدى فى هذه فى :باب السهو إن شاء الله تعالى". 
وتسعة إذالم يفعلها الإمام يفعلها القوم : إذا لم يرفع يديه فى الافتتاح » وإذا لم يئن مادام فى الفاتحة » وإن كان 
فى السورة فكذا عند ألى يوسف خلافا محمد » وقد عرف أنه إذا أدركه فيجهر القراءة لايثتى » وإذا م يكبر 
. للانتقال » أو لم يسبح ف الركوع والسجود › وإذالم يسمعأوم يقر[ التشهد » وإذالم يسام الإمام يسلم القوم . وتقدم 
أنه إذا أحدث لايسلمون » بحلاف ما إذا تكلم لما قدمنا من أنه بالحدث تفسد من صلاتهم عله فينتى محل السلام › 
وإذا نسى تكبير التشريق . 
[ فرع ] صلى الكافر يجماعة حكم بإسلامه » ومنفردا لا لأن الجماعة من خصوصيات صلاة دينناء ووجود 
٠‏ اللازم المساوى يستلزم الملزوم المعين » ولا يحكم بإسلامه بحج ولا صوم رمضان » وف كون الصلاة بجماعة من 
| الحصوصيات نظر . ۰ 
لأن البناء على الفاسد فاسد فصار كا لو رفع رأسه من هذا الركوع قبل ر كوع الإمام (وانا أن الشرط هو 
المشاركة فى جزء واحد ) وقد وجد فيجعل مبتدثا لابانيا عليه فصار ( كما فى الطرف الأول ) وهو أن يركع معه 
ويرفع رأسه قبل الإمام » وهذا لأن الركوع طرفين والشركة فى أحدهما كافية » بحلاف مالو رفع رأسه من هذا 
الركوع قبل ركوع الإمام لأنه لم توجد المشاركة فى شي ء من الطرفين , 
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(باب قضاء الفوائت 
(ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقد مها على فرض الوقت ) والأصل فيه أن 5 بين الفوائت«و فرص 
الوقت عندنامستحق . وعند الشافعى مستحب » لان كل'فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره . ولنا قوله عليه 


( باب قضاء الفوائت ) 
( قوله لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره ) هذا هو الأصل إلا ما أخرجه عنه دليل كما فى 
الإيمان أعظم الأصول وهو شرط لكل العبادات » وكذا الظهر بعرفة تقدبمها شرط للعصر فى وقت الظهر بها للدليل 
على ثبوت ذلا . ونا ما أخرج الدارقطى ثم البييق عن [مماعيل بن إبراهم الترجمانى عن سعيد بن عبد الرخن 
الممحى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنما قال صلى الله عليه وسلم « من نسى صلاة فلم يذ رها 
( باب قضاء الفوائت ) | 
لما فرغ من بيان أحكام. الأداء وما يتعلق به وهو الأصل شرع فى بيان أحكام القضاء وهو اللشلف عنه 
( ومن فاتته صلاة ) أو فوتها ۴دا ( وجب عليه قضا وها إذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت . والأصل أن 
الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت مستحق عندنا » وقال الشافعى : مرت فلا ف غ ف 
على الوقتية ( لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره ) لأن الشرط تبع فكان بون أصالتهوتبعيته منافاة , 
ونوقض بالإيمان فإنه أصل الفروض وهو شرط لسائر العبادات » والصوم فإنه فرض مستقل » وهو شرط 
للاعتكاف الواجب بالاتفاق . وأجيب بأن الأصل أن الشى ء إذا كان مقصودا بنفسه لايكون شرطا لغيره لماذكرنا 
من المنافاة » إلا إذا دل الدليل على كونه شرطا لغيره فيجعل شرطا له مع بقائه مقصودا » وما ذکر م من ذاك فان 
الله تعالى قال ن يعمل من الصاليات وهو مومن ‏ فإنالأحوال شروط» وقال صل الله عليه وسلم ولااغتكاف 
إلا بالصوم » فكانا شرطين ببدين ن النصين » وتدفع المنافاة باختلاف ابلحهة فقلنا ومن ذلاك محل .النزاج لحدديث ابن 
مر رضى اله عنهما « من نام عنصلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل الى هو فيها ثم ليصل الى 
ذكرها ثم ليعد الى صلى مع الإمام » ودلالته على وجوب الرتيب ظاهرة حيث أمر 'بإعادة ماهو فما عند التذ كر . 
وفيه حث من أوجه : الأول أنه مير وك الظاهر لأنه يدل على وجوب القضاء على النائم والنامى لاغير » والوجوب 
ثابت على من فوت الصلاة عمدا أيضا بالإجماع » ومثر وك الظاهر لايكون حجة لا سما فى إفادة الفرضية . لايقال : 
يدل على ذلك بدلالته لأنه لما وجب على المعذور فعلى غيره أولى لأن ذلك إنها يستقم أن لو كان قضاء الفائتة 
عقوبة وليس كذلك ا ر را اا اا ا ان ضر وهر ای . الان أنه 
خبر واحد لايعارض المشهور» فإن الحواز ثبت به ها زالت الشمس ا ا 
با مشمور. الثالث أنكم عملم : بهذا الحديث ولمتعماوا يخبر الفاتحة وهما خبر واحد فكان تناقضا.الرابع أنالرتيب يسقط 
بالنسيان وضيق الوقت وكرة الفوانت 3 وشرائط الصلاة لاتسقط بشىء E‏ واستقبال القبلة .. 


( باب قضاء الفوائت ) 
( قوله وفيه بحث من أوجه : الأول أنه متروك الظاهر الخ ) أقول : أنت خبير بأنه ليس متر وك الظاهر :بل سااكت عن العامد ( قول 
وشر ائط 'الصلاة لاتسقط بشيء من ذلك كالطهارة واستقبال القبلة )-أقرل : فيه حث 
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الضلاة والسلام « من نام عن صلاة أونسيها فلم يذ كرها إلا وهو مع الإمام فليصل الى هو فيها ثم ليصل الى 
ذكرها ثم ليعد اتی صلی مع الإمام » 


إلا وهو مع الإمام فليم صلاته > فإذا فرغ من صلاته فليعد الى صنلاها مع الإمام # وروا مالك عن نافع عن ابن 
عمر موقوفا » وصصحح الدارقطى وأبو زرعة وغيرهما وقفه . واختلفوا فى نسبة الحطإ قرفعه » فم من نسبه إلى 
سعيد بن عبد الرهن » ومنهم من نسبه إلى الثم جمافى . ولا مى أن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة وهما ثقتان . 
قال ابن معين فى الترحانى' : لا بأس به » وكذا قال أبو داود وأحمد ‏ ولذا وثق ابن معين سعيدا » وذكر 
اللهبى فى ميزانه توثيقه عن جماعة وإنكان قد يهم . فإن قلت : لايقاوم مالكا . فالخواب أن الحختار فى تعارض 
الوقف والرفع ليس كون الاعتبار للأكثر ولا للأحفظ وإن كانت مذاهب بل للرافع بغد كونه ثقة » وهذا لأن 
الر جيح :بذاك هو عند تعارض المرويين . ولا تعارض فى ذاث لظهور أن الراوى قد يدف الحديث وقد يرفغه ٠‏ 
وإتمالم يتمسك بما فى الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
لاكفارة ها إلا ذلا » لأن غاية مايفيده وجوب الأداء وقت التذكر لافساد الوقتية فيه . عخلاف ماتمسلك به › 
'لكن عليه أن يقال وجوب الإعادة الماد فيه لايستلزم كو نه للفساد لما أسلفنا من و جوب إعادة E‏ 
التحريم سلمناه » لكن فساد الوقتية بهذا الحبر بعد تسلم حجيته معارض بصحما بالقاطع الدال على أنه وقتها . 
ولازمه الشرعى الصحة فيه » ولازم القطعى قطعى . والحواب أنه متوقف على قطعية اللزوم : وقطعية لزوم 
الصحة فيه إثما هو عند استيفاء شروطه الثابتة شرعا . وقد ثبت اشتراط تقديم الفائتة بهذا النص فيتوقف قطعية 
لزوم الصحة فيه على تقديمها » لكن بى شى ء وهو أنه إثبات شرط للمقطوع به بظنى » وقد التزمه فى الهاية 
ی جواب السرؤال القائل : ما عملم بخبر الفاتحة مثل ماعملم بخبر الرتيب حيث قلم بفساد الصلاة عند ترك الرتيب 
٠‏ لا عند ترك الفاتحة ؟ فأجاب بأن وجوب الرتيب لزيادة شرط ف جوازالصلاة وتعيين الفاتحة زيادة ركن فيها فجاز 
أن يثبت الشرط لأنه أحط بخبر الواحد ولا يثبت به الركن انهى . ولا مى أن إثبات شرط للمطلق فى الصحة من 
عين الزيادة ' د ا عل فان قطان ۵5 نيد حملن ى انمي عل مألا يت عن اسن دا أ 
فى الأصول افلايحوز . وعن جارات اب عاك عنه بعد ذكره فى النهاية إلى جواب آخر جعله الأصح فقال : 


2010 الأول أن قضاء الصلاة. رحمةوالنى صلى الله عليه وسلم موصوف بالرأفة بالممنين » ومن رأفته أن 
يوجب على المفرط مايتدارك به تفريطه. بطريق الأولى . وعن الثانى بأنا ما أبطلنا به العمل بالمشهور بل أخرناه 
عملا بالحديث الآخر احتياطا » وكان ذلك أهون.من همال العمل بخبر الواحد أصلا » على أنهم قالوا إنه ليس 
خبر واحد بل هو مشهور تلقته الأنمة بالقبول » فإنهم أجمعوا جلى وجوب القضاء الثابت به . وعن الثالث 


( قوله والحراب عن الأول أن قضاء الصلاة رحمة إلى قوله : بطربق الأرلى ) أقول : نم رأفته صل الله عليه وسلم عامة المؤمنين » و لكن 
لانسلم مساواة المطيع و العاصى فيها فضلا عن زيادة الرأفة العاصى حى تثبت الأو لوية الى ذكرها ( قوله وعن الثافى بأنا ما أبطلنا به العمل 
بالمببور » إلى قوله TE‏ اما أقول :: لايلزم إهمال امير لا مر ا 
. الفائتة مع صحتهاكا فى الفاتحة » فتأمل هل يخرج اللمواب:عنه بها سينقله بن اليوط ؟, 


AV — 


أونقول : وهوالأصح من الحواب لوقلنا بتعبين الفاتحة على وجه تفسد بتركها يلزم نسخالكتاب الذى يقتضى ابلدواز 
لاا زكر لان توه عا - فاقرءوا ماتيسر من القرآن ‏ وهو لايحوز كا قلنا يجواز الوقتية مع تذكر الفائتة عند 
ضيق الوقت للا يلزم عثل هذا 1 وأما لو قلنا بوجوب ارتب عند سعة الوقت غل وجه ايارم فساد الوقتية 
لايلزم نسخ الكتاب باللخير بل كان عملا بهما لأن بذاك يتأخر حكم مائبت بالكتاب ولا يبطل وكان له ولاية 
التأخير بدون هذا » وهذا عين نظير من صل المغرب ف.طريق المزدلفة يمر بالإعادة خلافا لأ يوسف ء 
فلو لم يعد حى طلع الفجر لايمر بالإعادة كن لايلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد انى . ولا مى على متأمل أن 
المانع هو تقديم احير على القاطع کا هو قائم عند ضيق الوقت كذاك هو عند سعته 2 فإن القاطع اقتضى الصحة 
مطلقا » فإذا ألزمت التأخير كذلاك كان عين تقديم الظنى عليه . . نعم يتحقق العمل بهما من قدم الفائتة هة بناء على 
اختياره » وليس الكلام فىهذا بل إن تعيين تقد الفائتة عند سعة الوقت على وجه تفسد الوقتية لو قدمت هل هو 
الجمع بين الدليلين بل هذا تقديم الظنى عينا عند معار ضته القاطع فى صعة الوقتية فى ذلك الوقت » وقوله إنه عين 
ليرا من عل التراب الخ قد بعر فيه بأن لمكم هال رجرب الإعادة مزدافة إل الجن »> فإذا لم يعد حى طلم 
تةرر المأئم:بترك مقتضى خبر الواحد من غير حكم بفساد المغرب ولزوم قضائما › والحكم هنا فساد الوقتية ولزوم 
قضائها » وبذلك يقع التقديم المتلع » هذا كله بعد ثبوت ذلك القاطع ومعرفة شخصه ولم يعينوه › والإجماع 
منتف » إذ مالاك و أصحابنا لم يقولوا بصحة الوقتية ية إذا قدمت مطلقا فلا إجماع . ويمكن كو نه حديث إمامة جبر يل 
حيث قال : الوقت مابين هذين الوقتين بناء على أنه متواتر أو مشهور وحكله حكم المتواتر فى تقبيد مطاق 
الكتاب به » وحينئذ فقتضى الدليل وجوب تقديم الفائئة دون فساد الوقتية لولم تقدم ٠‏ فإن م بفعل أ لترك مقتفظى 
خبر الواحد كرك الفاتحة سواء » ودعوى'من ادعى أن خبر الترتيب مشهور مردود بأن الحلاف فى رفعه بين 
الح ثين ثابت فضلا عن شمرته ؛ ألاترى أن المذهب تقديم الوقتية عند ضيق الوقت » فلو كان مشهورا عند 
لقدموا الفائتة مطلقا ٍلحواز تقييد الكتاب فضلا عن غيره بالحبر المشهور فيكون إطلاق جواز الوقتية فى كل الوقت 
مقيدا بعدم الفائتة » لكن هذا إحداث قول ثالث لأن الثابت قائلان : قائل بالاستحباب » وقائل بالوجوب على 
الوجه الذى تقدم » فجعله للوجوب على ماذكرنا إحداث قول ثإلث وهو لايجوز » فإذا امتنع إعمال ظاهره من 
الوجوب لزم حمله: غلى الندب .» ونفس الامتناع للإحداث هو القرينة الصارفة إلى الندب » فظهر بهذا البحث 


بأن العمل حبر الفاتحة على وجه يلزم فساد الصلاة بتركها يوجب نسخ قوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن - 
وذلاث لامجوز كما تقدم » بخلاف صورة الزاع فإن فيا العمل بالكتاب والجبر حميعا » وذلات لأن قوله تعالى - أن 
الصلاة لدلوك الشمس - يدل على أن هذا الوقت وقت الظهر » ولا يتعرض لتقديم الفائتة عليه لابنى ولا إثبات » 
وخبر الترتيب يدل على التقديم فعملنا بهما . وعن الرابع بأنوقت النسيان ليس بوقت لافائتة لأن وقنها وقت التذ كر 
7 اس 9 3 غنيق الو نت فم يكن متناول الحديث لأن جعل قضاء الفائتة شرط جواز أداء الوقتية إنما هو 


رف وق بالالوك طلقا * ومقتفى الب ناچو من هلوا ل ته افا طهر أ مع فم ید لو 
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رولو حاف فوث الوقت يقدم الوقتية ثم يقضما) لأن الترتيب بسةط بضيق الوقت ‏ وكذا بالنسيان وكثرة الفوافث 
کی لايوتدى إلى تفويت الوقتية » ولو قدم الفائنة جاز لأن النبى عن تقديمها لمعنى فى غيرها » بخلاف ما إذا كان 
فى الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لايجوز لأنه أد اها قبل وقتها الثابت بالحديث 
أولوية قول الشافعى ووو سافان بالاجتعبات ب وهو عمل قباد فل اع وما ارت ف افا 
اند سر اا ور يم وم ير 
للسقوط بضيق الوقت وكثرة الفوائت » وأما بالنسيان فظاهر لأن احبر إنما أوجب الترتيب عند التذكر » 
تفسير ضيق الوقت أن يكون الباق لايسع الوقتية والفائتة ولا يناط بمجرد غلبة الظن بل بالواقع » فلو ظن 32 
فصل الوقتية ثم ظهر أنه كان فيه سعة بطلت » ثم ينظر إن ظن أن الباق صار لايسعهما فأعاد الوقتية ثم ظهر أيضا 
خلافه: بطلت أيضا ء ثم ينظر أيضا كذلك وكذلك إلى أن يظهر بعد إعادة من الإعادات ضيقه صادقا فيعيد 
الوقتية ثم يصلى الفائتة » وإن ظهر بعد إعادنه أنه يسعهما صلى الفائتة ثم الوقتية » ولو صلى الوقتية ثم بى من الوقت 
قصل فصل الفائتة فخرج الوقت قبل أن يقعد قدر التشهد حكم يجواز الوقتية لتبين ضيق الوقت ويعتبر ضيق 
الوقت عند الشروع » حى لو شرع ف الوقتية مع تذكر الفائتة وأطال حى ضاق لا يجوز إلا أن يقطعها ثم يشرع 
فيها » ولو شرع نامنيا والمسئلة حالها فتذكر عند ضيقه جازت » ولوتعددت الفوائت لانحيث سقط الرتيب 
والوقت يسم بعضها لا الكل لانجوز الوقتية حى يصلى ذلك » وقيل عند ألى حنيفة ور ليس اتان 
هذا امھ لول ننه اور ركولة وار قم انات جاز) يني يصح لا أنه يحل له ذلا كا لو اشتغل بالنافلة عند 
ضياق الوقت يكون آ نما بتقویت الفرض بما ويحكم بصحتها ( قوله لمعنى فى غيرها ) أى غير الفائتة وهو كون 
الاشتغال بها يفوت الوقتية وهذا يوجب كونه اي ل ا ا . هذا وما 
أمكن مراعاة حال الأداء فى القضماء يراعى » فن ذلك الحهر والإخفاء . فإن أم” فى الجهرية وجب ابلحهر اتفاقا » 
وإن انفرد قضائها ففيه حلاف المشايخ » وقدمها المصنف واختار وجوب الإخفاء » وقدمنا أن الأولى خلافه 
وتقدم الوجه من الحانبين . وف النهاية ‏ باب كفارة الإحرام من كتاب احج : من ترك شيا من الصلوات فى أيام 
ا ا بالحديث ) يعنى قوله صل الله عليه 
وسل « من نام عن صلاة أونسيها فليصلها » وتقدم “أفاد أن وقت التذكروقت الفائتة » ومن ضرورته أن لايكون 
وقتا للوقتية فيكون أداء الوقتية فيه قبل وقأها الثابت بالحديث » وإنكان وقتها بالقاطع فيكون إهدارا لأحد 


التدارك الفائتة وليس من الحكمة تداركها بتفويت مثلها فلم يكن شرطا عند ضيق الوقت » وأما كرة الفوائت فإنها 
ف معنى ضيق الوقت'لآن الاشتغال بها مع كر مها يفضى إلى تفويت الوقتية الثابتة بالكتاب بخبر الواحد وقد ظهر 
ما ذكرنا . قوله ( ولو حاف فوت الوقت يقدم الوقتية ) وقوله ( ولو قدم الفائنة جاز ) أى جاز فعله ( هذا ) 
وهو تقديم الفائئة (لأن النبى عن تقديمهالمعنى فى غيرها ) أراد النبى النبى يستفاد من الآمر » وأوضح هذا المعنى 
فى المبسوطفقال : لوبدأً بالفائتة أجزأ » مخلاف الأول فإن هناك هو مأمور بالبداءة بالفائتة » ولو بدأ بفرض 

. الوق تلم يحزه لأن النبى عن البداءة بفرض الوقت هناك لمعى فعينها » > ألا ترى أن له أن أيبد بالتطوع لانعدام 
الموجب النبى فنع المبواز لهذا » وهنا النبى عن البداءة بالفائتة ليس لمعى فى عينها بل لما فيه من تفويت فرض 
الوقت » ألا ترى أنه ينبى عن الاشتغال بالتطوع أيضا لوجود ذلك المعنى المونجب للنہى + زالنهى مى مالم يكن 
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( ولو فاته صلوات رتما ى القضاء كا وجبت ف الأصل ) «لأن النى عليه الصلاة والسلام شل عن أربع 
صاوات يوم الحندق فقضاهن مرتبا . ثم قال : صلوا کا رأيتمونى أصلى ٠‏ 


الدليلين من غير ملجئ » وهذا مبنى على امتناع كو نه وقتا للوقتية إذ جعل وقتا الفائتة وهو غير لازم » إذ لامانع 
من اعتباره شرعا و قتا هما بحيث يصح كل منهما فيه كالصلوات من الفريضة والمنذورة والنافلة » غير أنه نص 
على غير المعلوم من كون وقت التذكر بعد انقضاء وقتها وقنها حى يكون الأداء فيه خاليا عن الإثم لغرض كون 
التأحير للنوم والنسيان . ولا حاجة إلى ذكر ماهومعلوممن أن الوقت للوقتية أيضا ٠‏ نعم لوعللوا اثمرادالفائتة بالوقت 
بقوله فى الحديث « لاكفارة لها إلا ذلاك ؛ لمكن > وحینئذ يبى فيه ماقلناه ىقولم إن فى تقديم الفائتة عملا بالدليلين 
( قوله «ثم قال : صلوا كا رأيتمونى أصل ؛ ) ليس من تام ما اتصل به بل هو حديث آخر » فهو استدلال 
عجموع فعله الترتيب بين الأريع وأمره بالصلاة على الو جه الذى فعل فازم الرتيب » ولو قاله بالواو اكان أقل 
إ اما . ولا ى أن الحديث الثانى ليس على صرافة ظاهره من إيجاب كل ما وقع عليه رويتهم من صلاته فإنها 
وقعت على ماهومن السئن والاداب وليست واجبة فهو على الندب إن اعتبرت هذه المرادة أو على الإيجاب إن 
اعتبرت غير ها » وعلى كل حال لايفرد المطلوب » أما على التقدير الأول فظاهر » وكذا على الثانى لأنه فرع ثبوت 
الوجوب بغيره لأن كون هذا الرتيب واجبا عين الأزاع وصلوا إلى آخره إيجاب فعل الواجبات على الوجه الذى 
رأوه فعلها فلا يقدم السجود على الركوع ولا يقرأ فى غير القيام . وحاصله على هذا التقدير تعيين الكيفيات 
الواجبة أن تغير » وذلك فرع ثبوت الوجوب أولا . وغاية ما يدفع به هذا أن يقال هو مفيد وجوب كل ماوقع 
عليه الرؤية إلا اقام الدليل فيه على خلافه من كونه سنة أو أدبا » وحينئذ يقال الترتيب من المستثنى لما قدمنا من 
استلزام تقديم الظنى على القاطع بتقدير ما ذهبوا إليه » ثم الحديث الثانى هو ذيل حديث مالك بن الحويرث 
فى البخارى وتقدم . وأما الأول فأخرجه الرمذى والنسالى عن أ عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال « إن 
المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الحندق حى ذهب من الليل ما شاء الله 
فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصل الظهر » ثم أقام فصلى العصر » ثم أقام فصل المغرب » ثم أقام فصل العشاء» قال 
الترمذى : ليس بإسناده بأس » إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه : يعنى فهو منقطع . وقول الشيخ عى الدين 
النووى فى الخلاصة لم يدرك أباه مخالف لقول أنى داود. توى ولولده ألى:عبيدة سبع سنين . ورواه النسائى 
فى سننه عن الحدرى « حبسنا يوم الحندق عنالظهر والعصروالمغرب والعشاء حى كفيئا ذلك » فأنزل الله تعالى 
- وك الله المؤمنين القتال ‏ فقام رسول الله صلى لله عليه وسل فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر كا كان 
يصايها قبل ذلك » ثم أقام فصل العصر كما كان يصليها قبل ذلك ٠‏ ثم أقام فصل ا مغرب کا كان يصليها قبل 
ذلك . ثم أقام فصل العشاء کا کان يصليها قبل ذلك » وذلك قبل أن ينزل ‏ فرجالا أو ركبانا ‏ » ورواه ابن حبان 
فى صميحه فى النوع الرابع والثلاثين ولم يذ كر فيه العشاء لأنها كانت فى وقتها » وذ كرها فى الرواية الأخرى باعتبار 


معنى فى عين البى عنه لايمنع جوازه . قال ( ولو فاتته صلوات رتبها فى القضاء ) هذه المسثلة لبيان أن اتيب 

كا أنه فرض بين الوقتية والفائتة فكذا بين الفوائت نفسها » فإذا فاتته صلوات رتبها فى القضاء كما وجيت 

فى الأصل 0 أن النبى صل الله عليه وسار هغل عن أربع صاوات يوم الحندق » أى يوم حفره « فقضاهن م رتبا 

ثم قال : صلوا كا رأبتمونى أصلى » أمر بالتشبيه مطلقا » والكامل منه ما يقع على كه وكيفه » فدل على أن الأداء 
٦۲ (‏ - نتح القدير حن - ١‏ ) 
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(إلا أن تزيد الفوائت على ست صاوات ) لان الو ائت قد كارت (فيستقط اله رتیت فما بين الفواثت) نفسما كا 
سقط بينا وبين الوقتية > وحل الكثرة أن تصير الفوائت ستا لخروج وقت الصلاة الاد وهر المراد بالمذ كور 


ا تأخرت عن وقما المعتاد . وأخرجه البزار عن جابر ب ن عب الله « أنه صلق الله علية: وام » شغل يوم الاق 

عن صادة الذلهر والعصر والمغرب والعشاء حى ذهيت سراعة م١‏ ن الليل ٠ ٠‏ فأمر بلالا فأذن وأثام فصل الظهر ٠‏ 
ره فأذن وأقام وصا لى العصر > ثم أمره فأُذن وأقام فصل المغر ب 5 ثم أمره فأذن وأقام فصل العثاء : ثم قال : 

ما على ظهر الأرض قوم یذ کر ون الله ق e‏ وفيه عبد الكريم بن ألى المخارق «ضعف . وف 
الباب حديتث الصحيحين أن ګر بن الخطاب اء وم الخندق فجعل لہ ؟ كار قر يش و قال : بارم.و ل اله 
ماكدت أصلى العصر حى كادت الشمس أن تغيب . فقال صل الله عليه وم : فوالله ماصاييا . فز لنا إلى 
بطحان فتوضأ ىإ لی الله عليه وسلم وتوضأنا ٠‏ فص لى صلى الله عليه ولم الععصر بعد ماغر بت الشمس » ثم صل 
بعد ها المغرب » ولا يعار ضه ما اتفرد به مسلم من قوله ه ثم صلاها بين المغرب والعشاء » ولا ما اتفرد به عن ابن 
مسعود « حبس المشركون رسول الله صا لى الله عليه وس.لم عن صلاة العم ر حى اجمرات الک ہہ ن أو اصفرت 5 
ذمال صل الله عايه و سلم : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العم ر ملا الله أجوافهم وقبورهم تارا أو حا الله 
أجوافهم وقبررهم ثارا ١‏ اھ لو سوب حمل الأول على إرادة بين وقت المغرب والءشاء وهوأحد عتم له اة ا 
صل العصر قبل ا مغرب . والمفاد بالثالى أن اليس * شق إلى وقت الاحمرار فو قع الاد دعاء عام إذ ذاك و ليسفيه أنه 
صلاها إذ ذاك 2 وقد تظافرت رواية الصحيبحين م ما قبلها أن صلا ته ضلى الله عايه كم كانت بعاء الغروب. 

وكذا لايعار ض ما فى الصحيحين من أنه صلاها بعد الغروب الأحاديث السابقة ښڃ أنه صلاها بعل دندول وقت 
العشاء وذهاب ماشاء الله منه للتصادق . غير أن المتبادر من ` حصیس قوله « فصل العصر بعد ماغر بت » أنه قبل 
وقت العشاء وإلا لقال بعد ماد نل وقت العشاء » لكن نهب الل على جرد مايصدق به لأن تلاك الأسداديث أيضا 
تحت بكثر الطرق وبعفهها فصمييح ابن حبان ( قوله إلا أن تزید الفوائت ) استثناء من قوله رتبيا فى القضاء ؛ ولا 
بلزم کون الفوائت سبعا لان ما به الزيادة لايوجب اللفظ كونه فائتا بل إذا انهم إلى الفوائت المعينة صلاة صدق 
أنالمسمى بالفوائت زادت وإن لمتكن فائتة »> هذا غاية :ما يديه اللفظ وإلا استلزم كون الفوائت سبعا ( قوله وحد 
الكثرة ) قال فى شرح الكنز وغيره : المعتبر أن تبلغ الأوقات المتخللة ستا مذ فاتته الفائتة وإن أدى ما بعدها 


بوص الترتيب شرط وإنمال بقل كما صليت لسر . وقوله ( إلا أن تزيد الفوائت على ست صاوات ) استثناء من 
قوله رتبها فى القضاء . ومعناه إلا أن تصير الفوائت ستا . واختلف الشارحون ف تأويل كلامه لأن ظاهره لايفيد 
هذا المعنى لاستدعائه أن تكون الفوائت سبعا لأنه ذكر الفوائت بلفظ الجمع ؛ والزائد غير المزيد عليه »والمزيد 
عليه ست فيصير المجموع سبعا » فقال صاحب النهاية : المراد من الصلوات أوقاتمها . فإن فوت الصلاة السابعة 
لس بشرط بالإجماع . ورد بأنه يقتضى أن تزيد الفوائت على ستة أوقات . وذاك إنما يكون بفوت السابعة وليس 
مر اد . وقيل أراد أوقات الفوائت محذف المضاف . ورد بأنه يستدعى زيادة الأرقات على ست صلوات . 


قال المصسنف ( إلا أن تز يد الفوائت على ممت صلوات ) أقول : قال ابن اهمام استثناء من قوله رتها فى القضاء » ولا يستلزم كون الفوالت 
سبعا لأن مابه الزيادة لايوجب اللفظ كونه فائتاء بل إذا نضم إل الفوائت المعينة صلاة صدق أن المسمى بالفوائت زادت وإن ل تكن فائتة اه . 
وفيه حث فإنه نظير قولنا : زاد الدين على ستة درام ( قوله ورد بأنه يستدعى زيادة الأوقات على ست صلوات الخ ) أقول : و الظاهر 
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فى الجامع الصغير ؛ وهو قوله '(وإن فائته أ کر من صلاة يوم وليلة أجزأته الى بدأ بها ) لا نه إذا زاد على يوم 
وليلة تصير ستا . وعن محمد رحمه الله أنه اعتبر دخول وقت السادسة » والأول هو الصحيح لأن الكثرة بالدخول 
فى حد التكرار وذلك فى الأول 3 ولو اج معت الفوائت القديمة والحديثة. قيل جوز الو لوقتية مع تذكر الحاديئة. لكيرة 


فى أوقاتما »وقييل يعتبر أن تبلغ الفوائت ستا ولو كانت متفرقة ‏ وثمرة الحلافتظهر فيدن ترك ثلاث صلوات مثلا 
لظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم . فعلى الأول يسقط الترتيب . يعنى بين المر وكات : و على الثانى 
لا لأن الفوانت بنفسها يعتبر أن تبلغ ستا » ومثل هذا ما ذكره ف الصى فى وجه اقتصار صاحب المنظومة على 
تقل الفلاف بين ألى حنيفة وصاحبيه فا إذا ترك لهرا وعصرا من يومين دون أن يذ کره فى ف ثلاثة فصماعدا . قال 
لاخلاف فيا إذاكانت ثلاثة » فعند بعفنهم يط الرتيب : لآن مابين الذوائت يزيد على ست ١‏ وملهم من أوسجبه 
لأن المعتبر كون الفوائت بنفسها ستا : يعنى فلما اختلفوا فى ثبوت اللالاف يندم فى از الزائد على الصلاتين اقتصر 

فى المنظوهة على نقل الحلاف فيهماءولا خی على من عل مدهب ألى حنيفة من أن الوقتية 2 “داة + مع تد كرال#ائتة 
تغب فسادا :موقوفا إلى أن يصلى كال خمس وقتيات ٠‏ فإن لم بعد شيئا مما حى دخل وقت 5 ار 
كلها صميدة » ولا نی أنه لايتصور على قوله كون المتخللات ست فوائت لآنه مع دخول وقها ثبنت الصحة فلا 
يتحقق فائتا سوى المتروكة إذ ذاك » والمسقط هو ست فوائت لاعجرد أوقات لا فوائت فيها فإنه لامعنى له إذ 
السقوط بكثرة الفوانت كى لايؤدى النزام الاشتغال بأدائها إلى تفويت ااوقتية » نجرد الأوقات بلا فوائت لا أثر 

له » فلا وجه لاعتباره . فإن قلت : إنما ذكر من رأيت فى تصوير هذه أنه إذا صلى السادسة من ارد ياث وهى 
نأ بخة المأروكة صارت اللدمس صحيحة ولم يحكموا بالصحة على قوله بمجرد دخول وقتها . فالحواب أنه يجب كون 


وذلات إنما يكون بفوت وقت السابعة وليس عراد . وقيل أراد بالفوائتالأوقات . ومعناه إلا أن تز يد الأوقاتعلى 
ست صلوات . ورد برد يشمله وما تقدم عليه من الوجهين وهو أن الزيادة لابد أن تكون ».ن جنس المزيد عليه 
وذاث معدوم ىهذه التأويلات كلها كا ترى . والحق أن يقدر مضافانو تقديره :إلا أن تز يد أوقات الفوائت على 
أوقات ست صلوات بحسب دخول الأوقات دون خروجها . وإنما سقط الرتيب بين الفواثت بكرة الفوائت 

لأن الكثرة لما أفادت سقوطه فى اعتبارها فلأن تفيده فى نفسها أولى ٠‏ وقيل لعدم القائل بالفصل . قوله ( وحد 
الكيرة ) ظاهر مما ذكرنا إلا أن قوله ( لأن الكثرة بالدخول فى حد التكرار ) فيه كلام وهو أن الكرة أمر إضاف 
. جاز إطلاقها على ماهو أزيد مما دونه › فا وجه الدخول فى حد التكرار ٠‏ ويجوز أن يقال : أصل ذلاث القضاء 
بالإتماء . وقد ثبت أن عليا رضى الله عنه عى عليه أقل من يوم وليلة فقضى الصلوات : وعمار بن ياسر أتمى . 
عليه يوم وليلة فقضاهن » وعبد الله بن عمر أعمى عليه أ كر من يوم وليلة فلم يقضهن » فدلعلى أن التكرار معتبر . 

وقوله ( ولو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة ) صور ته :رجل ترك صلاة شهر سفها ومجانة ثم ندم على ماصنم 


أن الكلام على القلب : أى إلا أن تزيد الصلوات المفروضة على ست فوائت » وهلا معى صحيح لاغبار عليه » والقلب فن معتبر من البلافة سيا 
عند صاحب المفتاح ( قوله وذاك إنما يكون بفوت وقث السابمة الخ ) أقول : لايقال : يحو زأن يكون بدغول وقتها لأن الزائد فائتة ( قوله 
والحق أن يقدر مضافان » وتقديره : إلا أن تزيد أوقات الفوائت ت على أوقات ست صلوات الخ ) أقرل : لاخى عليك أن الزائد على أوقات 
ست صلوات ليس وقت الفائتة » بل على العكس حيث زاد على أوقات الفوائت الست وقت صلاة أخرى ( قوله ويجوز أن يقال : أصل 
ذلك القضاء بالإضاء » إلى قوله : وعبد الله بن عمرأنمى عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقضہن » فدل على أن التكرار معتبر) أقول : فيه تأمل . 


- 
الفوائت » وقيل لانجوز ويجعل الماضى كأن لم يكن 


هذا منهم اتفاقيا . لأن الظاهر أنه يوكدى ایوا ا فأقم أداوئها مقام دخول وقتها لا 
سنذكر من أن تعليله لصحة الخحمس يقطم ثبوت الصحة جرد دخول الوقت أداها أولا . وعلى هذا يجب أن 
كم على الحلاف المذكور بالخطل . والتحقيق أن خلاف المشايخ ف الثلاث إما هو فى الحكم أن عدم و.جوب 
الترتيب هو بالاتفاق بين الثلاثة » أو على الحلاف كا فى الثنتين ابتداء ”ما نحققه بذ كر المسئلة بشعبها ١‏ و به ينبين 
«بنى اللحلاف على وجه الصحة إذ قد صرنا إلما إحراز ا لفائدما فإنها مهحة وم ب کرها ف الحداية . وجه قوطما فيها 
إلحاق ناسى الْرتيب بين الصلاتين الفائتتين بناسى الفائتة فيسقط الترتيب به . وهو ألحقه بناسى التعيين وهو من 
فاتته صلاة لم يدر ما هى وم بقع تحر يه على شى ء يعيد صلاة يوم وليلة مجامع نحقق طريق حرج بها عنالعهدة بيقين 
فيجب سلوكها . وهذا الوجه يصرح بإيجاب الترتيب فى القضاء عنده فيجب الطريق الى بعينها لا كما قيل إنه 
مس تحب عنده فلا حلاف بيهم : ثم صورة قضاء الصلاتين عناده أن يصلى الظهر ثم العصر ثم الظاهر . فإن كان 
الممروك أولا هوالظهر فالظهر الأخيرة تمع نفلا : وإن كان هو العصر فالظهر الأولى تقع تلا وكا موز أن 
يندأ بالظهر يجوز أن يبدأ بالعصر فيصلى العصر ثم الظهر ثم الحصر . ولو كانت الفوائت ثلاثا ظهر من يوم وعصر 
من يوم ومغرب من يوم ولا يدرى ترتيمها ولم بقع ريه على شى ء صلى الظهر ثم العمر ثم الفاهر ثم المغرب ثم الظهر 
ثم العصر ثم الظهر سبع صلوات » لأن كلا من الؤلاث تل كوا أولى أو أخيرة أو متوسطة تجىء تسها الثابت 
فى الخارج ست للتدائحل لأن توسط الظهر يصدق فى الخارج » أما مع تقدم العصر أو المغرب فلا يكون كل 
قسما برأسه وكذلهما فخ رج بواسطة كل واحدة يبب الثابت الظهر ثم العصر ثم المغرب أو الظهر ثم المغرب ثم العصر 
فهذان قسم| تقدم الظهر و لتقدم العصر مثلهما وللمغرب كذلك » فإن فاتته العشاء من بو «آخر مع تلك الثلاثة يصلى 
تلك السبع ثم يصلى الرابعة وهى العشاء فصارت ثمانية » ثم يعيد تلاك السبع على ذلاك الوجه نال اة هس عشرة » 
فلو كانت خا من خسة أيام بأن ترك الفجر أيضا يصلى إحادى وثلاثين صلاة تلاك الس عشرة على ذلك النحو 
ثم يصلى اللحامسة : أعنى الفجر ثم يعيد تلك الحمسة عشرة . فالضابط أن المتروكة إن كانتا ثاتين يصليهما ثم يعيد 
أولاهما » وإنكانت ثلاثا صلى تلاك الثلاث ثم الثالثة » ثم أعاد تلاك الثلاث : وإن كانت أر بعا صلى قضاء الثلاث 
كا قلنا ثم الرابعة » ثم أعاد ما يلزمه ى قضاء الثلاث . وإن كانت خاءسة فعل ما لو كان الروك أربعا ثم يصلى 
الخامسة ثم يفعل ما يلزمه فأربع . وإنما أطنينا لكثرة سوال السؤال عنه . وى فتاوى قاضيخان : الفنتوى على 
وما كأنه تخفيفا على الناس لكسلهم » وإلا فدليلهما لاير جح على دليله . وإذا عرفت هذا فقد اختلف المشايخ 
فيا وراء الصلاتين : فذهب طائفة إلى أنه لاترتيب بالاتفاق فلا يمر بإعادة الأولى فى قول الكل . قال فى 
الحقائق : وهو الأصح لآن إعادة ثلاث صلوات فى وقت الوقتية لأجل اللرتيب مستقم . آما جاب سبع صلوات 
واشتغل بأداء الصلوات فى مواقيئها فقبل أن يقضى تلك الفوائت ترك صلوات دون ست وصلى صلاة أخرى 
وهو ذاكر ذه المأروكة الحديثة . قال بعض المتأحرين من مشامخنا : تجوز هذه الصلوات لكثرة الفوائت » 
والاشتغال بالحديئة ليس بأولى من الاشتغال بتلك ٠‏ والاشتغال بالكل يفوت الوقتية عن وقتها . قال فى النهاية : 
وعليه الفتوى ( وقال بعضهم : لايحوز ويجعل الماضى كأن لم يكن 
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زجرا له عن الہاون . ولو قضى بعض الفوائت حى قل ما بی عاد اللرتيب عند البءضي وهو الأظهر : فإنه روى 
عن محمد فيمن ترك صلاة يوم وليلة 4 وجعل يدَضى من الغد مع كل وقتية فائتة فالفوائت جائزة على كل حال . 

والوقتيات فاسدة إن قدمها لدخول الفوائت ىحد القلة › 
ى وقت واحد لايستقم لنضمنه تفويت الوقتية انتبى ١‏ فهذا يوضح لك أن خلاف هؤلاء فها و راء الثنتين لما 
باز مه من يجاب سبع بإيحاب الترتيب : وه وكسبع فوائت معى لما علمت من أن جاب الترتيب ف قضائها يو جب سبع 
صلوات » فإذا كان الترتيب يسقط بست فأولى أن يسقط بسبع ؛ والطائفة الأخرى ل يعتبروا إلا تحقق فوائت 
ست » والأولون أوجه لأن المعنى الذى لأجله سقط الرتيب بالست موجود ئی إنجاب سبع ٠‏ فظهر ذا مبى 1 
الحلاف على وجه الصحة ا ذكر ف شرح الكثز > والله أعلم ( قوله زجرا له عن النهاون ) والفتوى على الأول » 
کا ف الكاق وغيره لان هذا ثر جويح بلا مر 3 وما قألوا يوادى إلى الهاون لا إلى الز.ءجر عنه ٠»‏ فإن من اعتاد 
تذويت الصلاة وغلب على نفسه التكاسل لوأفى بعدم ابحو از بقرت اجر وهام جرا حى يبلغ حد الكرة ( قوله 
وهو الأظهر ) خلاف ما انختاره شس الأمة و فخرالإسلام وصاحب الحيط وقاضيخان و صاحب المفنى والكاق 
وغير هم » وما استدل به عن محمد فيه نظر نذ کره ( قوله على كل حال ) أى سواء قدم أو أخر ( والوقتيات فاسادة 
إن قدمها ) أى على الفو ائت . وجه الاستدلال أنه إذا قدم الوقتية صارت هى سادسة المر وكات فسقط الرتوب . 
فعل تقدير أن لايعود كان ينبغى أنه إذا قضى بعدها فائتة حى عادت المت وكات إلى س أن تجوز الوقتية الثانية 
مها أو أخرها . وإن وقعت بعد عدة لاتوجب سقوط التْرتيب : أعنى حمسا أو أربعا نسقوط الرتيب قبل أن 
يصير إلى الحمس . وجه النظر أنه لم يسقط التَرتيب أصلا » فإن سقوطه بخروج وقت السادسة وهو لم يرج حى 
صارت حمسا بقضاء الفائعة 4 ولا يمكن خر نجه على ما روی عن محمد من اعتبار دخول وقت السادسة لأنه لو کان 
كذلك م تفسد الوقتيات » فالأصح أن الترتيب إذا سقط لايعود كماء نجس دخل عليه ماء جار حى سال ثم عاد 
قليلا ل يعد نجساء فلذا صصح فى الكاق أنه لايعود. ولا خی أن إبطال الدليل المعين لايستلزم بطلان المدلول فكيف 
بالاستشهاد . وحاصله بطلان أن يكون ذلك نصا من محمد فى الممثلة فليكن كذلك فهو غير منصوص عليه من 
المتقدمين ¢ لکن الوجه ساعده جعله دن قبيل انهاء المدكم بانتهاء علته » وذللك أن سقو ط اللرتيب كان بعلة 
الكثرة المفضية إلى الحرج » أوأنها مظنة تفويت الوقتية » فلما قلت زالت العلة فعاد الحكم الذى كان قبل » وهذا 
مثل حق الحضانة الثابت رم الصغير من النساء ينهى بالتزوج ¿ فإذا زال ازوج عاد لا أنه سقط فيكون 


زجرا له عن الباون) وأن لاتصير المعصية وسيلة إلى اليسروالنخفيض. وقوله (ولو قضى بعض الفوائت) صورته أن 
برك الرجل صلاة شمر ثم يقضيها إلا صلاة أو صلاتين: ثم صلى صلاة دخل وقنها وهوذاكرلما بى عليه هل تجوز 
الوفتية أو لم جز ؟ عن محمد فيهروايتان » ومال إلى عدماحوازالفقيه أبوجعفر » واختاره بعض المشايخ والمصنف . 
ومال إلى الحواز أبو حفص الكبير » واختاره من المشايخ فخر الإسلام وشمس الأئمة وصاحب الحيط وقاضيخان 
وغي رهم . قال فى اللهاية : وعليه الفتوى.ووجهه أن الترتيب قد سقط بكثرة الفوائتوالساقط لابعود كاء جس قليل 
دخل عليه الماء الخارى سح ىكر وسال ثم عاد إلى القلة لايصير نجسا. قال المصنف عن الأول (وهوالا ظهر) يعى دراية 
وروابة.أمادراية فلأن علة السموط الكثرة المفضية إلىالحرج ولم يبق بالعود إلى القلة والحكم ينهى بانماء علته فكان 
كحق الحضانة إذا سقط بالتزوج ثمار تفع تالز وجية فإن الحق يعود» وأما رواية فلما روى عن محمد فيمن تركصلاة 
يوم وليلة وجعل : أى شرع بقضى من الغد مع كل وقتية فأئتة فالفوائت جائزة على كل حال : يعنى سواء قدمها 


كن واب 
وإن أخرها فكذاث إلا 'العشاء الأخيرة لأنه لافائتة عليه فى ظنه حال أدائها 
متلاشيا فلا يتصورعوده إلا لسبب آخر( قوله لأنه لافائتة عليه فى ظنه حال أدائها )محدول على ما إذا كان جاهلاء 
أما لو اعتقد وجوب الآرتيب كانت أيضا فاسدة . وعليه أن يقال إذا كان الفرض جهل وجروب الترتيب وأنه 
معتبر فى صحة العشاء إذا أخرها لمصادفته حل اجتهاد فلا وجه للفصل بين تقديمها وتأخيرها . بل يحب أن يصح 
وإن قدمها لأن الفرض أنه «جاهل وجوب الرتيب بينها وبين الفائتة الى بقيت عليه . واحواب يعلم من جوابهم 
لطلب الغرق بين مالو صلى الظهر بغير طهارة ثم صلى العصر ذا كرا 14 حيث نجب إعادة العصر وإن ظن عاءم 
ووب الرتيب . وما لو صلى هذه الظهر بعد هذه العصر ولم يعد العصر حى صل المغرب ذا كرا لها حيث تصح 
المغرب إذ قالوا إن فساد الظهر قوى لعدم الطهارة فص لح استتباعه لفساد العصر » حلاف فماد العصر فإنه 
ضعيف لقول طائفة من الأمة بعدمه فلم يصاح م..تتبعا فاد المغرب » فيو حل منه أن جرد كون الحل نهدا فيه 
لاب تاز م اعتبار الظن الح فيه من الحاهل بل إن كان الجمد فيه ابتداء لايعتبر الظن فيه . وإن كان ما بى على 
امد ويسأتبعه اعتبر ذلك الظن لزيادة الضعف . ففساد العصرهو امود فيه ابتداء : وفساد المغرب يسبب ذلاك 
فار ا ا كن فة ف إذا آخر اء فادها سبيت اوا تبات واد ت ا 
فيه فهى نظير العشر فى ال سثلة ال كورة ٠‏ وإذا قدمها ففسادها حينئذ لو جود الفائتة بيقين وهى آخر المتروكات . 
على الوقتيات أو أخرها عنها > والوقتيات فاسدة قدمها لدخول الفوائت فى حد القلة . لأنه مى أدى صلاة من 
الوفتيات صارت هى سادسة المروكات »> إلا أنه لما قضى مر وكة بعدها عادت ار وكات خسا ثم 
لايزال هكذا فلا يعود إل ابلواز ( وإن أخرها ) أى الوقنيات عن الفوائت ( فكذاك ) أى لاتجوز الوقتيات 
( إلا العشاء الأخيرة فإنها جائزة ) أما فساد ما وراء العشاء الأخيرة من الوقتيات فلأنه كلماصلى فائتة عاد تالفوائت 
أربعا ففسدت الوقتية ضرورة » وأما جواز العشاء الأخيرة فلما ذكر ( أنه لافائتة عليه فى ظنه حال أدائها ) والظن 
می لاق فصلا نهدا فيه وقع معتبرا ون كان خطأ » والتْرتيبٍ لايوجبه الشافعى فكان ظنه موافقا لرأيه فصار کا 
إذا عفا أحد من له القصاص وظن صاحبه أن عفو صاحبه غير مؤثر فى حقه فقتل ذا القاتل لايقتص منه . 
ومعلوم أن هذا قتل بغير حق ٠‏ لكن لما كان متأولا ومجهدا فيه صار ذلك الظن مانعا وجوب القصاص . كذا 
ف المبسوط . ونوقض بما إذا صلى الظهر بغير وضوء ناسيا ثم صلى العصر على وضوء ذاكرا الظهر وهو خب 
أنه يجزئه + فعليه أن يعيدهما جميعا » وعلى قياس ماذكر هنا أنه لافائتة عليه فى ظنه حال أدائها كان ينبغى أن 
لاحب عليه قضاء العصر ثانيا لما أنه لما قضى الظهر قد وقع فى ظنه أنه قغبى جميع ٠١‏ عليه ولم يبق عليه شى ء من 
الفائتة » والترقيب غير واجب على مذهب الشافعى فكان ظنه ههنا موافقا لمذهبه كما ذكرتم . وأجيب بأن فساد 
الصلاة برك الطهارة فساد قوى مجمع عليه فظهر أثره فيا يوئدى بعده » وأما فسادها بسبب ترك الترتيب فضعيف 


( قوله لأنه مى أدى صلاة من الوقتيات صارت هى سادسة المتروكات » إلا أنه لما قضى مر وكة بعدها عادت المتر وكات خساء ثم لازال 
هكذا فلا يعرد إلى المواز ) أقول : قال ابن امام : وفيه نظر لأنه م يسقط الر تيب أصلا ٠‏ فإن سقوطه بخروج وقت السادسة وهو لم 
مرج حى صارت خسا بقضاء الفائتة » ولابمكن تخريحه على ماروى- شن محمد من اعتبار دخول وقت السادسة » لأنه لو كان كذاك ‏ تفسد 
الوقتيات اه . فيه حث لأن قوله إن سقوطه بروج وقت السادسة الخ منوع » بل ذلك إذا لم بؤدها فاسدة فىالوقت . فإذا أداها كذلك حم 


ف 
( ومن صلى العصر وهوذاكر أنه م يصل الظهر فهى فاس إلا إذا كان فى آلحر الوقت ) وهى مسئلة الترتيب 
(وإذا فسدت الفرضية لايبطل أصل الصلاة عند أنى حنيفة وأىيوسف . وعند محمد يبطل لأن التحريمة عقدت 
للفرض » فإذا بطلت الفرضية بطلت . وهما ا عات لأصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة 
بطلان الوصف بطلان الأصل 


والله سسبحانه وتعالى أعام ر قوله إلا إذا كان فى آخر الوقت ) بعی أصل الوقت » وعند الحسن وهو رواية عن 
. محم آخر الوقت ام تحب ٠‏ حى لوتذ كر ىوقت العصر أن عليه قضاء الظهر وعلم أنه لو اشتغل بها يقع العصر 
قى الغروب فالوقت المكروه لاسقط الرتيب فيصل الظهر فى ال تحب والعصر ف المكروه . وعند الحسن 
بط الرتيب فيصل العصر ف المستحب ويؤخر الظهر إلى ما بعاد الغروب . ولو كان بى من الوقت المستحب 
الا يسع الظهر ١‏ تمط الرتيب بالاتفاق لعدم جواز الظهر فى المكروه . ولو شرع فى العصر ذاكرا للظهر والشمس 
حراء وغر بت وجو فا أتمها . طعن فيه عيسى بن أبان فقال : بل يقطعها ثم يبدأ بالظهر لأن ما بعد الغروب وقت 
تحب وهو ذا کر للظهر وهو القياس . وجه الاستحدان أنه لو قطعها تكون كلها قضاء . ولو دنبى فيها کان 
بعضسہا ف الوقت فكان أولى . ولأنه حين شرع كان مأمورا بها مع العلم بأن الكل لايقع فى الوقت قت » فلو كان هذا 
المعبى مانعا لما أمر به ( قوله وهى مسثلة الترتيب ) وإنما ذكرها ليصل بها مسئلة بظلان الوقت ( قوله وإذا فسدت 
الفرضية ) بذ كر الفائتة فيها ( لايبطل أصل الصلاة عند أنى حنيفة وأى يوسف » وعند محمد يبطل ) حى لو قهقه 
بعا. التذ كر لاتنتقمن طهار ته ( قوله فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل ) يعنى ليس الموجود ما 
مختلف فيه فلا يتعدى حكمه إلى صلاة أخرى . قوله ( ومن صلى العصر ) مسثلة الترتيب ولكن ذكرها تمهيدا 
للاختلاف المذكور بعدها » ونی ضيق الوقت كلام لم يتكلم به فيا مضي فلنتكلم به ههنا » وهو أن الاعتبار تق 
ضيق الوقت لأصل الوقت أو للوقت المستحب . حكى عن الفقيه أنى جعفر الهندوانى أن عند أى حنيفة وأىيوسف 
LS‏ فيه من المسئلة إن أمكنه أداء الظهر 
والعصر قبل تغير الشمس فعليه مراعاة الأرتيب وإن كان لايمكنه أداء الصلاتين قبل غروب الشمس يسقط الر تيب 
وعليه أداء العصر » وإن أمكنه أداء الظهر قبل تغيرها وتقع العصر أو بعضها بعد تغيرها فعليه مراعاة الر تيب 
عندهما حلافا محمد » » لأن معنى الكراهة يسقط التْرتيب كخوف فوت أصل الوقت » وإنل يمكنه أداء الظهر 
قبل تغيرها يسقط الترتيب لأن أداء شى ء من الظهر بعد تغير الشمس لايجوز بالاتفاق » لآن ذلك الوقت وقت 
عمراليوم ليس إلا . وقوله ( وإذا فسدت الفرضية لايبطل أصل الصلاة ) عى ينقلب نفلا ( عند ألى حنيفة 
وأ يوسب وعند محمد يبطل)والفائدة أيضا تظهر فما إذا قهقه قبل أن حرج من الصلاة فإنهيتقض طهارتهعندهها 
خلافا محمد لأن التحريمة عقدت للفرض وهو واضح > وكل ماعقد لأجله التحريمة إذا بطل بطلت التحريمة 
لأ ن التتحر يمة وسيلة إلى تحصيله » وإذا بطل المقصود بطلت الوسيلة(ولهما أن التحر يمةعقدت لأصل الصلاة موصوفا 
بصفة الفرضية وليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل ) وفيه بحث من وجهين : الأول أن الوصف 


بفواتها إذا ا يمدها فيه بالتر تیب تأمل ( قوله فلا يتعدى حکه إلى صلاة أخرى ) أقول : فمل هذا يا ا 
والحق أن الحواب يحتاج إلى تفصيل ذكر فى فتح القدير فراجعه ( قوله سقط الآرتيب ) أقول : بالاتفاق ( قوله وعليه أداء المصر ) أقول : 
بالاتفاق ( قوله لأن التحر بمة وسيلة الخ ) أقول : : ولا ينتقض بالوضوء لأنه ليس وسيلة هذه الصلاة فقعل حلاف التحريمة 


4~ 
ne a 8‏ 
) ثم العصر يفسد فسادا موفوفا . حى لو صلى ست صالواتث ولم يعد الظهر انةاب الكل جائزا عند أنى حنيفةٌ . 
وعند هما يفسد فہ. ادا باتا لا -جواز له حال ) وقد عرف ذلك ی مو ضعه 


بطل أصل الصلاة كالحدث بل وصف الفرضية . ولا تلازم بين بطلان الوصف وبالان الأصل كالمكاثر 
بالصوم إذا أيسر فى خلال اليوم لايبطل صومه فيصير مفطرا بل يبطل ودف وقوعه كفارة . ويدل على ذلك 
حديث ابن تمر أوّل الباب -حيث قال « فليم صلاته ثم ليعد الى صلاها مع الإمام » ( قوله ولم يعد الظهر انقاب 
الكل جائز ا ) بخلاف ما لو أعاد الظهر قبل أن يصلى السادسة فإنه يفسد الاس . ولو صل الس.ادسة قبل الاشتغال 
بالقضاء صح الحمس » وهذا مايقال صلاة واحدة تفسد خمسا وواحدة تصحح حمسا . وجه قوطم.ا وهو القياس 
أن سقوط لترتيب حكم والكثرة علة له ؛ فإما يغبت الحكم إذا ثبنت العلة فىحق ما بعدها لافى حق فما کا إذا 


يجوز أن يكون محصلا لأصله فكان كالفصل المنوّع فيبطل الأصل ببطلانه . والثانى أن وصف الفرضية إما أن 
يكون له مدحل فیا انعقدت التحرية لأجله أو لا ؟ لا سبيل إلى الثانى لأن وقت الصلاة ظرف فلا بد من المييز 
بوصف يحصل به تعين ما أحرم له » فلو لم يكن له مدخل نى ذاك للحاز الإحرام بدون التعيين فلا يغبت تفريغ الذهة 
فتعين الأول فكان جزءا والكل ينتى بانتفاء جزئه . والجواب عن الأول أن الوصف لايحوز أن يكون مخصاد 
لان الحصل بحب تقديمه والوصيف لايتقدم على الموصوف . وعن الثانى بأن للموصوف مدخلا لما انعقد به 
التحربمة لامن جيث نحصيله حی يكون جزءا بل من حيث ننی غيره مما يزاحمه فى الم قت . وإنلم يكن جزءا لایازم 
من انتفائه انتفاء الكل ( ثم ) إذا فسد ( العصر يفسد فسادا موقوفا ) عند أنى حنيفة ( حى لو صلى ست صلوات 
ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا وقالا فسادا باتا لاجواز له يمال ) لأن سقوط الرتيب حكم الكثرة » وكل ما هو 
حكم لعله يتأخرعن علته » فسقوط الترتيب إنما يكون فيا يقع من الصلوات بعد الكثرة لافما قبلها وهو القياس . 
ولأ حنيفة أن الكثرة علة لسقوط الرتيب وقد حصلت فيترتب عيها السقوط . وهى كما جاز أن تكون علة لما 
سيأق من الصلؤات جاز أن تكون لكل واحدة من آلحادها . لايقال : كل واحدة من آحادها جز ها متقدم 
علبها فكيفٍ يكون معلولا لها لأنها جز وها من بحيث الوجود » ولاكلام فيه وإنما الكلام من حيث اللحواز . وذلاث 
متأخر لأنه لم يكن ثابتا لكل واحدة منها قبل الكثرة » وهذا استحسان وهو معنى معقول . وثبوت جواز الصلاة 
وفسادها بطريق التبيين غير عزيز فى الشرع ؛ ألا ترى أن من صل امغرب بعرفات يتوقف . فإن أفاض إلى 
المزدلفة ف و قت العشاء تنقلب صلاته نفلا ويازمه إعاد-با مع العشاء فى المز دلفة ٠‏ وإن لم يفض إليها بل توجه 
من طريق آخر إلى مكة حصت > وكذلك من صلى الظهر ف ماز له يوم الجمعة ؛ فإن سعى إليها قبل فراغ الإمام 
انقلبت الظهر نفلا وإلا بقيت فرضا » وكذلك المعتادة إذا انقطع دمها دون عادتها و صات م عاودها الدم ت 
أنهالم تكن صميحة . وإن لم بعاودها كانت صحيحة . وقوله ( وقد عرف ذاك فى هو ضعه ) يعنى نى كناب الصللاة 


( قوله والحواب عن الأول أن الوصف لايجحوز أن يكون محصلا لأن امحصل يجب تقدمه والوصف لايتقدم على الموصوف ) أقول ؛ فا 

يقول الشارح ى الأوصاف النفسية ( قوله جاز أن يكون لكل واحدة من آحادها ) أقول : يمى بطريق الأول . ثم المناسب أن يقال ؛ 
جاز أن يكون علة لكل واحدة الخ » والظاهر أن لفظة العلة سقطت من قلم الناسخ ( قوله لأنها جزذها من حيث الوجود الخ ) أقول :. 
وجوده الشرعى متأخر أيضا عباكا لاخ , 


لاه - 
(ولو صلى الجر وهو ذاكرأنه م يوتر فهى فاسدة عند أنى حنيفة رحمه الله ) خلافا لماء وهذا بنا على أن الوثر 
واجب عنده سنة عندهما » ولا ترتيب فما بين الفرائض والسئن » وعلى هذا إذا صلى العشاء ثم تو ضا وصلى السنة 
والوتر ثم تبين أنه صلى العشاء بغير طهارة فعنده يعيد العشاء والسئن دون الوتر : لآن الوتر فرض على حدة عنده . 
وعندهما يعيد الوتر أيضا لكونه تبعا للعشاء : والله أعلم . 


رأى عبده يبيع فسكت ثبت الإذن فيا يبيع بعد هذا البيع لافيه نفسه : وكذا صير ورة الكلب معلما بترك الأكلثلاثا 
علة حل أ كل مأخوذه وأثره فى حل ما بعد الثالثة . وجه قوله وهو الاستح.ان أن الط الكثرة وهى قائمة بالكل 
فوجب أن تؤثر السقوط » وهذا لوأعادها بلا ترتيب جازت عندهما أيضا » وهذا لأن المانع من الحوازقاما 
وقد زاات فيزول المنع » ولا يمتنع أن يتوقف حكم على أمر حى يتبين حاله كتعجل الزكاة إلى الفقير يتوقف 
كونبا فرضا على تمام الحول والنصاب تام . فإن ثم على مامه كان فرضا وإلا نفلا ٠‏ وكون المغرب فى طريق ا 
مزدلفة فرضا على عدم إعادتها قبل الفجر . فإن أعادها كانت نفلا : والظهر يوم الجمعة على عدم شهودها . 
فإن شهدها كان نفلا . وصحة صلاة المعذور إذا انقطم العذر فيها على عوده ى الوقت الثالى » فإِنْم بعد فسدت 
وإلا صصت » وكون الزائد على العادة حيضا على عدم تجاوزة العشرة ؛ فإن جاوز فاستحاضة وإلا حرس 
وصحة الصلاة الى صلا صاحبة العادة فما إذا ا دمها دون العادة فاغتسلت وصلت على عدم العود + فإن 
عاد ففاسدة وإلا صحيحة . ولا عي عا لى متأمل أن هذا التعليل المذكور يوجب بوت صعة المؤدياث بمجرد دول 
وقت سادسهها الى هى سابعة المتروكة لأن الكثرة تثبت حينئذ وهى المسقطة من غير توقف على أدائها كما هو 
المذكور نى التصوير فى سائر الكتب » وأنه لاتتوقف الصحة على ما إذا كان ظانا عام وجوب الترتبب عنده » 
ل قة عن مشايخهم » فإن التعليل المذ كور بقطع بإطلاق الراب سواء 
: ظن عدم الوجوب أو لا 

وب 0 عدا كسلا ةرب ويحبس حى يصليها لايقتل إل ]ذا خد أو اي وها 

صبى نام فاحتلم بعد ما صلى العشاء ول ب تبقظ خى طلع الفجر بقضى العشاء . هى واقعة محمد بن الحسن فسأل 
عنها الإمام فأجابه بذلك . أسلم فى دار الحرب جاهلا بالشرائع لم يقض خلافا لزفر » قاسه ء! لى ما لو أشلم فينا . 
قلنا : الحطاب إنما يلزم بالعلم به أو بدليله ولم يوجد بخلاف المسلم فينا فإن عنده دليله . صلل وارتد » وأسلم 
فى الوقت يعيد خلافا للشافعى » فإن ألم بعد ذلك لايقضى ما فاته زمان الردة خلافا له بناء على حبط ذلك المؤدى 
الردة » فلم يبق بق شيثا ثم أدرك وقت الوجوب وهو آخر الوقت مسلما فيتوجه عليه الحطاب إذ أدرك السبب خاليا 
عن الأداء فتعلق به خطاب الوضع فلزمه حكه > > بخلاف ما بعده لأنه لم حاطب فی حال كفره بالشرائع عندنا » 
وعلى هذا يحب على كل من ارتد ثم أسلم إعادة حجه لأن نسبة الوقت قت إلى الصلاة كنسبة العمر إلى الحج فحبط 
ثم أدرك وقته مسلمافاز مه 7 


وقوله (ولو صلى الفجر وهو ذاكر ) ظاهر . وقوله ( ولا ترتيب فما بين الفرائض والسان ) يعنى أن التْرتيب المستحق 
هو ما يكون بين الفرائض لاغير . وقولة ( وعلى هذا ) أى علىهذا الاختلاف وهو أن الوتر واجب عنده سنة 
عندهنا . وقوله ( فعنده يعيد العشاء والسنة دون الوتر ) لأن الوتر إذا كان واجبا عنده صار كأنه صلى فرضا بنسيان 
فرض آخر » وعندهما يعيد الوتر : أيضا لأن دول وقته بعد أداء العشاء على ونجه الصحة ولم يوجد فكان مصليا 
قبل وقته . 


٩۲۳ (‏ سافتح القدير حش - ۱ ) 


ةع 


( باب سجود السهو) 
( يسجد لاسمو فى الزيادة والنتقصان سودتين بعد السلام ثم يتشمد ثم يسام ) وعند الشافعى يسجد قبل السلام 
لماروى « أنه عليه الصلاة والسلام تود للسهى قبل السلام » ولنا قوله عليه الصلاة والسلام اکل سپو سودتان بعد 


( باب ڄو د السهو ) 

١‏ قوله يسجد للسبو ) مقيد بما إذا كان الوقت صا حا حى أن من عليه السهو فى صلاة الصبح إذا لم يسجد 
حى طلعت الشمس بعد السلام الأول سقط عند السجود ؛ وكذا إذا سما فى قضاء الفائئة فلم يسجد حى احمرت . 
وكذا فى الجمعة إذا حرج وقنها + وكل مابمنع البناء إذا وجد بعد السلام يسقط السهو . وليس من شرط السجود 
أن يسم ومن قصده السجود » بل لو سام ذاكرا للسوو ومن عزمه أن لايسجد كان عليه أن يسجد ولا يطل 
جو ده > كن شرع ى الصلاة ومن عزمه أن يفسدها لاتفسد إلا بتحقيق ذلك القصد بالفعل و نيته لغو ( قوله ثم 
يتشد ) إشارة إلى أن الهو برفم الأ هد a‏ رفع القعدة فلا خلاف السجدة الصلبية و دة التلاوة إذا تذ كر هما 
أو إحداهما فى القعدة فسجدة فما يرفعان القعدة حى يفترض القعود بعدهما لأن مله.ا قبلها ٠‏ وعلى هذا لو سلم 
. بمجرد رفعه من #دة السو يكون تاركا للواجب فلا تفسد يخلاف ما إذالم بقعد بعد تيناك السجدتين حيث تفسل 
برك الفرض » وهذا فى دة التلاوة على إحدى الروايتين وهو امحْتار: ( قوله روى أنه صل الله عليه وسلم سید 

للسهو قبل السلام » ) فى الكتب الستة . والافظ لابخارى عن عبد الله بن ينة أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى 
الظهر فقام فى الركعتين الأوليين ولم مجلس فقام الناس معه . حى إذا قى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر 
وهو جالس فسجد جدتين قبل أن يسل » وروی أنه عمد بعد السلام ف الستة أيضا حديث ذى اليدين « أنه صلى 
اثنتين أخر بين ثم سام ثم كبر ثم حبد» وق رواية لاسام وأنى داو د والنساى « أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم 
من ثلاث » إلى أن قال : فصل ركعة ثم سم ثم حول سجدتيين ثم سلم » وأما قوله صل الله عليه وسلم « لكل سهو 
سجدتان بعد السلام » فرواه أبو داود وابن ماجه عن إسمعيل بن عياش من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم 
قال « لكل سبو دان بعد السلام » قال البيبى انفرد به [سمعيل بن عياش وليس بالقوى » وحن تمنع ذلك مطلقا 
بل الح فى ابن عياش توثيقه مطلقا كا هو عن أشد الناس مقالة فى الرجال يحبى بن معين + قال عباس عن يحبى 


( باب و د السو ) 

الحكم إلى السبب وهى الأصل فى الإضافات لأن الإضافة للاختصاص ٠‏ وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص 
امب با لسبب . قوله ( يسجد للسهو ) ظاهر . 

( قال المصنف :5 ثم يتشبد ثم يلم ) أقول قال ابن امام إشارة إلى أن سجود الهو رفع التشبد » وأما رفع القعدة فلا ۰ لاف 
السجدة الصلبية وسجد #التلاوة إذا تذكرهما أو إحداهما فالقعدة فسجد فإمهما ير فعان القعدة حى يفار ض القعود بعدهما لأن محلهما قبلها وعلى 
هذا لو سلم بمجرد رفعه من سجدة السہو يكون تاركا الواجب و لايفسد» لاف ماإذا / يقعد بعد تينك السجدتين حيث تفسد لارك الفرض » 
وهذا فى سجدة التلاوة على إحدى الروايتين وهو المختار أه , وق الإشارة كلام بل لايبعد أن يدعى الإشارة إل رفم القعدة لأن التدبد 
لايوجد إلا فیا ء 


514 - 
السلام ) وروی أنه عليه الصلاة والسلام 0 يول سد السهو بعد السلام » فتعار ضمت روايا فعله فبی الل بقوله 
سالما» 


ابن معين ثقة ؛ وتوهنيه عن أنى إحق الفزارى لايقبل » وناهيك بأنى زرعة ؛ وقال : لم يكن بالشام بعد الأوزاعى 
وسعيد بن عبد العزيز أحفظ من إسمعيل بن عياش » وغاية ما عن ابن معين فيه قوله عن الشاميين حديثه ميح 
وخلق عن المدنيين » وقد استقر رأى ابن حنبل وكثير على هذا التفصيل » وروايته هذا الحديث عن الشاميين 
رواه عن عبیاء الله بن عبيد الكلاعى وهو الشاى الدمشى وثقه دحم > وقال ابن مدين ليس به باس ٠‏ عن زهير 
بن مالم العنسى بالنون وهوأبو امحخارق الشائى» ذكره ابن حبان ف الثقات عن عبد ال رحمن بن جبير بن نفير الحضرى 
أبوحميد » ويقال أبوجمير الحمصى » قال أبوزرعة والنسائى ثقة » وقال أبوحاتم صالح الحديث.وذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال محمد بن سعد كان ثقة وبءض الناس يستنكر حديثه»ولم يلتفت إليه فقد روى له البخارى ف الأدب 
وهوعن ثوبان . وى ديح البخارىق باب التوجه نحوالقبلة حيث كان عن ابن معو د رضى الله عنه « صل الى 
صلى الله عليه وسلم قال إبراهم : لا أدرى زاد أو نقص . فلما سلم قيل له : بارسول الله أحدث ف الصلاة شى ء ؟ 
قال : وما ذاك ؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجايه واستقبل القبلة وتجد جدتين ثم سلم » ثم أقبل إليئا وقال : 
فإذا نسيت فذكر وف وإذا شاك أجدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سعدتينافهذا تشريع 
عام قولى له بعد السلام عنسهوالشك والتحرى : ولا قائل بالفصل بينه وبين تحقق الزيادة والنقص فقد ثم أمرهذا 
الحديث فىحق حجيته ( قوله فتعارضت روايتا فعله الخ ) لما أوقع الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم عقيب 
استدلا هم بالفعل وكان دليلهم أقوىمن جهة الثبوت مع قيام دليلعدم الحصوصية »إذ قد شاركوه فى ذلك لام 
كانوا مقتدين به استشع رأن يقال دليلنا أرجحثبوتا وتر جيح القول غلى الفعل عند المساواة فى القوة فقال ذاك لولم 
دلياكم من المءارض » لکن روى أنه صلى الله عليه وسلم سبدهما بعد السلام وهويعادله» فتعار ضت روايتا فعله فبق 
القسلك بقواه الأحط رتبة ف الثبوت من ذلكالفعل لسلامتهمن المعارض لا لترجحه بالفعل المروى ثانياءولا لرجيح 
ذلك الفعل به ليكون ترجيحا بكثرة الرواة » فظهر بهذا التقرير أنه إنما صير إلى مابعد الدليلين المتعار ضين لا إلى 
مافوقهما فاندفع الإشكالان القائلان أنالر سم فالمعارضة أن يصار إلى ما بعد المتعارضين كالس.نة عند تعارض 
نصى الكتاب » والقياس عند تعارض السنة لا إلى مافوقهما والقول فوق الفعل فكيف وقف الصير ورة إليه على 
تعار ض الفعلين » وإن كان ترجيحا فالر جيح بكثرة الرواة باطل عندنا . فإن قيل : إذا سقط النظر إلى الفعل 
وقوله ( فتعارضت روايتا فعله فبنى السك بقوله ) اعترض عليه بوجهين : أحدهما أن ف المعارضة بين الحجتين 
المصير إلى ما بعدهما وههنا صير إلى ما قبلهما وهو القول لأنه موجب دون الفعل . والثانى أنه يلزم الأرجيح 
بكثرة الأدلة وهو غير جائز . وأجيب عن الأول بأن ذلاث إنما يكون إذا لم تكن حجة فوقهما . وأما إذا كان 
فقد يصار إليه وهو حلاف ما عليه أهل الأصول كلهم . وعن الثانى بأنالم جعل القول فرجحا الفعل حى 
لزم ذاث وإنما جعلناه بعد تعارض الفعلين وتهاترهما وقال مالك : إشمال الفعلين جيعا لايكاد يصح فيحمل 
ما رواه الشافعى على ما إذا كان السهو بنقصان > وما رواه أصحابنا على ما إذا كان بالزيادة » وهو ججوج 
بالقول فإنه لايفصل . روى ثوبان أن انی صلى الله عليه وسلم قال « لكل سو مجدتان بعد السلام » وقوله 


*٭ 0 س 


ولآن جود السمو نما لايتكرر فيوئخر عن السلام حى لو سها عن السلام ينجير به ٠‏ 


الموافق لرأينا لازو مالتساقط بالتعارض يلزم كون السجود باز م بعد السلام فإنه حينئذ مقتهى الدليل القولى اليه 
کون الحلاف ف الآولوية حى لو عبد قبل السلام عندنا يجوز . فالحواب ما قد روى فى غير رواية الأصول أنه 
قبل السلام لايموز فلا إشكال على هذه » وعلى ما هو الظاهر فازوم التساقط عند عدم إمكان العمل بالمتعار ضين 
حميعا » وهنا بمكن إذ المعنى المعقول من شرعية السجود وهو احبر لاينتى بوقوعهما قبل السسلام فيجوز كون الفعلين 
بيانا لحو از الأمرين » وأولوية أحدهما وهوإيقاعه بعد السلام هوالمراد بالقول : ويئكده المعنى المذ كور ف الكتاب 
وتقر بره أن سو د السهو تأخر عن زمان العلة وهووقت وقوع السهو تفاديا عن تكراره 2 إذ الشرع م يرد به فأخر 
ليكون جبرا لكل سهو بقع ف الصلاة وما م يسلم فتوهم السهو ثابت» ألا ترى أنه لو د للسهو قبل السلام ثم شك 
أنه صل ثلاثا أو أربعا فشغله ذلك حتى أخر السلام ٠‏ ثم ذكر أنه صلى أر بعا فإنه لوسجد ببذا النقص بتأخير الواجب 
تكرر » وان لم يسجد بی نقصا لازما غير محبور فاستحب أن يؤكخر بعد السلام لهذا اموز . وهذا دليل أن 
لحلاف فى الأولوية . وى اللحلاصة لو عد قبل السلام لامجب إعادما بعد السلام فإن قلت : للم حمل اختلاف 
الفعلين على التوزيع على .ورديبما ومورد السجود قبل السلام كان فى النقص وهمورده بعده كان للزيادة على 
ماتقدم فى الخبرين المذكورين » وهذا التفصيل قول مالك وهذا المأخذ مأخذه . فابمحواب كان ذلك «تحما لولم 
يثبت قوله صلی الله عليه وسلم « لکل سہو » أو فى كل سبو سبدتان بعد السلام » فلما ورد ذللك ازم حمل اختلاف 
الفعلين على بيان جواز كلا الأمرين > غير أن الأولى وقوعه بعد السلام . ولا بى أن ببذا اللبى صرنا إليه يقع 
الجمع بين كل المرويات القولية والفعلية وذلك واجب ما أمكن › يلاف ماذهب إليه مالك والشافعى. فإن 
قلت : كا تعارضت روايتا فعله كذلك تعارضت روايات قوله » فإن فى الصحييح حديث الحدرى عنه صلى الله 
عايه ولم « إذا شلك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشاك وايبن على ٠١‏ استيقن » ثم 
يسبجد مدتين .قبل أن بام ؛ وغيره أيضا فا واب الكلام فى جود السهو على الإطلاق لم يعارض حديث ثو بان 
فيه دليل قولى أنه على الإطلاق عله قبل السلام » وهذا الحديث وسائر أمثاله من القوليات خاصة فى الشاك وليس 
الكلام الآن فى هذا . على أن القولية فى الشك قد تعارضت أيضا ٠‏ روى أبو داود والنسالى عن عبد الله بن جعفر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من شك فى صلاته فليسجد سجدتين بعد مايدنلم » ورواه أحمد ئی مسنده + 
قيل وابن خزعة فى صديحه » وقال البيبى : إسناده لا باس به . واحسن منه ما ف البخارى من حديث ابن مسعود 
رفى لله عنه « صلی اانى صلى الله عليه وسام فزاد أو نقص ؛ فلما سام قيل : يارسول الله أحدث شى ء ف الصلاة ؟ 
فقال : وما ذاك؟ قالوا : E‏ : قال فثى رجليه واستقيل القبلة وحبد حبدتين ثم سام 5 ثم أقبل علينا 
بوجهه فقال : إنه لو حدث شی ء أنبأتكم به . ولکن إا آنا بشر أنسى كا تن.ون . فإذا نسيت فذكرلى + 


( ولأن بود السرو ما لايتكرر ) دليل معقول على أولوية التأخير » وبيائه أن ود السهو كان ينبغى أن 
لايتأخر عن زمان وجود العلة وهى السبو إلا أنه تأخر لضرورة أن لايتكرر » لأنه إذا جد زمان سهوه وأمكن 
أن يسبو بعده فإن سا فإما أن يسجد ثانيا أولا : فان م يسجد بى نقص لازم لاجبر له » ون جمد تتكرر 
السجدة وهو غير مشروع بالإجماع فلزم التأخير . وهذا المعنى الذى اقتضى التأخير عن زمان العلة اقنضى 
التأخير عن السلام حى لو سها عن السلام بالقيام . إلى الخامسة لزمه السجدة لتأخير السلام فيواخر عنه 
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وهذا خلاف ف الأولوية ؛ ويأتى بتسليمتين هو الصحييح صرفا لاسلام المذكور إلى ماهو المعهود › وبأتى بالصلاة 
على النبى عليه الصلاة والسلام » والدعاء فى قعدة السهو هو الصحيح لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة . قال 
( ويلزمه السسبو 


وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين » وهو الذی ذكرناه آ نفا مختصرا 
( قوله هو الصحيح) احتراز عما قاله شيخ الإسلام ؛ وقيل والحمهور ومنهم فخر الإسلام أنه يأنى بتسليمة واحدة» 
ثم اختار فر الإسلام كو نما تلقاء وجهه ولاينحرف لأن الانحراف لقصد التحية . والمراد هنا جرد التحليل . وممتار 
المصنف مختار شمس الأئمة وصدر الإسلام أختى فخر الإسلام » ونسب القائل بالتسليمة إلى البدعة فدفعه أخوه 
فخر الإسلام بأنه مشار إليه فى الأصل فى كتاب الصلاة فتفصينا عن عهدة البدعة . وجه تار المصنف ما قاله 
٠ن‏ صرف اله.لام : يعنى الم كور فى حديث ثوبان إلى ماهو المعهود والسلام المعهود ف الصلاة تسليمتان ( قرله هر 
الصحيح ) احتراز عما قال الطحاوى فى القعدتين لأن كلا مما آحر . وقيل قى ال.جود عندهما وعند محمد بعده 


اينجبر النقصان به ( وهذا الحلاف ) بيننا وبين الشافعى ( فى الأولوية ) أما لو أنى بها قبل السلام جاز عندنا 
أيضا فى رواية الأصول . وروى أنه لايجزئه لأنه أداه قبل وقته . وجه رواية الأصول أنا او لم نجزه لأمرنا بالإعادة 
وتكررااسجود ولم يقل به أحد. فلأن يكون فعله على وجه قال به بعض العلماء أولى من أن يكون على وجه لم يقل 
به أحد منهم . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عما اخختاره فخر الإسلام وشيخ الإسلام وصاحب الإيضاح » وهو 
أن يمتلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه عند فخر الإسلام لأن التحريف لعنى التحية لا التحليل : يعنى أن للسلام 
حكين : التحية للقوم + والتحليل » والأول ليس عراد فى هذا السلام لأنه قاطع للإحرام » والتحليل لايتكرر فلا 
حاجة إلى تكرار السلام » وإذا بطل معنى التحية لاينحرف . وجه الصحبح ما قاله المصنف صرفا للسلام الم كور : 
يعنى فى الحديث إلى ماهو المعهود فى الصلاة » ونسب صدر الإسلام قائل التسليمة الواحدة إلى البدعة . وقوله 
( وبأتى بالصلاة على انى صلى الله عليه وسلم ) اخختلفوا فى الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم والدعوات أنها 
فى قعدة الصلاة أو فى قعدة السہو ٠‏ فقال الطحاوى بات بها فيهما لأن كل قعدة فى آخرها سلام ففيها صلاة على 
النى صل الله عليه وسلم . وقال الكرخى فى قعدة السهو : واختاره فخر الإسلام والمصنف وقال وهو الصحيح 
لأن الدعاء «موضعه آخر الصلاة . و٠نهم‏ من قال ف المسئلة اختلاف بين العلماء عند أنى حنيفة وألى يوسف فى 
القعدة الأولى . وعند محمد فى الأخيرة بناء علن أصله » وهو أن سلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة عندها 
فكانت القعدة الأولى قعدة الم » وعند محمد على خلافه وفيه نظر لآن الأصل المذكور متقرر : فلو كانت هذه 
المسئلة مبنية على ذلاث لكان الصحبح مذهبهما . قال (ويلزمه السهو ) هذا بيان ماذكر ف أول الباب بقوله يسجد 


( توله فلأن يكون فعله على وجه قال به بعض العلماء أولى من أن يكون على وجه لم يقل به أحد مهم ) أقول : فيكون خلاف أب حنيفة 
مبنيا على قول الشافعى الذى و جد بعده ولم يقبله الشافمى فى مواضع » إلا أن يكون مر أده ببعض العلماء سلف الشافعى فى هذا القول ( قوله 
بناء على أصول وهو أن سلام من عليه السبو يرجه من الصلاة عندهما ) أقول : لايقال تعليل المصنف بقوله لآن الدعاء موضعه آخر الصلاة 
يدل على أنه ل يخرج بالسلام عن الصلاة فكان اختيارا منه لمذهب محمد والله أعلم > لأن عندهما سلامه إنما خر جه خروجا موقوفا لاباتا عل 
عل ماسيمبىء تفصيله فيېتقم التعليل المذكور على مذهبهما أيضا ن ش : 


— 0¥ 


إذا زاد فى صلاته فعلا من جنسها ليس منها ) وهذا يدل على أن سجدة السهو واجبة هو الصحيح »لأنها يجب حبر 
نقص تمكن ف العبادة فتكون واجبة كالدماء فى الحج » وإذا كان واجبا لامجب إلا برك واجب أو تأخيره أو 
تأخير ركن ساهيا هذا هو الأصل » وإنما وجب بالزيادة لأنها لاتعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب . قال 
( ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا ) كأنه أراد به فعلا واجبا إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجوبها ثبت بالسنة . قال 
( أو ترك قراءة و 


لن سلام من عليه السبو يخرجه عندهما خلافا له . وقول الطحاوی أحوط كذا فى فتاوى قاضيخان ( قوله إذا زاد 
فى صلاته فعلا من جنسها ) كسجدة أو ركع ركوعين ساهيا ثم إذا ركعهما فالمعتبر الأول ى روانة بات عدت 
فى الصلاة » وفى رواية باب السو الثانى » وعلى هذا فا ذكر من أنه او 5 ترم رق م لان ررد 
فى القراءة فقرأ لايرتفض الأول إنما هو على رواية باب الحدث ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول القدورى أنه 
نة عند عامة أصحابنا (قوله لايجب إلا برك واجب ) فلا يجب برك التعوذ والبسملة و فى الأولى والثناء وتكبيرات 
الانتقاللات إلا ؛ ف تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد فإنها ماعحقة بالزوائد على ماعروف . وى ٠‏ كل تكبيرة 
زائدة من صلاة العيد السجود » وكذا فيها كلها بحلاف تكبيرة ركوع الأول : ومن ذلا مالو سلم عن الخهال أولا 
ساهيا وتقدمت . واو ترك القومة ساهيا بأن انحط من الركوع ساجدا . فنى فتاوى قاضيخان أن عليه ال.جود عند 
ألى حنيفة ومد › وهو يقنضى وجوبها عندهما » وقد قدمنا محا أن وجوبها مقتضى الدايل » أما عند ألى يوسف 
فتفسد لأنما فرض عنده : ولا تحب برك رفع اليدين ف العيدين وغير هنا وقؤلة أو تاره كاخ دة اة 
من الأولى » أو تأخير القيام إلى الثالثة بسبب الزيادة على التشهد ساهيا ولو حرف من الصلاة على النى صلى الله 
عليه وسلم » وقيل بل بهامها » وقيل بل باللهم صل على محمد . . والتحقيق اندراج الكل فى مسمى ترك الواجب لأن 
عدم التأخير واجب » فالتأحير ترك واجب . وقالوا : لو افتتح فشك أنه هل كبر للافتتاح ثم تذكر أنه كبر إن 
ا ا ال لل ار ا العصر أو سها 
فى غير ذلك إن تفكر قدر ركن كالركوع أو السجود يجب عليه جود الهو » وإن كان قليلا لامجب + ولو شك 
فى هذه فى صلاة صلاها قبلها لاجو د سبو عليه وإن طال تفكره » ولو انصرف لسبق حدث فشاك أنه صلى ثلاثا 
أو أربعا ثم علم وشغله ذلك عن وضوئه ساعة ثم أتم وضوءه كان عليه السو ولأنه فى حرمتها ( قوله أو ترك قراءة 
فاتحة الكتاب) أى فى إحدى وای الفرض لا أخربيه . ومطلقا فى غير الفرض . وكذا إذا ترك أكثرها لا أقلها . 


اكوم حيو a‏ من ذلات أنه أى زيادة ونقصان يوجبه ففسر ههنا 0 من 
جنس الصلاة ليس منبا کا إذا أتى بركوعين أو بثلاث سجدات ر وهذا ) أى قوله يلزمه السو ( يدل على أن دة 
السهو واجبة ) وقوله ( و قرلا دقل ل ا رو و عب لاد 
وقوله ( وإنما وجب بالزيادة ) جواب عما يرد على قوله وإذا كان واجبا لامجب إلا بترك الواجب أو تأخيره : فإن 
لقائل أن يقول : يحب بالزيادة أيضا ولا ترك هنا ولا تأخير » فقال : الزيادة لاتعرى عن تأخير ركن أو ترك 
واجب . وقوله ( ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا ) بيان لانقصان الموجب للسجدة وهو ظاهر . وقيل المراد بالسنة 
المضافة إلى جميع الصلاة كالتشهد فى القعدة الأولى . وقوله ( أو ترك قراءة فاتحة الكتاب ) لبيان أا كما تيجب لترك 
الأفعال تحب لبرك الأذكار . اعلم أن سجدة السهو عرفت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم + وما تقل ذاك 


— 
( أوالقنوت أو التشبد 


وكذا ترك السورة لا باعتبار أنه ترك السورة بل باعتبار أنهترك قراءة آية طويلة أوثلاث آيات قصار بعد الفاتحة حى 
لو قرأ من سورة هذا القدر فقط لا سمو » وإنما يتحقق ترك كل من الفانحة والسورة بالسجود » فإنه لو تذكر 
ف الركوع أو بعد الرفع منه يعود فيقرأ فى ترك الفاحة الفاتحة ثم بعيد السورة ثم الركوع فإنبما يرتفضان بالعود إلى 
قراءة الفاتحة وفى السورة السورة » ثم يعيد الركوع لارتفاضه بالعود إلى مامحله قبله على التعيين شرعا ويشْعجد للسهو 
ولو لم يتذكر واحدة منهما إلا نف الشفع الثانى تقدم فى فصل القراءة مايقضيه منها فيه وما لا يقضيه وكيفية القضاء 
فارجع إليه . ولو ترك القراءة أصلا فى الأوليين قضاها فى الأخريين ويصيران كالأوليين فيجهر فيهما فى الحهرية 
ولو بدأ حرف من السورة قبل الفاتحة فذكر فقرأ الفاتحة يسجد للسهو للتأخير » وى هذا إذا وزنته بما ذكرناه 
فى التفكر نظر » بل ينبغى أن يقرأ من السورة مقدار ما يتأدى فيه ركن ليجب السو . ولوكرر الفائحة فى الأخريين 
لاسهو » وف الأوليين متواليا عليه السهو . لا إن فصل بينهما بالسورة لاز وم تأخير الواجب وهو السورة فى الأول 
لا الثانى » إذ ليس الركوع واجبا بأثر السورة ٠‏ فإنه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لم يمتنع » ولا يحب عليه شى ء 
بفعل مثل ذلك فى الأخريين لأنہما محل القراءة مطلقا . وأصله أن القراءة ليست واجبة فيهما فلا تتقدر بقادر بجحب 
بعده الركوع بل يسن ذلك ( قوله أو القنوت ) أوتكبيرته » وإنما يتحقق تركه بالرفع من الركوع » أما لو تذكره 
ف الركوع قبل الرفع ففيه روايتان : إحداهما يعود ويقنت ويغيد الركوع وقد تقدم . وقيل لايعيد الركوع . 
والأوجه الأول إذا قلنا بوجوب القنوت وهو قول أنى حنيفة . وعنهما أنه سنة . ثم رجح فى البدائع والفتاوى 
رواية عدم العود إلى القنوت وجعلها ظاهر الرواية ء وتقدم تصحبح عدم ارتفاض الركوع لو أخذ برواية العود إلى 
قراءته وكأنه لضعف وجوب القنوت وهو به جدير . ولو قرأ القنوت فى الثالئة ونسى قراءة الفاتحة أو السورة أو 
كليهما فتذكر بعد ما ركع قام وقرأ وأعاد القنوت والركوع لأنه رجع إلى ماحله قبله ويسجد للسبو » بخلاف 
مالو نسى سجدة التلاوة ومحلها فتذكرها فى الركوع أو السجود أو القعود فإنه ينحط ا ثم يعود إلى ما كان فيه 
فيعيد هاستحبابا ( قوله أو التشہد ) أو بعضه . وعن ألى يوسف لايحب عليه » قالوا إن كان إماما بأخذ ببذا کی 
لاباتبس على القوم » ثم قد لا يتحقق ترك النشهد على وجه يوجب السجود إلا فى الأول . أما التشمد الثانى فإنه 
لو تذكره بعد السلام يقروئه ثم يسلم ثم يسجد » فإن تذكره بعد شى ء يقطع البناء لم بتصور يجاب السجود . ومن 
فروع هذا أنه لواشتغل بعد السلام والتذكر به فلو قرأ بعضه وسلم قبل تمامه فسدت صلاته عند ألى يوسف لآن 
بعوده إلى قراءة التشهد ارتفض قعوده › فإذا سلم قبل مامه فقد سلم قبل قعود قدر التيشهد . وعند حمل مجوز 
صلاته لأن قعوده ما ارتفض أصلا لأن محل قراءة التشهد القعدة فلا ضرورة إلى رفضما ٠‏ وعليه الفتوى . وعن 
هذا اختلفوا فيمن نسى الفاتحة أوالسورةحى ركم فذكر فقام للقراءة ثم بدا له فسجد ولم يعد الركوع »قال بعضه : 
تفسد لأنه ارتفض ركوعه بالقيام » فإذالم يعده تفسد . وقال بعضهم : لايرتفض لأن الرفض كان للقراءة » فإذا لم 
يقرأ صار كأنه لم يكن . وقيل الفساد قياس ارتفاض الظهر يوم الجمعة بالسعى إلى الجمعة وإن لم يد على قول 
أى حنيفة » وقد يفرق بأن السعى إلى المدمعة أقها مقام نفسها لدليل أوجبه هناك وليس القيام قيا مقا القراءة هذا . 


عنه إلا فى الأفعال فكان القياس أن لاتيجب ف الأذكار لكنهم استحسنوا فيها لأنبا شرعت جبرا للنقصان» ويثبت 
النتقصان بتركها أيضا فلا بد من الحبر من السجدة؛ وعلى هذا إذا ترك الفائحة (أو الفنوت ) فالوتر (أو التشهد) 


~i 
و تكبيرات العيدين) $ نها وا جبات لزه عليه الصلاةوالسلام واظب عايوامن غير تر کہا مرة وهى از اأوجوب‎ | 
ولأنها تضاف إلى جميع الصلاة فدل على أن أمء٠ ن خصائصها وذلك باأوجر ب دک رالتشهد * تمل القعدة الأول‎ 
والثانية والقراءة فيب.ا وكل ذلك واجب 4 وفيها جدة هو الصحيح ( ولوجهر الإمام فما يخافت أو خافت فما‎ 
. بجهر تازمه سعدا السو لأن الجهر فى موضعه وامحافتة فى موضعها من الواجبات‎ 


وأما لو قرأ حين عاد إلى القيام ثم لم بركع فسدت » وقول من قال لاتفسد حمل على ما إذا لم يقرأ حين قام حى سبد 
آخذا بأحد ذينك القولين ٠‏ ولو قرأ التشبد فى الركوع أو السجود لاسو عليه لأنه ثناء وما محله . لخلاف قراءة 
القرآن فيهما فإن فيه السو . ولو قرأه فى القيام إن كان قبل الفاتحة لاسهو أو بعدها فعليه . لأن ما قبلها محل الثناء 
وهذا يقتضى تخصيصه بالركعة الأولى . ولو قرأ القرآن فى القعدة إنما يحب السهو إذا لم يفرغ ٠ن‏ التشهد : أما إذا 
الوجوب ( قوله من غير تركها مرة ) تقدم فى باب الوتر أن فى ذلك بالنسبة إلى القنوت نظر إذ لايساعد عليه دليله 
( قوله ولأنها تضاف الخ ) قد أسلفنا فىاستفادة الوجوب من الاختصاص نظرا ( قوله هوالصحيح ) احترازعن 
جواب القياس ف التشمد الأول أنه سنة فلا يلزم بتركه السجود . وعن قول محمد بالفساد فى ترك القعادة الأولى 


فى القعدة الأولى أو الثانية ( أو تكبيرات العيد ) تحب السجدة ( لأأنها واجبات المواظبة الى صلى 
عليه وسام عليها من غير ترك وهی من أمارات ا 
إلى جميع الصلاة ) يقال : تكبيرات صلاة العيد وقنوت الور ود تشهد الصلاة ( فدل على ذبا ٠‏ ن خصائص الصلاة ) 
لان الإضافة دليل الاختصاص 4 والاختصاص إا يكون باأو جوب لان اختصاص الثلىء بالىء يقتضى 
وجود معه » والوجوب طريق للوجود › رالاق عصيفة بمعنى الحاص كالشريك بمعنى المشارك . 
وقوله ( وكل ذلك ) أى كل المذكورمن القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما (واجب فيها سجدة ) واعترض بأن 
إطلاق الواجب على القعدة الأخيرة سهو لأنها فريضة تفسد الصلاة بتركها . وأجيب بأن المراد بتركها تأخيرها 
بالقيام إلى الخامسة » فإن فى التأخير نوع ترك وتأخير الركن يوجب السجدة » وفيه نظر لأنه يتمشى بأن يكون 
المراد بالواجب الفرض والواجب وبالترك التأخير والئرك » وف ذلك جمع بين الحقيقة وا لجاز فى موضعين . وقيل 
يحمل كلامه على رواية الحسن عن أنى حنيفة قال : جوز صلاته إذا رفع رأسه من السعجدة ٠‏ أى تم صلاته يدون 
القعدة الأخيرة وقيل القعدة الأخيرة وانجبة غنيب الكيفية : أى عدم 0 > فإذا أخرث فقد ترك هذا 
الواجب وفيه محل کا ترى . وقوله (وهوالصحيح ) احترازعما قيل قراءة التشها. فى القعدة الأولى سنة وهو وجه 
القياس » مه ا ل د را ل اه 
الواجبات) لأن الجهرفها يمجهر بالقراءة على الإمام واجب ليستمع القوم لقراءته لكوم أ سستهقام قراء-,م او جود 
المقصود وهو الاسماع . ولما قامت مقامها وجب أن تكون فرضما لكن لابد دن انحطاط درتبة الفرع عن هرتبة 


( قوله والحصائص جمع خصيصة بمعى الخاص ) أقول : ااظاهر مى الخاصة بل بمعنى الحاصة ( قوله وفيه نظر لأنه يتمشى بأن يكون المراد 
بالواجب الفرض والواجب الخ ) أقول : ولا مجال للحمل على عموم المجاز لاقتضائه وجوب السجدة بتر ك الفرض كالركوع والسجود مثاد 
نتأمل إلا أنه يرد على ماذكره ه الشارح أيضا ( قوله وفى ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز فى موضعين ) أفول : ومع ذلك لايصح الكلا م لدلالته 
على وجوب السجدة برك الفرض ( قوله لكن لابد من انحطاط مرتبة الفرع الخ )أقول : فيه بحت . فإن الواجب ماثبت بدليل ثلنى » 


TE 
ما تجوز به الصلاة فى الفصلين لأن اليسير من الحهر والإخفاء‎ ٠ واختلفت الرواية فى المقدار › والأصح قدر‎ 
لايمكن الاحتراز عنه > وعن الكثير ممكن » وما يصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما‎ 

ثلاث آيات » وهذا فى حق الإمام دون المنفرد لأن الحهر والخافتة من خخصائص ابلدماعة , 


من النفل ساهيا » وعندهما عليه فيها السهو( قوله والأصح ) احتراز عن رواية النوادر أنه إذا جهر فى الخافتة فعليه 
المعجود قل أوكر » وإن حافت ف الحهرية فإنكان فى أ كثرالفاتحة أوثلاث آيات من غيرها أ و آية قصيرة على مذهب 
أى حنيفة فعليه السعجود وإلا فلا . وجه الفرق.أن الحهر فى موضع الحافتة أغلظ من قلبه لأنه ماسوخ فغلظ حكله ‏ 
ولآن لصلاة الحهر حظا من الحخافتة وهو فا بعد الأوليين وكذا المنفرد مخير فيه ولاحظ لصلاة الحافتة فى الجهر 
محال فأوجبنا فى الخهر وإن قل ؛ وشرطنا الكثرة فى الحافتة وذلك فى غير الفاتحة ما تصح به الصلاة » وإنما شرطنا 
الأ كرية فى الفاتحة لأنها ثناء من وجه و لذا شرعت فى الآخريين . وإن كانت تلاوة حقيقة فبالنظر إلى جهة الثنائية 
لايوجب ٠»‏ وإلى جهة التلاوة يوجب قدر الفرض هنها فاعتبرنا الأ كر ملاحظة اجهتين ٠‏ والأصح ما الكتاب 
أما فى الخافتة فلأن الاحتراز عن الحهر بالكلية دما متسير > فإن فى مبادى التنفسات غالبا يظهر الصوت . وى 
e‏ سمعنا الآبة أحيانا > وهو والله أعلم ببذا الربب . وأما فى الفاتحة فإنها قرآن البتة . وكونبها ثناء 
بصيغته لا أثر له ٠‏ وكثير من القرآن الكريم ثناء وقصص » ولا يوجب ذاك اعتبار جهة غير القرا نية فيه فى حق 
انحن فيه 3 000 الأخريين جرد هذا الاعتبار منوع ٠‏ بل شرع فما ابتداء القراءة وغيرها من الثناء 
والسكوت » هذا كله فى حق الإمام . أا المنفر د فلا سمو عليه فى شىء من ذاث لأنه خير بين الحهر والخافتة 
كذا فى غير موضع » وقد يقال كونه عير فى ابلهرية مسال أما فى السرية فلنا أن تمنع تجويز ابلهر له » وقده: 


الأصل فكان واجبا : والخافتة إما كانت صيانة للقرآن عن لغوالكفار ولغطهم: وصرانته عن ذلاث واجبة » وما 
لايتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجبا . فإن قيل : روى أبوقتادة « أن النبى صلى الله عليه وسل كأنه معنا 
الآية والآبتين فى الظهر والعصر » فدل على أن الإخفاء لم يكن واجبا » وبه أخذ الشافعى . أجيب بأنه صلى الله 
غايه وسلم کان يفعل ذلك لبيان أن القراءة مشروعة فيهما » وعندنا لاتجب السجدة إذا تعمد ذللك .. وقوله 
( واختلفت الرواية ف المقدار ) أى فى مقدار ما يوجب جهره وإخفاءه السجدة » فى الظاهر الرواية القليل 
والكثير ف الفصلين سواء فى وجوب السجدة ذكره شمن الأثمة الحلوانى وقاضيخان . وروى إبن مماعة عن 
محمد أنه إذا جهر بأكثر الفاتحة جد لأن اليسير من الحهر والإخفاء غير ممكن الاحتراز فاعتبر أكثر الفاتحة . ثم 
رجع وقال : إن جهر مقدار مانجوز به الصلاة يجب وإلا فلا . قال المصنف ( والأصح قدر ماتجوز به الصلاة 
ى الفصلين ) اختيارا هذه الرواية » ووجهه ما ذكره فى الكتاب وهو واضح ( وهذا ) أى وجوب السجدة 
فى الفصلين إنما هو ( فى حق الإمام دون المنفرد لأن الحهر والخافتة ) أى وجوببما ( من حصائص الجماعة ) قيل 
أما أن وجوب اللحهر من خصائص اللجماعة فسم لأن المنفرد غير نين الخهر والإخفاء » وأما كون وجوب 


وجرد اتخطاط المرتبة لايفيد ظنية الدليل ( قوله وصيانته عن ذلك واجبة الخ ) أقول : بمعق الفرض فلا يفيد مدعاه ( قوله أجيب بأن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يفمل يفمل' ذلك لبيان أن القراءة مشروعة فيا الخ ) أقول : لكن يلزم التعمد على رلك الواجب ع و حاشاء علية السلام عن 
. ذلك » وبيان المشروعية يكون بالقول حارج الصلاة 
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قال (وسهو الإمام دو چب على الوم السجود ) لتقرر الب الموجب ف حق الأصل ولهذا باز مه حكر الإقامة 
بنية الإمام ( فن لم يسجد الإمام لم يسجد الوم ) لأنه جار عالقا لإمامه 3 وماالزم الأداء إلا متابعا ( فان سما 
اموم م يلزم الؤمام ولا اموم السجود ) 


زيادة كلام فيه فى فصل القراءة ( قوله وسهو الإمام يوجب على الوم السجود ) وإن كان م :بو قا م يدرك محل 
السبو معه إلا أنه لایسام بل ينتظره بعد سلامه حى يسعجد في جد معه ثم يقوم إلى القضاء . وعن هذا يذبغى أن 
لايعجل بالقيام بل يوخر حى ينقطع لوعن جود الإمام + وقد عفدنا الممروق فصلا اقا بزل بات ات 
فى الصلاة فارجع إليه ( قوله لتقرر السبب الموجب فى حق الأصل ) يعنى الإمام ٠‏ وذلك موجب للسءجود على 
المأموم من وجهين : أحدها ازوم النقص ف صلاته إذ هى بناء على الناقصة ولذا تفسد بفسادها فاحتاج إلى 
الخابر كالإمام » والآخر ازوم المتابعة شرعا حى قالوا لو ترك بعض من خلف الإمام التشهد حتى قاموا معه بعد 
ماتشهد كان على من لم يتشهد أن يعو د فيتشهد ويلحقه وإن حاف أن تفوته الركعة الثالثة . حلاف المافرد حيث 
لایعود لآن التشهد هنا فرض بحكم المتابعة . وهذا بحلاف ما إذا أدرك الإمام فى مر عورف اسن 
فإنه يقضى السجدة الثانية مالم حف فوت ركعة أخرى ٠‏ فإن حاف ذلاك تركها لأن هناك هو يةضى هاتين 
السجدتين ضمن قضاء الركعة فعليه أن يشتغل بإحراز الركعة الأخرى إذا حاف فوتها . وهنا لابقضى التشبد بعد 


الحافتة .من تحصائصها فمنوع لان ال م:فرد نبجب عليه الحافتة فيجب السو بتركها . وأجيب بأن ذلك وجه رواية 
النوادر . روى أبو مالك عن ألى يوسف عن ألى حنيفة فى المنفرد إذا جهر فيا يخافت أن عليه السهو لما ذكرنا » 
وأما على ظاهر الرواية فلا سملم أن امحافتة واجبة عليه لأنها وجيت لنى المغالطة : fy‏ تاج إلى ذلاك فى صلاة 
تؤدى إلى سبيل الشنهرة : والمنفردلم يود كذلك فلم تكن الحمافتة واجبة عليه . قال ( وسهو الإمام يوجب على الوم 
السجود ) إذا سما الإمام وجب السجود على المتم لوجو به على الإمام لأن السبب الموجب لاسجود فى حق الأصل 
وهو الإمام تقرر فى حق المأموم أيضا بالتز امه المتابعة » فإن الصحة والفساد والإقامة لما تعدث من صلاة الإمام 
. إلى صلاته حى لو نوى الإمام الإقامة فى وسط الصلاة صارت صلا بم ا بالتزام المتابعة . فكذلاك النقصان 
وما يجبره ( فن م يسجد الإمام لم ریچد اموم لأنه يصير مالفا لإمامه : وما العزم 59 متابعا ) و بين الحالفة 
والمتابعة منافاة » فإذا تحقق أحد المتنافيين انتى الآخر.واعترض على التعليل المذكور فى الكتاب بمخالافات يجوز 
وقوعهامن المتم» كا إذالى يرفع الإمام يده عند الافتتاح فإن القوم ترفع : وإذالم يعن الإمام يى المأموم وإذا 
ترك الإمام تكبيرة الركوع وتسبيحه وتسميعه وتكبيرة الاخطاط وقراءة التشهد والتسليم وتكبير التشريق فإن 
ااه دوم يفعل ذلك كله » وبأن الخالفة بعد فراغ الإمام لست بقادحة . ألا ترى أن المسبوق يقضى ما فاته بعد 
فراغ الإمام والمقيم إذا اقتدى بالمسافر يتم ركعتين . وابحواب عن الأول أن الكلام فما لزم بشىء باشره الإمام وتعدى 
إلى المؤثم » وما ذكرثم ليس كذلاك ٠‏ بل إنها ثبتت. على المقتدى ابتداء كا ثبتت على الإمام . وعن الثانى بأن هذه 
اطالفة. جوزت ضرورة عام الفرض فلا تتعدى إلى ماليس كذلاك لأنه ليبس ى معئاه ( فإن سا الوم لامجب على 
الإمام ولا المؤثم السجود ) لأن صلاته ليست بمبنية على صلاة المأموم فسادا ولا نقصانا » فلا يحب نقصان 
صلاته بنقصان صلاة المأموم ٠‏ وإذا م جب على الإمام لم يجب على المأموم » لآله لو وجب فإما أن يسجد و١حلده‏ 
وفية عذالفة إمامه فيا ليس من [تمام الفرض وهو لايجوز » وإما أن يسجد معه إمامه و فيه قلب الموضوع . فإن قلت : 
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لأنه لو سمد وحده كان مالفا لإمامه. ولو تابعه الإمام ينقاب الأصل تبعا ( ومن سما عن القعدة الأولى ثم تذ كر 
وهو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشپد ) لان ما يقرب من الفى ء يأخيذ ركه » ثم قيل يسجد للسيو 


e‏ > كالذى نام خلف إمامه ثم انتبه , على أنه لاشك فى أنهم تبعوه صلى الله عليه و 

فى بوده مع ہم لم يكو نوا ساهين ف المتابعة فى محل السمو بل عاءدين .( قوله لو سعد وحده كان مالفا ) أى 
فى نفس ما يديه مع الإمام حکا وإن كان جبوده بعد فراع الإمام صيورة “كا لو كان لاجا نما إمامه فيا فاثة 
معد لنومه مثلا فانتبه بعد ذلك فإنا لو ألزمناه السجود إذا فرغ والفرض أن إمامهلم يسعجد لزم الخالفة لأن السعجودوإن 
كان بعد الصلاة لكنه متصل بموضع النقصم ن لأنه علته على ما قدمناه » وأو کان إمامه عد بعد ما انه هو أو عند 
ما جاء من وضوئه فيا إذا كان الفوات لہ بق الحدث فأدركه فى الديجود لايسجذد معه لأآنه يبدا بقضاء ما فاته 
ويسجد فى آخحر صلاته a.‏ تفسد ويسجد ثانيا فى آخدر صلاته ٠‏ بحلاف المسبوق والمقم 
المقتدى بالمسافر فها يوديان بعد الإمام من قضاء المسبوق وإتمام المغم إذا سيا فى ذلاث لأنه لم يلتحق بمحل قبله 
شرعا فلا حالفة فيسجدان لسبوهما . ولوكان على الإمام سبو وجب عليهما متابعته فيتكرر السبجود فى صلاة 
واحدة قف هذه الصورة » وعند الكرخى لايسجد اللاحق ولا المقم المقتدى بالمسافر لسهو الإمام ولا لسم وا فيا 
يقضى اللاحق ويم المقم » وما ذكرناه هو المذكور فى الأصل . وهو الصحيح لأنهما صلاتان حكما وإن انحدتا 
حقيقة لتحقق الانفراد والائهام . حلاف صلاة اللاحق فإنها واحدة حقيقة وحكا لأنه مقتد فما بقضيه حكا » 
ولذا قلنا لايسجد اللاحق لما سا فيه مما يقضيه لأنه مقتد فيه » ألا تر ى أنه لايقرأ فيه فيكون لو جد مالفا وإذا سا 
الإمام فى صلاة الحوف سبد وتابعه الطائفة الثائية . وأما الأولى فيسجدون بعد فراغهم لأن الثانية مسبوقون والأولى 
لاحقون » ولو سبق الإمام الساهى الحدث بعد سلامه استخلف ليسجد الحليفة كا لو بى عليه التسليم » وليس 


أما ماذكرت 1 نفا أن الخالفة إنما لا تجوز فا لزم بشىء باشره الإمام وتعدى إلى الوم وههنا ليس كذلك. بل الحالفة 
إن كانت لأمر باشره المواتم فينبغى أن يجوز. ابحواب إنا قلنا إن الحالفة فبا لزم بشى ء باشره الإمام لم جز » ولم 
ن فیا باشره پنفسه جازت-الحالفة . والذى ع هذه المادة أن الحالفة إن كانت لاما الفرض بعد فرا 
نقل إن فما باشره ۴ ا فراع 
الإمام جازت بالنص لقوله عليه الصلاة والسلام 1 وما فاتكم فاقضر ١ ١‏ و قو له عليه الصلاة واملام أنوا صلا نکم 
فإنا قوم دفر » وإن كانت لغيره . فإن كانت فا ثبت ابتاءاء كااسائل القع انتقدمة جازت لاا كلا غالفة 
حب ث م تتعاق بالاقتداء » وإن كانت فما لزم عما يأشرة ۵ أودهما كالى ڪن جز لأداثها إلى قطع الشركة 
المناى رفع الإمامة . قال ( ومن سما عن القعدة الأول ) .أى ومن سا عن القعدة الأولى فى الفرائض الرباعية 
أو الثلاثية ( ثم تذكر ) فلا بخلو إما أن يكون إلى القعود أقرب بأن لم يرفع ركبتيه» أوإل القيام أقرب بأن رذعهما 
( فإن کان الأول عاد وقعد وتشبد لأن مايقرب من الشىء ر أخذ حکه ) كناء ء المصر له حكم الممر فى حدق صلاة 
الجمعة والعيدين . واختاف فى و.جوب السجدة » فقيل سحل لآأنه خر واجبا بقدرما اشتغل بالقيام 2 وقيل 
لايسجد وهوالأاصح بناء 1 ماقرب من الشىء يأخذ حكمه فصار کا إذا لم يقم» ون كان الثانى لم يعد لأنه 


(قوله .م تجز لأدائها إلى قطم الشركة الخ ) أقول : إذا جاز أن يأ المأموم فى الصلاة بقراءة التشهد بالتسلي مثلا مع عدم إتيان إمامه بهما 
ول .يعد هذا قطا الشركة نكيف يمد قطما ها إذا أنى ا يحبر النقصان الحاصل بتركهما بعد فراغ الإمام مهما فليتأمل - 
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التأخير ؛ والأصح أنه لاجد ذا إذالم يقم (ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد) لأنه كالقائم معنى ( يسجد للسوو) 
لأنه ترك الواجب (وإن سها عن القعدة الأخيرة حى قام إلى الحامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد) لأن فيه إصلاح 


اشيرق أن يتقدم فى هذا الاستخلاف لأنه لايقدر عليه إذ مخله بعد السلام وهو غير قادر على السلام ٠‏ وإنما 
يسجد قبل السلام حالة الاقتداء من يسجد قبله وهو هنا قد صار إماما لامستخلف + ومع هذا لو تقدم لم تفسد 
لأنه بقدر على الإتمام فى الحملة بأن يتأخر ويقدم مدركا يسم بهم ويسجد > ويسيءجد الخليفة المسبوق معهم لأنه 
الآن مقتد ثم قوم إلى قضاء ماسب به فإِن لم يسعجد معهم سد آحر صلاته على ماقدمناه فى فصل المسبوق . ولا 

يخى أن تعليل عدم قدرة اموق على السيجود ومنعه من التقدم بعدم قدرته على الام لانتفاء محلية السجو د قبله 
إغا هو على 0 . أما على الظاهر من أن كونه بعد السلا إنما هو الأولى فلا . فالأوجه تعليل عدم 
قدرته على الْجود بكونه فى أثناء صلاته . ولا يسجد فى أثنائها إلا مقتديا وهو قد صار إماما . واو لم يكن خلف 
الإمام مدرك بل الكل ٠بسوقون‏ قاهوا وقضوا ما سبقوا به فرادي لأن تحر عة اموق انعقدت للأداء على الانغراد 
عند تعذر المتابعة . ثم إذا فرغوا لايسجدون فى القياس . وفى الاستحسان يسجدون ( قوله اتأخير ) أى لتأخير 
القعود : والأصح عدهه لأنالشرع لم يعتبره قياما وإلا لم يطلق له العود فكان معتبرا قعودا أو انتقالا بالضرورة . 
وهذا الاعتبار ينافيه اعتبار التأخير المستنيع اوجوب السجود ( قوله واو كان إلى القيام أرب ) الأصح فيه ماى 
الكاى أنه بأن يستوى النصف الأسفل : يعنى وظهره بعد «نحن فا لم يستو فهو إلى القعود أقرب . وف فتاوى 
قاضيخان فى رواية إذا قام على ركبنيه لينبض يقعد وعليه السبو يستوى فيه القعدة الأولى والثانية . وعليه الاعياد 
ثم قال : وإن رفع إليته من الأرض وركبتاه عليها لم يرفعهما لاسهو عليه . وهكذا عن ألى يوسف الى .ولا 
نى أن هذه الصورة هى الصورة الى قبلها فيكون الحاصل ف تلاك الصورة اختلاف الرواية . وقد اختار 
فى الأجناس فى هذه الصورة أن عليه السو اللهم إلا أن يحمل الأول ما إذا فارقت ركبتاه الأرض دون أن يستوى 
نصفه الأسفل شبه ال حالس لقضاء الحاجة ل تيوت ن عدم الود و ودر عله بينه وبين العود 
م قيل ماذ كر فالكتاب رواية عن أي يوسف اختاره مشايخ يخارا » أما ظاهر المذهب فا لم يستو قائما يعود.قيل 


كالقائم معنى لما ذكرنا دن الأصل : ولو قام ما جاز له العود لثلا يازم ترك الفرض وهو القيام لأجل الواجب 
ودو القعود الأول : ولا يلزم دتا التلاوة فإنه يرك الفرض لأجلها . وهن واجبة لأن ذلاف ثبت بالنص على 
خللاف انقياس وهو ها روى أن النى صلى الله عليه وم.لم والصحابة كانوا ب جادءون ويتركون القيام لأجلها 
وي.جد للسهو لأنه ترك الواجب . وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى الثالثة قبل أن يقعد ف..دوا له . فعاد 
المروى أنه لم یع ا . ووجه التوفيق أنه عاد حين لم يم يم قائما ولم عا بعد ماتم قائما ( وإن سها عن 
القعادة الأخيرة ةحى قام إلى الخامسة ) فى الرباعية والرابعة فى الثلاثية و 000 ن أن يكون بعد 
ما قعد عإ لى اارابعة أو لا يكون فإن لم يكن فلا يخاو إما أن يقيد الخامسة بالسجدة أولا ٠‏ فإن كان الثانى ( رجح 
إلى القعدة ) لأن إصلاح الصلاة به مكن » وكل ماكان كذلك وجب عمله احترازا عن البطلان » وإبما قلنا إنه 
( قوله حين يتم قا ما الخ ) أقول : فى إطلاق القائم على من لم ير فع ركبتيه مالا خى ( قواه قلا لو من أن يكون بعد ماقعد على الرابعة أو 
لايكون ) أقول : الكلام كان فيمن. مها عن القمدة الأخيرة » فكي يكون من تعد على الرابعة من محتمازته ففيه مل قسيم الشىء قبا هله 
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صلاته وأمكنه ذاك لأن مادون الركعة بمحل الرفض .قال ( وألغى الخامسة ) لأنه رجع إلى شى ء عله قبلها فرتفضص 
( وسجمد لاسهو ) لأنه أخر واجبا (وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه ) عندنا خلافا للشافعى لآنه استحكم 
شروعه ف النافلة قبل كمال أركان المكتوبة + ومن ضرورته خروجه عن الفرض وهذا لأن الركعة بسجدة 
واحدة صلاة حقيقة حى يحنث بها فى بمينه لايصلى ( ونتحولت صلاته نفلا عند أنى حنيفة وألى يوسف ) خلافا 


وهو الأصح . والتوفيق بين ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قام ف بحو له فر جع ٠‏ وماروى أنه لم يرجع بالحمل 
على حالى القرب من القيام وعدءه ليس بأولى من بالحمل على الاستواء وعدمه . ثم لو عاد ى موضع وجوب 
عدمه قيل الأصح أنها تفسد لكال الحناية برفض الفرض لما ليس بفرض . بخلاف ترك القيام لسجود التلاوة لأنه 
على خلاف القياس ورد به الشرع لإظهار مخالفة المستكبر ين من الكفرة وليس فها نحن فيه »مناه أصلا على أنا تقول 
الحناية هنا بالرفض. وليس ترك القيام لاجو د رفضا له حى لولم يقم بعدها قدر فرض القراءة حى ركع صحت» 
هذا و النفس من التصحيح شىء وذلاك لأن غاية الأمر فى الرجوع إلى القعدة الأولى أن يكون زيادة قيام 
مانى السلاة وهو وإن كان لاحل لكنه بالصحة لابخل لما عرف أن زيادة مادون الركعه لاتفسد إلا أن 
يغرق باقران هذه الزيادة بالرفض . لكن قد يقال المنحقق لزوم الإثم أيضا بالرفض . أما الفساد فلم بظهر وجه 
استلز امه إياه فير جح بهذا البحث القول المقابل للمصحح (فوله لأنه أخرواجبا) أى واجبا قطعيا وهو الفرض لآن 
الكلام فى القعدة الأخيرة ( قوله وإن قيد الحامسة بسجدة بطل فرضه عندنا خلافا للشافعى ) له أن الحاصل على ذلك 
التقدير كونه صلاها بزياذة ركعة وذلاك ليس بمفسد مثل زيادة مادونها » وذاث لما روى أنه صلى الله عليه وسلم 
صل الظهر حمسا » قلنا اللفظ المذكور يصدق مع ترك القعدة الأخيرة ومع فعلها » ولا دلالة للأعم على خصوص 
أخص فلا يدل على خصوص محل النزاع ؛ وهو ما إذا صلاها حمسا مع ترك القعدة فجاز كونه مع قعلها » ثم 


ممكن ( لأن ما دون الركعة بمحل الرفض ) لكونه ليس بصلاة ولا له حكمها : وهذا لو حلف لايصلى لايحنث با 
دون الركعة ( وألغى اللحامسة لأنه رجع إلى شى ء حله قبله ) أى قبل ما فعل وهو الحخامسة . وى بعض الاخ قبلها 
وهو واضح . وکل من رجع من فعل من أنعال الصلاة إلى شى ء عله قبله يرتفض ذلك الفعل المر جوع عنه كا 
إذا قعد قدر الآشهد ثم تذكر السجدة الصلبية أو التلاوة فسجد هما ارتفضت القعدة لما أن لها قبل القعدة الأخيرة 
( وسهد لاسهر لأنه أخر واجبا ) وهو إصابة لفظ السلام . وقيل واجبا قطعيا وهو القعدة الأخيرة وإن كان الأول 
بطل فرضه عندنا حلفا للشافعى لأنه روى أن النى صل الله عليه وسلم و صلى الظهر خا » ولم ينقل أنه قعد فى 
الرأبعة ؛ ولا أنه أعاد صلاته . ولنا أنه استحكم شروعه ف النافلة قبل إ كال أركان ال مككتوبة لأنه أتى بما هو صلاة 
أخرى حقيقة لاشمالها على الأركان ؛ وا لأنه حكم الشرع وجودها › وأوجب الحنث على من حلف لايصلى 
فصل ركمة » وكل من استحكم شروعه ف النافلة قبل إ كدال أركان المكتوبة حرج عن الفرض لامنافاة بين الفرض 


ف 


( قال المصنف : وسجد الهو لأنه خر واجبا ) أقرل : اعتر ض عليه بأنه كان ينبنى أن لایسجد فيا إذاکان إليه أقرب کا فى السهو عن 
القمدة الأول » أقول : يمكن أن يفرق يما بأن القريب من القعود وإن جاز أن يعطى له حكر القاعد » إلا أنه ليس بقاعد حقيقة فاعتبر 
جانب الحقيقة فيما إذا سها عن الثائية » وأعطى له حكم القاعد فى السبو عن الأول إظهارا التفارت بين الراجب والفرض وظهر بما قررنا أن 
من فسر الواجب هنا بالواجب القطعنى هو المصيب وإلا.أشكل الفرق ( قوله وهر إصابة لفظ السلام ) أقول : ولمل الأقرب أن يقال 


~0 


محمد على مامر ( فيضم إليها ركعة سادسة ولو م يضم لاشىء عليه ) لأنه مظنون ٠‏ ثم إنما يبطل فرضه بوضع الحبهة 
عند أن نوسن لأنه جود كامل : وعند عمد برفعه لان تمام الى ء باخره وهو الرفع ولم يصح مع الحدث › 


بترجح ذاك حلا لفعله صلى الله عليه وسلم على ماهو الأقرب ٠‏ ولما ذكر المصنف من أن الركعة الثانية نفل 
ولايتحةق الاتصاف بكونه ی صلاتین متضادف الو صفين ؛ فا حكم بصحما حكم بالضرورة بخروجه عن الفريضة؛ 
لاف ما دون الركعة ( قوله على مامر) فى قضاء الفوائت من أن بطلان وصف الفرضية لايوجب بطلان التحر يمة 
عندهما خلافا محمد وبناء على أصل آخر وهو ما أسلفناه من أن ترك القعدة على رأس الركعتين من النفل لايفسدها 
عندهما خلافا محمد . ونی تحوها نفلا يلزم ذلك فيضم إليها ركعة سادسة عندهما کی لايتنفل بالوتر ٠‏ وهل ی جا 
لاسو ؟ قبل نعم » والصحيحلا لان النقصان بالفساد لاينجبر بالسجود ولو م يضم لا شی ء عليه . وإن كان الضم 
واجبا على ماهو ظاهر الاصل لعدم جواز التنغل بالوتر لأنه مظنون الوجوب خلافا لزفر ٠‏ والازوم إعا يثثبت 
شرعا بالالتزام أو إلزام الرب تعالى ابتداء . وشروعه لم يكن اواحد من هذين بل لقصد الإسقاط . فإذا تبين 
أن ليس عليه شی ء سقط أصلا . ولکن لو اقتدى به إنسان ثم قطم لزمه قضاء ست عند أنى حنيفة وأى يوسف . 
فرق أبو يوسف بين هذا وبين الفصل الثانى حيث قال هناك : او قطعها يقضى ركعتين لما نذكر فيه ( قواه وعند 
محمد برفعه لأن تمام الشى ء بآخره وهو الرفع ولم يصح مع الحدث ) واختاره فخر الإسلام وغيره للفتوى لأنه أرفق 
وأقيس » لأن السجود لو تم قبل الرفع لم بنقضه الحدث . لكن الاتفاق على لزوم إعادة كل ركن وجد فيه سبق 
الحدث عند البناء » وعلى الاعتداد بما للق فيه الإمام المأموم إذا سبقه المأموم فابتدائه خلافا لزفر فى‌هذا » 


والنفل» وقد تحةى أحد المتنافيين فيئتى الأحرضرورة . ولقائل أن يقول :لانلم أنه بوجود الركعة الواحدة بعد 
أريع من المكتوبة استحكم الشروع ف الال ل لا يهنم ماسبق من ركعات المكتوبة عن الاستحكام سلمناه : لكن 
ماسبق من ركعات المكتوبة إن لم يكن أشد استحكاما لكونه كثيرا وفرضا فلا أقل من المساواة » وحيائذ لايكون 
بطلان الفرض أولى من بطلان النفل. والحواب عن الأول أن الاستحكام إنما يكون بالوجود فى الخارج وقد 
تحقق وجوده فيه » ولوكان ماذكرتم مانعالما تحقق . وعن الثانى بأن المراد ببطلان الفرض بطلان و صف الفرضية » 
ولا شك أن بطلان وصف الفرضية وتحوله نفلا أولى من بطلان أصل الصلاة ووصفها وى إبطال النفل ذا 
فكان الأول أولى . وتأويل الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان قعد قدر التشهد ف الرابعة بدايل قول الراوى 
١‏ صلى الظهر خسا » والظهر امم لجميع أركان الصلاة ومنها القعدة . وإتما قام إلى الخامسة على ظن آنا الثالثة 
حملا لفعله عليه الصلاة والسلام على ٠ا‏ هو أقرب إلى الصواب . وقوله ( على مامر.) إشارة إلى ماذ كر ى باب 
قضاء الفوائت من الاختلاف بينهم . وقوله ( فيضم إليها ركعة سادسة ) يعنى عندهما . وهل تجب عليه عبدة السوو 
ولم يذكره . واختافوا فيه » والأصح أنه لايسجد لأن التقصان بالفساد لاخر بالسجدة ( ولو لم يضم لا شىء عليه 
لأنه مظنون ) والمظنون غير مضمون ( ثم إا يبطل فرضه بوضع احببة عند أنى يوسف لأنه جود كامل ) لأن 
السجود حقيقة فى وضع الببة ( وعند محمد برفعه لأن تمام الى ء بآخره وهو الرفع ولم يصح الرفع مع الحدث ) 
وهو التشبد ( قوله والحواب عن الأول أن الاستحكام إنما يكون بالوجود فى الحارج ) أقول : الكلام فى الوجود الشرعى لا الحسى ( قوله 
وتحوله نفلا أولى من بطلان أصل الصلاة الخ ) أقول : لو سلمنا مام الحواب عن طرفهما فا المواب عن طرف محمد وهو لايقول 
بتحوله نفلا ( قوله لكون المجود حقيقة فى وضع الحببة ) أقول : بمنوع عند أبى حنيفة وقد سبق فى صفة الصلاة . 


)۵ے 
وثمرة الحلاف تظهر فما إذا سبقه الحدث فى السجود بنى عند محمد خلافا لأى يوسف ( ولو قعد فى الرابعة ثم قام 
ولم يسلم عاد] إلى القعدة مالم يسجد الخامسة وسلم ) لأن. التسلم فى حالة القيام غير مشروع > وأمكنه الإقامة على 
وجهه بالقعود لأن مادون الركعة بمحل الرفض ( وإن قيد الخامسة بالسسجدة ثم تذكر ضم إلا ركعة أخرى وتم 
فرضه ) لأن الباق إصابة لفظة السلام وهى واجبة » ولا يضم إليها أحرى لتصير الركعتان نفلا لأن الركعة 
الواحدة لانحزئه ليه عايه الصلاة والسلام عن الببراء > ثم لاتنوبان عن سنة 
ول وكان الركن ثم بمجرد وضعه لم يعتد به لن فعل الإمام حينشل بعد تمامه » وکل ركن أداه المقتدى قبل إمامه 
لايعتد به ( قوله فى ال.جود ) أى سود الخامسة بنى : أى على الفرض : أى بسبب ذلك الحدث أمكنه إصلاح 
فرضه بأن يتوضاً و بأتى فيقعد يتشد ويسلم ويسجد للسهو . لأن الرفع حصل مع الحدث فلا يكون مكلا للسجدة 
ليفسد الفرض به . وهذا أعنى صعة البناء بسبب سبق الحدثإذا لم يتذكر ىذات السجود أنه ترك سبدة صلبيةمن 
صلاته » فإن تذكر ذلك فسدت اتفاقا لما سنذكر فى تتمة نعقدها نى السجدات إن شاء الله تعالى . وعند 
ألى يوسف بمجرد الوضع فسد فرضه فلا بمكنه إصلاحه إذا سبقه الحدث فيه . وقد سثل أبو يوسف فقال : بطلت 
ولا بعود إليها . فأخير يحواب محمد فقال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث » وزه بمعجمة مكسورة بعدها هاء 
كلمة تعجب . وهو هنا على وجه البكم . قيل قاله لغيظ حقه من محمد بسبب مابلغه من عيبه قوله فى المسجد إذا 
برب أنه لابعود إلى ملك الواقف ولا رج عن كونه مسجدا وإن صار مأوى للكلاب والدواب ( قوله عاد إلى 
التعدة ) إتما يعود مع أنه لولم يعد وسلم قانما حكم بصحة فرضه ليأتى بالسلام فى موضعه لأنه لم يشرع حال 
اتميام » وهل يتبعه القوم فى هذا القيام ؟ قيل نعم » فإن عاد عادوا معه » وإن مضى فى النافلة تبعوه » والصحيح 
ماذكره البلخى عن علمائنا لايتبعونه ف البدعة وينتظرونه » فإن عاد قبل السجدة تبعوه ف السلام . وإن جد سلموا 
فى الحال » ولا يخنى عدم متابعنهم له فما إذا قام قبل القعدة » وإذا عاد لابعيد التشهد ( قوله ثم لاتنوبان عن سنة 


فلم يتم السجود ( وعرة الحلاف تظهر فما إذا سبقه الحدث فى هذا السجود) فذهب يتوضأً ثم تذكر أنه م 
م يقعد فى الرابعة عند محمد يتوضأً ويعود إلى القعدة ويبى على صلاته بإتمامها بالتشهد والسلام . وعند أبى يوسف 
لاينى لأن صلاته فسدت بوضع الحبية ولا بناء على الفاسد . قال فخر الإسلام : الختار الفتوى قول محمد لأنه 
أرفق وأقيس . لأن السجود لو تم قبل الرفم وجعل دوامه كتكراره لم ينقضه الحدث : يعنى بالاتفاق أن الحدث 
ينض كل ركن وجد هو فيه » حى لو توضأ وبنى على صلاته وجب عليه إعادة ذاك الركن الذى وجل فيه 
الحدث ١‏ ولو تم السسجود بالؤضع لما احتيج إلى إعادته كما لو وجد الحدث بعد الرفع ( وإن كان قعد فى الرابعة ) 
فلا لوا إما أن بقيد الحامشة بالسجدة أولا » فإن كان الثانى فحكمه كحكمه فيا إذا لم يقعد علبها ٠‏ وإن كان 
الأول ثم تذكر ضم ليها ركعة أحرى وتم فرضه لأن الباق إصابة لفظ السلام » وبتركها لاتفسد الصلاة لأنها واجبة 
وقوله ( وإ عا يضم إاہہا أخرى ) ظاهر ولم يذ كر أن الفم واجب أو مستحب أو جائز » ولفظ الأصل يدل على 


( قوله ولوتم السجود بالوضع لما احتيج إلى إعادته ) أقول : قوله ولو ثم ناظر إل قوله ولابناء على الفاسد و جواب عنه ثقريره لانسلم 
فساد السجدة بوشع الحببة إذ لو صح ماذكره من مام السجود بالوضع لما احتيج إلى إعادته : يمى إعادة السجود الخ . 


¥ 

الظهر هو الصحيح لان المواظبة عليها بتحر بمة مبتد.أة أة (ويسجد لاسو استئحسانا) لمكن ن النقصان ى فى الفرض بالحروج 
لا على الوجه المسنون »وف النفل بالدخول لا على الوجه المسنون » ولو قطعها لم يلزمه القضاء لآنه مظنون » 
الظهر هو الصحيح ) احتراز عن قول من قال تنوب » وجه الختار أن السنة بالمواظبة و والمواظبة علا منه صل الله 
عليه وسلم بتحريمة مبتدأة وإن لم يحتج إلى قصد السنة فى وقوعها سنة » بحلاف ماقدمناه ف الأربع بعد الظهو 
والعشاء فإنها بتحريمة قصدت ابتداء لانفل فلذا تقع الأوليان منها سنة : ولو كانت الصورة ف العصر : أعى 
صلاها حمسا بعد ماقعد الثانية أو فى الفجر حد فى الثالثة بعد القعدة > قالوا لايضم سادسة لأنه يصير متنفلا : بركعتين 
بعد العصر والفجر وهو مكروه ؛ وانحتار أن يضم والنبى عن عن التنفل القصدى بعدهما , وكذا إذا تطو من آخخر 
الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر الأولى أن يتمها ثم يصلى ركعى الفجر لأنهل يتنفل بأكثر من ركعى الفجر قصدا 
( قوله ويسجد للسبو استحسانا ) والقياس أن لايسجد لأنه صار إلى صلاة غير الى سبها فيها .ومن سها فى صلاة 
لاسجد فى أحرى . وجه الاستحسان أن النقصان دخل فى فرضه عند محمد بتركه الواجب وهو السلام > وهذا 
النفل بناء على التحر بمة الأولى فيجعل فى حق السو كأنهما واحدة » كن صلى ستا تطوعا بتسليمة وسها فى الشفع 
الأول يسجد فى الآخر وإن كان كل شفع صلاة على حدة بناء على الانحاد الحكى الكائن بواسطة الاد التحر عة 
وعند أبى يوسف النقصان فى النفل بالدخول لا على الوجه الواجب . إذ الواجب أن يشرع فى النفل بتحر عة 
مبتدأة لانفل وهه كانت الفرض > كذا فى الكافى . وبه ظهر أن قول المصنف لمكن النقصان فى الفرض بالخروج 
لا عا لى الوجه المسنون > وف النفل بالددخول لا على الو جه المسنون ٠‏ المشعوم لبرت نيل ار اجب وهو المراد 
وهو تعليل على المذهبين » فالأول محمد والثافيلأنىيوسف » وظهر أن كونه استحسانا يقابله قياس إا هوعل 
قول محمد : أما على قول ألى يوسف فيسجد قياسا واستحسانا ا 

من الفرض إلى النفل بلا تسلم ولا تحريمة عمد الم يعد" ذلك نقصانا فى النفل لأنه أحد وجهى در ع 
فى الفرض » كذا ذكره فخر الإسلام » » لكن أبو يوسف يمنع أنه أحد وجهى الشروع : ولو قطعها : 
الإيجاب » فإنه قال فيه : عليه أن يضيف وكلمة على للإيجاب . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم 
آنا ينوبان عن سنة الظهر » وجه الصحيح أن السنة عبارة عن طريقة ان صلى الله عليه وسلم وهو كان يتطوع 
فى الظهر بتحر عة مبتدأة قصدا . وقوله ( ويسجد للسہو استحسانا ) يعنى أن القياس أن لايسجد لأن هذا سبو 
وقع فى الفرض وقد انتقل منه إلى النفل ؛ ومن سها فى صلاة لايحب عليه أن يسجد فى صلاة أخرى . وجه 
الاستحسان أن النةصان قد تمكن ف الفرض بال لحر وج منه لا على وجه المسنون وهو الحروج بإصابة لففلة السلام ٠‏ 
وهذا مذهب محمد . وف النفل بالدخول لا على الوجه المسنون وهو المشروع فيه بتحر بمة مبتدأة . وهذا مذهب 
ای يوسف ٠‏ وکل واحد منهما يوجب السجدة . وإنما قدم قول محمد لأنه الختار لافتوى . لأن هن قام من 
الفرض إلى النفل من غير تسلم ولا تكبير عدا م يعد ذاث نقصا فى النقل لان أحد وجهى الشروع فى عي 
وإما هو نقص فى الفرض » ولما كان الذفل بناء على التحريمة الأولى جعل فى حق وجوب سودة السبو كان 
صلاة واحدة ٠.‏ كن تنفل بست ركعات بتليمة واحدة وسها فى الأولى فإنه يسجد لاسو فى آنحر الصلاة وإن 
كان كل شفع منها صلاة على حدة لكون التحريمة واحدة ( واو قطعهالم يلزمه القضاء لأنه مظنون ).خلافا لز فر 
لأنه يقول عليه .قضاء ركعتين لأنه بی عنده فىنفل لازم وإن تبين أنه لم يكزعليه . قلنا . شرع غلى أنه مسقط 


س ةف 
ولوافتدى به إنسأن فيهما يصلى ستا عند #مد لأنه المردى بهذه التحريمة ‏ وعندهما ركءتين لأنه استحكم خرو جه 
عن الفرض ولو أفسده المقتدى فلا قضاء عليه عند عمد اعتبارا بالإمام »وعند أنى يوست يقضى ركعتين لأن 
السقوط بعارض يخص الإمام . قال ( ومن صلى ركعتين تطوعا 


صلاة الركعتين بعد إتمام الركعة لاقضاء عليه لأنه مظنون » وعند زفر يقضى ركعتين ( قوله ولو اقتدى به إنسان 
فيهما يصلى ستا عند محمد) لما ذكر ( وعندهما ركعتين لأنه استحكم خروجه عن الفرض ) فانقطع إحرامه » إذ 
لايتصوّر كونه فىإحرامين لصلاتين متباينتين » وعند محمد باق لأن إحرام الفرض اشتمل أصل الصلاة ووصف 
الفريضة والانتقال إلى النفن أوجب انقطاع الوصف دون الأصل » وهذا لو قام إلى الحامسة صار شارعا ف النفل 
بلا تكبيرة الافتتاح » فلو كان من ضرورة الانتقال إلى النفل انقطاع الإحرام احتيج إلى تكبيرة الافتتاح ولس 
فليس الإحرام منقطعا مطلقا ( قوله وعند أنى يوسف يقضى ركعتينْ ) كأن حقه أن يقول : وعندهما بدليل قوله 
أولا وعندهما ركعتين » يعنى أبا حئيفة وأبا يوسف » ثم الفتوى هنا على قول ألى بوسف لأن ابتداء النفل غير 
مضمون قصّدا غير مشروع » وإنماشرع فى حق الصى والمعتوه لتقصان عزيممهما » فإذا انتقضت عزيمة العاقل 
البالغ بأن شرع فيه على عزم إسقاط الواجب لاعزم التطوع التحق ببما حينئذ » وهذا بخص الإمام فلا يتعدى 


لاملزم ثم تبين أنه لم يكن عليه فسقط أصلا لثلا يلزم إلزام مالا يلزم ( ولو اقتدى به إنسان فيهما لزمه عند محمد 
ست ركعات ) إن اقتدى به فى الخامسة بأتى بعد الإمام بأربع ركعات » وإن اقتدى به فى السادسة بای بعده 
بخمس ركعات » يصلى ركعة وبقعد ثم يصلى ركعتين ويقعد ثم يصلى ركعتين ويقعد لأنه لما شرع فى حرعة 
الإمام لزمه ما أدى بها الإمام وقد أدى الإمام ستا ( وعندهما لزمه ركعتان لأنه استحكم خروجه من الفرض ) 
فلا يلزمه غير هذا الشفع ( ولو أفسده المقتدى لاقضاء عليه عند محمد اعتبارا با إذا أفسده الإمام ) فإن حال 
المأموم لايكون أقوى حالا من الإمام وإلا لزم زيادة الفرع على الأصل ( وعند ألى يوسف يقضى ركعتين لأن 
المقوط بعارض بخص الإمام ) تقريره أن المقتضى للوجوب وهو الشروع من الحاطب بالنبى عن الإبطال قام 
فى حت الإمام » فكذا فى حق المأموم لبناء صلاته على صلاة الإمام » وحينئل يجب القضاء عليهما جميعا ملا 
بالمقتضى › إلا أنه سقط عن الإمام بعارض يخصه وهو شروعه ف النفل لا على قصد النفل > وما خص به 
لايتعدى إلى غيره » وعلى هذا لايلزم بناء القوئ على الضعيف لأن صلاة الإمام أيضا قوى بالنظر إلى وجود 
المقتضى » وفرق أبو يوسف بين هذه وبين ما إذالم يقعد على الرابعة بأن هناك بطل فرضه وكان الإحرام فى الابتداء 
منعقدا لست » فإذا اقتدى به إنسان لزمه موجب تلك التحريمة » وأما ههنا فقد تم فرضه لما ذكرنا » وشرع 
فى النفل والمقتدى اقتدى به فى النفل فلا يازمه غير ركعتين . والحاصل أن هناك صلاة واحدة فيازم اللجميع » 
وههنا صلاتين فيلزم الأخيرة . قيل كان من حق الكلام.وعند ألى حنيفة وألى يوسف بدليل ماتقدم فى قول 
وعندهما يقضى ركعتين وبدليل ماذكر فى الحامع الصغير لقاضيخان » وعندها يقضى ركعتين وليس بواضح 
لأنه ذكر فى النوادر الاختلاف على ما وقع نى الكتاب » فلعل)المصنف وقف على صحة ذلك فنقله » ولا يازم 
من كونهما متفقين عليهما فىمسئلة اتفاقهما فى مسئلة أخرى فإنهما مسئلتان . قال ( ومن صلى ركعتين تطوعا) 
الأصل أن وقوع دق السبو بين شفعى الصلاة غير مشروع > ثم إما أن يكون الشفعان فى صلاة التطوع أو 
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فسها فيهما وسبد للسهوثم أراد أن يصلى أخربين لم يبن ) لآن السجود يبطل لوقوعه فى وسط الصلاة . يلاف 
المسافر إذا جد للسهوثم نوىالإقامة حيث يبنى لأنه لو لجيين يبطل جميع الصلاة. ومع هذا لو أدى صح لبقاء التحريمة 
( ومن سلم وعايه جدتا السو فدخل رجل فى صلاته بعد التسلم 3 فإن سجد الإمام كان داخلا و إلا فلا ) وهنا 
عند أنى حنيفة وألى يوسف . وقال محمد : هو داخل سبد الإمام أو لم يسجد . لأن عنده سلام من عليه السو 
لايخرجه عن الصلاة أصلا لأنها وجيت جيرا للنقصان فلا بد من أن يكون فى إحرام الصلاة وعندهما يخرجه على 


إلى المقتدى ( قوله لم يبن ) أى ليس له أن يبنى ( قوله بخلاف المسافر ) الحاصل أن نقض الواجب وإبطاله لايجوز 
إلا إذا استلز م تصحيحه نقض ماهو فوقه . فى مسئاة الكتاب امتام البناء لأنه نقض للواجب المذ كور وهو جود 
السو ووجب البناء فى المسافر يسجد ثم ينوى الإقامة لتحقق ذلك الموجب. ومن ابتلى بين أمرين وجب عليه 
أن مختار أقلهما محذورا . وقال السرخحسى : حقيةة الفرق أن العو د إلى حرمة الصلاة بالسجود بعد التحليل لر ور ة 
ثرجع إلى !كال تلك الصلاة لا أخرى » ونية الإقامة تعمل ى1 كال تلاك الصلاة فظهر عود الحرمة فى حقها » 
فأما كل شفع من النفل فصلاة على حدة ولم تعد الحرمة فى حدق صلاة أخرى فلا يمكن البناء بعد ما اعتبر محللا » 
لكن مقتضاه أن لايصم البناء وهو حالف لما عرف من كلامهم فوجب أن يعوّل على الأول . وإذا بنى قيل 
لايسجد للسهو فق الآخر لآن السجود الأول وقع جابرا حين وقع ؛ وقيل الأصح أنه يسجد لبطلان الأول عا طرأ 
من و صل الباق ( قوله جبرا النقصان ) أى النقصان الكائن فى نفس الصلاة فلا بد أن يكون فى حرمة الصلاة » ولا 


الفرض » فإن كان الأول كا إذا صلى ركعتين تطوعا ( فسا فيهما وسجد للسهو ثم أراد أن يصلى أخريين ) وى 
بعض النسخ أخراؤين وليس بصواب ( ليس له ذلك ) لأنه يبطل السجدة بلا ضرورة لأنه لما أدى صمة بدون 
مايبنى فلا ضرورة ف البناء بل فيه إحراز فضيلة الدوام » وفيه.نقض الواجب والاحتراز عن نقض الواجب أولى 
ومع هذا لو ببى صح لبقاء التحريمة . قال شيخ الإسلام : وإن بنى على ذاك ينبغى أن يعيد جدتى السهو . لأنه 
لما بى حصلت السجدتان ف وسط الصلاة فلا يعتد ببهما وكان عليه الإعادة . وإن كان الثانى كا إذا سبد المسافر 
للسهو ثم نوى الإقامة فله ذلك » لأنه لولم بين وقد لزمه الإنمام بنية الإقامة بطلت صلاته » وف البناء نققض الواجب 
ونفض الواجب أدنى فيحتمل دفعا للأعلى . وقوله ( ومن سلم وعليه حبدنا السهو ) أصل هذه المسثلة وأخواتها أن 
سلام من عليه حجدة السهو لاخر جه عن حرمة الصلاة عند محمد وهو قول زفر لا حر وجا موقوفا ولا باتا » وعندها 
يخرجه خروجا موقوفا على معنى أنه إن جد بعد السلام حكمنا ببقاء التحريمة وإلا فلا . محمد أن السجدة وجبت 
جبرا لنقصان تمكن ف المدى بالاتفاق » والحبر إنما يتحقق إذا كان الجبور قائما > وقيامه ببقاء التحربمة فر 

ببقائها تحصيلا الغرض المطلوب . وما أن السلام محلل فى نفسه بالنص والإجماع » وإنما لايعمل ضرورة الحاجة 
إلى أداء السجدة » ولا ضرورة إذا ل يعد فيعمل عله لتحقق المقتضى وزوال المانع وهذا بجر إلى تخليص العلة كما 
ترى وانخلص معلوم . لايقال : إذا كان بقاء.التحريمة ضرورة أداء السجدة ينبغى أن لايتعدى إلى جواز الاقتداء 
لأنه تشكيك ف المجمع عليه فلا يكون مسموعا . وإذ اعرف هذا الأصل تجرى عليه الفروع ٠‏ منها مسئلة الكتاب 


( قوله فلا ضرورة فى البناء بل فيه إحراز فضيلة الدوام وفيه نقض الواجب ) أقول : الضمير فى قوله بل فيه و لى قوله وفيه راجمان إلى 
البناء فى قوله ولا ضرورة فى البناء ( قوله لايقال إذا كان بقاء التحر يمة الخ ) أقول : فيه حث 


اهإه ب 


سبيل التوقف لأنه محلل فى نفسه » وا لايعمل لحاجته إلى أداء السجدة فلا يظهر دونباء ولا حاجة على اعتبار 
عدم العود » وبظهر الاختلاف فى هذا وف انتقاض الطهارة بالقهقهة وتغير الفرض بنية الإقامة فى هذه الحالة 


ى أن هذه الملازمة غير ضرورية بل نظرية » إذلا مانع فى العقل من اعتبار الخابر بعدها متصلا : لکن تركوا 
بيامها لأنها اتفاقية بيهم وزفر مع حمد . وحاصاه أنه تراخى الحكم عن العلة هذه الضرورة ( قوله وإنما لايعمل 
لحاجته إلى أداء السيجدة ) أى ف حرمة الصلاة E E‏ امو : أى دون السجدة » وهذ تمل کو نه 
قبل السجدةحلل لأنه لم يتحقق أوان الضرورة وهو السجدة فلا يتأخر عمله فيثبت التجليلثم يعود إلى خرف ا 
بالسجود › ومحتمل أنه قبلها متو قف على ظهور عاقبته إاتهد تبون أنه )خر جه و إن لم يسجد تبين أنه أخرجه من 
وقت وجو ده إذ تبين عدم الضرورة الموجبة لتخلف تحليله عنه ء > ثم ظهر أن الاحتالين قولان للمشايخ حكاه 
خلافا صريحا بينهم فى البدائع » منهم من اختار الثانى . ومنهم من اختار الأول . قال : وهو أسهل لتخريج 
الفروع والتوقف فى بقاء التحريمة ٠‏ وبطلامها أصيح لأن التحريمة واحاءة » فإذا بطلت لاتعود إلا بإعادة ولم 
توجد اھ . ولا يبعد جعل الشرع نفس السجود والعود إليه إعادة ٠‏ ويعنى بالفروع ها ذكره من الاقتداء بعد 
السلام عند محمد يصير مقتديا البتة > وعادهما يوقف على.السجود » وانتقاض الطهارة بالقهقهة بعده عنده 
وعندهما لاينتقض » وكذا لو ضحاث المقتدى فى هذه الحالة » وى تغير الفرض بنية الإقامة بعده قبل السجود عند 
محمد فيصير أربعا وعندهما لا يتغير لأن النية م تحصل فى حرمة الصلاة » ويسقط بود السهو لأنه لو جد تغير 
فرضه فيكون مو ديا مود السهو نى وسط الصلاة فييرك ويقوم > ولا يؤهر بأداء شی ء إذ كان فى أدائه إبطاله . 
وفيمن اقتدى به إنسان اضوع ثم تكلم هذا .المقتدى قبل أن يسجد الإمام لالجب على الممتدى قضاء شی ء 
عندهما وإن عد الإمام لأنه تكلم قبل صحة الاقتداء . وعند محمد يلزمه قضاء مايصلى الإمام . وقوله فى النهاية 
عندهما يحرج بالسلام من كل وجه » لا أن معنى التوقف أن يثبت الحروج من و جه ثم بالسجود يدخل فى حرمة 
الصلاة » لأنه لو كان فى حرمة الصلاة من وجه لكانت الأحكام على عكسها عندهما أيضا كما هو مذهب محمد 
من انتقاض الطهارة بالقهقهة ولزوم الأداء بالاقتداء » ولزوم الأربع عند نية الإقامة عملا بالاحتياط يشير إلى 
أن معنى التوقف المقابل لما اختاره ما استدل عليه بالفروع المذكورة كونه ی حرمتها من وجه دون وجه » وهو 
غير لازم من القول بالتوقف للمتأمل » ؛ إذ حقيقته توقف الحكم بأنه ترج عن حرمة الصلاة أولا » فالثابت فى 
نفس الأمر أحدهما عينا » والسجود وعد ميرب اا ةا هو مضرج به ن الان ن التجويرين »وهلا 


فإن عند محمد الاقتداء صحيح على سبيل البتات : وعندهما على سبيل التوقف . ومنها انتقاض الطهارة بالقهقهة 
عنده تنتقض أبقاء التحر عة خلافا هما » وهنها تغير الفرض بنية الإقامة فى هذه اخالة عنده يتغير لكونها فى حرهة 
الصلاة كا لو نوى قبل السلام » وعندها لايتغير لأا لم تكن فى حرمة انصلاة . فإن قيل : إذاكان الحروج 
موقوفا كان خارجا من وجه دون وجه وذلك يستدعى أن يكون حكم هذه ا مہا ثل عندهما کح کیا عنده احتياطا . 
أجيب بأنه ليس معناه الخروج من وجه دون وجه » بل معناه الخروج مر من كل وجه لكن بعرضية العود كما 


ا معثاه لخر وج ال ی ايل البرهانى وعندهها رجه شرو جا موقوا إن عاد إلى سجود السو أنه يخرجه » وإن 
قو جمد 1 ج ٍ 


م يعد بين أنه آخر جه أه 
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ررقن اير بو وق ا وعلية سبو فعليه أن يسجد للسهو) لأن هذا السلام غير قاطع ونيته تغيير المشروع 


قط لايوجب الحكم بكوته بعد السلام فى الصلاة من وجه دون وجه » بل الوقوف عن الحكم اه خرج من 
كل وجه أو ل يخرج من وجه أصلا فتأمل » وكأنه رحمه الله لم يدر تحقتق ثبوت الحلاف السابق فى معنى التوقف 
( قوله لأن هذا السلام غير قاطع ) لأنه فى محله بعاد القعدة فهو محلل منه » ونيته تغيير المشروع وهو القطع ليرتب 
عايه ترك السجود » والنية المجردة عن العمل غير المتحق عايه لايؤثر إبظال ما ركنه اعمال الحوارح وهوالسجود 
فلغت » يخلاف نية الكفر فإنها تؤثر إبطال الإيمان و العياذ بالله تعالى » لأن ركنه عمل الباطن فقط عند الحققين » 
والإقرار إما هو شرط إجراء الأحكام وهو فرض فيه » وإنما قيدنا العمل بكونه غير مستحق ليندفع مايقال هذه 
مقرونة بالعمل وهو التسلم هذا . واعلم أن ماقدمناه من قولنا سلام من عليه السهو لاخر جه عن حرمة الصلاة 
لايستلز م وقوعه قاطعا وإلالم يعد إلى حرستها » بل الحاصل من هذا أنه إذا وقع فى محله كان محللا عر جا . و بعد 
ذلك إن لم يكن عايه شى ء ما يجب و قوعه فى حرمة الصلاة كان قاطعا مع ذلك وإن كان ٠‏ فن ملم ذاكرا له وهو 
من الواجبات فقد قطع وثقرر النقص وتعذر جيره إلا أن يكون ذلك الو اجب نفس "جو د السهو . وإن كان ركنا 
ف دت ٠‏ وإن سام غير ذاكر أن عليه شيا لم يصر خارجا . . وعلى هذا تجرى الفروع فلنذكر طرفا ينفع الله 
سبحانه به إن شاء الله عز وجل فنقول ولا قوة إلا بالله تعالى : إذا ملم وانصرف ثم ذكر أن عليه حبدة صلبية أو 
دة تلاوة ذإن كان فى المسجد ولم يتكلم وجب عليه أن يأق به » ولو انم رف عن القبلة لن سلامه ل خر جه عن 
الصلاة : حى لو اقتدى به إنسان بعد هذا السلام صار داخلا . فإن سد اء معه . وان لم يسجد فسدت صلاته 
إذا كان المر وك صابية وف.دت صلاة الداخل بفسادها بعد حة الاقتداء ووجب القضاء علىااداخل حى لو دحل 
فى فرض ر باعى متنفلا یاز مه قضاء الأربع إن كان الإمام مها وركعتين إن كان مسافرا . وإن كان فى الصحراء 
فا نصرف إن جاوز الصفوف خافه أو بمنةأو بسرةفسدت ف الصابية وتقرر النقس و عدم احبر ف التلاوية والسهوية 
وإن مشى إمامه م یذ کر ى ظاهر الرواية » وححمه إن كان له سترة بی مالم يجاوزها لا إن جاوزها ون لم تكن 
سترة فقيل إن مشى قدر الصفوف خلفه عاد أوأ كر امتنع البناء ٠‏ وهو مروئ عن ألى يوه.ف اعتبارا لأحد 
الحانيين بالآخر . وقيل إن جاوز موضع سجوده لابعود وهو الأصح > لان ذلاك القدر ف حك خروجه من 
المسجد فكان مانعا من الاقتداء » ولو تذكر بعد السلام من الظهر أنه ترك صابية فقام واسستقبل الظهر فصلى أر بعا 
ف دت » لأن نية الاستقبال لم تصح لأنه كان فى الأولى فصار خالطا المكتوبة بالنافلة قبل | كال أركانم! » وهذه 
نظير من صلى ركعتين من المغرب فسام على ظن الا مام ثم تذ كر فكبر للاستقبال فصلى ثلاثا إن صلى ركعة وقعد 


سند كره . وقوله (وهمن ملم يريك به قطع الصلاة ) يعنى ف عز مه أن لار جاء لاسو ( قعليه أن دسجل للسهو ) 
فى مجلسه قبل أن يتوم أو يتكلم وف رواية قبل أن يتكلم أو رج من الم.جاء : و هذه تفيد أن الانحراف عن القبلة 
2 الأسجد غر مانم عن ال.عجود 5 وقوله ( لان هذا السلام ) ای سلام من عليه دة السهو ) غير قاطع ) أى 
بالاتفاق » أماعند محمد فلأنهلم يشرع محللا . وأما عندهما فلأنه إن كان محللا فهو محلل على سبيل التوقف لا على 
سبيل البتات : وكل الم شرع قاطعا لايقطم الصلاة » فدل على أن القطع لاغصل بالسلام فبقيت ذدته »؛ وهى 
لاتصاح لاقطم أيضا لأنه لما ثبت أن ال.لام غير قاطع شرعا فجعله قاطعا بالنية تغيير المشروع وهو لايتغير بالقصد 
والعزاهم واعتر ض بوجهين أحدهما أن السلام وحده مخرج عن حرمة الصلاة عن هما فكيف لايكون مخر جا مع نية 


—_ 0¥ 


ةدر التشهد جازت ا مغرب وإلا فسدت لأن نية ا مغرب ثانيا م تصح فبتى فى الأولى . فإذا صلى ركعة وقعد تمت 
وإلا فلا » ولوسلم وعليه تلاوية وسهوية غير ذاكر مما أو ذا كرا للسبوخاصة لايعد” سلامه قاطعاء فإذا تذ كر 
ب جد للتلاوة أولائم يتشهد ويسلم لمنا قدمنا من أن سجدة التلاوة ترفع القعدة ثم يسجد للسهو وينشهد ويسام » 
وإن سلم ذاكرا هدا أو للتلاوة خاصة كان قاطعا وسقطت عنه التلاوية والسهو لامتناع البناء بسبب الانقطاع > 
إلا إذا تذكر أنهلم يتشهد على مانى فتاوى قاضيخان حيث قال : إذا سلم وهو'ذا كر أن عليه جدة التلاوة ثم تذكر 
أنه ل يتشهد فإنه لايعود للتشهد ويسجد للتلاوة وصلاته تامة » وإن سل وعليه صلبية وسهوية غير ذاكر لما أو 
ذاكرا للسهوية لم يكن سلامه قاطعا ويفءل كالول » وإن كان ذاكرا هما والصابية خاصة فهو قاطع فتفسد 
صلاته : ولو سلم وعليه صابية وتلاوية وسهوية غير ذا كر هن أوذاكرا للسهوية م يقطع ويقضى الأوليين مريا 
الأول فالأول : وهذا يفيد وجوب النية فى المةضى من السجدات : وسنبينه فى التتمة الى تقدم الوعد بها ثم 
یتشد ويسام ثم يسجد لاسو » وإن كان ذاكرا لاصابية أو التلاوية فسدت وكان سلامه قاطعا : وهذا فى الصلبية 
ظاهر لأنه سام عدا ذاكرا ركنا عايه . وأها فى التلاوية فالمذكور ظاهر الرواية . وروى أصعاب الإملاء عن 
ألى يوسف لاتفم.د لآن ملامه فى حق الركن سلام سبو لايوجب فساد الصلاة . وفى حق الواجب عمد وهو 
لايوجبه أيضا > مخلاف ما إذا كان ذا كرا للصابية دون التلاوية ودفع بأن جانب الواجب يوجب الحروج من 
الصلاة وجانب الركن إن لم يوجبه لايمنع من الإخراج » فكل سلام الأصل فيه أن يكون خر جا لأنه جعل غللا 
شرعا . قال صلى الله عليه وسلم « تخليلها السام » ولأأنهمن بابالكلام على مامر إلا أنه منع من الإنخراج حالة البو 
دعا للحرج لكثرة السو وغابة النسيان » ولا يكر سلام من علم أن عليه الواجب لأن ظاهر حال المسلم أنه 
لايترك الواجب فبنى مخرجا على أصل الوضع » وإذا تمت علة الإخراج وجانب الركن غير مانع منه كما قلنا صار 
محكوما ر وجه عن الصلاة شرعا قبل [ كال الأركان فتفسد » وما أحسن عبارة محمد رحمه الله وأخصرها حيث 
قال : ف.دت ف الوجهين لأنهلايستطيع أن يقضى ال یکان ذا کرا لها بعد التسام » وإذا جعلت قضاء ال ىكان ناسيا 
ا يقخمى الى كان ذاكرالهاء و إذا سام وعليه السبو وتكبيرالنش ريق والتلبية بأن كان محرما فىأيام التشريق 
لابسقط عنه ذلك كله سواء کان ذا كرا للكل أو ساهيا عن الكل » وإذا أراد أن يؤدى يقدم بعد دى السمو 
التكبير ثم التلبية ولوبدأ بالتلبية قبل السبو سقظت سجدتا السهووالتكبير » ولو اى قبل التكبير يسققط التكبير › 
ولو سلم وعليه صابية وتلاوية وسو والتكبير والتلبية غير ذاكر هما هدهما على اللرتيب فى وجوبهما ثم يفعل 
الباق » ولو بدأ بالتلبية فسدت أو بالتكبير لا تفسد + ويجب عليه إعادته بعد فعل هذه الأشياء : والله سبحانه أعلم 


القطع > وهل هذا إلا تناقض » فإن غاية ما فى الباب أن لاتكون النية معتبر ة » وأما السلام وخده فوجود فكأنهما 
قالا السلام مخرج السلام غير رج . والثانى أن نية الاشتراك تغير أفضل المشروعات > ومع ذلك إذا نواه غير 
الإيمان فى الحال . وابلحواب عن الأول أن سلام من عليه السهو مرج عن إحرام الصلاة لكن على عرضية العود 
إليه بالسجود من غير تفرقة بين أن ينوى العود أو ينوى عدم العود أو لم ينوشيئا فإنه لامعتبر لنيته . والمسثلة الأولى 
كانت لبيان الإطلاق و هذه لبيان التقييد ولا تناقض فى ذللك . وعن الثانى بأن كلامنا أن الشرع بجعل سلام الناهى 


لماه 


فلغت (ومن شك فى صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وذاث أول ماعرض له استأنف)لقوله عليه الصلاة والسلام 
الك ام فى ملت أل كر ضل اتیل اساد وان كانه برضن لد كوا ال اکر را لقا 


( قوله ومن شك ی صلاته ) قيد بالظرف لأنه لو شلك بعد الفراغ منها أو بعد ماقعد قدر التشهد لايعتبر » إلا إن 
وقع ف التعيين ليس غير بأن تلذ كر بعد الفراخ أنه ترك فرضا وشلك ى تعيينه قالوا يسجد سددة واحدة E‏ 
يعقوم فيصلى ركعة سجدتين 9 يقعد ثم ثم جد للسمو لا مال أن المتروك ال ريغ فلا بد من الركعة وحدتين لان 
السجود الذى كان أوقعه دونه لاعبرة به وإن كان دة فقد عد : ولو تذكر ف العصر أنه ترك جدة وشاك ألما 
منها أو من الظور يتحرى ٠‏ فإن لم يقع تحريه على شى ء يم العصر وب جد س#بدة واحدة لاحمال أنه تركها ما ثم 

يعيد الظهر ثم العصر احتياطا استحبابا » واو لم يعد العصر لا شى ء عايه . ولو علم أنه أدى ركنا و وشلك أنه 0 
الانتتاح أو لا أو هل أحدث أولا أو أصابه نجاسة أو هل ٠‏ مسح برأسه آولا إن كان أول مرة استقيل و إلا مى 
ولاياز مه الوضوء ولاغسل ثوبه › لاف مالو شاك أن هذه تكبيرة الافتتاح أو القنوت فإنه لايصير شارعا 
لآنهلم ثبت له شروع بعد ليجعل لاقوت ولا بعلم أنه نوی ليكون للافتتاح . ونی الفتاوى : لو شلك فى تكبيرة 
الافتتاح فأعاد التكبير والثناء ثم تذكر كان عايه السهو ولا تكون الثانية استقبالا وقاعا للأولى . هذا فى ترك الفعل 
فاو كان:ذكر أنه ترك قراءة فسدت لاحهال كونها قراءة ثلاث ركعات . ولو كان صلی صلاة يوم وليلة ثم ذكر 
أنه ترك القراءة فى ركعة واحدة ولا يدرى من أى صلاة يعيد صلاة الفجر والوتر لأنبما يفسدان بنرك القراءة 
فى ركعة » إلا إن كان متذكرا أنه ترك فى ركعتين فحيكذ يعيد الفجر والمغرب والوتر » ولو تذكر أنه تركها 
فى أربع أعاد الرباعيات الثلاث فقط : وعلى هذا ينبغى إذا تذكر تركها فى ثلاث والمسئلة بحلها أن يعيد ماسوى 
مجر » ولا إشكال أنه إذا شك فى الوقت أنه صلى أولا تحب عليه الصلاة » وقد أسلفنا أنه إذا تيقن ترك صلاة 
من يوم وليلة وشك فيه جب عليه صلاة يوم ولياة ( قوله وذلك أول ماعرض له ) قيل معناه أول ماعرض له 
فى عمره من حين بلغ » وقيل أول ماعرض فق تلك الصلاة » وقيل معناه أن السهو ليس بعادة له ( قوله لقوله صلى 
لته عليه وسلم دإذا شك الخ») الحاصل أنه قد ثبت عندهم أحاديث هى قوله صلى الله عليه وسلم « إذا شلك أحدكم 


غير قاطع وهو يريد أن يجعله قاطعا بقصده وعز يمته » ولیس له ذلك لأنه تغيير الدشروع : وليس من قصد من 
ينوى الاشتر اك أن يجعل الإإعان المشروع غير مشروع بقصده وعز يمته فايس مما نحن فيه فتأمله يغنيك عما طول 
فى الكتب . قال ( ومن شك فى صلاته ) ومن شلك فى كدية ماصلى فلا يخلو إما أن يكون أول ماعرض الشك له 
أولا : فإن كان الأول استأنف الصلاة . واختلفوا فى معنى قواه أول ماعرض له . قال صاحب الأجناس معناه 
أول ما سما فى عمره » وقال شمس الأثمة السرحسى معناه : أن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسه قط » وقال فخر 
الإسلام : يعنى فى هذه الصلاة وهما قريبان . وإن كان الثانى وهو أن يعرض له الشك كثيرا فلا يخلو إما أن يكون 
له ری أولا » فإن كان بنی عليه ونم يكن بی على الأقل وهذا لآنه روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 


( قوله وعن الثانى » إلى قوله : وليس من قصد من ينوى الا شتراك ) أقول : ولك أن تقول تفئير الوصف أهون من إبطال الأصل » 
فإذا جاز الثانى جاز الأول بالطريق الأولى » والأولى فى الحواب أن يقال : الإيمان أمر قابى لايجامع فيه الإشر اك للتفاد » و لاكذلك 
أفمال الحوارح فتأمل , 


E 
عليه الصلاة والسلام « من شك فى صلاته فليتحرً الصواب » (وإن م يكن له رأى بنى على اليقين) لقوله عليه الصلاة‎ 
والسلام « من شك فى صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ببى على الأقل » والاستقبال بالسلام أولى » لأنه عرف‎ 
محللا دون الكلام » وجرد النية بلغو » وعند البناء على الأقل يقعد فى كل موضع بتوهم آخر صلاته کی لايصير‎ 

تاركا فرض القعدة . 


ف صلائه فليسقيل وهو غر بب 8 وإن انوا هم يعرفونه » ومعناه فى مسند ابن ألى شيبة عن ابن عمر قال 
ف‌الذى لايدرى صل ثلاثا أم أربعا : يعيد حى يحفظ . وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير وابن الحافية وش ربح »وما 
فى الصحبح « إذا شلك أحدكم فليتحر الصواب فليم عليه » وتقدم أول الباب » ولفظ التحرى وإن لم يروه مسعر 
والثورى وشعبة ووهيب بن خالد وغير هم » فقد رواه منصور بن المعتمر الحافظ واعتمد عليه أعءاب‌الصحيح 5 
وها ارچ الرمدي ابو باح عن عبد الرامن بن عو ف رمي الله عنه قال : معت الى صل عله رمم 
بقول « إذا سما أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فايين على واحدة » فإن م يدر ثنتين صلى أو ثلاثا 
فايين على ثنتين » فإنلم يدر ثلاثاصلى أو أر بعا فليين على ثلاث . وليسجد جدتين قبل أن يسلم» قال الترمذى : 
حديث حسن صعیح . فلما ثبت عندهم الكل سلكوا فما طر يق الجمع حمل كل منهما على حمل يتجه حمله عليه » 
فالأول على ما إذا كان اول شك عرض له إما مطلقا فى عمره أو فى تلك الصلاة إلى آخر ما تقدم من الحلاف 2 
واخحتير الحمل على ما إذا كان الشاك ليس عادة له لأنه يجمع الأول بلا شلك والثانى ظاهرا » ويساعده المعنى وهو 
أنه قادر على إسقاط ماعليه دون حرج لآن الحرج بإلزام الاستقبال نما يلزم عند كثرة عروض الشاك له » وصار 
كا إذا شك أنه صلى أولا والوقت باق تلز مه الصلاة لقدر ته على يقين الإسقاط دون حرج لأن عروضه قليل 2 
إغلافه بعد الوقت لايازم لأن الظاهر خلافه فلا يدفع الشاك حكم الظاهر » وحمل عدم الفساد الذى تظافر عليه 
الحديثان الآخران على ما إذا كان يكثر منه للزوم الحرج بتقدير الإلزام وهو منتف شرعا بالذاى فوجب أن حكه 
العمل بما بقع عليه التحرى ويجعل حمل الحديث الثانى » فإذالم بقع حريه على شى وجب البناء على المتيقن وهو 
حمل الثالث جمعا بين الأحاديث . وأما مايفيده بعض الأحاديث من إناطة بود السهو بمجرد الشلك وإن ذكر 
الصواب يقنينا ونی عليه فحمله أن يشغله الشك قدر أداء ركن حى يلزمه تأخير ركن أو واجب ( قوله وعند 
البناء على الأقل يقعد فى كل مو ضع يتوه آخر صلاته كى لايرك الفرض ) وهو القعدة مع تيسرطريق توصاه إلى 


«إذا شك أحدكم فى صلاته أنه كم صل فليستقبل الصلاة» وروی أنه صلى الله عليه و سام قال « من شك ی صلاته 
فليتحر الصواب » وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « من شلك فى صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا بنى على 
الأقل » ومعلوم أن التوفيق لابد منه بين الأدلة مهما أمكن » وقد أمكن بحمل كل واحد منها على صورة من 
الصور المد كور ة فيحمل الحديث الأول على الصورة الأولى لأن فيه الأمر بالاستقبال وذلك يناسب الصورة 
الأولى لعدم التكرار المفضى إلى احرج برك الاستقبال » ويحمل الثانى على الثانية لأن فيه الأمر بالتحرى الذى هو 
طلب الأحرى » والأحرى هؤ مايكون أ كر رأيه عليه » وتعين الثالث للثالثة بقتضى الشلك والأمر بالبناء على 
الأقل . وقوله ( والاستقبال بالسلام أولى ) بتعلق بأولى الصور : يعنى إذا استأنف . والاستئناف بالسلام أولى 
لا بالكلام أو بمجرد النية ( لأنه) أى السلام ( عرف محللا دون الكلام ورد النية لغو ) مالم يتصل بالعمل القاطع . 
وقوله ( وعند البناء على الأقل ) يتعاق بأخراها » وبيان ذلك أن الشاك إذا وقم فى ذوات الأربع آنا الأولى أو 
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يقين عدم تركها ثم ى هذه الإفادة قصور لأن المسطور يفيد أنه عند البناء على اليقين يقعد فى كل موضع يتوهءه 
محل قعود سواء كان آخر صلاته أولا » ولنسق ذلك قالوا : إذا شلك فى الفجر أن الى هو فيا أولى أو ثانية 
نحرى » فإن وقع تحربه على شى ء أثم الصلاة عليه وعد للسبو» وكذا فى جميع صور الشاك إذا عمل بالتحرى 
أو بنى على الأقل يسجد » ول يكن ما ينبغى إغفال ذكر السجود فى الهداية والنهاية فإن لم يقع تحر يه على شى ء يبنى 
على الأقل فينم تلك الركعة ثم يقعد لاحمال آنا ثانية ثم يقوم فيصلى ركعة أخرى لاما ثانيته حم وجو ب الخد 
بالأقل ثم يقعد ويسجد لسهوه » وإن شلك أنها ثانية أو ثالثة نحرى » فإن لم بقع تحريه على شى ء وهو قائم قعد ولا 
يم تلك الركعة لاحمال كونما الثالثة فيكون تاركا لفرض القعدة ثم يقوم فيصلى أخرى بحو از كون القيام الذى 
رفضه بالقعود ثانيته وقد تركه فعايه أن يصلى أخرى لیم صلاته وإن كان قاعدا . والمسئلة نحاها وم يقع ریه على 
شى ء أو وقع على أنها ثالثة تحرى فى القعدات فإن وقم نحريه أنه لم يقعد على ما قبلها أو لم يقع نحريه على شى ء 
فسدت » لأن صلاته فى الوجهين دارت بين الصحة والفساد فتفسد احتياطا » وإن شاك أا أولى أو ثالثة لايم 
ركعة بل يقعد قدر التشمد ويرففس القيام ثم يقو م فيصلى ركعتين ثم يُشهاء ويسجد لاسبو ٠‏ و لو كان شكه فى آنا 
ثانية أو أولى وقع فى جو ده بمضبى فيها سواء كانت الأولى أو الثانية . لأنها إن كانت أولى لز مه الى فيا وإن 
كانت الثانية باز مه تيلها “ثم إذا رفع من السجدة الثانية يقعد قدر التشود ثم يقوم فيصلى ركعة » ولوشاك 
فى جوده أنها ثانية أو ثالثة إن كان:فى السجدة الأولى أمكنه إصلاح صلاته على قول محمد لآنه إن كانت ثانية 
كان عايه إتمام هذه الركعة »-وإن كانت ثالثة لاتفسل عند محمد لأنه لا تذكر فى السجدة الأولى ارتفعت تاك 
السجدة وصار كأنها.لم تكن كما لو سبقه الحدث فما من الركعة الحامسة »> وهذا أيضا يدل على حلاف ماى 
المداية با قدمناه ى تذك رصلبية من أن إعادة الركن الذى فيه التذكر مستحب ٠‏ و لوفرعناه عليه ينبغى أن تفسد هنا 
لعدم ارتفاض السجدة المذكورة وإن كان الشك نى السجدة الثانية بطرت صلاته » وقياس هذا أن تبطل إذا وقع 
الشك بعد ر:فعه من السجدة الأولى مد الثانية أولا “وإن وقع الشاك ف الرباعية أنها الأولى أو الثانية عمل بالتحرى 
على ماتقدم » فإنلم يقع نحريه على شی ء بی على الأقل فيجعلها أولى ثم يقعد بكو از أنها ثانية » والقعدة فما واجبة 
ثم يقوم ويصلى أخرى ويقعد لأنها ثانية .نى الحكر والقعدة فما واجبة ثم يقوم فيصلى أخرى و يقعد لاحمال أا 
رابعة » ثم يقوم فيصلى أخحرى ويقعد لأنها الأخيرة حكا » فقد علدت أن القعود منوط بتوهم کون امحل محل 
لزومه واجبا أو فرضا » ولو شك فى أنها الرابعة أوالخامسة أو أنها الثالثة أو اللدامسة فهوعلى القياس الذى ذكرناه 
ف الفجر فيعود إلى القعدة ثم يصلى ركعة ويتشهد ٠‏ ثم يقوم فيصل أخرى ويقعد ويسجد للسهو » ولو شك 
فى الوتر وهو قائم أنما ثانية أو ثالثة يم تلك الركعة ويقنت فما ويقعد ثم يقوم فيصلى أخرى ويقنت فما أيضا هو 
احتار > بحلاف المسبوق فى الوتر بركعتين فى رمضان إذاقنت مع الإمام فى الثالثة ثم قام إلى قضاء د! سبق به 
لا يقنت ثانيا فى ثالثته » وكذا لو أدرك الإمام ىركوع الثالثة جعل كإدرا كه القنوت معه نظيره من مع من إمام 
آية حجدة فلم يسجدها ثم دحل معه فى تلك الركعة بسقط عنهالسجود لأنه بإدراك تلاك الركءة معه صارمدركا لكل 
مافما » وهذا الفرق بين المسبوق ف الوتر والساهى فيه نى حت القنوت هو تار الصامرالشهيد » وهذالأن المسبوق 


الثانية تمل بالتحرى ٠‏ فإن لم يقع تحريه على شى ء بتى على ,الأقل فيجعلها أولى ثم يقعد هراز أنما ثانيتها . والقعدة 
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مأمور أن بيقنت مع الإمام لأنه مدرك آخر صلاته فقد قنت فى مو ضعه فلا بقنت ثانيا لأن تكراره غير مشروع › 
والشاك لم يتيقن بوقوع الأول فى موضعه فيقنت مرة أخرى وتقدمت هذه فى ياب الوتر 
[ تنمة : ى ترك السجدات والركوع والاختلاف بين الإمام والقوم فىالسهو ] أما ترك السجود فقد انتظم 
ثما مناه وجوب قضائه » وهل تجب النية إن عام أنه من غير الركعة الأخيرة أو حرى فوقع تحريه على ذلك أو لم 
يقع على شى ء و ببى شاكا فى أنها من الركعة الأخيرة أو ماقبلها وى القضاب» و إن علي أا من الأخيرة لاصتا إلى 
نية » وعلى هذا ماذكروا فيمن سلم فى صلاة الفجر وعليه جود السمو فسجد وقعد وسام و وتكلم ثم تذكر أن 
عليه صلبية ۾ بن الأولىفسدث صلاته » وإن تركها من الثانية لاتفسد ونابت إحدى حدى السهوعن الصلبية لاا 
لم تصردينا ئی ذمته ليحتاج فى صر ف السجدة إليها إلى النية » حلاف الفصل الأول إلا ىرواية عن أنى يوسف أنها 
لاتفسد فى الوجهين » ولو تذكر التلاوة دون السهو فسجدلا ثم تذكر أن عليه صلبية فصلاته فاسدة ف الوجهين . 
وف المنتتى : لاتنوب التلاوة والسبوعن الصلبية إلا إذا ظهر آنه م يكن عليه تلاوة أو سهوحينئذ كلاهما تنوبان 2 
ولوتذكرأنه ترك منها سهدتين » إن ن علم أنه تركهما من الأولى والأخيرة فعليه أنيس.جدهما ويتشهد و ويسلم و وسجد 
السو 1 من الأولى فعليه أن يصلى ركعة » ولولم بعلم كنيف تركها سد سعدتين ينو ى القضاء فى الأولى ثم يصلى 
ركعة » ومن أدركه ف الركوع الثانى لايكون مدركا لتلك الركعة لأن السجدتين يضمان إلى الركوع الأول » 
وؤرواية إلى الركوع الئان ٠‏ فعلى هله الرواءة يصير مذركا > وإنكان بعلم من أمهما ترك فإنه بسجد بعدتين أولا 
و يتشهد لاحمال أنه تركهما من الثانية ولا يسلم » ثم يقوم فيصلل ركعة ويتشهد ويام لاحتال أنهما من الأولى ويسجد 
السبو » ولو ذكرأنه ترك منها ثلاث بدات فإنه يسجد جدة ويصل ركعة ثم ينشهد كما ذكرنا ولاينوى القضاء » 
فى السجدة . وقال الهندوانى : هذا إذا نوى بالسجدة الالتحاق بالركعة الى قيدها بالسجدة » أما إذالم ينو ذلك , 
سجد ثلاث سمدات . وقال خواهرزاده : يسجد ثلاث سجدات ويصل ركعة مطلقاء ولوذ كر أنه ترك منها أريع 
دات عل هدتين ویم إلى الركوع الأول فى رواية » وق رواية إلى الركوع الثانى ويصل ركعة أخرى . ثم 
رانك أن أكتب مام نفل السجدات اا كور فى مر ارط قال : مسائله مبنية على أصول : منها أن السجدة 
مى فاتت عن علها لا تصح إلا بالنية لأنها وجيت قضاء » والقضاء لايتأدى إلا بالنية المعبنة » وما تصير فاثتة 
عن محلها إذا محلل بينها و بين محلها ركعة تامة لأن مادو نالركعةيحتمل الرفض فيرتفض وتلتحق بمحلها » وهذا 
يوافق ما قدمناه من فتاوى قاضيخان من وجوب إعادة ما وقع فيه التذ كر قبيل باب مايفسد الصلاة ومنها أنه 
مى وقع الشك ف ترك ركعة أو سجدة فإنه يجمع بينهما الخروج عا عايه بيقين وتقدم السجدة على الركعة » ولو 
قد ارك عي فسدت صلاته لحواز أنه ترك السجدة لاغير » فإذا اتی بها تمت صلاته فلا بضره زيادة ركعة 3 
و رمی قدم الركعةعليها يصير منتقلا إلىالتطوع قبل [ كال الفرض فتفسد صلاته. و مما أن ماتردد بينالواجب والبدعة ` 
يأ به احتياطاء وما تردد بين البدعةوالسنة تركه لأن تركالبدعةلاز م وأداء السنةغير لازم .ومنها أنه ينظر إلىالمر وك 
ن السجداث وإلى المؤداة فأبما أقل فالعبرة له» لأن اعتبار الأقل أسهل لتخز يج المسائل »و لوترك طجدة من الفجر 
ساهيا ثم ذكرها قبل أن يتكلم سبدها وقعد وتشهد وسلى ود للسهو وينوى به ما عليه بلحو زأنه تركها من الأولى 


فيها واجبة » ثم يقوم ويصلى ركعة أخرى ويقعد لآنا جعلناها ف الحكر ثانية ‏ ثم يقوم ويصلى ركعة أخرى ويقعد 
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ولوترك تعدتين سد جدتین أولا و يقعد ثم یقضی رکعةو تشہد لاحهال أنهت رکهمامن ركعتين فيلز مه قضاۋ هما لاغير › 
ويحتمل أنه نركهدا من ركعة فلا تكون محسوبة من صلاته فلز مه قضاء ركعة فيجدع بينهما احتياطا ؛ ولو ترك 
ثلاث جدات ذكر ف الأصل أنه يسجد دة أخرى حى يم ركعة ثم يصلى ركعة أخرى » قال الفقيه أبوجعفر : 
الصحييح أنه اسيجلك ثلاث دات ويآشود ثم يصلى ركعة و تشد لأنه ای سجدة واحدة فتفيدت مها ركعة واحدة 
فإذا سبد أخرى تاتحق بال ركوح الثانى باتفاق الروايات فقد صلى ركعتين كل ركعة بسجدة . فى صلل ركعة 
أخرى صار متطوعا بالثالثة وعليه سجدتان من الفجر فتفسد صلاته فيجب أن يسجد حدتين أخر بين حى يم 
الفرض وينوى ف واحدة من السجدات قضاء ماعليه فيجزئه . وإن ترك النية فى الكل لايجزئه ٠‏ وإن ترك اربع 
سيدات جد عدتين ويصلى ركعة': ولا ى أن معناه إذا كان متيقنا أنه ركع فى صلاته » ولو ترك من المغرب 
أر رعا ول ودين ثم يصلى ركعتين لأنه أق ب.سجدثين ؛ فيحتمل أنه آل ف ركعة فعليه رکہتان ۰ وختل أنه أ 
نهدا فى ركعتين فعايه تان و ركعة إلا أن الركعة داخلة فى الركعتين فيسجد هدتين ولا يقعد ثم بصب ركعت 
ويقعد بينهما . ولوءترك خا سعد حودة و صلى ركعتين ؛ قالوا هذا إذا نوى بالسجدة عن الركعة الى قيدها 
آرها شك ارتا و يقعد ثم يصلى ركعتين بقعدتين . و إن ترك حمسا سد ثلاثا ولا يقعد بعدها لن هذه القعدة ترددت 
بين السئة والبدعة لأنه إن ثم له ركعتان فالقعدة سنة . وإن تم له ثلاث فالقعدة بادعة. ثم يصل ركعتين يقعد بينهما 
احتياطا لاحّال أن صلانه قد عت بركعة واحدة » وإن ترك ستا د سعدئين و يقعد ثم يصلىثلاث ركعات. و يقعد 
بعد الثانية والثالثة . لأنه أتى بسجدتين . فإن ال ساق الركعتين فعليه حدتان وركعتان » أو فى ركعة فعليه ثلاث 
ركعات فيجمع بينهما » و إن ترك سبعا جد مدة وصلى ثلاث ركعات » قالوا هذا إذا نوى بالسجدة عن الركعة 
الى قيدها سعجدة » وإذا سيد من غير نية ساهيا ثم تذ كر فالخيلة بخواز صلاته أن يألى بسجدتين و ینوی بإ حداها 
عا عليه حى تلتحق إحداهما بالركعة الأولى وتلتحق الثانية بالركعة الثانية فصار مصليا ركعتين . ثم إذا صلى 
ثلاث ركعات وتشهد ف الثانية من الثلاث جازت صلاته » ولو ترك تمان سعدات جد عردتين و صل ثلاث رکعات 
وكذلك العصر والعشاء . 
( فصل منه ) 
لو صلى ار ركعات وم بقعد على الثانية وترك منبا تعدة لايعلم كيف ترك شسدت صلاته ع وكذا لو 
كان قعد لاخيال اله تركها من الاو ليين وقد انتقل إلى التطوع قبل كال الفرض فيحكم بالفساد احتياطا ؛ ولو 
ترك حجدتين أو ثلاثا فالأصح أنه تفسد لاحمال أنه تركهما من الفريضة . ولو ترك أربعا لاتفسد لأنه أتى سءجدتين 
فلا يتقيد بهما أكثر من ركعتين فلا يصير منتقلا إلى التطو ع ود هدتين ثم يقعد ثم يصبى ركعة . وأصله أن 
الممر ولكمنالسجدات إذاكان نصفها أو أقلمن نصفها تفسد الصلاة ون کان اک من اأنصف لاتفسد »ولو صل 
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ولو ترك تمان دات سعد جدتين ویصلی ثلاث ركعات » ولو صلى المغرب أر بعا وترك دة إلى أريع تفسد » ولو 
ترك خسا لاتفسد ويسجد ثلاث دات و يصلى ركعة » ولو ترك ستا د جدتين و صلى ركعتين » والله سبحا نه أعلم . 
وأما إذا كان المروك ركوعا فلنسق فصله بمامه من البدائع » قال رحمه الله : إذا كان الروك ركوعا فلا 
يتصور فيه القضاء » وكذا إذا ترك جدتين من ركعة » وبيان ذلك إذا افتتح الصلاة فقرأ وسجد قبل أن يركع * ثم قام 
إلى الثانية فقرأ وركع وحبد فهذا قد صلى ركعة واحدة . ولا يكون هذا الركوع قضاء عن الأول لأنه إذالم يركع 
لم يعتد” بذلك السنجود E E‏ لأن محله بعاد ال ركو ع فالتحق اجو ود بالعدم فكأنه لم يسجد وكان أداء هذا 
ارک أداء فى عله » فإذا أتى 'بالسجود بعده صار مؤديا ركعة تامة . وكذا إذا افتتح فقراً وركع وا سخدم 
رفع رأسه فقراً وم يركع ع e‏ واحدة ولا يكون هذا ال.جود قضاء عن الأول لآن ركوعه 
ف معتبرا لمصادفته محله > لأن حله بعد القر اءة وو توقف على ان يتقيد بالسجدة . فإذا قام 
وقرأم بقع قيامه وقراءته معت دا به لأنه لم يقم ف محاه فلغا . فإذا تعد صادف ال.جو د عله لوقوعه بعد ركوع, 2 
فتميد ركوعه به فقد وجد اننهمام السجدتين إلى الركوع فصار مصليا ركعة » وكذا إذا قرأ وركع ثم رفع رأسه 
وقرأوركع ومد فإئما صلی ركعة لأنه تقدم ركوعان ووجد السجود فيلتحقى بأحدهما ويلغو الآخر غير أنه فى باب باب 
الحدث جعل المعتبر الركوع الأول » وف باب السهو من نوادر أنى سلمان جعل المعتبر الركوع الثانى » حى أن 
من أدرك الركوع الثالى لايصير مدركا للركعة على رواية باب الحدث » وعلى رواية هذا الباب يصير مدركالا ) 
والصخبح رواية باب الددث لأن ركوعه الأول صادف عله حصو له بعد القراءة فوقع الثالى مكر رافلا يعتل به » 
فإذا سبد يتقيد به الركوع الأول فصار مصليا ركعة ؛ وكذلك إذا قرأوم يركع وسجد ثم قام فقر أوركع ولم يسجد 
ثم قام فقرأ ولم يركع وعد فإتما صلى ركعة لأن تجو ده الأول لم يصادف عله لحصوله قبل الركوع فلم بقع معتدا 
به » فإذا قرا وركم توقف هذا الركوع على أن يتقيد بسجود بعله » فإذا سعد بعد القراءة تقيد ذلك الركوع به 
فصار مصليا ركعة » وكذا إن ركع ف الأولى ولم يسجد ثم ركع فالثانية ولم يسجد وجل ف الثالثة ولم يركع ٠‏ 
فلا شك أنه صلى ركعة واحدة لما مر » غير أن هذا السجود ملتحق بال ركوع الأول أم بالثانى ؟ فيه روايتاد على 
مامر » وعليه جود السووق هذه اراقع كلا اداه الزنادة ى ااا . ولا تفس إلا قرواية عن عمد 
فإنه يقول : زيادة ال..جدة الواحدة كزيادة الركعة بناء على أصله أن السجدة الواحدة قربة وهى جود الشكر ٠‏ 
وعند ألى حنيفة وأنى يوسف السجدة الواحدة ليست بقربة إلا عبدة التلاوة » ثم إدخال الركوع الزائد أو 
السجود الزائد لايو جب فساد الفرض لأنه من أفعال الصلاة . والضلاة لاتفسد بوجو د أفعالها بل بو جود مايضادها: 
يخلائما إذا زاد ركع ة كاملة لأنها فعل صلاة كامل فانعقد نفلافصار منتقلا إليه فلاب ف الفرض فكان فساد الفرض 
بهذا الطريق لا للمضادة » حلاف زيادة مادون الركعة انهبى . وكون دة الشكرقربة وه وكا هو قول محمد أوجه 
لأنه مقتضى الأدلة السمعية المتكارة » يسام م الفائدة بها آخر هذا الفنصل . و الاختلاف بين الإمام والقوم 
فى السہو فى فتاوى قاضيخان : صلى وحاده أو إمام صلى بقوم فلما سلم أخبره عدل أنك صليت الظهر ثلاث » 
قالوا إن كان عند المصلى أنه صلى أربعا لايلتفت إلى قول الخبر » وإن شلك أنه صاذقٍ أو كاذب . روى عن 


اثلاث على هذا القياس » وإن وقع الشك بعد الفراغ من التشمد أو بعد السلام حمل على أنه أتم الصلاة حملا لأمره 


محمد أنه يعيد صلاته احتياطا » وإن شك فى قول عدلين يعيد صلاته » وان لم يكن الخبر عدلا لايقبل قوله . 
ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم فقالوا صليت ثلاثا وقال بل ربعا » فإن كان الإمام على بقين لايعيد 
الصّلاة بقولم » وإن لم يكن على يقين يأخذ بقوطم » فإن اختاف القوم فقال بعضهم ثلاثا وقال بعضهم أربعا 
والإمام مع أحد الفر بقين يؤخذ بقول الإمام » وإن كان معه و احد لمكان الإمام » فإن أعاد الإمام الصلاة وأعادوا 
معه مقتدين به صح اقتداؤهم لأن الإمام إنكان الصادق كان هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل » وإلا فاقتداء المفعرض 
بالمفترض » ولو استيقن واحد من القوم أنه صلى ثلاثا واستبقن وااحد أنه صلى أر بعا والإمام والقوم ىشك ليس 
على الإمام والقوم شىء لمعار ضة المستيقن بالنقصان المستيقن بالعام » والظاهر بعد الفراغ هو العام » وعلى المستيقن 
بالنقص الإعادة لأن يقينه لايبطل بيقين غيره » و لوكان الإمام استيقن أنه صل ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم ولا 
إعادة على مستيقن العام لما قلنا ؛ ولو استيقن واحد بالنقصان وشلك الإمام والقوم. فإ نكانوا فى الوقت أعادوا 
احتياطا » وإن ل يعيدوا لای ء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان و أخبر وا بذلك . ولنذكر الفائاءة الموعودة 
آنفا : روى أبو داود وابن ماجه واا کي وصصحه « أن النى صلی الله عليه وسل كان إذا جاءه أمر سر به خر 
ساجدا لله تعالى» وروى عبد الرحمن بن عوفٌ قال « حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بقيع الغرقد 
فسجد فأطال » فقال : إن جبر يلعليه السلام أتانىفبشرنى أن من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا » فسجدت 
شكرا لله » رواه العقيل ف تار يخه وأحمد واحا كم بنحوه وقال على شرط االريكين . وف ألى داود بإسئاد حسن أن 
ابی صلى الله عليه وسلم قال «سألت ر نی وشفعت لأمى فأعطانى ثلث أمنى فخررت ساجدا شكرا لر یی ٠‏ ثم 
رفعت رأمى فسألت ربى لأمتى فأعطانى الثلث الآخر فخررت ساجدا شكرا ارلى ؛ ثم رفعت رأمبى فخررت 
ساجدا فسألت ری لأمى فأعطانى الثلث الآخر فخررت ساجدا شكرا لر » وروی البيوى بإسناد صديح و أن 
النبي صل الله عليه وس خر ساجدا لما جاءكتاب على من امن بإسلام همدان » وروى الشيخان عن كعب 
ابن مالك أنه لما جاءته البشارة بتوبته حر ساجدا ٠‏ وروى الحاكم « أن الى صلى الله عليه وسلم سبد مرة لرؤية 
زمن ؛ومربه أبو بكرفازل وسبد شكرا لله » ومرعمر فنزل وعد شكرا لله) انهى . وحد أبوبكررضى الله عنه عند 
فتح العامة وقتل مسيلمة » وعمررضى الله عنه عند فتح اليرموك » وعلى عند رؤية'ذى الندية مقتولا بالنهروان . 
والحمد لله ولى كل نعمة . 
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خطبة الكتاب 
( كتاب الطهارات ) 
فصل ف نواقض الوضوء 


فصل ى الغسل i‏ 


باب الماء الذى يجوز به الوضوء ومالا يحوز 


فصل ف البثر 

فصل فق الأسآر وغير ها 
باب اليم 

باب المسح على الحفين 
باب الحيض والاستحاضة 
فصل ف الاستحاضة 
فصل فق النفاس 

باب الا نجاس و تطهيرها 
فصل ف الاستنجاء 

( كتاب الصلاة ) 

باب المواقيت 


فصل ويستحب الإسفار بالفجر 


١‏ فصل فى الأوقات الى تكره فينا الصلاة 
۹ باب الأذان 

باب شر وط الصلاة الى تتقدمها 

باب صفة الصلاة 

۲ فصل ف القراءة 

٤‏ باب الإمامة 
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۷ باب الحدث ق الصلاة 
ووم باب مايفسد الصلاة وما یکره فیا 
فصل ويكره للمصلى الخ 


باب صلاة الوتر 
باب النوافل 

فصل ف القراءة 
فصل فى قيام رمضان 
باب إدراك الفريضة . 
باب قضاء الفواثت 
باب ېو د السو 
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- مدعل ایاتب ب 
حب لفضيلة الأستاذ الشيخ حور أبو دقيقة ؛ مزجاعة كارالعلاه بالأزواكف 


اوا الأحناد ٠‏ 
ك برضا اى الى رأرلرره 


مصر . ص . ب . العورے ۷١‏ 


فى خحمسة أجزاء 


ليهات ملت مصطف لبا حلى وأولاد صم 
1 سيم د أحابى وشركاه - غافاء 


